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الجزء الثاني /الكتاب الرابع: الحوالة ٠. ٠ ٠‏ 
الحوالة 
روع الْحََلة ب بالف وإخكاع الأمة؛ إذ َر في الحَثِ الكريف: من 
ا الأَمْر بالاتباع ليل علي الجَرَازء رَالأَمْر الْرَاقِع في هدا الْحُدِيثِ 
الشريف عند أككر الْعْلَمَاء ء لجل الاشتخباب. 
ِن في الروَاية المَنقَولَة عَنِ الام احم بن حَنبل هو لِلْوْجُوب وَتَظَرًا ليان 
صَاجِب البَحر لمر المَذكُور باه ما د َه لل جواز تفل الدَيْن رعا رال 


٠‏ الكوال في لان لمرب اش ي احالف E:‏ معت EF‏ لطي بغني: ء سواه 
ن المنقول داوعا 


N 


وکر یرس کیت زی کرو ین عل کی ونی اضيا ته 
مُستعمَلة به تم مادو اة 


هذا الاستغمال ِن ريل تل العام إل الحَاص (الفنْح لحرا 


اة (۷): الحوالة هي الذيْنِ مِنْ ذمَة لل ذ EF‏ 


غل الذَيْن وَالْمُطَالة به م وة الْمُجيل إل ذِمَة الْمَُالٍ علي و تا الل 
ينتقل مر المُطالبة بالديْن ِن المُجيل إل الْمُحَال علي يعني أنه يما كان الْمُطَالَبُ 
بالدَيْن قبل الْحَرَاَة الْمُجِيل مَيَصِير الْمُطَالَبُ امال عله بد الْحَوَلة. 


کک ۰ 
ره ل € E‏ ےه ك ت و 3 
ذَهَبَت طَائِفة م الْمَسايخ إل ن الْحَوالةَ هي تقل الدَيْن وَالْمطَالبة مَعَاء وَهَدا هو قول 


الام | e E‏ هَدَا: إا وَهَبَ ل 


قان اشرو ية تي كائة كةب اة نة ٠‏ 
إل a‏ ادن بايا في 
َة الْمُجِيلء گات الخال عل رة كي وال ا الال عا 
هبه ياه a‏ قنع وَالْبَحْرُ ورد الْمُحتَار). وتَعْبيرً: ا ادبن مِنْ ذِمَة. ..) الوّاردٌ 
في هَذِو مادق وَقَول: را ال عسل )درز ى الاد الل عل رل الجا 
َا القول. 
سوال (۱) : لم قبل المَجَلَه مَذًا قول وَل اقول الآني ل إا ّت ضور ال أن 
لقو الأر كا له هو تفل اين انايو معا كالول الآني تقل لطا قط قالمجة 
تقول بقل الذبْنٍ قط وَل ٠‏ تقول بقل المُطَالبة؛ إذ ذس من لظ بحْصوص الْمْطَالة. 
لجرت إ ا E‏ 2 
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تقذ یرت ولال ذلك صن قحا ياة: î‏ لغتى. 

وَلَيْس في الْحَوَالَة لي تعفد على أن ُد الدَيْنُ من الَأَمَانَة لوار ذِكَرْمَّا في الْمَا 
(15) - تقل دینء كما ان اتم تلن تت رل ني لشب ڪان تا 
الراب في لضب رَه العيْن وان ا ا 

الجواب: الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة. 

سوال (۲): ترا لِلْمَاكَةٍ )٠۹6(‏ لا ْمَل الدَيْنٌ في الْحَوَالَّة الْمَسْرُوط إِعَطَاوَا في 
مال e‏ كما أن الْحُكُمَ عَلَى هَدَّا النْوًال أَيْصًا عند مَنْ يمَولُود: (الْوَاجِبٌ في 

لْحَضب هو رَد اَن وَأَنُ صَمَانَ الْقِيمَة مُحَلّص). 
بُ : الْحَوَالَّة بالْوَدِيعَة هي في الْحَقِيَة وَكالَة. 
سوال (۳) : لا َل لِلدَيْنِ في الْحَوَلَّة الوَاقِعَة بدُونِ إِذْنِ ٍ الْمُجِيلء مَعَ أن مذو الْحَوالة 


o: 
Un 


C* AA 
En 


الجَوَاتُ: الحَوَالَهُ بير ٳِذْنِ المُحيل لَيْسَٺ حَوَالةَ من كَل وَجه؛ لان الْحَوَالةَ هي 
الأَحالةٌ الْحَاصلَة بفغل الُْخيلء وَخَدَا ْمَعَن في هذ مُكَفي» بل فيها سَطْرَمِنَ الْحَوَالَة 


الجزْءٌالتّاني /الكتاب الرابع: الحوالة ..' 


ے 


کک E‏ ر ا لطم إلكته ll‏ انتقال الدين فة اأ 
هر مفة ا اى 

e‏ طَائمَةٌ رى يِن الْمَكايخ ا ن تفل اشا قط 
الدْنَ يی في مڌ المُجيل ودا قول اوتام حي 

وڏڪر هَؤلاء المَشايخ كليل على مَُدَعَيَاتهِم المَوَادً الآية: 

او را انال انال ع ھک ر یکرو مدا اا رر زد 
الْمُحَال عَلَِ كَرِبْرَاء فيل الْمَذْكُور في الْمَادَةَ ( ۰ ) يقم ِن عدم رَد الإبراءِ المَذكور 
اردان د الات في وة محال عَلَي خد الْحََاة هي الْمُطَالة قط َال يس بابيج. 

راما قاط الْمُطَالبة له إِشقَاط مَحْصُ يعني عير مَصَمّن التَمْليك ورد الإ ا 


ت 


ران 


ت 


عير ممن فلو انَل الدَيْنْ ايا إل الْمُحَالٍ عليه وكا مَصَمَنًا انملك 
eS‏ ا 


TT‏ مَعْتى التَمْليك (الفنح). 
ثانا: إا أَوفَى e‏ 


0 


مجر بور على ابول مح آنه لر اقل ابن اكوا إل لمجال عليه وَلَو گانالُْجِيل 
٤‏ هله الا عا اا م ورا عَلَیٰ المبُول» اة إا اوق شَخْص الت برعا 


* 

ت 
ت 
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لدين 


ي الڍِي لِرجُل على َر E‏ ذلك الرجل عل ابول کون شاء و ورذ ا م 
ل الم لیس له نكو ضما لدان (فطلوتًا). 

تفصیل: ن ن اء الْمُجيل لِلْمُحَالِ 
له يكون الال له مجبورا على القبول ول بكرن المح 2 برا في مو لوڍ لان 
7 المُحِيل ر کا يجي في زح الا 7 جوع 
الْمُْحَال ا E‏ بشت E‏ 


گایلا ادا دا کان لک 


: آخرَ دن 


قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلمانية 
7 5 ۱ ھ2 تھے ت ِء و 36 ° ا َ <É o7‏ 4 
مدا وقد ذلك أغط هو اَن للدَاين؛ يأخڏ مَطلُوية مِنْ ميو مُعَجَلَاء كا لو خد 


0 


الْمُحَالُ ين المُجيل طوبه تع بسب أ لمحا عله فلس قيتزفي جيل 
ET‏ المد A E‏ ِي کر انْقَطَاعه في 
المَادَة (1۹۲). (البرَازِية وَالْهنْديَة وَرَذالْمُحتَارِ) 

e E 
قنش الذْن صجيتاء لكين لزم أذ تي كتنف الّلن‎ 

رابعًا: EN‏ لَه الْعْحَالّ عله فَلَيْس لِلْمُحَال عله أن يرجح بالْمُحَالِ به 


َل الْمُحِيلء وؤ كانت الْحَوالّةُ بر الْمُجيلء رانا ذا وَهَبَ الْمُحَالُ لَه الْمُحَالّ به 
شاع قي لعا عل ان ثحبي فخزاوبلانر e‏ 

EE‏ ص بَيتهمَاء فلَو کان الدين ان ت 
الْمُحَال عليه لَوَجَبَ أن سارى کک راء وَالْهِبَةء وَأَنْ لا کون لِلْمُحَال عليه حق 


الرجُوع علي اليل في كلت الصورَينِ 

وَثَظهَر فاد وثَمَرة الخلاف الْمَحكيٌ ازفا فِي مَوضعين: 

EE‏ الال َه اميل من الَبْنٍ بغ الوه قلا بح ذلك عَلَى الول 
الَوَلٍ؛ لان الْمُحِيلَ مِنْ أَصلِهِ صَارَ َر يءَ الذمَة من الدَينِ بالْحَوَالَة وَيَصح عَلى امول 
اني َر جيل بر ِن اَن لان لن باقر لهذا لل باق في ئة الشجيلِء 
sS‏ 

ودا حول الرَاهنْ المُرتهن َيه على شَحْص؛ لَه بالنظر لِلقَول الأول اسيردَادُ 
الْمرْخُونِ نبد ارهن كا يراهن ديك إذأ: ا متهن من ادبن وَأَمّا ِي الْمَوْلٍ 
الاي َيس لَه سداد كما َيس لِلرَاهِنِ أن يَْتَردَ الرَهْنَ إذا 
مَطلُوبة من اراهن (الْبَحرُ وَرَد الْمُحْتَارٍ). 

وأ الول الي في اٿل اٿ اهن في کاب انى صا اْمُسَكى پالَهَجَق 


رَصَسَمٍ في ا ن 1 الروايتينء وَالمُرتَهنُ إن أحَالّ غَریجًا ل على ا ل 
لَه م مَنع الرَهْنِ ما لَمْ يَحَقتق حَقَو قاو (تعليقات ابن عايدين على البخر و في الحَوَالن َا 
شرح م الْمَادَة(٠۹).‏ 
٠‏ توؤفيق الاختلاف. 
اك ي اا الإختلاف الْحَاصل في قال الْمْطَالة َمَط بكرا اوعد ٠‏ 
يقال الذي أو َالِ الاين معا وَكَالوا: انول هو امال قط وَس لين هد 


و 


خير روي صا عن الإمام محكي إلا كر السار إل الأخكام المتكابهة په و كما أنه اوج 
أن الْحَوَالة في ابض من هَذِِ ا e‏ 
الا في بَعْضٍ اكام أن امقول هو اَي وَالْمُطالبة كِلاهُمَاء وَسَبَبُ ذكر 
2 المُسَابهة بهو ال 
في الْجَوَالَة اعَبارَان: الِاعَيبارُ u‏ ل ± کون لحرا بار َر قل انين ي E‏ 
اور ینس ع الل تا انار رة را روتكود الما لمال به 
ال وَالمُطَالبة مَعّاء أن حَقِيقَة لظ الْحَوَالَة وجب لمال وَل الدَْن؛ لان الْحَرَاة 
تفي الل و جعلت اة لدان أيضًاء إذْمَحْتَى الْجَرَالة لَه النّل» بال: اال الْعَرِيمْ 
بدينو على آخر: صرفة عه ليه فهو (مُجيل)» َالْعَرِيمٌ (مُحَال)» وَالْعَريمْ الَْحَرٌ (مُحَالٌ 
عَلَه)» وَالْمَالْ (مُحَالٌ په)» والاسم (الْحَوَلة (الَح)؛ ناء عليه قد اعَصْرَتِ الْحوالة تلا في 
بض الأحگام گم جَاءَ في المَسَائل الي درت في .الله التي سَرَدَهَا الْمَسَّايخ المَاثِلُونَ 
بالقَوْل الأول بهذا اعبار َيس لِلْمُحَال ها له أن الت الْمُجیل ب بالْمُحَالٍ بو أبدًا.. 
الاعتبارٌ الَاني : كَوْنُ الْحَوالّة تأجيد بحب لمعت إا .هلك الْمُحَال به عِنْدَ 
محال عَلَه؛ بوث حي مرَاجَعةٍالْمُحَال له ا مني على هذا الاعتبار؛ اع 
هذا قَدِ ل اعتبر تأجیڈ في بَعْضِ الآخگام كما جَاءَ في اسابل الي ادها المَسايخ 
لبون بلول اني ڌليلا عل عة رالو ا عدم جوا حوفي ان گت 
سَياټِي في شرح المَادَوِ )٠۸۷(‏ التي حْصَصَّبْ لِلديْن؛ E E‏ 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدوة العْمانية 
ا اا ا ا و ا ا ن 


ی كما اَن قل زعي قا قالدين اَيْصّا بيه وَصْفَا كرْعيًا جور تأي التقل السرْعِي 


وأا اَن قَحَيْتُ إا مَحْسوسة كا تقل بالتقل الشَرْعِيء بل نها مُحتَاجَة لتقل 
الجسي عن إل و ا رَجُل آلف رة تقلت هدا ااب ِن هَذا المَْضع إل وض 
آتر. فلا قل اكات من محل بهذا اقل بل يَرَم ذلك تفل سي (الدَرَرُ عبد الْحلِيم). 

الأحْكَام الْمُسْتَمَادة مِنْ هدا النَْريف 

الحم لأول: يَجِبُ فى الْحَرَالَة اَن يَكُونَ الْمُحِيلُ مَيِينَا لِلْمُحَالٍ لَه قَلدَلِكَ إذا 
أَحَالّ رَجُل شَخْصًا َم يكن ا لَه دين عَلَبهِ عَلَى حص حر مَدِينِ ا َه بالف قِزْش؛ فَهذه 
الْمُعَاملَهٌ ليْمَّتْ في الْحَقَيمَة حَرَالةَ بل وکاله مض الدَينء يعني ان ذلك از 
SS‏ 

بء عل َلك أَيصا حال وكيل باع مُوكلهُ لَه ءَ على الْمُمْتَري أجل نض الثمَنِ - هي 
بخ ارا بض اللَن؛ ألتما كان َب امن حن لكيل َء على الما کک 
ا بت هَدَا الْحَقَ بالْحَوَاّة الْمَذْكُورَ ومول راج ا(۳ فیا لرا عدم جود 
ن رکیل باتع عل وگل گل وبنير انر بء عَلَنْ أ الْمُجيل اويل عر مين 
لِمُوكله الْمُْحَال که فلا تَكُونُ هذه الْمُعَامَلَةٌ وكالة (الَأََقرْوِيّ في الْحَوَالََ). 

رمه اقا إا أجرَتِ الْحَرَلةٌ يتما لم كن لِلْمُحَال ل عند العُجيل وَل لِلْمُجيل 
e‏ شا 

حَيْت اله لا حكم َهاء َا رتب على الْمُحَال عَلَيْهِ ي٤‏ ينها . انيه في مَسَائل شتى 

.(( راجع الَْادَةَ‎ e 

احم لاني : ينهم م اريف اذكور بق آهب على أن الوه ِي تفل 
ادبن يعني ٻتاءَ على امال الدَيْنِ ِن ذمَة الْمُجيل إل ذِمَةٍ ل 
ببب عَقدِ الْحَوَالَة ريا مِنْ ديو كما صرح في الماد (. 4° 

ناء عله إا برا اْمُحَال بعد إجراء الْحَوَاَة الْمُحيل من دبنه؛ لا حُكم لها الإبراء؛ 


ص 
أ 


الْجُزةالتّاني /الكتاب الراب الوا ٠٠ ٠ ٠‏ 
A‏ لِلْمُحَال لَه ملوب عِند الْمُجيل حتّی کون براه صَحِيحًاء عَلَی ما سَيْوَصَحُ 
في شنج المَادَةَ(٠‏ 14°( ابر وَرَدٌ لمْحتار في الَغريف ٠‏ 
القرق ب ن الحوالة والكفالة ٠ط‏ مِنَ الإيصَاحَاتِ السَابقَةٍ ET‏ كمال 

رَالْحَرَالة؛ لته كما اشنبط ِن هَذَا التَعريف اَن لن في لايل إل الْمُحَال عليه 
بِصورَةٍ توچِبٌ راء لصيل أي الْمُجيل من الذي ِي الْكَمَاة ي يبق في ذم الأصيلء 
ور وهر ِن ها لمر نن المنأكتين وات العام رر ها له في مسا كفل الي 
هذ ڏاهبًا إکّ أن الْحَوَالة مُكَابهَة لِلَْمَالّةء وى أن الدينَ يبقّى في وة ايبن في 
الخال كما أنه يى في ذِمَة الْمَدِين في الْكَمَالَة (الْهدَاية)» وَلَِنٌ الْمَجَلةَ قَكَٺ قَوْلَ 
ّتا اة في مو اله مادو و دفي لمَادَور. فل 


فغ مَدِين فير لبا مَارَة: (الشَخْضص) وَلَدَ تمصیل هَدَا افير يَحْصل التَعرِيفُ 
بهذو الصورة: :لمحل مر القدي از لذي ا 

ودل ذا اعرد ف يشا عل روم رن الُجبل دمحال هني عفد العو 
َيْطلق عَلّى المُجيل: شختال. ًا وَحَيْتُ ت إن ذا اتير ع عير تعمل لم تذكره ال الل 


(We)‏ لامر ِن الشخْصِ الذَائِنِ. 


الخال لَه ُو من أَحدً حال يني الَِي لَه دي عل لمحيل ل ذو ا هو الْمَادة 


ا الذي در سوسا ن الْمَادةَ السَابقَةَ لث عَلبهِ. 
تَغْريفٌ الْمَجَلَّة هذا ليس نابا مَحَّ التعْريف السابقء فلو عرف بهَذِهِ الصورَة: 


l4 


٠‏ أذ کک ا ادات ن وعلق ايضا لزي ت اد 


و 2 


r‏ کو 


قواني الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الطمانية 


ر 0 ۷): الْمُْحَال عله وهُوالَِي بل الحوالة على تفه 


e وم تنل ذا الفط شا في الْمَجَلَي‎ N HATE 
ك برف الفط اكور هتا ويقَوم ااال عليه بسَبّب الْحَوَالَة مَقَامَ الْمَدِينِ‎ 
ِلْمُحَال له وَفي المَذيُوة مَقَام الْمُجِيلء ال ع‎ 
۰ .)٦۸ 0 جيل يكر َلك في المَادَو‎ 


o 2o 


ا )۷۷ :لمحا وو الل الْمْحال. ‏ 


A 


ااال ل مر كما َر في الَا (1۸۸) عبار E‏ ا 


فة المُجِيلء وَالدَيْن الذِي در في تَعْريفِ الْحَرَالَة ُو هَدَا امال ريمال لِلْمَال الْمُحَالٍ 


و 


محال و أيضاء ولم يعمل ها اير في الْمَجَلَة. 


2 (0۷۸): الحوالة الممَيّدة هِيّ الخو له الي قدت بان تعطّى مِنَ الل ا ل الَدِي ل 


رە 4 


بذِمَّة الْمُحَال عَلَيهِ أو بيده 


EE‏ باذ نةا لحا لبو يى الال امون أ نر العضون اي 
ِلمُجيل لمي و بی اَی بذِمَة لْمُحَال عليه أو َو وَحْكمُ الخوالة اذكو ا انها 
في المَادَةٍ (1۹۲). 


تقسيمات الحوالة: 


و 


تقس َقَسَم الحوالة على تة وجُوو: 

لوج الأوّل: يقَهَمُ ِن هَذِالمَادَةٍ وَالْمَادةٍ ا 9 
الأرل؛ الْحُوالة الْمطلقَة. ‏ 

والآخر: لْمُمَيدَهٌ (الهنْديَة في الاب الثاني). 

راما يتاين من كز اورجه أن حو اليد على تلاك آنواع: 


التَوْعٌ الأَوّل: الْحَوَالَة الي تقَيد بان تعْطَل من الْمَطْلُوب الذي لِلْمُجيل بِذِمَة الْمُحَال 


ے 


الْحَرَالة قَسمَان: 


ن 


الجر الناني / اكاب الرابع: الحوالة و TE‏ 
عليه وَيقَالُ لَها: الحَوَاله الْمُمَيَدةُ بالدّين. كإحَاَة رَجُل حصا لَه عله ين أف رذ 
عل کخم آکر یی اراي ری یو العو تق بن رو ماقو 
ما: لو کان لِرَيْدِ بذِمَة َة عَمْرو عَشْرُ دَهَباتِ» وَكانَ لكر صا بذك رید عشر ذَهَبّات» 
قال ريد لبکر: ٳِٿي أَحَلتَكَ بالْعَشر دَهَباتِ على عَمُرو على اَن أخُذََا ِن املوب 
ِي لِي عِنْدَه. وَقيل کر وريد َه الخال كرد رال ن مقي بالدَبنِ. 
الع التاني: الْحوالة التي فيد بان نعطي مِنَ اين التي هي وَدِيعَة لِلْمُجِيل بيد 
حال عليه كالدرايِم اللگانیر ليران ويال لَها: الْحَوَالَة المُمَيدة اين الْمُودَعَة. 
السَوْعٌ اللايث: الْحَوَاله التي فد بان نعطي م المَالٍ الْمَضَمُون الي جيل ٍ ن 
الْمُحَالِ عَلَب گالمَعْصُوب» ويال لها : الحا ةباين الكضمون ن 2 
نوع الْحَوَاَةٍ الْمُمَيدة الثلائة الْمذْكُورَةُ جره وَمَوْجُوةٌ في تفس الأَمر (الهِندية في 
الْمَحَل الْمَزبُورة ورد الْمْحْنّار)» واكام هذ ا اكلم عليه عله لبا في 2 
ES‏ : 


م 


اہ ەد 


الوجه الثاني : د قم الحوالة إل یوور نچو کمامیاکرنی کش زه الماد (۸). 
الوَجَهُ اللَالِكُ : : قم الْحَوالة اعبار صِمَهَاء كما سَيڏكَرُ في شزح عنوّان لقصل 
الأول إل حول لولارَةٍ وَحَوَالٍ ايرو وَحَوَالٍ فاسدة. 


ےه ا 2ه 


الد (۹4⁄): الحوَالة المطلقة هي الي لم تقد ا 


أن تعْطیٰ من ن الل ِي لمحيل بيد 
1 لمال عَليْه. 


َي من الال الذي بذِمَة الْمُحَال علبي E‏ لفون ET‏ 
لي بيه كالوَدِيعَة وَالْمَعْصوب, وَيأتي الْكادمُ عَلَّى هَذِو الْحَوَلَة في الْمَاَعِ (14۱)» 
سَوَاءٌ في دَلِكَ أَكَانَ لجل بذِمَة الْمُحَالِ عَلَيّهِ مَطْلُوبٌ أو في يَدِِ مال كَالْوِيعَة 
َالْمَْصُوب او َم يكن لَه شي وبتغبير آخَرَ: الْحَوَلَ الي تَجْري دون اَن يَكُونَ 
للل مال الخال عل کرد عر شاه انرا اک ري عا کون مال 


ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْمَانية 


: 1 خو ت ofl‏ ا َه f°‏ ا ° if‏ ا ۰ 2 ٍ2 ا € 
لِلْمُجيل بيد الْمُحَال عليه وَلَم فيد بمَيْدِ إعُطائها مِنْ دَلِكَ المَال - تكون حوالة مُطلقة أيْصًا. 
ر Ra‏ 2 ر عو ر ا ا ەر ر ر 0 سر 
مَلا: دا احا رَجُل دائتة على شخص ليس له مطلوب عنده» فكمًَا أن َه الحَوالة 
سرد 2 E CI 4 r‏ رەو 7 ر ۶ ۴ و 6 4> 8 1 
تکون حوَالَة مُطلقةء وَٳدا أَحَال ديه على مَدِينِهِ ون أن يمَيدَهًَا بأن تدفع مِنْ مَطلويو؛ 
n‏ ا و 4f r‏ ےر ر۶ 4 ۰ ٠ At‏ م ت og‏ 2 
تکون هده الحوالة م ايضاء وَسياتى تفصيل ذلك فى المَادة (141) وشرحها 
° 6ر هه 
(الهندِية ورد المحتار). 
و و چ کو ر و © ا rN E ê‏ ف 
الفروق المَوّجودة بَيْنْ الحوالة المُطلقة والحوالة المقَيدَة: 


ےھ رە واا olclor 2 o‏ 
يُوجّد بَيْنَ الحوالتينِ فرق على وجهينِ: 


I DE E E e ef so‏ مه ا 

ال جه الأَوّل: المَرْق مِنْ حَيْث المَاهية وَقَذ مَرَ بيان بهَذِهِ المَادَة. 

وجه الانی : فرق مِنْ حَيْتُ الْحُكم وَهَدَا يَجِيءُ بيه في الْمَوَادٌ (1۹1» ۳٩1۹ء‏ 
٤4‏ 140) وَكَمَا أن الْكَمَالَةَ الْمْطْلَمَةَ تَقَدَمَتْ عَلَى الْكَمَالّة المُمَيْدَةٍ في المَوَادٌ »٠۲٠(‏ 


)٦٥۳ ۲‏ من الْمَجلََ قدمت الْمَادَمٌ )۲۸٥(‏ عَلَّیٰ الماد (۲۸۷)» وَتَقَدَمَتِ الْمَادَهٌ )۳۳٣(‏ 
بصا عَلَن الْمَواد(۱ »)۳٤۳ ۰۳٤۲ ۳٤‏ كان ذِكُرٌ الماد (1۷۹) هَذِ قبل الْمَادَةِ )٦۷۸(‏ 


of 
1 


سب إل السياني. 


Ê FF YF 


الْجزه الاني /انكتاب الرابع: ؛ الحواة E‏ 


الاب اول 
في بيان عقد د الحوالة 
خلا الال الْمُهِكَةٍ آي ٿ في لباب الأول وَمَلٍ 
خلاصة اباب الأول 
َعْریف الحوالة: الْحَوالة هي َمل الديْنٍ من دة إل ذمة خر رَىٰ٬‏ وَفِي هَدَا لْحْصوصٍِ 
رلان: 


rake 


(الْمَول الأَول): قل الدَيْن وَالْمُطَالَة مَعًا في الْحَوَالَة؛ لن ن (المَام با بُوسف) د قول 

0ال لبد الْحَوَالَة ادبن لِلمُجيل أو أ راه مه لا يصح فَلَو كان 
الذي باقيًا في ذِمَةَ الْمُجِيل؛ لصح دَلِكَ. 

I)‏ الخال ا غل ع ن ازو 4 ت 

(الْقَول اللاني): تنل الْمُطالبة مط في الْحَوَالَة؛ لن و ول 

05 الخال له الخال عَليهِ؛ اؤ صَحِيځ» و عير مَردُودِ بالرّد 
وَالإبرَاءٌ الذي لا د رذ اة ر ابرا اي لا بتكن اليك 

9) إا أَوْقَىٰ الْمُحِيلٌ الدَيْنَ لِلْمْحَال لَه بَعْدَ الْحَوَالّق مَالْمْحَال لَه مَجبْور عَلَى 
اریہ ن بن یک آذ لبن باق في زا لجل کما کان 

الحواب: راء المحيل موف 1 

SE sS  لاَحُمْلا إا وکل‎ )۳( 

(5) إا ابرا الْمْحَال لَه الْمْحَالّ عَلَي؛ ليس لِلْمُحَال عَلَيْهِ أن يرجح على الْمُجِيل 
بالْمُحَالِ ب به ولک إِدا هبه ير جع فلو انتَقَلٌ الدينُ لَسَاوى الديْن وَالهبة. ٤‏ 

الحااف: 


4 E 


(0) إا أبراً الْمُحَال لَه بَعْد الْحَوَالَة الْمُحِيلَّ؛ لا يصح في الْقَوْلٍ ا الأَوَل؛ انه بريء اساسا 


1 


| قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
يصح في القول الثاني. ا 

(۲( إذا ا الراهن المُرْتَهنَ عل حل فحتد 2 (أبي يوسف) ي يسترد الرْهنَء› 
ولیس ا ا 

اللَأليف: 


لوال في عض الَسايل تفل لين قل لْمُطَالَبة مَعَاء وَفِي بَعْض مسال ا 


الْحَوالَةَ هي اجيل» ايل هو المُطالبة قَمَط. 


الجر النّاني / الكتاب الرابع؛ الحا 


رة 


|- وج -١‏ الحَوَالة المي دة 


لَه 


وچ 
١-الْحَولة‏ الث فيه لين آي القيدة يا ا 
ملوب لمحيل ا لي عِنْدَ الْمُحَال عَلبه: 
۲- الْميَدةٌ أن عى مى اين الأَمانة جود 


3 


جيل ب بل الْمُحَال عليه (الْحَرَالة ليده بالْعيْن اَمَانَة). 
İi‏ - الممية أطي مِنَ لمال المَضَمُون ِي لحيل 


کف رر و فو رر 
۲- وج |۲- الحَوالة المطلقة 


س ٣ o‏ را و 
E E‏ 


الكرال 2 
المبهََةٍ 
ا - الْحرَالّة اللازمة 


إا ا الا 


و 


بيد الْمُحَال عليه المقدة الْعَْنِ المضموتة): 
الْحَوَله التي ل تقل بان اط ِن مال الْمُجِيل ِي 


1 


عند الْمُحَال علي وها صا جائر.. 
الحوالة اَي َم ين فبا تغجيل وَتَأجيل الْمُحَالِ ب 


رر و 


َظيرها في اْكَمَالَة (الْكَمَاة اطق 
) الول أي ب فيا جيل أزأجيل محال , 


ر و rra‏ 


ا في الْكَمَالَة (الكَمالة المَمََدَة). 
اَن حر الدائنُ ميته على د کر وان يقب ذلك 


eG 


الْحَوَالّة الْمُمَيدَه بان تغط مِنْ RE N E‏ 


E 


2 


0 € ر 2 4 و 
ایائ لن اصرف بولك الَْيٍْ بد إِذْنٍ باطِل. 


قَوانين الشُريعة الإسلامية التي كائت تكم بها الدولة العمانية 


و ر ر 


عقد الحوالة 
۱ 


ركان الحوالّة 
ركن الْحَوَالَة عِبارَةٌ عَنٍ الإيجَاب وَالمَبول» وَيُوجَد أربعَة اخيَمَالاتِ بالتنبة لِلْمُجيل 
وَالْمُحَال ا الالء ۰ 
الاختال الذَرل:إعَقْدُ عَقد الْحَوَالَةٍ بالإيجَاب وَالمَبول لاقع ن اميل وَالْمُحَال له وَالْمُحَالِ 
الال و که والاس ارون ی إا 
رصا الْمُحَال عليه ك زط أَيْصَا وَل گان مَيِيتا ِلْمُجيل؛ ۽ لاه ا 
دين باد ارام والس مبَماوئُونَ في طَلّب الدَيْنِ. 
لاال اا بر عفد الكراة ت الان ل وال ال عه لین مل بط را 
الْمُجيل ب؟ (قَوْلانِ): 


عليه 
الدين. 
غو 
ازوم 


° ّ 2 2 و 2ے چ 
القول الْأول: رط |الصورَة الأول هدا السَرْطُ مُطْلَقّ؛ لن دوي الْمُرُوءَاتِ 
آا يَرْصو د ان تحمل ينهم ِن طرف 


اة اث ا ارط لأجل إنكان اجى 
الْمُحَالِ عله عََى المُجيل ولس 
لآل صِكة الْحَوَالق ٠‏ 

اله هدا ارط جار قط في الْحَوَالة َة 
قلع بس لاوا لديك ا 
رصا الْمُجِيل و ا 


ت 


العَالَِةَ هذه اسَفاء لِلْمَادَة الْمَانونة. 


الجزْءالشاني / لكاب الرايع؛ الول ٠ ٠.‏ 
ول اني ليس بز لان ا اال عل الاين صرف ي 
فيه ولا یحی الُْحِيلَ صَرَرّ مء بل رمَا 
کون لَه قَاِدَهٌ ذا وَقَعَ بدُونِ أَمْر» إذ ليس 
ِلْمُحَال عليه اَن يرجم عَلَى الْمُجيل بعد الأَدَاءِ. 
التَوْفيق: الاختلاف الْمَذكُو ر ليس أَسَاسِيًا | إن كائ إحاة؛ فر صا النُحيل 
رال رط بالاتماقِ ِن گاتِ ایک 
فرصا المُجيل ليس بسزط. 
الاختال الالث:| الحوالة الي جر ٺين لعجيل و لَه لِْمُحَالٍ عَلَِ إا قبل الْمُحَالْ 
عله و ية وتام وان َم يقل کول باطلّةٌ مسساةً (انظّرٍ 
الاد 
الاختال الرابم: |الْحَرَالة التي أجْريّث ا الْمُجِيل وَالْمُحَال عليه - تَنْعَقد مَوفُوفةَ عَلَى 
بول الْمُحَال لَه قَإِذَنِ اتَحَادُ تفلن يِس سَرْطًا في اْعِقَادِ الْحَوَالَء بل 


و 


له رط في تما 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة انعلمَانية 
۲ 
شرانط العوانة نطب في افيا 
۱ في لمجلا -في اناد الْحَوالة | يشرط أن يون الْمُحِيل عَاقِلا. 
اعرا إن ك یکن رصا الْمُجِيل رطا قَلمَادًا 
يشرط ونه عاقلا 
لجات ارط اذكو في اعرا آي ت ِن 
طرف إِيجَاب الْمُجيل؛ لاه إا لَمْ يكن 
خت عَاقلا؛ بكرن َد قبل یجاب باط 
حينيلٍ لا يكن وجو العَمَلِ 
في تَمَاذِ الْحَوَالَةَ ‏ يشرط ا ا ا 
اعيرَا ص - الْحَوَالَة تفع مَحْص لِلْمُجيلء لا 
زط اموخ. ۰ 
اذا ايد مغطوف على فة جوب الأجوع» 
إن لم يكن الْمُجِيل بلع لَيْسَ لِلْمْحَال 
عَليه الرْجُوع بعْدَ الأَداءِ. 
۲- في المُحَال عَلَيهِ - يشرط في الماد الْحَوَالّة َون الْمُحَالٍ عَلَيم عاقلا وَبَالًِ 


SS 1‏ أن الْحَوَلة بالتسبة لِلْمُحَال 
ا 
٤‏ -في المُحالا ي کک ریگرد E‏ ا قاغدة الديدان 


E و‎ 


الْجزءالّاني /الكتاب الرابج: الْحَوالّة ٠. ٠ ٠‏ 


الفصل الأول ٠‏ 


في بيان ركن الحوالة . 


ت 


اة عار عن يجاب والولة وان ري ل بين الْمُحِيل وَالْمُحَال عليه 
وَالْمُحَال لَه باتَاق» : يعني باتقَاق هو هَولاءِ الأشحَاصِ ال وَمَوْضوعٌ الْبَحْثِ في المَادَةَ 
) ۰ هو مدا الاخیمال. 

الاختال الّاني : إِجْرَاءُ عَمَدِ الْحَوالَّة ين المُجيل وَالْمُحَال 0 ضوع الف 
في اا۸ هو مدا الاخمال. 

الاختال لالت ٠‏ جرا عفد الْحوالة ب ي لعجيل وَالمُحَالٍ علي BARE‏ 
في الْمَادَة N‏ هدا الاخَال. 

الاخعل الراب : إجرَاءُ عَقَ الْحَوَالَة بين الْمْحَال لَه وَالْمُحَال عليه فط 

الإخحمَالٌ الْمَذكُورُفي ا(۸ مو مَدًاالاخمال. 

“اختالات عق الْحرالة الأربة .هذه د في فس لامر و 0 ماده 

م الْمَوَادُ الأزتع تي َحتویها هدا لقصل - لٿ عن واحد يِن الاختمَالات المَذكورَة 
عله 

ولخد نقد الحوالة بهذو الاخيِمَالاتِ الأَرَبَعَة وللا كد نقد الْحَوَالة قول الدَائِنِ لِمَدِينه 
مل: انمو ر کب اي بنك لي لزنب بل برد 5ک اریت بض ر 
(الأنقَرْوي). 

سوال: يتما گات الْكَمَالة تَنْعََد بإيجَاب اليل ما ُو كور في الْمَادَو (۲۱٦)ء‏ 
قَلمَادًا ا تعمد هتا بإيجَاب حال عي قط الذي هر طب الكفيل؟ 
الخوات؛ کو العَمَد عدت الْحَرَالَة بایجَاب الْمْحَال عليه مقط على الْوَجو الْمُحَررِ 
لَأَوَجَبَ دَلِكَ صَرَرَ الْمُحَال لَهء رَاجع سرح رالمادة اة 


قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العثمانية 

تَقسِيمٌ الحَوالة اعبار صفتهًا - وَيذْحواة صفة أَيْضّاء فالحوالة بهذا الاعتبَارٍ على 
گلائة آقسام: 

اقم الأول الخرالة اللازِمَة م الوا اللازمة هي اَن جيل الدائر مَدينةٌ 
شخص» وَيقَبلَ دَلِكَ الشَْص . سوا گات الحوالة مطلقَة آَم ميد وَالحَوالَة على هَذَ 
الوجه جارف وأ مراد ْمَلَو يعلى بهذا الَقّشم. 

القَسمْ الاني: الْحَوَالَة اجره وهي الْحَوَالة الْمُمَيَدَة بان تَعْطًىٰ ِن تمن دار الْمُحَال 
E‏ ة لا يُجْبر الْمُحال عليه على ب يع ِلك العَيْنِء يعني على بيع 
دارو لاء راء الْمُحَالٍ پو مِنْ تَمَنِهَاء َالْحَوَالة الي نقد عل مدا الوجو بمَنْزلَة قول 
الْمُحَال عليه الْحَوَالةء عَلَى ان يودي الْمُحَالّ بو وَفْتَ الْحَصَادِي فلا بر على دا الْمَال 
قبل أجل وَيْبْحَت في سرح الْمَادَة (140) عَنْ هَذِه الْحَوَالَة. 

اق الت : الْحَرَالة اة 

الحوالة الفَاسدة: هي ا ن تمَنِ دار المُجيل أ فَرَِهِ 

وَسَبَبْ فَسَادِ هَذِهِ الحَوالَة هو كَوْنهًا ایاتب لا يدر الْمُحَال عليه على إِيمَائه؛ 
لن المحال عل 4 بهل الحوالة لا کون وکل بع الدار او القَرَس» وَبتاءَ على دَلِكَ ل 
اقدَارَ لِلْمُحَالٍ عَلَيِْ أن بيع مَل الْمُجيل (الْبَحْرُ). (انظر الْمَادَهَ .)٩٦‏ 


ر ر ر ° و۶ ا وک وو و ر ا اور رات و و EEE‏ 
الادة :)٩۸٠(‏ إذا قال المُجيل لدائنه: أحلَمَك على فلان. وَقَبلَ الْمُْحال لَه وَالْمُحَال | 


عَليه؛ تعمد الحو الة. 


e 
نی بالغ گا رشا على فلا قبل‎ 
ا وخا ا يلت‎ 


وران دالا د لمحل ولك 
ملا: إا قال الْعْحِيل لدائنه: إنى أَحَلمكَ 


و و و ےہ رر 


رو و۶ 


AE الحَوَالة.‎ 


ج کک 


الج القّاني / الكتابالرايع: الحوالة EEN 2. ٠. - ٠"‏ 


رصا الْمْحَالٍ لَه وقبوله رط بالإْجماع؛ لان الدَيْنَ حَقه رالناس تَغَرًا لِكَوْنهم 
مَمَاوِتينَ في إِيقاءِ الدَيْنِ قالذمَمْ صا متَماوتة امال مَطلُوب الْمْحَالٍ له إل ذمَة مَنْ لا 
° ے٣‏ 3 


ورا وقول المُحالٍ عَلید شا قرط سر أن ححا عله يبا لحيل آم ت 
يکر؛ لن الاس مَمَاوتون بلب الدَيْنء قْضهُم نهل وسامح وبعْضهُم ‏ بالَكسٍ 
جل يتقف وجيت إذ اللي ارم الال علبي يزان مه لجل اللروم المَذكُورٍ 
زط 


ِن دا گان لِلْمُجيل دين بذ رة امعان علب جريب الحولة على أن ثذع ن 
ا ا ي امام مُحَكَدّ وَالإمَامٌ مالك - رجهم الله 
I‏ يبن المُجيل وَالْمُحَالٍ 


۶ 


لأن الح لِلْمُجيلء كما أنه مقتَدِر على استيقائه بداو فهو مدر صا E ES‏ 

ys 

بقبوله رصا بخلافِ التوكيل بقبْضو الدب اال صرف عله تقل الراب ليه ادا 
٤‏ 


کل مو صرف بادا راجب قا برط 5 بول وَرصاه (ب سَعْڍِي حَلبيٰ). 


ت 


الحوَالة بالإكرا : يكون الْمُجيل داخلا في الْحَوَالّة الْمُنْعقَدَة عَلَى الْوَجْهِ ا في 
َه اماه وَإِنْ كان رِصَاهُ صل بهذا الذخول» وَسَيذكَر في الْمَادّة الاتة عَدَمُ شراط رصا 
المُجيل بحَدٌ داتو. 

وَإِنمَا الما کان برضا وبول لمال لَه وَالْمُحَال عليه - لازْمَيْنِ في الماد 
وة - کا دور آنا = يساد أن الْحَوَالة كرا اهما أو كما مَعَا - لا تون 
ضيح رَاجع الما 7 ES LN‏ وَج الْعُمُوم في الَا 
الاَتية كما م وال ا بالأمثلة فلو کُب عُنوان هَِهِ المَادَة عَلَى (الْوَجْه 
المَشْرُوح ) حت لَجَاءَ ذلك أنسَبَ لِلسَيّاق رَمُوَافقًا لِلْمُحَْادِ دوَأَوْضصَحَ لإفادَة الْمَرَام. 


ت 


م م 0 


ونين اشر شريعة الإسلامية التي کان تعکم پیا الدولة انطلمانية 


ا (۸1: يجوز عد الحوَالة بيْنَ المُْحَال لَه وَالْمُحَال عليه فقط متلد: لو قال | 

ا ےر و ا E Ee‏ ر o‏ 

| حص لأخر: خذ عَلَيْك حوالة دْني بايغ كَذّا رسا عند فلان. َال ذلك الشَحْص: 
ےه 2 ت ك ا 6 ر چ م 2 ہر ا ر کے سے ت 

«قبلت»» أو قال له: أقبل الدَينَ الّذِى لَك عند فلان بكذا فرشا حوالة عَل. قبل | 


ر ر EEE‏ ر و ا a TS‏ وس کے 0 | 
الشَخْص المَذكور تَكَون الْجَوَالة صَحِيحة حى لو تيم الْمَُال لَه بعد َلك لا تَجيهِ | 
دام اء 


َكل لاون فة ول ّت عن بول الجيل لرا في مجلس الكفيء 
أو على انضمَام ذه وَرِصَاه بعْدَهُ إا لَمْ يكن حَاضِرًا ف الان الغد رن و وا 1 
ين في الوَاقِع در في بض لكب الِْقَهية ل رقا لحيل زط أيقا بلي أن 
اا وو ر ا ل ا ر ا ن ا 
امَو أن المَجَلة َم قبل ذو لطر مآد و ال رج لاحر: حذ عَلَيْكَ حَوَالة دزي 
لزي عند ان بايغ ذا ورگا وقيل؛ ورتفرر آنر داوع البجاب ين جاب الحا 

ا ا ا یل ای لدی بك ع وون 
البالغ ڌا قرسا حوالَة علي . وَقبلَ لاخر يعني دا وَقَعَ الإيجَابُ مِنَ الْمُحَال عليه 
رامول مِنَ الْمُحَال له قَالْحَوَالَةَ صَحِيحَة وَنافِدَّ ودا تدم الْمُحَال عليه بعْدَ دَلِكَ؛ 
تدا ية لا حل في صك لوَا 


ر 
o2‏ ۳ 


وَيْستقمَاد مِنْ هَذْوٍ ال ادان الْحرَالَة تقد بصِيعة اَأَمْرِ مِنْ جهة وَبصِيعّة الْمَاضِي مِنْ 
جه أحرى وتفترق الحوالة في هذه المَسأة عَنِ الم وَالْجارَة. 


2 
٤ 1 


يمهم مِنْ هَذِِ | لمَادَّة أن رصا الْمُجيل وره لما زط في الاد الْحَوَاة؛ لاله 
بل لل ا الل ف ا 
الْمُحَال عليه الْمُحَال به لِلْمُحَال لَه في الْحَوَالّة التي أُجريَٺ بدُونِ مر وَرصَا الْمُجِيلء 


ت 
ا 


دی 


ت 


کت یک ؤج عن شیب که شی عرب بز بذِمَة الْمُحَال عليه فليس لَه 
EE‏ يانه في شرح الماد .)٦۹۸(‏ 


الجزء الثاني / اكناب الراب ا ا ي LM.‏ 

نظيو هَذِوِ (الْكَمَالهَ)؛ لان الْكَمَالةَ بدُونِ رصا الْمَكَمُولِ عله - صحيحَة شراط 
رصا المُجِيل ر ل کت کی تار وا: لآ لمحيل ياء ما عل ج ی ڪا 
اء اَن عله غص الْجِهَاتِ هرا (المَتَح) وَقَذ ذَهَبَ الَأَيِمَة الْمُسَارُ لهم ا 
رصا المُجِيل رظ لن لِلْمُجيل ُن يفي ديه بالصورَة التي يَسَاومَاء يعني إن شَاءَ 
بذاته» وَإِن شَاءَ بوَاسطًة الْمُحَال عَلَيّ ون في هَدَا ادير ويلروم هذه ٣‏ 
۰ رقا جيل كود الل ا لهذ صَاقَّت (الفعَح وَالْبَاجُوري). 
اسينتاء: ِن إا گان لِلْمُجِيل ملوب َة الل عَليه» وَعقَدَت لْحَرَالة ب 
الْمُحَال لَه وَالْمُحَال عليه دة عل ان تخ ِن الْمَطلُوب الْمَذكور؛ رصا الُجيل في 
هذه صا رط لا المُحِيل في الْحَوَالة التي عَقِدَت بها الوَجه حَيْتُ لَه سمط حم 
في ذلك الْمَطلُوب» فَرصاء لازم (مَجْمَع الأَّهُر)» فَلَذْكُز بخص المَسائل الْمََرَعَةٍ على 
هَذِو الْمَادَة: 

إا قال رَجُل لشخص: إن فل ا حابي عَليك بانب زس ll‏ اک إا اکر 
نه حال خذِ الْمَبلَعَ مِني. وآقر يك احص لجل ازرم أب قري م اغا 
إياها عَلَى وجو الْحَرَالَةء قان صَادَق فلان الْمَارٌ الذَكرُ عَلَى الْحَوَلَة؛ َيس لِلشُخْصٍ 
المذگور ن شترا ِن الل اروم ذلك لو رفي فان اذو او هي ولم يذ 
مُمْکتا مَعْرَه ا دا گان يُصَادِق على الْحَوَالَة اَم له َلَيْسَ ال الْمَارٌ الذكر 
بلغ داك الرَجُل» وَلَكِنْ إا انكر فان الْحَرَالة فَحَيْتُ إِنّهُ لا يون لر 
الشَحْصٍ رفوم و يقو فو حم ا نتر الشَحْص ربوم ِن الرَجل الأب 
لذكرما کان أُعْطَاهُ إياه (التنقيح قبل كاب الْقَصَاءِ). 

عضيل الا خاي اختلف في سَرط رصا المُجيل لِصِكة الحَوَاة على قَوَلَينِ: 
الالال راه الإمام المذوري وكطرا لذو الرواة فرصا الُجيل شط كذ 
الْحرالق وَاختلف في مَعْتَىٰ هدا الشرّط بصا تين بغض الَا هدا الشَرْط على 


of‏ اس 
٤ء‏ ص 


الإطلاق؛ لن ڏوي ا واا ناموس من التاس ار أن يحمل دين م ص 


م م or‏ 


انين الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
ب القبر فرصا المُحِيل رط وَعِند بَعْضٍ ار مِنَ الْعلَمَاءِ السرْطُ امور أجل 
ا رجو الْمُحَال عَلَيهِ الْمُحيل» ولس أجل صح الْحَوَالَة يَعْني أنه ذا أجريت 
الا بار الْهُجيلء يرا زجع علب الحا علب بعد الأذاي إلا فلَيْس لِلْمُحَالٍ 
عليه الرَجُوع عَلَبّه. «وَإِن کات ارال و رَاجِع د شرح مَادتي (1۹۱ و1۹۸). 
ا هَذَا ارط يكون في الْحَوَاَة الْوَاقَعَةء برط اَن توَدَىٰ مِنَ 
ا لَِي لِلمُڃيل ب بذِمَة الْمُحَال OT ENE‏ الْمُجِيل بمَطلوبه لي 
بز بذِمة الْمُحَال عله ۾ سَنقَطِع على ما جَاءَ فِي الْمَادٍَ (1۹1)» فَرضصَاه رظ في الْحَوَالَّة تي 
هي على ما الشكل َقَط. 
اقول الّاني: رواية الات وا هي (رضًا الْمُحِيل َيس سط )؛ لن 
ايرام المُحَال عله ادن صرف في حم تفي وَلا َخْصُل َر َر لِلْمُجِيل مِن هَدَا 
الصف بل بالْعَس تَاأتيه ماده لان َا لَمْ تكن الْحَوَالّة بم الْمُجيل؛ َيس لِلْمْحَالٍ 
E‏ ) 


الَوَفيق بين الروَاييْن : الظاه انة ل ت جد مُحَالة يِن هَاتَيْنِ الرَوَايَيْنِ لأن الول 
2 ِن المُحِيل ا اا 0 


e‏ الأول هو هذا وتارة تبتر دى الْحَرَالة من الْمُْحَال علي 
وَهَذَا ا ياء ون يكن رصا وراد الْمُحَال عليه سَرَطَيْن في هدا مَمَط٬‏ ِن تَظرا لِعَدَم 
روم إِرَادَة رصا الْمُجيل َم اْحَوَاله دون إِرَاديه رصا وَوَجه الول الثاني هو مَدَا. 
احلاص أ را وَإِرادة امِل کزان بالائقاق كود وا لث زط 
بالإْجْمَاع لَِكونَ احتيالاء فبتاءَ على ما ته e‏ مَشرُوطيةَ رصا 
و cK a‏ ج ت ر e‏ 3 ت oc‏ 
NT‏ حَالَة أو اختالاء فاا ليق القَول 
صا بان عَدَمَ مرو طبه رصا المُجيل في الْمَولٍ الثاني مُطلَى سَوَاءٌ أكانَّتِ الْحَوَالَة إِحَالّة 


ا 


واختالا. (الْعَاية شرح الهداية وَمَجْمَع انرا 


الجر الفاني /انكتاب الرابم: الحوالة E‏ ا 


الد (AY)‏ :لدی إعلام الحرَالة ۳ يٺ بن لجل وَالمُحَال ل قط ل الخال 


لبه ذا قا کون صحِيحة وام منل: و حال شَخْص انه َل رَجُل في ديار | 
خر بن أن بها الان بقث إل محال علب بها كير راما 


الْحَوَالَةُ الي تَجْرِي بين الْمُحيل وَالْمُحَال ا َه مم - ا 
الْمُحَالِ عَلَيِ بتاءَ عَلَى إعلام ارا ان علب ِن يلها تکون 
اة وتا (التنقيخ)» رفي ال ETE‏ ااا ل ن ن لھا څک ردا 
توفي الْمُحَال عليه قبل استَحْصال قبوله ورضاء؛ کون الحَوَالة باطلة بتاءَ عليه وَحَيْتُ إن 
الْحوالة لا تم قب بول الْمُحَال عليه قَلِلْمُحَال لَه هح أن يطلب دته من المُجيل قبل الول 
(لقعارى اْجريدة اليج لان لحرا لم نعود بنذ ّى يجري حك لاور 14°( 

الْحَاصِل أن رصا الْمُحَالِ عَلَبْهِ في الْحَوَاَة الْمُْعَقِدَة عَلَى الْوَجه الْمُحَررِ في هَذِوِ 
SS‏ 

شَرْطًا؛ ِن امال صَارَ ارما ب َس الْحَوَاَة عَلَن الْمُحَالِ علي َل روم با الام حت 
ولو گان لِلْمُجِيل دين على الْمُحَالِ عَلَيِء قَرصَاه لازم؛ لان الاس مَُمَاوِتَونَ في طَلّب 
الديْن» ق ا نهم تفج ةبضه نهل وبتماع ج (مَجْمَع اهر وَالدرٌ الْمُحْتَارُ 
ا)0 وقد مر تفيل ذلك في سرح مَادَتي ( 1° (A15‏ 
لا إا احا حص دابتة على رَجُل في ويا أخرَی وبع أن قبل الان الحَوالة 
المَذْكورَة إا ّت إل الْمُحَال عَلَيه؛ َه اوقت ِي قبلا ضير الْحَوالةَ صَحِيحة تام 
وََافدةٌ. (الهندية ل ڪن في مڌ التقدير ! إا قال الدَاِنُ الْمُحَال عل وناد أن 
َلك الشَحْص أَحَالَه علي بدا راء قان صَادَقَ الْمُحَال عَلَِهِ على دَلِك وَقَبلَه؛ تح 


تا ناء هَذًا ابول وَالتَصدِيق (البرَازية في أَوَائل الْحَوَالة). 


الْحرَالة وََو كان الْمُحِيل غا 
يهم يِن هَل E‏ أن رصا الْمُحَال عليه وَقَبولةُ الْحَرَالَةَ شَرْطَانِ في انعِمَادِ 
اا و ن الْمُحَالٰ عله ميا لِلمُجيل اَم لم يكن راجع 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
الاه (12) الْمَسالةُ كَذَلِكَ لان الذي يلرم الْمُحَال عَلَبهِ عق الْحَوَاة فلا يون لَرْومُ 
دين دون الْيِرَامِه. 

E E ET‏ المَْرُوح» وَمَعْمُولٌ به لامر السلْطَانيٰ مَعَ ا 
اوتام اجُجاني من حاب لحي E E EE‏ 


الحَوَالَة ال بكرن فما الال ل مو ِلُْجيلء > وَمَذْمَبٌ الإمام مالك وَالومَام 


1 و ت م ر۶ 8 
في ال عك الكرة ر فاك لن الي هر الحضل إن 
توق يته الذي عند الْمُحَال عليه دات ون سَاءَ بوَاسطة ائبوء وَكَمَّا أن لِلتائِب أن 


‌ 


E‏ ا ا نبلاي والباجُوري)» 
اچ ع 

اسيفتاءً: وَلَكِنْ قَالّ الرَدُ الْمُحْتَارُ َا عَنْ سَابِحَاته: إِلَه تَصِح | 
رصا وبول الْمُحَال عَلَبهِ في الْحَوَالَة الي تَجُرِي على الوجو الآتي: 

إا در لِلرَوْجَة ق على روجا يِن قبل الَا واستدانت أجل متها 
لْقَاضِي مِنْ شخْص؛ ا ا 
الرؤج وبول لوال س لازما. 
| ا (1A)‏ حرا الي ري بن المُجيل محال عليه قط e‏ 
| عل بو ل امال که متاد: لو اک خض لرل ارذ َلك يني الي فان 
وال وبل َلك اَل عد موو لبها امال 5 َكُون اة | 

ا جرت ايبن جيل حال عليه قط ورن ك الحا ك اتا عن 
المَجْلِس؛ نقد تلك الحوالة عرفو على رصا وقول الخال له فإذا قل كوت 
صجيحة اة وَإِن لم قبل تنفيىخ» » ولا يرم بول شَخْص الْحَوَالةَ في المَجْلِسِ 
ال مِنْ قبل الْمُحَال لَه إذ إن مَبْولّ الْمْحَال لَه في قاذ الْحَوَالَة - لازم عَلَى ما 
اشئبط مِنْ هَِهِ الماد لاه هو الدَاقِنٌ» وَحَيْت إن الذَمَمَ متفه باعتبّارِ أن الخض هة 


۰ 

\ 

\ 
o 


جز الاني/ اكاب الراب: ١‏ الحوالة a‏ 


1 و و ر د‎ 0 G5 n 
ال يوقعُون المُشْكلات فى إيفاء الدين» وَيمَاطلون مع اقتدارهم على أداء الدين» و‎ 
س يعر : ین“ ولون م ودارم ءِ‎ 

ت ر ر ەر و۶ 


ا ES‏ له - يضر 
الْمُحَال لَه راچ شع مَادتّی (۱۹ و )التهاية. 


bb 
vw 

\ 
کک 


متا: لو قال شَحْص لِرَجُل خد غلك ا الديْن الذي علي لِملان. وبل 


E SE ER N CE 
الْحرَالَة ناذه ون َم يبل فتكون مف ا ا‎ 


يهم ِن هَِ المَادّة أن انحا مَجْلِس الْحَوَالَة يني حصو الْمُحَال له أو تائيه في 


مَجْلِس a EAE A‏ بل ليقَاذْمَاء وَإِن كان الإمَامُ 


الأَعظَم وَالإمَام محمد - رمه الله تحال - نهدا بان انَحَاد الْمَجْلس سر E‏ 
راه َء عل ناواه الي أرب في باب امال ته - ا تنْعقد ولو قبلا 
عند إعلامه إذ إن ج آبا يُوسفَ اجتهَة بان اتَحَاد الْمَجْلِس ليس برط لانْيمًاد 
الْحُرَالة پل لاوما فَأسْصّت هذه الْمَادة عن دمب اتام لسار الب وهي مَعْمُول با 


و 


الوم بالأمر السَلْطَانِيّ (البَحْر وَتَعلِيقَات ان عَابدِينَ عَلَه ورد الْمُحتَار وَالأنقَروي). 


E fF E 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


إن هَذِهٍ الشروط كما يُفَهَم مِنَ المَواد الآَتِيّةٍ رة آنْواع: 
ەو 


شض ل ٠‏ 


a 

وَالتوْعٌ الرَابعّ: لِلْمُحَالٍ به 

رنه من هَِو الفَرَوٍ أ الْحَوالةَ عَلَّى الَركة عَيْرُ جَائرة؛ أن الشَحْص الْمُحَاَ 
عله عير مَوْجُوو فيها (الْبَاجُورِيّ). 


اة (1۸6): د ترط في اقا الحَوَالَّة أن يَكُودَ الْمُحبل وَالمُحَالٌ َه اين وَأ 
کون محال ع اقا وبالعاء فك أن إحالة لصب غير المُمَيّر ّا لی حي 


و کے۶ o‏ ا e AT e‏ س ھە 1 
واخذه يرا و حا من اح باطلان بو حول ن َو على كفي بطل ياء 
ر و ےہ و ېټ ! 


سء نالصي ماُونا أو ڪنجُورا. 


في اثيقادالَْوَاة گر الُجيل وَالْمُحَال ا له عَاقايْن کمز - زط في الماد الوا 
Ss E PA‏ أيصًاء فمشروطية عَقَل الْمُحِيل 
وَالْمُحَال لَه وَالْمُحَال عَلَيّهِ - م مَبْية على الْمَوَادّ (10۷ و111 وَ4۷۹)ء واد شراط وغ 
الْمُحَال عليه مقط م E SEE‏ 

TT 
أده يتا وال على اح - پان کون مُحَالا لَه -باطلء كما أن أَخدٌ الصَبيّ سَرَا‎ 


مَحجورًا او از وَسواءٌ اکان بأَمْرِ ال ار اف وال ال 


E 


الجانفاني /الكتابالرابم: حول 2 ETE ٠ ٠‏ 
وَصِيه حَوَالة على الصبِيّ؛ لا يصح لِك هريه في الاب الذَوَل) (انظرٍ الما .)٥۸‏ 
و کن َة المجل في العقاد اة بت بكرم رت لبه ريض أذ جيل 
ديا على آخر. (الْهنْدِية في الْمَحَل الْمَزبُور). 

بٿ فِي شط ڪون المُحيل عاقلا 

لين مَعلومًا أنه كما فصل في الْمَوَاد ( 1۸۰ و1۸۲ و۸۳٩)‏ وَإِنْ كان رصا الْمُحَال 
SS‏ 

ِي روَا - ویطلق على َو الرَوَاية: (رو ا ریّ) - رصا لمحيل انشا لاز 
وَفِي رواب EE‏ - رواية الريَادَاتِ E‏ 
الْحَوَالَة المُنْعَقَدَّة دون رصا المُجيلء قَٳڏا َم تكن الْحَوَالة بار الْمُحيل ناء على نه لس 
معب ع ان ر عل لعل وح إا لل مغن موو الوا رصا 


و 
0 


الْمُجيل من َو الْجِهة ء عَْرٌ لازم (رد المُْحتار). 
0 وذ ر ايضاځ مذي َون وان الان في زج اا »٩۸۱(‏ وَالْمَادَةَ )٦۸1(‏ 
ص الْمَجَلَة أ على (رواية الزيادات) ذو وَكَمَا وضع شرح الْمَادَةَ )1۸١(‏ الْمَارٌ 
ذكرها فَيَحْصُل من تَفْصِيلاتِ (صاجب العتاية) تَوفِيق حَسَنَ بَيْنَ الروَاييْن السابقتي 
الذكر وَيَرْتَفْعٌ الْخِلاف. 1 
a‏ افا رة 
الى تكون فيا الرالة إا اء على عَدَم لُرُوم حضو المُجيل في لَجس الي 
ات ند كرا زعت آم عا او ورهن موا مَناد: كما أنه ص ۰ 
في اقا آن يفل کي رَجُل مو جُوڊ في الذس ڪَوال عليه ورا لدم وجو ايِو ِن 
ET‏ َه في الْعَقَلِء 
هَن اللازِم ان لا ب يشرط گن الْمُجيل عَاقِا ف في الْحَوَالَة المُنْعَقَدَةَ عَلَى الْوَجُه الْمْحَرّرِ في 
الما (1۸1) وقي هَْو الصُورَة رة سوال وهو يما أل الْمَحَلَة ارت الرراة الان 


E ا‎ O E a 
في الْمَادَةَ (1۸1) وَبذٍكر ها سَرْط كَوْنِ الْمُحيل عاقلا؛ تكون قَبكَتٍ الرَوَاية الأولى.‎ 


KZ‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العْمَانية 
وَأمَّا حَسبَ ما جاءَ في الْمَوَادَ ( ۰0۸۰ 1۸۲» )٠۸۳‏ يِب أن يَكُودَ الْمُجِيل عَاقِلا 
في الْحَوَالة التي گان داجلا فيهاء واي کان إيجَابها وبلا من لان تَصَرُقَاتِ عَْرِ 
لاقل القَولةَ حى ا - َر مرو ولا اعا لإبجابه وبول 
قَاشُيَرَاط الْمَجَلَةٍ كَوْنَ الْمُحِيل عاقلا هُوَ في الْحَوَالَة اَي عمدت عَلَى مُوجَب الْموَاد 
( 1۸۰ ۸۲ ۳ ولا پوجد هدا لط في الْحَوَالَة الْمُْعقَدَء ع ا 
في الْمَادَة (1۸1)ء وَهَدَا جَوَابٌ عَلَى السوَال السابقء وَيوَيدٌ ذلك عبارة: (بتاءَ عليه 
ڪاله ديا َل اَحيڍ... ) الْوَاردة في هَذِهِ الماد ودا فل الْجَوَابُ الْمَذكُورُ؛ يون ق 
کن الْمُحِيل عاقلا ِن الإطلاق مَعَ انه مَذكَور بصورَة مُطلَمَةء وَجَاءَ فِي 


اة فط 0 ا الماد )٠۷۶(‏ الَّذِي بُجيلء فبتاءً على هذا ا سك 


إ 
ن 
أ 


في صح ها الْجَوّاب. 
لقصل هلو مسال قلیاد أسًا: لدی عمد الخوالة على الوَجه الْمُحَرّر ت المَادَةَ 
) 1۸°( 5 يعني إِدا اکال ن دائته عل شخص آخرَ وَقبل الال الال علَنه؛ 


الال واک کون لمحيل عاقلا زط في هي ودا کان N‏ و 
صبيًا عير مُمَيز هل يون إِيجَابة اطا وَهَل تَنْعَقِدٌ الْحَوَالََ مِنْ فبيل المَادَو )١۸١(‏ 
پإیجاب وقول الْمْحَالٍ لَه وَالْمُحَال عَلَبهِ َمَط؟ الَاهِرُ هُوَ اَن إيجَابَ الْمُحِيل باطل› 
عمد الْحَوَالةَ بإيجًاب وَقَبول الْمُحَال لَه محال لبو كو مو اوا اخولا. 

ٳڏا عَقَدَتِ الْحَرَالَه على وَج الْمَادَةَ (1۸۲) يني إا لَمْ يكن يكن الْمُجِيلُ عاقلا في 
الْحَرَالَة التي َجْرِي بيْنَ المُجيل وَالْمُحَال له کون ليجات باطاد و إدا عل 
الْمْحَالُ لَه الْمُْحَالَ عَلَيّهِ بِهَذِه الْحَوَالَة ِلها الْمُحَالُ عَلَيْهِ؛ لا صح E‏ 
لمحا عَله ئل واه م نقذ ودا جرت الحواله؟ ين المُجيل وَالْمُحَالِ علي كما هو 
في المَادَةَ (1۸۳)ء وَكَانَ ا ر 6 کن اة باطلَةً حت ا لها 
ال تخود لال یل اة َير نیدی وڌا هو مغتن زط رن جيل 
عاق وَأَمًا في الْحَوَاَة الي تن نقد بين الْمُحَال لَه وَالْمُحَال عَلَيهِ مط عَلَى الْوَجه الْمُحَررٍ 


الج لاني / كتا الرابع؛ العوالة ٠ ١‏ ا 
في الْمَاَة (1۸1)» فون ا عاقلا ليس بِشَرط؛ لان الْمُحيل أي الْمَدِ ين لم يذل 


في هَدًا العقَيه وَلَمْ يترم خد E‏ یی بن توخي اذب تراط 
گنو اقلا . ) ) 
ترا لا رل والعرت رر عن رط گزن الجيل افلا - َي 
مُستنِدَينِ على تقل ج بل انما كر الْمُوَلّف الْحَاصء إا وجب قصل دَعَوَی 
ل بدا الْحْصومن؛ قول: إلهُ ِن اللذ لازم ويه المَسْأة الشَرَعِيَة الْعَايِدَة لاء وَنَخْيَمُ 
هدا ال E‏ 


| 5ة (1۸): ب رط في قاذ انون لمحيل الما 
| وة ال اممو وله الحوالة تنعقد موو اا 


و۶ ء 


| كانتت اذى ذا یل الصيي الوا ج 
مِنَ اميل جو ن اَن الول ل 


مدا الاشُيراط لجل اذ E‏ ر انل انماما ما الخ 

اء لبه حو الي امبر دزت على نري او بول ڪاله ِن عَبرِ فَهِي هَاتَيْنِ 
الصورَتَيْن تعفد الحرالة وقرف على إِجَارَة ولي الصي المَذكور؛ لاله جد ب 
المْبادلّة ة في هَذِهِ الْحَوَالَة (الْبَحْر)ء قن أَجَارَ اللي ت الوا اج الفعَرَةَ الثالةَ م 
الماد (۷(.. 


بَحْث ومنَاظرة: 
ذر في مز الماد مناكان: 
لضا اوی :كز الُجيل با كط في كتا ارا 
مسال الَانية e E E‏ - 3 
ا النانية هو هَذا: الْحَرَالة بالسبة لِلْمُحَالٍ ا الْمَُرَاوحَة بَيْنَ 
انع وار ا گان العْحَال عليه نا5 رَأغل؛ وو ال لَه فع في الخال وان 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العمانية 
گان الُْحَال عله َقيرَا؛ گان لِلْمُحَال لَه ضر منهاء وَعمُودُ الى التي کَهڏه مزاو حه 
ن ال اشر کو زوا لن بجلا وَل رَاجِع الماد .)4٩۷(‏ 

راا الشَرْط الْمُذرَُ في الْمَاة الول قَمُوجِب لِلاعيرَ اض لان الْحَوَالة بالتظر ل 
المُجيل تفع مَحْص؛ لاه إا کانَ لمحيل صَيّا عاقلا عير مَأذُونِ وَأجْرى حَوَالة؛ يَصِيرُ 
ریئا مِنْ ديو حَيْتُ إن مر الصبيٰ عير غر م صجیج ایس نکال علب ازج عن لعي 
ازوم بَعْدَ الأَدَاء وقد مَرّ في سرح ا )٠٥۷(‏ أن أَمْرَ الصَبِيّ فِي الْكَمَالَة عير 
موب لار جوع 

ولا ياي الْجَرَابُ معطي عَلَ البَحِْ الْوَاردِ في الما السَابمَة بحْصوص سَرْط 
كَوْنِ الْمُجيل عاقلا بمَاِدَةٍ في الماد ان إِرَادَةَ وَاختيار الصبيّ لاقل امير 
ۆجوكتانى إا O SG‏ 
ْكُمُ هة أن إحَالةَ الصِيّ الَْاقِلٍ المَحْجُور صَحِيحَة وَأن لِلْمُحَال لَه حى مْطَالبة 
مال علب اکال پو کیل ا جا ها گمالي: 

إا افر لصي اله لمَحْجُورٌ بمَال لِأَحَدِ وَفِي القت تيه أَحَالَهُ عل شخص آخرَء 
قبل َلك السَحْص الْحَوَلة؛ لَص الْمُمَرّ لَه أن يُطَالِبَ بِدَلِك الْمَال الْمُحَالَ عَليّهِ 
(تَعْلِيقات ابْنٍ عابي َل ار في الْحَوَالّ. 

الجَوَابٌ: إن اسَيَرَاطً وغ لمحيل في َقَاِ الْحَوَالَةَ كما در في ا 
جوع الْمُحَال عَلَيهِ عَلَى المُجيل بَعْدَ الاَداي دا بك الْمُجيل ناء 

صح الْحوالة ويرجع الال عليه بعد الأَدَاء غل المُجيلء وَلَكنْ ڌا کان الا 
بلغ إن ضحت الاه بس شكال عل أن زجع علي جيل بن الأذاو وة 
ا اواب ّف عل وجو ضراو ص عَلَن أ مره إحالةالمُجيل افيه رجو 
ا عَلَبِهِ عَلَىٰ الْمُجيلء وي الوَاقِع در في زح الْمَادَه )٠٥۷(‏ انه ذا أَوْجَبَ 
الكفيل الكَقَالَةَ وَرَضِيّ ااا ا وبول الْمَخَمُول لَه كان هذا الصا مُوجبًا 
للرْجُوع (رَاجع سرحي مَادَتيٰ ۱ وَ1۷۸) قَهَدَا السُوَالُ وَالْجَوَاب أَيْصَا فَكُر الْمُوَلّ 


الجر الثاني /الكتاب الرابع: انْحَوانةُ TS‏ 
الخاص» وَعَليّهِ لَدَى الإيجَاب يلرم تَحَرّي الْمَسألة السرعِية ال EE‏ 
وَإِنّمَا دا قي الصَبِي الْمُمَير حَوَالةَ وَصَارَ مُحَالا لَه وَأَِنَ وَلِيه؛ قَلصِكة الْحَوَالَّة وَالإَجَارَة 
يشرط أن كود الْمُحَال علب ملا اغى مِنَ المُحيل (رَدالْمُحْتار وَالأقزْويً). ٠‏ 
گا آله في قول الأب بالولابة لوعي بالوصَاية مال اليم يعني يته الي َم 
يجب بعَقدِ هدا الأب او هذا الْوَصِيّء بل وَجَبَ بعَقَدِ الْمَُوفَىء وال بوقاته إل اليم 
وال N‏ افا ان تکرں الال غ انا وَأ م مِنَ الْمُجيل؛ ا الام ن 
کن فاد أجل م صِحة تصرفهيْ راح الْمَادَةَ )٥۸(‏ وال الثانةً ية من الماد (41۷) ومن 


و 2 ډوه 


ماو اختا إل أجل (الذرٌالمُخَاز لكونە | ا يعر بالإبرَاء الْمُوبِدِ (رذ الْمُحَار). 
ِا تم يكن المُحال عليه في الَْوَاة الي قيها الي امير آنا من الْمُحيل؛ فل 
ر تب حم على إِجَارَة الول إا كان مساو ين في السار وَالحواة عير غ E‏ 
وقد أي إل كلق في من المج نير انا أن اشم ابره لان العف جيل 
اوغا لجل الماد رالد ِي لا فائدة منه سَاقطٌ ص الاعتبار ال الختا ر في 
آخر الحرالةء رَاجع شرح المَادَوٍ (۲۰۰)» وَذَكر صذرُ ر الوشلام ا ُو ايسر في الْمَبْسُوطِ 


a aT‏ ِن لكر 


رن 2 ي 


ى 


يا ( تلبات ابن عابدين على الخر في َر 

َير ُن رط كَوْنِ الْمُحَال عَلَيه آم ِن المُجيل در في الْمَجَلة مَحْصو شوصًا الصو قلتي 
يقل لصب الْمُمَيرٌ فيا حَوالة وهم مِنْ ذلك أنه إا حال الصبي الْممَير يتا على أَحَي؛ لا 
اط ل يكو اة اللي مذو ارا أن كود محال علي أخر يازا ين المجيل. 

ول اوی ْوَل  :‏ يشرط في بول الْمَُولّي مال الْوَقفي حوالَةٌ - e‏ 
الخال عليه ا يِن المُجِيل مَك اُقٽڍِي) داج الْمَادَةَ .)٥۸‏ 

درل لي َالِ ْوَل : إا لزم الدير بعقد بعقلِ الوَليّ أو لصي وله اولي 
لصي حوالة على شخْص ملا مَِ الْمُجيل؛ بی رکون لازا وآ لاص أن َطْسَعَ 


آ 


و 


۰ ودين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدوة العثمانية 
الحوالة المنعقدة على هذه ال وَذَمَبَ الَإمَامٌ الأَعَظَمُ وَالإمَام مُحَمَرِ ا 
ولي َالِ آذ يغبلا اَن اللازم َيِا حَوَالة على من هو افر ِن الْمُجيلء 
a‏ رَجُل ملس وَأَنه في هذا ادير يرب صان على الول وَالْوَصِيّ وَعِنْدَ 
الام بي ُوسفَ الوا ع صَحِيحة بسا (دَابُ الأَوْصِياء في الْحَوَالّة)» كَمَا لو ابرا 
الوْصی الد گام وال الذيْنَء قان کان الدَينْ اشا عَنْ عَقَدِ اجره الْوَصِيّ؛ كان ذلك 
صجِيحًاء وكا الوَصِي صَامتا عند الام الأعظّم وَالإتام محم ولا يصح عند الإام أ 
وش (التوي قرح في باب المي اكاب اليا في ضا في الصأ 

E REE‏ م في هَذِوِ الْمَادَه - لا ثفيد حَصرًا في أَحَِ المَذهَبيْن الان 
وکرْهُماء گما أن اَی (۳۹٩۱و۰٤١۱)‏ لا تيان أَحَدَا من الْمَذَْبيْن المَذكُورَينء فليتامل. 

الوا باكرا : رصا الْمُحَال لَه وَالْمُحَال عَلَيْهِ سَرْط في صِحَة الْحوَالَة راج 
شرح الماد (1۸۰) بتاءَ لَه و ذا خد رَجُل حَوالة بالإكرَاءِ الْمُعْبر او قَبَها؛ لا کون 
صحيحَةء مَنا: ا الْحَوَالةَ حَصَلَّتْ بالإكراو ا ا 
ووم 


ياخحڏ مره من "أليْن مِنَ الْمُجِيل (عليّ آقٽدِي» ا وَالْهنْدِية الْمُحْتار)» 
ي 


ال و رَتَصِح م اكول إن 


f 
1 


ن لجر ن شڪ ت اه 1 و مال مَعْصوب يي وَتکون هَذِهِ 
الخرالة سوال طا كما مر انه في شرح المَادَة .)1۷٩(‏ (رَد الْمْحْتار)» حتى إِنه ليس 
ِلْمُحَال عليه أن يَمْسَيْعَ عَنْ إِعَطًاءِ الْمُحَال ب به إل الْمُحَال لَه بعد قَبُول الْحَوَالَة؛ مُدَعِيَا أن 
لشن للل مطلرت عه (علن ا ودا گات الْحَوَالَة بار الْمُجيل؛ يرج 
لل ا ا انظرٍ الماد (141)» وَلِعَدَم وا 


از لاني / الكتاب الراب الْحوالة _ . .. 

في الْحَرَالة فنا قم ل الاسام الْمُدرَجَة في مَادَتيٰ (1۷۸ و۷۹٨))‏ يعني لو وَجَبَ 
َد يکود الط الْمَذه في الْحَوَالّة فصي أن تكو الْحَوَاله في تفس الام مميَدَه 
رها كز وطاق عار عن القَزي دكن تفي يم الْحَوَاّة إل الأَفسَام الْمَذْكُورَة في 
مادتی (1۷۸ 1۷۹5) تقسيم السيْءِ إل نفسو وَإلّى عَيْرِ وَلَكِنْ ور في المادو (۷۳) ا 
رط أن كود ْمَعَن المُجيل. 

رفي مذْحَب الاي يرط أن كود المُحَال َل ميا لِْمُجيل قبتاءَ عليه دا َم 
كن الْمُحَال عل يتا للْمُجيل؛ لا تح ْوَل في الَاقع ِن جار أن يبل الْمُحَالُ 
عليه الْحَوَالَة وَيْودّى الد بن توما حال ونو َر مين لمحيل كود مذ الْمُعَامله يِن 
ييل ية دين لبر َا َون حَوَالة (لبَاجُورِيّ). 
لاحِقَة فِي الحَوَالَة عَلَّى الكفيل وَالْمَّدين مَعًا فِي الدَيْنٍ المكفول: 

إا احا حص دَاينه عَلَى مَدِينه بالْحَوَالَة الاد حال وك الا ع گيل 
ن و وال ق ُيده بالديْن ِي عل بذِمَةٍ م اليل , بحسب الْكَمَالة؛ لا ون 
E CE‏ وَتَلْرَمُ راء ة الكفيل 2 ءة الأصِيلء و ا 
لکیل م م بلك عَلَى الْمَدِينء وَكَانَتِ الْحَوَالَانِ معا لاان مَعّاء صحَتَا (الأنقَروي 


al‏ وفيه م هدا استيقاءٌ المجل حقه 2 س اگيل معا 
٣‏ ککوےاہ 


e‏ ياء بتاءَ عليه ا ت کک الأعيانِ ا ب دين کت اکتا ب ة به 


ص 


(رد الشخار د تو و ا وصح كَمَا يَجِبُ فِي الْمَادَهِ )٦۳۱(‏ 


وَشرجهاء فلا حَاجَة لِلتكرار هتا 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


OG 


تال لِعَدَم م صِحَة حَوَالّة الأَعيانٍِ: إا أَحَالّ الْوَدِيعْ لوي على ص انر بالْحَمْسِينَ 
کا الوجوکو عب یو والیغری کیل نو لابح کا لكنا هاعر ر صَحيحة. 

مال ِحَوَاَة الديْنِ ء غير الصجبح: SS‏ 
لخر بسَبَبٍ الْقَمَارِ بعر دَهَبَاتِ» وَأَحَالَه ب ا شخص خر وبل دَلِكَ الشخص 
َون الوا تاطا کا ر رص لجل لى كص جریکة کا ورش ج حال 5ة 
على الشخْص الْمَذكور بالْحَوَالة الْمُمَيدَة کی عط ملك الْجّريمق لا تح لَك انَل 
(عَليّ اَقنْڍِي). 

اخْتِلاّف الْمُحَال عليه والمُحيل في صحة الدَيْن: 

و اذَعَى الْمُحَال عَلَيهِ عَلَى الْمُحَال لَه بياب الْمُحبل؛ پاد محال يه تبلغ ائ حن 2 
لقَمَارِ أو الْجِيمَة او مِنْ أَعْرَاض : بني آم قَالْحَوالَة عير صَجِيحَة وَلَو صَادَق محال 5 
لى ادَعَاءِ الْمُحَال عليه هذا وَأَرّ به لا يلرم الْمُحَال عَليْهِ سي فا کان لمحيل 
حَاضرًا وَادعَی أن الْمُحَالَ به مبْلَعٌ قَرْص» وَصَادَق الْمُحَال ل له عل د َلِك؛ رمت تأيه 
المَذكور على المُجيلء ولا يَْرَمُ الْمُحيل عليه سي انظ الْمَادَةَ (۷۸)» وقد مر 
ث سح الْمَادَةٍ )۳١(‏ أن الْحكم في الكمالة أيشا على هدا المنوالء وما إدا انكر 
الخال له فا مام امك عل المحان لن الفحانل ا له غاب الْمُجيل (لْهندِيةُ في 
ا 


A 5 |‏ : کل کنن تح اكا و صح اة و اء كن ذم كود 
| | الحا پو علوم َءيه حا لبن امهو َير صَحِيحَة مأا: لو قالّ: إني | 


ت 


قلت حَوالة ابت لَك مالين عند فان. لا تكو لوال صَجِيحة. 


هوا ا ي 0 ا 


اال الول پو َير روط على ما كر في اماو (. ۳۰ تچب أن بو اال 
به مَعْلُومًاء وَكلِمَةٌ (لَكِنْ) هَذِهِ فيد اسَيَفَاء الفقَرَةٍ السَابمَّةَ يعني فقَرةً: (گُل دَبْن. ..) وکلامَ: 


الجزءالاني / اكناب الرابم: الحوالة و | e‏ 
(بتاءَ عَلَيٍ...) تقر يع على مَِِ انرو انیت 5 : 

وَحوالة لن المَجْهُولِ عير صَحيحَة مَعَ اَن كمال لن الْمَجْهُولِ صجيحة 
مٿلا: لو قال شخص لص آخر: ٳٿي قبت حَوَالة عَلَى ما ينت لَك يِن الدَيْنِ عِنْدَ 
لان زي ذلك الشُحْصء لا بح لحو ولا بخ لقص اكور عل ية 
إا بت لِدَلِكَ السَحْصٍ مَطْلُوبٌ (الْبَحْرُ وَرَد الْمُحَار)»؛ لان الْجَوَالَةَ عبار عن َمل 

لمث ا ريا بهذا التقل» وَحَيْثُ له بعد مدا التقل لا يطلب e‏ 
TS‏ 
لكَرْن الْكَمَلهُ صم ذم إل ذمَةء يق مِنَ الْمُمْكن بعد الكَمَالَة مُطَلَبةٌ الأصيل وات 
الدَيْنْ؛ لهذا السَبَب الْكَمَالة ة بالْمَجْهُول جره وَالْحَوالّةٌ ب به لا تجوز و إن المَادتين 
(۷٩و )٨۸‏ جوعتا في الْمَادَة (۱) مِنْ کتاب الْكَمَالة كان مر ا لِلسيّاق 
جع الَا امذكورةفي ماو اة 


الْمَذكور أن 
| 5ة :)1۸٩4(‏ ك أن الحوَالة بالذيُونِ الصَحِيحَة ا لترو على الل صلل e‏ 


| الول ياين لمرب على الل ومن هة اة لوال - ححا ّا 


TTT 


am‏ وَبَدَل الإْجَارَ 


وَبَدَلِ الْمَعْصوبَاتِ التي ترد تب على ذه 2 أَصَالَ كما انها صَجِيحَةء فَحَوَالَة الديْنٍ 


9ر کی 


رتب عَلَى ذِمة الكفيل أو الْمُحَال علب ِن جِهة الكمَالة أو الحَوَلّة م اا 
eS‏ ن الْمَُرَتب َة الْمَِينِ مِنْ 
هة امال - ڌين مَجهُول وواه عير عير اة 

وَالْكَمَالَة َو الدَيُونِ صَحِيحة ايا لْمُحَْال عليه أَحَالة امال عَلَى عَيْري 
e‏ و الال الب لْحَوَاة نحي ما گان وَاجِبًا في الْأّصل» وَكَمَا 


التخويل من الدَمَة الأولن إل ذ ذم يصح السَحْويل من ذمَه إل َة أحرى (مَبْسوط 
ارين في الْحراة قول انتج 


1 


قَواذينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمانية 

ا هَذِوِ الْمَادَة فرع EDET‏ الْمَادٍَ الايمَة كان إيرَادمًَا تفريعًا لها 
اسا نلا : کا أن حَوَالة حص دة الاي آلف رش وَالمََْبَبَ عَنْ كن ي المبيع أ 
a‏ 
E E‏ ما مر ِي ال راچال شخ ہی البایع تمن المَبيع 
على شخص آخرَ بعد ن كَفَلَ الشَمَنَ املكو 3 لاع ان باخ الثم المَذكورَ من 
الخال عله ولي ل أن بطلة من ال داج الْمَادَةَ (1۹۰)» وَكَدَلِكٌ إا أَحَالّ 
حص الدب اَي به واه ع تفر الع أت قز على حص ر أو على 
الْمُجيل؛ د وش الال عل ولك احص - ريا مِنَ الدَيْن» ويستقل 
الدَيْنْ إل اشَحْصٍ لاخر المَارذكرة أو إل الْمُجِيل الأَول. 


E FF 


الجر الثاني / الكتاب الرايع؛ الجواة ٠ ٠‏ 


الباب الغاني 
في بيان أحكام الحوالة 
ا جَمْع حکم» بُقَصد من هُتا معت ارال تا ت على الُْکې ي 
کم ل ا على الْحَوَالّةء وَهَدًا الأئر هتا أَسَياءٌ كبرَاءَة جيل e‏ 
الاه الآتبة جار في ل قشم ص سام الْحَوَالق وخلاصة صَهُ المَسَاِل ل ف هدا 


ا 


اباب مُذرَجَة هتا ما يأتي: 
خلاَصة انب ل باب الثاني 
أحكام الْحوالّة 
۱ 
الأحكام العمومية ' 


o 3 o 


لحك لأا لعجيل بوب بریتا مرا ن کزيو؛ لان الول فل وَتخويل ودا إل 

يحقق فق برا مڌ الأصیل» ون وج گفیل وا اشا ان راء اليل 

ارم من رات الیل به (ه )لجل الاځتراز ِن جِهاتِ ناء حم 

َة وة الى وخ الْحَوَاة وَعَوٍ لين إل ذم الْمُجيل. 

النوَیّ ٠‏ لحرا هي توئ الَن نة محال علب قبل أن زفي 

٠‏ المحال له ينه ويعود الذي إل المُجيل؛ ا 
al‏ بسلامَة حق الْمُحَال لَه قدا انعَدَمَّتِ السلامة؛ 
| ؤو ابرا أيشاء عند الإتام اوي لا رة الديْنُ إل 
a‏ 

الأعظّم عَلَى وَجِهَيْنِ : 

-١‏ وجه عتم خودي م امير وَالْمُحَال لَه تبت ت الْحَوالةً إا 

گرا اا2 


ع 


ت 


1 [ 


لحك الثاني | ٤‏ 


7 


و وک نکل مک تید رن 16 یل 9ز غار 
اليل الى تَظَرّا لول الإمَامَيْن عَدَا عَنْ هَاتيْنِ الصورَتيْنِ 


#2 وو 


کون بصدورٍ ر حکم بإفلاس المَحكوم عليه وهو في َي لا 
فسخ الحوالة ی :| =١‏ بالا 1 
۲- بخیارِ الشَرْطِ 
ا ی ما ورك الذبن ن الخال عله لمحا ل 
۲ 
الأحكام الخصوصية 


ت 


في الْحَوالة المقيدةإينْمَطِع حى ی طالب ة المُجِيل الات ب مال لدی بيد الْمُحَال عَلَيهِ أو 


ا 0 


ذمَته وَلْكَونِ الحوالَة تَمَيّدَ ث الال ت ف ذِمَة الْمُحَال NE‏ 
الطاب ت وی فا ت ان ب ھک 


ولذ أل كود خاي تزجع على الشحيلء وإ ّي لعجي 
ركه مُسَعْرَة بالديُونِ؛ فليس لِلَعْرمَاء ناوا في ذلك الالء 
ودا حا حص الداينَ الْمُْحَالّ که عل الْمُحال عله اء عى ن 
ل موًال الشخْص الْمَذكورِ وبل دَلِك؛ تح م الْحَوَالة 


c6 


ا عليه ولا على بیع الْمَالء وَتَانيا على إيمَاء الدَيْنٍ م 


َمَنه؛ لاه ثول باهر الْمُحِيل بع بع َلك الْمَال. 
المَسَايِلٌ التي یعود فِيها الديْنْ على المُحيل في الحوالة المقنة 
IE‏ 
ّا لَكَ الْمَيع ق تشيم وَسَقط الم زرد اع بخيار 
الشَرْطِ أو خيار لر و خيَارِ العَبْب» ارا ليع في 
الْحَوَالَّة الْمُمَيَدةَ بان ودی مر الْمَطلوب الَِي اباي في ذم 
ا لا بطل الْحَوَالة؛ لان الْحَوَالة 


لے e‏ ۰ 
BT‏ تزجع الحا مَل 
بعد د لادء على الْمُجِيل» ر إا َنَت بَرَاءة الْمُحَال عليه 
ِن دَلِكَ الدَيْنِ لِكَوْنِ الْمَبيع بط e‏ بطل 
الخال وَالْمُضَْري إن اء أَحَدَ اَن ِ ِن المُجِيل ون اء 
حه م الْمُحَال لَه ل الحوالة قاضدة. 
مَسأة۲ إا صْبطَتِ الذَمَاة بالاسْيَحْقًاق في الْحَوَالَة الْممََدةِ أن تَوَدّى 
من امل الّذِي لِلْمُجيل بيد الْمُحَال عليه أمائة؛ بطل الحَوالة؛ 
ك عا الال ا كرد لاست وا 
لاص رين بن لكان رة الب إل لج 
مَناة ۳| إذا هَلَكَ ْمَل وَكَانَ عَيْرَ مَضْمُونِ (كالأَمَاَة) في الْحَوَاَة 
ا انوك من ذلك الع اني لعجيل بي الخال 
عَليه؛ بطل الْحَرَالة؛ لن ا الْحَوَلةَ بتاءٌ عَلَّى 
ن يُوَدَيَهَا مِنْ لِك الْمَالِء وَيَعُودُ الد ين إل الیل ِن گان 
مضه ا 
في الْحَوَاة الم مبَهَمَةا إا كان الدَيْن مُعَجًلا على الْمْحَال عَليه؛ تكون الْحوالة مُعجَلة وَيْرَم 
الخال عليه أن و في الْحَالء وَإِن گات مُوَجَلَة؛ تكون الحوَالة 
مُوَجَلَهَ أَيصَاء وَيَلرَمُ اوها عِندَ حول وَعْدَتَهاء ون عَادَ الدَيْنُ إل 
الْعُجِيل؛ قالأجل ية Ea E E‏ 
إحالة الأب وَالْوصِيّ دَيْنَ الصبِيّ الْمْعَجًل مُوّجُلا - عَيْرٌ صَحِيحَة إِدا 
َم يكن دَلِكَ الدين ييج عَقَرِهِمْ. ) 


في صورَة التوّى 


في البراءةمن الحوالة 
ll‏ غص یت علي ترب کک کک 


\ 

3 
N 
CR 


e 


ر 


ا e‏ 
إل أو صد ) 
۳اا توفي الْمُحَال َه وان الْمُحَال عله وار َقط؛ فاا َنم حم لِلْحَوَالّة؛ لاه كم 
يب من يُطَالِبُ الْمُحَال عَلَيْهِ بالْمُحَالِ به. 
TS‏ من الدَيْنِ بِقدَارِ حِصَيه الإرثية فط 
رمالا بِصَصِ رة خرن ۰ 
| اة( 4): م وام أن یکو جل برا من کی إن کا له كفل أن | 
| ينرا اليل می لقال ون ينمت حق مُطَالَبة ذلك الذَيْن مِنَ الْمَُالِ عَلَِْ لِلْمُحَالِ 


وء 


| ل أو إا احا الم هن أخَدّا على الرَاهِن؛ 


لا بق لَه صَاَاحبة َس الرَهْنِ وَوقيو. 


ا للحوالة: 
هو راء کک من ديه ويراه الكفِيلٍ من الْكَمَالَة إن كان لَه كيل وَسَوَاءٌ 


0م 2 


في دَلِكَ إن کا ن الْمْحَال ا ف الال ب ين الان عله أر لم بض بد 


و 


ولیس لِلْمُحَالٍ هن يَزڄع على الْمُجيل بغ دك مالم يكن التو على ما يصح E‏ 


الجر الثاني /الكتاب الرايخ؛ الحوالة أ ٠٠ ٠ ٠‏ 0 
e IT < ۶‏ 2 
وَيَصِير المُحيل ريا من دنيو؛ أن معت الْحَوَاّة التفل وَالتخويل والتفل وَالَخويل 


إلا قان براغ دة الأصِيل» وَالكفيل ضير أيسّا راء لاله عَلَى ما جَاءَ في الْمَادَةٍ 
e‏ اگيل ين يلايل : 

مساثِل م مَتَفَرَعَة على بَرَاءَة الْمُحِيل من دَيْيِهِ 

اة خف ا الخیل ضار رما ین کی قاس نکال َه أو ويله أن 
ا ِي الهُحِيل ا من وري ٳڏا ُي حتَى وؤ عَابَ الْمُحَال عليه وَتعَذرَ طَلَبُ 


ادبن مِنهُ عَلَ الْمْحَال لَه فليس لِلْمُحَال له أن يطلبة مِنَ ن الْمُجيلء واد تر انه انه لو 


مات لا يَأحذٌ الْمُحَال لَه و ا ا ا الخرماء 
ماه أن نوی حف رد المُختار). 


۲- مسالة: إا أعْطَیٰ الْمُجِيل لِلْمُحَال لَه رَهنًا مقاب د بی آجریت حو ا بح 


لاه كما سق ن الاد( : ا رەو س مال مقا حم مت اعدم 


اَن لا يح لحن ولم نحا ناجل عى عد الْخْوالة. 

۳- مسا : إ5 ل َه الْمُحيلَ بعد الْحَوَالة ِي ادن أو وهاه لا بصخ وَل 
ك راء مفلساء غود الديْن 
3 ل الیل گما مز ا ولا کون لِأوٍبراءِ السّابق المَذْكوز تأ ثي وحم على هدا 
(التنْقِيح ا 

۴ اة إا حال الكفيل لَه بالدَيْن الْمَُمُولِ به على الْمَدِينٍ» وَقبل هَذَا 
الأخير؛ يَصِير الكفيل الْمَرَفُوم جريا (رَذ الْمُحَْار). 

والحكم اللّانِي: 
هو بوت حي مطَابة دَلِكَ الدَيْنِ مَِ الْمُحَالِ عليه لِلْمُحَال به؛ لن الدَيْنَ المَذكورَ 
انتمل إل الْمُحَال عَليه. 

بض المَسَائِل المُكَفَرْعَة على الحكم الثاني ' 

ET‏ ر 


ت 


IG 


برا الْمُحَالُ لَه الْمُحَالَ عَليهِ مِنَ الْمُحَالِ به» أو وَهَبَ الْمُحَالّ به 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة المَانية 
لمال لوه صح لگ اثر اة )۸٤۷(‏ (رَد لْمُحْتَار). | 

ما : بطل اربوا العُحَال عليه أو بوني إا ّي محال َء 
يفي الْمُحَال ا N E‏ 

۳- مسال إا کان محال عله شَحْصَيْن» وبتغبیر آخر: إا اد صان ما و 
حَوالة عَلَيهمَا؛ طالب كل مهما ضفب الدَين» وَكَانَ الْحُكُمٌُ في امال َل هذا المنوّال 

ا (اليّيجَة)ء ولَكتَّهُ كَمَا هِيّ الْحَالُ في الكَمَالَة لا يُهْكِنُ في الْحََلّة صا 
اااي ف ي عر عه ا ا غ ا 

والحُكم النَالِثُ: 

ل ی و غل دت د اله ةا ا ا 
ر ا ل ن کان کی ا اعا و الال ا 
الصورَ الدّيْنَ مَِ الأصيل يعني مِن رَبيه وَليْسَ مِنَ الكفيل؛ ل لذبل لمن گفیلد گښیلا 
لِمَطلُوب الان بل فيا لِدَيْن َلك السَحْص رَد ن 

۱- مَناة: إا حا الْمُرَْهِنْ ادا عَلَى ائه - بالْحَوَالة الْمَُيَدَة بالديْنِ عَلَى الرَاهِن؛ 
فلا يبق ا وَتوقيف4. 

يعني حَيْتُ ِن الرَاهنَ يَصِيرُ بريئا مِنْ دنه لِلْمُرتَهنِ بهذ الْحَوَالَةِ قيلرَم رَد الرَهْنِ ل 
الان ا ا ی ی 
فيه لحين استيفاءِ ء الديْنء و قط حى مُطَالبة المُرْتَهن ديه لزي ت راجن يي 
استيفاء د لن ررد a‏ قى هَدَا الرَهْنْ بيَدِ 


ت 


4 0 إا حال قعغضا على الثفتري أجل نض َمَنِ المَبيع ما در في 


ا 


الماد (۲۸۲)؛ یکون اَذ n‏ ر ریا 


ِن ينه لِلبائِع. 


انجزءالاني /الكتاب الرابة: انالد 


LE,‏ 5ا أعال ارتي * LS‏ . ل إ5 
أَحَالَ الرَاهنُ المُرتهنَ بيه على اح فقيل أن يأخد الْمُرتَهنْ TE‏ 
الْمُحَال عَلَي؛ لا يَسْمّطٌ حى حبس الْمُرتَهن في الرَهْنِ (رَد المُحتار). 

الْمَرْقَ بين اة الْمَجَلَة وَهَذِ الْمَسالة اهر َه في هَِ شالم صل مَطلوبُ 
المُرتهن ا يڍو بعد يعني في ما الْمَجَلَة حَيْتُ إن حى مَطَالبة الْمُرتَهنِ لِلرَاهِنِ سَمَطَ 
مقط أا حن حيو لرن وأئا في سنا ال َك اشاياق رد الختر). 
راد صَاحتُ الذَخِيرَة بان هلو الال ال اشح - على مَذْهَب الام مُحََرٍ 
جال وی , ها في وال وتاب اَن من اَی لرك المسكى:(اهة) 


رو و 0 


ویهمم من حصر صَاجب الذخيرّة هذه الجَاكة في ذهب الومام محمد ان العام 


الأَعْظَمَ ولوتام ابا وف قال قوط ق حبس الرتهن 
وي الْحَقَيقَة إن کان مدهب ب المَامَيْن مين الْمُسَارِ لْهَا هذه E‏ فَعندَ د الاجر 


& 


يرم تريح ها اذه إلا ةمال باوجو الأتي َل المَذْخَب اموي ع الإمام 
حه تب واي عله تا مقن ودغ تاعا غر ج لي د وا 
شخص اح وبل هدا الحَوالة؛ ي يڙ الرَاهِنُ بمُوجَٻ هَذِهِ الْمَادَو يِن اَل برا هِنْ 
لعز تهن؛ ّي الان ل إل محال َء 
وَصَارَ الْمَدِينُ جَاه الْمُرتَهنِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَلَيْس الرَاهنء فَفِي الْحَالَة هَلٍ 
قى لِلمُرتَهن بان يخس نيك ال اَي اَم لاهن في مها لوبو ا 
و و ا ا لَه يود الْمُحَال عليه ديه إل إل الْمُرتهن» وَفِي 


س 


اراقع ون كان حَق مُطالبة الْمُرتَهن بايا هدا الْحَق لَيْس مُتَوجُها إل الراهنء بل ل 
الْمُحَالِ عَلَيْهِ» وَفِي المَناة الَاَنية وهي تَظِيرَةَ لِهَذِِ انال يفط عند السَيْحيْن حى 


A 


هَِهِ ا 


سے 


E: 


EY 


چ 


حبس البائِع. 
والمَسألة هِيّ: إذ اأعا الثنتري بب عن كخم لاج نض َمَنِ المَيع؛ يَسقط 


عل عنس ايع عند الإا الأغقم الإتام أبي وشت ولا ينف عند الام شحكي. 


وني الشريعة الإلامية التي كات حم بها الدولة انيه 
انظْرٌ شرح الماد (۲۸۲). 
مى ڪون راء المُحيل موقئة: 
بَرَاءَةَ الْمُحِيل من دينه موف ما د ناء شرح الْمَادَة. 
کون a‏ غود إل الْمُحِيلٍ ناء کم الْحَوَالَّة أخيائاء وَينَهي حُكَم الْحَوَالة 
بوجهين: 


ت 


0 


وجه الأول: التّّى. هي الْحَوَالَةُ في الْحَوَاَة الْمُطلَقة بى مَطلُوب الْمُحَال لَه 
عند الْمُحَال عليه قل اسَِيماءِ الْمُحَال لَه الْمَطْلُوبَ الْمَذكُورَ وَيَعُودُ الدَيْن إل الْمُجيلء 
ور اح املك د الخال عله وة ال أل الل و الج غا 
وَفي الْحَوَاَة الْمُمَيدَةَ أَيَصًا يَعُود الدَبْنُ إل الْمُجيل في اض لْأحيَانِ. رَاجع الْمَرَادً 
140(. 

أا بُ عدو الذَيْنِ إل اْمُجيل في الى إن بر اة لمحيل م oS‏ 
لْمُحَالِ لَه كما اَن سَاامَة المَبيع مِىَ الْعَيْب سط أَيصَاء َا انْعَدَمَتِ السَادمَةٌ رَالَّتِ 
البرَاءة ياء وزم رُجُوع ار َه على المُجيل. 

َا الام امي :س اِلْمحَال له َه اَن يرع على عَلَىٰ الْمُجيل عِنْدَ التوى 
مهما كان الْوَجة الَذِي يَحَمَقٌ فيه»؛ لان حَی الْمُحَال لَه عند الْمُجيل قَد سمط وَالسَاقطُ 
يعو حت انه لو اشتَرَط الوْجُوع عِنْدَ التَوَى عَلَى الْمُجيلء اا الْحَوَالة بهذا 
ال طا لان الط المدكر و (محالف ازم وى او 

عن لوتام الأخظّم ااال صل الرى - آي هلاك الذَيْنِ - بوجُهیْن لا غير 

الول عند إنکار الْمُحَال عليه الحوالة وعدم اقتِدَار كل من الْمُحَال ا َه َالْمُجيل عَلَىْ 
اها لف محال عله وین علّ آهٍَأحذٍ ال وا على وبمك إنباتُ 
الْحَوَالة ب بالية على الوه کک فالقول:ة مَحَ الَيمِينِ يعدم الحَوَالَة لِلْمُحَال عَلّه. داج 
الماد 0 ۷). (الدرَر). وأا إا نَت الْمُحَال لَه أ الْمُحِيلٌ الْحَوالَة ا 
التوّی. 


انجُزْءالتّاني /انكتاب الرابع: الحوالة _... 


اأني: رة شكال عل فيا يخي يرگ م عدم جود تال که بي وکا لن 
کک م جود فيل لِجَويع ذلك الدبن؛ لأ ذم المُحَالٍ علي في يلك الصورَة ذ 

لأن العَجْرَعَنٍ لوصول بحن يكل اجو َه اَی في فة (لبخ). ۰ 
ًا إ إن گان لمال عل موی گفیل» قَسوَ گان لكيل اروم ؟ یلا پان 
الول لَه أو بلا ري وَسَوَاء أكائَتِ الْكَمَالَة مُعَجَلَة. أو مُوَجُلة أو َجُلّثْ بَعْدَ 
الإحالة؛ قَيطَالَبُ الْكَفيل بالديْن» ولا يعو د إل اميل ب پٿاءُ على الماد (1۳(« ونل 
په فيل ون َع جل ورهن پو رهت م مات المُحال عليه فيس عاد الذيْنْ 

ا ذئة المُجيلء وؤ كان سلطا على الي اث َم قيض الثكَن حى حن مات الْمُحَالُ 
ات ا وَالتَمَنٌ لِصَاجب الرَهْنِ 


١‏ ت 


گا إا عاب المُحَال عله بسب ب عرو ناء الین كم خم عل مَحَل إَِام؛ ا 


م 


\ 


غود الدَيْنْ إل الْمُحِيلِ تدر ا سَيِيمَاءِ الدَيْنِ هة بسب غيابهء أو بِمْجَرّدِ عَجْزِوِ عَنْ إِيقاء 
لبن حال حیاته مالم تثب رق شر (رَد الْمْحَار والهندية في لباب الأَوّلٍ). . 

وَيَحْصل الَو عند الإمَامَيْنِ - رَحمَهُمَا الله على - بوجو تَالِثِ عير 
الوَجْهيْن المَذكُورَيْن آيمًاء كما َو تبت عَدَمٌ ادا الْمُحَال عله على تة الدَيْن» وَحَكَمَ 
الْحَاكِم پإفلاسي ‏ ق ى التَوَى أَيْصَاء لاله هذه الصورَةٍ عند الْحُكم مِنْ جَانب الْحَاكم 
يإفلاس الْمُحَال عليه و افع الال ل رة الال ع ا لْمُحَالَ َه 
بهي عاجرا عَنِ استَيمَاء حقه اققالتوئ :وها العجر ا هو كَجُخود الْحَوَالَة 
وَالْعَجْز بوقَاة الْمُحَال عليه مُمَلِسًا (البَحْرٌ). وَلَكِنْ إا صَارَ الْمُحَالٌ عليه مفلا آثاء 
الْحَوالّة وبل الْمُحَال ا ل مع مويك مَل أن بزع على الْمُجيل بغده؟ 

الجَوَابٌّ: يجب أن لا يکود لَه الرّْجْوع ترا ِلَب الل الديْنِ إل 
لمحيل بالتّوىء N‏ 
اليس له َه ان يرجح (الباجُورِيٌ). 


O E N, 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة انعلمَانية 
e‏ 2 کو ر ەو ت 
ا نما يَخْصُل بالوَجُهَيْن وَين امار ذكرْهُمَا قط حَبَى إن صَاجِبَ رَد 
الْمُحتار ق : ٽي لم ر من ّح قول الإمَامَيْنِ)» ون سخ الإشلام ا 
اني أف بَحَقت التوَى بسَبَب َالِ عَلَى مَذمَب المَامَيْن ر إلَبهمَاء وينه 
الَرى ضور راو المُحَال عليه فسا إل مين مَينِ: 


9 ر ٩‏ و 


الْقِسم الأوّل: التوَی كلا يَخْصل بِعَدَ N‏ 
يۇخ مَِدَارُهَا مِنَ الْمُحَال به. 
القِْمْ اللاني: النوَى بَعْضاء وهو أن يتوف الخال عل تاراما يکيي ل3 ف ين 
الْمُحَالٍ بو فَيأخْد الْمُحَالْ لَه الْمَالّ الَذِي يُصِيبُ حِصَتَة مِن سيم الْعرمَاِ وَيظَهَرُ مِنْ 
تركة الْمُحَال عليه ويرچ بالْبَاقي على الْمُجيل (الْحَيرية ية في الْحَوَالَة). 
کا ا ا قشم من الْمُحَالٍ بو قط فَحَبْتُ إن التو 
تَحَقق في الوِقَدار عي المَحمُولء برع الْمُحَال له عَلَى المُجيل بهذا دار (رَدالْمُختار). 
اسیشاء: وان کان الديْنْ زجع بالتو باتوی إل ذِمَةَ المُجيل عَلَى غل اله 4 المَشرُوح» 
قالْمَسألة الأتية مُساءٌ ین َلك ادود لين اوی إل لمحيل فيا ۰ 
وَالمَسألة هِيٌ: إا أحال الخال عل الال ته على المُجيل وا ن 


saf 


Ge‏ محال عَلیه گنا لا وة لين إل محال عَليٍ ني 


ت 


ي الْمُجیل اولاء وبتغبیر آَرّ: إا حال شَخْص دته الذي لحر على شخْص عَيْري 
ا الح الد المد غل الشخْصِ الالء وَهَلَكَ الدَيْنْ عِنْدَ هَدَا 
الأخير؛ ؛ لا یع بود الدن او ر ن 

الوَجهُ اللانِي: ق" فخ الْحَوّ ال وَهَذًا أيصا َوْعَانٍ: 

الع الأول: الْمَسح بالإقّاّة. يعني أن ا الْمُحَال لَه و وَالْمُحيلء 

کر شع که پد ررد ت فشو اشا إل الْمُجيل؛ لن في 
الْحَوَالّة مَعْتَى مُبَادلَةَ مَالِ مال وون مو اة شخ وَالإقالَة ضا کالبیْع 


وَالجَارَة (البدائِع ى الوا 


اجره الفّاني /الكتاب الرابع؛ الحوالة ٠ ٠ ٠٠‏ 
اتجروالاي ا0 ا0 العو ر ج م ل 


AEE 
الذي‎ 


بذِمة رَجُل حَوالة على شخْص آَحَرَ وَبَعْد أن 
أَحَدّ سََدَا مَِ الْمُحَال عليه بالدَيْن أ 


ٍ 


ا الخال لبان الخال عله فاس 
فط الحا الال ل أن طية السَندَ اذى أحل اف الال عا 


الْحَوَالة وأعطاه الستد تتف تفخ الحَوالة وذ لم یکلم یا بلازه البرازية. ٠‏ 

النوْعٌ النّاني: مسح ب بخيّار ر افرط وخیاز الوط هدا إمًا أن يَكونَ لجل الْمُْحَال 
لَه وَشَرَْط الْخْيّار لِلْمُحَال لَه في الْحَوَالة وَفِي هدا التَقَدِيرِ يون الْمُحَال لَه يرا 
إن اء أمضي الحرالة وان سَاءَ ا الْحَرَالةَ وَرَجَعّ على الْمُْجيل (الْهنْدِية)» زاج شش 
لقصل الأول يِن الاب الساوس في كتاب ابرع كما آنه َو احا الْمُحَالّ لَه على أن 
بعل حى جرع على المجيل اقتا مى ا ل ا ey‏ 
مَادَتي 1A1)‏ 16۹4( 


إن أ الَا 


رفي هدا اتير اقحال له كير بن أن خد طب مي جيل أو حال 

لَه (الْهندِية في مسال سَسّى من الْحَرَالَة). 
وما أن يكو لِْمُحَالٍ علي وَفي هذه الصُورَة إا َس الْمُحَال عَلبه الْحَوَالةً في مَُّة 

خيارو؛ مځ وَيَرجِع الدَيْن إل ذمة الْمُجيل. 

بَعْض مسابل فِي النّوّى : 

اة (۱): إا عى الْمُحَال له بان الْمُحَال عَلَه نكر الْحَوَالة وَالْمُحَال عَلَيهِ عَايِبْ 
وَقَصَدَ الوْجُوعَ عَلَى المُجيلء ِن صَادَقّ الل؛ صح لِك وَرَجََ االله عله وَأمًا 
إا لَمْ بُصَادِق؛ کون دعو زو في غاب الخال انه صجيحة ولا ين E‏ 
إا كان الْمُحَال عَلَْه حَاضِرًا وَأَنْكرَ الْحَوَالةّ قن لم يمن إنباتهاء قَالْمَوْلُ قول الْمُحَال 
عليه باه لم يَأحْذِ الْحَوَالة وَقَذ مَرّ ذلك أنتاءَ سرح الْمَادَة. راع الْمَادَةَ (۷۷). (الدرٌ 
الْمُحْتَار فى آخر الْحَوَالّة وَالْبَهْجَة عن الْبَحْر). 

2 شا‎ E E E e 

مشا (۲): ا قم الخال له لى ان الال عل رن مف واد الل 


لأر الس 


وات ناء اقول مَعَ اليمِينِ على عَدَم يسار لِلْمُحَال ل ل لان الْمَُحَالَ لَه يدعي الظاهر 


oro 2 م‎ 


قوانين الشريعة الإنلامية التي كات حم ها الدولَة لاني 
الالء وَهُو الْعْسْرَةّ وَعَدَمٌ الْيَمَارِ» رفي هَدَا التََدِير يرجم الْمُحَالُ لَه عَلَى الْمُجيل 
(هامش الأنقروِيّ في الْحَوَالَق َالْهنديَة في البَاب الأَوَلِ من الْحَوَالَةِ). 

ا (۳): إا الف الْمْجِيل وَالْمُحَال لَه بعد وَقَاةٍ الْعُحَال عَلَيهِ مُفْلماء كمال 
الا إِنّك كنت اس فت ا به مه في حال حياټه. وَقالَّ الْمُحَالُ لَه: 
أَسَوْفِ واد ئي ازجع عليّك لوان مغلا قلقو ع مين على آم تقض لمال به 
للحال له لان المحال EE ٠‏ بعدم ااا الى هر اا ار 
عارص الأضلّ فيا اعدم داج الْمَادَةَ )٩(‏ و شرح الْمَادَةَ )۷١(‏ (البرازية في الحَرَالَة). 

ا 9): إا حَكم الحَاكِم بعد وَقَاةٍ الْمُحَالٍ عَلَبِه ببُطلانِ العو وَعَودَة الدَيْنِ إل 
َة لعجيل َب وکاتو متا َعَم ِو أن َال علب ماله ؛ 
أن لِلْمُحَال عليه مالا مَطلوبا دة حص مليء ء أو وَدِيعَةَ عِنْدَ شَخْص؛ فيطل الْحَاكِمْ 
الك الد . يعني يسر جعه» دا الْمَادَةَ (۷۲). (الْهندِية في لباب لأَوَلٍ). 

وع تقدير ذلك إن كان الخال ١‏ َه أَحد الدَرَاهم م ِن المُجيل؛ يھا وفيا م 


و دق 


الذي هر محال علب (الهنيية. | 
تحقو َڪقق الو في ڪال وُڇُود رن أو گفيل في فاا محال پو 


مَسْالّدٌ (ه): إِذا جد رَهْنْ بيد الْمُْحَال ر َه مُقَابل الْمُحَالِ به» وان الرَهن المَذكورُ 
شاا و مرا به - رهن ص ماله عا - َون َا محال علب مسا خر 
لِك اَن ِن الیک يشو لين إل العُجيلء ترد صَاحِبُ الرَهْن ماله سَوَاءٌ گان 
اللا له اونا ب ع الرخن ال ذگور آم م کن تی إا گان الحا مأدُوئا يع ارهن 
ار و ا ب و أن كا ا في الْمُحَال عَلَبِهِ مُقَلسًاء يعد | ا 
العُجيل ورج ر اج و ر و ن 

وڏا هلك الرَهْن ن بيد الْمُحَال عليه قبل أن يَسْتَرجعَة صَاجبة وَبَعْد أن اسْكَحْلَصة بوَقَاة 
الْمُحَال عَلَيهِ مُفَلِسَا؛ يَسْمَط الدَيْنْ الذي في مُمَابيو. على ما سَيمَصل في كاب الرَهُن. 


وعلى هذا التقڍِير ينظر: قان کان صَاجِبه رَهَته تبرعا؛ مله أن يرع عَلَى الْمُجيلء وَإِن 


\ 


0 


الجر الاي /الكتاب الرابع: الحوالة ETE ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
گان الْمُحَال عَلَهِ اشتعَارَه َرَت يرع الْمُعِيرُ صا عَلَىْ الْمُحِيل انيه في لباب 
الأول ِن الْحَوَالَةَ). 
مسا (): إا و لمال عليه ملسا بعد أن ان گیا بالْمُحَالِ به 
الْمُحَال لَه الكفيل؛ يكَحَقى انى ويعود الدين إل الْمُجِيل (رَدُ الْمُحْتَار). ‏ 
٠‏ خلاصة الْمَسَاقِلٍ العَاقِدَة يعَودة الدَيْنٍ إلى المُحيل: .. A‏ 
قم هو الْمَسَائِل إل ا لقنم الأول : العَوْدَهٌ في الْحَوَالَة الْمُطلقَة و 
هذه الو ة دال ل لْمُحِيل في اربع مَسَائل الاي بيانا: 
ا - يود الد ال الْمُجيل بتوی الْمُحَال به نل الال عله وقد مرف 
ايلات اللازمة ا التَوی. 
ا ۲ : تنخ الْحَوَالة مشخ الْمُجيل وَالْمُحَال لَه له وَإِقاََهما ياء وَيَعُود الدِيْنْ 


ت 


2 


ل المُجيلء وَفِي البراريّة: الفخل الال ا القّص ا الال عله 
الْمُختار في الْحَوَلة). 

مسا ۳ : إا ترط خيار لِلْمُحَال لَه وة و َسَحَ الْحَوَالة بحم الخبار؛ تنه قح الوه 
يرع الدَيْن إل المُجيل. 

اة ٤‏ : إا اشترط جيار لِلْمُحَال عليه وة سح الحَوَلة بحُكم الْخيار؛ يخ لوال 
وَيَعُودُ الدَيْنْ إل الْمُجيل (ر د الْمُحتار في جيار الشرْط). 

اقلم لني : لوده في الْحَوَاَة الْمْمَيدَة: عَلَى هَذًا ادير يعد ا ادبن إل الْمُحِيل 
في المَسَأئِل الثلاثِ الاي ذكرمَا: 

ا 00 ا ف لمع في الْحَوَلةٍ اأ لْممَيّدَة - بان يُعْطَى من الْمَطلُوب 
ِي لاي َة لري من تكن ايع - وضبط؛ قبا کبتا لن إذ 5ا أن المُحَال عليه 
بَريءَ ِن َلك الدَيْنِ؛ ككرنُ اْحَوَا اة زجع الَبْن إل لعجيل 
EDN.‏ مُستَجِق لِلْمَالِ في الحَوَاَةٍ لمُمَيَدَةٍ - بن تغط و من امب ا 
لمال المَوْجُود اة لِْمُحيل ب المْحَال على على اجو الْمُحَررِ في الماد (0۹۲)ء 


ا َا 


قوانین الشر ريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمَانية 


وَضبط دَلِكَ الْمَالُ؛ تَبْطَلُ الْحَوَالة ويرم الدَيْنْ إل المُجيل. 
مسال (۳): إذا هَلَكَ الْمَبْلَ في الْحَوالّة الْممَيدَةَ - د يعْطىٰ من ابل الود 
ماه َة لِلْمُڃِيل ب َد الْمُحَال عَلَيْه؛ ان کان الْمَبلَ اذكو عَر مَضمُون؛ بطل الحوالة 
يرج لين ا ذِمَةَ ةالمُجيل. 


| اه( 1۹): إا احا المُجيل بصورة مطلَمَّف لم كن له ين ِن محال عَليه؛ يرع 
ب o2‏ 


ور و ا 0 
ا الْمُحِيل» و وان ن کان له دين؛ فاص بيه بَعْدَ الأَدَاء. 


١أحَالّ‏ الْمُجيل بصورَةٍ مُطَفَةٍ مُطلقة - أي عَبْر ممَيدةٍ - بن نعط من مال الْمُجيل الَذِي 
ES‏ عد العُحَالٍ عَليو وَعَلَى قير 
ا أجْريّت باهر المُجِيل؛ فبتاءً على الْمَادَةٍ )1۹۸( يرع الْمُحَال عله بالْمُحَالٍ 
پو على لمحيل وَصُرح في الْماد )٠۹۸(‏ ليسا له الوْجُوع قبل الأدَاءِ. 

ونما إا طَالَّبَ الْمُحَالُ آ َه الْمُحَالّ علي بالْمُحَالٍ بهو وَشَدَ عَلَْهِ؛ ِن كانت الحَوَاله 
مر الْمُحِيل؛ ل ا ا 2 وتضق الال َه الِب الْمُجيلّ 
e‏ ام كن اعرا أن الشجیل؛ قابس يشكال علي أن قاي الا 
گا آ5ا ن لمحيل موب عن امال علب َيس لهذا أذ ضاي المُجيل (لهنرية 
فل لباب الثاني مِنَ الْحَوَالَةَ). 

Ss aS ا‎ 

ردا توفي الْمُحَالّ عليه في EA‏ لةه برو الال بو ۾ من ترکټه قن 


ادا 


إِذ 


دو و 


گات ركن مُسْتَعْرَقَةٌ بالدَيْن؛ يَأَخْذٌ الْمُحَالُ ا لَه ما يُصِيبُ حصََةُ عَرَامَةء وبحصو ص لباقي 
وف الْمَُاملَة علَنْ ما جَاء في الْمَسَاِل الْمَذكُورَة في سرح الْمَادَة السَابمَق وَسَتَسردُ في هَلِِ 
المَادَةٍ أحكام الْحَوَالّة الْمْطلمَة. 

وإ صوص رجُوع المُحَالٍ عَليه على المُجيل الور ِهذه المَادَّةٍ - يَجُرِي فِي 
الصورَة الي َون الْحَوَاّهُ بائ العُجيل كما ضير ر اله را واا إا كانت الحرالة 


الجر ای لوق نر٠‏ جوا TT‏ 
يدون افر الْمُجِيل؛ قلا حى لْلْمْحَال عليه اَن يَرْجع أو عاص ديه بد الأَدَاءٍ.. كما 


سير في سرح الْمَادَهِ .)٩۹۸(‏ 

كما لو مر الْمُحيل حصا بان باخ دته حَوَالة علي وَأَحَدَه َلك السحْص حرالة 
لن فيي بزع بعد الأذاء عل ايبن وَسراء في لك كات الحو َل مُوجَّب 
الماد (1۸۲)ء اَم على الْوَجه الْمَذْكّور في مَادَتّيٰ (1۸۰ و1۸۳)) بعد أن أَمَرَ الْمَدِينْ 
a7 ri‏ 

صرَاحة على تلك الصورة. 

اما إا لَمْ يمر الْمَدِينْ وَلَمْ يَكُنْ داخلا في عَقَدِ الْحَوَالَة أَيْصا؛ ليس لَه حى 

الرْجُوع» يَعْني إا عَقَدَتِ الْحَرَالة على وَجْو الْمَادَة (1۸۲)» ققد سرد في سرح الْمَادَة 


2 
20o¢ 


الور د ل ل یار جرع 

ودام تاشر الْمَدِينْ a‏ صَرَاحَةَ بول الحرالت و دل في عَقَِ 
الحرالة وبتعبير ير آخر: إا عَقِدَتِ الْحَوالة عَلَى الْوَجو الْمُحَرّر في الْمَواّ( ٦۸٠‏ ۸1۲٦ء‏ 1۸۳)» 
کل ود وچ لل ج؟ کڏ ر5 في لوکاپ اسک وة له كما ير في رة اوري 
اة شراط رصا الْمُجيل ذ في الْحَرَالَة: ُن يون حى الْمُحَال عَلَيهِ بال جوع بخ الأذاء على 
الْمُجِيلء إن گات لوَا بأنر لمحيل عر إعادرة ايد مغد أن دور في هزه امنا 
رصا المُحيل؛ فَمْجَرَدُ دُخول الْمَذيُونِ في عَقَدِ الْحَوَالّة لا قوم مام الأَمْر. 

مع لك وجل إنگان احم داجب وجو فل صر وَفغرة: «إذا طهر مستحق 
في ادي 1٩۲0‏ و۹۳٨)‏ وَأَحْكامٌ مادّتي (14 وَ٥۹٨)‏ لا ري في لوَا اة( 
الْمَحْتَار)». 

إا طَلَبَ الْمُحَال عَلَيو بعد اء الْمُحَالِ بو مَل ما أدَاء مِنَ الْمُحِيل» وَقَالّ الْمُحِيل: 
ٳي كنت اَحَلنك على ان نعطي يِن الْمَطلُوب الذي لِي عِندَكَ. لا قبل کلام بلا حجَة؛ 
لاله بالتظّر لِكَوْنِ الْحَوَالَة م صحِیا ِن م كن محال عل دن جب لا ثد بر 
الْمُحَال عليه الحوالة إو رازا نه لِلْمُجيل بالدَبْنِ. 
۰ ود كاد للل عة اا فی ر ا 


3 


ي 
EE‏ لَه بهذا الال بل بالنظر لاه هعلق بذِمَة الْمُحَال عَليّه؛ يرم أن يود 
الْمُحَالّ بو مِنْ ماله عدم دارو على اديه من مال لحيل المَذكور» ولا يَنْقَطِعٌ حى 
مُطَالبَة الْمُجِيل المُحَال عَلَيهِ ما لَه عِنْدَهُ مِنَ الدَين وَالْمَالِء يبص مه عَلَى جِدَةٍ وَلا 
بطل الكرالة بهذا انقض: 

وَعِندَ وََاةٍ الْمُجِيل لَْس لِلْمُحَالٍ ا لَه أن يَضبط ماله الذي بيد الْمُحَال علي ٠‏ يسم 


o G+ 


على مايه وَس لِْمُحَالِ ا له نيحد حَقَه ِن هدا الَقيم؛ لن الْمُحِيلَ صَارَ بر 


he (n 


ديزو عل ما أوضح في الاد( ۰) متنا وَشرځا. 
ك ی ا 5 5 ر o2‏ 
وإذا أعط الخال عله ذلك الال لمجال له وهلك ده يكون الخال عله 
صَامنًا (التيجَة وَعَلن أَقندي ورد الْمُْحْتار کک 


الادةَ (14): فطع ذ في لوال الممََدة حى مطالة ة الجل بالمُحَالِ په وبس 


ت 


ا إا َعْطَاه؛ يون صان زجع بعد اصن عل الْهُحِيل» 


ودا توفي المُجیل َل الأداء ويون كر من تر كوه؛ فلس لسار ثيه حن الْمُدَاحَاة 
في الال پو | 


الحْكمْ في لأنتام ا الثلاة للحوالة الممَيدة هو هَذّا: بط ی ا EF‏ 


بالْمُحَال به؛ لِه حَيْتُ إن الْحَوَاَة تقَيَدَّت بالْمَال ِي في ذِمَةِ الْمحال علب أذ في يي 
اا الطَالب مَطلُوبه من امال المَذكور علق بو أَيصّاء ما تعلق > حق الْمُرنَهنِ فِي 
َال الّذِي بي وَحَيُْ إن َد المُحيل ذا المَلَ بطل خی الطاب قلا يجوز له أخدة. 
وع ما ذَكِرَ في الْمَادَة o‏ () فال ِي وَرَدَ في 
نا ة لجل الْمُحَالِ به هو الْمَالُ الَِي أَجِيلء أي الْمَلُ ِي م في َة الْمُجيلء 
لس الْمَالُ ِي لِلْمُجيل ب بذمَةَ الْمُحَال عليه أو يدو ra‏ إن کا بالْمَال 
اکان به مذ کرو ل الحراة ار بتعا ی تیل بل زان ل على ر 
الْمُحَالَ به به اشتغْول في الْمَجَلَّةٍ في الْمَعتَ الي دُكِرَ انما فلا يون تعييرُ: ا 


A 
CR 


انز ار ا E‏ 
E NEE‏ اء عليه يِب أن کون الْعِبارَةٌ مَكَدًا: يقم في الْحَوَالَة الْمَُيدَةٍ 
تق مُطالبة الْمُحيل الال لي ره بم الْمُحَال عليه أو بیو مَعَ آنه ورد في بض 

الكش الفقَهيّة: ر يمك الْمُحيل س لْمُحَالِ عَلَيهِ بالْعَيْن الْمُحَال ب په ال 
املق تلن في لري بج الشاي علو ا (مُحَال به). وَبتاءَ على هدا ينغي أن يمال 
إن عِبارَة ١‏ (محال ب به).. هتا ليست مستعملة شعلا فى انت الي ور في الَا »)٩۷۷(‏ بن 
َا وصح اله کم بأئي: َيس لِلْمُجيلٍ أن اخ ديك الْمَالّ ِن الْمُحَالٍ عَلب بعد جرا 


الْحَوَاَة اميدق حى إِلَهُ دا وَمَبَ الْمُحَالُ لَه دَلِك الْمَالَ» أي مَل الْمُجِيل الذي بيد 
الْمُحَال عَلَْه لِلْمُحَال عَلَيهِ؛ صح دَلِكَ؛ لَه كما لِلْمُْحَال لَه و أذ ملك و امال 
له اَی يا بتغليكو لبرو (الخي. 

ذلك إا احا حص دائ ا قر ش على مَلِ مَِينِ له بدي مُعَجَّل 
ا أيضاء وبح ذلك آهل المحال لَه الْمْحل کی لیل العا 
E:‏ الأجّل. 


ص 


oo 2”‏ ا 


ان شر لين عطي الان الأَلفَ قرش ا 


5 أَحَذَ اتنيز انَل لذي بيد المُحَال عليه في الحَوالة الْمُمَيدة؛ يتر ذه الْمْحَالٌ 


ے 
ء 


nS‏ أن عْطيةُ بغطية - آي آن بطي الال -المار قر الي لنشجيل 
بذمَة ئة امال عليه أ يي بنك اخ حرا الحوالة الم لممَيدَة بالديْن على هذا الوجه إا عاب 
الْمُحَال له راد الْمُحِيلَ أن اخ ماله مي الْمُحَال عَلَيِْ بادعَائه أن ليس لِلْمُحال له بذهيه 
E‏ رل رلا شم مك 


لاله إدا استمحت ته و ِم کون حُكم على الْمُحَال ا له الْعَاِب عَنٍ المَجلس» وَفِي 


2ے 
o Ng‏ 


رة أشرى: يقل قله هَدَا. لان المَطلُوت الذي عند الخال عليه هُوَ لِلْمُجِيل»› وهو يكر 
و که ال ا ا ع لوا ا ادا الل المكال عك 
قائ : ا تغط هذا محال .قن هيه مُعْسبر ون كان الْمُحَال لَه انا (الْبَحْر). . 


ج 


ر 


و 


والاخورى قول نه ذا حص اختِلاف فِيمًا لو قال الْمَدِينْ لِلدَائن: وَكَلْنَكَ بض 


تەق 20ي 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكم بها الدولة العلمانية 


5ه ر e.‏ 2 فا ا ت کر a: o‏ ° 2 ا 
الديْن الذي لي بذِمَة فلانِ. وَقال الداِن: احَلتني بمَطلوپي الذي عندّك. أو قال المَدِين 


قدت الْوَكالة. وَقَالّ الذَايِنٌ: إنكَ أَحِلْتَ. إن كان اللَمْظٌ الّذِي اسْتعْولَ َف الراك 
مُحسَماا لِلوكالّة؛ يدق منز خضل اء اَی ومين عل بم ETE‏ 
من سواه وَأمًا إذَالَمْ يكن مُحتَولا لِلْوكالة؛ فد يُصَدّق الْمدِين اعا نفص الوكا. 
ما: َو قال الْمَدِينْ لِلدًائن: إني أَحَلنَكَ بالْعَشرٍ َهَبَاتِ الي لَك عنْدِي عَلَىٰ مَدَا 
الرَجُل. قَحَيْتُ إن مدا اكلام لا تول الرگالة قالاذعاء باه گان وَگالَة لا يبء وَكَمَا 


َو قال الْمَدِينْ لِدّاينه: إنّي ا مال ا" لَه الذَائِنٌ: ك وَكَلتتي بقَبْض 


2 


26 


ر 2 + 


الذّيْن. أو: ِلك قَصَدت مِنْ َفْظ الْحَوَالّة الْوَكالة. يُصَدّق الدَائِنْ بِقَولِهِ مَعَ الْيَمِينِ؛ لن 
صل بقَاءُ حَیّ الذَاِن عند الْمَدِين ما إذا كان اللَفْظٌ ع َير مُحَمِل لِلْوكالَة؛ فا يُصدَق 
الان في قله گما ر آيقاء رَاجع شرح الماد (1۹۸). 
ودا آعْطَاه الْمُحَالُ عليه إل ل العُجيل؛ لا يَطْرَأً حل عَلَن صِكَة الْكَمَالة ويون الْمُحَالُ 
عَليْهِ صَامنًا؛ ey E‏ 
o TY‏ 
أ الخال له مطل من المحال عله جد أن أعد اليل عا المذكرز ي 


2 
۴ 


محال عليه بزع حال علد عن الجيل؛ لان الْمُحَال عَلَيه قبل الْحَوَالة بم الْمُحِيل 
(الذخيرّة). 

َعْير: (إ5| أعطَّى) الاد في الْمَجَلة بمَعتی أنه إا عط برضا و 
َلك الدَيْنَ أو دَلْكَ امال م محال عله كرما وَجَبراء قالأديق اَن ٤‏ الْمُحَالّ عليه 
الصَمَان (عَبْدٌ عَبْدُ الْحَليم). 

رفي هذ الضورَة لا ارم امحل علي أن 
yT TT‏ 
له ودیونه اُزيڈ ِن ترکټه؛ فَلَيْس لسار راء الْمُجيل امان محال به وإذتالة في 
و 


0 َه عل امال الَذِي بيد اْمُحَال علي ا بالديْن الذي 


2 


اجره الذّاني /الْكتَاب الرابع: انحوالة E‏ 
O‏ رار ر ت ا رص E‏ 
بذمت كما أنه بعد وَقَاةٍ الرَاهن يعلق حَق الْمُرتَهنِ بالْمَرهُونِء وَيَصِيرُ احق ِن سار 


gf ° £ مت‎ 


الغرمَاءء وما آنه - بعد ان ادى الْمُحَال عَلَيهِ في الْحَوَاَة الْممَيَدَة بالدَيْن المَذكُور لِلْمُحَال لَه 


في حال ص المُحِيل او في مَرَضِ موه - و توفي اميل دون أن ترك مالا عَيرهُ فليس 
لِسَائِر الذ اتان i‏ افيه ه (الهندِية وَالْفَتَاوّى ألْجَّدِيدَة). 


o موو‎ 


وَبفهُم من هدا اتر قبل اأَداء. في الْمَجَلَة ليس اخيَرَازياء بل انه اذا توفي بَعْدَ 
دى لين وهو في حال صَِيه؛ عدم مُدَاحاة سار الْعرمَاءِ مسأل متمق ليها 
وما في الْحَوَالَة المطلقة قلس لِلْمُحَالِ عليه نوهي الدَيْنَ مِنْ مال الْمُجيل ِي 
َد الْمُحَالٍ عليه أو ب باه واحد المجل هدا الخال من التجال عل كما د ف ر 
الماد الَانْمَة. 

الفقرَة: (إذا فی الْمُحیل قبل الأَداء... ) الرَّاردة فى هَذِه الْمَادَةٍ - هى عَلَى مَذهّب 
کک من الأَبِكَة َة وَاخيرَ هَذًا الْمَذْهَبُ في شِ ال 

ويَقيس الإمَامُ الْمُسَارٌ اليه هَذَا الْخصوص لى الرَهُنِ يعني على الْمَاَهِ (۷۲۹)» 
اتا الا ال راف لِلقِيَاس؛ EN‏ ي الْمُحَال ت بالْمَالٍ ِي هة 
الْمُحَال عليه بيو في ناء حياة المُجيلء 6 له عدم اقدار الْمُحِيلِ على اه 
كول گا از ن مل O ENDE‏ اشا (الرَيلَعِيٰ)ء US,‏ 
في المَضبطة الْمُنْدَرجَة في صذر الْمَجَلَةء وَحَيْت إن الْحَمَلّ بمُوجَب الْقَوْل الْذِي آَمَرَ رمام 


ت 
ے 


المُسْلِمِينَ الْحَمَل ب هوجو في الْمَسَاِل الْمُجتَهَدِ فيا - راجت قد صب صب هَدًا القَول اليو 


of 4 


تولا ره وأئا عن اوتام لفقم الاين يكو الال ا له مارکا لِسائر عرَمَاءِ 
ا ى مال الل الذئ دة مه الْمُحَال عليه بیو وبتعبیر آ ا مال 


لحيل الذكُرر في تيبم اعرا وياد حال 5ه مه ما يُصِيبُ حصتَه فَمَط: 
١‏ - إا أَمْسَكَ الْمُحال عليه الْعَيْنَ ف في الْحَوَالَة نخ بالعَيْن رَاَدّىٰ الْمُحَالّ به مِنْ مَالٍ 
کون متبرعاء بتاءَ عله ا لانت جع على المُجيل بحم الماد )٠۹۸(‏ (الهنرية). 
۲- إا َم يف الدَيْنَ الْمُحَالّ به في الْحَوَاَة الممَيْدَة بالديْن؛ ليس لِلْمُحَال لَه 


ادا 


ان 


٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
E‏ ِن الْمُحَالِ عله ال E‏ 


و کے 


i A Û‏ وََمَت الحا ميد أن تن ين سطوب انع الاي عن فن 
الع بذ َة المُشسّري؛ فككون َو الحوالة م صجِيحَة على الوجو محر في د )٠۳0‏ _ 
| ب جه ر ك ميم في فكوا لاقني م سقط سقط من ور ي 


بخِيار الشَرْطِ أو جيار ارو ق أو خير الْعَيْبء أو اقل الب لا تبطل الحوالة يرع 
) لکا عل ند اء ع جيل اح ما مه ن جيل ن إا هر نحق 


ر 4 


| ضط اليح وَين أن امال َيه ري ء يِن ذلك الدَيْن؛ تنل الحو 


إا اريت الْحَوَالة ميد أن تُعْطَىٰ مِنْ مَطْلُوب لبائ ثبت بِذِكَة ة عفري و 
جهة 0 َمَنِ المَبيع؛ تکون صَحِيحَة بمُوڄَب المَادَةٍ «(ToY)‏ ودا هَلَكَ الْمَبيعٌ في ارال 


اخ ة ِهذه الصورَة بالدَيْنِ قبل الشليم إل الْمُشَْري وَسَقَط تَمَنْ الْمَبيع مِنَ الْمُحَال 


o‏ و 


عليه - الْمُضْسَري -؛ ترا لن خسار َه عَاِدَة عل الباِع بتاء على اماه (۲۹۳)ء أو رَد 
المَبيعْ بخيارٍ الشَرْطِ أو جيار الو أو جار الْعْب قبل ابض أو بده - ولو كان ارذ 
جيار اليب مُقارنا ِحكم الْحَاكم EE‏ اليم لا بطل الْحَوَالَةٌ في مَذِهِ الصوَرِ 
TT‏ الْمُحَال عَلَبْه؛ لان بالتظر لِثبُوتِ الدَيْنِ بذِمّة الْمْسْتَرِي 
انحر واناد اعرا صخ ولار؛ ابرا لل على ضحد ار د 
لِك بعُرُوض وال گهڏِه توب سوط الدَيْنِ مِنْ ذِمَة لْمُْسَري؛ لان الْحَوالةَ صَجيحة 
ولو َم يكن الْمُجَالُ عَلَيِ مَِيناء وَبتاءَ على هدا قَالْمُحَال عَلَبهِ مَجْبُور لإعَطًاءِ الْمُحَالٍ به 
لِلْمُحَال لَه (رَد الْمُحتَار وَالأنقَرْويّ). 

يرع الْمُحَالُ عليه بعد اء بالْمُحَال به عَلَى الْمُجيلء يعني يأخد ما اطا مِنَ 
المُجبلء مدا إن گان الَا لأر وَسَيأني إيظاځ زو رة في الماد (0۹۸). 
TS‏ (بأن تُعْطَّى ِن مَطلُوب الْبائع الذي بذَِةٍ ا 


4 ى 


من تَمَنِ الْمَبيم) مُنَجق لِلْمَبيع وط وََيَتَ جيني أن ن المشترى رئ ن ذلك :الدين 


0 
a‏ ت ت 


\ 


u 


Ca 


اجه الثاني /الكتاب الرايع؛ الحوالة ٠.‏ 


= اي مر من اليم e‏ ارال لال ل ا 
ادبن إل المُجيل لهي 

e‏ ا ا العْحَال عه اله المَذكَورَ لِلْمُحَال لَه 
رَتَحَقَی يلان الْحَوَالة على الوجه المَذكور انما إن شَاءَ المشتري أ اَن من 
نن وان 0 اَذَه مِنَ الْمُحَال ر لَه (الرَّاقعات وعليٰ اندي ورد الْمُحْتَار)؛ 9 
ع الفحال ا ۾ الْمُحَالّ بو لِلْمُحَال لَه في الْحَوَالَة O‏ قن ا 
ارده مِنَ الْمَُال أ إن كا جع على جيل (انوين. 

كَدَلِكَ إدا طهر (بَعْدَ أن خد لاجر ِن دين المُوّجُرِ ا تسه قبل 
اعمال الْمَأجُور عَلَى أن تَعْطَىٰ مي الأَجُرَة) أن الْمَأجُورَ مال الع وَفُِسَتِ الإْجَارَة 

دم عدم إِجَارَة صَاجبو؛ طا ارا (التنقيح). 

وار ن اين الوكين ني ينن ضوتة كلاو لمي بر انيبم وما غيت 
عليه وَين صُورَة الإستحقًاق - هو هَدَا: في ألصَورَة الول حَيْتُ إن الدَينَ الذي تقيّدَث 


٤ 
ًا‎ 


په الْحَوالة سَقَط باهر عارض» وَل بین براع الأصِيل مِنَ الدَيْنِ وَقَتَ الْحرَالق وام في 
الصورَة الثانبة حَيْت إن برَاءة الْمُحَال عليه ّت وَفْتء الحَوالَة كانت الْحَرَالة باطلة. 

في الْحَوَالّة الْمُطلَمَة لا بطل الْحَوَالةُ بالاسيحْمَاق هذا كما مر مُمَصلا في شرح 
ماده( بل الْمُحَال عَلَيْ مَجبْو بور اة الْمُحَال به. 

ور صَوَرَ البائِمَ في هَلِهِ المَادَة مُجيلا والمُشتَريّ مُحالا عليه قَقَط َو کان التري 
مُحیا ومدين ¿ المُشتري مُحَالا علب وَالْبائع مُحَالا له يعني بی َو احا و 
كنت اي لياع اذكو ين تمن المي على مدي باكرا ية العقدف م رد ال 
الْمَذْكورُ بيار الْعَيْبٍء وَحَکَ إل لبائ َبْطل الْحَوَالَة ِن كان ا 
الْمْحَالَ عليه بالْمَال؛ قن أجل يَنْقَضِي أَيْصًا إدا گان الرَد بحكم» قن گان الرد بعيْرٍ 
ځکم؛ لا بطل الأَجل رالمشترى لار إن اء ابع باع بو حال ون شَاءَ أجل 
الخال عله إل حل اه تة رى ]ا حَاَة باع عَرِيمَة عَلَّى المُسَرِي وبين إحَالةٍ 


مم ء۶ 


واخ الفري ويعود 


ت 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تكم بها الدولة انعَلمَانيّة 
الى ا تح َل عَريوو حيْتٌ لا بطل في الأول بالخ ولبطل في الانيق وَلَعَل 
هة ان في الارن تين أن لا دين عليه ِي تح دون بن عل محال علي في 


o‏ ه 


نة هر أذ لمجي لب يوبن قبطت (لغئ)_ 
اة (€4 ۹): إذا ظهرَ م مْتَجِق في الْحَوَاة المَمََدَة SEET‏ ل 


رر و و 


للمجيلِ امان بيد المُحَال علي وَضبطٌ ذلك الل؛ بطل الحوالة ويَعود هذا الدين 
إل المُحِيل. 


ر أغطيت بى الل عضوب تل اناالا علب بن لن لن 
المَعْصْوبَ رصل لِصاجبه ا ا بهذا (مَجْمَع 


E gs CT oo‏ و 


لأَنهُرا» 


a‏ ا ا الي لجل بد الحا َب 
إا لَك ديك ابع بطل الْوَل إن یکن تضمونء وة ا اَن إل امحل 
| ون کان مَضمُوتا لا بطل الول بلا کهذا منلا: و حال أَحَذْهُم دايته على شخص 


| على أن ينی ِن راهم الات اني ته عند احص المَذكور لكت لك الدرَاهِم قبل ] 


هھ 


| الأَحذِ اا تع تنل اول ا ملوب لين إل المُجيلي وما إذا كانت يلك | 
ے ا د ر وو ٥رر‏ بو 
ا 


ذا هلك املع أو الْمَالُ في الْحَوَالة المميدَة انت من الا ۾ أو الما المذكورٍ 


ِي لِلْمُجيل بد الْمُحَال عَلَيء ا او ين مال عَيْري قن گان الْمَبلَعَ أو الْمَلُ ا 


¢ 
و رك 


مَضُونِ على الْمُحَالِ عله ن گان وَدِيعةَ و عَارِية او َا مَأجُورَة القَصَت ءُ ا 
تبط الْحَوالة؛ لاه ب سب أ محال عل َم يك الب بء عن أنذْ وخب من رلك 
ا ۶ ٤‏ راو 2 


الال ما لَك امال اا کور اما e‏ 
اللاك عَلَى ذلك ادير بادّعَاءِ الاين e‏ اديع کو ا اچم الْمَادَةَ 


ت 


انجذةٌانشاني /انكقاب ادبم العولة > ا 
(۷ وَيمُود ذا ْنإ الْمُجيل؛ رال له لَك عند المُحَالِ علب ون يكن 
التوی يَحَقَیّ ),٩۰ ee‏ وَالْمَذكورُ هناك 
هو هلاك الدَيْن في الْحَرَالة الْمُطَفَةٍ َة ولس E‏ (رَد الْمُحْتار). 

ون کان دَلِكَ الْمَبل او َلك امال مَضمُوئًا عَلَیٰ الْمْحَال عله ما لو گان 
مَغصوبًا؛ لا بطل الْحَوالة باك كهَدًا؛ ل وَاضع الد لا يَحْلْصُ يِن الصَمَانِ بهلاك 
مَضمُون ويون وَاضِع الي - الْمُحَالُ عليه - امنا لَه - يني مله - إن گال مَِ 
لاء وقيمتة إن كان من ميات رفوم بل الكَمَانٍ هذا مقَام المَالٍ الماك 
َلَكِنْ إذا ضَبط الْمَالُ الْمَعْصُوبُ الْمَذكُورٌ الاسَحمَاق؛ بطل ا 
الاستَحقاق وَالْهَلا: فَفِي الاستَحْمَاق کون الْمَالُ گان َم يكن و اکا ني اللاو حول 
إل الصَمَانِء وَيقَوم يدل الصَمَانِ مقَام أضل الْمَالء مَنلا: لو أَحَالّ أَحَذهُمْ ائه على 


2 


ا ِن ْغ الأَمَاَة e‏ يع وَهَلَكَ دَلِكَ 


ابل في ي الْمُحَالٍ عليه قبل أن يأَحدَه الْمْحال له بلا تعد ولا تقصيرء بطل الْحَوالة 
ولا يرم عل الْمُحَال عليه سَيءُ. r‏ َيَعُودُ مَطْلُوبُ الدَائِنِ عَلَى 


4 و 


الْمُجِيل رَد الْمُْتَار)» وَلَكِنْ إدَا كان دَلِكَ ا مَعْصوبا أو أَمَانَة؛ يَلْرَمٌ أَدَاومَا 
اشتټاو ر ذلك الشخْص» وَل تبط O‏ ال عليه مُواخدًا بالْمُحَال به 
مجم ال هر الْهنْديةَ)؛ انه ات ا والْحَلف يفوم مام الأضل» 


واد المَعْصُوب اه NS E‏ 
مد وبا لا قبل اعا محال علي و ويه أن َلك ابع قد قد هَلَكَ. 


ر 


رور 8 


اة (۹): إا احا رج لی خم بء عل أن الا میا کی وَيُوَدي مِنْ | 


ا وبل احص اذكو الخال ذلك الشرط؛ صح وَيْجبر المْحال عَلَبه | 


وو ر e‏ اء 


وا رر ر ا ا 


ر ے o7‏ 


قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة الْعَْمانية 


EOE ا‎ 


لصورة الأولى: ي ء على ان يح الْمُحَال عَلَيّه 
EL‏ وال الْمُحِيلء يني آل إا أجريتِ الْحَوَالةُ مح كر هذا ارط وَفْتَ عَقَدٍ 
الوق وي الحا علب حول هذا اقرط أي زط أن بيع مالا ّا جيل 
يودي الْمُحَالّ به مِنْ َم وَيَرْصَى الْمُحَالُ لَه أيْصا؛ صح الْحوالة وب 6 
ن لل غ E‏ 
وَحَيْتُ إن في هَدَا الحُصُوص نَظيرَ الماد (. ۰ يجب امال عليه على بي ديك 
الْمَالِ وَأداءِ الدَيْنِ مِنْ تَمَهِ؛ َا اجار ليع وَأدَاء الذَيْن مَعّاء وَإِلا لا يبر على الأدَاء 
قبل الم گا ا إا ارط العرتهُ اهن صح ولیس اراهن أن تزجع عن رة 
الْمُّحْتار). 
ودا باع الْمُحَالُ عليه الما الْمَذْكُورَ وَأعطَىٰ تَمَتهُ ِلْمُحَالِ لَه ِن لم يف الدَيْنَ 
وول( الحليم): إن في حَالَة إِذْنِ الْمُجيل المُحَال عليه بع مالو ا لَه - أي 


ء ي 


۴ 0 


للمُجيل - ان يرع عَنْ اذه قبل حُصول اليم هى الْمُحَال عليه عَنه وأنه Ya‏ 
جو اوخا على الم يفم ِن طهر قياس هه اة على الع كما در في 


الْمَجَلَة (ورَدالْمُختار) - أن الوْجُوع عَيرُ جائز واد اجار على اليم جَابر بصا 


وَفي هَِهِ الحَالَة يُحْتَمَل اَن يون بيان (عَبْدِ الْحَلِيم) ب م بغت أنه لِلْمُجِيل أن يرع عَنْ 
اذيه ضا فيا َو أو بيع مالو بعد ن َجري ونيم الوا بلا زط ونتقاد الناله 


وان 


ِء 


اليه ِن مذو الماد وَيْتَمَادُيِنْ ضوير صُذُور مدا الشَرْط - أي زط بيع مال اليل مِنَ 
الْمحال - أنه إا صدر د ِن اليل عل في الَْوَلَةِ التي تَجُري عَلَ و جه الْمَادَة )٦1۸1(‏ - 
ل ن ف رن اا فا 


ت 0 


ولان ال اد وو ا الال ا ل ف ا 


م 


إِجْرَاء ذلك راجع الْمَادَةَ .)٩٩(‏ 


لجز لاني / اكناب الرابع: +الحوالة. ٠‏ ا 8 ۰ ETN‏ 


E2 قا ور وہ‎ RR E a 
ت اا کا ورگا عند فان على اَن‎ : e 
َمَنه). وبل الأحر تكون الحَوالة قَاسِدَة.‎ E 


الصورَةٌ الَانية رل لعراو ل ان تمع عل اجن ویرک لبه ِن تنه يعني 


و عه واي رە 


لا يمحن ياخذ شخص دَيْنَ ار ڪاله ّى وء ء على ان ييي ما جني يودي 
2 


اَن من ميه (عَبْدُ الْحَليم َالهنْد؛ٍ عليه ييو الاک الوَارد في الْمَجَلَةَ كان 


< 


للا ازس هلوالصورة الثانبة. 


) الصورَة اة : E yy‏ َي الدَيْنَ 
يغني: ٳڏا قبل شَخْص دين آخر واه على تمسو بء ء على أن بيع مالا لَه و ويغې تفي الل ن 


َمَِ؛ تجوز الْحَرَاله وَلَكِنْ في هَذِهِ الْحَال كما أن الْمُحَالَ عَليِْ لا بخ عل الال 
الذگورء لا تجوز معا امال پو قبل ال دم وجُود سب اداي لا يِب 
لاء قل لينم (الدر بل لإ جيتما بي الال علب ديك الالء بجر عل أو 
محال و ل E‏ ر 


ولا بود الال عل مسولا عَن الباقي في حَالَة َيِه الْمَالّ ب َم يلو وأو 


«0 


الد وعدم وقائه بالْمُحَالٍ بو؛ لا َّرَم الأداءَ م ا وقد دی اَن ب كمال ه (الهندِية 
في الاب الاني)؛ لان الْمُحَال عليه الَْرَمَ أداءَ اين من دَلكَ امن وای الم امک 
ا حَسْب الترامِه» وتغبير: E‏ 
خلاصة اكلام اَن في هذا أ اربع مسال 

EEE أن يُذكَرَ في الْحَوَالة الْجَارِية بين المُجيل الخال‎ :١ ll 
الْمُحَالِ عليه مالا ميا ِلْمُجيل وَأوية الذي ِن تَمَنِه و‎ 
ا وَالمذْكور في هَذِِ المَادَةِ ِن المَجَاة مو َو الصورَة.‎ 

E يشرط في ألْحَوَالَة الْجَارية يه بي الْمُحال له وَالْمُحَال عليه‎ NL 
عليه قال لحيل وأا ان من كمي أذ لا يقب لمحيل لحرا مح ولو بها:‎ 

E 


\ 


قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
e‏ و ی کے و ی ی و ا 8 ر ار ° 
مَصالة ٤‏ : عقد الحَوَالَة ناء على ان يَييعَ المُحَال عَلَيهِ مَل داه وَيْوَدَيَ مِنْ ثَمَنِهِ 
فالصور ا 


\ 


اس 


0 في الحَوَالَة ال أي في الْحوَالَة التي لم ذز فيها تَغجيا المُْحَال 


وأجی إن کان لبن ملاعل جیل؛ انكو ةش وم مح 


ار رو ر کی ر ا ا ی کے 
عله 4 أداؤمًا خالا و ون کان ن الدين موجاا؛ فالحوالة تون أيضا موجُلة ويلم اداؤها 


عند حول وعدتها. 


إن الْمْحَالّ به في هَذِهِ الْحَوَلّة يميد بالصَمَة الي لَه َة الْمُجيل» وَبتغبير 
آ2 ۵ ان شیا ال رین کلخوا ا شه ارم ل غار 
لَه تايها في الْحَالء وَإِنْ كان الد ين مجلا على الْمُجِيل لدو مَعلُومةٍ و 
جل الك الم ورم عل حال علب اکا عند حول جيه ل ن الْحَوالة 
کات لجل قل اس وَتځويلهء والدين حول بالصْمَةٍ التي لَه عِندَ عند الأصِيل (رَدّ 
المُحتار) وما اَن الْحْكمَ في الْكَمَالَة كان عَلَّى هَدَا ینز یکا راجم عا ٠٠‏ 
وَعَلَىٰ هدا ادير لا يطل الأَجَل بوا الْمُحِيل َب تَمَام الْوَعدَقِ و ما بِوَقَاةٍ الْمُحَال علي 
LT E E‏ 

a a‏ الأَجَلَ إِنَّمَا كان لِمَنْمُعَة الْمَدِينِ كي 
اجر زیخ وبخعلي 5یت یکاټو لا قى | إِمْکان للاتجار وَالرٌنح» ونما إا عاد الدير إل 
المُجيل بوََاة المُحَال عليه ملسا گا در في شرح الماد( ٠‏ يعد أجل الْمُجِيل 
با تاگان ر الشختار» ول كان لن هة المعو كن ال وبل لوازي 
لن أجل سمط حُكَمًا لِلْحَوَالَة وق نمضت بالتوى فين ل يق ما في ضمُنِهاء كما لو باع 
I‏ 
ما). 


i2 
ان‎ 


الْجُزء القّاني / الكتاب الرابع: الحواكة 
E E‏ ەا ٠‏ ا 2 1 2 
وَحَيْث إن الحَرَالة المَبْهَمَةَ لَه تعَرّف فى مقَدَمَة هذا الكّاب فى مَنّن المَجَلة حَسْب 
e‏ کی کے ا 4ے ت ا < E ٤‏ ت A E‏ 2 2 
المُعتَادء وَرَد تعريفها هتا بعبارَة: (أيْ في الحَرَالّة التي لم يُذكر فيها تعْجيل المُحَال 
a‏ 


وا في الْحَوَالَة ءَ عير اة باب الحا عليه بطر لأَوَضنب لي يدت به 


0رس 


انيل 1 و التَأجيل لبر َه في الاب الاي مى الْحَوَاَة)» كما أن الْحُكُم ا 
ضا گان َل م الصورَة راج SpE‏ 
د اَن ا رحا تَظيرَة ماد (۲۳٥٠)؛‏ فَكَانَ مِنَ الْمُنَاب أن 
ورد ما عقب الماد (1۹۷). 
E‏ خوالة الدَيْن ‏ مُوَجَلَة بالْمُدّة الي گان الديرُ موا بها گانَ 
صَجِيحةء فحوالتة بمْدّةٍ ريد أو أنقَص صَحِيحَة أَيصًا (الهندِية في الْمَحَل الْمَربُورِ)» 


ی ر 


اكم في الماد يشا ك 

وَكَمَا ن حَوَالةَ الدَيْن المُعَجَلِ جار فحوالته م 
شخْص ديه الاشئ مِنْ جهة الْقَرْض على خر مو جا د تو ادو پوځ» ويو 
TT‏ ل الْمُجيل لِسَبّب 
وَفَاةٍ الْمُحَال عليه ملسا بتاءَ على الَصيلاتِ الرَاردة في شرح المَادة ۵ رتو 
لار :ناحا الب وَالوصِيّ دَبْنَ الصَِيّ الْمُعَجَّل مجلا عَْرُ صَحِيحَ 
انظ الماد »)٥۸(‏ وَلَكِنْ دا كَانَ دَلِكَ اين تَاشِبًا عَنْ عَم الأب رالو اة 
مُوجًاا تَجُور عِنْدَ السَْحَيْنِ رَاجِع سرح الماد .)1۸٠(‏ 

إن گان الِْلْمٌ بلجل و في الْحَرَالّة لاما كما هي في الكَمَالّة؛ فَجَهالتة جَهالة يَسيرة 


f, کا‎ 


جار ة أيضا (رَد I OE‏ 

جيل عَفْدٍ وة : ا مر التَفُصيلات em‏ 
ا ل پو في عَفَلِ الْحَوَالة وََو كان الْمُحَا 

رصا (التنويرُ ا ر). 


zof S2 


مولا جائزة أيضاء من َو احا 


| ا 0 (14۸): EETEE‏ زجع عن المج تیل اء ل ان ر ل 


| علب زج ا يأخُذُ مِنَ المُجِيلِ الْجِنْسَ ِي أجل عله 


و ولیس له أن رج ودی ملا لو جيل عليه و درام فضة ا ی 
ااحذُ ص وَلَْسَ ا له أن بُطَايِبَ بالذّهّب» ولك ى او ا 
ادزام الي e‏ 


اَن 


ايق محال عله الأ جوع على لعجيل قبل أكاءٍالبْن إل الان ف حت لو 
RR E E‏ 
مُوَجَلة مد ريد أو أنقَص» ا 
يفص الُْحَالّ به م الشَخْص لأر الْمَذكور. 

ر اماو )٦۹۱(‏ ان اذا وي مِنْ قبل الْمُحَالِ له ضاي هو 
و ن ا ا ر 
أجل مل ديك اؤ آل اذ اتر لم ين َه أن يرع عَلَن الأصيل حى ية الَالِبُ 
هريه في الاب الاني. ۰ 

ودا كانت الْحَوَالة ار الْمُجِيل وَرِصَاهُ؛ كان لِلْمُحَال عليه أن يرج عَلَى الْمُجِيل 
N E‏ الوْجُوع هو أنه ی ن الْمُجبل نري 
رَاجع الْمَادَة (10۷) وَسَرْحَهًا. 


E E e 


إل الْمُحَال لَه ع اصرف دَهَباء يأخذ مِنَ الْمُجيل فصَهَ فِصَة وَلَيْس لَه أن يُطالبهٌ 
بالّّب» الس إا إِذا أجل كرام كرا رأغعى المحال عل ية يأخُذُ مِنَ الْمُجِيل 
داولا َه أن طالب بالفِصَةء وَكَدَلِكَ لو أُجِيل مَشكوكة حَالِصة وَأعَطًى الْمُحَالْ 
عليه مَغْشُوشة يأخْذٌ مى الْمُجيل حَالصةً. 

ذلك لو ادى الُْحَال عَلَيهِ الْمُحَالّ به صَلْحَّا مِنَ اله لمُحَال به بإِعطائو اه 


2 


be 


الجر الثاني / الكتاب الرابج؛ الْحوالة ٠... ٠.‏ 


LEH 2 


کی وأراة ؤج على الیل ند ديك كاذ لرام أي جيك إل لا بأ 
EEE‏ َال وَالأَسَياء اي أعطيت بصِمًة يدل الصلْح N CRE‏ 
الْمُحَال به اَم أَنقَّص س» وَعَلى تقدير مُصَالَحَة الْمُحَالٍ َه مح المُحَال علي على قدا مِنَ 


ا اراد الْمُحَال عليه أن يرجح على لْمُجِيلء يرجح دل الصْلّح لذي أَعْطَاهُ 


0 ني الما )٠۷(‏ وَسَرْجها أن الْحْكُم في الْكَمَاَة صا عَلَى هَدَا الْوَجْوٍ. 


وَسبَبُ عَم انار ادى هُو: ائه جیما بعْطِي الْمُحَال عليه إل الْمُحَال لَه راهم 
ے 2 


lL E 
ين الْمُحَال عَلَيْهِ وَالْمُحَال لَه وَل يكو ن لهذا الْعَقَدِ حم أو تير بح الْمُجيل الذِي هو‎ 


2 2 ۳4 ر 2 e‏ 
0 ص الت يکو ن تفه وَصَرَره عَائِدَيْن على الْعَاقدِينَ. 


٤ 


جَاءَ ذ في الشرح: (بامرٍ المجيل ور وَرصَاءُ)؛ لاله إذَا َم كن الحو اله بار لفل وَرضصاه؛ 
يكو الْمُحَال عليه برعا بتأدية الدَين ولس لَه الرَجُوع على الْمُجِيل» ولك لو گان 
ِلمُجيل مَطلوب عند E‏ ص ما أعْطَاء إل الْمْحَال 


ت 


ننه ِي لمحيل ES‏ تَجْرى الْحَوَاة الْمُطَْمَة دون أمر الْمُجيل لو توفي 


محال له وَصَار المُجيل وار ES o‏ 


ے 
ءَ 


وَلَكِنْ إِدَا اَجْرِيَتِ الْحوالة بأمْرٍ الْهُجِيل؛ ا ِلمُجيل ااا ال 


o <‏ ال و 


الْمُحَال عليه دان کون دى الْمُحَالٌ عله ه الذي على هذا ا لتقدیر؛ لانه 
الْمُجيل الْمُحَالّ به به ِن الْمُحَال لَب فَحَيْث إِله سيرع على الْمُجيل ناء على أ ر الْمُجِيلء 
اد كود َة َك (الذَحيرة» كما أ ْم في كما ا مر على هذا ارال ابا 
(راجع شرح الْمَادَو .)٠٠۷‏ 


الرجُوعٌ في الهبَة والَصدق والورَاّةٍ : سماد مِنَ الْمَادَة الأيمَة 


0 
Jê 


ر 


يودي الدَيْنَ إل الْمُحَال له يرع على المُجيل» لکن تعرير ا e‏ 


. قوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
لن اة والتصدق حكما كالتادية وبتغبیر آَرّ: إا وَهَبَ الْمُحَال لَه الْمُحَالّ بو إل الْمُحَال 


َء او دَق بو عَلَيِ» وَقَبل هَدَا خير أَيصَا؛ يرجم الْمُحَال عليه عَلَىْ الْمُجِيلء ون 


گاد امال علي يئا لِلُْجيل عبن الس ؛ بعقَاصًان بالدَْنٍ» حنّی إنّ لس لِلُْجيل أن 
اد مط مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ في الْحَوَاَة الْمُمَيدَة بالدّيْن (الذرَرٌ ورد الْمُحْتار)» E‏ 
(الذَخِيرَة في الَْمَالَة)» كما لو َل الْمُحَالُ لَه لِلْمُحَال عَلَيه: (تَركت لَك الْمُحَالّ ب). يرجم 
الْمُحَالٰ عليه عَلَى الْمُجِيل؛ و٠‏ وَيَسْتفيدٌ الْمُْحَال عَلَْه قَمَط م هدا الترك. 

وراه محال له كالهبة: إا توفي امال له وئ الْمُحَال علب ونه ارتا له بكم 
الماد( ٠۷۰)؛‏ يزجع عا َل الْمُجِيلء ون گان ديه لِلْمُحِيل مِن عَْنٍ الجنس؛ ؛ يَقَاصَانِ (البحر 
َالْهنْدِية وَالذَخيرة). 

لا جوع في الإبراءِ : وأا إا برا الْمُحَالُ له الْمُحَل عَلبوء قبل الْمُحَال عَلَيِ؛ َيس 
ي ع عَلَىٰ الْمُجِيل وَٳَِا گات الْحَواله مقي َة بالدَين متلاء يأخد الْمُحيلُ 
الي الَذِي لَه a‏ عليه و ت الْحَوَالة مره يه كما أن الْحكَم في الكفالة أ 
علخت ناله اخ كزع أ« ذالْمُختار والاأقروي). 


الخلاصَة فِي هدا RE‏ 


إا دی ابي الْمُْحَالّ به؛ د حن اج مزجو د ابضاكذى في المجلة آنه 
الال جُوع عَلَى الْمُجيلء ودا لم يود الْمُحَال عليه الدَيْنَء بل 


الجر الثاني /الكتاب الرايج:الحوالة ٠‏ 
عرو ٤‏ € 


داه فُصوليٰ.مِنْ قبل الْمُحَال علب اء شال عله أن يرجح BUNT‏ 


166 


وبتعبیر آحر: إا ادى فصول الْمُحَالّ بو من قبل الْمُحَال عليه ورغ َللْمُحَال عليه أن 
کے ا لل ا ا ر کی ا 1 َيس لَه اَن ير جح؛ بتاءَ عليه 
عو afc‏ 


إذا اال کس کا لی كص انر لیس میت ل بوب (1۷70( 2 ثم ادى فصول 
مر طرف الْمُحَال عليه الْمُحَالَ به 4ل الْمُحَال له يرجم العحال عله وعَلى المُجيل. 


وبالعکس إا حال حص دايتة على حص حر مَِين لَه باي قرش را دی 
يغد ذلك ادى فصول مِنْ طرف الُْجيل الْمُحَالَّ به به؛ ياح الْمُحيل مَطلوية م الْمُجَال عليه 
عل جد إ اولي اروم تر وبس أن تزجع عى لمحيل ابع زي 5 

وکن ٳذا لم بين ع لصوي عند الَأوية الْجهة التي برع على جما سابهاء وحص اختِلاف 
ين الْهُجِيل وَالْمُحَال عليه مِنْ هَدَا لجو بأَنِ اذعَى الْمُحِيل أن المع كان لساب وَادَعَى 
محال عه الس آي د ع ان ن رؤد كني الَا رَاجَع الفضولي» ود ا 
زل نتا عن هة ی کک عههد وزی شون از قاب قل و ر نو 

مراجَعنه؛ يعد متبرّعَا مِنْ جهة الْمُحَال علي ما لَمْ يبت جلاف بإقرار حَصل سَابقًا مِنَ 
امَف وَالَْاِب (الْهنْدِية وَالبرازية وَالَْحْرٌ). 

ودا راد الْمُحَال عليه بعد آَنْيُوَدّيَ الْمُحَالَ بو الرُْجُوع عَلَى المُجِيلء اذى الْمُحيل أن 

محال وتال رش أو مال قمر وان انوا اما لا نعم دغواء رلا هرف بل بال 
:آذ انحا إل انشا عو تر تع لكا يتا الطرمي. قراح لحيل 
مع الْمَحَال لَه وا موجهو أن الْمُحَالّ به مال قِمَارِ متلا؛ يقل مه وَعلىٰ هدا التقدِير 
إا كان الْمْحَال ا الْمُحَالَّ به؛ قله احير إن شاءَ على الْمُحِيل» وَٳِن اء على 
الْمُحَال لَه له (البرازية وَالأنقَروي وَالْهنيية). : 

ا دان ااال الحا بون شكال ع قال لعجيل يلحا“ 


(لَمْ كن لك دير عدي نماو كمك بقَبْضٍ الديْن» ب بتاءَ عليه رد لي الْمُحَالَ به ي الَِي قَبْضښته). 


وَالْمُحَالُ له م ا e‏ انالا ا 
الْوَكالة (الْهِنْدِية وَالدرَر وَرَذالْمُحْتَار)» رَاجِع شرح الْمَادَة (1۹۲). 

في خر ان شخ بهي عد لن رت رل لڪول تنعل في 
الوا تجاه لا في اکيل من تل قرفي من الول ل لويل يون اقول ل مع 
ت یمین فان قیل: ف إن الْمُحيل لا يَمْلْكٌ إِبْطَال الْحَوَالّ کو خی قنع نعط 


لَمَلَكَ الْمُحِيلٌ إنْطَالَها؛ هيلك قَنْحَ التؤكيل بالَْبْضٍ. ا: الْحرَالة ق صمت وهي 

ا کو بال هُوَ دين عَلَى الْمُجيلء ونمل ان کون اقام مقا tt‏ 
و ال اا بالاخیِمَال كد في السَرَاج الهاج وفي ال ان كن 
الل َال لِلْمُحَال عليّه: اضمَنْ عي هدا الْمَالَّ؛ لن قَولّ: «اضمَنْ ڪي“ لا يحمل 


الْوكالة؛ لِانه أَمَرَهُ بالصَمَانِ عله انما يَصِيرٌ صَامًا عَنه إا کان على الْمُجيل دين فَكَانَ 


إذا راد لمال RN‏ ة الدَيْنِ ان يرع على لْمُحِيل ب ناء على الْمَادَة (1۹۸)» 
قال الْمُحِيل: كان لي عِندَك ت افا وان الال عل الد اقول قول 
الْمُحَال علي راج الْمَادَةَ (۸) (الدرر وَالهندِية و الْمُحْتَار وَعَزمي راد( وَيمَا اَن 
م وجب الَا جا ايق کک ل اا عَلَيْهِ بالْحَوالّة 


| | 5 )144 :6 َو امحل َه بنرا ص لن ب بادا الال ب په 


: 


و 


۰ واه لی فی أو بترا محال محال عليه إا َب محال 
| و صلق وَل محال علي بعر برا َالِ ياء 


ودا ی الْمُحَالُ عَلَبْهِ الْمُحَالّ به إل الْمُحَال كه أو 


2 


انْجزْءالقّاني /الكتاب الراب الحواتة. eat‏ 


٤ 


ليه الْمُحَال لَه بالدَين عَلَى تسه - وَلَو كان هَدَا الْعَيِرُ الْمُحِيل . NES‏ 
المُحال عليه و الْمُْحَال په فان الال غ ۾ ضير بَريئا من الدين في هَذهِ و الصور 
اللاثِ» قله يبرا ِن الي ن أَيصا فيا َا وَهَبَ الْمُحَال له الْمُحَالّ به أو تَصَدَقَ به عَلَيهِ وب 
(دالمُختار» وما ذالم يبل الخال عليه اله رصیق رُم فک مَردُودَيْن. . 
ودا لم قبل لهب الى الخال اول هال سكت هل كرون الهبة 
E‏ ال ا كما أنه في الْمَادَة 


2 
2 


NENE إا وب الدائن موه 3 ا ا صَحَتِ الْهبة ون‎ )۸٤۷( 
(وَلِنْ رَد د‎ e و ل اا غو اله ادق ارا‎ 
الْمُحَال عَلَهِ هذا الإبراء)» وبتغبیر آخر: إا برا المُحال لَه المُحَالَ عَلَبهِ؛ بير الْمُحَالٌ‎ 
عليه ریئا ِن سَكَكَ الْمُحَالُ عَلَبْه أو قبل الإبْرَاء أو رَه يعني أن الإبْرَاءَ رة‎ 
برد الْمُحَالٍ عَلَيه؛ لان الْحَوَالةَ بحسب المت كما ذر في د سرح الماد (1۷) عبارة عن‎ 


التأجِيل والإبر رای وَالإسمًاط المَذكورهُوّ إسْمَاط لِلْمُطَالة 2 e RI‏ 


1 


مقن اليك راء علو اذاي هو إقاط َح ءَ عير مُمْکِنِ. 
وَعَلَىٰ هذه التَقَدِيرَاتِ حَيْت إن الْمَمَائل الْعَادَة جوع الْمُحَال عليه لحيل 


ْصلّث في سروح المَوَادٌ السَابقّةٍ َة فَلمرَاجَع ثم حال الْمَدِينْ دايتة على شخص دين 


ا E‏ 
َل الأول يرا الْمُحَال علو الأول من ادبن (د1 المُختار والأنقر وي 


| ا ۷( :داوف لمحا وکا امال عل وار کا له ققط؛ فاا ية ETSY‏ 


1 


e e‏ قط یش یقن خخم نمراق بطل 
عالت الال عليه محال بى علب الإنان فة ل مغل E‏ 


ریا لما توفي ادائ وان هُو وَارِنا لَه قط (انْظْرٍ الماد .)٠١۷‏ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة انعلمَانية 
وَعَلَىٰ هَذَا مدير در في سرح المَادَو (۹۹۸) اَن لمال عله أن جع على الْمُجيلء 
اي گر في ج الاو الكابقة. ارت وه خا دان 2 
الْمُحَال عَلَيْهِء کون المُحال عليه ريا من اين بوقّدار حِصَه الإزثية وَيْطَالَبُ بحصَصٍ 
الورَئّة الباقة قية وَالْحْكَمُ في الْكَمَالَة N es‏ ل 
انر لمال 5ه له انه (الْمُحَال عَليه) وولدا.آخرء : يبرا المُحالُ عَلَهِ مِنْ صف الْمُحَال پى 
يجب على الْمُحَالِ علب أن بطي التَضَ الثاني إل الات الثاني وهو َحُوءُالَحَرُ. 
وَيْسْتَقَادُ مِنَ الإيصَاحَاتِ الْمَسْرُودَة عَلَىْ هَذِو الماد وَالْمَادَةٍ السَابمَة - أن الْمُحَالَ 
عليه يرا في سبع صو 
-١‏ لادا -٣‏ الْحَوَالة عل لعي ۳- الإبرَاء -٤‏ اله -١‏ لَص ا 
لحيل امحل على عبر محال عل ۷-وَنٌَالْمحال ؟ ا ل 


o2 


2 


تاريخ الإرادة السَِيّةٍ: ۲٠‏ صَفَرَ سنه ٠١۸۸‏ 


o Jor” ا ا‎ “r 
بعوذِهِ تم شرح الحوالةٍ ويلِيه شرح الرهن.‎ 


FR FF 


الجرءال اني /الكتاب الخامس: الرهْن _ِ ا e‏ ا 


لذبل داجب ارود بايان ِي الأْطف رالد اگم رالإخسانب ا 
ما كَسَبَتْ يوم الْحَشر وَالْمِيرَانِ وَالصلاه السام على يا الْمْصطفىٰ مِنْ 


شرف الأْسَاب هِنْ شل عَذنَانَ اللَفِيع الْمُصَفَع لأملٍ ليضيانه على آل لو وَأصحَابه 
الْحَابيينَ امهم صر احق وهل الإيمَان: 
اكناب امس 
في الرهْنِ 


2ے و ر ا 
ويشتيل على مقدمة وأربعة أبوابي: 


١‏ مَشرُوعيّة الرهْن تاپتّة پالكِتًاب وا تة وَإجْمَاع الام والقيّاسن؛ 


O 1F‏ > و و ر و 


i‏ الكتاب: فقول تعالى: رهن فة ) [البقرة: ۲۸]» وهو امز وارد بصِيعَة الإخبار 


غت تع الآية الگرية الي قبل گما رمَا مسرو آي ون کم شتافرين ولم دو 
اتبا ارتھنوا رَهْنَا م بوص وبق انوالگم. 
والسنة الشرِيفة: هي عبار ٥‏ عَنْ فِعْل الرَسولِ تقر رو اما فعا ال سول ف اشرى 


من اليهُودِي الْمُسَمُى أبُو الشحْم و وَس شعِیر» ا نميه عِنْدَ د الوَجل الْمَذكورِ 

وزع اَي كاد يله وفك الهاي وقذ يري الرشول ارم روزة زخوتةء لاه ن 
یکن نت ما کا وي اشتخكص ذلك الدع غد َا الي 45د اأ ایر بكر الضدیق 
نة بإعَطاءِ مُقَابل الرَهْنِ لِلْعُرَهنِ» وَكَذِهِ السَتَه الشريفة E‏ توَاضع 
ارشرل الکریی لن رغراھ و عن لہ ا6 ال تین ا مقصودة عند ال٤‏ بل گان 
جل مَقَصِدِ إرصاء اباي عل . ) 


قوانین الشرد يعة الإسلامية ١‏ التي کات تجکہ بها الدولة العلمَانيّةُ 


قد اختار التب ا معَامَلَةَ د يك الرَجُل اهدي ولم يكال مح الصحابة الكرام 

yT‏ زعاج 
الصحَابة؛ لاه عَم هم لا سوفن ما أده الول منم (كزحځ السّمائل لعل اله رى 
واه م لِم وَالْبْحاري)» (الرَيعيّ الْكَمَاية شرح الهدَاية). 

YY‏ هره من هذه الس ية عة أخكام: 

آولا: رهن کل مال مقو جایز وء كان ديك اما معدا عة أ كم كن لان الدَنع 
اَي هته الس گان م E‏ 
ابال مَل فض الْمُتََمَِينَ ينيود دم جز رَه الأَشاء اعدو لِلطَاعَة. 

ٿانيا: يَجُورُ الرَهْنْ في حال السَمَر» كما يَجُورُ بصا في حال الْحَصر؛ اَن ال 
الْكريمَ قَذ رَمَنَ الرَهْنَ الْمَذُكُورَ حال إِقَامَيَهِ في الْمَدِيَةٍ الْمَُورَةَ وَإِنْ يَكَنْ قَذ وَرَدَ في 
الآية ة الكريمَة م عبارة: ل 4 و نکر عل سم سروم دوا ال بو € (البقرة: j arr‏ 
ائه َم ُن الْمَفْصود ذلك بيان جوَاز الوَهُنِ سط اَن کون الرَاهِن وَالْمُرتَهنْ في حال 
السَمرٍ قط بل المَقَصِدُ در ما اعتَاده الاس في مُحَامََتَهم في داك ِء حَيْتُ گان 
ام ان اناف إل توفي الدَيْنِ بالرَهْنِ جِينَمَا يَعَذُ E‏ بالسَبِ الهو 
وقد كان يَحْصل دَلِكَ باكر في حال السَمَر. 

ٿالئا: کون الْمُرتَهن حي بالْمَرَهُونِ مِنَ الرَاهِنِ سَوَاءٌ في حَيَاة الرَاهِنِ اَم َد وَهَاَهِ؛ 
لان رع الي ل بقي مَرْهُونًا بَعْدَ وَفَاتِهِ أيصًاء فلو لم يكن المرتهن أحق من الراهن في 
المرهون بعد وفاته أيضًا لما بقي درع النبي مرهوتًا بعد وفاته (الكفاية سرح الهدَاية)» 
وذ صرح اة في لماو (۷۲۹). 

راپعا: لا بس في ال السرا ري لن ٍ شرَاء الي گان بالمَنِ الْمُوّجَل. 

ححامسًا: لا باس مِنَ الاسْيَدَاتة؛ لان الشَرَاءَ ية اسَدَانَة وَمَحَ دَلِكَ الاق بالإْسَانِ 
PEE E‏ 


ا و و ا I7 oS af o”‏ 
وتقرير الرَسول هو أنه ل به يت ل الاس وهم تتامو ارهن وقد اقرهم على 


الجْةُ لاني / الكتاب الخامس: الره ٠... ٠.‏ 


یك أي بغ نبوت بالرسالة مين لاس يِن ارهن وَالازتهان. 
0ر3 0 o2‏ 


ج اا تو حمل [جماع غ اة َة على م ا ۰ 
والقاسن مشو الف ن اب بالدلیل العَقلِيّ أ ن لان الذي لَه ظَرَقَانِ: 
َر وچو عرف انء حب ت الَنن أل في الت خضل بيك رن 
SS‏ طرف الاسُتيمَاء (العَِايَة)» فَكَمَا أنه 
وت الطَرَف الْمُحْتَص بالدمَة َة بالْكَمَالة يَجُورُ صا أن يوق طرف الْمَالِ بالرَهْن» حى 
إن 2 دل هر ار لار الوه اا و ت الإشتيقاء لم ين إل 
ا (الهداية E‏ وَفي الرَهْنِ اده لِلدائن وَالْمَدِين معا وهو کا بيا في 
راي شح اكنال أن في اماتا للا اين عاء گك بوج في لَه فع 
لدان وَالْمَديُونِ حَيْتُ ِن الْمُسَدِينَ في گثير مِنَ اَوقَاتِ لا يجڏ مَن يداه بلا رَهُنْء 


تقر بن عد ان من الاشيداته گنا ان الَا يكر آي لخن من الَف ين 
حَقَهِ گاماا او نما بان يکر الْمَديُون ديه او ان لا يرك ِن أَمْوَالهِ سينا يكن 
i‏ الديْنِ ناء أو أن يرف المَدْيُونُ في ماله أو أن يأخْدَ الدَاِنونَ الَآَحَرُونَ 
حِصََهُمْ في اَموَال الْمَيُونِ وَيَضِيع حَقَ الدَاِنِ گايا او قَسمَاء وَلِدَلِكَ گان في الرَهْنِ 
دة وح لدان َيون اء ودا جُري مايه بين هَاتين المَنفعتَين د EE‏ 
لبي تود على الرَاهِن طم وَأ َلك نعود المَصَارف ارد درا في الماد ١‏ ۷۲) 
على ال ار ۰ 

كَدَلِكَ إدا ظَهَرَ مُسَْجِق لِلْمَرَهُونِ بَعْد تَفوِ في ب يد الْمُرتهن وَتَضمينه لِلْمُرتَهِنِ - كما 
هو مبيّنّ في شرح المَادّة الأَتية = قللزتهن ان ر عل ازاون ڪښټجا جا في ي 
الْمَادَةَ .)٦٥۸(‏ 


الوثيقة أربعة: الرَهْن وَالْكمَالَُ وَالْحَوَالَّه وَالْمَيع في بد الْبَائِم» ونه ُو جد فرق بَیتهًا 
إذإِن الرَهْي عفد ثبو بال ئا الما الَا هما عفدا فو كق وأ ابيع في 


2 
0 ر رو 


َد البائع وَإِنْ ان وة إلا انه ليس بعقَِ ع ول ا اء الى يوي TT‏ 


soo 2 م‎ 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمانية 


رَثيقة (الشَبْليّ). 

اَن في اة حبس وَوَفف سء لَب من الشاب سَوَاء ان لَب ينا أذ أي 
س آخی وَسوَاء گان الشَیْءُ مالا او عير مال قال الله تعای: رتت باکت ك 4 
[المدثر: ۳۸ أي مَحْبُوسَة ما َال وَكَسَبَّثْ مِنَ الْمَعَاصِي (سَرَح الْهداية)؛ عليه کون 
قل وَاسِْعْمَالٌ الرَهْنِ في مَحْتى الْمَادَة الاَتية مِنْ قبيل تقل العام إل الْحَاص. 


eS RS N 
وهو يحنوي على مقدمه وآريعة آيوابي:‎ 


5 ے ر غر ار‎ ES 2 TR 
الرَهْنُ جَعل مال يوس وَمَوقوفي مُقابل حت تكن الاستيفاء‎ )۷۰١ 0 


ور O RE‏ ق 
المْحال» وک يقال له: مرهون. يقال لَه أيضًا: رَهْنْ. 


لرن لَه جل سء بوتا موقا لب ما سو أا لَب ديت أو جلا 
وَسَوَاء اكان دَلِكَ الشَيْء مالا أو رَه اء على هذا کون تقل وَاسَتحْمَال الرَْنِ ا 
لواد في هَذِِ الْمَادَة مِنْ فيل تقل العام إل الْحَاص كَمَا وَرَد في كا الْهدَاية. 

رفي اصطلاح المقَهاءِ الَعْنْ جَعْل مال موس وَمَوْفُوفي عَلَى وجو ابرع بي 
اذل أو الغزتهن لاء حى علوم وع روات هرل يكن امنا ين دنك الالء 
وبتغبیر آخر ر الرَاهن مالا ا وَمَوْفّوفًا بيد المُرتهن و الْعَذلِ» ويعبر عن الْمَال 
اذكو امرون وَبالوَعْنِ من فيل شوية امول اضر (مَجْمع الأهر وَالهد). 

والب في قزل جل مال مركا وروا ل م عاس ورقف مال إل 2 
هو لان الحَبْس وَالَوقيف من المُرتَهن» وَليْسَ من الرَاهِن وَأمّا جَعْل امال مَحْبُوسًا 


ےھ يو 


ا ا ت 1 ا o‏ و د و ر و ای ۴ ڪ ا E‏ 
وَمَوْقوفا فَهُرَ مِنَ الرّاهن (رَد الْمُْحْتَار)» وَحَيْث إن جَْل المَال مَحْبوسًا وَمَوقوفا هو تقل 


٠. 2 ٠ اجره الشاني / الكتاب الْخامس: الرهن‎ 
r 2 2 8 a ا ر‎ . 2o REE a 

ريف الرَهْنِء وعطف وف عل اوی عط موی والا اء کہا ساد ون 

کرو ف في التَعْرِيف بصورَةٍ طا E‏ لک ا عضر C‏ کات يمه الرَهْنِ ماويه 


کن س ت ەو 


ایو آز زوت یکر یچین کک ران م 4 ا الْمَرَادً 
(۳۹۹ و٠٤‏ وا٤٤)»‏ ق عل اا کرد مداد لن رايا حن اوخن 
وَاسَتِيقاؤه عير قال ونه - لا صح الاغتراش؛ لان تغريفت الرَهْنِ هُن الْوَارد في المَادَة عَيرُ 
شایل للوجه المَذْكورِوَعَيرٌ ايع فاده (الدر المختار ورد الختا 


oro 


الاستيفاءُ على وَجْهيْن: 
S0‏ ھ2 و ا ۹ 


اوج الأَول: الِاسْييمًاءُ قي وهر لن ما در في ماني ( ۰ و۷1( كما 
کون پ بي الرَهْنِ باوكا وَإِجرَاءِ حسَابه ۽ بالديْنٰ» E‏ بوه بدونِ وكالَة وَجسَابه 


8 


لن گا وَرَد في مَادَتّي ۷٥۷(‏ وَ۸٥۷).‏ 

الوَجْة الاني: الاسَيماء لكوي ودا صل باد اَن باز تهنِ او ا 
كما سَيْوَّصّح في لَاحِقَة زح مادو »)۷٤۱(‏ وما أن الرَْنَ هن مقاب حى مَعلوم كما لو 
رمن صل مالا معلُوما عند خر لاء آلف قرش كتا له عليه جور ضا E‏ 
مقاب ی هول وسر بیان َك في شل الماد( : ۰{. 

وک ن الرَاردة في وله وال ل اا رف جي بغت هون لا اَن 
لواقعة في صذر الاق ينتج ادم أن حلاص تغريفب الَْن وي جع مالي يوسا 
مووا ِقاءَ حن عَلَى أن كود انيا ك الْحَی منْكيًا من الما المذكور ر (هداية)» 
كله الرَهُن الْمَذكُورَءُ في الماد التي بياها گا اها مُستَعمَلة تاره بَعتى: (مَالٌ اسَتيمَاؤه 


78 


ر تفل اء غت ارون َع َب وبر مغتاكا يشب الام ارين اواد 
٠ VV7 ° 1)‏ وَاردةٌ لمعن الثاني وَالْمَادَتَانِ ٠ ٦(‏ ۰ و ۷۰۷) مُستَعْمَاتَان 
في الْمَعْتَ الأول . 

لیکن مَعلُوما اَن الْإِیجَابَ وَالمَبْولٌ گافیانِ ب لواد امن لا روم مض الْمَرْهُونِء 


a 2 é2 o‏ 7ه 


2. 73 ت ر ر‎ o e: - 2 a Lo E 
وَلَكِنْ حَيْتْ إن لقص سَرط لإنمَام الرَهْن» زكر قَيْدٍ: (مَحبوس وَمَوقوفی) کون تعريف‎ 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونة العْمَانية 
الرَهْن الوَاردُ في الْمَادَّةِ قَدِ اصرف لِلرَهْنِ الام الَا إذبل القَبَضِ لاص حي 
وَتَوقِيفُ الْمُرَْهنِ أو الْعَذْلِ لِلْمَرْهُونِ؛ وَلِدَلِكَ كان اراهن حَیّ ا 
القَْضِ ولو لم رص الْمُرتَهنْ (رد الْمُحْتَار)» وَقَيد: (مَحْبُوس وَمَوْقُوفي) جز ين ماي 
لرَهْنِ لطي َو جُزء من مهي الرَهْنِ لازم (رَدالْمُحتار). 

كمه مال الوَارة في الْمَادَة سَامِلَة لاي مال كان مفْرَدًا و جَمْعَاء قَالْمَرْهُو د يَكُونُ 
فلا اما واجدا کا ا ت تعْبیرٌ: (مَال). بو ان یکره انين او بت مااي علي 
تا هو كور في الْمَادة ۷۳۱ و تي (مالي) هو لاخيراز ين ټيي آکم یئل ا لْجيفة التي 
يَسَتْ بمَالٍء وسار ال عَم صِحة رهن ما هو لیس بال ما نوصح وَأيرَ رشا ظط 
تال إل عدم راز حن اوقب الأراضي الأي رإنْيكن ر لمستقات والمشتيادت 
الَْوْفوفَةٍ الْجَارِي اصرف بها بها بالْجَارَتيْن َالأرَاضِي الأمير ية وَقَاءَ مقاب الدَيْن الذي هو 
بحم الرَهْنِ ٳذْنِ اتوي وذ صَاجِب الأزضء قَِنَ م امامل تلف عن اَن ادأ 
وجوو: 

اجه الأَوّل: اشمًا؛ أنه لا يمال ِهذه الْمُعَامَة: : رَهُنا. بل يطل عَلَيْها َرَاعًا بالْوَقًاءِ. 

وَج اللاي : حُکما كما هو مضل في كز اما )۷٤(‏ عن َي الرَحْنِ ن سقط 
مِنَ الديْنٍ بقار قِيمَة الْمَرَهُونِ ويف هَذِِ يعني متلا: لو حرق الْعَقَارُ 0 فيه 
الارن بي الحَفروع له أو لو اسو ول ى السَيل عَلَى الأرَاضي eT‏ 
متا بهاء لا سمط َء مِنَ الَين. 

الوجه الَالت : إذَا رهت الْمْسَمَمَاتُ َالْمُستغِاات لوقي الْجَارِي اصرف بها بالإٍجارتين 
املال ری وم فرع َا ترد ِن اهود ِن ارهن بلا بيب وَإدا ّت 
بل الطلَب بيد الْمُرتّهن ن لا سقط الدَن ِن لن الوَهْنَ اباط لا حکم لَه وَلَكِن إذا رهن مَالْ 
وَل ص ټغ لا يتاج َم ءِلا َجُورٌبغْدََالِاراونٍ اد سردا الرَهْنِ قبل أداءِ الديْن. 

لكات اي نتر اء جنس في مل م اريف - هي من وجو مَذل» وَمَنْ 
وجو آخر محر مکلا: : را ريف (مالٍ) رار في الما ۱١١‏ بهذا الاغار مر 


الجزْوالتاني /الْكتًاب الْخامس: الرهن ٠.‏ 
يعني أله رح من التَعريفب ياء الي ليست مَعْدُودة مِنَ الْمالء گالأَرَاضي الأميرية 
والفادت ارف و اساما ا احا 0 وَاِن کن لبه ق قد جَاءَت في الْمَادَةٍ 
بعد تغبير: جَعل مال .. إلخ. 

هي مقَدَمةَعَلَيهِ ِن حَيْت المَعْتىء قَالْمَقْصود يِن الْحَی احق اماي كما هو مُصَرَحُ 
في الماد (۷۱۰) وَسَيوَصَح قَريباء وَالدَلِيل عَلَى دَلِكَ وَصَفة باسُييمًاء ... إلخ. يعني حق 
يمن اسَيمُاؤه مِنْ دَلِكَ الْمَال: 

ِن هَذِهِ الْجِهة اَن الرَهْنَ لا يصح ممَابل حى الْقَصاص فَهُوَ باطِل وَعَبْرُ صجِيح» 
وَأَيصا مقاب حى اليَمِين وَالكَمَالَة بالتقس وَالشمْعَة؛ لان الْقَصَاص ومين مالسا و 
الْحْمَّوق الْمَاليةء أي م مِنَ الْحُمَوقِ التي يِن انتاوما مِنَ الرَهْنِ. 

رَمِنْ َه الجهة بصا دا عَمَدَ شَخْص مُقَاولة مَعَ EE‏ ن خی بتفه فَكَمَا 
آ ا يَجُور لِدَلِكَ الشَحْص أن خد ِي لياط هنا قال ديك لا جور لمن اسأر 
داه مُعينَة کي كلها شتا اَن خد رَهْنَا مِنَ الْمُوَجُر مُقَابلَ الْحُمُولَة الا نكن انيا 
تقل الحُمُولَةٍ مِنْ هَڌَا ارهن وها الاعټبارِ بصا ٳڏا تر حص في اء وَقَال لَه 
صاجية: إنْكَمْ رك َي لا أفبلك عدي وَترَكٌ ذلك الشَحْص مالا؛ ينْظَرٌ: دا كان ما 
ترگ احص هو مقاب جار الان لرن صجيځ اللي المَنْوْوك يَكونُ مَضمُونًا 
اء الإجَارء كما وَرَد فِي لَاحِقَةٍ ة شرح الماد .)۷٤۱(‏ 

وڏا گان ما رکه هُو فام هينات مقاب سء َالرَهْنُ لا کون صَحِيځًا؛ الال 
لَه له مقاب ِن الالء ون إا ت ذلك الال ي صاب الحَان؛ بضَة َع د 
َالمَقية أو اليب قال رالمان باعيار أن الَا لم بيؤذ ِن الرَجُل بالوكراو 
(برازية وخانية)» يتو جه هنا سو وال مداه أنه بالتظّر لِْقَوْلِ الأول ما سَبَبُ الصَمَانِ مع أنه 


َم کن مال ماب الرَهْنِ د َه بطل والرهن باطل لا کم لَه وهو ماب بمََابَة الَأَمَانَة؛ وَلِدَلْكَ لا 


نَت صان عَلَيهَا؟ وَالْجَوَاتُ: هو أنه بعد أن اعطَی الرَجُل الما ل صَاجِب الْحَانِ لبه 
ب نی كلك یو ود َيَضمَنة كما أنه إا صلب الْمُووِع الْوَِيعة مِنَ الْمُستوَدَع وَل 


قوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة العَلْمَانية 


يعْطه هدا ET E‏ 
وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَّ الوَارد ذِكره في التغْريف وقد مر تَغْريف الدَيْنِ في 
المَادَةٍ (۸١٠)؛‏ لِك لا يَجُورُ الرَهْنْ مُقَابلَ السَيْء لذ E‏ 
ری کف ین آکر اله کت تشر رک ال لأجلها؛ يون ذلك 
الرَهْنٌ باطلا؛ لان الذَهَبَاتِ كما در في الْمَادَهِ )۲٤۲(‏ لا تعن بَعينهَا في عَقَدِ الم 
ولان مامت بذكة هكري هو يلض ل على اين فسن يرات وَحَيْت إن لَه 

ادكو ليصف إل ابع الات بالدَعة ل يصح وَلابنعَقد. 

ويسم الديْنْ المَٺڪورُ ڪما ياتِي: 

اقم الأَول: ادبن الْحَقيقيء كالْقَرض ومن ن ابيع ودل الإْجَارَة وَبدَل الْمُتلّفء 
ودل الْمَعْصُوب» وَدَأس مَالٍ السَلّم وَالْمُسْلّم في وبَدَلِ الصرْفِ. 

اين الحقيقي لاكة آذواع. 

الع الأَول: ادبن اللَازِمُ طَاهرا وَبَاطِتاء وَيعْني الَينْ اواب تايه على الْمَدِين 
كن اوي وَالقَرض وبل اجار ومن هدا لبيل الْكَرَاج الرس كَهَُا اجان في 
الدَيْنٍ ريصح الرَهْنْ مُقَابلَهُمَاء وَكَدَلِكَ إا اذَعَىٰ الْمُسْتَوْدَعٌ أو الْمْصَارِبُ ملاك مال 
الوذيكة او و وَادَعَىْ صَاحِبٌ الْمَالٍ الاسيهلاك. وَتَصَالَحَا وَأعْطَى رَهُتا مُقَابلَ 
دل الصلح؛ يصح 

التَوع التّاني : الدَيْنْ ادزم ظاهرا وعير َير الام باطِتاء گما ل بعد أن عط حص رها 

لاخر مقايل بلغ معي تَصَادَق الرَاهِنْ وَالْمُرتَهن عَلَى عَدَم وُجُود الدَبنِ رَأسَاء وَكدَلِكَ رَو 
عل قن عل ار آل وک وکر عله ند أن تتا عل أ بع مِائَة قرش رهن 
نة ما ية ارباك فرش تلف ذلك الخال مد البرتهن وتصادق الطر ان عل عد 


¥ 


ر ي 


وجو الدَيْنِء فَالرَهْنْ ضحي وَيَجِبُ عَلَى الْمُرتَهنِ صَمَان قيمَة الرَهُنِ (حانيةً). 
e A‏ قبل امال الذي بَاعَة لَص آخر؛ إا ضبطً 
امال الْمَذكُورُ مِنَ الْمْضَْرِي بالا سَيَحْمًاق قبالتظّر؛ لن الرَهْنَ الْمَذكورَ ضحي مدير 


الْجُرْءاللّاني /الكتاب الخَامس؛ الرَهن WS ٠‏ 


لاو ي ارهن وَجَبَ عَلَيه صما يعني ن المرَهنَ کون صاينا ِا هو اذى ية 

مِنَ الرهْنِ N‏ الذَيْنَ تابث ظَاهرًا؛ رتب عليه أحْكامٌ الرَهْنِ» 
لْأَحْكَامَ الشرعة تند تى على الظَاهر NS‏ بالتسبة للح سبحادة وتعال + انها 
رکه وکت موا لماو َي هة ورد المختا). 

وَكَدَلِكَ إا باع شَخْص لاحر لما ظا به َم حَيوَانِ مَذْبُوح» ود أن خد رها 
مقاب مه طهر أن َلك الحم جِيمة؛ قَالرَهْن الْمَذكُورُ صَجيځ دى اللفي يَْرَم صمَانه 
على الوَّجه المَشرُوح» ملا: إا باع حص لأر ية بوا قَرش› وَأحدَ مُقَابلَهَا رها 
مالا بلك الْقِيمَة أو اتر وَلَلفَ الرَهْن الْمَذكُور بيد الْمُرتَهنِ؛ ؛ يضمن هَذَا لِلرَاهِن ائه 
قش وأا إا كات قَيمَه الرَهْن اَل مِنْ مائ قرش؛ رمه صَمَانُ قِيمَة الرَهُن مط 
تا اة لبها إا اشر ميم أا وبع أن ن ايله مالا صاع الرخن ير 
العرتهن »ون أن َلك الل تبيد؛ : يَضمَنُ الْعُرتهنٌ الرَهْنَ (حانية). 

الخلا جوب الین اورا گا لوو الَْ؛ أن الذي الْوَاجبَ ظَاهرًا 
قوی مِنَ الدَيْنِ المَوعودب فَالرَهْن مقاب الديْنٍ المَوْعُودِ جائز كَجَوَازِ الرَهْنِ مقاب 


ر3 


ا o‏ کک 


و 


ماک ف في شرح الماد (۱ ا تجري في هدا الان ا الآ تاد إا دا 


ھے ا ی 


رََنَ شخْص لاخر حاتمًا بقيمَة بقيمة أل قرش مقاب هدا مدا مِنَ الدَيْنء وَمَعْد ذلك تصَادق 
کک راء بعر إا كان الصا حص بعد لال الرَهْنِ 
العزتهن يرد مَدَا اين لِلرَاهن الَذِي أ ارح فقاتلة :ولو كائ قيمة الرهن 
ار نآب ورن تک نال زیی تن انید کوت الب عن مادك ارهن 
کان راجب الَا ظَاهرَاءوَوجُوْث الدَيْنِ َب الظَاهرِ گا ٳِصَمَانِ الرَهنِ 

ودا كان التَصَادُق الد خضل قل ملا الرَهْنِ بيد المُرتهنِء رَهَلَكَ ارهن بَعْدَ 
التَصَادُّقٍ وَقَبّ طَلَّب الراهن وَمَنيِهِ مِنَ الْمُرتَهنِ؛ ِي هذا احتف مَسَايخ الْمُسْلِوِينَ 


قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولَة العلمانية 


له أن 


eR 


قَصَاحبُ لْهِدَاية قال لِه ۾ مضموتاء وغيره غیره من المشايخ ذهب ب لله ما وتعليلة 


الرَاهنَ وَالْمُرَتَهنَ بَصَادقِهمَا على عدم وجرد لين ييي عدا ين الالء وة د عدم 


وُجُود الدَيْنِ لا يمى صَمَان لِلرَهْنِء وَقَالّ الإسبيجَابي ا .أو 

الودررة الْمُحْتارِ فيل باب الْجِنَاياتِ بزازية ومجم انر تى إل ذكر في الَا 

لكر الاخلاف صوص عَم صان ارهن في اة الي زي وأا إا طب 

لرا المهون بَعْدَ الَصَادقِ» وَامَتَعَ المُرتَهنْ عَنْ رَدَوِ م قارو عليه وَكَلفَ بَعْدئز؛ 
يضمن المُر هن قيمَة زَمَنِ امََِاءِهِ عَنِ الرَدٌ (انظر الْمَادَهَ ٤‏ ۷۹). 

ابع اقث : لبن اي لا مارم اله إلا عبت آزويو مزجوة رفت حفر 


2 
ا 4 4 ا 


لرن كارن e.‏ إِذا اجر خض ب E‏ رش نویا ولك 


آضيا ار r‏ و ع Tor‏ \ ت 0 س 


َلك بَعْدَ اسُتيمَاء ء اليد الغزتهن ن یي کرای کک اليڪا ينر 
قِيمَة الْمَرُْونِ يَعْنِي بهَذِ الصورَ َيْعْمَل بحسب إَِادَةٍ ل جِقَة شرح الماد .)۷٤۱(‏ 

رما إا كان لاك الرَهْنِ حَصَلَ بل ياء الْمَنْمَعَةَ؛ فيطل الرَهْنْ ورتب عَلَى 
ارهن رَد قيَة الرَهنِ وکن مَل يِب في هَِِ الْحَالِ رد قيَة الرَهْنِ اله اؤ ودار 
ما كان يلرم على الرَاهن من الجر فيما لو اشتوَْى الْمَنمَعَة؟ فَأَجَابَث دار الْمَتوَى العَاليه 
على ڌا لوال ڀا ِن الَا رَد گال قة اَن وَل يجو اَن مقاب ين م 
يرم 0 وسبت روه عبر موود E‏ 
لاخر مالا فایلا لَه : بع هدا المَالَ قَأعْطِيكَ آج٤‏ واا و الرَهْنُ الَِي أَعْطَاه اه 
DS E N E E‏ 

قم الاني : الدَينُ المد ب شا کک 
لی ابام E‏ 


t27 


الجزةُ لاني /الكقاب الغامس: اله ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠‏ 
بكم الدَيْنِ جور خد رَهْنِ مقَابلَهاء وَيسُوغ لِلْمُرَهنِ حبس وََوقيف 
زرل ديما لك مجع لير 

وَسَبَبَٴ كَوْنِ الأَعَيَانِ الْمَذْكُورَة ديا هو لان الْمُو جب جب الأَضلِيي فيا عند ار المَسايخ 
الْقِيمة أو البدَل ورد الْعَيْن (مُحَلَص) ما لبد فَهُوَ دَيْنٌ؛ وَبتاء علد تجوز الكمالة مُقابلَه 
ون يکن و جوب ادل فيها بعد اللاك ااال ا م الْقَبْض؛ فَبتاءَ عَلَى هَذَا 
e‏ 
بطل الْحَوَاَة الْمُمَيدَة بو بهلاكه بخلافِ الْوَدِيعَة (هدَاية). 

ون لْمهْرَ وَل الصَلْح عَنٍ الْعَمْدٍ إا گاتا مى الأعبَان؛ َهُمَا صا مِن هذا اليل 
e‏ 

سوَالٌ: إا فرص المع المَقْصرد ين لظ الح الراروفي التريف أ آعم ن : 
الدَيْن وَالْعَيْن؛ تذخل الأَعَيَان المَضمُوة بها في التَغْريفِ غير گلمة: الْحَیّ. باد 
اویل إا لا جب اَل بأ اراهن اح مرلن 

الجَوَابُ: ما اَن الْعَيْنَ لٺ بدَيْنِ؛ َا يُمْكِنُ اسيَاوُهَا مِنَ الرَهْنِ ألم ي 
رتت ماعا مقایل شاق کفصرب منکن شتا الكتم يامو لكات شتت 

ولا يجوز أذ رَهْنٍ مقاب الأعيانِ الْمَضمُودة E‏ 
وَالَْارية وَمَال الشركة وَمَال الْمْصَاربَة وَالأَعيَانِ عير الْمَضمُوكَة كسار الأَمَانَاتِء وهو باطل› 
E‏ تهن؛ لا رتب عله شَيءَ (هنڍِية) وَسَيَصِيرُ تَصرِيځ َلك 
ود ل سو في سرح الما (۷۱۰)» ما5: إا طَلَبَ رل ين حياط وبا على أن يشريه 
عد راء ته لص ار ريق سوم التظر» وَدَكَنَ عِنده مالا ناء عل امناو عن إعطاءِ 
الَو دون رهن قَاَخَدَ الوب وََلَكَ الرَهْنْ بيد مهن وَالثوبُ موود عِندَ الرَاهِنِ 
أو الْمُرَْهن؛ ل يرم الصَمَان وَحُكُم الْكَمَاّة صا عَلَّى هَذِه الصورَة (رَاجع المَادَةَ )٠۳١‏ 
وَالإيصَاحَاتِ المَذكورَة في شَرجها. 

بير اَي الَْارد في اريف يدل عل وُجُود دَلِكَ الْحَق وَفْتَ الرَهْنِ؛ وَلِهَدَا گان 


eR 


CR 


oo 2 م‎ 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


الرهْن مقاب الدب ن اعدو ر صَجح؛ لن حُكم الرَهْنِ بُوتِ بد الاستيقاء وَالاسيمًاء 


o 


يکو غد اروب الوت (قَاي في أل الَهُن). 
مال دَلِكَ: َو ن رَجُاا تَقَدَم لانو بعد أن واه ما له عليه مِنَ الدَبْنِ قائاد لَه إنّي لا 


غم ا گا قي لك پنڪيي َءام ا َع اخوال هبي يي سذ َا اال رَه 
تو «<f‏ 


. خد E‏ الرَهْن مقاب ية الديْن» وَحَيْتُ إن الرَهْنَ عَيْرُ صجيح إا 
ل هه 
2 6 کیا 
المُرتهن؛ لاه E‏ خانية). 
e‏ ن الرَهْنَ مال دين سَيلْرَم في المُستقبل - باط وبتغبیر حر إا كان 


ک 


ا ما م عير موود وَقتَ عد الرَهُن- َي مَعْدُومًا في دَلِكَ اوقت - 
قلا اخ رَهْنٍ يِن الان مُمَابل ذلك الدَْنٍء وَسَوَاءٌ كان الدَيْنْ الْمَذكُورٌ لازمًا في 


1 


0 کی م 1 


المُشتفیل آم َير لازم قول الرَاهِن لِلَمرَهنِ: إنّي رَهَنت عِندَك هذا الما مقا الد 


ت 


ِي يتڪن لك بني E NS‏ ن تمن لي. ٿم 


1 


رهن دة مالا ِن فيل إِعَطَاء الكفيل لِلْمَكُمُولِ لَه راء لا يصح (خرانة وحاية). 
ذلك ل کال ق تی افر کن بعلما خي غرفي بوم ییآ کا 
ما عَلَيّهِ ِن الدَيْنِ ِلك السَحْص إن لم يسمه ا وأغطی الْمََمُول عن لكيل هنا أجل 


o 
ن اي‎ 7 


کک اراو ر على عل اليل بعد ووم عند عَم تشيم 


المكفول عه سه رَد الْمُحْتار)» وقد مر في الْمَادَةٍ ۳١‏ ) أن الْكَمالة بين کَهڏا هي مِنْ 
یل کاو ا صییع وکن ابر تز ا کل ن تین اطا ا بر 
ارهن مُقَابل. 


من دة الجهة لاان ارهن ا مقاب الدَرَكٍ باطِل؛ ل لرك ی بح منك 
استيفاؤه مِنْ مَاليَةَ الرَعْنِء إذْ حَيْتُ إن إعَادة َمَنِ الْمَبيع لم تلَرَم بی ال وَل 
يُهْكِنْ الاستيقاءُ قبل الوْجُوب (فاية)ء وَسَوَاء ضط الْمَييعٌ مُوَخَرًا بالاشتحقاق أ لَمْ 


ے 


¢ 


یْصبَط (ذُرر)ء متلا: لو باع شخصض ES‏ 


ر و 2 E A aS aD‏ ر ° up‏ 
1 بالاستحقاق أاخحدذ مقاپل ثَمَنِهِ رَهنا؛ على احيِمَال أن پحدث شيءَ مِن ذلك 


2ے 


اهنبال لعل زخو بكر آمل عق يي ارهن وإ بش الفن قبل أذ 
يلق الحكم؛ يفسخ الع بالاسحقاق وَإِعَادَة دة الثمَنِ مسري ولا يَحِق ِلْمُرتَهنِ أن 

حبس الرَهْنَ ولو بط ك َلك بالاسخمَاقٍ؛ لان الْعَفدَ البَاطِلَ ا وْجُود لَه 
نی وبتعبیر ر. آخر: وان ق الدَرَلكٌ بِصَبْط ابيع بالاسْيَحقاق بعد الرهن 
رالتشلیم؛ للت ال اذكو إل الصكة ول نكر لز تمن a‏ 
لجوق-الدَرَك ياء بل يجب غا الرَهْن (شِبليٰ)ء ودا هَلَكَ الرَهْن المَذكورٌ بَدِ 
المرْتهن؛ لا يَْرَمُ المُرَتَهنَ صَمانه؛ لان الظَاهرَ اَن الإْسَانَ بيع ماله فَإعَطَاءُ الرَهْن مقاب 
الدَرَكِ يکون يِن تيل الرَهْنِ مُقَابلَ الَبنِ الْمَعْدُوم وَلَِنْ بعد أن بوخد المي 
بالاسيَحقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُسْتَري يصح ای ان بني بتري بال اک وتو رغ ا 
لك E‏ 

وَالرَهُن مقاب ين عير لازم ظَاهرًا وباطتا مَعّاء وغير لازم اورا قط عير جي 
وباطِل» عطَاءِ رَهْنِ مقَابلٌ ته تَمَنِ جِيمَة بيعت باعتبارِها جِيفة» قدا هَلَكَ هدا الرَهْن بيد 
المُرتهن؛ رمه صما مان ار الما( ۰ وَشَرحها. 
ولک الرَهْنَ مقاب الان المَوعُودِ جائ مَع أنه بالتظر لِكَوَنِ الديْنِ مَعْدومًا وَقتَ 
اَن گان ی اللذزم أن لا كود ايزا فاا َل ارهن مايل ارك إلا ارق هو أن 
ار و و وا ار ری ور عل ارو غ 
رالاعتبار لِلعَالب ب التابع ا ب التادرء انظر بحت الثاني العَاِدَ ل المَادَة(١٠۷).‏ 

O E‏ لاه أن الإنْسَان يبيغ مال فيد)» 


و 
ت 


A 


1 


فة الا هي الصَمَة الْمُْحَصَصة َف اَي يعني هُوَ حن يُمْكِنُ اياوه مِنَ امال 
2 ب ےر رر ہے ا 

الور ومو اله ارم م الى الما ر فر - كما در بصا - الحقوق 
o‏ 2 ر 2 ٤‏ 

لبي ا حت الْقَصَاص» وقد امال اها ةله ر إذ يجب أن کون مَالا 


يکن ا دَلكَ a‏ من یعڼی ا کون إِيقَاءٌ الح الْمَذكور بدَلْكَ لمال مُمکتاء 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
5 واختر َب بالتقييدِ المدكور رمِنَ امال الْمَاسِدِ (رد الْمُحْتار). 

خر يشا بصيو ية يقاي ين الكل أي و ينيل الاعات اذ لخن 
مقاب مال ا لاله كما صرح في ماده (۷1۸) حَبْت إن الَأَمَانة لَب مَضمُوتَةً إذا 
هَلَكَتْ بلا تعد ول تة صر قلا يُمْكِنٌ اسْييقَاوهًا مِنْ دَلِكَ الْمَال» انْظّر الْمَادَةَ »)۷٠١(‏ ن 
ن الما اة تضمو بان اهلگ الاما جب َر ِن گزنه آنا ا 
مَعْصوبة» وبتغبير آخر: وَأَو أن ماله الْمَذكورَة استَهَلكتء فاد يوذ بَدَل الأمائة الْمْسْتَهلَكة 
من دَلِك الْمَال؛ لاه عند عَقَِ الرَهْن َم برَْن المَال الْمَذكورٌ مقاب امائ الْمُسْتَهلَكة بل 
انه هر مُا قال الأمَانَة امَوْجُودَة وَعَبرٍ الْمَضَمُوتة وَقَذ مر ذلك ايا بالتمصِيل. 

قیل: على و جو التبرع. انه إا ا اا ملين غل إغطاه ارهن راع جرا 
هدا الرَهُنُ لا کون صَحيحًاء انْظْر ماد ٠٠١٠١(‏ و۷٠٠٠)‏ رَد الْمُحَار. 

وَلِهدًّا دا باع رمل لر مالا على أن ْم سيا ا مُعَينّا مقاب تمن المَبيع؛ فال 
صجيخ قط لا جر الشطتري عن هنإ انتح عت لا لخن عفد المت وَل 
إخبار علي نما يكون لئم مم محرا ٳن اء رضي ايع دون رَهْن» ون اء فسح الع ؛ 
لَه حَبْت ادا ال ر د مقا لرن و ِن اَن اَي ل بُو جڏ مقابله رهن َد 
الرَهْنَ بهذا الاعتبَارِ وَصَف a‏ لثمن باع مُحَير بحْصوص فَوَاتِ الصف 
المَذكورء وَيْعَبر عَنْ مَذَا برضف امن صا رَد الْمُحتَار في الرَهْنِ)» ما لم ذم ا 
تكن التيي صلق أز خط باي قيمكة رت هي كز الصرّر لا بكرن ابيع خير راء لاه قد 
حَصل في الصورَة او مَقَصود الماع الَِي م هو امن توق في الصورة الثانبة (شرح 
المَجْمَع)» وذ سب شَرْحُه في الماد (۱۸۷). 

لهذا السب ايا بعد أ يرهن امال وَيُسَلَمَ إا ضط بالاشيَحماق مِن يد ارهن 
ل ينتطع اثر هن بار الان على طا ية لَه المَضْبُوط أو بده أن كيد الع 

في الرَهْن متب (بزازية يه في الَالِثِ نريه في الاب الْحَادِي عَسَرَ وأنقروي» وَلِدَلِكَ 


ت 


ا ی ی ار ا عنده عل سيل 


نالشاي /انكابانغامس: ارف 


یو 


الرَهْنِ باا إِذْنِوِء قدا رَضِي الْمَدِين مورا وجار دَلِكَ؛ قَالرَهْنُ ضحي ودا لَمْ يَرْصَ؛ 
Ee‏ صجيح وَعَصْبًا (رَد الْمُحْتارِ في الرَهُن). 

ومن ا ایل ایشا ابقر اد رکو مل تبر ویڈو اذو تقال کی راقعل 
و ا المَال؛ يُذْعَى ويرد هَذًا ماله من الْمُرتهن بِحُصُور الرَاهن (عَلِيّ 
اَقٽڍي)» انظرٍ المَادَةَ (47)» ولا يقر الأب أيصًا أن يَرْهََ مقاب دیو مال ابه الکبير بدونِ 
اذب کا قعل بتر بخضور اراهن از وار بغ وکا کا در ا انر ١۹۳۷(5‏ 
وڌا الكبب أيصا ا اهن ص من ارو کارا يغد بها في عي َراو حَصَرَ 
خض ا واعط ها فرلا وار لدان الد رة ا بل المَبلّغ ِي اداه 
و اا ص الْجِيرَانِ المَبْلَعَ ES‏ 
دَلِكَ الشحْص ن بطالبًا بشيء؛ لاه برع ۶ باَدَاء دينها بون إِذْنهء انظ الْمَادَةَ (١٠١١٠)ء‏ ولا 

يَسُوع صا لِدَلِكَ السَحْص أن يَطْلْبَ من الْمُرتَهن الول سيئا؛ انه وى الْحَقَ الْمُسْسَحَىَ 
له مُيرّعَاء وَلا َب سء عَلَى الِيرَانِ الَذِينَ كمَلُوا أيصَاء؛ لا نهم بكَمَالتَهمْ وَصَمَانِهِمْ 
ِي ts‏ ر( ES‏ 

ل كيفة الْمرَاجَعة عة ارين عند هور e‏ 

2 رج الاآتي: الاه فى لل ن ب ان كن تلف ب د المُرتهن 
ا لن اء ڪن پتل ارون ِن بوذا اراهن امِب لرن 
فی ذو الصو لا وی اران أن تزجع عل اهن با شي 45ذ ين ءَ 


ا لين عَنِ 
الراهن كما سنذكر لَاجِقَة في شرح الماد (۱٤۷)؛‏ لاه بالتظّر لِكَونِ الرَاهنِ بِصَمَانَة 
eS‏ 

و وب هلاك الرَهن راي في اللِ مييه في الاب الحَادِيَ عَمَرَا» ِن 
SS‏ 
ارين الرجُئ على الراون الي الِي صَتَه؛ لان الرَاهن برَهْنهِ وَتَسليوه وه مَل الي 
کون ت عر الْمُرتَهنَ وهدایکزن بابض عَاماا لِلرَاهِن (برازية)» ن زح از مادو )10۸( 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة اعلْمًانية 


وغداکن دلت عدا س يضمن المرَهِنَء حيْتُ إن الرَهن بطل باذ الْمُرَهن ماله ا 
الرَاهنِ (عحانة)؛ لان َبْص الْمُرتهن الرَهْنَ ی E‏ 

القَاعدة هي ن املك فى الْمَضمُون يشت لمن رر عله لمان كما هي الْحَالُ 
في تضوين المُستَجِق للراهن؛ وَبتاءَ على هَذَا حَيْتُ إن الْمُسْتَحِق بعد اَن صن الُْرتَهنَ 
َر مزه عى اراهن ياء اي ضوته ترد اسحا عى الان ربز الصودَء 
س هن رَه ملکة. 

سوًال: لَه ما رَهَنَ الرَاهنْ هلكه وََلفَ بيد المُرتهن» لزم سه قوط الدَيْن بوقدَار 
الْقِيمَةء كان يَجِبُ في هَذِوِ الْمَسألة أيْصًا ان سقط عَلَى هَدَا الوَجهِ. 

الجواب: على وَجْهَيْن: 

وجه الأَول: الَبَبُ في رُجُوع المُرنَهنِ عَلَى الرَاهِنِ هُوَ اروز وَيَحْصل يليم 
المَرُْونِ لِلمُرتهن؛ َء عَلَيِهِ لما صن الرَاهن المَرْهُون اء على مُرَاجَعَة الْمُرَهنِ؛ 
يون قذ مَلَكَ الْمَرْهُونَ اعارا CM aS‏ إن عَقَدَ الرَهْن 
ساب لِوَفْتِ التَسليم رمان - آي ائه ادم من - فيکون الاه گاه هَن ما عبر لا مال 
وَبِهدًا اعبار لا يكون الْمُرتَهن اشتَوقیٰ ماله بذِمَة الرَاهِنِ بِمَالٍ الْعْير. 

اوج لاني : ومرن اة امون مسح يكو ملك كان ارهن قر 
اشترَی الْمَرْمُود ِن الْمُسْتَجّ وَباعَه راهن وَفِي هَذِهِ الْحَالِ تكون يلكي الرَاهِنِ لِلْمَرْهُونِ 
مَاخرَه عن عَفِ الرَهُنِ؛ وَتاءَ عن دَلِكَ لا ينن ان يکود الرَاهِن رَهَنَ هوقب الرَهْنِ 
وَين مسال تضوِين الْمُنْتَحق لِلرَاهن يٺ كَدَلِكَ؛ لان في مَِهِ حَيْتُ ِن الرَاهِنَ كان 
سَابقًا لِعَقَدِ الرَهْنِ وَصَامِن بابض الَذِي َقَدَمَه مه سند املك لِلْقَبّض الْمَذكورِ وبين أنه 
ملک ( ا )السود الْصريٌ). 

4 تقسيمات وتعريفات الرهن: 

EL‏ ارهن على الإطلاق إلى ثلاكة أقسَام: 

لسم الأَول: الرَهْنْ الصجيح وهو الرَهْنْ الْمَسرُوعٌ دتا وَوَصْمًا كالم (انظْرٍ المَادةَ ۸ 1( 


اة لاني / اكناب انْخامس: الرفن ٠‏ ؛ ار .- 
لسم اني : الرَهْن الماد وهو ف اص غ E E‏ 
ِي ون انعد َو عير ضوع ياعا بض أَوْصافه الَْارجية (رَاجع الما )٠٠۹‏ 
راللاجقة الي گر في زح الاوز ۰ وبحت حت في المَجَلَةعَنِ الرَهْنِ الما 
اقم َالِ : الرَهْ الْبَاطلٌ رَه ال عبر اليح ضلا انظر الْمَادَةَ ٠(‏ 11۰( 
واللاحقَة المَذكورَةً شزح الْمَادَةَ )۷٠١(‏ (ث شرناالي) گول لرن ۽ اطا في 
الصورَينٍ الآني رهما 


الصورة الأوی: کل e‏ لرن باطل. 
الصورة الَانية 2 کل مضع مقاب الْمَرْهُونِ فيه مَضمُونًاء قَالرَهْنْ باطل (الشبلي) 
TT‏ 


يعني خد الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَهُوَ اَم ائم بالْمُرَهنء وَحَيْتُ إن لفط الارهان هَدَا 
اشتُغْول في الماد (۸ ٠‏ من هذا لكاب فقّذ مَسَتِ الْحَاجة لتغريفو هنا. 


اة (۷۰: ال ارَاهِنُ م السَحْص ِي بطي 


ي الْمَدِينْ الذي يعْطي ل (رَد الْمُحْتار)» وَيفَهَمٌ مِنْ سرح الْمَادَةٍ )۷٠١(‏ أن 


ب هُتا َعَم من الْمَدِين حَقِيمَةَ وَحُكمًاء وتاي كلم الرَهْنِ أخيائًا بمَعْتىٰ المَرْهُونِ 
ت الماد الكو والرهن في هَلِهِ ضا مُسْتَعْمَل بمَعَْْ 
E‏ ريني عار قلي e‏ بالاعَيَانِ ال فا 


و و 


موشخ ا ي ي ارهن 


9 °( الزن 


أي الدَاِنٌ (رَد المُحتَار)» وَلفظ الرَهْنِ هنا َيصًا بمَعْتَى الْمَرْهُونِء وَالقَريتة عِبارَه 


| 1۹ الشريعة الإسلامية ی ابوڈ ای 


(الَِي يأخدً)؛ ل الخد : معا يعلق بال ن الَِي هو الأَعَيَانِء 1 ال 
رَهُونِ ن في 
َالتوقيفي ِي هو من المَعَانِي. 


وَالعَذلٌ : لأر ل: ما في ِو الْمَادََ. : 

وَالتّاني: ۾ هو السَحْص الْعَاقلُ الذي سَلَمَهُ الْحَاِمُ الرَهُنَ. ولا ي e‏ هذا 
ذل لِم الرَْنِ قيَجُور ُن کون عَذلا إن تول أو َم يوكل. 

وَيْسْتمَادُ مِنْ هَذّا الَعْريف أن العَدلّ تالس ب م بمَعْنَ الْعَذْل الوَاردِ في الْمَادَةٍ (ه c7 ٠‏ 
RT‏ شئ عَنْ كوه عَذلا برعم الرَاهِنِ وَالْمُرتَهنِ وَلَيْسَ 
نه د خض سات الي على يتاتو في تفس الأفر» وَعَلَى هدا يكن الشخْص 
ن يَكُونَ عَذلا في الرَهُن» سَوَاءٌ اكان عَذلَا بمَعْتَیٰ الْمَادَهٍ »)۱۷۰٠(‏ اَم لم يكن (رَدُ 
الارن 

يفقم ِن هدا اسز هبلق الَْذلُ صا عَلَى السَحْص الَذِي اَذَه الْحَاِمْ الرَهْنَ 
الختا وفي مذو الصورَة ريف امجاو َيس جام أفرادة. 

شط الْعَذل صرح بيد (عاقل) في الَغريفب كرحا لاه إا وضع المطَرَان الَهْنَ 
في يَدِ الصغير ع ر المت وتن ڪاو ارت آ وني بو آلغ عر لاقل دايا نو 
فلا بالإجماع هذا الْقَبّض وَالرَهُر أَيصا مُعتبرًا (عَبد الحَليم)؛ ِن فيد (عَاقِل) لازم 

ر متیر نک يتقان عو ۷( 

ll‏ : بمْکنه اَن يکود عَذلاء وَلَكِنْ دا كان الصغِير المَذكُورُ مَعَ 
کک ت ازنی ارا ریم خر فع رت ر کن لم لا تزجع لبه (انظْرٍ 
اة ٠٤١۸‏ إا باع اص ررم الح مامه لمغري يحضي الوالي حال 
گنه عَيْرَ مذو وَصبط الْمَبِيعٌ بالاسْيَحْمَاق ِن يَدِ الْمَُْري؛ فلا يكن لِلْمُضَْري أن 
يطلب تَمَنَ المَبيع مِنَ الصّغيرء بل إن اء لبه مِنَ المُرَهن؛ لان المُرَهِنَ هو الْذِي انع 


ما 
sf o‏ 
\ 
1\۰ 


مِنَ الْعَقَدِ المَذكورِ بأَخْزِو الثمَنَ. 

واد شا صله مِنَ الراهن؛ لإ اَي الع الب ر مأمر ر بالْيّم مِنْ قبل الرَاهِنِء 
فبیعه وقد بص الثَمَنَ هو لجل الَاهِنِ (اْهنيية بل الاب الَلِثِ من الرَهْن). 

وکین بع کخم أن یکره ذلا یو وو عل رك بتكن شتام 
ية ان يووا عدولا فِي الرَهُن: 

أولا: لکول ةرغ لكيير. " 

تانيا: كفي لِرَهْن الْمَكَمُول عَنه 

الا وت الال رفن الصارتا 

رابعًا: الْمْصَارِب لِرَهْنِ رَبٌ الْمَال. 

خحاوسا: إا أعَطَیٰ أَحَذ شريكي الْمُمَاوَ قار لون خت لجل دين اجار رکه 
لحر لهذا الرَهْنِ. 

ساوسًا: اراهن قبل أن قيض لمر تهن الرَهنَ ِن الراهِنِ 

5 ما في الصورَة العامة ا لحد الشركا u‏ 5 ذلا لين عير دين 

لجار لاله في عَيْر التَجَارَ کون لوَا ِن الگا ييا عن الرء وا کون يد 
الواجدِ منْهم كيد الخر. E.‏ 
ّ في الصورة السَاوسة إِنِ اشتّرط وجوه الْمَرْهُونِ في يد الرَاهن أتاءَ عَقلِ الرَهْنِ؛ 

قد الرَهْنِ يَكون قاسدًا. (هندِية فيل الاب اثالث و وَفِي الاب الحَادِي عَسَرَ). 

SS 
ق‎ a 
.(* ٠ ( يوضع في وء َالسَرَاءُ ضيح وَالرَهْ ن باط!لء رَاجع افر الا م الْمَادَةَ‎ 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدولة العْمانية 
الباب الأول 
فان اا الات ES‏ إل تة فسا رتذرَح خلاصة مَِهِ 
المَسَائل عَلَى الْوَجْه الآتِي: [ 
خلاصة الباب الأول 
الرهن 
ےه و ور ر ا ر ۶ وه ê‏ 
تعریفه: :خو بطل قال نیوا وکزفوقا على وجو ای ٠‏ مُقابل حَق مُمْكِنِ الاستيفاء 
من الال المَذكورء وَالمَفْصد من الحَی لار في التغريفي 
() الى الالء ف عله ارق آي هق بقل قاس اين كار 
9( حَق الدَيْنء لدي تلا أقسام: لسم اول: : الذَيْنْ الْحَقَيقي: 
CLE‏ 
انو ی تارمن راي سب أربو زوفت عفد ان 
القسمْ الثاني : الدين الْحكمي وهو الْعيْنُ اي عِندَ هاا بي وَاضع اليد عَلَيْهّا 
يجب عليه صَمَان ِلها ِن گاٺ مِنَ المِْليَاتِ٬‏ وَصَمَان قيمَتَهَا إن گات مِنَ الْقِيويَاتِ. 


و 3 َه ا کر ے ےه 2 . 
القِسم الثالث : الديْنْ المَعْدوم وَلِهذا السب الرَهْرٌ فيه باطل» الدِين المَوَعودُ 


: 
و 
2 


Ee 


ارهن اح َو فرُع َاّاوَوَضفًا. 

)١(‏ الرَحْن الماد ی ا ا ج 

(۳) الرَهْنْ الباطل: وهو الرَهْنْ عَيْرُ الصجيح ضلا َيون عَلَىٰ کنن 
-١‏ إِدَالَمْ يكن الرَهْنْ مَالا. 

۲- إذَالَمْ يكن مقاب الْمَرْهُونِ مَضَمُوئًا. 


الجزء الثاني / الكتاب الْخامس؛ الرهن Er ٠... ٠ ٠.‏ 


عقد الرهن 
1 
(رگن الرهن ) ۰ 
ا عة ينعفد يجاب وبول الرَاهِن وَالْمُرتَهنِ و وم م بابض وَالإیجًا جاب لازم لن 


لانن عن لر کک لان الد بن شط تقايل الزن ن كادي کک 


ثاا: e‏ الاستعًاءَ ليقي لا بح بون لقَْضٍ» 
َالاسيمًاءُ الحُكوي أيضَا لا کون صَجِيحًا دون الْقَبّضِ. 

از القَصدُ ِي الَهْنِ جار الرَاهِنِ على تَعْجيل ياء ادن ر 
الق کون حَقِيقة وضع رهن يده على الْمَرمُونِ باعل أذ يكو حكّما كالكخلبة. 

صك ابض مرم آولا؛ زجود اف ااشن لفن 

ٿاتيا: وجو د إِذْنِ الراهنء وَهَدَا الإذْن يكُونْ صَرَاحَة وَفيه يَجُورٌ القَبّْص استَحسَاتا بعْدَ 
مرق مَجْلِس الرَهْنِ أو دلالَة» (وَفِي هدا فيد يد الب مجلس عفر ارهن وَل يح بغ 
المرق). 

۲ 
شَرانط الرهن 
فرط كرد راون عاقلا لا الل لازم في ريع افَصَرتات. 

9-۲ رط ون ارهن بالا َء عى هاجو رَهْن الي امير زتها 

مد ِد كان موا ويف على الجَارة إن گان َي مَأذُونِ. ۰ 

افرط كز لرن ال رتوار تا؛ لن الْمَفْصِدَ مى الرَهْنِ ياء ا 
وََدَا يِن بوجوو َب ارين ول ب رط آذ يکود ارود مك ازاون رز 
رهن الْمُسَْعَار. 


KEN‏ قَوانين الشّريعة الإلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثْمانية 
عط ان ل کرو اله طا ما ول مقا ف ایت رط اذ کرد مال 
ا موناء قا اَن يَكُونَ باطِاد أي ا يَسْمَطُ 


و ے2 


ادبن عند هَلاکه؛ لاه أمَانء او قَاسِدَا اَي ڌا گان الرَهْنُ سَابقا لِلدَين؛ تَيب حُكم 
الصجِيح» وَإِنْ ان لاجقا لا يكون الرَهْنْ بحُكم الصجيح في يِلْكَ الْحَالَةء ولا يُمْكِنْ 


ِلْمُرتَهنِ أن يبس هَدَا الْمَرْهُونَ لال اسََيماء الدَيْنِ. 


ارادا رة الا عا دة في الي من عير كر يذل في الرَْنِ بعص 
مالم يذل دال (كالمَزْرُوعَاتِ» وَالأَشجار الْمَعرُوسة عَلّى العَرْصَة الْمَرهُوَة؛ َالَو 
لم عبر دَاخلة لَوْجدَت مولي الأَرض بلك الرَاهِنء وَأفصَى ذلك لمَسَادِ الرَهْنِ)؛ 
I‏ 

۲- دیل الرَهْن له َة سُرُوط: (۱) رصا ارين 

() رَد الرَهُنِ الول لِلرَاهِنِ. 

(۳) قَبّْصُ الْمُرْتَهن الرَهْنَ الثاني. 

-٣‏ رياه المَرهُونِء وَهِي قِسْمَان: 

(1) الريادة الصمنية متولدة متصلة وهي -بحكم أَضل الرَهْنِ -منفصلة کون مَرهونَة مَعَ 


ي ا لے ٤‏ 


آضل الَْرمُون (الْمَا5َ ه۷۱ عبر ةة ية لا کون روئ مع أضل خن 


(۲) الرَيادَة الْقَصدية زِيادَة الرَاهن أو الْكَفِيل و الْأَجنبيّ لِلرَهْنِ بَعْدَ ا اعفد - جائرة» 
َالقَرْق بيْنَ أضلِ الرَهْنِ وَزِيَادَةٍ الرَهْن هو اَن الرَياةَ کون مَرْهُوةَ مقاب ما تق تبقی من 


الین ويس 2 الديْنِ السَاقطِ وَأصلُ الرَهْن يون مَرْهُونًا مقَابلَ الديْنِ السَاقِطِ 
يصَاء وَالْمَرْقُ بَْنَ مَاتيْن الرَيادَتيْنِ هُوَ أنه عِندَ تل الرَهْنِ في الريادَة الْقَصرِيَة سقط مِنَ 
الدَيْن ما يُصِيبهء وَهَدَّا لا يكون في الرَيَادَة الصَمْية. 

9) ياه الڌين وَهُوَ جَائڙ مقاب عَْنِ الْمرْهُونِ ويون امال مهو امال 5 الد 


الجزّْءالتّاني /الكتاب الْخَامس: الرهَن ٠.‏ ۰ ۱۰۱ 


الْقَصل الأول 


o o2 e اا اله‎ 2 

» . 
قي بيان لمسائل المتعلقة بركن ١‏ 
قي بيان المسانل ٤‏ پركنِ الرهن ). 


ركن الرَهُنِ عبار عن ال یجاب اول (بد اللي رفن ت ار اة ٠۹‏ 
الريِجَابٌ ب وَالمَبول على َثِ صوَر: أَوَلا: لَهْظًا. انيا: بالْمُكاتبة. ئالثا: بالتعاطي. 
وَيَاتي اكلام اويل ّا في المادةالاتة ة (انظر الاه ۹ ) ر رَد الْمُحَار 1 

أزگان اهن حَمسَة ا (۲)المرتهن: (۳) الْمَرْهُونُ. )٤(‏ امرون به 

)٥(‏ الصيعَة. ا الاه الأول ذَكِرَّتُ في A‏ الرَابعَة في المَادَةٍ 


و کے ے ۶3 0 سے 


) ۰ ااا س اش لان > 


اة :)۷٠(‏ يعمد E‏ لم يوج | 


| القبْض لا ب تتم ملا لاود لاز َع وراي زج عورفو ر شيم 


کک وَالْمَبول لَفْظًا وبالتَعَاطِي وَالْمُكاتبةء يعني بوْجُود الإيجَاب وَالمَبول مَعّاء 
سمح في كزع الَاَوالأية اوقا رأة ب وَالتَعَاطِي. 

الاب وَالقبول توعان: الأَول: َد الرَاهِن وَالْمُرْتَهنِ الرَهْنَ بالذاتِ ليها 

الاني: ِن التائب ر الْمُختار)» وهو عبار عَنِ لكيل وَالوَلِيٰ وَالوَصِيٰء وَحَيْت إن 
مشاه عَقدِ الوَلِيّ وَالوَصِيّ وَالرَهْنِ بالولاية وَالوصاية - سَذَكرُ ممصا في لاحِمَةٍ ةزح 
الْمَادَة (۸ ٠‏ فلنوصخ هنا َد رَهْنِ اليل : 1 

وَكَمَا ذكِرَ فِي الْمَادَةَ ( ٠‏ أن إصاقة الكل عَقَدَ الرَعْنِ کله لازم ناء عَلَيِ ذا 
أعطًیٰ شَحْصُ لاحر مال وَوَكَلة برَهْنِهِ مُمَابل مِاَة قَرْش؛ ی : ذا عَقَدَ 
بقَوله: إن دتا أَرْسَلَ لَك هذا الْمَالَ لِيَاأخْدَه رَهُتاء وَنقَرضّة ممَابلّه ما E‏ 
للشخْص المَڏگور وهو يون - كما كر في الْمَادَهَ )۱٤٩۱(‏ - رَسولا بين الائتين» حت 

له لا يمن بِعْدَيِلٍ سردا الْمَرْهُونِ ولا بعالب أيضا بالمَبلن وأا إا عَمَدَ الرَهُنَ قًائلا: 


CGC’ 


E 
۰ 


e. 


o 
3 


0Y‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمَانية 


خذ ها العا رهه أفرضني با قزشي. E‏ 
الذي هو ذلك السَحْص ودا تلف الْمَبلَ المَذكُورُ في يد الآَخر؛ رکون ل فال 
نزوي ل الوصا نكن لاس صي المذكرز اشوز 5اه مالو ِي ارهن وإ َك 
في بڍو؛ فهو مُحَير: ك 

َب لوم اوجاب دالبو لها في انيقاد اَن هن كما أن الي وَالإجَارة 
الق الا ل بالإیجاب وَالقَبول» قفي انِْمَادِ الرَهُن بصا الإِيجَابُ الول 
کلاهمًا لازم انظْر مَادَتٰ ١۹۷(‏ و( انالف رَه جود السَطرَبْنِ لازم 
وَالرَمْن انعد GS‏ 

ل الرَهْن بإيجَاب الرّاهن قط مل الكَمَالَة؟ 

الجوَابُ: مى هَلَكَ الرَهْنْ بيد الْمُرتَهن - كما سأي ذِكَرهُ في اة زح الْمَادةٍ 
(۷۱( - قط الین مقاب اء على رك الول جوز داهن بلا رصا الْعرتَهنِ - 
وجب ضصَرَرًا بسقوط الدَيْنِ في حال هلاك الرَهن»ء ا م مَمْنوع بحکم الماد (۱۹) 
N‏ 
في الرَهُن معت الْمُعَاوَصَة مِنْ وجو فا ينقد بإيجَاب الرَاهن وده وبول الْمُرَهنِ 
يما لازم (عَبد الْحَليم عَبْني ونح الْمَدِير). 


en 


کا 


اا 


الخلاصة: ليس الرَهْنْ كالكَمالة منْقَعَةَ مَحْصَة بق المُرنَهن؛ وبتاءَ عليه بول 
ارهن لازم لباس لماه ٠۲١‏ وذ هم ين ايلات الكابقة أن ر 
ا 


ركن من اَرگانِ الرَهْنِ گاليجَاب؛ وَعَلَيهِ إا لف حص بات لا عطي هنا 
زخو ر ل رین باود خوت نی ی »وکن رمن ارد از 
بمُجَرَدِ انعِقَادِه وو گالبیْع وَالإْجَارَة بل يفضي لِدَلِكَ قَبْصَ الْمُرتَهنِ الرَهْنَ كما ُو في الَهبة؛ 
ولا الس صت فر (ققط ام بوجو ْب ل یم ولا كود لازا إل آجر َزِ 
الماد يعني إا لَمْ وجي الَْبْص المُتَصفب بالشرَائط الثلائة الآبة من قل المُرتَهن أو تائبو؛ 
لا کون الرَهْنْ بالإيجاب وَالْقَبول مط تام E NESE‏ 


الجزْء الشاني /الْكتَاب الْخَامس: الرهن ٠.‏ .. | ۳ 
يُثنتَرَط في الْقَبْضٍ أن يَكون جَامِعًا شراط اليّةٍ. 
أرلا: al‏ وير مُشاع. 
ٿانيا: أن لا کون مَسْعُولًا بِحَی الرَاهِنِ. . 
الا ن يکود ممَيڙاء غي َير صل 

ر آنل یكود امْسَلم وال لم متجدين. 

الشرُوط الثلاة LL‏ بقاحها ريه وإيقاځ ارط الًابع كا تلي: 

إن کا مِنَ الرَاهن وَالْمُرْتَهن يکنه إابة حص آخر و قْض الرَهْنِ 
: وَتسليوه» وَلَن لا يصح اتَحَاد الْقَابض وَالْمُسَلّم» كما َو قال لمرن راهن أو لَائبه: 
كن وَكيآا مِنْ طرفي لِقَْض الرَهُن. فَقَبَصَه فلا يكن الرَهْن ذلك مَقَبُوصًا (الَْاجُوري)» 
وقذ ت لوم ابض لاجرو 

وجه الأَول: اراهن وَهُوّ عَيْتُ إِله لَمْ يََْفذ سيا ي اهن ج مقاب الَْن؛ لاه 
ِن يكن أَخَد فرصا هو مَجْبور عَلَى ادائ لمو کون عَقدَ تبر 3 
المَادَةٍ (0۷) ر م بالْقَبْض. 

اجه الّاني : الرَهْنْ حكَمًا هو اسََيمًاء الدب كما گالاستيقاء حَقِيقة 
الاستيقًا ية عقب بون لضي کما ڈور في 


شرح الماد (۹۷)ء قدا قال الدَائِنْ ا : (ألى في الْمَاء ا َهَبَاتِ اَي لي ب بيك). 


الوَجْه الَاِث : إن الْمَقَصود مِنَ الرَهْن إِجْبَارُ الدَاِنِ َل تیل إيقَاءِ الدَين» وَهَدَا 
يَحْصل ببقاءِ يد لزنن عل الرَهُنء وَالبمَاء أيصَا يَظْهَر وجو بقَبّضِ الرَهْنِ (كمَاية)» 
حتی إل و ارط في عَقَدِ الرَهْنِ اء الْمَرْهُونِ في يَدِ الرَاهِنِ» لا يصح الرَهْنْ ولو بص 
لْمرتَهنْ امرون وأا ذا رَد الشَرْط الْمَذكُورُ بعْدَ تمَام الرَهْنء إن َم قيض الْمُرتهنْ 
الرَحْنَ بعد افده ا صح ون َه َه يځ (الهنرية في الاب الاي عَسَرَ في 
المُتفرّقّات)» ا شرح الماد (۷*0). 


EE!‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

لحُلاصة: الأحكام لبي سأيي اكلام عليه بها في ْمَل الأول من الاب الرًايع - لا 
ا قيض وَلِدَلِكَ إا لَك الرَهْنْ بيد الَاهِنِ بعد الإيجاب 
اقول وقي ايء لا نط َء وى اللْن؛ ولا اكب يشا نكن الاه اَن 
يمَْيِعَ عَنْ تسليم الرَهْنٍ بَعْدَ الإيجَاب وَالمَبُول وَقبل الَْبّضٍ» ولا ي يجبر على تشليم الرَهُنِ؛ 
لان لا > جبر على التبرع. ۰ 

رفي مَذمَّب الإمام مالك رجاه يلرم لزاون تشايم الرغن يجرد عقو لرن 
و وَيْجبر عَلبه عند اماه عَنه؛ لن الَهْنَ مَُابة لِلْكَمالّة باعتبار أنه بض الوثيقة. (سَرْح 
الْمَجْمَع لان مَالِكِ)» جَاءَ في شرح هذه الفْعَرّة قَند؛ (بحَقّ اراِن» لاه كما ا في 
ا و ن ر ا 
سيلم من فيم امو إل اة فام في زح امَو( .)٠١‏ 

بيان الاختلاف : 

يُوجَدُ في الرَهُنِ شَيَانِ: الأَرل: اناد الرَهْنِ 

الاني: روم الرَهْن وبتعبير آسَرَ: إِنْمَام الرَهْنِ. 

الأول بَحْصل با يجاب وَالمَبولء الاي يَحْصل بد الإيجاب ومول بابض 

وفِي ري بض المُمَهَاء ارهن ينعقد ينعد بالإيجَاب وَالْقَبُولِ رَالْقَبْضٍء e‏ 
َنِه الأَشَياءِ الثلاَةء قَالرَهُر لا ينعد تام بوجو النشش» وَعنة نض لاء ينعقد الرَهْنُ 
إشجرد اوجاب وَالبولٍ 95 قشل بض في اثوقاد اَن ِن يكن اقول الأول رَجَحَ 
في أكثر اكب الفقهيةء قد فل الثاني في الْمَجَلّة بدَلاَة عِبارَة: (ينعََد)» ترا لِْقَوْل الول 
الرَهْنْ لا يصح ولا ينقد قبل المَبَض. وَفي الول الثاني: رن اضيا ومن مدا فهو عير 
تامّ. ِن ترا انه لا رتب أَحْكَام الرَهْنِ َل القَبض عَلَى كا الْقَوْلَيْنِ» هَل من تَمَرَة 
لهذا الإخيٍلافِ في الْمُعَامَلاتِ؟ 

نكن ترجه بل حتت قز أل بن نبت زیت اتر ي خير 
واج وَإن فص الُرتهن الرَهْنَ بإِذنِ الرَهْنِ الصريح في مَجْلِس آخر لا ينْعَقِد الرَهْنْ 


و الرهن د i Ba‏ 1.6 


د الإيجَات بطل برق المَجلس كما هي الخال في ّم اظ ماده (۱۸۲» 
بڪشب ازل ا بالإذْنِ ا وسا هذا في 
ا e‏ ا 


ر 


ما 


الدعْوَى الصُحيحة وَعَيْرُ الصّحيحة في الرهن: 

حَيْت إن الرَّد هُنَ يتم بالقَبَض كما ب سب بوجو التفصيل اساب من اَن لعزت 
الرَهْنَ مَحَ الْقبض» يَعْني إدا ادَعَى قائلا: إنّي ازتَهنت وَقَبَضت. فَسمَم MAES‏ 
اقام الدّعَوَى على الرَاهِنِ َم يكر الْقَبْصَ؛ لا تسْمَحَ دَعَوَاه كما سَيذكرُ قَرِيباء ورا ِا 
َقَدَمَ يَجُورُ لِلرَاهِنِ أن يرع عَنِ الرَهْنِ وَيَمَْيْعَ عَنْ تَسلِيم الْمَالٍ الْمَرْهُونِ بعد الإيجاب 
وَالمَبُول وبل التسليم؛ ۽ لاله گا دور ايا ارهن رع ولا روم على ابرع ما لم يُسَلّمْ 
كالْهبة وَالصدقَة (رَييٰ)» وي َا التقدِير بعْدَ الإيجَّاب والقبول وقبل لاشيم 
راا 2 محرا ن اء رَجَح عَنِ الرهْنِ» (وليْس رصا المُرتَهنِ شَرْظًا لضكة هذا 
الرْجُوع)» ون سَاءَ لم الرَهْنَ إل ارهن رَأفمل َد ارهن كما هي حال في الب 
انظ الان (A۷)‏ 

وفقرًة: : (بتاءٌ عَلَيّه) الواردةٌ في ي َرَو الأَخيرَة مِنَ الماد هي تفريع على فِقَرة: (فمَط 
مالم بُوجَدٍ الْقَبّص). 

وله الجهة أَيْصا - گا در في کح الماد (۱۸۷) - إا بيع مال شط رَهْنِ 
ايء الفلانیٰ مُقابل تمه E‏ لِبائِم» وقد 
وح ذلك في زى لاا ۰) الدرَرٌ 

وَلِدَلْكَ أَيْصا إذا اذَعَى المُرتهن الرهنَء وَل يُذكر أنه فصن الْمَرْهُون؛ لا تسَْع 
دعواه لاه لا رنب حك علي رانء وإ َر بق الرَهْنِ (اظر مادء ١١١١)ء‏ في 
هَذِهِ الصورَة إذا اذَعَى الْمرتهن الرَهُنَ وكام السود بَاءَ على إنگارِ الرَاهِن؛ لا قبل مه 
َو شهدت الشَهُود عَلَى المَبْض أو على الإفْرَ رار به؛ لن دَعَوَىٰ الرَهْن بلا قَبْض عير 
مَسمُوعة (تنقَيخ)» وَفِي َلك الْحَال تون السَهَادة الْمَذكُورَة وَرَدَت على الدعوَى عير 


۹ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العْمانية 
الصَحِيحَة؛ وَعَلَيهِ مَنْ سهد عل رَهِيتة دار بقَولِه: ِن هَذِهِ الدَارَ رُهِنَ لِعُمَرَ. ا يكُفِي؛ إذ 
يرم در اليم وَالْمَبْض (أبو السعُود)؛ وَلِهذًا السب أَيصّا إدا رَهَنَ شَحْص دارَه لخر 
و ا الدّار وها قَمَط؛ لا َون الرَهْنْ نامء لان تَسْلِيم سب الذَارٍ 
وَحُجَتَها لِلْمُرتهن ايموم مقا تشايم ديك الوك (عليآقنڍي. 

لأحقة فِي أن تيم المَبيع وفاءَ شَرط: 

حت د ال الوا و کم الرحنء کیو آبقا بش الَْریع لازم گي کد تائ 
ابيع بالْوَفاءِ لا يتم بدونِ القَبّض َقّذ در لِك في سرح الْمَادّة (۱۱۸)؟ وَبتاءَ عليه ذا 
م سم الال الي بيع َء لِلْمُشْتري وَبَْدة علب الْمُنْتري لبه له وَاَعَى َلك 

E‏ وَلِدَلك أيصا إدَا مَاتَ الباِع وََاءَ قبل التسليم؛ 


و 2 


لا کون الْمْْتَرِي اح من سَائر العْرَمَاءء وَل يمَالّ: إن الع وََاءَ هو بحم الم الصجيح 
في بض الأخگام. لاله في الم الصجيح لا RS‏ 
من سَائِر الْعْرَمَاءِ. 

ويقهم من المَمهُوم الْمُحَالِفي لفِفرة: و .. إلَ) أله جينَمَا يقب 
المُرتهن TS‏ وَبتاءَ 
على َلك لا يكن الرَاهن ن يرجح عَن الرَهْن (مَجْمَع اانه وَعِنَهة) 0 انظر الماد .)۷٠۷‏ 

إا اَلَف الرَاهن وَالْمُرتَهنٌ في المَبّض فيمَا لو قال الرَاهن لِلْمُرَهن: إنّك عَصَبّْت 
مِنَ الرَهُن. او: إنّي أَعَطَينكة بطري الْوَِيعَة أَوِ الْعَارِبَةَ لا بوجو الرَهُنِ. وَادَعَى بِدَلِكَ؛ 
الول م A‏ 
الاختلاف (الْبَاجُوري). 

أواع القَبْضٍ وشَرائطهُ 

كع اقش في ناس اند كا تع بنة جيس لتقد أن اين ريج 
و ره كالول لوعي وَالعَذلٍ قا - صَجيخ., 


e 


إن يقتَصى وجود الشرَائط ال تي ذكَرْمَا لِصِكة القلْض: أولا: اهل لْقَابض لِلْقَبْض؛ 


الجُزءالاني /الكتابالخامس: الرهن VÎ ٠...‏ 
TT‏ صَحِيحًاء ولا م 
الرَهْنْ به. ۰ 
i‏ اذ اراهن لاقنض؛ وليه لا حُكم لقَبض الْمُرتَهن الرَهْنَ دون إِذنِ الرَاهنء 

وقد کر في ا۸400 ۸۲۲۶ ۸٤45‏ أن حم الابقا كنا هني 

وا الإذن : 

الذْن تَوْعَان: النَوعٌ اأول: إِعَطَاءٌ الرَاهِن الْمُرتَهِنَ إِذئا صريحا بض الرَهْنِء كَقَوْلٍ 
اراهن لِلْمُرتَهن: ئي آذك بض الرَهْن. أو اقيض الرَهَُ. أو رَضِيت فيضك الرَهْنَ 

التوعٌ الاي : الإذْن دَلالَةء كشوت الراهن عِند ريه قد المُرتهن ارهن | 


ر 7ں 


عم تهر عن انر الْمَادَةَ ۷). 
اشرق بين نَوعَي لذن حک: يرق حُكمًا الإذْنُ الصريعَن لذن لاله كما اَن 


بص الْمُرتَهن الْمَرْهُونَ في مَجُلِس عَقَلِ ۽ اء عَلَىْ الَإذْنِ الصّريح - صَجيخ» 
کش إا بعد تق ق املس أَيصًا يصح اشتخمائاء وما لذن دلاة ميد مجلس 
المد (الَهنْدية)» َالحُكمُ في الْهبة 0 مدا كما e‏ في الماد .)۸٤ ٤(‏ 
ٿالا: يجب ان يکوت المَرهُون مفَرَعَاء يني عَيرَ مول ٻالرَاهِنِ ا بِمنَاعِو» فونْ 
هله 1 سَلْمَتِ الدَار المَرهُوة مَشْغولة بالرًاهن أو بأَشياء أو بتغبير آخَر: إذا 
E RI‏ اران اد کاو وجرا يهاه ا بوخ اا 
شخْص الَا الي يشكهاء وَسَلَمَهَالِلْمُرتَهنِ وهو سَاكِنٌ فيهاء وََبَصَهَا الْمُرتهنُ 
على هذه الصورة لا يكوك الرهر تام وَحَيْت إن ال ت i‏ 
اراهن أن يرج مها وبرج أَسياءه ويسَلَمَها بعد تَخْليَها مُجَدَدا (الرَيَيِي وَالأنقَروي). 
وأ ا لجودويي لها مع اميا الكو تدان 
حرج مها فیکون الرَهُن اما 


رابعا: ب كود اكرون محرا آي فوا َء ء E‏ 


2 


٤ 


ت 


اا 
ا 


جائز» سو اء كان ن الْمْسَاع قابا لِلقَسمة اَم ع عير قال عَلَيه؛ لن حُكم الرَهُنِ عِبارَعَنْ دام 


oro 


۸ هَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونة الثمانية 


الْحَبْس وَحَيْثُ إن في الماع تحب الهاي لا يضور وام الحَبْس فيه وَلا يَجُورُ 
کک إلا اَي العارئ لا ُي عفد اَن عند الإتام أبي يُوشفت؛ لان 


و 


المقا اسهل هب الا دا و ميد عد الإمَامَيْنِء ا اكلام عليه مُمَصلا في شزح 


E 

خامسًا: ك مرا يعني أن لا يكو المرهون مصلا لَه 

عير الْمَرْهُونِ؛ بتاءَ عليه رهن ا بڏونِ الشَجَرِ تسمه - عير صجيح (شزح 
لخم قبل زو تايل في كر العا« ۰ 

ودا ود الْمَرَهُون بيد الْمُرتهن َل عَقَدِ الرَهُنء مَل يلْرَمُ م قَبْضه بَعْدٌ؟ إذا وج 
ارود في بد ارهن قن عقي امن :إا كاد ال اراقع كنل عفد الرهن» 
وا ر ا د ا ن جي راو او ن ال ا 
قوی مِنَ الْقَبْض اللَاجق؛ يموم الْمَبْصُ السَابق مَمَام الْقَبّضِ الَاجتق» وَإِلّا فلا ويرم ص 
دیل (الهنِية في لباب الأول َالْقَصَلٍ الذَوّلٍ). 

ملا: او عَصبَ شخص م ay‏ 


2 


چ 
0 


فالرَهُن صجيح وتام بڏونِ أن مَس الْحَاجَة إلّ قَْضِ جلید؛ لان َب الْمَعْصُوب قَبْص 


تضمود يي وزو اة يوم مقام ص ارهن الي هو قضمُون عبرو اذى ون 
واا ورش الاجر ال ر لل الاجر مقاب دنه ا ياه مدا > قَيّصِح 


ا 0و 


لرن ونيځ اة كما وصح في زح الْمَادَو ۲ »)۷٤‏ ون لا يصح الرَهْنْ - 

آي لا بم - پلا تشیم وض جرب لن ص الْمَأجُور َب أَمَاَو حم مادو( »)٦٠‏ 

ق لمن - كما سأي في لام زح لماو( )۷٤‏ - بص مَضمُون بعرو 
بعلن ابرم قش الاما مقا م ابض الْمَضَمُون (الْهنْية»؛ لديك ارهن الْمُسَْوََع 

o 

TS ق‎ 

يسبت حکم ود ضع يدو عَلّى المَرهُونِ. (الَهنيية في الاب الثاني ءَ غ 


هزه ايق اتقاس اليف E e‏ ]4 

ناء عله قبل أن يقَعَ م اق e‏ لا ية 
ادن وَالْقَوْل في هَذَا د تول نتر ع بلا تق انظ الماد (۱۷۷۶)؛ لان الْمُرتَهنَ منک 
القَنْصَ بكم الرَهْن (الْهنيِية) ا إا أَقَام الرَاهِنْ وى بان الرَهْرَ بَعْدَ أن 
بص الْمَرْهُونَ بحكم ت المُسْتَومَع أنه تلف تَر ن يقبض؛ ترح بيه 
الرَاهِن؛ لان بي الرَاهِنِ تنبت إيَاء الذَيْن. . 

تقسِيم القَبْض : 

لص قنمان: لِم :ابض حقبقة گوضع ارهن يده على امول دول 
العقار الذي ره عد تخا 


ر ر 


لنم لني كما وَهَذَّا هو صا السَحْلية. (رَد الْمُحْتار). 


التخلية هى عَنِ التّمْكينِ مِنَ الْقَبْض بإرَالَة e ERE‏ 
o‏ عَمَلَهُ عِبارَةٌ عَنِ التَخليةء وَحَيْتُ إن المَبْصَ 


ہہ و و 


حَقَيقَة و غل ابر لا َف الرَاهِنْ وء َء على ذلك إن وضع الرَامِن المرهُود 
با مکو الغزن من آذ شه پلا تان إا بو - عد تسلیځاء ويها يعبر 
الرّه هن يشا ځا گا جي الال في الي NT‏ سَوَاءٌ 
اكان الْمَرْهُون مَنْقولا 3 عَقاراء حتی إِنهُ إا حلي الرَاهن المَرْهُونَ بحْصورٍ المُرنَهنء 
اا ا امول لبرو ٍي لبر الع الذي مو موجوة ذ فيه 
وَفقَدَ؛ يَضمَن الرَهْنَ بصَمَانِ الْعَصب (الطحطاويء رَد الْمُحَارء الهداية الْهنْدية والدرر)» 
عند اتام آي بوسفت إا گان الح كا بقل؛ ل ع رقا ما تقل (الخاي). 

دا تصَادَقّ الطَرمَانِ عَلَى ومع القَبْضٍء ولم يقبَض الرَْنْ في تفس الأَمر؛ َيون 
لِك في حكم الْقَبْضٍ ا أيصاء يعني أن اراهن يواح بالإقرَار الْمَذْكور (الأنقَروِي)» انظ 
الْمَادَةَ »)٠١۸۷(‏ حت له إا شهد السود عَلَى اة رار الْمُرَْهِنِ بض الرَهْنِء لم يقولّوا: 
(رأيتاه وهو يقب يقیش» قبل كَهاََهُم وَوْجُوذ الرَْنِ بيد الرَاهِنِ وَفبَ العو ل ين 


٤ ت‎ 8 


إثبات قَبْضه ممَدمًاء أو الإقرار ب ا بقَبْضِه؛ لأ يد الرَاهِن في الرَهْنِ حَاليًا تكو أَيصا عَارية 


1۰ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العلمانية 


انْظْرٍ الْمَادَهَ .)۷٤۹(‏ ال ُقرويٰ في الرَهُنِ). 


I CL 

ن الرَهْنَ لا يَكُون لاما ب بمُجَرَدِ عَقَِ الرَهُنِء فَالرَاهن أَيَصَا بفَرارِهِ بعَقلِ الرَهْن لا يكون 
قر باللیم» ا کے ی ی ا 
ال ر ا 


ثبت بت لَب الي هر عازه عَنِ الفعْل ب بِسََلٍ لِمُْجَرَدِ كر الْمَوْل فيه (الأنقَرْويً). 


اة( ۷( الاب وَالقبول في ارهن هو قول الرَاهِن: ي رنت نَل َا ايء 
۰ مقابل ديني. او کلائا ربکا اتی وان ُو نأا لايل ع لاء 


| ول قلت أو: رضیت. ولیس ذکر َفظ ارهن سرطاء ملا: و ا شترى أَحَد سيا وَأحْطى | 
البائ مالا د قائاد له : احمظه عِندَك لي نقد اللَمَنَ. کون قد رَهَنَ الل. 


ره 


وقول الرَاهِن أبصًا: لين هدا ايء هنا ءِندَك مقَابلٌ يني الَذِي هُوَ عبار عن گا 
ا ابول بالْمَاظٍ کھذي ينعقد لر هن بمُوجّب اماه الاَنمَة 
ولا ينْعَقِدٌ ينعد بأَلْمَاظٍ لا ذل على الرَهُنء متد: لکا حم ا لخر بوائة مَجيدِي» 
وَأعَطَاه اها قائلا: هد أك قَبضتها وَأَمْسَكَتها مقاب حَمَكَ. فَهَذِو الْمُعَامََهُ لا تَكُون رَه 
ل إيمَاء يِن (الْحَاة). 

وما ُو مَذكُو في مَل أن رهي ¿ يعمد بإيجَاب الرًاهن وَفَبُول الْمُرتَهنء ينقد 
صا بإيجَاب الْمُرتَهن وَمَبْولٍ ازاون 65ذ اد لع كتك شاف ی وَالإْجَارَة 
الالء ولدلك ايراد اليجَاب من قل الرَاهِنِ في هلو الْمَادّةِ َيس مرا اخترازياء وَذكرُ 
َفظ الرَهْن في ڪَفِْ الرَهُن ليس شَرطاء بل ِي لِذَلِكَ فَوَل تيد الرَهْنَ انر الْمَادَةَ (٣)؛‏ 
ويتاءَ على َلك يكن عَفَدُ الرَهْنِ دون أن تلْمَظ كمه الرَهْنِ رَد الْمُحتارِ). 

وا ری أَحَد سيا من اسر وَعْطَاهُ مالا قائآد لَه أب هَذَا عِندَكَ يتما أطي تَمَنَ 
لميع. وای الي ديك الما نذه کون المُْعَري رَهَنَ امال الْمَذْكُورَ عند البائع مقاب 


الما TT‏ ینتا لزنن ن اة کمن آمي: 
ا الإمْسَاك لِحِينِ إِعَطَاءِ المَبلَغ هو هو مَعْتىٰ الرَهْنِ» انظ الْمَادَةَ (۷۲۹)ء وكَظَرًا لِلْمَادَة 
)۳( اعبار في العْقَود لِلْمَعَاني ل لِلألمَاظِ حت ون لم يقَل: آي مقاب الدَراهم. ٠و‏ 
يون ترك امال بصِفَة وَديعَة مملا: لو َال الْمَدِينْ لِدائيه: خد هَذِه الأَرَبعَة ومين 
ياء ايها عند يتما أغطيك عر بات با. کون هيو امامل رَهتاء ا 
إيماءَ دين (الْحَانة). 

هداما لِكَونِ ور لفط الرَهْنِ ليس طا وَهُو على مَذْمَب الام الاقم ًالوا م 
ممل - رَحمَهمًا a‏ َة الثلاكة ا 
ا ا المَذكورٍ لا O E‏ ل تور الرَهْنَ 
الايا وَحَيْتُ إن الإيداع أل م يرغن اش 2 
a‏ اسه مقاب ديك . أؤ: مالك 
کن عَنْ جه الرَهْن (رَد الْمُحْتارِ وَالْهندِية)» وَبهذِه الصَورَة بالامَاتق رَهُنا (الْضَانةً). 

ودا گان رَهُنْ ليع مقاب كمه َيه جرا بعد القَبْض؛ ت وا قول 
الْمَجَلة: ّا اشترى يتا وغم الابع مال غي أن إيراد امرون نتيا عَن الَو 
يس بقَصدِ الإْشعَارِ بوجوب كَوْنِ دَلِكَ المَال عير راشي المَذكور؛ لان الْمَيعَ صَالٌِ اَن 
کر رتا ابل مره بغد اقب (الشرنبلايي والدر رٌ)» ودا أعْطَى الْمُشَْري المي م 
ِلبائع عد أن يقبِصة من ابلا له: أ بق هدا عِندك إل أن أنقدك تَمَنَه. ثمَته. الحم كما تقد 


کیو ف ا ا قب أن يقَبِصه فيص لأ ايع قبل الْقبْضِ 
E‏ الْمَادّةٍ (۲۹۳)» حت َه لا بنك َء الواح أن 
کون مَضمُونًا بِصَمَاتَيْن مُحَْلمَيْنِ لا يصح جَعلهُ مَضمُونًا بالرَهُنِ أَيْصًا؛ اَن اجَمَاعَ 
الضَمَانَيْن الْمُحْتَلِمَيْنِ مُحَال. 
و نواد الصَاټن أن حم لون ابت في الع بغ بء مون بالل 
من اقيم وَالدَيْن وما قبل ابض فَالمَيع مَضمُونَ بجوي اَن ِن گان الثمَنْ المَذكُورُ 


aH‏ کر ا رر 
بوت الٍيداع؛ بسب أن الْوَدِيعة أَمانة 


ا a‏ 
جَارا قبل القَبّضٍء ت ان يون مَضمُونًا ب بجويع الثمَنِ وَبالكَلّ مِنَ الْقَيمَة و وئ 
انکر عل تا رخو غق نري ي اء مح المَبيع؛ کي کون رتا ابل 


E 


َمَنِ المَبيع حال كوه لَمْ فض ف ال بعْدٌ؛ َيون الْمَال مط مَرهُونًا بحِصَيَِء وَالْمَيعُ 
yT‏ 

وَلهَدَا السب بصا إدا E‏ لَِي فة ین ع ق اذ به 
َلك امال الجن ئع؛ ينفح الي ولا يلرم الْمُسْتَري سي وبتغبير آخَرّ: لا يكن 
لايع أن بعالب لري براقي ايع فيا َو گات ت فة لعا أت من تر 
المي انظ الماد (۲۹۳) و مرها ولدلكف اما ا ای ا ما ا مسد بالْمُكَثِ 
گاللَّخٰم وَالْحَليب» وَرَهَتَها مقاب َنِا عِنْدَ الماع بل أن يقبصَهًا وَذََبَ في حَال. 
سيل يعني إدَا ْمَل خد ابيع وَإِعَطَاءَ تَمَنِهِ؛ يكن البائِع م ن يبِيعَة لِخِلافهء وَبإمْگانِ 
لار أذ نتر نش تح جليد يخال لالب كل بن لبي لمغري كر بكن. 
لد لخر فیا جور ازنهاٌ رتا لا يَجُورً). 

إن قاد الرَهْنِ ليس م مُنْحَصِرًَا في الإيجَاب والقَبول اللَظيّ قط يعمد أيْصّا 
بالتعاطِي رالاق انظ المَادَةَ (٩1)ء‏ كما هي الخال في اليم وَالإَجَارَق مَادتّيٰ (۱۷۵ 
و۷ وَعَدَمٌ ذكر َيِه الْمَسألَة في الْمَجَلَة اش اھا تک رن يلرم فاا اا 
الْمَذْكُورَةٍ (رَد الْمُْحْتَارِ في وَل الرَهْن). 


FF RF 


1۳ ٠٠. ٠٠ ٠ ٠. الجزءالّاني /الكتاب الخامس: الره‎ 


الفصل الثاني 


في بيان شروط انعقاد الرهن ِ 


2 


ربصاف إل 


2 


ی ا ی ور 
ڪل اَن اي بوج َل في زي و رخن الجنون - باطل, 

لخي الشرٌوط: الوط المَذكُورَة على بالرَاهن وَالْمُرتَهنِ وَالمَرْهُونِ وَالْمَال 
ا 
)۹ ۰ ف ۰ فكل عَقَدِ رَهْنِ لا ْول على الشرُوط المَذكورَة عير 
صجِبح وَبَاطِلٌ وَالحْكمُ ف في ابيع وَالإْجَارَة أيضا هو عَلَى المنْوّال المُْحَرَّر ا 
(OA; TTI‏ 

وجوه رمه في بُطلاَن عَقد الرُهن. 

الْوَجه اأَول: لِفقَدَانِ الشَرُوط الْمُحَرَرَة في الماد .)۷٠۸(‏ 

لوج الاني: عدم وُجُود الشرُوط الْمَذْكُورَةٍ في المَادَو .)۷٠۹(‏ 

الوَجه َالِ :لهل الْمَرْمُونِ گما دور في شرح الما المَذكورَة. 

اجه الرَابعٌ: عدم وَجُو الشرُوط الْمُحرَرَة في الماد .)۷١(‏ 

ر كلام في الْمَادَةِ الاتية على الوَجَهَيْنِ ْوَل الثاني وَفِي الْمَادَةَ )۷٠۹(‏ 
على الْوَجْه التَالِثِء وَفِي الْمَادة ( ١‏ على الوجو الرايع (عيتي). 

E‏ خایسش» ور کیا كرحا فِي الْمَادَةٍ (۷۰0): اَن یکول الْعَذلُ 
عاقلا ا إا لم یکن عاواا لا م م اهن بقبْضه وَبُوجَد لِلرَهْن راط اح وَعَدَا عَنْ 
و اشرو يشرط بصا في الرَهْن اَن لا کون مُعلمَا على رط ولا مُصَافا إل وَفْتِ 
(الهندية هة في الاب الأول في ي لقصل اأوَلِ)» كما يُسََْاد ِن د شرح المَادَو(٠‏ °( 


ودا وُجدَ رط الرَهُنء وَلَمْ يكن م مَشرُوعًا باعتَارِ بَعْض أَوْصَافهِ الَْارِِية؛ کون 


oro م‎ 


16 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولَة العلْمانية 


الرَهْنْ قَاسداء وَالْمَجَلَةٌ َبَحَُ في هَدَا الْقَصل ءَ عن أخکام الرَهْنِ الباطِلء ونك إن 


الرَهَنِ الماك را شد تی کن فی شن کیت ریا وَعَدَمُ دک 


ا 


مْنِ البَاطِل في الَا ل صرح في ُصولِما الْعَائدة و لِلْعقَودٍ اليم وَالإْجَارَق 
ورال ان اة الْمذكُورةَ تون بَاطِلَةَ عند عَم وجود شَرّائط الانْعمَاد) - 


e رە‎ 


بني على أنه يكون مَعلُوا بطري الْمَُابِسَة. 


(5ة ۷۰۸): بشترط أن کون نارهو ولا يشر 
إن رهن الي لمر وازتهانه جَاٍزانِ. 


بني گر الاه ارهن عاقليْن رطفي اواد اَن (اثظز ا ٩٥۷‏ و٩4‏ 
ني مز اة رهن الصخير عبر المُكير والكبير الْمَجُنونِ وَارتِهانَهُمَا - باطلانِ» ٤‏ 
اکان بأنفيهما اَم بو كيليْهما؛ لأَنَ الصَعيرَ عَْر الْمُمَيّر وَالْمَجْنُونَ لا عَقَل لَهُمَاء وَالعفل شر 
ا رفي كز TT‏ 
َلِكَ الْمَالُ لدم اقِدَارِ الصبِيّ عَلَى جمظه؛ لا يلْرَمٌ الصَمَان. 

أا لبوغ يِس بسَرْط؛ وَعَلَىٰ هدا التقدِير رَهْنْ الصَبِيّ الْمُمَيّر وَازتهاتةُ صَحِيحَانِ 
تادان إدا TG‏ الرَهُنَ وَالازتهان مِنْ ترابع التَجَارَِ لصب المُمَير لاون 


2 
sof € 


رَو کون مادو صا تاها (انظَرِ اماه )4٩۷‏ متلا: كما أن بيع الصَِيّ امير 
lL‏ اشقا كن التي ين المشتري يشا صح ومحر دالازتهان خو حم 
استيفاءِ ء اين وَاسَتَيمَاءُ الجر كما جَاِڙ کَاستِيمًاټه ۾ الحَقيقيّء قدا اشتری 
الصبِي ا المييع للباِی؛ : يصح َلك و حکمًا 
إيفاءُ الدين: وَالإيفَاءُ كما جَائِڙ كالإيمَاءِ حَقَيقَةء وَلَكِنْ 0 تاروت زر 
على الْإْجَارَة كما سيأتي ضيح وهن الصبي المي اا کان ا 
َم عَيرَ ادون وَفِي هَلهِ و الصورَ و ينْظَرًّ: إذا کان ادرا وکیا ان ر رازتټانه َه جَارران هما 
EE‏ ِن کان ادون رهه وَارتهانه جَاتَرانِ هما عير ا فين بل مَوقوقانِ 


الجزء الذّاني / اكناب انْخَامسْ ٥ E‏ 
على إِجَارَة اللي أو الوَصِيّء قن أَجارَهُما مدا ولا افَسَحَاء كما هي الْحَالُ في بيع 
الصغِير المُمَيّر درائ على ما جَاءَ في الْمَادَةٍ .)٩٦۷(‏ 

وت ر تَصرقَأت الصغير المُمَيْ عَلَى الإذْنِ؛ م الصييّ م صار مميز fr‏ 
ا الصرَر في تَصرفاته ته نظا لقص علي إن َم يكن التَصَرْفُ ف افا بلا 


ا 


إذْتِ ونما يقترن الذْنِ َرَجَح جهة المَضْلَحَة ممع إذ إن اولي أو الْوَصِيّ يَكُون 
قق ماعل اَن وَين اة ينها الطر اا5ة(۸٥)‏ (أبر السعُودِ في الْحَجَّر). 


٤ 


وَلَمّا کان رَهُنُ هُنْ الصغير غير المُمَيّر وَالْمَجُنْونِ بَاطليْن» يمن وَليهُمًَا أو وَصِيهّمَا 


ويثقم رهن اللي أو الوّصِي وَارتَهَاذُهُمَا إلى تلادة أقسام: 
م الأَول: الرَهْنْ وَالارهان لِلصغير وَإِيصاحة في صَابطيْن: : الصابط الول 0 
ڪل الصف فن ال الصَعِيرٍ رَاجِع لِلأَشحاصٍ الْمُحَرَرَةٍ في الْمَادَةَ (4۷6)» الأب 
ينه رَهْنْ مَالِ الصيِيّ لجل دَْنِ الصِيّء وَعِندَ عدم وجو الأب مود هَذِه الصلاجية ا 
على وجه الترْتیب يي لر ي الا ال رزو إل الو ال رو الع 
eS‏ ر لِلأَب ان يرهن عند تسه مال وليو 
الصغيرء »مقاب الدَيْن الذي لَه مذ الصغيرء يكن أن يركن مال اد صَغْيرَية عند الآر 
TS‏ قا ينه أن 
ا طرفي الْعَقَد. کح الا نهر والبرازية (انظرٌ شرح الماد »)۱١۷‏ وَكَدَلكَ یمین 
Î‏ ع دو الصَعِبر مُقَابل الدَيْن الي بذِكهِ لاصغيرء 
وَالْوصِيّ ا ننک کرک إا رَْن لوعي اهاه لجل الصبيّ او ال رة - جًابرانِ. 
متاا: إا اسْتَقَرَص الْوَصِيّ دَرَاهمَ لجل نمَمَة الصّغِيرء وَرََنَ مال الصغير مُقَابلً 
ENN EE‏ أجل الصغِير أن يرْكَنَ 
ويرتهن لساب الصغير (الْهنْدِية في الاب الأول َالْقَصل لْحَامِس» فلهَذا السب إدا 


ق اي 


استَقَرَص وَصيّ ا داهم لجل َة الورَنّةء وَرَهَنَ مالا ِن أَمْوَال الورة مقاب 


oa م‎ 


3 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ت 


Eb‏ الرَهْنَ 
و ترد ال هون عند لوغ إل إذاآر نرا الديْنَ ب مامه ۾ (انظر الْمَادَةَ ۷۲۹)ء ودا كان 
عض الوَرَةٍ َة كارا َبنْضهُم گات لادا وُو على السار قط ودا گان 
فور م یبر لا بص الرَهْنْ وَالاستِقَرَاض كلاهُمَاء سَوَاء اكان لرن حَاضِرِين اَم 
غَائبينَ 0 كرح الماد )۷٠١‏ (الهنِية اباب الولو لقصل نا.٠‏ 
وَمَنْ َيِه الجهة ذا استَدَانَ الوص وَرَهَنَ لجل َة َمَقَةَ حَيْوَاَاتِ الوَرَنَةء قان کانوا 
صعَارَا يہ يصح الرَهْنْ وَالاسُتَدَانَةَ كلاهُمَاء وَإِنْ كان الْبَعْض منم اولقن منم 
صعَارَا؛ فَالاسْيَدَانَة وَالرَهُر يوان صَحيحَين حى الصعَار فط عند الإمَامَيْن ولا 


1 


يمان بح الْكبَارِء وَلِهَدّا السَبَبٍ أيصًا. 
إا افرص الوَصِيّ لجل َة دَوَابٌ الْورَئة وَرَهَنَ ماله قن گان الْوَرَنَةٌ كارا 
َعَاي؛ فاته وَالرَهْنٌ جابرًان» وَإِنْ گانوا كارا وَكانَ الَّْض مِنْهُمْ غاا وَالْبَعْض 
حَاضِرًا؛ قَالْمُعَامَلَةُ نصح بِحَقّ الاين فط عِندَ الإمَامَيْنْء ولا صح بحَی الْحَاضِرِينَ 
لکن 5ا گان هيع اة كارا وَحَاضِرين؛ اا تَجُور الاسيداة ل ارعن (ينَ اَل 
الْمَرْبُورٍ)» وَلَيْس بإمْکانِ اوی انول جهتي الإيجاب َالمَبُول مِنَ الرَهْن كالأّب؛ 
پتاءَ عليه اللو أن تزع مال الصفر غت فيه ابل انين الذي ل ود 
الصغِير» ولا ن يَرَْنَ مال أَحَِ الصَِْيرَيْنِ عند الآ خر (رَيْلِي). 
وَالْوَصِيّ اَن الأب تَظرا لوفو َمَمَه ثزل مَنزلةَ حص وموم 
رَه مََامَ عبار ا و ا ولي الْوَاحِدِ 
ري تخر تتو تي = الأ وأا لرن لد ندل أجلو عن اقيقد تارا ضور 
ف ار ا اد و اا لر هال ا عل اد ر 
الدين لوده الصِير؛ لن الْوصِيٰ وكيل مَحْصُ ولا يَجُورُ لِلْوَاجدِ أن يول طرفي المد 
كتا هي الال في ايع (مَجْمَح ا ی اھ مالاا ت ر 


٤ 


او ل بيه مُقَابلَ الذَبْن الذي لَهُمَاء؛ لاله لا و لاي لِلْوْصِيّ على انه الكبير وَل عَلَى ايو كَمَا 


انجزّء الثاني / لكاب انخَامس: الرهنِ 7 


مرفي ای افر ما۹٤0۱‏ في لخن لس ن ES‏ 

لبط اني : ليس لير الأشحَاص الْمْحَرَرَ ة في الْمَادَةَ )4۷٤(‏ غ 
نال الصضير؛ لديك لا جو رهن الأ ا صرمَا ا م ُن وَصِية أو مأوت - اى 

ية ِن قبل الأحَاص المرفو N‏ 

إا عطي الْحَاكِمُ الإذْنَ لام الصَغِير برَهْنِ مَالِهِ - يصح َلك الرَهُنْ ودا رَهَنَتِ الأ 
مال صَغِيرِهًا بلا إِذْنِء وَوَكلَتْ شَخْصًا في : يع الرَهْن عَلَىْ الْوَجْهِ لذي ذُكِر في الْمَادَة 
( ۷ سے ال ارز إن آجار انائ ارهن وال رل ورذ لرل رگ ون 
لري الاك الق الاد 0۳0 امار ي قصل في اة الأوْصِياء). 

في هَذِهِ الصَورَةٍ إدّا عُلّ القَاضِي الَِي ا ًاليم وََولٌى الْقَصَاءَ عَْرهُ 
قن بدت بحْضورِه ا الأول الرَهْنَ وَالبيّمَ - بد رحن ولیه وولا رتا 
وا ا مَنفَعَةٌ غير في الرَدٌ وَالإبطال (الْهنديَةٌ في الْقَصلِ الْحَامِس 
ن اباب الَولٍ). 

رهن الْمَريض : لا يشرط أن لا يَكُونَ الرَاهِنْ مَرِيصًا برض الْمَوْتِ؛ وَعَلَبهِ ِن 
رَهْنَ الَْريضٍ ج نبت فيه أَخكَام الرَهُنِ» وم رادت قِيمَة الرَهِْ عَنِ الدَيْنِ 
الي قابهء. لا تَحْسَبُ يلك الرياد ده رْعَاء لان الْمَريصَ کون قَذ وع مال َد الأَمِينِء 
إنّمَا رهن المَريض لا يتمد عَلَى سَاؤر الْعرمَاءِ؛ لأ الْمَرِيصَ بهذا الرَهْنٍ کون أوْفى كما 
مَطَاليب الْعُرَمَاءِ رچيځًاء وَهَدَا عير جائز بحم ماده © ٠٠٠١‏ (البرازيةُ في الثالثِ)؛ بء 
لَه إذّا مات الْمَريض» وديوئه اده على م کاروگاټو؛ ندل الود لعن في َة راء 
حب لماه (۷۲۹)» ولا يون الْمُرْتَهن أَحَیّ من عَيْرءِ في الرَهُنِ (البَهَجَة). 

اقم اللاي : رَهْنْ الأب وَالْوَصِيّ وَالْجَدٌ مَل الصغِير مقاب ذيُونِهمْ. 

رَهْنٌ الأب وَالْوَصِيّ وَالْجَدٌ مَل الصغير مقاب ذيُونِهمْ - جار اسَخسَانًاء فا رَهَنَ 
الأب مال الصير مقاب بع رة ليو ولاصخر؛ ھک مقتَدِرُونَ 


سے ص 2 م 


على إيداع مال الصَخْير » قبطریق اوی يكوتون م مقَتَدِرِينَ على رَهْنِهِ ن الْوَدِيعَةَ دا تَلقَتْ 


oro 2” 


۱۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الشمائية 
فص 


وا ا الأب ا الصغِيرء فَلَمْ يَجُز قيَاساء لَكِنْ بُو 


رق بين الرَهْنِ تايقاو فَحَقِيَة الإيَاءِ ميد الإرَالةَ في الْحَال بيلك الصغيرِ بدُونِ 
عرض مقابل» وما الرَحْنْ و حبقا أك الكضبر بتكو طب حافت أجل فط تال 


(الهداية ا والكفان: 

زعله تن حح عدا رفي لا بنك اشيم أذ تارفن وت ار ق اذ 
يوني الد اا ا اء ء الدَيْنِ وَإِعَادَة الرَهْنِ إل صَاجبهء وَإِذا تلف الرَهْنْ 
المَذكورُ بيد الْمُرتهنء فَكَمَا 22 في لَاحِقَة شرح الْمَادَةَ )۷٤١(‏ أنه يَسْمَطُ الدَيْنْ 
وَيَضمٌَ الأب أو الْوَصِى ي ية الرَهْن بمقدَارِ الدَيْن ل ما راد عَلْه؛ لان الرَياَةَ مان 
وذدي تد ارهن ولب اومن ولا عن يتاع مال لخر (لإنليي 


0€ 


ملا: لو كات ن ية الال الي ذو - مقاب الف قرش - ألمي قرش وَسَمَطٌ 
الذيْنْ للاك الرَهْنِ بيد الْمُرتهنء فيد SS‏ م الرَهْنِ مِقَدَارَ الف 
E es‏ 
Na a‏ 
الرَهْنْ - يضمن قَذر الدب ن دون الڙيائق وَل گان ڇيا َون جوع يڍو وَل عات 
الأب ل ن يفي الدَيْنَ وَيَْسَخْلِص الرَهْنَ يُمْكِنٌ الصَغِيرَ أن ب هي تام الديْنٍ 
ای ی را بی انرو یل ا بدن ال غا ا ر 
اولي وَالوصِيّ لازم واد (الكفاية رالقوئ لا يعد الصبِيّ الجَرقوم مكزعا في 
التادِية َرَج على تَرگة الأب؛ لان الصَِيرَ المَذْكُورَ - كَمُعيرِ الرَهْنِ - مَجبُور على 
الَاديَةء انر الماد (۷۳۲) وَسَرْحَهًا. 

وا رَهَنَ الأب وَالوَصِيٰ مال الصغير حص مقاب دين فيي وعد أن سَلْمه ياه كه 

ْم الَهْنِ وَبَاعة وكيل - رط يضمن الأب وَالْوَصِيّ مال الصغير (الْهداية وَالْعَين وَالرَيلَعِي). 

ولا ور للب أن بز مال انه ایر مقاب کن فيو ما َم أله يك اثر 


الْجزء الثاني /الكتابالخامس: الرهن a ٠ ٠...‏ 
الماد (٩4)؛ TS‏ 
لِنْم الَيث : رهن الْوَصِيّ اهاه بالْوَصِيّة ية مقاب ما لَه ٥‏ وما عليه؛ فعليه يمن 

الوَصِيّ أن ا رَهُتا مقَابلً مَطلُوب ت ولو گان جَمِيع ETE‏ 
ارهن بهَذِهِ الصورة اشفا الديْن > حکماء والوصِيٰ كما آنه مقَدِرٌ على الِاسْتِيمَاءِ 
لفقي هر فهو مدر على الاسُتَيمًاء ء لكوي يما (أد ب الأَوْصبًاء), 

إا تلف الح ید او پلا تع رلا فين سعط الي ن ما دور قصل 
في لاحقَة د ج الْمَادَةٍ )۷٤١(‏ - ارم على الوَصِي صادء انظر الماد »)4١(‏ يوم 
الوض مام المتوَفى مساك الرَهْن الذي أَحَدَه الْمَوفى : بال حَیاټوء ولو گان الْمَْوفیٰ 

كيلا ليع الرَهْنِ حش الماد( ۰ قلا بَجُوز لِلْوَصِيّ بب ما َم أنه الرَاهِن بدي 
yy‏ 

لِك ينن الوَصِي أ يرن ما الترگة مقاب ذبن الْمتَوّى؛ لأ الَوَصِي يفوم 
٤‏ ل في حرائجه الأصليت وَإِيمَاءُ الديْنٍ م المت الأصلةة إنا ك 
يجوز ر لِلْوَصِيٰ ان يرهن مَل موف لبَعْضٍ الاين ¿ مقاب دَيْنِ موف ادا عل کون 
موقم على رِصَاءِ بق ية الاين ِن كَاءُوا َقَصُوا الرَهْنَ؛ لاله هذه الصُورَة يَحْصل 
تزجيغ ينض اراد لن نروم ايتا اعَْيي. كما نه لا يجوز التَرْجٍيح بالإيماء 
الْحقَيقيّ فلا يجوز أيصا بالريفاء الْحكمِيّ (الهنييه في اباب الأول وَفِي لقصل 
ا ف لأَوَصِيَاءِ ‏ في الرَهُن) ما لَمْ توف دا سار الداثيينَ کاملةء وحیتیذ 

يصح الرَهْنُ الجذكور اد اث الْمَادَةَ )۲٤(‏ (الْبرازية في الاب الال ف الضَمَان): ' 

9 يُمُنْ الْوَصِيٰ أن َرْهَنَ مال اليم مُقَابل ديْنِ لْوَرََة الكبَاز؛ لان الوَصِي َون 
ذلك فرق با هو مَمُْوعٌ عن ودا رَهَنَ الْوصِيٰ مال الْمتوَفْی عند الوَرَكَة مقاب الدَيْنِ 
الْحَاصِل عل الورک إا کان رة کار صاز واوا حاضري؛ اا بور َك 
ال لاماق لا على الکټار لا على الصَمَارِ تخي لا بجو ِڪ اد الري؛ لن 
ذلك يوب مَسَاعِية الرَهْنِ في تَصِيب الكبارء وَالمَمَادُ الي يَحْصُل من مَذِِ اله 


KE‏ قَوانبن الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
or‏ 1 و 
وَسَتَحَيَم هدا البَّحْث ببَيّان ثلاث مَسَائِل مََعَلَةٍ برَهْنِ الوارث الكبير مالا من 


أموال التّركة: 


أوًلا: إا رَهَنَ الْوَارِتُ الكبيرُ الْمنْحَصِرٌ الث فيه مالا من التَركة مقاب دَيْنه؛ ينْظَرٌ: ذا 
ر ر 2 ر ا ا r‏ و o2‏ س ت 
لم يكن دين على ار کة؛ يځ ودا و جد دَين؛ فيطل الرَهْنْ بتاءَ على مُرَاجَعَة الدَائِن وَيبَاع 


اَن يوي لذبن ِن تمي وکن إا أذ الْوَارِتُ الْمَذكورٌ الدَبنَ؛ جار الرَهْنْ انظ 
الْمَادَةَ .)۲٤(‏ 

تانيا: إن الدَيْنَ الذي كان ماعا لِصِكة الرَهْنِ - كما دور في الْمَسأَة السَالِفَة - هُوّ 
دين التَركة الْمَوْجُودِ جِينَ الرَهْنِ وَالتسليم» واا الدَيْنْ الْحَاصل على التَركة بعد الرَهُنِ 
اليم لا كود ماعا عة الرَهْنٍء ملا: لو باع مرفي في حال حَياتو لأر مال 


ے 
ص 2 


وغد ان بص التمنَ وي وَبْدَ ن رَه لوار مالا ِن الَرگة عند خر وله إا رَد 
الْمُْتَرِي الَْبيعَ بخيارِ ايء وَاشْتَحْصل حُكْمًا باراد اَن مِنَ ارق قَالدَيْ الذي 
طَرأً بهَذِهِ الصورَة على التركة ایل وار الرمن السابق؛ لاله حَيْٺ لم يو جد دين على 
الَركَةوَفْتَ اَن اسيم قَالمرمُو ن يون خالا ِن حى الُْرَمَاءِوَمِلْكِ الرَاهِنِ الْمُسسَمل؛ 
لڌر رب عليه ی رهن لوق لكين امِل بحن ارهن دل نة 

کالگا: إن ضط اریم بالاشیخقاق اؤ گوتة مالا عير موم - لا يبه ماك الرذ 
بيار العَيْبٍ التي ا ياء لاه بعد اَن رَهَنَ الوَارثُ مالا م الّرگة وَسَلَمَه 
للْمرتَهنٍء ضط المَالُ ِي باءَة الْمَوَفّ حال يايو مِنْ قبل مُنتَجق من ي الْمُشْتَريء 
وَوَجَبَ رميو ِن ارق أذ إا قحد في احفر اَي حَمَرما اتون في الَريق 
العام بير حَق وَمَاتَ؛ رٽ وي مِنَ اترگ ولو أن الرَهْنَ لا يبْطل» وَإِنّمَا يَضكَن الرَاهِنْ 
المَذكُورُ قِيمَة الرَهْنِء َالْوَصِيّ كَالْوَارثِ في الأَحكام الْمَذكُورَةٍ (الْهندِيَة في الاب الأول 
وَالقَصل الْحَاِس). 


لجز لاني / اكناب الغَاس؛ الرهْن YÎ E a‏ 


اة ٩(‏ )ر نتر یکر زو صایځ یی یب کو5 جارف | 
لمق مالا مق وماومقل کک 


٠‏ بی کو ناسء ارا ر هه ْب أذ كود صالځا يأ أجل كة ارهن لان 
رة لحن اشبينا: الي ين ول نكن الاشينا اء ورا 
E‏ ڪل يشرط أن يكَونَ الْمَرهُون مل ابيع 
مَوْجُودا وَقتَ عَقَلِ الرَهْنِ» وَمَالاء ومَقَوْمًاء و EE‏ 

ل لم را شای و تاز ر َل الْحُكم الأول وَبعْضها على 
الحم اني ولي يرم تفيل زو الأخكام. 

کک مو ان گل َء گا السا لبم يني جوا فت لْعَمَدِء وَمَالا 
مما وَمَعلوما مدر اليم - جوز رَهن. ) 

اریم u‏ والقكلات والكرروات ره اسخاسها ولاف 
آجتااء دا ر هَت مقاب جنها وَهَلَكَت؛ نهلك بالدَين الذٍ 

تھا (شد ينين 

مكلا: إذا رَهَنَ حص عند آخر حمسي كَيْلَة من الحنطة الإعتيادية ll‏ ياء 
واستقرد ص مقَابلَهَا حَْسِينَ كَيلَة ِن الحِنْطَة الْجَيدَة أجل اذى وَبَعْد أن بها هَدَكَتْ 
کیرب فی ولم ردي اا ا ا ی تیان ب الج 
ا يمتها ايد أن بعالب ا5و حنم آز يادو درَاهم. a‏ 

الْحُكَمُ الأول هذا ادق كقَضِية كل : يعني يمن اقول ان كل مَرهُونِ صَالِحُ 
لل ا ِن كسا لا کون صَاوقا كمضبة کي : E‏ ا 
للع كود صَايحا لرن لأ يبع الماع امول جايز > رهت عَيرٌ جائز» وَبَيْع 
EE‏ 


اد 


الايا ذا رهن د و ال المَوْجُوة على ظَهر الْحَيَرَانِء ر لْحَيَوَانَ م 


ا 


۲۲ قَوّانبن الشرد ية الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


احمل إل المُرتَهنِ E‏ مح الْحَمْل (الأنقّروي). 

الحْكم الّاني: گل سء عر صالع ليع لا جور َه ِي يکون رهن قَاسِدًا أو 
اطا إا ان الود تال َك تقل شوه ويش كريط الكراز تر - 
کون الرَهْنْ قَاِدًاء ودا لم ُن امرون مالا و ماله مَضْمُونًاء؛ کون الرَهْنْ بطل 
(الشرنباالی). 

تفر الْمَسَائِل الاَتِيَة على هدا الحكم: 

أَولّا: لمكن الَرمُون تالا الي ربتي ي آم ِي هو حر أو گان عدوا وف 
العَقد؛ قَالرَهُْنُ باطِل؛ لاله ذَكر في الْمَوَادّ (ه ٠‏ ۲و ۰ و أن بع الْمَعْذُوم وَالمَلّ 
عير الْمَمَوّم وَعَيرَ المَقَدورِ التسليم -باطل. 

E‏ الدين َير جَائز بِدَاءَ (رَدٌ الْمُحْتَارِ في باب اصرف في الرَهْنِ)» قیلٌ: 
ابَدَاءً . لان رَهُنَ الذَبْنِ ناء > كما سَيْذْكرٌ في سرح الماد (. ۷( 

النا: گا أن رن لوتب اي سيْحَصَل م اس ِن لزم أو لزان اي تيد 
ال - باط كَذَلِكَ رَهْنْ الْمُباحَاتِ مب الإخْرَاز كالصَيْد وَالْحَطَّب عير الْمُحْرَزٍ -باطل 
ایْصًا؛ EES‏ اح انظْر مَادَتّٰ ۱۲٤۷(‏ و١٣٤‏ ۱۲). 

رابعا: د ترط اَن يکود الْمرْهُون مَعْلُومَاء فِا گان مَجُهُولا؛ لا يصح الرَهْنُ گما هي 
الحا في الْم. ES‏ 

ناء عله دا أف شخص لاخر (درهَمَينِ) کائلا لَهُ: حڏ منْهُمَا الي تاره 
ا الي لَك دين عَلي. وَقَعَلَ دَلِكَ٬‏ يعني ذا لم يعي 
ا مر امون وذو أذ تار أحَدَُماء َك الدَرْكَان بد متهن كين الإتام 
آيي بوش ل يلرم عل ارهن يي ولا قط ي٤‏ هن حابن (عَبْدٌ اليم الْحَانيه 

رَد الْمُْحتَارِ ميل باب الرَهنِ)» وجعل هذا بمَْزْلَة رَجُل عليه عِشر .ن درهَمًاء فع 
لْمَدِين إل الطَالب يانه رمم وَقَلّ: خذڏ مِنْها عِشُرينَ دِرْهَمًا. فقَبّصَها فَصَاعت من يده 
َل اَنْياخد مها عِشُْرينَ دِزهَمَاء کون صَاعَتْ مِنْ مال المَدِينِء وَالديْن على حَالِه. 


1Y ٠ انجزءالثاني/الكتابالخَامس؛ ارهن‎ 


خامسًا: إذا عى الرّاهرٌ رهن دیاین وَل 5 مذ دمم رها 
عند الإقام أبي يومف على الوَجو مغرو (ردالمُختار في امحل الْزُرر» ولو دقع 
إل توبن وَقَالّ: خذأَحَدَهُّمَا رها دينك. َأخذَهُمَا وقيمتهما على السَوَاءِ. 

ا نح ااي : َب ضف قيَة واج وهُا لين إن كا مالين لكاي 
إا عط سشَحْص لخر يِا قزش» وفال اما دك ا 
رتلف الع الْمذگور پيد لأر قبل ان برج مَطلوبة من بلا تعد ولا فير سیر - فک 

يط مطلوئة اشرو قرا (ردالمُختار في المَحلَ ازور الْحَاي. 


£ 


ّا شه اهود يتلوم راا اراش ر الال و ل 
شهادتهم (البرازية به في الَْامِس مِنَ الشهَادَة)» وَلَكن نبل السَهَادَة الوَاردَةٌ عَلَى إفْرَا 
ان 


RIL 


1 

الرَهْن ن¿ المَجُهُول كما لو اذَعَى الراهنُ باه رَمَنٌ گَڏّا مال وَسلّمَفُ وَشهدَ السود 
ا ر بازتهانو مالاء وَلَمْ يفوا أو ينوا المَرْهُون قبل هادهم يجب ارهن 
لن بان الالء انر الما »)٠٠۷۹(‏ ومول فى ها َر العرتّهن ل ا 
الثاني عَسَرَ مِنَ الرَهُن). 

گار ان المُرتَهنَ بَعْدَ إِقَرَارهِ خد مال رَهُنا ارز ذرْهَمًاء وَقَالّ: هذا هُوَ الرَهْنُ. 
الول ول ارهن ر َع الَمِينِ (البرازِية في الْمَصل الْحَامِس مِىَ السَهَادة). 

اسا ر برط أن ا بكرت العرمود مجه ر رة هي إل الشركة في مز 
الصمَانء بتاءَ عليه إا رن حص راسي عتم مقاب ااثينَ ذَهَباء وسر اَن کون 
لواد نما زوا مقاب عفر ذبا وَالآعرُ مقاب شري ذََباء ولم صر يما 
٤‏ هون مقَابلَ اضر وَأيُهمَا مقاب الْعِضْرِينَ؛ يون الرَهْنُ قَاسدا؛ لاه عند ملاك أَحَدِ 

س العَتم ا يلم وَج الصَمَان وَل بعلم أا اهما يِب اشترداذ ده إا فى الذي 
e‏ السود حاشية الكنْز). 

ولا يشرط في صك الرَْنِ ان يکود المَرمُون ِلك الرَاهنِ؛ وتء على لِك يَجُورُ 
لِشحْصٍ ان يرهن مال لخر ِء وَيطلی عَلَىٰ هَدَا: لَه الْمُسْتَعَارُ. كما لَه أن رهه 


ol 2 م‎ 


۲٤‏ قَوانينُ الشّريعة الإنلامية التي كانت تَحَكم بها الدولَة العلمانية 
٠ ٠ - -- . 9٤ [‏ قوائن الشريعة السلامدة الي كات دوو اوه ي 
دون إِذنه بالولاية أو بالوصَاية انظر شرح الماد (١۷)ء‏ وَالْمَادةَ )۷٠۸(‏ (الْهِنْدِيةٌ في 
ْ 


رط لك ال TS TE‏ 
ن له برط إكة ارهن أن و ا ڪي الذي هو مُقابل المَرهُونِ جَامعَا صِفَتينِ: 
E‏ کک 


e‏ من هذه الماد 

لحْكْم :إا ان مقَابلُ الْمَرمُونِ مالا مَضمُوتا؛ َالرَهْنْ صَحِيح؛ اء علب 
يَجُور اد الرَهْنِ لجل الدَيْنٍ وَالْمُلَم فيه وَدَأسِ ي مال السلّم وَالتمَنِ الصرْفٍِ وَبَدَلٍ 
الصلّح عَنْ دم الْعَمْدِ وَالدَيّة وَالأَرش» وَبَدَلِ الإجارق کا ا ائه يَجُور وَيَصِح خد الرَهُنِ 
َيْصّا لجل الْأَعيانِ الْمَضمُونَة بوثلهاء او يمتها مِثل: امال المَقَبوض بطريق سوم 
الشرَاء مح ية التمَنٍ (الدَرَر در الْمُْتان رَد الْمُحتار الي والربَِي)؛ أن الْمَالَ 
اشرت تخرد بیو گما وریا ني ماق ۸٩۰3‏ و۸۹1 بشي ازم تة 
عا إن کان و ودا وَلرَم فيم إا گانَ مِنَ الْقِيمَاتِ وَيَلرَمُ ْلَه إن گان مِنَ الوليَاتِ 
عند هلاه وَهَاكَ تفْصِيل هَذِِ الأخكام. 

فحكم الرَهْن ن ابل الدَيْن در إجْمَالا في شزح الماد »)۷٠۹(‏ قصل في لاق 
گزى الاو )۷٤١(‏ أ وَوَرَ بَْض الَفْصِيلاتِ في شرح المَادَة ( :¥( بحْصوصِ 
لرن مقاب دل الإیجان وذو لوخد اَن ِى الاجر مقاب بل الإيجار. 

ارهن مقاب المُسْلَّم ضيه NEE‏ خود مقاب الْمْْلّم فيه بيد الْمُرتَهنِء 
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sS‏ لاه لاي يشرط بص المُسْلّم 
فيه في في المَجُلِسء ء قا تلف الرَهْنْ الْمَذكَورُ بهَذِهِ الصورَة بيد الْمُرتَهن بَعْدَ الِافيَرَاقي؛ يكون 
المُرتَهن استَوفى ال مُسلَمَ فيه هَڌَا إا گان الرَهُنُ کافيا لِلْمُسلَّم فيه وَيکون في هَذِوِ 
الْحَالَة 6 . (الرييي وشبلیٰء سرح المَجْمَع). 1 

الرهن مقابل ادل الصرْف وراس مَالِ ل السلم: إن ال الاو مقاب لدل 
ال ي مال السَلّم إا هَلَكَ بيد المُرَْهن قبل الافيرَاق؛ يعد العُرْنَهنْ استَوفَى 
الد اصرف وَرَأس مال الّم. 

ا5ا گان دل الَرمُون گان لدل الصزف وَأ س مال ال؛ اا کا 
مَوْجُودا في الْمَجْلِس الذي عمد فيه ال م وَالصَرْفُ ودا هَلَكَ بعد الِافتَرَاقِ؛ يَكون 
طز اتلم باطین؛ إذ ل بون اس مال السَلَّم ودل الصّزْف بصا في مَجْلِسِ 
الْحقد حَمَيقَة كما هو مذ و و 


1 


اسیتاء: ل جو اطا رهن مايل ن مي قي في تد يي وَلم َم لهُشتَري بعد 
وَلِلمْشَّْري حَقّ في استزداد الرَهْن الْمَذكور؛ لان ابيع م مَضْمُونٌ بالفمَنٍ قبل الضليم. 

ماد: إا باع د : حص لاخر حِصَانا مقاب عَشْرٍ ذَهَبَاتِ وبل أن يِسَلْمَه لِلْمْضْدَرِي 
رََنَ مُمَابلَ الثمَن المَذكُورِ سَاعَةبِقِيمَة عَشْر ذَهَبَاتِ - لا يصح الَهْنُ رفي هَذِهِ الصورَةٍ 
E‏ 


وي 


مُحَرَر؛ تصن بِعَشرِ ذَهَبَاتِ (الْحَانة). 

الحم الاڼي: دا كم يکن مُقَابل الرَهْنِ تاک مَضمُونًا؛ لا يصح الرَهْر» یون إا 
باطلاء وَفِي هَذَا التقِير ٳذا هَلَكَ الرَهُنْ المَذكَور بيدِ الْمُرتهنِ؛ يَهَلك مَجَانا؛ لن الرَهْرَ 
لا فيد حُكما اله (أو قَاسدًا)» وَتمُصِيلة أي راء وَالفِقَرَة الأخيرَة مِنَ الماد (ا يصح 
الرَهنْ لاج مال هو أَمَانَة) رح عَنِ اكم الاِي. 

ولا يصح اخ الرَهْنِ لِأَسَيَاء ء اي ليست بِمَال كالْكَمَاة ة بالنفس رَالشَفْعَةٍ وَالْقَصَاص» 


ولت ب المَوْجُودفي المَبيعء والتقد الْمُرَيّف الْمَوْجُودِبَيْنَ الديْنِ لذي بص الان وَالْكَمَالَة 


۲۹ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
بالدَّرْكِ ولا بج جور اخ الرَهْن أَيْصّا لإلْسَانِ حر وَكَمَنِ الْجِيَة وَالقَمَار وَالرْسوَة َا رُهِنَ 
مال مقاب اليا امور کون الوه َير صجيج وَباطِلا؛ لاه َء على اادد (. 1۰( 
یکونْ اني مر من َد ميل بطل َل يرم يه اَن على الْمُضْتّري وار 
الْمَذْكُور يكون أَيصَا بطلا (الْهنْرِية في القضل الاِثِ مِىَ اباب الولو وَفِي لباب الالِثِ). 

کا جرت الافكة والفغتة وأعطيى ES‏ : جْرَِها؛ لا يصح الرَهْنْ وَإِدَا 
تلف الرَّه هَن بيد الْمُرتَهن؛ لا يَرَمُ الصَمَان (الميِضِية وَالأنقَرْوىّ)» لقصل اَن ااا 

الرَهْن مقابل الْكَمالة بالتفس: إا رَهَنَ الْكفيل بالتفس مالا عِنْدَ الْمَحمُول ا لَه بٿاءَ على 
نبلم إل امول عن اومن باط گا اه اذا کف خض تفس انحر على انإ 
ا سے م الما يكو اما دة لزل م أغطى الشخص الجدكوز 
هتا مقاب َلك الدَيْن؛ قَالرَهُن بَاطِل؛ لاه َم يلرم َد عل الْمَكَمُول عَنه دَبْنْ وَكذًا إا 
قالّ: إن مات لبر َه علي م أغطَاه عرو رهن َم جز رَد المُختار). 

رحن مقابل الدزلو: در في سح الْمَادَةٍ )۷٠٠(‏ أن الرَهْنَ مقاب الدرلٍ باطل. 

لرن ب بيْنَ الكَمَالَة بالدَّرَكٍ وَالرَهْنِ بالدرك: قذ مَرّ في الْمَادَة (1۳۸) أن الْكَمَالةَ بالدَرْكٍ 
e FE‏ إن اَن بالدَزك عبر صجيح صَار من الُقَصَى اعا الق يتُا 
فرق هو هَدَا: جَعْل الرَهْنِ م فرعا لجل الأستيمًاء وَل كود ياء ء قبل الْوجُوب؛ 
لان شما مِنْ صان الدّرِْ عبار عَنْ صَمَانِ اَن عند انَحْمًاق الْمَبيم مع اَن الصَمَانَ 
المَذْكُور لوبو مُصَافَا لِوْجُوب الدَيْنِء فلا يصح الرَهْنْ. 

وأا كاله هي عبارَة عَنِ الام الْمُطَالبةء وََيْمَث عَنِ الَْرَام الذَين؛ وَعَلَيه الوصا 


ك ت في ذم فان مِنَ الديْن E‏ 
مقاب الدين الي ب سيت عند فان (الكماية والرَييي)» وَكَدَلك لا يَجُورُ أل الرَهنِ 


لأجل الأنيء اي ي عة رة وي تضموئة ليه ايع قبل اض والأجور 
والوَدِيعَة وَالعَاريَة وَمَالٍ الْمُصَارَبة وَمَالٍ الشركة قدا أَحَدَ الرَهْنَ أجل م 
يكو اطا (رَد الْمُْحتَار)؛ لأنَها عير مَضمُوَةء وَالصَمَان كما جَاءَ في المَادَةَ )٤۱١(‏ هو 
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رَدبَدَل الاك مثا إن كاد مَِ الْمْليَاتِ. وَرَد يمه إِنْ كان م الْقَيمَاتِ. 


رھ ار 


ولا كانت الاما الكاكرة مَوْجُودَة بعيْنها؛ لزم دهاع وا ا ا 


۰ 
ر 


ر 


استيفاومَا مِنَ الرَهْنِ لا يلْرَمُ شيءَ مقاولها عند تاها ڪت يتوت ِن الَهُن. 

و إا الكت المائات موري أو تلفت بعد و وَقصِیر؛ لا بى أمَانة وَتَصِيرُ 
مَضَمُونَة (رَدٌ الْمُّحْتَار الريَعي» َالْكمايةً)» مع أن ارهن لايح مو مايل الأمائق 
مقاب الْمَضمُونِ؛ قبتاءَ عليه لا يمن الْقَولُ بن الرَهْنَ کون صَجِيځًا بده 

الرَهْن مقابلٌ المَبيع قبل القَبْض: a‏ وبل أن يقَصَهًا 
أغطاة الع قابا راء لد بصخ وَحَسب بان ايلي وَصَاجب َة اهر 
باطل. لها السب اڏا تلف الرَهُنُ المَذكَور في يد الْمَُْري؛ کون قذ لف َير سي 
وَلا يْرَمُ ا من سء (شبلي)» ركن الاخار وَالْكرمَاني وَالْحَانية وروا أن 
الرَهْنَ الْمَذْكورَ قَاسد عَلَى هَدّه انى (رَدالْمُحْتار). 

فتری لجل يته أ ين ای رختباكیقب هلك جنك كن ع الل 
مِن ية الرَهْنِ وَمِنْ قيمَة السَيي (الْحَانية وَالأنقرْوِي). 

قعل هدا الوجه إدا عد ال خن فقيل التي ل اي ايده وجيت لذ أخكم الرَهْنِ 
الصجيح تَجْرِي في الرَهُنِ الما يون الرَهُنُ الْمَذكُورُ مَضمُونًا اَل مِنْ فيه وَمِنْ 
َة لين أي ابيع (أبو 

الرهن مقاب اة وال اا ا لجل س 
ِي اَغطَاءٌ یاه بطریق الودنة او لار قدا الرهنْ باط . (فتارَیٰ ابن جَيْم)» حت 
اد الزن إ5 خوش ربا كا ليان الاما التي هي مقاب تَمَسکا بالْمَادَهٍ (۷۲۹)؛ 

کر لی و لرن اراهن ءالطل انظ المَادَةَ (۹۷) وَشَرْحَها؛ وَبتَاءَ عَلَيْهِ إا راد 
ااه أن بشترةة كانم الغزته* rs‏ 
لِلْمَادَةَ TT ١(‏ ن ل الع E A‏ 


E N 


1۲۸ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الرَهْنْ مقاب الْعَارة: منا: دا اشُتَرط وَاقفُ الْكُس عَدَمَ إخرَاجها مِنَ المَكتبة دون 
رهن هدا السَرْط باطِل؛ لان هَذِِ الْكمُبَ تكُون أَمَاة ي مَنْ أخرَجَهاء وبتقدير اها ا 
ستو مِنَ الرَهُنِ» وَلَكِن ترا لِوْجُوب مُرَاعَاة زط الاقف يجب أن يحمل الرَهْنْ هنا 
على معناه اللَعويّء وهو عازه َن النَدكُرء أي أن بكر ازن الُم روم وضع الرَهْنِ 
لذي اَذَه في المَحَتبة وَيْطَالِبُ به الْمُسْتَعِيرَ 2 لْمَرْهُونِ بو (رَدُ لحار في باب 
التذبير وَفِي الرَهْنِ). . 
انشاخات :دک ا حا لجل د تفس الأّمَاَة)؛ لان خد الرَهْنِ مِنَ المُستجير ماب 
لحَارية الي يَحتَاح ردا إل حمل وَمُؤة إل امير - م ضحي ون لا يصح أخد رَهْنِ 
أجل ر N e‏ اشاع ارج الجر 
وَالْحَاصل إِدَا استَوْجر جير لجل الْحَيَاطَة ةوقل الحُمُولَةء قن كان الِاسَيَنْجَارُ وَاِعَا 


على مُطاق الْحَيَاطَة وَهُ أ تغل امول ي أذ اَن لجل لِك ِي الأجبرء 5 
ذا كات الإْجَارَة عمدت ء ی أن يط باتو ونمل الْحِمَال فيو أو ء کی داه معيَة؛ فلا 
يصح اخ الرَهْن لأَجلِوء وَقَذ در في لَاحِمَةٍ َة زح الماد )٠۳١(‏ أن الحكَمَ في الكماة 
أيشاعَلَى الوَجه ۾ الْمُحَرر انما 

الخُلاصة: گا در في شر e‏ الأَعَيان على د 

الأَول: الأَعْيانْ المَضمُوة بنفيهًا ل 

الثاني: الأَعيَانْ اة نرکا 

الَالث: الْأَعَيان عير المَضمُوكة. 

الرَهْنْ مُمَابل اقم وَل صَجِيح وَالرَهْنْ مُمَابلُ الاي وَالثاِثِ باطلء ودا هَلَكَ 
لون في تد الرتهن يل الي لا يلرم سَيَء على المُرهن بلاک ودا هَلَكَ بَعْدَ 
المَنع؛ به يضمن الْمُرتهن ۾ کل لِه ب بصَمَانِ الْحَصّب» انظر الْمَادَةَ (۸۹۱) EEE‏ 


Ê f 


اة أفسام. 


2 
ے“ 
ره 
> 
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لاحقة 
وهي تحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
٠‏ في شروط عدم فساد الرهن 


اة (۱): الْمَرْهُون عَلَى ما جَاءَ في الْمَادَةَ )۷٠۹(‏ - مال وَمَضمُو مون بحسب الْمَادَة 
۰ ۷۱ في ايء اي مو اة قط إا و جذ بنش فُروير الجواز؛ ؛ کون الرَهْنْ 
اصدًاء كَرَهْنِ المَسَاع وَرَهْنٍ الْمَضْفُولِ. 

ل e RS EC‏ 
ير وجو َل مضع مين ارون فيو مالا ول مقاب موئ ارهن ينقد 
أضلا امهم راضحا من الما اة | 

ما (): : ترط في الرَهُن الا کون مُعَلَمَا على سَرط ولا موجُا بوَفتِ؛ ٻاء عَلَِْ 
تايل الرَهْنِ يفيه لن حم الرَهْن ٍ درام الْحَبْس لِجِينِ اسيماء اين وَالتأيل ماف 
ا ر ذالمُحتار). 
N a E‏ 
بدو ن لمر ٤‏ َو الأَرْض بدو ن ل الجر ِي عَلَيهّاء ا الارن بدو لر رزج ني اا صرح 
عَدَم حول هَذِوِ اََسُياء في الرَهُنء وَرُهِتَتِ لَص وَالشَجرَه؛ لا يون E‏ 


هو 


ن لا ا د 


< 


وَل هَذِهِ الصُورَةٍ مت گان الْمَرهُون منَصِاا بعَيْروء قلا يصح الرَ 
داك مض الْمَرهُون مستقان وك إذَا رَهسَّتٍ لأر گت عَنِ ال الذي عَلَيهَا؛ 
يذل الرَرِعٌ في الَهُنِ ناء عََى اماو( ۷۱)؛ لان الررعَ ع صل امرون (شرنبلالي). 
لڌل أيصا ڌا رَهَنَ حص دارَه وهو مَوجُو أو ماع مَوْجُود فيهاء و له اها 
شعو على مذ الصُورَة لا يصح ويرم تشيم جيذ بعد الخلية (الأقزو وی متلا 


َو رَهَنَ حص دارَه عند خر َه وَالْمُرْنَهِنْ جَالِسانِ 2 وَقَالّ الراون ِلْمُرتَهن: إنّي 


4 


TEE‏ انين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الطمانية 
سَلَمْنك إَاهَا. قبل الْمُرْتَهنْ قائلا: إّي تَسَلَّمْتها. لا َم الرَهْنُ بدَلكَ. 
لدا الشیب قا لا جور لص آذ زک جوايق ونوا انيع جردا في 
مقاب ينه قدا رم aS‏ وهر الصورة؛ لا ور اء لكين إذا اران 
َع أَوَلا عِنْدَ ارهن الَأَْياءَ المَوْجُوَةَ في الدَارِ التي رُهتٺ تم سَلَمَهَا مَعَ الأَسَياء 
المَذكورَة؛ قَالرَهْنْ وَالسْليم ناسغل eT‏ لا يمع 
جوا الرَهْنِ؛ اء عليه يځ رَه دار وة بتاع حص عير الان رد المُخار). 
O‏ عدم فسا الرَعْنِ أن لا كود مَسَاعا وَقبَ القَبَضٍِ؛ لان موحت 
الرَهْنِ حبس الرَهْنِ ل اَن يَستَوفي الْمُرتهن ديه وَهَدًا المت عير م مَصورٍ في المَسّاع؛ 
لن ی ني لمکا ونی جز شت بني في نارن من امک فلز ج 
الرَهْنُ في هَذِهِ الصُورَةِء لَوَجَبَ أن يمك الْمُرتَهنْ بحُكم الرَهْنِ الْمَرْهُونَ يَوْمَاء وَيُوِيد 
إل الرَاهنِ يَوْمًا (شِبْلِيٰ وأبُو السعُودِ). 
ا yT‏ عند الأَجتن 
ا گان الشبع عار ا ۰ 
شئ الطَاری م هَن مالا بكاملِه فَسَحَ الرَهْنَ في جُزءِ من (لِسَان 
الْحُكام)؛ قَعَلَيْهِ رَهْنٌ صف الدَارِ أو الْحَيَوَانِ اشائ قاس (رَدالْمُحْتَار). 
وَصَرَحَ في هَذِه الْمَسالة (وَفْتَ الْمَبْص)؛ اَن ذا كان مَسَاعَا وَقَتَ ا وَرالفَ 
مشاعيته عِنْدَ القَبْص وَالتَّسليم بالتقييم والوفراز؛ صح ارهن (انظْرٍ الْمَادةَ ٤‏ ۲). 
وَرَحْنْ الكَرْم وَالُْنسَان الْمَوْجُود في أزض لوقف و 
الوا ا ا ا - من هدا القبيل وَعَيْر جائز. 
وَلهَدَا ٳڏا باع اذل ضف الرَْنِ بء على وَگايه المطاقة في ي الرَهْنِ مُجتو 
ترقا يطل لحن في الضنب الأسر أا اء عى طَرُوء ايع (الأنقزوي). 
وَلِدَلْكَ ا إذا رَه ال بکایل وعد ن فسخ الطَرَقَان الرَهنَ في صف غه 
شائ NN‏ 


اف 


ر 


اْجزء الثاني انكتًاب انخامس: الرهْن 


o 


تارفن سبي الغبيع لري ذْمَب لمرکنو؛ لا لقع لن ڪل يلغ 
وَفِي الشيءِ ِي لبس هو مََلا قَالابدَاءُ وَالبمَاءُ سِيَانِ» وَلَكنَ عند ابي يُوسُفَ اسيرع 
TE IT Rr N TN :‏ 

الطَارئ ا يميد عَقَدَ الرَهُنء لأَنَ الْبمَاء أسهل من الابتداءِ (انظر المادة )١١‏ (الانقزوي» 


الحَانية وشرح الْمَجْمَع). 
ا ا القبيل صا إا ركن ما حوب ودا ل صبط نصفه ام الاشیختًاق؛ 


لا يځ الرَهُر في باقية (الرَازَ E e.‏ 
لکن اکن مال یله نة أن عم قبط بالانیخقاق شت فک مزز رةه 


ت َ0 


لرن صجيځ َيون ااقي موتا مقاپل الي لو (لرار في دة اَن 
الأنقرْوِي وَالرَيَِي). ۰ ا 
تلفت لباقي اذو في بي الزهن؛ کون کلف بر ب حص من الَيْن ولا يط 
الدی ۶ له ولو گات تيم لباقي كاف ي الدَيْنء متا: إا رهن خض عند 
الدَابِنِ مقاب دنه بالغ لف قرش حِصَانَيْنِ اوي قيمة كل وَاجِدِ مِنْهُمَا الف قزش» 
وله احا ثم َب دحتا بالاسحقاق؛ بى لأر رهن ا للف 
قزشي» وب إيقاء كل اَن لجل َك الْحصان. 
وَلكِن الف في يد الْمُرتهن؛ NN ES‏ 
بالّصف الآخر (البرَازِيَةٌ في الْمَحَل الْمَزْبُور وَشبْل). E‏ 
لھا الیب عل ما اء في الاو (۷۲۱)» اَی حص على جلي E‏ 
و موالهما الشركة وء عل إنگاروكا آم ارهن اليه ع 
ا وکل الثاني عَنِ اين التي كلف بحَلفها؛ فيكم 
بالرَهْة على ل5 الاين ولا يمى لا الأول عَيْرّ أن سَبَبَ الْحُكم مُحتَلِفُ 
واد بالبيتة وار بالنكولِ عَنِاليَمِين. NET‏ 
Eo‏ ون ت بز نکد نة بق 
الأول الّذِي كت رهن بالبينة ورتب على لمرن في يلك الحَالَة رَد امرون إِلَْهما؛ 


oro” 


۱۳۲ ا 
الاي عكر ِن الرهْنِ وَالَْانة). 

وَكَدَلِكَ إا شل الرَاهنُ مالا لِمرتهتين على دين مَصَادِتي عليه مِنَ الرَاهن ومر 
المُرتهينء ٿم قال اَحَد الْمُرتَهتينٍ: ٳِنه ليس لتا في ذِمَة الرَاهِنِ دين راکرد ئ قال: بل ل 
عِنڌه دينْ. و بَاطِلٌ عند الإمام أبي بُوسُفَ» وَصَجِيح في حص المُنكر عِندَ امام 
E‏ 

لهذا السب یا گا ورد فی الَا )۷۲٠(‏ إا ادع أَحَدُ المُرتَهيّن أنهُّمَا ارْتَهتَا 
وََبَصا مَعَا هَذَا امال مُقَابلَ اة قرش » ناء على إنکار الرَاهِنِ اقام الْمُدعِي ابه وأ 


8 


مذ اکر زین ای زی کی ردا عر الم يوحت لا گم ارف 
بتاءٌ ع ى هَذِهِ الدَّعَوَىٰ وَهَدَا الإباتِ» ويرد المَرهُون إل الرَاهن؛ لان الدّعوى تَسْمَم حى 
ا رفيقی وَحيْتُ إل الع حال في كيو الود ل يكون 
الرَهْنُ صَحِيحًا (سَرَح الْمَجْمَع)» وَفي رِوَاية اجر عَنِ الإمام الْمُسَارِ َيه يون 
ا ا ا ی ر ا 

ولا کون الرَهْنْ اطا انار ارين وَهَدًا ما ذَهَبَ اليه امام الأَعْظَّمُ (الحَانية)» 
E,‏ لمعي ارهن رذع لحن ليو وي اذل لاله 
تان الْمُدعِيّ ك مدعاه بالبيق فَهدَا ابوت شر علو على دفو 


53 


ت 


ونا ٳلكار رَفيقو َه مغتبڙ في حي فيو قط ولا ي ن في أن ريقو وَحَيْت إن 


می سے 


حى الْمُدّعِي ي بت على كل الرَهُن» اد يحص الشيوع (شرح اله جْمع)» وَمتیٰ اَی 
الراهن ا المُدعِي مالين يسرد لهي رقب التأدية َا َلك الرَحْنُ؛ 


2و وو 


ا 
تم بطلا أو ماد اَن بالعَع شات فب عند لاء ق لاء كا: HE‏ 


باطل. e‏ انار هذا اقول وَذَريقّ خر مِنَ الحلَمَاء ء قال مادء ويخ الإشلام 
عَلاءُ الدِينِ الوسبيجًابي بي على هدا الرَ آي (شِبَليٰ). 


الْجُزء النّاني /الكتاب الْخامس؛ الرَهَن ٠. ٠ ٠.‏ ۳ 
استتتاء: لا بقسك الرهن شيع الت لِصَرُورق متلا إا عى الرَاهن لِلْمُرتهن 
نارين قائلا: خد أَحَدَهُمَا هنا وَاشتر بالآخر بصَاعَة. ا الْمُرتهن الانتيّن» في هَلِهِ 
الصُورَةٍ حَيْتُ إن أَحَد الديارَبْنِ ليس بأولى من لأر أن يكوك رَهُتاء فَأصْبَحَتِ الرَهة 
كَائعَة باعي الصرُورَة (رَد الْمُحتارِ فيا يَجُور اتان وما لا يَجُورً). ٠‏ 
جيه في رن لقاع : اليل في رخ الاح هي زو: مت َب ص في ذهو 
صف دارو شاعا فد إن بیع الصف المدكو شط أن کون الارف حيرا 
لاسخْص الذي بريد ارتهاته شائعًاء وَيْسَلَمه إيَه وَيقَبص ج امن مله 
2 فس الُفتري عفد اليم بحم یار بى الا , بمتابة الرَهْنِ (أبُو الشرى؛ 
في اقآ ڌا يع لي يرن صجیج ل برهن ایب کل نر لرن 
إذلِلْمُشْتَري أن يخس الدَارَ في يده إل أن يق يفص تَمَىَ ابيع ودا طرا علا عيب وهي 
في يَلِو؛ E‏ ك 
قن كاَتٰ يمتها مُسَا ويه لِلثمَن؛ فط اَن لذو بتكام إن گات قبكتها أل ِن 
المَنِ الْمَذكور سقط اللَكَنْ الدكرر بقدرِ ال فا ان اليح في هَذِهِ الأحكام أَصْبَحَ 
َة الرَهْن إِنَّمَا في الْمَسأكة الأتبة. 
مدا اع فر عَنِ الرَهن. إن گات ية الَا اة يد الُختري أزيَدَ ِن تن 
الميع؛ يكون الْمُسْتَري صَامتا يلك الزيادة انی والخال إن كانت فة :ارهن 
لهاك في يد الْمُرتَهن اَزيدَ مِنَ الدَيْن؛ لا کون الْمرتهن ایتا زو الاک مالم کن 
َلك حي الْهُرتَهنِ (ر د الْمُحْتَار). انظْر لَاحِقَه شرح الْمَادَوَ .)۷٤١(‏ 
اة (ه): يرم اَن يون ال ُن مفررًا وَمُجَْوِعًا عیبر وَاضح أن لا كود شاغِلا 
منصلا وَفْتَ الْقَبْض؛ قوع اوی انضرف رفا اي 0 
ای الا که مي يسان الْحكام). 
ص 
بدونِ الع الات عَلَيَْاء أ الثمرُ جود عَلَى الشَجَرة بدُونهاء او الشَجَرَة أو لبا 


AYE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولَة العلمَانية 


بڏونِ الح ةة أو ةدو النر اَي لبها ومد ارهن قاسد. (انظر الْمَادَة 0(. 
٤ ee‏ 


قابضا إل 8 2 و ل (السَا. 


رص ۶ مص 


الخقصود ف المتصل في هَلِوِ الال التابم؟ ‏ بنَاءٌ عَلَيْه إا رَهَنَ السَرَجَ الرجوة 
عَلَىٰ ظَهر الْحَيَوَانِ او اللْجَامَ م الي في روء وَسُلّمَ مع الْحَيرَان الال ا 3 
ينْقَلبُ الرَهُنْ إل الصحُةء وَلَكِنْ إذاتَرَع اسر َو اللَجَامَ ن الان و 
قرب ار خن إل الح 2 الماد .)۲٤‏ ر e‏ 


رن شش الوب لجو في حلم لَب ع لرن شر ارچ ک1 
اس م مل مَعَ الدابّة إ 
لمر هن لرن صجيخ ولاز (لهنيية في لض الَيع من ا ب الال 


E FF E 


الجزء الثاني /الكتاب الْخّامس: ارف 2 | Iro‏ 
المبحث الثاني 
في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 
مسال (): لمل ا بٳذْنِ الرَاهن في الرَهْنِ ۳ أمَائة قَطًا في ب الُْرَهنِ 
وَالمَابض. انر اة الان ص ا (VV۱‏ لن ذا الال د بص ب بإِذْنِ صاجبه. 


ر ف ا و ر و 


علي ا تيت الال ِي ف پان الل في ټڍ قاضو بلا تعد ول قوير ءفگَمًا 
ای اجو ل ی ۷ وط ال ايشا ولتك إلراين أذ 
ا يسر الرَهُنَ اباط من لمرتهن می شاءَ . (أنظر لقره الأول مِنَ ماده .)۷۹٤‏ 

حت إا ا حَبْسَه» وَأَرَا5 الرَاهن خد وَامَتتَعَ ارهن عَنْ ! اغا ا 4ث ي هََكَ؛ 
E E‏ 

مسال (۷): امال المََبْوض بالرَهْنٍ الْقَاِدِ كَالْمَالٍ الْمَفبْوض بالرَهْنِ الصجيح» 
يني اَن امال الي يرهن وَيُسَلَمُ قَاسدا دا مَك في يد الْمُرَهن؛ كو وما ِا جَاءَ في 
لاحقَة َة سرح الْمَادَة )۷٤١(‏ مَضمُوئًاء ويون المرب تهنُ سَوَاء اکان في حَيَاة الرَاهن اَم في 
مَمَاټه - احق مِنْ سَائر الْعْرمَاءِ ودا قَسَحَ الرَاهن الْعَقَدَ بء على فَسَادِ عَقَلِ الرَهُن؛ فَلَيْسَ 
لَه ان يترد الْمَرهُونَ مِنَ الرَاهِنِ ما َم ب الدَبْنَ كما أنه في الرَهْنِ الصجيح أيصًا عِندَ 
قنخ الرَهْنِ الصجيح» الْحُكَم عَلَى هَدَا لوال كما صرح في الْمَادَةِ (۷۱۸). (مِنَح عَنِ 
الْعمَادًة). 


الخُلاصة: الرَهْنْ الماد كَحُكم الرَهْنِ الصجِيح» برط أن يكُونَ الرَهْنْ الماد 
سَابقًا لِلدَيْن» وََكِن دا كان الرَهْنٌ الماد لاجِمًا ِلین؛ لا کون كَحُكم الرَهْنِ الصجيح؛ 
ڀٿاءَ عليه ليس لِلْمُرَهنِ ان ية لجل استيقاءِ الدَيْنِ وَلَِنْ متَىٰ گان عَقَدُ الرَهْنِ 
صحِيحًاء قَالْحْكمُ فيه وَاجدٌ إن E‏ 

RNS‏ سَابقا لِلدَيْنِ بهذو الصورف كما لو ره شخصض مالا و 
رهن ادا مقاب مغ علوم سرض ثم عط المُرتَهن الرَاهِن ابع المذكود. 


۳ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العثمانية 


E a‏ ت 


َون الرَهُنِ الْمَاسِِ لاجقا لِلدّين» كَمَا َو افرص حص مالا وَقبصه ثم رهن 
مُقَابلهُ مالا وَسَلَمَه متهن قاسدًا. | ۰ 

کا ڏو اغا ټښري م اون اجيج ني خن لایو في الود الار» 
يجري الحم مدر في ار اا في الور واا ولك اذاف د 
الرَهْن؛ َلَيْس لِلْمُرتَهن أن يخس الْمَرْمُون إل أن يَسَوفي مَطلوبه بل اله جور علو 
رَد لِلرَاهن؛ لگ ا سنا لك اد في مته yy‏ 
ارهن الْعْرَمَاء؛ لاله يس عَلَى المَحِلَ يد مُنْسَحَقّ بخِلاف الرَهْنِ الصّجيح 


ےد 
2 قَدَمَ أو ا 


f FF 


المبحت‌الثالث 
في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 
لی يا عَلَی الرَهْنِ اراقع مقاب ادبن المَوْعُود المقبّوض عَلَى سوم الرَعْنِ 


َ o o 


يني أن الرَهُنَ مقاب الدَيْنِ العو وَالَع الوص على ذم الَحْنِ - کلاشما د ا 
ا في التعبير قط (الدة الختا رفي َوَائِلِ الرَهْنِ وَالأنقَروي). 

مسا (۸): يصح ال من مقاب الب العو يغبي إا عى رج تر هتا مقاب 
لملم الذي وَعدَه قاضو ياه ارهن صَجيح؛ لان اعود جل كالمَوْجُود باعتار الْحَاجَ 
کان لر هَن مقاب الدَيْنِ المَوجُودِ م ضحي قد جور الرَهْن المَذكو ر أَيصا (رَيلَِي). 

سوال گان ِي اواب بجوي ارعن مقاب الذَركٍ جل الْمَْذدُوم جوا باغجار 
الحَاجَة أَيْصًا هُناء وَإِذَا كان معْدَارٌ الْقَرْضٍ المَوْعُود عَيرَ مَعْلُوم - كَرَهْن حص ماله 
الْمَعلْومَ عند خر عَلَى أن بُقرصَه كم قرش را غاا و 
الرَهْنْ ليس مَضْمُوئًاء َا صَاحِبُ التنوير وَكَارحة: إن َه الرَوَابةَ هي الأصح. وَفِي 
رواية خرَئ: متهن مَجْبور َل إفرَاضص الرَاهِن مفدَار السَيءِ الذي يريد لان ارهن 
ٹا استوفیٰ مقدَارَ شَيءِ ِ مِنَ الرَهْنِء يود بيان مِقَدَار هدا الشيءِ عَلَیٰ المُرتهنِ كما 
هي الخال في أَفدَار الْمَجْهُول. انر الاه )٠١۷۹(‏ (الرَيوي وَالأنقروي). 

عل اعدم گالْمَ وجو فبا إا گان الْعَعْذُوم على ES‏ 
الديْنٍ المَوْعَود؛ لن الَاهرَ من حال الإنْسَانِ ن ينجر وعد ما ف الدرْك ليس 
لامر كذَيك؛ إذ إن السَْص العَاقل لا يعدم عَلَى بيع مال الْعَيْء وَالظَاهِرٌ فيه عَدَمُ 
اسَحْقَاق الْمَبيع (العِتاية) اَم الديْن المَوْعودِ ا َف الدَيْنْ الْمَوْعود في يَلِ 
ارهن أوالحَذل قبل إعطاه لِلرَاهِنٍ؛ ينر إا گان دار ال غود ملو ما وكات ماتا 
لقِيمَة الَهْن يوم القَبّضِ أو اَل مِنه؛ يون الْمُرَهنُ مَجْبُورا باداءِ امار الْمَذكورِ 
لِلرَاهن» آي ابل الذي وَعَدَ بادائی وَلَيْس لَه أدَاءُ دار مِنَ الدَيْنِ المَوْعودِ وَالاميَاع 


۱۳۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولّة العلمانية 


عَنْ إعَطاءِ الوقَدار الآخر؛ لن المَقَبْوص بسَوم الرَهْنِ هو كَالمَقبُولِ بسَوْم الشرَاي وما 
گا البو يسوم اراو عضموًا فيا إا تت في بو الْمُْتَري؛ مَكذَيك يِب على 
المُرْتهن ن قحان ذلك (رد الختا في أو الرهن). 

ي هَِوِ الصُورَةٍ إا تلف الرَهُنْ الَذِي فص مقَابل الدَيْن الْمَوعُود ا 
متهن فعَلَى روان تة الام أبي يُوسف يرم دا قية ارهن بالا ماع وَعِنْ الام مُحَكَدٍ 
يرم على الْمُرتَهنِ ان بذك مدا مم فص على اَل وَس ا هأنْيذفَع َمل من دَلْكَ. 

را گان اا اَي رهن وسل مايل الَينِ اعود وء جُوڌا في د الُْزَهنِ َم ين 
هالا قبل الإقراض؛ فلا يبر المُرتَهنْ عَلَى إعَطاءِ الرَهْنِ اَي الموْعُود كا أو بَعْضاء بل 
E‏ لَه في صورَة عَدَم هََاكِ الرَهُن فَالْمُرتَهن يون مبرَعًاء ولا كرا 
لى المرّع. (الحَمَوي شر الأَشبَاوفي الرَهْن مه ممتي وَالرَيلَهي وَالْحَانية وَالأنقرْوي). ‏ 

الَا :)٩(‏ إا اط ارهن بعد أن َد ارهن مقاب الدَيْن کک 
ذلك الدَيْنِء و إِعَطًاء ء الْبّاقي» فَكَمَا ذُكرَ في الْمَسأَة السَابقة لا يجبر يجبر ارهن 
على إِعَطاءِ الْبَاقِي» فيكون الرَهُن الْمَذكُورُ کک وک مقاب 
الديْنٍ المَوْعُودكلّو (عَبدُ الْحَمِيد والهندية بي لقصل الَالِثِ مِنَ اباب الْذَوّلٍ). 

المَسألةٌ(٠٠):‏ إا گان عَلَی أَحد بن ل وَل َه : خحذ هذا الوب رَهُتا مقاب الْبَعّضٍ 
من مَطلُوبك. وَأَحَدَّه الذَاِنُ؛ فيكون هذا الرَهْنْ عند امام ا بي يُوسفَ رها مَووفاء حت نه 
إا هَلَكَ الرَهْن المَذكورٌ بيد المُرت تهن؛ فالمُرتهن ا مُحَيرّ: إن ساءَ عَدَه هَلَكَ بقيمَتِء ون 
كاه اتر لك ينض الَين َب قي ين لاهن اعات قصار كما أ لَه 
على أنه بالخيار لاه ام هلك يحي ارهن بين أن عله م الدبنء َو مِنَ الْقَيمَة 


ا ) قال زر لال : لَك يميه (الْحَاية. 


E Ff 


الجر الشاني /الكتاب الخامس+ الرَهن- TEE ٠.٠... ٠‏ 


القصل الثالث 


في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد مقد الرهن 


حت في حا القصل: ' 
(۱) عن رَوَائِدِ الرَهْنٍ المْتصِاَة (الْمَادَهٌ .)۷١ ١‏ 
0 عن تنديل اله (الما5ة ۳ ۷): 
(۳) عن يادو الرَهْنِ (مَادَتيٰ ۷۱۳ و٩٥۱‏ ۷). 
(9) عَنْ اة الذّيْنِ (مادَهٌ .)۷١ ٤‏ 
2 الأنسُ سياق أ نكو الْعنْوَانٌ هَکڌا: : في اليل بعد عقد د ارعن في : 
رياو وَروَائد الْمَرَهُونِ لْمُتَصَِة. 


ت 


َبهَلِءِ الصورَة يكُون اليل حاصًا في الرَهْنِ» و 
يْسْتَمَاد من مَطَالَعَة هدا القَضل. 


الا 


ا 


6K 
ع‎ 
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۰ وائ المَرهون المتصبلة:‎ -١ 


vd |‏ ک أن ملت الاج في ع پلا ذکر تذل ز في اهن اماو | 


| رتت عرص تذخُل في الرَهْنِ اشارا انرما ا وَمَزرُوعَاتِهاء 


إن الماد ك بقلل في ی لاور کتاتژ5ني لمر( ۲۰ (TTY THI‏ 
E‏ في الرَهُنِ أيصاء ونون مروا مع صل الرَهْنء ون َم تذگز صَرَاحة بان ل 
يشرط لها في عفد الرَهْنِ : 

وبتعبير آخَرَ: إن الأَضيَاءَ ية لرن شال قزار كاإةء لجر ٤‏ ر 


تكن متولة انال القرار بل عي لأجل الل - تذخل ياء ون لم صر سرح بدخولهاء 


N‏ وَالطريق يلان في الرَهْنِ ون لم يضر بدخولهماء کب ا 


7 


6 قَوانبنْ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة العلمانية 


وة نل جوع الْحقَوق وَالمرَافقء مَحَ أَن الَرع وَالتمَرَ لا يَذخلان في اليم بون در 
ضري ار الَا ۲۳۲) قار مو ئه ِن ن الأزض إا م يد الزنع والنكر 
اللَدَان عَلَنْها س عَليْها دَاخايْن ف في الره ُء يِب أن كود الأَرصُ مَشْعُولة بولك الرَاهِنء مح أنه 
كما َر في كح اماو اة لا بح هذا الوح کرد فادا و إن ر الف 
کال انش اوی ین نله مالقاو یران یلین لاجر تنج العو 
صر بِعَدَم دخولِهما (البرازةُ قبل الاب الساوس)ء واا گوْن ب ع الْمَشغُول ل جار 
َس من رة لإذتالهما عند يع الأزض (الهداية الحاي). 

كما در لاء أن الْعُْتَوااتِ المسَصِاة بالمَرمُونِ تذل في الرَهْنِ مِنْ عَبْر كر وما 

َير الْمُسصلة فلا تذخل؛ ناء عليه إا ره هت دار؛ لا تذخل الََميَعَة المَوجُودة فيها في الرَهْنِ 
ين عَبْرِ ذكر؛ لان الأَميعَة عة الْمَذْكورَة ليمت تَابعَة ِلْمَرُْونِ بوجو ما (الْهدَاية). 

گما آنه صرح في الْمَادَةٍ ٤۱‏ (۲۳۳) أن هَذِوِ الَأَسيَاء لا تذحُل اليم ِن عَبْر ذكر؛ 
لها لؤ باع الرص بل في ليل وير هُو بها وَمنهاء لا يحل الَْسَاع في الي 
(الرييي» َبتاءَ على ها سح من مذ الْمَادة َه لا يَجُور اقول بان (کُل ما گان عير 
دال في الم يذل في الَهْنِ). 

قط حم مز اميد باز صر في الحْن بول المغتيلات المذكرتةأز 

عَدَم دخولِهاء وَجُیل ذلك مَنکوتا عن وأا إا رُهِنَتْ عَرَصَة ة انيت جَويع الأَشْجَارِ 
ي لبها مَعَ مارا وَسَائِر مَعْرٌوسَاتها وَمرْرُوعَاتها؛ لا تذل في الرَهُن. (انظرِ الماد 
N‏ ۷۱( 

۲- ديل الُهْن: 


اده (۷1): جور دیل ارهن برهن ار ملا: َو رَهَنَ شخْص ساعَته مقابل ذا 


| ص : حذ هذا بدَل السَاعَة. ور المُرتَهنْ السَاعَةَ 
خذ اليف كود الب مرمُونا مقاب يك امل 


الجزة لاني /الكتًاب انخامس؛ الرهن_. 1 mE‏ 

جواز تیل الرَهْنِ برَهْنِ آخَر إِنّمَا کون برضا ارين يعني بعد ان يُرْهَنَ مَالْ 
ا سره الرَاهنٌ برضا الْمُرتهن» وَيرْهَن مَحَلَهُ مالا ار يسمه لان 
الرَهْرّ ¿ قاب للتقض وَالمَالّ الثاني لِلرَهُن (الْبرَازية). 

لِم أن رصا الْمُرَهنِ وَالرَاهن في هَدَا اليل رط فرصا الراهن سَرْط؛ لان 
الرَهْنَ عفد تبر کا أ لا جور الجا على الرَهْنٍ الأول ل جور صا على الاي 

را ارهن أيشا زط لأ ارهن تع في الرخن الأؤله لا نكي أخذه 
ون یکو وون رشناف ولو گات ب ية لرن اني زي م ِن الرَهْنِ الول (انظٍّ اماه .)٠۹‏ 

شرُوط اليل :إن هدا لدیل روط برطين: 

(الأَوّل): رَد الرَهْنِ الأول لِلرَاهن. 

(اللاني): َب الْمُرتَهن الره هن ج الشاي 

ني لوگل نرج في لمجا شارا اين ازيو ير (رَد السَيْفَ وَأَخد السَاعَة). 

اء لیوا ف الَحن اني ارخ الأرل باق ي بقَبْض الْمُرتهنِ؛ ؛ لا كتيب صفة 
الرَهْنِء وَيبْقَى بيد الْمُرتهن أَمَانة م محف لأ حول لرن الأول في مان ارهن 
اقيض وَالدين اء يختي جوع لين ارين قادال القبن والدين ال 
يحرج الرَهْنْ يِن صَمَانِ المُرَهنِ 

وَمَا رال الرَهْنٌ الأول في صَمَانِ الْمرَهنء يعني ما لَمْ ينمض كَبَصُ الرَهْنِ الأول لا 
يذل الرَهُنُ الثاني في صَمَانِ الْمُرَهن؛ لان الرَاهِنَ وَالْمُرتَهنَ لَيْسَا رَاضِييْنِ أن يُذڃل 
لا المَينِ في صَمَانِ المرتَهنِ يوتا مَرهُوينِ ونما رَضِيَا أن يكَون الْوَاجِدُ قط 
مِنْهُمَا رها (البرازية فيي القَضل رابع مِنَ الرَهْنِ). 

وذو قي الَا آنه إا ق الرَخْن اثاني؛ کون رها یا قل أن بر رَه الأرک 
ران الر ھر الاون ت امات حن مَحْصَةَء وَلَكِن الْمَجَلَّة لم قبل هَدًا الرَأيّ. 

اذا هَلَكَ الرَهْنٌ الأول في : 

ونه رَهُتاء سمط الدَيْنْ كما سَياټِي في اكلام عَلَيهِ في لَاجِقَة شرح الْمَادَةَ )۷٤١(‏ 


olor 


[r |‏ ا قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمانية 


o o 


وار لأ ارهن مين في لحن اني فإ يفت الرَهى اذو بيك ماله و 
al‏ من الدَيْن. (انظر الْمَادَةَ ١‏ ۷۷).. 
EA‏ نةه واغطی بدلا شرا رها وشل 
العُرْتهن بعد أن رَد صْمَهَا فط هَلَكَ في يده السَعِير وَبقية الحنطًة؛ يَسقط صف الدَيْنِ 
بحصَة الْحِنْطة وَهَااك السعير يون مَجَانًا (الْهنْدِيَة في اباب الَذَل). 
ند له نة أن تيع كل الاين في بي العزتهن إا 5ة الرخن الأ لرَان؛ 
يتب الرَهُن الاي صِفَة گونِه رَهُنَاء وَلَِن عل د قول: يجب تَجْدِيد القَبّض ف في الرَهْنِ 
لني لان ب ارهن عَلَن اَن الأني ماك مخ عت إل بد اَن به اشبيناء 
وَصَمَانِ» فلا تقوم يذ الَأَمَانة مَقَامَ يل الاسَتِيمَاء وَالصَمَانِ. كما مر في سرح الماد 
9/) وَالْمُحْتَارٌ عند فاضي خان هو هذا الْمَولء ورا للل الْمُحَرر في الاش في 
ال الاح بك أن هکود قاي تان کو رقف وټین ترا ول خر ا 
ا لان الرَهْنَ برع گالهبة E TF‏ 
من المَبّض فيهاء وَالسًابى كفي على ه ا 
کا کف وت کی اهي یر کنا ایم کی ندا 
بِسَیّفِ وَقالّ: خذ هذا بَدَلّ السَاعَة. وَرَدَ الْمُرتَهنُ السَاعَةَ لِلرَاهِنِ داف وق 
كود الت زوا مقاب ديك ابل وخر اة ِن الَحن؛ بء علب نة َد 
لسر اللو خد أن عند السَاعة رة دون رصا الآَحرء ودا هَلَكَ المَيْفُ؛ ا 
ادبن بوقَدَاره. | 
لو كان الدَيْن الف قرش وَقِيمَة السَيْفي ألما حال ون قِيمَة السَاعَةٍ 
و في يد الْمُرَتهنء سمط الدَيْنْ كاما. انر لَاحِمَة سرح المَادَو .)۷٤١(‏ 
(الهنيية يه في الاب الالِثِ). 
ب زيادة الرَهْن. 
قم الزيادة إل مين قَصَدِية وَضمْيية وَسَيَجِيء بيان أخكام الرَيَادة الصَمْيية 


ت 


الجر الفاني / اكاب الْخامس: الرهن ٠. ٠. ٠‏ ۳ 
وَتَقَسيمَاتها في أو ال الْمَادَة(١٠۷)..‏ 
اقم الول - الريادة القضندرة 


£ 


س 


2 


1 اة (1۳): جور راهن ان بريد في ارون نة انمو يني آل ي أن يف 
إل مالا آخر رَهَنًا وَالعقد باق وَهَذِو الزبادة لمجي بأضل العقَي يعني أن صل اعفد | 


کون کاه ورد عن اد ان وئم َب الاين كو رونا قا البٍْ لقا | 
| فت الزياد ۰ 


E‏ تم عق لرن یجاب ابول لنش العزون > حال کون امقر باق 
يَجُور لِلراهِنِ ولكيل وَالأجِنيّ أن زي في المَرُْون؛ لا نه عِنْدَ يادو الرَهْنِ يَحْصْل 
الع في الينٍ لرن الِّي يد ون مروا في ماب بغض اَن وَالشيوعٌ في 
ا صِكُة الرَهْنِ؛ وَلهَدَا ِن الرَهْنَ مقاب عض الدَيْنِ جَائر ر شرح المَجْمَع « 
كز لياه كلوق بأضل التفد أو اَن َي ن قي قيمَة الرَهْنِ الأَضلِيٰ يوم لض 
سب اله وَقيَة الرَهٍْ الزائد يوم لض بحم الرَهْنٍ أيضا. 
` ل هَن گائٺ ياه المَرْمُونِ جَابر قل فيب ابطق على مز 
الْمُعَامَلّة: ر إا گان حص مريت لحر بالف قرش ي اراد ن بطي 
داه سَاعَةَ ل ی ا :إه لاع عر ية فزد عَلَبها شيتا. وَرَادَ 
لن تاا وَسلََة مح الا e‏ 
زی کک بی کرو الاما لا اة لم ن N‏ ب 

ايضاح زِيادة الرَاهِنِ 

بتي بن ن رک ااه يت قال ع ويس ا ل رر غت ا اا 
e‏ ل َلك ايء وما ِي الْحَالُ في اَل الرَهْنِ 
ى بص الْمُرتهنْ هَذِهِ اياوه e‏ إل افر الاشينائية ِى الَو(" :( 


م م 


عو ا ق رضن رل وتا تي لن وم م کات شتااه ي ااخوار 


KHE‏ قَوانين الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمانية 
الثلاّة زِيادَة الرَهْنِ ا انظر الَْاَةَ (16)؛ لابه گَمَا يسْتَمَادُ من الْمَوَادٌ (۳۹۹» 
۰ نكن أن تكو ية الرَْنِ ماوت للدي أورايدة أو اة عن 

وَمَلِْ الريادة حى بأضلِ الْعَقَدِ الرَهُنيّء يعني يكو ال العقد ا وو ع 
هَذَيْنِ مالين ياء ليو يځ َج الْمَالَيْن مَرهُونا مقاب مَجْمُوع الدَيْنِ إا گان 
َا هُو الدين اقام - حي الرَيَادةء ومقًابل ما قي من مَجموعه ذا کان مقدار له فَمَط 
اما وَقَتَ الزيادة وينقيم الد المد ك ن و قِيمَةٍ أل المَرْهُونِ وَقيمَة الرَيَادَة يَوْمَ 
صما ویک نشوا ع َا وجو كما سيأتي اشاح في لاو زى اا۱ »۷٤‏ 
eT RS‏ 
(الهداية)؛ أن كل اج مهما َكَل في كان ارهن بوم بصهما (زځ المَجَْع). 


ت 


میاد: ي مال وعد د أن ل رن تالا آخر علاوَةَ 


rL ر‎ 


عَلَىٰ الرَهْنِ الأول د ا قط وَالنصفٰ الأَخرُ 


ن و و 


يَهَلَكْ أَمَانَةَ وَالْحَال أنه لو لَمْ يضف يضف إل الرَهْنِ ع شیا سمط الدين کله وبادا تف 


الدَيْنِ لا تلْرَمٌ إِعَادَةَ نِصْفِ کک اص ا ولا إِعَادَةَ الرَيادَِء ودا لَمْ بُو 
الدَيْنَ بکَامله؛ فَلَيْس لِلرَاهن أن يسرد شيا ِن انظ الْمَادةَ .)۷۳١(‏ 
ماا: و رََنَ شَحْص مالا بقيمَة آلف قرش مقاب آلف قرش دن علب م ضاف لبه 


ت 


Cr‏ ت ارياق ينمط ِن ادبن ثل قط ودا مَك أضل 


سے صر ا 


لرَهُن؛ ينمط الان م ئه ول ير في الرَهُنِ ياء َسَمَط لين لبها الرَهْنِ الول 
وقوه في الْمَجَلَة: ادي القَاقِمُ جين الرَيادة... إل - إارة إل مرق الْمَوْجُود َي أضل 
الرَهْنِ وَرِيَادَة الرَهْنِ إذ و رباكا يتت بعر وة في قاو ان الاق المنتكی وأ 
صل الرَهْن فَهُوَ مَرْهُون صا مقاب أي مُمَابل الدَينٍ السَاقط وَالمُسَْوْفِي. 
متاا: لو او يدارا مِنَ الدَيْنِ الول بعد الرَهْنِ الأول وَرِيادَة الرَهْنِ حَصَلَتْ بَعْدَ 


هَذًا الإيمَاءء َنِه الرَيادَةٌ لا َون رَهُتا شای لمقَدار الْمُْتوْمَیٰء بل تكُون رَهُتا مُمَابلَ 
القَدَار الْبّاقي؛ ل الرَهنَ اقاب ولا صو ر إِيفَاءٌ السّاقط ل وَالْمُسَوفي (الهندِية في لباب 


ی ا ا 2 


السادس). وَسيذكر في الْمَادَةٍ (۷۳۱) اَن صل الرَهْن يمى رَهُتا مقاب المَِدَارِ 
المستوفى. 

مَلا: إا رَهَنَ حص تابا تساوي ممه لف قرش مقاب دنه الأَلفٍ قرش وَبَعْد 
کلم اشن از بن کل اگ کنیا ور کے به ار بان ومن شاعا 
تساوي الف قرش وَسَلَمَها لِلْمُرتَهنٍ؛ هكون السَاعَة مَرَهُونَة مَعَ اكاب مقاب الْحَمْسواة 
قرش الَْاقية مِنَ لذبن ا الاب بی مَرْهُونًا الأول مُمَابلَ اللي ّرش ؛ على دَلِكَّ 
َو تَلقَتِ السَاعَة فَيْْمَطُ يِن الديْنٍ اتان وَحَمْسُونَ قرش رئا إا َيف الاب نما 


ا 


e O A e AO N E e a e 
مِنَّ الديْنِ سَبْعمائة وَخمُسُون قزشاء وَأمًا إذا تلفا مَعّا أو تلف وَاجد عقب الأخر؛ فيجب‎ 


ء۶ 


على المُرتهن ن أن يُعِيد لِلرَاهن حمْسَواة قَرْش. 
ایضاح ز زيَادَة رَهْنِ الكضيل: 
كما أن ريا الرَهْنِ ُن اَن تكُونَ يِن الْمَِين عَلَن ما در في هَِهِ الماد وان 


کون ن رف الگفبلٍ ياء لاه كما تي أن بأد ص رَهنَا هن لوين ِي 


َيْصًا أن يأخْدّ مِنْ كفيلهء وَنَجْري أَحَكَامُ الَمْصِيلاتِ السَالِمَة بحَق زِيادَة الرَهْنِ في هَدَا 


ت 


َيْصًاء سَوَاءٌ أعَطَىٰ الْمَدِين اّلا الرَهْنَ تم الَْفِيل اَم اکس وَسرَاء گان اراهن لاني 
عَالًِا بالرَهُنِ الول اَم اء له بحم الاو )٠٤5(‏ كل من ايبن ولكيل مُطَاَبّ 


5 ت 


بجوي الديْن؛ E‏ لرن الاي ياه في الرَهُن واي الرَهُيَنِ لك E‏ 
الدَينْ بنسْبة قِيمَة الاين (الهندية ة في الاب اثالث( ٠ ٠‏ 2 
وؤ گان علي رَجُل کين وه گيل قاد الَالِبٌ ِن الأصِيل رَهْنَا وَِنَ اليل رهت 


٤ ا‎ 


ياء وَفِي كَل وَج جل من ارهن وَفَاء بالدَين فَهََكَ أَحَدُهُمَاء ال أو سفت :إن 

لم الاي برهن الول جين رَهَنَ يهك الثاني يضف الديْن ون لم يغْلّم؛ لَك باْجَوِيع؛ 

قال اليه او اللي :ِن مَك الاني؛ يهك صف الدَيْن وَلَم ب يشرط الم الاي . 
- إيضًاح زيَادة رهن الأجْنّبي: 


و ت 


تكون اده الْمَرْهُونِ مِنَ الأ جني َيْصاء مَنلد: : أو رَهَنَ شحْص مالا بقَيمَة أل قرش 


oro 2 


16 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة انعثمانية 


ولف ٿم برع شَحْص آعَر ورهن ا 2 بقَيمَة الف ة قرش ش مُقابل الدين دون 
کک لرھک کو اق > م تاا 


إا َي الِب ب بالدين مَتَاعاء وت کک په ماعا ار قان هَلَكَ رهن 


ا ار و د 3 یک کے کا 0 ت 
e‏ ون هَلك رهن ۰ لاج بء يَهْلَكٌ ضف الْمَال (الْحَاية). 
ر و ٤‏ 


کا خت 9 علب E‏ 
يَرْهَنَ مالا وَيسَلَّمَة صا بمُمَاباة دَلِكَ الدَيْن الي في الاب الثالثِ). 


ا ن من ذو ايلات نق اراهن في من الْمَجَلَة عَْر اخترَازي؛ جور 


ياه ارهن أيْصَا من عَبْر الراهن کا يل وَالاَجتيّ. 
٤‏ - زيادة الديْن: 


اله 9 ۷۱): إا رهن مقابل مَالِ ل دين تَصِح زياد الدَبْنِ في مُقَابَة لِك الرَهُن مسد 


١ ا‎ E TT 
. ش مقاب ذلك الرَحْنِ ياء كن السَاعَة رتا اباد أي فة رش‎ 


زتره ند ف رخن رت5 لين مق رخن الأرلب ون الكل زخوة 
في مقاب ة الديَينْ؛ الالهة د أن الخاعة تمس لِزيادَة الرَهْن قد 


۹ سے 


ا زياد الدين. ي يعْنِی إا وجدت زيادة ف ماله الرَهْنِء وَاحتاجّ الراهن إل درّاهم 
ری ینک ان رن ار خی ق الین لمال في لزه نة 3. لكايه ف الجتايات). 

قوله: (مُقابل دَلكَ الرَهْنِ) قد اخترَازیٰ؛ لان هذه الجهة هي ت الاختلاف الاي 
ا ْئ لبحب هُتاء وإ فاده الدَين عَلَى الإطلاق أي عبر مقاباة َلك الرَهْنِ 
بالاتمَاق - صَجِيحَة؛ لن الاسْتَقَرَاص بعد الاسْتقرَاض أي اَذ الَإنْسَانِ فرصا اني َر قبل 


ت 


ان يودي الْقَرْص الْذَولّ - ضحي بالاتمَاقِ وَفي هَذِهِ الصو رة كما ورد في مال المَجَلّة بعد 
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انر الاعة أحد E‏ قرش دون اَن ا ا مقاب اا الدينين. هذا 
الاستقرَاض صَحيح الجاع وَإِنّمَا لا تكن السَاعَة رَهُتا مُقابلَ الْحَمْسوائًة قرش هَذِوِ 
بالاتمًاق. 


وهه اماه عَلَى مَذْكَب الام ابي ا داف وليل الإتا مكار اه عل 
جوازو: :ل ارقن في اين اشن نې ا لين الکن وچ اقتي 245 
و٥۲)‏ كما أنه َجُور اياده في لمن وَالمُتمَن تَجُور أَيصَا في الدَيْنِ وَالرَهُنِ. 


قاس ال المشار إليهِ ريادَة لذن على زِيَادَة الرَهْن (شَزْح الْمَجْمَع وأبي 


وأا مَذْهَبُ الإمَام الأعَظّم وَالإم مام مَك مهما :الله َعَالَیء هياده الدين عَيرُ 
جَائِرةِ يعني انه بعد ان يرهن مال ممَابل دين وَيَجُري تَسلِيمه جور يداني ال 
مقاب دَلِكَ لرن َا يَكَونُ الرَهْنٌ السَابقّ مُقًابلا لِلدَيْنِ الذي زِيد؛ لان الرَيَادةَ في 


ه نیا ا 


الديْن توجِبُ اش في ارهن وَتفْضِي إل أن َعْضُ الْمَرَهُونِ رَهُنًا مقاب الدَيْنِ 
ِء وَالبَعّض مُقَابلَ الدَيْنِ لاني هدا لس مر ا E‏ 

راما ا في الرَهُْنِ فتَسَلْزم اسيع في الدَبْنِ e‏ صِحَة الرَهُنِ؛ وَلِذَلِكَ 
إذا کان ا ديا لخر بالف قرش» وَأعَطىٰ رَه مقاب اة منه؛ جار ذلك 
وَفِي هذا شَيْوعٌ في الدَيْن (الهداية وأو السعُود). 2 ۱ 

إا مَك السَاعَة المَرْهُونَة بالف وَحَمْسواة قرش الْمَذْكُورَةٌ في سنال الْمَجَلَةَ؛ 
و ر 0ه ر 
شفط ياد الدَيين ٻهااها ما سر في اة قث ة شرح الْمَادَو (۱ ٤‏ ۷). 

إا أذ الرَاهِنُ الدَيْنَ ْوَل لالع الف قَرْش؛ ا یه ان دار ق 


يودي الدَيْنَ الثاني أي الْحَمْسَواة قرش كامِلَةً. e‏ 
E,‏ مدا فهر بت إن الاعة ل تكرن مر هر 
مقاب الْحَمْسوائة قرش الي زِيدَ ث مورا تی أو الراوِن لأف رش له أن يسرد 


الاعة ول لاهو امتاكهاهعاا الها ةة لباقية (الْهنْدِيَة وَالْعِنَايةً). 
. ھن ۰ م و قرش 


٤۸‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تعميم الدين: 
Ios‏ ەه .ر َ O‏ ا E‏ و وسم و TNE‏ € 
N TS‏ ان 


gi f 
٣ 


گا اليد عل a EEE‏ 
مي rar E‏ (الهندِية في الاب ب السابع مِنَ الرَهْنِ). 

تَعْمِيم الرُهْنِ : 

هم من الْمَرَادَّ(۳۹۹ و٠٠٤‏ و۱ )٤٠‏ ئه يجوز اَن کون قِيمَة الرَهْنِ مُسَاوِيةَ لِلدَيْنِ 
َو رَابدَهَ او َاقِصَة عَنه أنه ليس بِسَرْطٍ في زِيَادَة الدَيْنِ ا ن تَكُونَ قِيمَة ارهن رَائِدَهَ 
عَنْ صل الدَيْن؛ ناء عَلَيهِ َون قِيمَةٍ ية الرَهْن رَائِدَةَ في ميال الْمَجَلَة ليس يدا اخيرازياء َل 
لجل بان کم لان دة الدَائِنِ لِلدَيْنِ وموافقَةَ المُرَهنِ عليه على 
e‏ قِيمَة الرَهْنِ رَائِدَة عن الدَيْنِ الأَوَلِ. 

وله في الَادة: مال | خترًارًا عَن الْمُسَْغِلَاتِ ا وَالأَرَاضِي الأَميربَة؛ لاله إذا 
ا أَرَاضِية الأَميرية أو مُْتَغلاته فة وَفَاء مقاب الدَيْنِ لَِي عَلَيهِ ِذْنِ 
اللي وَصَاجب لأَزض؛ لا يصح بَعْدَ لِك زياد لن تت وَيْمَْرَطٌ أجل زِيادَة 
الدَيْنِ هَڏِهِ فرَاعها وَقَاءَ مُجَدَداء ولو زِيد الدين مُقَابلَ الْمَفْرُوغ وَقَاءٌ بلا إِذْنِ مولي ربلا 
إِذْنِ صَاجب الأرضء لا عد دَلِكَ الحقار مف وغًا مقاب ا د 

القنم اللاي - الريادة الضَمنيّة: 

يَحْصل بَوْعَانِ مِنَ الرَيادة الصمْنية باغتماراتها موده أو عير مسولدَة ِن ا وَنَوْعَانِ 
اران باعتمارًاتها مسَصِلَة أو غير متصلة ماڌ في الَهْنِ آي ِن َيب المَجځُوع أ بع آنواع: 

انوع الأول: الريادة الْمَُصلَة الْمَْرلَدَه كالمو وَالسّمَنِ» فَهَذِِ الر رياه في حم اَضل 
الرَهْن (أبُو السعُود). 

الع اللاي : لياه المُصلة عير امود وََذِهِ الرياة لا تون مر 
الرَهْنِ e‏ 


ت ر ر 


هوه ا 
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نه بتاءَ عَلَيْهَا ها البتاءُ لا کون مَرْهُوئًا دون عَقَدِ مسقل وَلَدَى الإيجَاب دا بيعت 
عرص روه لجل الذيْنٍ؛ يوم لع ايتا وَرَفغ. 
انوع الَالث : الزيادة المتمصلة غير المتولدَي وى اة مار وَالْحَيوَانِ مون 
يدل منقعة امون ولا تكو مَزْهُوتة مح أضل الرَهْنِ (الد وَالبرازية سرح الْمَجْمَع). 
التو الرابع : لرياده الْمْنْمَصلة المسولَدف وهي ا في الماد الآ 


اده (1⁄): ارا مةن ونود ترو تعض 


رهي گا آنا َون ِلك اراهن بمُوجب لاذه (6۷) کون TE‏ صل 
روء ْب انها دالا في الخ لأ مذو الريادة َة ِْمَرَهُونِ وروم رَهنية احق 

تشري الرَهُييةٌ إل هَنه الرَيادَة أَيْصّا (الْهنْدِيةٌ في الاب الساوس وَالذرَ ر( 

اء عل هذا عط حم الرَهْنِ أيضا لِلسَيء الذي هو دل جُزءِ ِن أَجُرَاء الْعَيِْ المَرهُوتَة 
اا غت گن ما الَا بحم الرَهْنِ من جه أ حبس كما 
0 حبس المَرْمُون (الْهنرة)» سَرَاء أَحَصَلَتِ لياه المَذْكُورَةٌ في : د الْمُرنَهنِ اَم في دآ 
في د الان في حاة ٳِعَارَة المَرهُو ن لَهُمَاء كما هو مُحَرَر في مَادَتيٰ ۷٤ ٩(‏ و٩٤‏ ۷). 

a )‏ و الْمُرْتهن أن 
هلك هيك أَضلَ الرَهْن بدن إذْنِ اتر فليس له أن هيك هذ الريادة أساء لَك 
ا 

بتاءَ على هدا ليس لِلَجَِيّ أ د رگا ایشا إا گا بها وب مدل 

الان مام الرَيادَة المَذْكورَة ويون مَرْهُونًا (الْهِنْدِيةَ في الاب الساوس)» 5 ا 
استَهلَك الْمُرتَهنْ َد حصو ازم الَْرمُون دون حي الراهن» تة اء الان 
وار بعد وََايو (الْمَاوَى الْجَدِيدَ. 


ا 


€ 


لتا اتیب ایا برهن أن یخرس کو U‏ ده ل 
يخس أَصلَ الرَهْنِ بمُوچب الْمَادَةٍ (۷۲۹). EE‏ 


6ھ .2 
» 


ن توفي الديْنَء كَمَا له أن 


ل ا المُرتَهنُ مذ الريادة كما يَحْمَظ اص الرَهْنِ حَسْبَ الْمَادَة (۷۲۳)» 
حت ٳڏا گئٽ هَزِو الرياده كوت الكَرم الْمَرْهُون؛ لِلْمُرَهِن أن يَجُمَعَ الِب مِنَ الكرم 
كلمعا وَلا يْرَمُ إن الحاكم لِدَلِكَ؛ لن الب جفظ. انظر س الماد( ۷۵ وک 
إا تَجَاوَرَ الْمُعتَاد أَْاءَ الجَمْع وَطراً فصان عَلَى الْكَزم؛ يَسْمَّط مِنَ اليْن بِسْبة دَلِك. اثظرٍ 
الْمَادَةَ .)۷٤١(‏ 

ارق بَيْنَ الريَادة القَصديّة وَالرَيادة الضَمِيًة: 

جد فرق بين الريادَة القَصْدِيّة - وَسَبَقَ أن بحب عَنْهّا في المَادَه (۷۱۳) - وَين 
الريادَة الصمنية: فلو هََكَتِ الرياده الصمْنبة في يد الْمُرتهن لا يسقَط سَيء مِنَ الدَين؛ 
لان هَل الريادة لا حل وَفْتَ الْعَفْدِ بصورَةٍ مَقَصودَة (الْهنيية)ء يعني أن َو الريَادَة 
ES‏ وَالابع لا کون ا لَه حصة مِنَ السَيءِ 2 الْأَضلء 7 
الماد »)٤۸(‏ سَرَاءٌ أَهْلِكَتْ ءَ مح أضل الرَهْنِء 3 ع ر الرَهْنِ باق» وَفِي هَذِهِ 
ال ا الرَهْن مَرهُوئًا مقاب تمم الدَيْنْء والخال اة كَمَا وصح في 
الماد (۳): إا تلفت الرَيادَةٌ القصة؛ ق الذي لَِي يصيبها. 

رمَا بكس الْحَالء اَی إا تلف صل الرَهْنِ ب بافَة والريادة الضمنية باقية؛ مَك لك 
اياده بجصََها من الدينء وَيقَسَم الدَينْ عَلَى قيمَة الرَهُن يوم لَب وَقيمَة الزياَة يوم المَكَ؛ 
اَن لن شود بالف وار اشن کنا گات باو بین اكاك شمر و يئا 

وَفي هَذِهِ الصورَةَ حَيْتُ إ َه سَيَسَقَط مِنَ الدَيْن اوداز الى ت ا الرَهْنِء 
يجب ٳِيماءُ الدَين الَِي يُصِيبُ الريَاةَ الصمْيةَ وَقَك تِلْكَ ارياد مِنَ الرَهُن ولا يُمْكِنُ 
اراهن أن با الريادة المَذكورة قبل أن يي مِفَدَارَهَامِنَ الدَيْن؛ لاون بهذا 
o TT‏ حصته 

مِنَ الشَيءِ الْمُمّابل الأَصل» كَل الرس الْمباعَة a‏ من المَن َب ابض و 
م شر قاباض تخرد َه مه ِن المَن» > ع ملك نة تاو ن 

E‏ ِن ية القَرَس وَقِيمَة ية فما يفط اَن الي يِب الفلو مى البائ 
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يرد المُشتري إل لاني اَن اَي بمب الرس رعا ابو الشعري» مَعَ انه يرم 
في الرَيادَة لقَضوة كا بج ادبن 
مٿاا: وکات ت يمه الرس آلا رش وقي رمَا ايا لف قش مِم الدَيْنُ 
عَلَيْها مُتَاصفةء وَكَمّا كان الْحُكم في الرَيادَة الْقَصْرِية الْمَذكَورَة في الْمَادَةَ )۷٠۳(‏ - على 
َه الصورَة فلا فرق في هذا الْحُكم ين الريادتَيْن» قط إا هَلَكَ لمو وَالْفَرَس باقية 
N E E‏ 
کل الال ن الحْكم بخْصُوصٍ الزيادة الحذكورة في الماد (V1)‏ چ لم كن ذلك 


ودا لكت الرس أوَلا وَالمَلو بَعْدَمَاء؛ مهلك املو ذلك مَجَاناء و الین ينمط اا 
OS‏ اما دا هَت الفرس 


وو 


وقي الفلو وَكَادَت قيمَته وَفت امَك الف ورذ شء؛ ينمك اللو ب اة ة صف الدَيْنِ. (الريَعي). 
ناء على دَلِكَ إا استَهَلَك الْمُرتَهنُ تلك ال56 يِن نوجد دك هَلَكَ أضلُ 
لرن يون لِلريادَة تَصِيبٌ مِنَ اللَيْن وَحِيِزٍ قم م اين بَيْنَ قيمَة الرَيادَة المُسَهكة 
وَقيمَةَ ية صل الرَهْنِ» سقط ما بصنيت اأص وَيَأحلٌ ارهن مِنَ الرَاهنِ ما يُصِيب ارياد 
اَن ملاك الڙياة َا کان بَشليط الراهن يون كان الرَاهن أَحدََا مِنَ المُرَهنِ وَاستَهكهاء 
وَسَتوَصح هَذِهِ لاله في کر الَا (۷۰۰) (شر رح المَجْمَع عَنٍ الْمُحِيطٍ وأبي السجوو): 
الأحكامٌ في حالةٍ ةِتَرَايْد أو تَتاقص الأصل أو الرَيَادةٍ: 

ل ل هلك اَل ولا ارياد ونما ترَاجَعَتْ: أي تَرَلَثْ يمه ة الْأَضل ۽ يعني الفَرَسَ 
دور في الول السابق إل حمْسوائة رش او رادت وَارَتمَعَّت إل ألمي قرش منک 
يل الد یما کھا کا شات 5 ھک عن خاو لازن زان ابت فب قرس 
على الها أي آلب قزش» وَتاقَصَّت 5 قي فوا إل ينوا اة رش متلا؛ شيم الذي بين 
يها ماةً: الان يتان الرس وات يُصِيبُ اء عليه إا تر ايدَت قيمة اللو 
وَبَعَت ألمي ورش؛ يمم تا الدَيْنِ ملو وللت قرس وَإِدا لَك الرس وَبقي 


ےے 


مَل ييب ثا الدَبْنِ حص الل «شزخ الْمَجْمَع عَنِ الْهُجِيط). 
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الاب الثاني 
في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن 
وثدرج هنا خلاصة الْبّاب الثاني وَالْبَاب الثّالث 
خلاصة الباب الثاني والباب الثالث 
في بعض مسائل عائدة ت للراهن والمرتهنِ ن والمرهون 
الرَهْنْ عَقَد لازم بالتسبة لِلرَاهن؛ E AL‏ لِلرَاهِنٍ. 
١‏ الرَاهِنٌ ‏ الرَهْنْ يون مَوْفوفَا في يَدِ لمرن مده الْخْيارِء في حال هَلاكهِ يضمن 
متهن اَل مِنَ الدَيْن والقيمة. 
ارهن ليس عفدا لاما بالتَسْبة إل الْمُرتهنء وَل أن يسح 
إذمُجرة مشخ ا بطل الرَهْنَ اعفد داقو ما رال المَبْص ها 
وَالرَهُن قَائِميْنِ مَعَاء قَالرَهُنْ يون اما مَضمُوئًا. 
راهن ان يون وَاجِدًا او ين يشرط ذلك سَرطان: 
۲ المُرتهنْ ك 


f 


٤‏ اف رامن 


ت 


۴ المَرَهُونُ (۱) يون الْمرْمُوناالْمُرَهِن يَحْمَظً الرَهْنَ بالذَاتِ أو بوَاسطَة امین ودا هلك 
مال الرَاهن في هَذِِ الصورَة؛ لا يْرَمُ الصمَان بء عَلَى الماد »)٩۱(‏ 
صان قصب على ارهن وَلَدَى عَوْب وات بعد 
I‏ برا الْمُرتَهنْ مِنْ صَمَانِ الْعَصب وَهَدًا ليس 
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٤ o E 


کالإْجَارَة؛ لان ال في الإجَار و يَعْمَل ب باسمه» 
الْمُرتَهن . باسم الرَاهنِ. 
E‏ وبلا آم 


رعا (ا نل وجد و کک ا ٤‏ عاد 


ے 
o٤‏ 


على الرَاهنِ» (وإذا نمی بلا حم الْحَاكم وبلا بلا مر مبرعًا)» ويس لِلرّاهن 
هَذِِ الْمَصَارِيفَ مِنْ تَمَاءِ الرَهْنِ. 
9 لْمَرمُون| ِن صَاجِب الْمَالإرَهْنٌ الْمُستعارِ جار ا 
کون مُسْتعَارَا ونه المْسَْعِيرٌ بك وَج (الماَهٌ )٠٤‏ إا احتف في َي 
| لَهْن؛ الول مَل المُعِبر إن كان مميداء رم راي 
السرْط وَالْمَيْدِ ذالم يراع کون الْمْسَعِير عَاصبا وَالمرتَهن 
عَاصِبٌ الْعَاصِب» وَبحَال َو يَصْمَنْ جَوِيعَ قيمَةٍ الرَهْنِ 
الْمْسْتعَار ولس مِقَدَارَ الدَيْنِ فط . 
التقييد في الرَهْنِ| (۱) مِقَدَارُ الدَيْنِ | مذو الشَرَائط تفي الْمُرَهِنَ لَيْسَ 
الْمُستعارٍ كود | ۲) جنس اَن إلِلْمرتّهن أن بُحَالف هذا لسر 
عل حمس صَوَر (۳) مکان الرَهْنِ ودا اله کن غاصبًاء وور 
0) تعْيين المُرتهن الْمْحَالَةَ في صورَة وَاجِدَة. 
)٥( |‏ التوقيت ٠‏ .. إقاقدَة هذا الط عائدة ‏ على 
e‏ 


PEERITET RTT 
فللْمُرتَهن أن يسَجَاوَرَ‎ )۷۲۹( E CT 
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عن هذا د 

المَساقِلٌ المُتَفَرَعَة عَنْ هدا الضًابط: 

ارلا المرتهن مر مت اء لَه أنه يسح عد الرَهْنِ وَحْدَه كَل 
ضِمتاء وَأن يُعِيد الرَهْنَ إل الرَاهن. 

وتن كسح المرتهن لري اناا إل مذو الحا لا شك بان آ: 
من الْمَادَهَ (۷۱۸) تَجُري جييِ. 

الْقَْحٌ صَرَاحَة مَذْكُورَة في هَذِوِ الما وَالْمَنحُ ضما سأيي تَفْصِيلة في شرح 
الْمَادَ .)۸٠۸(‏ . 

رط إتام الْقَسْخ: يرط لإنمام الْمَنخ وَبْطلانِ الرَهْنِ إِعَادة الرَعْنِ إل الرَاهِنِ 
(الهداي. 

ناء على هذا إا ماك الم مرد في وال ون د ع ع لرن ول ن يعاد 
امرون إل الرَاهِن؛ بوب ذلك سوط الدَيْن؛ لن الرَهْنَ لا يطل ا 
يبه ببقی الرخن ا e‏ ما الخاي). 


<S 


E 


N PO 


زه اراهن من الْن» ادقن إذ 5 اَمو اوفط الشعاذ؛ أن الْقَاعدَةَ 
SS‏ 
ِن هدا القيل؛ لان لِصَمَانِ الرهُن علتين: الذولن: لى بض الرَهْن» فمَتَى 
كانت العِلتَانِ جود کون الان مو خود ار ذا ر الت إخداهما سقط الضخان؛ 
ناء عليه مى أعِيدَ اهر إل e‏ إن گان الدَيْنٌ باقياء ودا ابرا 
اراهن مِنَ الديْن؛ eT‏ َب الرَهُنِ. 

سوال: ا ان فوط الان لاما بمَوَاتِ اا وجب عَدَمٌ صَمَانِ الرَهن بعد 


اسْتيماءِ الديْن» مَعَ آنه إا هَلَكَ الْمَرْمُون في يَدِ الْمُرتَهن؛ يَهَلَك مَضمُوتاء وَيَلْرَم على 
الْمُرتَهن ٳِعَادَة ادن الي مَبَصۀ إل الرَاهن. 
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. 


الْجْرّاب: : قد مر في زح الماد 0 ا E‏ 


۰ 
م 


في الْمَدِينِ بَعْدَ 
أبقاه َء عليه اد لن الذي مو في تالو لين ل بنط ريغل ايا 

قال َعْضَهمْ جوا على هدا السوَال: حَيْتُ لَه ِن الْعُحتَمَلِ أن يظهر مُسسَحِق 
ِملع الذي مَبصَه الد شب تام خرن ي د الزن ل تيتا عز 
E‏ وعدا الأستمال يوخت الصمان: لَكِنِ اعترص على هذا الْجَوّاب بان 
الخال ِي ل اَن كليل ايوب الَحفيق: 

د كر ا أ إنكام الخ بَحْصل ر رة امون إل الان على وجو الشع؛ له 
إا رَد الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَ إل الرَاهن بَعْدَ د مشخ على سیل العَاريّةء ويس على وجه 
القَنخ؛ ا يرن الزن اطا تقوسا (الكقه). 

اتا لا حَاجَة لجل زط الخيار ناء عفد ان للغزتهن أجل اش حن ) 
فط الم رین انر یه ا تجوز درت ا ت إن انرون قد رل ي 
الرَهُن دون سط الْخِيار قلا يَكُونُ يِن اة رط الْمَذْكُورٍء ولأ شط الْخِيارٍ يكون 

في العمُود اللَازِمة وَالْقَابة لِلْمَسخ» اا في اسح فيل الْمَادَة(٠١٠).‏ ) 

ٿالا: إا عا الْمُرتَهن الرَهْنَ إل الرَاهِنِ عَلَى وَج الخ مين 
بقع عق رخن إن م تز لزاه تة لن إن كلك اَن في بد زين نة 
الإعَادة؛ لا سمط مِنَ الدَيْن شَيءُ. 

رَابعًا: إا اذَعَى مين أنه رَه و داك الما مقاب دينهء وام اين وَأنكر لدان 
الرَهْنَ؛ فَعَلَى رِوَاية تاب الرَهْنِ ن ليس للام أن يكم بالرَهيّة ية ناء على هَلِوِ اليتق 
وَسَرَاءٌ في َلك إن هد الشَهُودُ عَلَى الْقَبْصٍ أو عَلَىْ إذ رار الْمُرَهنِ بالْقَبْض؛ لن إِنْكار 
ارهن َا من شاو نيسح ع الَعْنِ. . 

ا بعد ااك الرَهُن في يَڍِو؛ تقل اله ِن الرَاهن» ويحكم بالرَهيية؛ 

َه لا يمن د" َس عَقَڍِ ارهن بد مَك المَرمُون» َيب سمُوط اين گمَا سَياتي كر 
قلا في لاجو قزم مادو (١٤۷)ء‏ وَلأَنَ إنكار ارهن الرَهْنَ بعد ماك الْمَرْهُونِ - لا 


33 


ا و 


آنه فَسَح العَقذ؛ 


7 
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ا اء عليه حَيْتُ إن الإنکار ال ا الدَيْنٍ چک 


ت 


فالراون مه a‏ ي ع 


e‏ ا ت وزی کک ی 


َعِذ لِي اَحَدَهُمَا لِحَاجتي للَِِ. راما لته أعد الاين ُن عل ريت الْمَْخ» ينفيسخ 

انی ایکا نفعت از قر مشو نو ی ار 
E‏ لا يوب ڏَلِك على مَا جَاءَ في لَاجِقَة د 
الماد )۷٤١(‏ - رط لیر کل بل عط یو انی تا و کقط اکن 9ن 
لِلرَاهِنِ ن ُتَر الْحَاقَمَ الْمَذكَورَ ما الدَينَ كله (الْرَازيةٌ في الثَالِثِ في الصَان). 


اده (1۷): يس لِلرَاهِنِ اَن به فسح عَقَدَ ارهن بدُونِ رصا الْمُرتهن. 


الرَهْنْ بعد القَبض عَقَدٌ لازم بالتنبة إل الرَاهِنِ؛ وَلِدَلِكَ ليس ا لَه أن يَفْسَحَ 
وَخْدَهٌ - ي بدونِ رصا الْمُرتَهنِ - الرَهْنَ الْمُنْعَقَدَ صَحِيحًاء ويَسْتَردٌ الرَهُْنَ امبو 
وء وَسَوَاءٌ فيه إن گان الديْنْ اقا ِلرَهْنِ أو لاجِمًا لَه قلا فرق في دَلِكَ (الأنقَرْوي 
فمل الوَّصَايا)؛ انه گمَا ‏ سب في كح اة اة عبت يرهن فيو قاحس 
فلا يكر ال اهن إسْمَاط هَذًا الْحَی. 

لقصو د مِنَ الرَهْن هتا الرَهْنْ الام ب ت يني الرَهْنَ الذي بص فيه الْمَرْهُون؛ لاله كما 
در في الْمَادَةَ ٣۰ ٠(‏ للرّاهن EEE N‏ 
بدونِ رصا المُرتَهنِ. 

سخ الرَاهِن بدُونِ رصا الْمُرتَهنِ: دا ترط حِينَ عَقَِ الرَهْنِ جيار لِلرَاهِنِ؛ قَإِن اء 
سح عفد الرحْنء وَإن اء بَا في مدَة حيار اظ لقصل الأول ِن الاب السادس 
ِن تاب الع ولس لِلرَاهِنِ أن فسح اعد بد رور ۾ مدو الجيار. 

كم الرَهُن في مد الخيارٍ: َا هَلَكَ الرَهْنْ في يد الْمُرتَهنِ في مَدَة الخيار؛ قَالْمُرتهن 
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مُحَير إن سَاءَ جَمَل الرَهْنَ الْمَذكُورَ مَضمُونًا بالدَيْن الذي ُو في مُقَابَلَهء وَِنْ شَاءَ صَوَه 
ية المرهُون رازه في الثالثِ في الشَحان). ) 


۰ ا (۷۱۸- لِلرَاهِن والمرتهن أن E,‏ عَقَدَ امن ب بالاتقاق» وڈ رهن 
صلاحية بس وَإنسال ارعن لي س يي توفي مطل مقاب َك الرعْنِ. 


يُمْكِن لِلرَاهن وَالْمُرتَهنِ أن يفْسَحًا وَيقيآا ر و 
ص اَن كما شح في ر الاو٥۷۱‏ أن إنكام ذا نخ خضل بإعا5ة لرن 
من قبل المُرتهنِ إل الرَاهِنِ على وَج المشخ» » ّى إِلَهُ إا هَلَكَ الرَهْنُ في بَدِ الْمرتَهنِ 
بغ الخ وَل نباد إل الَاِن؛ مط من الدين فار قيمَة المَرْمُون (البرازة). 

ی یا ی فة عى اشح وَحَيت إ ور في الَا 
7 وزجها اَن صك الخ المَذكور تاشت عَنْ رصا الْمُرتهن فط وبتغيير آخر: اَن 
المُرتَهنَ وڙ علي کنخ لخن ٳن ِي الان اذم بز ا أيه راقو اران في مذ 


کو ر 


و عَدَمها؛ وَعَليه فلا تفيد مذو لقره م الْمَادَةَ حكمًا ما رادا على الْمَادَةٍ )۷١١(‏ السَابقَة ا 
ون لِلمُرتهن ن أن يَمْسِكَالمَر e‏ 
مَطْلْوبهٌ المُقَابلً َك الرَهْنِء وله کا شق يصَاحه لا بطل الرَهْنَ لصحي وَلا 
قط حه بمُْجَردِ فخ الْمُرتَهنِء eT‏ مَخّاء وبتعبیر 
رة ك اڇا 
E‏ ر عا 
بااء بني ان الرهن چون مايل کين ا لن والكتر: الْقَبْص. 
ودا ا ا العو إل الرَاهن ناء أو ابرا ارهن الرَاهنَ مِنَ 
و صا وَيسْمَطٌ صَمَانه N‏ 
الْعلَه دات وَصَمَينِء فباندام ھا اة م الحكم «البرازية رَد د الْمُحْتار عبد الْحليما. 
لوال اي ثَسْمَطٌ حى الإمْسَاكِ في الرَهْنِ صَرَاحَه - اربع ولي تسْقَطْةُ ضِمْتًا 


کے ا ا 


Yo‏ ت 

سقط حَق امرون في حبس وناك ارهن صَراحة في رَه وجوو: 

اجه الأوّل: a‏ 
القَسخ» وار الَْرْهُونَ من َبْصََه؛ َا بى َه حَق الْحَبْس بء ٤‏ على الماد »)٥١(‏ قدا 
كا أ إنكام عفد لحن بوه إنمام شخ الرَحْن ايا يكو عادو لحن الذبوضِ 
الرَاهِنِ وَيلْرَ َا أن تكو مذ اْعَادة على طَريق المَشخ» حب إل اَم يعد على 
ريق القَْخ» ا 
الْحَليم). انظْر الْمَادَةَ )۷٤۹(‏ وَسَرْحَهًا. 

وجه الاني؛ إ5 َون الد 

الوَجه الَالث: إا رئ الرَاهِنْ م الد 

اوج الرابع: إا وب الدين للراهِن. 

لايم لِلْمرتَهن حى الإمسَاك رَد الْمُحْتَار). 

فسخ الرُهْن ضِمْنًا: 

ا یی ار ا ا 

وجه الأَول: ا جر المُرتَهن المَرْمُونَ بر الرَاهن إل أ وَسَلَمَة لِلْمُستأجر؛ 
يجا جي يح عق ان وط أا مجه الإيجار دون اليم قلا فع 
لرن َموي اجره في ما الويجار کون لِلرَاِن وود ارهن وكيل ٻالإيجار. 

اوج التاني وَالَالِتُ مَذكُورَانِ في ماد ٤(‏ ٤۷و٥٤‏ ۷). 

اجه رك إا جر الرَاهِن الْمَرْهُونَ بإِذنِ الْمُرتهن لر وَسَلَمَة لِلْمُْستَأجر؛ 
فالإجَارَة صَحِيحَة وَالَهْن يميخ ضِفتاء حمّی ِل بعد ذلك عند ناء دة الإيجار لو 
بقي الدَيْنُ فا يَعُودُ عََد الرَهْنِ السَابقء يَعْنِي أن الال ال رهن ا کت ن رة 
مروا الأول وََجْريد اعفد لازم 


ٍ 
قا 


الوجه الخامسش: إا باع الرَاهن الرَهْنَ لِلْمُرتهن ينْفيىخ عَقَدَ الرَْنِ» ور قال الطرَفانِ 


و ای کو چ ی 


e e‏ مدا 


رو 2 


o‏ ورن نعي الو ع رهن لکفیو. 

عضر ةين لكيل أولا: َكَل لمال ان: الكفیل نجرد تالن: فيل بالائر. 

يني إا كفل شَحْص حر بأَمْرء الف قرش دَيتة املوب من احص الفلاني أو 
زب الكو N EES‏ للشخْصٍ الْمَذْكُور رَهْنا؛ صح ذلك سَوَاءٌ دقع 

فيل اَم ب إل الان رمن بذ الور ة مَطْلويَة عند الْمَكَمُول عَلهٌ ِي الْحَالي 
امم بذع ولم يتفن طوبه نتفي الحا وجار لوحن اذكو ينه تاوت لبيل 
وَالمَكُفول بو؛ لن الْكَفيل أَصْبَحَ ب مالك الدَيْن بأدائه يا یون الرَهْنْ وَقَعَ في مُمَا 
چو مج افر اما ٠٥۷‏ قرعا 

ا ضا قبل اة الكفيل بول به؛ لان اكنال بالأنر د ا 
الطَاِب على الكفيلء ودين الكفيل عل الأضيلء ا فظارت اليل ص َ الأصِيل 
: 2 لوقت الأداب وقطاوت الطاب مِنَ اليل ل الْمُحتَار). 4 

يعني حَيْتُ إن الْكَمَالة تي جت ن ييل على اليل الي سيت التين 
تچوا وَحَيْت .إن وجو E‏ مَحْجُور لِلرَهُنِء هدا الرَهْنْ اَيْصا يَكُون صَجِيځًا. 
(انظْر شرح الْمَادَو ..)۷٠١‏ 

حم الرَهُن ن في يَدِ الكهيل: إا َلك الرَهْنْ في يد الْكفيل؛ يد كان ن الکفيل قَلِ 
شتتی اَل ِي سيرج پو على امول عله هني في عساو ّى ِن الكقالي. 

اح لرن في بو لکيل إا أَوَقَن الْمَدِينْ وَالْمَكُمو لعن ديه ِل داينه بعد أن 
یکو أعَطَیٰ رَهُنَّا لكَفْیله لكفبلو؛ ييخ الرَحْن؛ لن الدب سقط عٍَ الكفيل أيصّا الأداي (اقرٍ 
aS‏ 

إا هَل بمال: 4إ ملق ازغ لكر في بد لكيل بن ني اليل اَي 


2n N 


EE‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
گان دَلِكَ بعد ان امتتعَ لكيل عَنْ إعطايه؛ َء عَلَنْ طب اليل يَضكَنْ من الْكَفيل 
فول عله يمه ية الرَهْنِ لاء ِن گان قبل الطب وَالمنْم؛ اکا امار 
ِن الذَيْنِ وقي الرَهْنِ. فَْيْحرَز. 


ق 


تَكَقَيّدٌ مسال إِعْصَاء الرُهْن للكضيل بلا قيُوو: 
الأول تحت ان بكرن اك ل اا ذِر في سرح الْمَادَةَ )۷٠٠(‏ أ 


مھ 2 


إِعَطاء الرَهِْ لكيل بالشّس عَيْرُ صجيح (الَهنرية). 
ا ا کو الا ان ج ا أا إِعَطَاءٌ لصيل الْكَفِيل رَهُنَا في 
ل ات ا د ورن لأ ْلَه امال لم تل بعد (لهنريةُ 
ي اباب الثاني عَسَر). 

الثَالِتُ: يجب أن کون الَْمَالة باڵأمر؛ لان الْكََالََ بلا اهر تبر ولا حى لِلْكَفِيل في 
مُرَاجَعَة الأصِيل فِي الْحَالِ بعد بعد اء الدَيْنٍ » غي لبس لكيل ملوب عند الأصيل؛ َء 


ت 


ليکو هذا الرَهُن فِي مقاب دي ين مَعْدُو م (انظر سرح الماد .)۷٠١‏ 


ت 


ل 


»ے 


(VY 5 ۰‏ جوز أن أخدً لاان ر من الد الواجِلِى سَوَاءٌ كاتا ڈ شریکَيْنِ 
آم لا وون َا ارهن رونا ماب َو ع الذيتيْنِ. 


۴ 


يعني لا قزق فيا دا گانَ هَذَانِ الدَاتانِ سَرِيكَيْنِ في الدَيْنِ اَم ل او گان دَينهُمَا مِنْ 
جنس وَاجِدِ أو مُْتَلفِي الْجنْس» كما لو كان دين الواح ذَهَبا ودين الَخرُ فصةء فيجورٌ 
اخ الرَهْنِ مِنْ دَلِكَ الْمَدِينِ بعَقَِ وَاجِدِ وَبدُونِ أن بص في التبويضٍ» وَلَيْسَ فِي هَذدَا 
اله وو ووو . ا 
لرهنِ شيوع يخل فِي صحة الرهنِ 

لجوازأخذ الدَاقِنَيْن رَهْنَّا من المَدِين الواحد شَرطان: 

الَول: وده المد اء عَلَيهِ إا كان بَقَدَيْن؛ قالرَهْن فَاسد؛ قَعلَيه لو ارهن أَحَدُ ٤‏ 
الدائيّن ن النصفَ ا امال بعَقلِ وَقَبَصَف وارتهنَ الثاني الصف الاخر وقَصَه 


عق عَبرٍ الَف اَل يون ذلك الرَهْنْ قاسدًا؛ أنه في هَذِوِ الْحَالَةِ يكو رن 


الج الثاني /الكتابانخامس: الوه U‏ 


مشاع» انظ الأَربَعَ مسائل في شرح الماد( ¥ 1 
اقاني: جت أن لايس على اليش ا ت عن لويش بف ارم وَلِدَلِكَ 


س سے 


إذا قال الراهن: قڏ رنت صف مالي هَدَا لاني هَذدَاء وَالنَصفَ الَاَحَرَ لاني داك. وص عا 
التفريق والتَبِيض وَرَهَنَ وَارتهَنَ الذَاتانِ عَلَى لِك الْوَجه؛ کون الرَهْنْ قدا (الْحَاةً.. 
وَمِنْ مذو الجهة أيْصاء إا :ركذت ضفب الي هذا مُقَابل اة قرش َالضف 


الآخر مقاب اة زْش. وَقَيلَ المُرتَهن؛ يكو ن ارهن قَاسدا. 
ومن ها الیل بصا ذاق اَعَد خد الاين إيجَابَ الرَاهن» ولم يبل الأَحرُ؛ وة 
الرَهْن. انظ شرح الماد( )۷١ ٠‏ (البرازية في مقَدمة الرَهُن وَالحَانة). 


> 


وَعَلَىٰ هَدَاالْينوّال أَيصَّا - كما جَاءَ في هَذِو الْفِقَرَة - إا ارْتَهَنَ الدَاِنَانِ الرهن» وأقرّ 


ا۲ ن َا الرَهْنَ َة َون الام ای رف ا سے دارم لا ا 
علب ع هلو الود كال الإتام محمد , بصِكة الرَهْن في حص الثاني؛ لان اقرا 


و 6ے a‏ 17 ر ر 0 


جه قَاصِرَة ولا يري إل حى الخ (الهنيية في اباب الْحَادِيَ عَسَرَ مِنَ الرَهُنِ)» ويون 
رفن زوت بل مج النر؛ ل أي إل خث اَن بطو اتج يرن 
صف الرَهْنِ مقاب نِصَفي مِنَ الدَيْنِء وَنِصفةُ الاي مقاب الصف الآخر مِنَ الدَيْنِ (مَجْمَع 
لأر علب 5ا آذ الان کین راچد می ادان گاید ل ن ان تر 5 کيا من 
الرَهْنِ وَل قي مدا جُزئيٰ يِن مَطلُوب الْمُرتَهنِ الآحر (رَدُ الْمُحتارِ رالات ن 

Es‏ ایشا هَذِوالْمَسْألَة في الْمَادَةَ (۷۳۹) وسرجها. 

۰ كَيفِيّة حفَظ الدَاقِنَيْنِ للرُهْنِ الذي أَخَدَاهُ من مين واحد: 

إن کان الرَهْرُ ءَ َير ابل الْقِسمة يحْمَظة لاان بالمُتاوبة والواجد في و a‏ 
E‏ لحر صَمَان الْعَّصْب وَلا 
الْمُعْطی؛ لاله حي SS‏ 
e‏ عَْرَ قابل لمق رضي بحفظهما ياه ماو ب (شرح الک جه وا 


ت 
o‏ 


كان قاب القَسْمَة في هَذَا ادير حصل اختلاف: عند الام لأعَظّم : يجب بعد د اليم 


ما إن 
اَن 


م ےم or‏ 


1۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمَانية 
ا مهما الصف مِنه يعني قاس هَذِهِ الْمَسأه عل حُكم الْمَادَة (۷۸۲). 

حي لو اعطي دائ كَل الْمَال الذي هو قاب لِلْقَسْمَة لَِتر٬‏ وَهَلَكَ في يَدِهِ يكون 

الْمُعْطِي صَامتا صف حِصَتَهِ بِصَمَانِ الْعَصب؛ لان الْأَمِينَ بدَفْعِه الْمَالّ ل م ملم َر 


امالك يَلْرَمهُ صَمَانُ الْعَصّب» گا ِي الال في فيه إل الأَجتيي (شزخ ال مَجْمَع)» 


وَلكنْ عند الإمَامَيْنِ ا يَصمَنْ د بضَمَانِ الْحَصّب (الدر ىء وَمَجْمَع الأَنهُر» والمََلةٌ 
لٺ في مَادتَهَا (VAY)‏ 5 ول الإمَا م الأعَظّم» وت ان هذ الال نة ها جت 


ٍ 
که ° 4 


العمل يها ضا بقل ل الام المُسّار إِليهِ. 


ء۶ 


انم فی تن الزن نوي اخ وان من ماين وا 

خښ ذو الماد الْمَالُ الْمَرُْونُ عند ماده يون كُل مِنَ الان صَامنا لِذَلكَ 
الرَهْن پنبة حه مِنَ الدَين» كما سَيذكرُ في لَاحِمَة شن الاه ۷٤‏ اریز لا 
کل واج مهما کون ن استوفّیٰ طوبه هلاك لخن ریما آنه لس ادها لی من 
الآخر وان الاسْييمًاء ء ابل للَجَري» هينه قَم الَْرهُون عل كاد لين (مجْمع الا نهر). 

ما: َو گان مَطلُوبُ الاين اة رش يَضكَتَانِ الرَهْنَ - أي کوان اموي 
مَطلُوَهُمَا مَاصَهَةَ -» ودا كان مَطلُوبُ الوَاجدِ اة قرش وَمَطلُوبٌ الأحرِ ماني قْش؛ 
تضمتانه ج آی کوان استوفا الْمَطلوبَ ب بش اثلث والثلتيّن جل ودا تلف بَعْض 
الرَهْنِ؛ 0 صا كما دک ملد َو گان مَطلُوبُ أَحَدِ الدَائيّن مِنَ الرَاهنِ عَشْرَةَ 
مَجِيدياتِ وَمَطلوبُ الآخر حَمْسَة وَكانَ انرون غر فاي وَهَلَكَ عِشرُون ڏَهَبا م 


اللاثين كما ا العَضْرَ دََباتِ الباقية تظل مَرهُوة آنلائًا في يد المُرتهن سقط ب 
لوب م صَاجب اْعَسَرَةٍ يدياب وت لوب صَاجِب الْحَمْسَةٍ (الذررٌَالطخطا وی 


بن الي ل َل این | 


ت 


(vl |‏ : جوز لِلدَائِن لاجد ن ياد رَه ا لجل ال 


ا ون ا ضا مروا ماب ُو ع الَيتينِ. 


ر و وھ 


و انا الد رتا اجا لجل ديٍْ ا TT‏ 


الجزء الثاني / لكاب الخامس: الرهن E ٠.٠‏ 
كان مَذًا المَطلوب تابا َة وَاجِدَةٍ أ ِل واج سب متيل ورتغییر ll‏ 
سَخْص رَهْتَاوَاجِدًا لِأَجْلٍ ملوب الذي لَه عل شخْصء جار للك 
مھ رځنا تايل جوع ليبن (الأنيروي» اکان ال ھن الد مال 
َم لَمُ يکن قن َم يكن م مُسَرکاء وَكَانَ مال وَاحِِ مِنْهّمَا؛ بون هدا الال رها شمارا 
بالنسبة لِعَيْرٍ صَاجِب الْمَالِ» وََيْسَ فيه : ين مع بل في صك اَن (عَبد اللي 
درق عا ریت ی ي رخو شي ا 1 O e‏ 
مَل لْمَِييْنِ م مُشْتَرَکاء رمن کل مها حصة لدان يُوجَد شيوعًَا فِي الرَهُنِ مِنْ مَڏِِ 
الجهة)؛ لَه ِن الجَائِز اَن يرََنَ اَحد ماله في مقاب دين الآخر٬‏ كما هي الْحَال في رَهُنِ 
تار (شزخ المَجَْيٍ 5 

شط اخ الان رَهْنَا ادا مِنْ م مَدِينينِ 0 : كظرًا لِهَذِه الماد يُشْبَرَط لِجَوًاز 
ذلك أن كرون الد و احا أا ال خان لاا ن ر عندّك هذا 


ر 
2 


الْمَلَ مقاب الدَيْنٍ لي لك عََيا. وَقَبلَ الدَائِنْ؛ صح دَلِكَ وط ا 
المَرْهُون وَاجدًاء ل يَجُور اَن يون اثيْن أو اهر (رَد الْمُحتار)» وَكَذ م سبق الإيضاح على 
ها في شرح تعْرِيفِ الرَهْنِ. 
وکن دا کان العقد عير وَاجد؛ فلا يجوز الرَهْنُ متاا: لو هَن كَل مي الاين ضما 
مال لا يجوز (الْعَِاية)» سَوَاءٌ في ذَلِكَ أَنسَاً الِاتانِ العَقَدَ مَعَّا أي أخرَجًا كَلامَهُمَا 


کف أو متاق رن واج من بن الان ز SS‏ 
الثاني (الأنقَرْوي)؛ لاه ن لم بوذ د ۶ لاتحاد العَقِ بمُاسَة ا وج لكام د دَفعَة 


0سر 0 َو 


عد ناء الد مف إا طا ال ا SG‏ 
٤‏ حِصَتِهِ مِنَ الدَيْنِ باه کُب حى اسََردَاد الْمرْهُونِ مَس ادا الْحَاجَة أخيرًا 
TS‏ 

e‏ ی را لوھ 
فل هة الور عد ولك المال الد Gy‏ يد الْمُرتهنء قدا 


oro © 


KTS‏ وان الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها لدو انعمَانية 
گان اللاك وَقَعَ بدُونِ اماع المُرَهنِ عَنِ الرَدٌ وَالإعَادَة بَعْدَ لَب الراهن؛ يون قد 
هَلَكَ أَمَانَّء وَل يلرم ضَمَان على الْمرتهن ن (اثظرٍ الْمَادَةَ »)۷٦۸‏ وَأَمًا إا هَلَكَ بَعْدَ لَب 
الرَاهنِ وَاميتاع المُرتَهن عن رَدو؛ کون المُرتهن معدا بامتتاعهِ عن الإعَادَة وَصَامنًا 
بِصَمَانِ العَصب (الانقر روي في اوائل الرهُنء آر الشري الخلاصة شبلی). 


FF 


لجز الثاني /الكتاب الام الرهن a ٠ 0" ٠‏ 
الساب الثالث 


FS o~ o ر‎ r ھە و‎ 


في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 


۱ - محافظًالمَرمون 


ور ء٤‏ 
0 س 
آمینه 


(YY ÛD )‏ ارهن ن أن يَحفظ الرَهْنَ بتفيو أو بِمَنْ 
| ا 


ب کاله أو ربكە | 


ر رر e‏ رر 


يعني يجب على الْمُرتَهنِ ان يَحْمَظ الرَهْنَ بذًات أو بوَاسطة مَنْ هو مين من 
کَروجَټو و کبیر رادي َو ا بالْمُمَاوَصَةٍ أو بالْانِ أ جير الْحَاص ال حدم 


OS 


E بني سوا أأئث ل لك احص لازء‎ TT 
خری» وَأمًا‎ E گالرَوْجَة ملا : فهي مِنْ هة سا َة مع رَوجهاء متها لازم‎ 


الرَوَح فهو وإِن گان سانا مع زوجيو فة ليست عَلَيها؛ وَبتاءَ عَلَيْهِ إا حَفَِّتِ الرَوْجَة 


مر ۶ 


ت 


لرن ياسع روجا جار لاتاق يخي إ5 هََكَ ارعن في کي لز ج با تعد ولا 
تقَصير؛ E‏ عل جاده( 

ولا يشرط ا جفظِ ق الزؤج الرَهْنْ بوَاطة جيه ان کون َڏِوِ في عِيَال 
رَوجها المُرتَهن (رَدٌ الْمُحتار)» وَالْحُكَم في جفظ الود الصغير الْمُمَتَدِرِ عَلَى الْجفظ هو 


م ر oro‏ 


EE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

صا عَلَى الْوَجو الْمَذكُورٍ (تكولَّة رَد الْمُْحتَار) وَالْبَحْرٌ في الْوَدِيعَة. 

الخلاصة: ) 

إن حِمْظ الْمَرْمُونِ عَلَىْ هَدًا الوَجوِ اَي بالدَاتِ أ بوَاسِطة الَْمِينِ - وَاجِبٌ ولام 
على الْمُرتهن (التنْويرٌ ورد الْمُحْتَار)» وَالْحْكّمُ في الْوَدِيعَة صا كما حُررَ (انظرٍ 
(۷۸۰)وشزحها)» ولو ارط الرَاهن لجل بحفظ لرَهنِ ا 
ا (انظْر شرح الْمَادَةَ »)٤٥۷‏ وَلَكِنْ تروع ا ة مقاب جِمظٍ ل اديع 
انظر الْمَادةَ (۷۷۷)؛ لن حِمَظ الْوَِيعَةٍ لیس لازم عل المُسْتَووع. (رَدالْمُخْتَار). 

سوال: إا اء ا رال مم کهاء وَإِنْ 
ل ِلمُودع» و في يَلْكَ الْحَالَة وجوت الحفظ عله وها الرهن هو 
اشا الان ا المُرتهن اة وجب حیتذ محَافظته عليه ِن اء رَه 1 
لرَاهنء وَيَسْقَط في هَدَا التقير وْجُوب جفظه عن لا خدو قا هال ی 
الوذيعة وَالرَهن ب به؟ (الشارخ). 

الجُرَاتُ: بَا اَن لِلْمُرتهن صلاحية استيفاء ِن ارون کرت افون 
براه مالو من هذ الجهة كا أل الإنسان لا بجی و ا 
مالو ذلك لا ُن ن يکود رهن e‏ 
حى في الْوَدِيعَة (دَارٌ المَتوَىّ الْعَالية)» E‏ دار المَنوَیٰ هَدَا جيذ لته لا صل 
دليآا (رَد الْمُحْتار)ء وَلِدَلِكَ يُمْكِنٌ إِعَطَاءُ الْجَوّاب بالصورة الانية: 

جيتما اشرت الأجرَة للمُستويع ضح اعفد َد اجار اتروع ايرا ِهذه 
الصُورَة آَضْبَحَ الْمُْتَوَوِعُ مَجْبُورّا عَلَى حِفظ الْوَوِيعَة أثتاءَ المد التي عََدَتِ الْمُمَاوله 
ا ِلْمُودَع وَيَُول: لا أحمَظَهّا. يني اَن أَخد الْمُسْتَودع اجره هو 
َة عَقَدِ الإيجارء ولس بَيَيجَةَ مُجَردِ عَقَلِ الاسَُحَمَاظ لار 

الأصْلٌ فيمًا يُوجِبُ الضُمَانْ وَعَدَمٌ الضَّمَان فِي الرَهْن: 


در اْأَصل التي في هَدَا الصَدَدِ وَهُو: كل فل يَلرَمٌ من أَجلِه الصمَان عَلَى الْمُسْتَووِع 


الْجُزء الثاني / الكتاب الْخَامس: الرهن IY Û‏ 
- يِب صان عضب على الْمُرتَهنِ بصا من ال َكَل ِل لا يرم , ا 
على المُسَْوَوع - لا يجب صما الْعَّصب على الْمُرتهن e‏ الختا 

قیل: (صَمَانْ الْحَصب)؛ لن المَرْهُونَ بهذو السُورَة ا ا ا الْوَاردِ 
في لاحقَةَ ت الماد (۷) قدا َمْسَكَ المُرتَهن الرهر أجل الحفظ ل تلا 
الصَمَانء ران أَمْسَكةٌ لجل الاسيعْمًال کر ويوج فرق بين مَديْن لْوَجُهَيْن 
مِنَ الإمْساك مىَلا: إدا أَمْمَكَ المُرتهن اَن في مَوضِ يسك في لجل الاسَتِعْمَال؛ 
قَإِمْسَاكکة ا گر إِمْسَاك اسْتَعْمَال» E O‏ ف مَوضِع ا و لجل 
الاسْيِعْمَال؛ يون دَلِكَ الإمساك إمْسَاك جفظ؛ قَعَليِّ إذّا وضع الْحَاتَمَ في كيه ا 
الِمَامَة على كيف أو لف القَمِيص على رَأسِه؛ تَكُونُ هَذِهٍ الْحَالاتُ حِفْظًاء وَأمًا ذا وضع 
حاتم في خنْصر الْأَيمَن أو ايسر أو تقَلَدَ السَيْفَ أو َف الْعمَامَة مه على روء او لبس 
القَمِيص؛ فَهَذِِ الْحَالاتُ اسْيَعْمَال (تَكولة ابر وَالْحَاي. 

وهَاك بيان بَعّْض الْمَسَافِل التي تَكَفَرَم على هدا الأصنل: 

أرل: ِلْمُرتَهنِ أن يودع الرَهْنَ رَوْجَتة لجل الْحِفْظ بهذا التقدير إا أَوَدَعَ ارهن 

الرَخْنَ رَوْجَتة وَهَلَكَ؛ فليس لِلرَاهن أن يتر الْمَرمُونَ من الرَوْجَة المَذكُورَة جرا عند 
وقائه الذي (البَهْجَة فِي الرَهن). انظ الّمَادَةَ (۳۷).. 

ثانيا: ليس لِلْمُرتَهن أن يَحْمَظ الرَهْنَ بوَاسطًة عَيرِ الأَشْحَاص الْمَذكُورِينَ في هَذِوِ 
مادق كَمَنْ لَمْ يكن أَمينَةُ لاء لن الأَيْدِي تَحْتَلف في الْحِفْظ وَالأَمَاَة وَإِنْ ان الشَحْصْ 
مِنْ جُمُلَة عِيال المُرتهنء وَعَلىٰ تقدِير دَلِكَ ٳڏا حَفظ الْمُرتَهن الرَهْنَ عند عَيْرِ رَوْجَيه متلا 
وَهَلَّكَ؛ يَصْمَنُ بصَمَانِ الْعَّصّب» انظْر الْمَادَةَ .)۷۸٠(‏ 

ٿالا: إا اودع الْمُرتَهِنُ الرَهْنَ عند عَيْر الأشحَاص المَذكَورِينَ في هَلِهِ الماد 
َلك في بي نكري كما أن ارهن يَكون صَامتا الْمَرْهُونَ بِصَمَانِ الْعَّصّب» يلرم 
الصمَان يصًا عَلَى الْمُْسَووع عند الإمَامَيْنء وَلا يلْرَم عِندَ امام الْأعظَّم (شِبلي). 

NEE ENN 


3۸ قَواذينٌ الشريعة الإسلامية الي كانت تَحكُم بها الدولة العَْمَانية 
ا وضاع الرَحْنٍ؛ وجب الصَمَان عَلَى المُرتّهن. (البَّحرُ في الْوَدِيعَة). 
خامسًا: إا توفي ي ارهن مُجْهلا؛ ارم الصَمَان من تر كه (الْحيرية ت (انظرٍ الْمادَةَ (۸٠ ١‏ 
سادا جر الْمُرتهن امب او أَعَارَهٌ لحر أو استَعْمَلَهُ وَتَلفَ الرَهْنْ؛ رم 
ارهن شان کل قیکیو وإ را فصان عيضن جويع فصان ايت لان 
ما راد ا جلى فة المرهون أا و بالتعَدّي (الْهدَاية) (اثظرٍ المَوَادً 
۷و۷ وV4).‏ 


ماا: لو لبس المُرتهن َوب اممو اورب اليا امون باد إن وََلَكَ 
زود گا اض یك بالا ما بلع بشن أيضا قتان ايمر إذا طرا عن ٤‏ 
عل فة المرهون» ون کان دل الضمان دنا وان الد جا ق التقَاصء إن 
ين عاتن بل الان في بُ يد مهن بِصِفَة رهن وَيأحذه المُرت تهن مقاب مَطلوبه 

عند حول الأجل إا م یکن بل لضان به لا َع تماص بل قى القيكة اذوه 
مرهُوتة في يد الْمُرتهنِ (مَجْمَع ا هُر) وتي تفيل دَلِكَ في سرح الْمَادَ(۱٤۷).‏ 

عَودَة المُرتهن 1 الوفاق بَعْد المُحَالَفَةٍ : إا عاد المُرتهنْ ا اوقا بعد الْمُحَالَمَة 
اَي ! اڏا تر التَعَدي الحا التي توب الصَمَانَ؛ قرا ِن صَمَانِ الْعَصب» وکن إا كر 
الرَاهِنُ عَوَدةَ الْمُرَهنِ إل الْوتَاقِ؛ وَجَبَ على الْمُرتَهنِ اا SS‏ 
الرّاه عن وين على عتم الوا رم عن ارهن صما التَضب؛ أن الْمرتَهنَ 
الصمَان. (رد د الْمُحْتار ( «انظرٍ الْمَادَةَ .٠٩۷‏ 

يان حتاف الْفْقَهَاءِ في الأمِين: إن حِمُظَ الوَدِيعَة وَالرَهْنِ بِوَاسطة الأمِينِ وَٳِن گان 
جَائرّاء هَمَدٍ اخملّف الْمَمَهَاءٌ فيمَا ذا كان يْسَْرَط أَنْ يون هَذَا الْأَمِينُ في عِيال الْمُستَودع 
أو ان اه اط يقش اققا أن كرد الأ فى الال وتش إا ملك 
لحن عند امن ِي ل في الال يرم ارهن الصَحَان. 

قال البَعْض الأخر: إن كود الأَمين في العيال ليس سط وَين مُحَافَظتة بالأمِينِ 
الذي لَيْس في المِيَال وَفِي هَذِو الْحَالَة لا يََرَمُ الْمُرْتَهنَ الصمَان عند اكه 


SH 


€ 
اقر د 


الج الاني اكناب الخامس؛ الرهو أ .اا 4 


ل «شریکةٌ أو ادمه قى نها انارت اقول الات رة 
المختا)؛ لان غبار ٥‏ ريك كما آنا ذُكرّث بِمُمَابَة عِيالء مريك المَرءِ ممَاوَصَة أو 


م وة حفظ الرهنِ 


| اعرف امقر لجل اة ا الرَهْنِ كيا و ر‎ vm Û 


. ڪت نون‎ 
A EE 


إن اجار لمر ِي ب ا به الم - كَمَرَاح الم الإضملبل وا شياء 


ا 
ees o f Be‏ 
انيا: جره الَاطور الذي يُحَافظ عَلَى الرَهْنِ 


لاء مالم رد ارهن ایا و جز ن . 
إن ضرف هذ الأنواع الثلائة يوذ عَلَى العُرتهن ولو اذ شط اء الْعقَدِ على 
الراهن؛ انه كما اَن E‏ ّ خی الْمرهن» فَحفظة أَيصا وَاجِب على الْمرتهنء 


ے2 کی > رو ر 


وَمئوتة إِمْسَاكِه وَجمظٍ أَيْصًَا عَائِدَه عليه (الرَيَِْيٰ)» ٿه > حَيْت إن ارهن هتيد و ومنتفع 
مِنْ حِمظ الرَهُنِ وَجَب أن يحمل أَيْصًا مَصرَتَه بتاءَ عَلّى الْمَادَةٍ (۷۸). 


وَيْسْتَمَاد مِنْ ذكرِ هَذِوِ الماد بصورَةٍ مُطلَقَةِ ع المَصَارِيف نعود على الْمُرتهنء 
سرا گان اَن في د ارهن ام في بي اذل ون گائٺ قبة اَن ريد ِن الَينِ؛ 


o‏ ەو 


أن وَجُوبَ الْمَصرف المَذكور تتا يڻ ڪل الس وڪ احبر ثابت فِي الكل 2 
ون اث شترط الزن يرهن جره قاي تيفط الرَحْنٍ؛ يس لِلْمُرتهن ن أن ي 
کا شرح المَادَةٍ السَابة بقَةء وَل تَلرَمُ الَْصَاريت اذكو عن ا 


“(AT) ا الماد‎ E السَرْط (رَدٌّ الْمُحَار)»‎ E 
»)۲۸ لا تاس على امقر الال مر اه0‎ a يقم من هذ الفصيلاتِ أن مَل‎ 


e 


م ےم o‏ 


۱۷۰ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العلْمانية 
ج م وا ا ی ی ا و ا 


سر صر سے 


وَكَدَلِكَ E‏ رَد عَائِدَة على المُرَتهنِء ودا کان الكَرهون حواتًا 
قَمُعَالَجَة أَمْرَاضه وَفرُوجه أيْصًا تَعُودُ على الْمُرتَهنِ (لِسَان الْحُکام)» هدا | گات قِيمَُ 
اعون مكار لين أو أف م رئا اكان وة الرخرن أكر ين الذي م 
a‏ 
وَالوقَدَارُ ِي يُصِيبَ اماه يون عَائدا على الراهن شر ځ المَجْع»؛ لان يد ارهن 
على ما راد مِنَ المَرْهُونِ على الدَيْن E‏ يلها صان مان الحكا؛. 


ملا: إا ران ف اة آلا رش فم َر ايان وضع قدا اقتَصَیٰ 
صرف تعن قز شا لاعادته من المَحل الذي وجد فه؛ فيعطى المرتهن ۽ تاين والراهن 


ٍ 


تبر قرت شا «تَكولة ابر وَالْحَانيّة. 
۳ - مصارف الْمرهون 


(ا له ٤‏ ۷): الرَهْنْ : کان یوان فَعَلَفهُ د ا على اراهن ِن كَانَ 


ص 


فتعمیره f‏ وتلاخة طهر < خرقه وسائر مَصارِيفِه ّي هي لإصلاح مَنا عه 
| وبقائه - عَابدَة على الراهِنِ يسا 


یعود ا الرَاهِن توعان من المَصاريف 


للع الَول: المَّصَاريفُ ئي هي لال بَاءِ اَن علب الان 1 جْرَة الراعي 
وَتَعْوير العَمَارِ. 


ف م الّاني: الْمَصَاريف الي هي لجل إضلاج الرَهُنِ» گالسفي 
تَعْشِيب الرَرْع وَعَلَفِ الخوان الهو - أي ماگل وَمَشرُوبه ا راع د ِن 
TT‏ جڙ ضوفي وَٳِن کان عَقَارَا ويره وَٳِن کان حَقلا أو ب 
صقي أو جرا مورا هَلْقَيحه وَنَعْضِيبُ كَل هَذِهِ الأَرَاضِي وَتطهيرُ E‏ 
هذِهِ الْمَصَارِيفي الي َعَلّقّ بلقَاءِ ذَاتِ المَرْهُونِ وإضلاح مَتافوه وراج المَرْهُونِ 


کە ك 


وَصَريبهِ بصا E‏ سَوَاءٌ اكان الرَهنٌ في يد الْمُرتَهنِ اَم في يَدِ ادل 


الجزْءالنّائي /الكتاب الخَامس؛ ارهن AT ٠ ٠‏ 
وَسوَاء اُگائٽ قيمتة اده عَنِ الدَيْنِ اَم َم تكُن؛ لأ لَه ومتافعة مع باه ملكا لاهن 
ا عل اة مرم الْنم) گات كل 
هَذِهِ الْمئوتاتِ عائدة على الرَاهِنِ (الدر زه الزيعي» رَد الْمُحتار والهندِية في الاب ب الرّایع)» 
تى ولو رط َا الع ِن اة على ارهن ن فاا حکم لَه انظ شرح الْمَادَهٍ (۸۳). 

دَكرَت الْمَجَلة الصابط وَالْقَاعِدَةَ لجل تين اع الْمَصَارِيفِ الَْابِدَةٍ عَلَى الرَاهِن 
في عبارَة: (بقَاء الرَهْنِ وَإضلاح مَتَافِعه)» وَبينّث أَمَةَ الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَةٍ في عِبارَة 
(وَالاَشُيَءٌ ایی اجر الرَّاعي) (الرَيَْيِي). 

وتفرع المساكة اليه عَنْ لُرُوم عَلَّفِ الْحَيوَانِ عَلَى الرَاهن: إا ارهن شخص م 
آخرَ حَيوَانًا وة ابل كه وا عة وا سلمه إِياهَا وأگل ليران الشَعير؛ فا 
a SS‏ 
اجره الڙاعِي تَلرَمُ الرَاهَِ؛ لان الرَاعِي ونه وَاسطةَ يال الَلَي لل الْحَيوَانِ يون 

ال :رای کیا به سوق الْحَيوَان إل الْمَرْعَى وَالعَلَفِء مهو يَحْمَظّةُ أَيْصَاء قَإِدَنِ 
الرّاعي جَامِع للأعلاف وَالْمُحَافظَة معا والحال اَن اَلَف ڪائِد عَلَىٰ الراهنء 
NN‏ رنه مناصفة من الانتين. ٠‏ 

الْجَوَابٌ: الْمَقْصودُ الأَصلِيّ ِن الرَاعِي العاف رافظ يي ودرك ن لعي 
يأخد جرت مقاب لأفلا وكيس مقاب المُحاقعة ابي هي مر بييٰ٬‏ ما هي الْحَالُ في 
الیم امن فی قال أضل التي وکس لطر گأخو رر جلو اذ کد عبر 

و لا تری أنه َا السب لا يجري حد السرقة على من ¿ سرف حيوانا من الْمَرْعَىٰء 
وجري على مَنْ سره مِنَ إصطبْله «الكفاية وسر الْهدَاية». ) 

يس لِلرَاهن ان بوي المقَة العَاِدَةَ عليه مِنْ َمَاءِ الرَهْنِ؛ ناء عَلَيهِ إا گان بَمَاءَ في 
لرَحْنِوََصَدَ الرَاهِن أن ب ف الروت ال رن ب الع رر ؛ قلا يَسْمَحٌ 

له بدَلِكَ. ا شرح الْمَادَوّ (۷۲۹) (الهندية فيي الاب الخايس)» ملا: لو أَرَاد الرَّاهرءُ 


م 2ے ol‏ 


AAI‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
ا۷ا + کک ج ا ص ی 


ار ص 


ن يع شما اكم المرْهُونِ التي هي مِنْ روئد ويي مِنْ ثانا مَصَارِيفَ حرو 
وَشُغْلِهِء قَلِلْمُرْتَهنِ أن لا يَسْمَح لَه بدَلكَ. 

الصريبة المَوْصُوءَةُ عَلَى الرَهْنِ وَعُشْرِوِ وَخَرَاجو يا - مادء علي الرّاهن؛ لان 
yS‏ ا أن 
بها عل الرَاهن؛ ائه يون مبرْعَا في هَذِِ التَأِية مَكَمَا أنه يكُون مُتبرْعًا إن أعَطَامَا 
و جوع شا إن أغعاما مرك اثر كزع الاو۹٠٠‏ 
(لسان الحُکام) ما لَمْ يكن الرَاهِن أَمَرَ رَ الْمُرَهِنَ بدَفْوهاء ِي تلك الحَالَة يجي لِلمُرَهنِ 
اَن نيزج عَلّى الرَاهِنِ. انظ الْمَادةَ ٠٠‏ ۰ 


الادة (۷۲): إِذا افش الرَاهن أو ارهن المَصرٌوف العائد على لخر من ِلقاءِ 
کون ا وَس لبعز أن طالب پو. 


یدای ازن شخ تشرر زتاعلن قز بر اتر اوخای 
کون متبرعَاء يقرع على هَذِ القَاعِدَة مَسَائل من اواب علم الفِقه المفرقَة. 

الرَهُنٌ: إدا دى الرَاهنُ أو ارهن مضروًا ادا على لاحر دون نر ر الْحَاكِم أو 
اثر لر بل من يلما تفر؛ کون ذلك لادء َرْعَاء ية أَحَدِ دين الْمَدِينِ بِدُونِ أَمْرِهِ 
(الرَيَمي)؛ بتاءَ عليه بعد اَدَاء و ى لَه المُطالبة. انظ الْمَاَةَ .)٠۰۸(‏ (الْحَانِيةً)؛ 


س 


ل لی ضارا الإنتاق الما أنه مقََدِر على اسُتَحْصَال مر الْحَاكِم بالإنمًاق وتا 
مُرَاجَعَهِ بهذو الكوة رة الْمُحْتَار). 

ملا: دا َوَن الرَاهرٌ الْمَصرُوفَ الْمَذكُورَ فِي الْمَادَةّ (۷۲۲) تطوعًاء فَكَمَا اال 

له ن يرع على المُرتهنء فليس لِلْمُرتَهنِ صا ان يرج على الرَاهِنِء لو اوق 
الْمَصرُوفَ الْمَذْكُورَ في الْمَادَ الانِمَة (تحولة البَخْر). 

ودا حَصَل لِلرَهْنِ ر بذَلِكَ الْمُصرَفِ شرف زياد يجب على العُرَهنِ ُن يده إل 


ر 
مین حى 


الجزءالاني / اكناب الخامس؛ الرهن WY] ٠.‏ 
اراهن بهَيتيوء أي بذَلِكَ السرَفِ وَيِلْكَ الريادَة وَلَيْسَ أ 
سينا (وَاقِعات الْمفْتين). 
ملا: زك الود ناء عة اهن يرهن الاك , رمه المُرنَهِنْ يدون 
مُر» وَازدَادت مياهه» فعلى المُردَ تهنِ AE)‏ الدَيْنِ بالْهيَة يي هر فيا 
(الأنقَرْوِيّ في الرَهْنِ). 
اسيشتَاءٌ: دا لم يكن في الد قَاض» وَأثبَت الْمُرتَهن أنه وى الْمَصرُوفَ الاد 
ضوعن ن زی تلن واوو چغ وات" 
قوْلة فِي الْمَجِلَةٍ (مِنْ تلقاء فسه) يشار إلى مَساَلتَيْن. 
| ) مساة: إا أؤق اَذ مِنَ الرَاهِنِ وَالمُرتَهن الْمَصرُوف لِد عَلَى الآخر مر 
يرع علي ملا : َو اوق الْمُرتَهِنْ الْمَضرُوف الَا عَلَى الرَاهِنء يرجم عَلَيهِ. ا 
الْمَادَةَ .)٠١١۸(‏ 
(۲) مَسالة: إا امَتَعَ أَحَدّ مِنَ الرَاهِن وَالْمُرتهن عَنْ أدَاء اضرف الايد عن تي 
براع الأَحر الام الجاوم يار ر الَڍِي رَاجََة أن يي الْمَصْرُوف الاد عَلَى الْمُمَْع 
بء عَلَیٰ ان يکود يئا برع پو علي بغدرن ذا وى القصروف با عا ما الأ 
ا من الي امتتع» سَرَاءٌ گان الْمُمْْمٌ عَنِ .الْمَصرفِ حاضِرًا آم عَااء أو گان 
ارون مووا آم عير موجُوي قا ّى ارهن المَضرُوف متا الايد ع الرَاهِنِ 
بتاءَ على أَمر؛ يرجم عَلَيهِ (الدرٌ الْمُحْتَار ورد المُختار وَالْحَاية). 
كن َمْرَ الْحَاكِم هجرد الونقاق لا يكي لِصِځَة الرْجُوع» ب يَلْرَمٌ أن يكُونَ ا 
بالولقاق زط الرَجُوع على الأَخر» وبتعيير أخَرّ: إا لم صرح الْحَاِم في أَمْره زط 
الْجُوع؛ َس لفق ن يرجح كما هِي الْحال في الَْقَطة (الرَيَْمي)» لان نر الْحَاكم 
هجرد الونماق لیس لارام ل ب يرن ن كرد شو لجل الراب وبين أن يون 
کو ا مر ارتا ص على الأب صر إن الاه قرب کون 
وى رَد الْمُحَْار). 


وء 


له ن يطلب من الراهن مُمَابلَ دَلِكَ 


oro م“‎ 


۷٤‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ه6 


گا وځ في فرح د(۵ ۱۳۱( إا گان الطاب ى العْلْوِيّ لِسَحْص وَاحتَرَقت ٿث أو 
ندمت أنه وَالطَابق السَفْلِيّ لحر وَقَالّ صَاحِبُ الطاب الْعْلْوِيّ لصَاجب السفَليّ: 
آنق نت E‏ اعلا وَامسَتَعَ صَاحبُ و ااه 
صَاحبٰ الْعْلْويّ دون َم ا ات لَه الرْجُوع مَعَ انه في هَذِوِ المَشالة لا نصح 
ا اق الْحَاصِاة بدُونِ ئر الام َا هُوَ الْقَرْقُ بن ماين المَسألينِ؟ 

الجَوَابُ: إل مَس رَاجَعَ صَاحِبُ E‏ السفليّ 
عَلَیٰ لاء وَِنَ صَاحِبَ الْعلْوِيّ مُضط وَلَيْس لَه مِنْ طَرِيق لإضلاج حقو الانيقاع ِن 
كه سِرَى با الطاب السَمْلِيّ وَأمّا في هَِهِ ْمَأ قَالْمُرْتَهن لَيْس مُضطرا لاناق 
وعد مرَاجَعيو الْحَاكِمَ قن کا اراهن حَاضِرا؛ بُجبرة عَلَی اماق إن گان ابا يمر 
الْمُرْتهنَ كما در ممصلا انما (أبُو السحُود). 

حل الاخلاف في الْمَصرُوفي: می آَم الْحَاكِمْ العُرتهنَ بايا ء الْمَصروف الْعَاِرِ 
لي الان زط ن برج پو علي اَي ارهن آله صَرَفَ گا مدا وَطلبَ 
الرَجوعَ على اراهن ق قن أََرّ الرَاهِن ذلك فبهاء وَإِن آنكر؛ تَطْلَبُ البينَةَ مِنَ الْمُرَهنِء 
اك فبها وإ حف الان على عَم الم ية في ااب اليم هن لَه 

سُوَالٌ: إا گان انيع عن الإنتاق هو الراهِنْ را و ا 


< of 


َء ع الأمر الذي أغطاء اء الام هَل يَحِق لِلْمُرْتَهنِ أن حبس ی الرَھْنَ بذونِ رصا 
الرَاهن؛ لكي يَاخدَ النمَقَةً؟ في الكتّب الْفْقَهية َفْوَالٌ اة د نى هة المشالة. 


ترا لتقل الوَارد في رَد المُحْتارِ عَن البرازية تقل نة ية عَنِ الْمُضَمَرَاتِ في 
لباب الژایی تقل المع عن الاق لیس ل ن عة جلاًا لف صاجره رذ 
الْمُحَار)» المَحْكي آيمَا ي إذا صرف 
المُرتهنْ ودا عَلّى .الرَهْنِ ب اء على اميناع الرَاهن وَأمْرِ الْحَّاكم وذو فَعندَ امام 
لأعظّم وَالومَام مُحَمَدٍ ره الله تحال حَيْت إن الرَهْنَ الْمَذكُورَ يون مَرهُونا مُقَابلَ 
ذا اضرف شاه رهن آذ تة : لجل اسيمًاء ۽ الْمَصرُوف الْمَذكورِ مِنَ الرَاهنء 


الجزء الثاني / الكتاب انخَامس: الرهْنِ E‏ 1۷0 

وڏا هَلَكَ الرَهُنُ المَڏكورُ في يد المُرتَهنء قن گات قِيمَةُ الْمَرْهُونِ كفي مَكَمَا أ 
سقط أل لن كتا سأيي له في كرح الخا ۷4۱0 يش اضرو ف أَيصاء ولا 
ن لرن ا ا جع الرَاهنَ بِدَلِك المَصَرُوفِ بَعْدَ ذلك الب وَأَمًا عند الإمَام بي 


وف لا کون لرن المَذكُور مَرْهُوئًا ماب ذَلِكَ الْمَصرُوفِ على مَل دو اوقل 
صَاجِبٌ اليتاية: إِتهُ تغرا لِقَولِ الما رر کون الرَهْنْ المَذكُور مَرمُوتا مقاب َلك 


المَصرُوفي» وَعِنْد الام بي يُوسفَ لا يون مَرُْوئًا. 

البيْع: :5ا ةج بلا آثر في كن الَيع؛ کون مبرعَاء ولي لَه ان يرج عَلَىٰ 
الُشتري گما در في شر ا(٥ .)۲٥‏ 

الإجَارة: إا وى الْمُستَأجرُ ر الْمَصَارِيفَ العَائِدَةَ عَلَى الْمُوجُرِ باد أمر؛ ک0 
كما وَرَد بَيانةٌ في الْمَادَة 0) وَفي شَرجهاء ودا أعَطَىٰ الْمْساً جر الْحَيَوَانَ ا 


f 


اغا دوو ا کد برعا كَمَا جَاءَ في الْمَادَِ .)٥1(‏ 


ا ي 


E الكفالة:‎ 

الأمَاَات: إا صَرَفَ الْمُستَوْوِعٌ الوَدِيعةً بلا ا ولا ِء بعد مبرّعَا كما در في 
الْمَادَة (۷۸)ء ودا صرف الْملتقط على الا للقِيطَة بلا مر؛ oS‏ 
شزحها في مياجب اللقَعَّة وتاب الَأَمَانَاتِ. 

السَرك: امسار الَذِي يرم الوك اشر من َء فيه يكوه ءُ رعا اا 
في الْمَادَوٍ .)٠١١١(‏ 


ا ا of. 7 2o‏ ا | را رور َه 
الوکالة: إا اوم ص دين خر دون اَمر؛ کون برعا كما سَيْوَصح في سرح 


الْمَادَو(١٠١٠٠).‏ 
2 7 ا کک 2 کے N GE,‏ 2 2 0 
الصلح وَالوبراء : إا صَالحَ أحَد شو ن وی عرو وذ بد للح من مالو؛ 


و و 


کون مسبرْعًا ذ في بَدَلِ الصلح» > كما ورد يانه فی الماد .)٠١ ٤ ٤(‏ 


HEF 


۱۷٦‏ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 


E ر0‎ 0 


vr‏ ولص انکور مل کنر ورک پان ریق 5 رر ار 


OT‏ ير مالا ِن مالو بء ن ق 
وره له تا جوز نص آن زص بعل دين ا بيه كمال له اقا أن 
۱ بتعا ا ن ا ا 


حاص حَقِيقَةء ويُزيل بها الْوَجه يده وَمِلْكَهُ مِنْ مَالٍ تفسِهِء لَه يا أن يفي دَيِنَ عير 


o 


ا ماله 4 الحا يبرع في هذه الصورَة بإعَارَة الرُهْنِ؛ لن الرَهْنَ إيمَاءٌ حُكمّا 
«الْهنْرية وَالَْيْيّ» اما إا استعَارَ لجل الاشتِعمَال وَرَهََه؛ کون عَاصِبًاء كما لو رَمَنَ 
اَخد مال عَيْرهِ بدونِ إذنه وره يون عَاصِبًا أَيصاء وَبَيَان أخكام الرَهْنِ الْمَعْصّوب 
ياي في لاحقَة E‏ الْمَادَة (۷۲۸). ٠‏ 


9ر 


حقيقة: رهن المْسَعَار. وهو 


٠ة‎ 


يقال لِهڌا أي لل الَذِي اسْتَعِيرَ بقَصدِ الرَهْنِ وَرهِنَ > 

یشم ازل الاسَيَعَارَة ناء ثُمّ ارهن وَهَذَا مَذكَورٌ في هَذِ الْمَادَة. 

الاني: الاسَعَارَةٌ جار وهي نيحد شَحْصُ مال عَيْروِ فصولا وَبَعْدَ أن 
هته إا أجَارَه صَاحبُ الْمَال جار وَكانَ هَدَالمَال رَهتَا مُسَْعَارًا «أنقَروِي في الرَهْنٍ». 
yT‏ 

وَتَعْريفُ الاسْيَعَارَة وَالْمُسْتَعَار مَذكورٌ في مَادَتّي ›۷٠٥(‏ و۷1۷)» ولیس لِلْمُستعير 
o‏ 
N : e‏ 


فع به فَحَالّفَ ثم عا ٿو عا i‏ فاه يَبرَاعَن الشَمَانِ (الَانة). 


ت 


الْجُزْءالاني /الكتاب الْخامس؟ الرهن - AW ٠.“‏ 

كر الحَارة الْمُعْطَاة هَن في هَدًا اكاب مَعَ دك الْعَاريَةٍ في كاب الأمَانَاتِ - تاش 
عر اَن رَه لمتكا في ينض الأحكامكالكرئة رضي بن لحار لها 

والأحكام التي يََدَرق فيه الرُهْنُ المُسْتَعَار عَنِ العاريَة رهي هو 

(۱) می أف امير ملوب ب ارهن لالص الرَهْن المُشتار من يدو اناه 
يرع على الراهن ا يانه بالمُتاسبة. 

© عاك ال العا في بد الفرهن وق مارت لرن عن 
ِن زجع امبر على اتير اء كما A FE‏ 
وَسَمَطّ اين بلك اة عَلَى ما سَبأني اكلام عليه في الْمَادَةَ )۷٤۱(‏ يَرَجِع الْمُعِيرُ 
لى المُتير (الَهنيةُ في اباب الْحَاوِيَ َس ِن الرَعْنِ)» حت إن َو َلك الرَهْنْ 
الْمُسَعَارُ وَهُوَ اي في يَدِ المُسَڪِير بعد اَن بي الرَاهن الدَينَء يويد المُرتهن الب لي 
ّإ لزاون كو الان ايتغور عن وَج جه الْمَذكور. 

سوالٌ: تَظَرّا لِلْمَادَةِ (۷۷۱) ِن الْمَجَلَةَ لَمْ يكُنْ مِنَ الوَّاجب رتب الصمَانِ على 

شتير اذ دا قيض المستعير المسعًا lT‏ 

الجَوَابٌ: صَمَان المُستعير لِلْمْسَعَار يس بسب الْقَبْضء ل E‏ 
الْمَال الْمُْسْتََار وگل ن اوی يهال لبر يان ال كاف الان 

(۳) إا کان رَد الْمُسْتعَارِ يَحْتَاح إل مَصَارِيفَ لِحَمْله؛ هذه الْمَصَاريف تَعود على 
اهحير وزی بها بين عَيرهًا الْعَارِيّاتٌ» وَفِي عير هذا کون الرَد على المُستعير؛ ن 
هذا إعارَة فيها منفعة مْمَعَةَ صاجبها نَا مَضمُونَة في يَدِ بد العُرهنِ وَلِلْمُوير أن يرع على 
الْمُسْتعير بقيمتوء فَكَانّتْ بمَْزَة الإْجَارَ وَفِي الوْجَارَ ة يکود الرَد على الاجر (الْحَاي). 

وجري بَعْض أحكام العَاريّة فِي الرَهَْنِ الْمُسْتَعَارالْمَذْكور وهنا E‏ 

آ ر ك اف لار ور إل ل الور مح دكيلدء رَهَلَكَ في يد ريل ن 
کان اويل الْمَرفُوم أمينَ الرًاهن؛ فاد يلرم صَمَان على الرَاهِنِء ول قالصمَان لازم انظ 
الْمَادَةَ ۸۲۸). 


oro 


VA‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العلمانية 


انا عد ُن اوق اراهن الدَيْنَ إا ازسل رجلا إل ارهن کي بق يقبص الرَهُن المْستَعَارَ 
وَيْحْضِره وَقَبّص ذلك الرّجل اله َلك في يوه قالح في على الْورال اروم 
ية 


ا5 :)VYY)‏ إذا ذافن د صَاحب الال مطلقًا؛ کاو تيبر أن رنه بل وجو. 


إذا ا ن اذ صَاجب اأ لمال ایال - مدا باَحَدِ الَو الى مات دكا 
ل - آي جو التي سياتِي 

في ملأتت از ناء بل کان مُا طلقا جار مشیر أذ بزك: أرل: مقاب القلير 
و اكير مِنَ ادبن انيا: مقاب ي جنس گان من اين الا يتما اء رَابعًا: لن 
اء (الْحَانية)» انظر الْمَادَةَ (16)؛ لِأَنَ الإعَارَةَ حَيْتُ e r e‏ 
اعبار الإطلاتق فيهاء وَالإطلاق هُوّ كمال الْمْسَامَحَةَ ل اء ل ا تفي 
الْجَهالة في الْعَارِيَةَ إل التراع (الهدَاية)» وَقَذ مَرّ في الول من الْمَادَةَ )۸٠١(‏ أن 
الْحُكم في الإعَارَة الْمُطْلَمَة عَلَى هَدَا الْمِنْوًال. 

الْمَقَصودُ من الإطلاق في مَِِ الماد عَدَمُ وجو أَحَلِ اليو الأَرَب عه عة اْمَذْكورَة فى 
المَادَةِ الاتيةء وما دا وڌٿ الْقيو د الْمَذكُورَة كُلَهَا؛ کان الإذْن من كَل اوخو مید 
وة داك لِلمُستعير أن س رو و وَالبَعْض الَاَخر 
َيس لَه أن يُحَالِفَ الْمُمَيّدَ مِنهاء وَلَه اَن يسيد من الجهة الْمُطلَمَة مِنْهّا عَلَى الإطلاقء 
مَتلا: إذّا قال الْمُعيرٌ: ارهن في الْبلْدَةٍ المُلايّة. كان لِلْمُستعير أن يَرمَنَ في تَلْكَ الْبلدَةٍ 
مقاب القليل او الکڻيرء واي جنس مِىَ الدَيْنِ لِمَنْ اء مِنَ التَاس. 

مسيم الإعارة أجل الرهن: 

و . ١‏ که ر . 

تقس الإعَارَة لجل الرَهْنِ إل تة أقسّام: 

o 2 .‏ و PE,‏ 0 ەر ۴ 7 تیر ° 

اقم الأول: الإعَارَة المْطلَقَة من كل وجو كَمَا هو في هَذِو الْمَادَة. 

اسم الٿاني: العَارَه الْمُمَيدَهَ ِن كَل وجي وَهَدَا الْقِنْمُ ون لَمْ يَكُنْ مَذكُورَا في 
الله تاد ف المادةالاتة: 


٤ 


E ٠. ٠ ٠ ٠ الْجزء النّاني /الكتاب الْخَامس: الرهّ‎ 

الم اقيث: ال الإعار رَه الْمُمَيدَة في خض جهاتها والمطلهة ف هي تکار قرع 
في الْمَادةَ الاتية. 

الاخْتلافُ في إطلاق أو تقييد الإعارة: 

إا اذَعَى المُْسْتَعِير الإطْلاق في الإعَارَة بمُوج چب هَذِوٍ اماق وَاذعَى الْمْعِير اليد 
عَلَى الْوَجه الْمَذْكَورِ في المَادَةٍ الأتية وحص هما انادف غل شد الور الل 
َع يمين قول الْمُعِير؛ لان امير حي اه صاب امال يخم آفتر ن عبرو أي وَج 
عْطًىٰ مََافِعَ مَالِهِ إل الْعَْرٍ تم بالتظر؛ أن اقول في أَضل الَإعَادَ و يلور لزم آذ ا 
في صَنْعَتَها لَه صا 

إا أَقَام كلاهما البية؛ ت رجح بي به الرَاهن» وَيَراً عَنْ صَمَانِ اْقَيمَة ا لقِيمَة الآتي ذِكرْهَا في 
الماد الاتة 

ملا: إا قال الْمُعِيرُ: ي اَذِئت بالرَهُنِ مقاب عَشْرَ دَهَباتِ. وَقَال الْمُسَِْيرً: مُقَابلَ 
عشرين. وَاختمًا في دلك؛ فَالْقَولُ عير اله لِلمُنْتَِير (الهِنيية في اباب الْحَاوِيَ 


| 0 (۷۲۸): إا آَذْنَ صَاحِبُ ال ا مقاب ۰ کامقداا. 8 وش» أو في | 


قاَڌ تا في نيو کڏ اَل مدني أ في اة مادو يی نتوي أن | 
| ركن إلا ضور ماقو لقب وَالشرطِ. 


لد مذو الو كلها ية لير من جهة أذ بغ امال الذي بَحْضل هة 
الرَهْنِ کون ا eee‏ 
ن الأشْحَاص بيتَمَاوَتونَ أَيصَا في الْحِفظ وَالَمَانَة (رَد الْمُحتار)» وَسَيَجيءُ فصي دَلِكَ 
يا. 


8 
E 


حكم الرُهن المُستعار المَرْهُون صورة مُوَافِقة لِلقَيْد والشَرط أو مُحَالِفةٍ له: 
إا رَهَنَ المُستَعِير بصُورَة مُوَافقَة مبب وَالشَرْطِ ته ته هَلَكَ هلَكَ الْمَرْهُون في يد الْمُرتهن 


۸۰ وان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العمانية 
ا تصن کی ل انه د يَصَمَنْ بالرَهُن الْمُسْتعَارٍ الاك بوقدارِ ما أَوَقَیٰ مِنْ َيِه كَمَا 
سا شرح الْمَادَوّ (۷۳۲)؛ لِأَن الْمُسْتَعِير يكون أَوْفَى پمال عَيْرهِ ديا بوِقَدَارِ لِك 
الجال ٤ذ‏ إن لا اشا اللسخرواعار ال یون گان الْمُسْتَعِير أمَر الْمُعِيرَ بدا ديه 
من مال الْمُعِيرء وَالمَأمُو ر بقَضاءِ الديْن يراجم مره بالوَِدَارِ الذي اداه ال انظ 
الا ٠٥۰0‏ ويس مشیر يعات درك اد ارط انغر الما(۷٠۸».‏ 


<» 


وضا عدم إمکانه المْحَالمَةَ عَلىٰ الوَجه الآتي: ل اَذِنَ صَاحبٰ الْمَال بإعطاءِ رهن 


ص 


7 


قاب گذا تاران الدَامم يبه الصورة أبس نتير أن يركن في مقا 
دين اتر مِنه؛ لان قذ يتات أن دي لْمُعيرٌ الدَيْنَء وَيَحَْاح إل اسيخلاص ماله قدا 
رَهَنَ امير مقاب دَيْنِ أَزيد؛ ب يُصبح الْمُعِيرُ مَجْبو را على اڌَاءِ دين رَائڍ عَنِ الِْمَدَارِ 
لزي عب ضرا ين دك 

ر لِلمُسْتَيير أن OSS‏ 
رد دا لَذِي يزيد مِنْ قِيمَة الْمَرهُونِ عَلَى الدَيْنِ َمَانَةء وَالْمُمِيرُ لَمْ يكن رَاضِيا 
بالأَمَائةء ل مُرَجّحًا جه الصَمَانِء وَكَان التفييد المَذكُور مُفِيدًا لَه 


ەك 


والتفییدٌ جنس كَذدّا ميد وَبالْمُرْتَهن وَالْبلدٍَ صا مُفِيد؛ لن ادا اء بض الدَيْنِ ا 


ا لخر وقد کون تَخْلِيص الرَهْنِ في كا بده اهل مِنْ عَيْرمَا لا 
ك 


۴ 


ے 
ا ا آ ا 


ازال جلیو کنا یس نکی زک بل نو تآ اه و أنقَص» LL‏ 
چنس» و في بَلْدَةٍ أخرَیٰ. 

وَعَلَيهِ إا حالف الْمُسَِْيرُ شُروط الْمُعير وَفيْوده؛ يون الرَهْنْ فصوليًاء قن سا 
المُعِير اجار ويم ارم بهذو الصورَةء وَإِن شَاءَ م ارهن وَعلى هَذَا الوجه مى 
كان الرَهْنْ مَوْجُودا ورخ قَالْمُعِيرُ يدعِي الرَهْنَ بحُصورِ الرَاهنِ مِنَ المُرهنء يبن أنه 
فَسَحَ عَقَدَ الرَهْنِ وَياخدُ المَرْمُونَء وَٳَِا هَلَكَ الرَهْنُ الْمَذكُورُ في يَدِ الْمُرتَهنِ؛ لزم 
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الصَمَان المُعِير م کک شَاءَ صَوتَة لِلْمُستعير؛ لان الْمُسَعِيرَ بتَصَرفِهٍ في 
ِلك الْعَيرِ بالصورَة التي لم يدن لَه - يون عَاصِبا ويم الرَهْنْ في هَذِه الْحَالة. اثظرٍ 
اللاحقَة الد تی ذکرهًَا. ۰ 

لان انویر اك اهود اسان بطري الاشيتاد وُذ َك ذه 
ران شَاءَ صوته لِلمُرتهن ۽ لن الْمرَهنَ بأخذِه وَقَبْضه مال لعي بدُونِ إِذنِهِ - يون 
َاصِب الكَاصِب. انر الما (. ۱ 

رفي هذ الحا توفي الْمُ رهن ملوب ِن الرَاهِنِ من رُجوءِ علي بالسَيء ِي 
ضصمنه» وسن تی وغه َل الرَاهن بسَبَب فَانِ مِنْ جهَيهِ» وَعَلَىٰ سرح الْمَادَةِ )٠۸٥(‏ 
يِن جه اخرىء وَرْجُوعة بالدَيْنِ أ بني على عَوْدَة حَقَهِ بانیقًاض القَبْض (أبُو 
السُعُود)» الْهِنِْيةٌ في اباب الْحَادِيّ عَسَر رَد الْمُحْتارء اريه في اثالث في الصَمَانِ 
الْحَانية)» انظ شرح الماد .)۷٠٠(‏ 

اسْيفْاءٌ: إا أَذِنَ الْمُعِيرُ بالرَهْنِ ماب گا مِقَدَارَا يِن الدَرَاهم؛ يَحْصل في هدا لاٹ 


الصورَة الأولى: تَساوي قيمَة الْمُسَْعَارِ ودار الذي الذي عَيته الْمُعِيرُ. 

الصورَة الَانية: كن قَيمَة الْمُسْتعَارِ كر من الذي الْمُْسّى. 

وقي كاين اوران نتير أن ركن الختا فقيل اين مئه واه 
أن يرهَته م مقاپل فر أو ر أل من قن قعل يضمن اباب ذُكرت آنا (رَد الُْحْتار). 

الو الل : كو قيمَة الْمُسْتعَار اَهَل مِنَ الدَيْن الْمُسَكّىء وَفِي هَِه الصورَة ايا 
لِلمُستعير ن يرَْنَ الْمُسْتعَارَ مقاب الدَيْنٍ الْمْسَمّى» وَليْسَ که أن يرت مقاب دين تر 
رسب ذُكرَ اعلا راما في هَذِهِ الصُورَةٍ الثَالَة ف ا رَهَنَ الْمُسْتعَار بمَُابَة دين اقل مِنَ 
ا 1 ) 

١‏ - ذا كان الديْن الْمُرَادُ لحر في مقابله َير لذبن الْمْسَّكَّى» وَكَانَ مُسَاوِيًا ِقَيمَة 
الرَهْنِ؛ َالرَهْنْ ضحي وَفِي حال ادكه لا يَلْرَمُ ا ع 00 لان هن 


٤ 


۸۲ قوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الُْْمَانية 
المُحالفة مُحَالِفة لِلَْْرء وهي جَابِرَةٌ (انظر الْمَادةَ .)٩١‏ 
۲- ودا گان الدَيْنْ الْمَذْكُور اَل ِن قِيمَة الرَهْنِ فَلا يصح الرَهْرُْ ولا کون افد 
وَفِي حال هکو يَْرَم الد لصمَان عَلَى الُْسْتَعير. 


ماا: إا أذِنَ الْمُعِيرُ لِلْمُستعير أن : يرهن مالا له بقَيمَة مِائَة وَخمْسِينَ قرسا في ممَابلَة 

£ ا‎ a e و‎ 8 

دين هدار اة وَحَمْسُونَ رشا eT‏ مقابل دين بيقدار مائة أو 
مائة وَخَمُسِينَ قرساء ويس لَه أن يرهنه مقابل الدين البالغ مائة وستين أو شعي قد > فن 


قعل وَهَلَكَ المَرهُون؛ يَضْمَر؛ لنه قَد يكُونُ ز وير ِن تين هدار الدينِ عَرَصَان: 

الأَول: وذ الَبنٍ ليد لجل أن َيه الْمُمِيرُ بالذَاتِ عند الْحَاجَة وَيَنْسَِْص مَل 
ر ار وجب رة اير ير مر الْمَادَةَ (۷۳۲). 

الاني: گوت الدَيْنِ گرا لجل أنه عند ماك الرَهْنِ الْمُستعار في بد ارهن يون ها 
قڍ استوفیٰ هدا دارا رادا عَن مَطلُويهء يرع الْمُعِيرُ على اهتبر بدَلِكَ الِْقَدَارء كما 
سبوين في لاحقة شر ا(۱ .)۷٤‏ 

إا لم يَجُزّ رَهْن الْمُْسْتَعَار مقاب دَيْنِ ار مِنَ الدَيْنِ الْمُسَمّى اء على عرض 
الأول و جور ال رهن ا قبل كن أل ِن الَن الغسي زط أن لیکو ی من م 
بتاءَ على الْعَرَض الثاني وَحَيْتُ إن العَرَصَيْن يُمْكِنْ حُصُولَهُمَا في الفَِرَة 

ضير إلا رفم ۱0 يغبي تفار لن الَا على ذلك الْوجو لا تورث ضرا لمي 
المشاافة لأر ادير ُذ جور في مََا الْحُصوصِ عَاِرا انظْرٍ الاد (۸٠۸)ء‏ 
يمهم مِنَ الَفَصيلاتِ المَْرُوحة أن فقَرَة الْمَجَلََ: (إل ِصُورَة مُوَافقَة لِلْمَيِْ وَالشَرْط) 
ليست عل الإطلاق ا والبزازية 
قَذ در في َو الْمَادَة اريم ورو ا فالتقييدٌ بالصور اربع المذكورة كما 
فیک اجماع کن انف أن كرتن ال ا مر ودا وا 2 ع 


مَوجود کم بين في شح الماد السَالمَة. 


ود 


رو ت ورو 4 


ويُوجَد صورَة حامِسَة وهي قيب العَارَِة باللَْقيتِ» وَحَيْت أله بَجُور تَوْقِيتُ الْعَاربة 
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كما هُو مَْطَورٌ في الْمَادَةَ ۲0 ۸۲)ء فَلَيْس لِلْمُعير أن يَطْلْبَ العَارِيَةَ مِنَ المُستعير قبل ختام 
ْمُه الْمَُيَة في العَاريَة التي جَرَى تَوقيها لجل اَن وَلکِن لَه ن يها عند تام 
مدق ويُجبر المُرْتهن على تَخليص الْمَرْهُونِ وده إل الْمُعِير (رَد الْمُحْتَارِ وَالهندِية في 
لباب الاي عَسَرَ مَِ الرَهْن) (انظرٍ المَادَةَ ۷۳۲) لن بَيْسَمَا كانَ التوْقِيت مَُيّدَا لِلْمُعير 
في ال ا فائدتهٌ عائدةٌ 3 الشر إا یجب الاتباه ل ُن مَوْضوعَ ۶ التشتف 


و و 2 


ها هو تَوقِيتُ العَاربَة بِقَضدِ الرَهُنِء وأا مُجَرَد رَهُنِ الْمُسسَعِيرِ مقاب الدَيْنِ الْمُوّجُلء فلا 
E‏ 

ملا: دا رهن رجا وَسَلّمَ مالا شار أجل الرَهْنِ عَكَى ال طاق فى مُقَابََة الذي 
زي أله دة سه يلير عل بان راع امور في الال ني ن يطلب مِنهُ 
اشتخلاص الْمُسَْعَار وَرَدَه ليه (الأنقَرْويّ). 

لاحقة ے2 رهن المخصوب: 

إذا صب وجل مال رَجُل اتر وَبَغد أن رمه حص عبرو اشتراهُ ِن ذلك 
اَجُل؛ کون اَن اكاب افا ول بنط ين الرجُل الَذكور بادك ديك الالء لان 
يلک الرَاهنِ د يٺ بعد الرَهُنء م آنه ڌا هَلَكَ الْمَالُ المَذكُورُ في ي المُرتَهنِ؛ کون 
صاحبه مَخْيرا: إن اء ضَوَِة لِلرَاهِنِ ناء عَلَى الماد (١٠4)ء‏ > وَينْقَلِبُ في هَذِهِ الْحَاَة 
لرن إل الح سقط الدَيْنْ كما سيين في اة زح الَا (1٤۷)؛‏ لان الاه 
کون لك اله هون بالصَمَانِ اعتبارًا مِنْ وقي الب وگن د ا ۰ 
الره الد إن کاء قوت رهن في َا يرل لحن زجع ارهن 
َل الرَاهِن بالَيٰءِ الذي صَوِته؛ لان سَبَبَ صَمَانِ الْمُرتَهنِ هُوَ ابص وَعَقَدُ الرَهْنِ 
گان ق ادب لَه بولك مقار ع اعفد لكاي في قَضل فين يرن مال ابر 

مِنَ الرَهنِ» وَفِيهِ يه تفيل رَهْنِ الْمَعْصوب فَليرَاجَع). 

e 

ر َلك القرَارُ على الرَاهنِء يع يعني إا ار الَمُرتَهِن بان الرَهْنَ حَ الْمَوْجُود فِي يَدِهِ مِلْكَ 


۸6 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


2 


فلانِ عَصبه الراهن منه وهه عِنْده؛ لا يو ر هذا الفرَار في حي الراهنء كما اَن إقرَارَ 
الرَاهن لا ونر في حى الْمُرتَهن ضاء انظ الْمَادةَ (۷۸)ء ناء عليه خد الرَاهن الْمَرْهُونَ 
مِنَ المُرتهن بااءِ ادبن وَكما أنه لا يجن N‏ لَه أن يدال في الْمَرْهُونِ بِسَبَّ إِفرَارِ 
المُرْتهن» فليس لَه حى لْمُدَاحَلَة صا في الْمَطلُوب الذي أَحَدَه المُرتَهنُ : 


وَلكِنْ ادا مَلَكَ هَدَا الرَهْنْ في يد المُرتهن ن سقط مَطلوبة وب e ES‏ 


ت E‏ ° و 0 


eS 
حُجة علي هلما تعَدَدَ رَد الْمَرْهُونِ بسب هلاكو وَجَبَ عليه إِعَطَاءُ قَيمَته 4 (الهنية‎ 


اشا 


الاب الْحَادِي عَسَرَ مِنَ الرَهُنِ). 


Ê FF 


کا و‌ و‌ 

الباب الرابح 
) في بيان آحكام الرهن 
و إلى اة فوا وهذه خلاصة الباب الرابع: 


ا 


ب0 و 


o2 
ء۶‎ 


۲ متهن عن حي الم جين کاود اذ قرار الراهن آن ن المَرْهُون لِلْعَيْر لا يتر في حى 

(۲) قبل الفکاك ٳڏا توفي الرَاهن أَوَفَلِس الْمُرْتَهنْء کون اح مِنْ سَائر الْرَمَاِ. 

(۳) إا لَك المَرْهُون في : يد المُرتهن؛ سقط بوقدَارِ مِنَ الدَينِ. 

إا كف الرَاهن الرَهْنَ قن گان مُوَجُلا؛ يكون الرَاهنْ صَايًا مته يوم الإنلافِ وَيكون 
دل لرَهْنِ مروا لِِينِ حول الأَجَل. | ) 
ون کان مُعَجَاا؛ ؛ لا کون ضام ق إذ لا اة من ذلك بل 
ك 


ا ق کی ا کے 2 


آل لعز ارغ رذ ناكود انا أ اش TT‏ 
) مَرَهُولَة في ي الْمُرتَهنِ. 
ون کان مُعښلا؛ al‏ رقیمته (إنکار ارهن في کم 
الإتلاف). 
إا أحْدَت عيبا في الرَهْن| يسقط مِنَ الدَين بوقدارِ نقَصَانِ الْقَيَة. 


ےھ ا 


oro 2 م‎ 


۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمانية 


(©) الْمَْهُون يون مَضمُونًا بالْقِيمَة يَوْم الَْبَض بالسْة إل الْمُرَْهن وَبالْقيَة يوم الك 
بالتظر إل الأ جتبي 
ي اَهْنٍ انټاان )عي اَن وَهَدَا وَدِيعة؛ ناء عَلَيهِ كل غل يُوجِبُ صَمَانَ اودع 
وجب تاد ارهن يشا ۰ 

(9) مالي الرَهْنِ وَهَذًا مَضَمُون لهذا السب إا مَك پاد تَعَدّ؛ ينمط 

في يد الْمُرتَهن بعد اء الرَاهنِ الدَينَ 

a‏ الدَائِنِ 2 لِلْمَدِينِ مأ 

دو لان ل ااا لا 


() ارهن لس ماع مِن مُطَالَبة الدَيْنِ. 

0) إا َصَرَفَ الَاهِنٌ في الْمَرْمُونِ ضور مُمكية الخ قبل 
اصرف مَا لَمْ يَلْحَقَة رصا الْمُرْتهن. 

(۷) المُرتَهنْ م مَجْبُور على إخْصَار الرهن عِنْدَمَا يطلب دينة. 


دا 


دائه الدينَ؛ لا ينفذ هذا 


A a 


استشتاء: ۱ إا گا إخْصار الرَهْنِ مُحتاجا إل حمل ومئوة. في هَلِِِ الصورِ اربع 
۲: إا كان الرَهْنْ بيد الْعَذْل ران ا غاا لايْرَمُ الْمُرْتَهنَ إخصار 
۳ دا وکل اراهن الْمرَهِنَ أو الحَذلَ بض التمَنِ وَلَمْ قيض .الرَهْنِ. 
:٤‏ دا طَلَبَ الْمرتهن ديه مِنَ الرَاهنء وَكان الرَهْن بي العَذل. 
(۸) في الرَهْن الْمُسْتعَارِ يرجم الْمُعِير على المُسْسَجِير في قول هدار الدَيْنِ السَاقط لَدَى 
بعد احلاص الرَهْنِ. | اللأفي» وَفي قول انحر بالسَيء الَذِي 
يودي الْمُعِيرُ إلى الْمُرتهنِ. 


الجزْء الثاني / الكتاب الْخَامس: الرهن AV‏ 
ن س ل ت 


ES )۹4(‏ يوقا الرّاهن ا الرَهنِ ل الور ا 


الديْن مِنَ الترگة. 
(۱۰) لاهن أن يودع الرَهْنَ i A E‏ 
په بدونِ ٳِذْنِ الرَاهن» ودا اون لَه وَهََكَ لايا 
(۱۱) يد العَذلِ كيد الْمُرتهن 


ا 


اوري يزات جر يِن قبل الْحَاِم عَلَى َع الرَهْنِ لجل وََاءِ ا الذيْنِ 


أو : الإجبار ليس بير حَق. 


ثانیا: اجار يِس حاصّا ب بيع ارہ هَن بل وة الديْن. 


Ê fF Ff 
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A۸ 


في بيان أحكام الرهن العموميق) 


الاد (۷۲4) حم ارهن أ أن E‏ لغتھن ع س امن لین فکاکو» وان 
یكودَ أحَق ِن سار راء ياء ٍن لرن إاوَي لرا 


يرهن قلاة آحكام: 
الأَول: ARE‏ لعزن عى حن اكرون - أي صلاحية تَوقيفِه - ليما يودي 
لْمَدِينْ - أي: الراهن» أو اجن تي - اَن الَِي جو الرُْ في مقابلوو إل ارهن أو 
إل ائه و کوکیله او وَصِيّ هَن المُرتَهنْ الرَهْنَ للراهن أو يبرئة مِنه. 

الاني: ان يكو الْمُرتَهِن احق واو مِنْ سَائر الُْرماءِ باتيما الدَيْنِ مِيَ الرَهْنِ قبل 
الفکاك دا توفي الرَاهنُ» أو كان حَيًا. 

الَِتُ: ينمط مِيَ الدَيْن عد ااك الْمَرْهُونِ في يد الْمُرتَهِنِ ودار المَرْهُونِ. 

تفصيل الأحكام : 

الْمَسَاِل الْمُتَفَرَعَة عَلّى الحكم الأَوّل: 

OE‏ َر الرَاهِنٌ بالرَهُنِ لِلْعَيِْ؛ ا يرع المَرْهُون مِن يد الْمُرتَهنِ بهُجَرَدِ 
دا الوفرارء ولا َرأ ڪل لی ی حبس الْعُرتهن (اثظر لاء ۷۸)» بل يؤر الراجِن 
اء لذبن أو اتخلاصٍ الكر هر ور 5الرا له (الأَنقَرْوي). 

اة (۲): إا راد اراهن انيد الرَْنَ مني المرَهنِ أجل بيو في السوقء وإيقاء 
ادن مِنْ كَمَنهء أو سب آحرَ؛ ۽ قلا بۇد ارهن من يد المُرتهن وياد إل الرَاهِنِ؛ لن حُكُم 
الرَهْنِ الْحَبْس ادام لِجِين أَدَاء الديْن و َيس بيه وَإِيمَاءَ الدَيْنِ مِنْ َنِه (الرَيكَعِي). 

و طب الْمُرهنُ کیت قال اراهن ذل ع اَن وُذ حف ونال الْمُرتَهنٌ: لا 
an‏ حَمّي. كان له َلك (الْحَانيَةُ ًادر والشرنبلالي). 


اجره الثاني / اكناب الخَامس: الرهن E‏ 1۸۹ 

ويون الْمُرتَهنُ مرا إن ٿاءَ مَكَنَ الرَاهِنَ ِن بع الرَهْنِ وَأسقط حَّ حيو ون 
کا لا مك وکن إا اع الان اَن جود في د ارهن ون ا وای ديه 
مه لِلدائن؛ حير لمرن بهن عل عاق لن ازاون ويس ا انول ۷ ا 
الدراير DE‏ 

ما (۳): لا ُن لِلْمُرتَهنِ آذ نلك العرځون ولو لم ي 
الرَهْنِ ا جس لمر هر 
لر مال قال الرَاهن لِلْمُرتهن: إا لم أعْطِك مَطلوبَك لِجين u‏ الان لين 
المَرْهُونُ مالا لك مقاب ديني. فا يرا لل عل صِكَة الرَهْنِء وَحَيْت إِلَهُ لا حُكم لهذا 
اكلام يمى الْمَرْهُون مَرْهُوتًا الأول ون مر لوف المَذْكُورٌ (قَاوَى ابن تُجَيْم)» وَبيتمَا 
E‏ لا 


علق الرَهْنَ والمرَاد نه کون الْرْهُون لحيس اللي محبو سا بصورَة أن يُصبِحَ 
ا لِلْمُرتَهنِ (الهداية وَالْكمَاية). ۰ 

مسال 5 ): لا بق لِلْمُرتهنِ حَقَ الْحَبْس بعد كاك الرَهُنِ وَبتاء عَلَبه پجبر عل رَد إل 
الراهن» (انظرٍ الْمَادَةَ ۷٩)ء‏ كما سماد صا مِنَ مادو (١۷۳)ء‏ ِي هَذِِ e‏ و 
يرهن مالا مال بء إا اوی هذا الدَيْنَ؛ فاا ينل الرَهُنْ الْمَذكورُ E‏ 
مَطلُوب حر لِلْمُرتَهِنِ في ذِمَة الرَاهِنِ (الَِاية). 

مناد: لو گان خط میا لر بحَمِْينَ اوعفر ذَهَبَاتِ؛ قاطا رمتا مقابل 
مسين مَجیريا ف ادى هَدّا الذَيْنَء فيس لِلْمُرْتَهنِ حق بحب الرَهْنِ في مقاب الْعَضرٍ 
دَمَباټ وَالْحُكم عَلَى هدا المنرَال أَيَصَا في ٳِرَاء لين وهه (الرَيدّعِي). 

وڏا گان المَرمُو يتين وَرُهتا مقاب دين عق مدد ومُسيل؛ ES‏ 
E‏ ين أجل الڪ الي پا وني مذ اضر ڌا ثري الراِ گات تيه أَحَدِ 
اوخن ربد ِن لن ية لأر نص ن الاين زيا لرن إل ارتاي ولس 
َه أن يتفي بَقية مَطلُوهِ الَآَحَرِ مِنَ الزياَة المَذْكورَت بل يمه ا 
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ناغل ي م 


KE‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعْمانية 
اة عَرَامة مع انه إا كان رَهْنْ ES‏ کون هذا الرَهْرُ 
اسحسَانًا رها مقاب رَس الالء وَيَجُورُ حبس الرَهْنِ المذگور ناجل رَس لمال 
(الرَيَعي). 1 

وغد أن برف الدَن گايا آذ بوكب ورا اران من إا طب الان اَن هر من 

ل a SS‏ 
لِك يَضْمَن المُرتَهن كَل قَيمَه. (انظرٍ الاه ٤‏ ۷۹). (ثقُول الْبَهَجَة). 

مسا (): الأجل في الرهن ا كم الرَهْنِ e‏ الْحَبْس 
لای ندا ترط الج ليبس مَس لِجِينٍ حلُول أجل (الأَنقّزوي). 

فكاك الرُهْنِ يَكونْ بحَمْسة أمُور: 

اأول: کون بِعَدَم رد الرَّاهن الإبراء مى برأ المُرتَهنْ 

A4 الا‎ e r I CL 

النَالِث: کون ا الرَاهِنِ الدَيْنَ لِلْمُرَهن او لائ حسّى نه لذا باع الرَاهِنْ 
امرون وَهُوَ في يد الْمُرتهن إل شَخْص اَي وَكَبَص مته مِنَ الْمُسْتَري» وَأوفى 
مَطلُوبَ الْمُرتهن؛ يود جي الرَهُنُ من الْمُرتهنء وَيْسَلَمُ ل الْمُسْتَرِي؛ لاه يكون قَذ 
َال مَانِعٌ اليم بِوْصول الْحَیّ إل الْمُرْتَهن (شرنبلالي) (انظرٍ الماد ٤‏ ۲). 

يوی الدَيْ صا إل الِب فل جن الْمُرَهن وَعيّنَ له وَصِبٰ من قبل الْحَاِم يرف 
ألدن إل الرضي E‏ الرَهْنْ ن ى الرَاهن (فتارى أو السخوي): 

کک اء ص َر لذبن راء كما َو رَهَنَ حص عند ار سا 
قيمَتهَا عَشْرُ دَهَباتِ مقاب عَشر دَهَباتِ َيِه ادى شَخْص أَجِتبي َلك الديْنَ برعا 
يجب حيتَِْ اَن تعَادَ السَاعَةٌ ل الرَهْنِء لَك بعد اَن يكو ذلك الشَحْص أَوفى الدَيْنَ 
تبرعًاء ٳڏا گت السَاعَةُ في ب الْمُرَهنِ قبل ان تاد إل اراهن وَسَمَطَ الدينْ؛ وَج 
عَلَىٰ الْمُرْتَهِنِ أن يميد إل الشحْصٍ المع الْعَُرَ دَهَبَاتِ الي أَحذَهَاء وَلَيْس إل الرَاهن 
(الْهنْرِيَة في الاب الثالِثِ مِنَ الرَهْنِ). 


اجره النّاني /الكتاب الْخّامس: الرهن ٠...‏ ۹۱ 
ت ی ا لے 


خامسًا: يحون بِحَوَالّة الْمُرَهنِ أَحَدٌ داتيه على الرَّاهن بالْحَوَاة الْمميدَقٍ انر لماه 
(14۰)» ا إا حال اراهن الْمرتَهنَ على ى CN‏ 
قد قك و 4 
٠‏ (أَحَقّ مِنْ سار فرعام بني آنا تاور ر عرَماءِ الرَاهن ليس لَهُمْ أن يدالوا 
في الرَهْنِ المَذكورء أ أن يذخ في E NS‏ گان الرَاهن توفي آَم حا اَم 
لاء قَرَالْحَالة مذو 5 مير 55ا6 لوار في اَل يس اخترازئا. 
امسا المتفر عة غ الحكم التأني: وَفِي هذا التقدير راع الو ا ا 
E AE e E‏ 
يفي ارهن باقي اتن غرم ِن ائ انرا الان (قتاوئ ابن جيم ارا ره). ب( 
إيضاح ا الَالثِ: سنذكر التفصيلاتُ اده لَه في سرح امَو .)۷٤۱(‏ 


جا لزه هن في مُطالبة a‏ ن باقية. 


ارَهْنُ لا يمم الم ا بالين الذي مو قابا رند نشي الرغن وعيو بش 
َصَااِية ارهن في مطَاة الراهِنِ بَطلويو المُعَجُل الي ڪل اَل وحن في حبس 
الْمَدِينِ الرَاهِنِ - باقية لجل اخ الدَين؛ لان الْمَطْلُوبَ عند الْمُرَْهنِ بات أيْصّا بَعْدَ 
ارهن وَحَيْتُ إن الَهْنَ اة الصَيائة ا سمط حن لَب الدَاِن (الكمَاية)» َير أنه في 
ماتا ترا ِأْصُول الْمَرعَِة دا گان راهن مال مَرْهُو او مال ار گافي لوٍيماءِ الَيْن؛ 
لا بحس بل إن ماله ماع بمَعْرةة المُحَكُمَة, وَيْسَدّ مَطلُوبُ الْمُرتهن وَالذَاِنء ولو لَه 
يَرْصَ المَدِين بيع مالو. 

رفي َو الاه مت لَب ارهن گا ي ْمَل و الو لعجل الذي عر أجل 


أو ايبط الّدِي حل ون دايرف الان بجو الرَهْنِ سالا ی كالم هن 
يمر الرَاهِن بادا الدَينء وَل يكلف الْمُرتَهنُ في دَلِكَ القَدِ را را 


1۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولّة العْمانية 


لْمراقَعَة؛ لاله لا فاده من إِحْصَارِ الرَهْن بَعْدَ اغراف ببقائه (الرَيلَِي وَالْكِمَاية)» وَفِي 
هَذِه الصورَة بَعْدَ اَن يُوَدَيَ الَْنَ كاماد فَاولا: يسم ارهن الرَهْنَ إل الراهنء وَئَانيًا: 
َلْرَمُ دِيم اء الدَيْنِ عَلَى رَد وَتْلِيم الرَهْنِ؛ لان الرَهْنَ وَثيقَة ليم الْمَرْهُونِ أَوَلا 
بطل الوثقة ثيقةء فلو وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ ولا ترا يمال وََاةٍ الرَاهنء يَْرَمٌ في تِلْكَ 
الْحَالة ان ارك الْمُرَهن الْعرمَاءَ مَعَ اَن بُطلانَ حي الْمُرتهن في هذا اب گمَا في اليم 


يؤت الفتري بتنلیم الثم آلا (لخَاية» م حت إن ارهن عبن ق الان في 


الرَهْنء يعني لان حى الرَاهِنِ في الْمَرَهُونِ مین ومر قَضو ا 


7 2 


ارهن في الدَيْنِ ران خضل الخماراة عل هذا الور جه وأا الدراشم الاير يت إا 
لا تعن بالتعيین» خضل اتن ادكو إلا بقَبْض الدَيْن (المُحتَار E‏ 
واا ٳڏا اَي الرَاهنُ ماك الرَهُنِ في يد الْمُرَهنِ وَسُمَوط الدَينِء على ما سَيَجيءُ 

في لَاحِقَة رح الْمَادَ )۷٤۱(‏ وَطَلَبَ لِتظَاهُر الْحَقيقَّة إحْصَار الرَهْنِ إن كان مَوْجُودا إل 


مجلس الْمُحَاكَمَة َا كان إ ضار الرَهْنٍ عَبْر مُختاج إل مَصَاريف فة - كما لو گان 
الرَهُنُ سَاعَة او حاتم - يمر الْحَاكِمُ الْمُرتَهنَ باِخْصَار الرَهُنِ إل المَجُلِس (الزيعي)ء 


ت 


سَوَاءٌ اكات الْمُطالبة في بَدَة الرَهْنِ و في ڪَيرمَا (الاَقَرويٰ)؛ لَه يُحتَمَل ان يهك 
الْمَرَهُون في يد الْمُرتهن» وَيَسْمَطُ الدينُ ما سَيذكَرُ في لاجِمَة شرح الْمَادَة »)۷٤١(‏ 
ا بدك الاستيَاءُ ايء قدا اَی الرَاهن الدَيْنَ مَذِهِ الْمرََ؛ کون قَذ أعَطَاه 
مره بالإيفاءِ الْحْكوِيّء وَمَرَهَ بالإيمَاءِ الْحََيقيّ) (البرَازية في الثَاِثِ مِنَ 
ودا احص الْمُرَهنْ الرَهْنَ ناء على أمْرِ الحَاكِم؛ يُوفي الرَاهن ديت اول م يرد 
الْمرتهن الرَهُنَ إل الرَاهن (رَد الْمُختارء وَالريکهي)» عبر أنه في ست مسا ليس المُرتهن 
ا حصا الرَهْنِ إل مَجلِس س 
مأ (): إن کان لِلرَهْنِ حمل موه فلا بجر متهن على إخصار - أي على تفلو - 
باهم مِنْ مکان إل ار كما ا (رَد الْمُحتار)؛ ِن الَوَاجِبَ 


الجزءالثاني /الكتَابالخامس؛ اله ٠... ٠ ٠‏ ۹ 
على المُرتهن التَخلية الیم وَلَبْس لتقل ِن گان إل لِك يلرم م على 
ارهن صر لم يتَرمةُ مه بعَقَلِ بعَقَلِ الرَهْنِ (تكولَة البَحْر). 

ولم يعبر هناك اخیال رار الإستيقاء عَلّى. اعتبار الْهَلاك؛ لاله مَوهوم فلا يظْهرُ 
في مقابلو ضر معي وَهُو تأي حن ارهن جلاف الْقَضل الول . 

وَلَكِنْ في هذه الْحَال إدا ادَعَى اراهن هلاك ارعن واناد لفرت ا قیحلف . 
المرت ته َل عدم ادو تنا طب الراِن؛ لأت باقر عدم وجو الوحنِ في مَس 
الْمُحَاكِمَة يسمل هَلاكةُ وَبُطْلان الديْنٍ (شِبْلِيْ)» وَجَرَى هذا لتَحْلِيفِو عَلَى الات ناء 
TS‏ يد الْمرَهنِ (رد الْمُحتار) ودا حَلَف الْمُرتَهن 

َر الرَاهِنْ بإيفاءِ الدين فَيقبض فرق aS‏ ا يۇمر 
اا 

ولو اَن رَجُلا اشتَرَىٰ سينا وقَبضه ولم ينه ينق العم ية ايع في َير وضرهتا 
وَطَالبه امن ّى ل الْمُشْتَري أن يَذْفَعَ لَه الثم قبل ن بُ يُحْضِر المَبِيع قن الْمُْتَريَ ا 
ر يج على دنع ان قبل إخضا الع سر كان لحني مثونة آم يكن كع رق ين 
هذا وَين الرَهُنِ» َالفَرق ان الْمَبيَ مَعَ اَن عِوَصَانِ ِن كَل وَج دا تَأَخْرَ كص 
SS‏ 
ڪيا ل بُوِب تأر الآڪر إلا أن في الم حدم ين الشتري زيل ڪي ا 
ذلك الور بت ريلا دقح اشع واخ ال ع نظا لها ( السا 

وَهَا اَن مَساة اشتار الزفن ند انعر ورمیعت عل اید تان ی کر 

الأبْصَار رالد الْمُّختَار وَالْبَاب السابع م مِنَ هنيق وَإَِّمَا إا طَلَبَ الْمُرتهن ديه مِنَ 
ِن في عبر اد اهي ع فيا لحن اذى الان إخضار الَحْن كفي الْكُب 
الفقهيّة بَعْصُ روَاياتِ على أن ارهن يُجْبر على إِحْصّار الرَهْن سَوَاءٌ كان لِحَمْلِهِ مئونة 
َم لم َكُنْ؛ لن جَميع اضر كَمَكانِ وَاجِدٍ شل وَالْضَا: 

مسأل (۲): وما مت طلَبَ الْمُرتَهن ديه مِنَ اراهن لا يكلف الْمُرْتَهنْ بإخصار الرَهْن 


۹٤‏ ونين الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَت تَحكُم بها الدولة العْمانية 
الذي في ي الْعَذلِء لان الرَاهِيَ بوَضيڃ الرَهُنَ في يد العَذلِ يون طهر عَدَمَ مين الُْرتَهنِ؛ 
وَعَلَيه فلا يکون المُرتهن مقََيِرَ | َل أَخذِ الرَهْنِ مِنْ يَدِ الْعَذلِ وَإْحْصاري 
)۷٠9‏ (تكولة الْبَخْر)» وَلَكِن مى اذَعَى الرَاهنْ ماك هن فِي يَدِ الْعَذلِء يَحْلف ارهن 
عل عدم علْمه و بھلاکوء فا حلف يو مر الرَاهن ب بادا ء الدَينء ودا كل ا 

ياء الدَيْن. 
إِنكارٌ الَْذلِ الرَهْنَ بكم هَلاكه؛ ناء عَلَيِّ إا نك الحذل: ال هن و أفاد أن الال 
المُذعَى هيت ُو ماله فليس لِلْمُرتَهنِ اَن يطلب ديه مِنَ الرَاهِنِ (الزيلَعي)ء في هَدَا 


و 


افير ڌا نت متهن أن اما الْمَذكُورَ رَهْنٌ مودُوع في بد الْعَذل؛ لَه ن يطلب يه 


من الرَاهِنِ E‏ 
مسال (۳): إا َوَدَعَ الْعَذلُ الرَهْنَ ِي وَصَعَ فِي يل الاين من عياله فَفقَدَء وَل 


رھ ر 


3 


ور 7 


الاأمس الكذ كر له خد الوَوِيعة يِن العَذلِ» ون ل يَعْلَمُ مال مَنْ هي ۴ ا 
على أداءِ الدينء ويس المُرتهن گلا ضارعا ولا خير علنه لأ لزه ا 
لعن ن الان كن َع لرا أن ال قذ مء حلت العرم NT‏ 
حلف؛ بجر الرَّاھ هن على قَصَاءِ الدينِء ون كَلَ؛ ا 

نا (): إا وع الرَْن في بد اذل وَعَابَ اذل وَلَمْ بعكم محل امو يجب 
اراھ هن على قَصَاء لين وَالْمُرتَهن عََر مَجْبُور عَلَن ضار الرَحْنِ (الزيّوي). 

مسال (ه): إا و اراهن ارهن في بم اَن باع مو َب الالء لا يكلف 
رهن پإخصار امن تب بء لاه لا باع ارهن الرَحْنَ افر الرَاهِنء گان اليح 
صَجِيحًاء وَأَصَْحَ الرَهُن ياء ويون کان الرَاهيَ رَهَتَه وُو دين عَلَيوِ فليس لِلمُرتَهنِ 
دار على إِحصَارهِ (تحولة البَّخْر» ِن عِنْدَما يبص يُكَلَبُ بإخصاره؛ لن البدَلّ 
ائم مَقَامَ الْمْبْدَلء وَالَذِي يفيض التمَنَ هُوَ الباِع مرها گان او غدل لاه و اعافد 
وَحُقوق الي تزجع إلبه (تكولة لحر و مَجْمَع الأَنهُر). 

مسال (0): إا وَكَل الرَاهن الْعَذلَ الخ في بيع ارهن ا ا ا 


8 - . ٠ ٠ الجر الذّاني /الكتاب الخامس: الرهن‎ 
a EE IG E SET E N EET 


۷ يي رلم ب رر اشع فت و اع یی کی یراو ان يَمْتَبْعَ عَنْ قَصَاءِ 
3 قار ان «لكاية. 


! اة (۷۳): N‏ ن ابرم رد N‏ مقاب 5یا ذلك ۴ 
1 متهن احق ببس الرهْن ساك إ lT‏ | 
شين ر ا عدار من الديْن» عند أداءِ اليقدار المعن ل 


| يلراه أنْشتخلصة حه 


6 کت ا ا مر الا نامرو موسا مهوت كما 
کان مقاب الديْن السَاقط وَمُقابل الدَيْن الْبّاقي. 

ِٳ وقي مدا ِن الَينِ ِن قل اين اؤ من ل جل اني أ أ 
سقط ِن طرف الاين و وهب لِلرَاهن وبتغبير آڪر: إا صاز العو بریتا ِن نض 
يسبب إخْدَى َو الْوْجُوو المذكُورَة لا يِب عَلى الْمُرَْهنِ ن رد دار مِنَ الرَهُن 
إل الرَاهن مُقَابل المَدَار ِي فصي وَلِنُ گان الر هون مداه بل بی کل لَه 
TT‏ هُنِ 


رس رھم 


ل وکل | لمال ة في ا وَإِجباره ر قَصَاءِ لبن به يعتبر كل الْمَرْهُونِ 


e 
ڪاو ت‎ 


ا قاي کل جز ِن لين وتظير دا اليم الي في د الئي؛ لعل تاذ 
في مَادَتي (۲۷۸ و۲۷۹) إا أَوفَى الْمُسْتَري مِقَدَارَا م ِن الثمَنِ إل البائِع؛ َيس لَه أن يَأخدً 
المعضن س ن ابيع (الهداية وَالْعَيي). 

:و رك ص عند كر لجل زيو الغ أل قري عاتما قي NE‏ 
ف و مسوا رش ولم ما ثم ی حمسو اة قرش فاس له 
الخَاتمَيْنِ با رصا لمرن وَإِن گان الدَين الْمَذكُورٌ مُحْتَلفَ ي مائة نه 
كبا شس اة َة ية في لقصل الاب ِن لباب اليه كما إن الْحكم في 


و اب 


ا 


ر رھەق ر ارق LL r0‏ 


۱۹٩‏ قوان ا 
من ابيع صا کان على هذا الوه و. (انظرٍ الْمَادةَ ۳۷۹)» و كه در في شرح الاد )۷١(‏ 
د لِلْمُرتهن أن يرد المَرَهُونَ ويفَسَحَ قِسْمَا مِنَ الرَهُنِ. 


o2 ت ت‎ o e r کی‎ 


وَلِدَلِكَ أيصًا ذا هَلَكَ الرَْنْ فِي يَدِ المُرتهنء وط الد و كان فد اوق دارا 


من الدَيْنْ؛ يسرد الرَاهِنْ من الْمُرَتَهنِ ما كان أعْطَاهُ وَسَبأتي بيان ذلك في لَاحِمَة شرح الماد 
)۷٤۱(‏ (عید الْحَليم) يعني أنه بقَضَاءِ مقار مِنَ الدَيْنِ لا بُضح امرون مهوا مقاب 
مقار الّاقيء وَحَيْت إِه يبق مَرْهُونًا مما ًا بل اين كله ما گان يجري الحم المذكوڙ. 


ما: و رََنَ الراوِن ال مقایل ا > م اوق لِلْمُرْتَهنِ أربعَواَة 


س 


رش من وَقَالّ: قلق الرَهْن مقَابل اسما سياق قرشي الباق كلا حم لهذا للام و 
ر و مَجْمّع). 


o2 


وَلَكِنْ ڌا رَهَنَ سيين ¿ بعَفڍِ وَاجڍِ مقَابلَ دين وَاجل قن گان عي لكل مهما ودارا 
مِنَ الدَيْنِ دور راون القدا الى تعر لواحد مهما أو آبر رآ زوت لاعت 
el‏ ماده ۷۲۹)ء ويقبل قول الراهن 


ZA 


بخْصُوصٍ 4 رَهْنِ غ . (انظر المَادَةَ .(Vo‏ 


2 


سؤال وجواب: 
ی 0 و‌ 


پا ان الج ل لا يعد بجر د ته َفْصِیلٍ ا دد الرَهْن مغل الع ام ل 


الرواة فة بحْصوص دد عَِْ الرَهْنِ بجر رَد تَفصِيل الَمَنِ: فعَلىٰ روَاية يعد 
lS TT‏ 
المَادَة (۱۷۹) وَسرْحها ت عد الب ب مک مُجَرَدِ تفصيل الثمَنِ» وَالفَرق هو آنه في بول 
بض الْمَع بحص م Ty‏ 


ت 


راع لوي واد تتا حت إن مك اراهن لا ول في لمن تاي من رر 
لِلْمُرتَهنِ في فَبُول الرَهْنِء وَفِي أَحَدِ مِنَ الْمَرهُونِ المُتَعَددِ. 


ها آله بتاءُ علي هذا السب وَهَِو الحِكَمَة جيت) به قول البائع: بعت جصَاني هذا بعَشرَة 


سے ”ص 


e 


ذَهَبات» وَفرّسى هَلِهِ بحَمُسَة عش عشرَة دَهًَا . قَلِلْمُضْيَرِي أن يقب الاين بهذا الوَجو وأا 


الجُزه الثاني / الكتاب الْخامس: الرهن ۰ ۷ 
قال الرَاهن: رَهَنتّك حصاني هذا مقاب عَْرة َهَبَاتِ من الْحَمْسة وَعُِرينَ دَهَبًا الي لَك 
علي ورهَنتك قرسي هَذِوِ مقاب الْحَمْسَة عَشْر ذَهَبا الباقية. فلا يجبر الْمُرتَهن على بول 
الان وأا إن قَالّ: ازتهنت هَدَا الْحِصَانَ مقاب شر دَهَباتِ. صح ذلك (الهداية وعَيي) 


e‏ اا 
يدد عد اَن في الرَحْنِ ا ت مُجَرّد تفصِيل الثمَنِ يهم ِن م الْصِيآاتِ أن الْمَجَله 
قَبلّتِ الرواية به الأو (آبر ا جُمَع). 

نوصح بوتا قفر رة الْمَجَلَة الانبة هَه: میا: إا ال الاه رهنت هذه السَاعة عة مقاب 
عَشر دَهَباتِ مِنَ الدَيْنِ البالغ حَمْسَة عَسَرَ ذَهَبا. رهت هذا اليف في مقَابَة حمس 
ذَهَباتِ من وبل المُرتهن E‏ الوه َبَعْدَ أن بص الاين إا عطي حمس دَهَبَاتِ 
ِلرَاهن. لَه أن يسرد السَيفَ ولس لِلْمُرََهن أن يمّول: لا أطي السَبَفَ ما لَمْبُوفِ كل الدَيْن. 

ر 

ايان سرخا بقوله: بعَقَدِ وَاج. مني عَلّى كَونِ أن هذا هُوّ المَقَصود في الْمَجَلَة 
ر ِن كم مذو الْفِقَرَةِ جار بطريتق اوی إا كان الْعَقدُ مَعَدَدَا» كما لَوْ رُهِنَ مَالْ 
ا عقي مايل دين م رهن مال اڪ سام عق آخر مقاب ينآر فالْحُكم على 
هدا تة ال يعني أنه مى أوفي دين يَسْسَْلِص امال الّذِي في مايه (البرَازية). 

شا ر ا مسان في و رة 

أوَلا: كر في الْمَجَلّة (شَيانِ؛ O E‏ 
يرهن الصف الثاني مُقَابلَ المِقّدَار لباقي رذ مر اكلم على مدا في َج الْمَادَة(٠ .)۷۲‏ 

ٿانيا: قيل أيْصًا: ِكَل وَاجدِ منْهُّمَا. لن الرَهْنَ دون أن يَعَيّنَ هدار مِنَ الدَيْن لكل 
e‏ ن مقاب تااوائة 
قرش لَه دين عليه وَقَالّ: رَهَنْت أ حَدَ الْحَاتَمَيْن لِيائة وَالَحر لِماتيْن. ولم بین أ 
لاک لا اا لیا ل ر درك ان ي ت الرَابع مِنَ اباب 
اأَرّل)؛ لاه عن لاك أحد الْحَاتمْن ماي من لذن بش ۶ كما سَيذكَرُ في لَاحقَةَ 


EC 


س ٠‏ (۷€1(« کک کک َه آذ إذ ذاك ا الدَيْنِ سقط مقابل الخَاتم لْالك؛ 


ا (079؛: لصاجب 8 المتتار اأ أن واخ الرَاهنَ eT‏ الرَهنِ 


| ودا كان الْمْسْتَعِيرُ عاجرا عَنْ اَدَاء اَن بسب فقرو؛ لِلمُعِير أن بيه‎ O 
| يلص مال.‎ | 

CE‏ المشتي لاض ک وى الدب E‏ ارهن 
الْمُسْتعَارَ مِنَ العُرْتَهن يعني اَن يطلب الَْارِيةّ. انْظْرٍ الماد )۸۲٠(‏ إلا َيس لِلْمُعِير اَن 
سرد الرس ف الجرتهن؛ انظ الْمَادَةَ (٠٠۷)ء‏ وإِنّمَا مَس كانت الإعارة تي 
الرَهْنٍ مُوَفمَة بدو مَعْلومَة فَلَيْس لِلْمُعير أن يَطْلَبَ الرَهْنَ الْمُستعَارَ ِي الْمُسْتَرء ولا أ 
اده گما در في سرح الْمَادَةٍ (۷۲۸). 

جور شتير وكيل ص اتر أيا له ق المرَهُونِ من ارهن في هذ الخال 

اكك اَن لمتكا في بد ما لوكیل؛ لمكي كاي نر لما( .)٠‏ 

وَأ ا الشَخْصٍ أمِينَ الْمُسْتَعير» وَتَلفَ الْمُْسَعَارٌ في يَدِو؛ لزم 
الصَمَان. (الْحَاية). الْحَمْل وَالْمئولة يعني الْمَصَاريف النقَلَةَ لإعَادَةٍ الرَهْن الْمُسْتَعَارٍ 
عَلَىٰ الْمُعير وليت على العنتوير قياشا للا (۸۳۰) (البرَازية). 

رئا اڏا کان الرَاهِن الْمُسْتَعِير غاا وَلَم يكن مِنَ الْمُهْكِن لِلْمُعِير مُوَاححدته؛ يودي 
المُعِيرُ الدينَ لِلْمرتهن وَيَستَرد الرَهْنَء مٿلا: لو كان الرَاهن الْمُستَعِيرُ عَائباء وَادَعَىٰ شَخْص 
ان الال ارود الي في ڍ ارهن مه اسو ِن قل الاب الرفُوم وهن عن 
ارهن وَأ الْمُرتَهن ذلك خد الْمرتَهن گار مَطلُوبه مِنْ ذلك الشحْص» ويرد 
المَرْهُونَ اليه وَلَكنٌ إا قاد الارن باه غلم إن ذلك الال اف الْمَدعي؛ er‏ 
للشخْص الْمَذكُورٍ أن يَدَاَحلَ في ذلك الْمَالٍ (الْهنْدِيةَ)» رَاجع الماد .)١١۳۷(‏ 

ودا گان الْمُسْتعِير لِمَبَب قرو عاجرا عَنْ دا الدَيْنِ و الرَهْنِ؛ يجوز لِلْمُعِير 
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سس 


E yy 
يرجح عه عَلَى الْمُسْتعير بالدَيْنِ الذي ادام وَبَعْدَ اَن يكو الْمُرتَهُ قب تَمَا م طوبه‎ 
تتح نة زمرو ال شیر قیر د کالہ كما نتير‎ 0 
۰ َلك ا (الألقروي» لْهنْدِية و ومَجمَع م الأنهر).‎ 
مى َه قد الْمُعِير ارهن يته وَأرَاد أن خد الرَهْنَء فليس لِلْمُرتَهن أن يَمُولً:‎ 

ري آي تنك ت لنت شتا لی. اا ريغتي ات 

في الوَاقع مى دم ا تحص كات على إخعاء تالص ين لين في وة لأر رعا 
إن گان ذلك الشحْصٍ حى في عدم أخذِهَاء؛ ارهن مجبور على قبول ل تاد ية المُعير. 

لزق فی ذل هجتي في کزو وة شیر رایس ساوت ریغ یه کم 
لیس سَاعیًا صا تيص اله ليلك6 واا لبر قو اع حايص يلك (الهدَة). 

کی نی ان و ع م ای وعو ان 
ا أن قر أ الَْرهُونَ َك الْمُر أو نى وَعِندما يت با أ ةملك الْمُعیں فَكَمَا أن 
عير أن يودي الدَيْنَ وَيَأخْدَ الرَهْنَ ويفير غاب المُشتعير إن كان الْمُرتهن مُقرًا بولكة 
المُعير لِلمَرْهُو مُونِ؛ فَلَة ايسا انيري الدَينَ ياص الرَهْنَ ودا گان الْمُسْتَعِيرُ حَاضرًا؛ 
يور عليه َا الإفرار وَأما إن لم يكن لمر ST‏ 
آن يدال في المَزخُون في حال عدم حُصور احير گا ير في شرج رة الا 

الفقَرَة : (لِسَبّب فقره). زرفي ماوت تتا خیررتء رازه شتير يه 
إا راد الْمُعِير اَن بخص ماله مِنَ الُْرتّهن بِمُرَاجَعَيه رَأسا دون أن يراع الْمُسْتَعير مى 
گان لمر هن مراب َك امال ك الي هر a‏ بور عل آخزٍ گال عطلوو َد 
الْمرْهُون إل المُعِير (الْهنْديّة وَالْحَابة). 

َير (مُعير) في الْمَجَلَّة احيرا مى الأَجتيّ مى اذى e‏ 
وَطَلَّبَ إِعَادة الْمَرْهُونِ إل الُعيرء رهن حَ الاما يتاع أي له کی ان لال الدراهم الي 
اعُطاهَا دَلِك لخبي وَالْمرْق بين الْمُعير الا تبي هو أله ق 


i 


اة ساع حلص يلكي وأا هذا جني فيس بساع لتخْليص ملكو وَل ريغ 
ميو دك ا توج حُصومة بن لهاجتي كوه الَخر). 

أ شير بِبَارَة: َلك الدَيْنْ) في الْمَجَلَة إل وُْجُوب أداءِ الدَبْنٍ گايل يعي 
ا ا ی کت ف لار ی مارا 
َيس لَه حق أن يَنْسَْلِص الرَهْنَ اء مِمَدَارِ الْقِيمَة قط 

مَلا: لو كات ق لخن لتر آلت قزدي كته اراق اف شمر شير 


٠ن‎ 


۵ 


ا ت و ی 
وَكَدَلِكَ إا رَهَنَ الْمُسْتَعيرٌ مَعَ الرَهُنِ الْمُْستَعَارِ مالا ار لَه مقاب دين بصورَة مُوَافقَةٍ 
د رط الین ای3 لیے ان شکرس ما آرت أن برخي ل ایی رایس 5 

يلص الرَهُنَ الْمُسَْعَارَ يإعطاءِ ما يُصِيبٌ المُستعَار رمن الدَيْن قط (أبو السُود). 
کما اله و اسار کے كص الام ان رهت اى ضف ابن اي ب ممت أ 


حصَة الدَيْنِ ی ان أعطَاهَا هي ادير الذي بُصِيبُ حصَة الْمَال المَائِدِ ٳڳ فان مِنْ دينك 


9ه چو 


الشَحْصَيْنِء فا بتر ذلك بل بعد امل الْمُعْطى كات ادي لجل الان وَبَعْدَ أن 
يقَضي باقِي الدَيْنِ بالاشْيرَ راك يَسَْحْلِصَانِ مَالَهُمَا. (الهنْرية). ۰ 

جوع الْمُعِير عى الْمُسْتعِير بعد الأداء أو بعد َالِ الرَهْنِ: مير حق الرْجُوع عَلَىْ 
الرَاهنِ المُستعير بعد ن يودي الديْنَ ازو على قيمَة الْمُْسْتعَار وَيَسَْخلصه ِن ل يمر 
ال صَرَاحَة بقَولِه: (اقض ديني). يہ يعني اَن هذه الْمَْالة لا تاس عَلَى الْمَادَة(٦ (10٠ ٠‏ 
0 و ا ي ار و ار ؛ فلا يعد برعا في 
هدا الأَدَاءِ (الرَيَْيِي). 

لكيه احتف في اة ّي يراجم فبا احبر اتير ا 


وجرم في الدررة وَکَمَا سَيبيْنْ في لَاحِقَة د شرح ماده )۷٤۱(‏ عَنْ مِقَدَار ما يَسْمَط مِنَ 
ادبن عند مَك الرَهْنِء يَحِق لِلْمُعِير اَن يرجح بهذا الْوَدَارِ فَقَط عَلَى الْمُسْتَعِبرء وَفِي ما 
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زا کوت المعير مَبرعًاء يَعْني: َه أن برج بالف يرش في َالِ الْمَبْسوط في 
E‏ ع ألمي قرش» 

ر برعا في ية ادبن الَِي يزيد عَلَى قِيَة المُستحار؛ انه و َلك الرَهْنْ 
كان الْمُسْتَعِيرٌ صَامِتا مته مط أي لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ يمه إل الْمُعِير. 


م رر 


ولا گان صَامًِا الريَادَةَ عن قيمته» فَكَمَّا أن الحْكَم في اللاك هو عَلَى هذا الوَجيء 
في د اع الج الو راو ر برعا في مَا راد عَنْ قِيمَةَ 
الرَهنِ. (الْكَفَاية وَالْحَانة). 

سوال: ما دام أن الْمُعيرَ لا تَر على اشتخلاص لک ما َم ود ادي كل وهر 
TT‏ مِنَ لواب اَن يكن م مسبرّعَا في ما راد 
عن قيَة الرَهُن الْمُسْتمَا 

n‏ وة ذبنو بولك الْمُستَعير؛ فباء 

جُوع الْمُعير عَلَى امير لا کون إلا بالرَهْنِ المشتعار-آي. بالوقَدَارِ الذي يُنْكِنْ 
اَدَاءٌ ا بو وبتعبیر آخرً: اڌار الَِي يكن د قوط ِي اَن في حال هلد الرَهْنِ 
َلَيْس بالرَيادَة (بُو السعُودِ). 

ب و ق 
لأر الرَهْنَ بقيمَة الْمُسْتَعَارِء فَالتَفَصِير حص من وَبهَدًا الاعتبَار لَمْ يكن مَجبُورًا على 
إعَطَاءِ زِيادَة الْقَيمَةء بل تارا رَد الْمَُحْتار). 

وَالْحُكَمٌ في سُقَوط الدَيْنِ بسَبَّبٍ هلاك الرَهْنِ الْمُسَْعَارِ في يَدِ الْمُرْتَهِنِ - كَمَا 

سَيذكرُ في لَاجِقَة N‏ 
الرَهْنِ الْمُسَْعَارِ في يد الْمُرتهن اسا - هما على هَدَا الْمِنوّال «البرازية في الاب اثالث 
في الان وَالحَاية). 

ولو لَمْ يَهَلَك ولَکته تعيب سَمَطّ مِنَ اللَيْنِ بقذرِء وَعَلَيهِ لِلْمُعير َلك القَذرُ ِ 
(الأَنْقروي). 


ا 


۲ قَوانينٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمَانية 


وَل تظرا لبان صَاحب المُلتقَىٰ يرجم الْمُميرُ عَلَى الرَاهِن بالشَيء الَِي اداه 
i e‏ الکو انمي أا رجح هذا قو 
معلا به ا گان المع مورا أو مُضطرا على تة بجوي الَيْنِ تزجع مال لا 
يعد مبرّعَا في الأدِية الْمَذْكُورَق يَعْني: في آداءِ الدَيْن الرائِدِ عَنْ قيمَة الْمُستَحَار 
امراف لِلْعَدَالَة هو هَدَا الْقَوْلُء وَلَيْس مِنْ فَيْدٍ وَل إِكَارَةٍ في الْمَجَلَة على ترجيح الْقَولٍ 
الْأَول. 

الال الي لن لل ر كى الاح فى خان هلوك رن المعار في اي 
الَفصِيلاتِ السَابَة ن حي رُجُوع الْمُعبر عَلَ الْمُسْتَوِير ينح عَن تأدب اهتبر ية مِنْ 
مال الْمُبر؛ ٻناءَ علي إا هَلَكَ الْمُستعَارُ في يد الْمُشتعير قبل ان يُرْمَنَ إل الان فَكّمَا 
آله يرم الصَمان َل متیر - أُیٰ: گا آلا ق عوبر أن زجع على امبر 


کے 


دل الرَهْنِ بالديْنِ إا هَلَكَ الرَهُر الْمُْسْسَعَارٌ فى في يَدِ الرَاهنِ - فاا يَْرَمُ الصَمَان أيضّا 
د أن فك هدا الاخ اله ا انظ الْمَادَةَ (۸۱۳)؛ لاه حَيْتُ إن 
الْمَرْهُونَ لَمْ هلك في يد الْمُرَهن فلا يون الْمَُْعِيرٌ قَصَى َيه بهذا الرَعْنِ» وَلِكونه 
عَارِيةَ مَحْصَة باه فِي يِه لا يَلْرَمُ الصَمَان O‏ 

حَتّىٰ إِنهُ لو اسَعْمَل الْمُسْتَعِيرٌ الرَهْنَ ا ي لو کان 
المُسْتعَارُ حیوائا متلا فَركبه أو كان توا لبس تم بعد أن ترك الاسيِعْمَالّ وَعَا 
اوقا هلك في بد انتيب قبل لن لابأرم الان لاتقل 

الاسْيَعَارَة في هَدَا لا َس على الاسَْعَارَةٍ بقَصَلٍِ الاسْتعْمَال الْمُسْتَعِيرٌ في الاسََعَارَة 
قصل الاسْيعْمَالٍ إا يرأ بعتو إل الْوقاقِ بعد الْمُحَالمَةء بل يبق الما في صمانه إل أن 
يده ل صَاجِيه سَالماء وَالقَرق هو اَن الْمُنسَمِيرَ في الاسيعارَة بقَضدِ الوَْنِ عدت إل 
الاق بعد المُحَالهة - يون في مقَام ودع ويس في مقام نتوي . 


ت 


8 کی و ی 


ئا المنتيير في الاضوعا صد الاسيعْمالء ون عَاد إل الوق قاق بَعْدَ المُحَالَمة 
کد ال رل باه عل الشعان قصل ااا في عاد إل حن اعات ال 


صر ۴ 
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مَالکه . (الهداية و( فصل مذو لما في زي الَا (VAY)‏ ) 

انما باد ها هتا إل الذهن مسال تَا يتا اج لل لاء وهي ِن انلم إا هلك المءُ 
المستحارة في د انویر ند أن يكو َة لَه م انترجتة يإذن العرتهن؛ قلا سقط 

ا من الْمُحَقَق أنه إذا لَك 
ا ا ا ا 
يتيل أو اسعمل ت ترك الاستمال وهلك الكرمون ن لان ال ع 
مادو بدَلِكَ الْعَمَل «الشارح». 

اخلاف ال وَالمُستعير في رَمَانِ الهلاك: في هَذِِ الْحَاكة إا حَصل اختلاف بين 
الْمُعِير اشير كما و اع المع رأن اْمستعار لَك في بد مُه بغ لرن والتليم» 
الان لازم وَقَال المُستعير: نه هَلَكَ قبل الرَهْنء أو: بعد الرَهُنء وَبَعْد لَك 
والاشتزداد. اقول مَعَ يمين قول الْمُسْبَمير؛ لان اراهن الْمُسْكَير يكر الصَمَان. 

رام اليه عير «انظر ماده ٩‏ ودا احتف الرَاهنْ وَالْمُرتهن َالْمُعِيرٌ في قيمَةٍ 
اَن ند ادكو في بد اء اقول قول المُرتهن اندي في الاب الثاني عكر ي 
لَه الان 


إن لَه لا بق َة ا لاضن َو ارهن و الاين منا. ناء عليه إا وی 
اران یس وو أن نتروا لخن ا بُو لن گاياد؛ لان ع ارهن قم 
حي وة الرَاهن (الرَيَعي) وَوَفَاء الديونِ مُمَدَ مقَدَمٌ على الِإرْثِ. 


0 
۱ 


E 2 د ا ن‎ O A 
E 


کر ر ا ا 
وهم م هله e‏ هله الا َرَت بال جمًال» وستفصل ِي المَوّاد 
ت یھ ا ا ا ١‏ ا 0 ۹ ° کے ۰ 
التالية. وعادة المولفينَ إجمّال الشيءِ ى تفصيله. 


٤‏ وان اشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة انيه 


ر ا ےک و ھ e‏ 


قاموا مَقامةُ وَوَجَبَ أداء ا 


ےر وو 


ا ۳90 إ5 ف الراهن» و كانت وره كبارا؛ 


الديْنِ ن تما مِنَ اتر ك وتَخلِيص الرهنِء وان ن کانوا صِغَارًا أو كارا غائِبينَ في ڪل بهي 2 


ا 


مدة السَفْر؛ صي ارعن باذ ارهن يودي الذينَ ِن َي 


إا توفي ي الرَاهِنْ» لا يَكُون الرَهْنُ بطلا بمُوجب الْمَادَةٍ السَالِمَة قن کات ورنتۀ 
یازا کم ووا این أو مجایی؛ ومون متام راهن ار كما أن لرن في 
ياه أداءَ الدَيْن وَاستخلاص الرَهُنِء يلرم عَلَى الور أَيْصَا ان وفوا كام الدَيْنِ مِنَ 
اللَرگة إن كان لَه ركه ويخلصُوا الرَهْنَء يَعْني: م خود عن عا لن م لرگ 
َعِندَ امتاعِهم ُجُبرُونَ مِن قبل الام عليه كما در في مادو »)۷٥۷(‏ ودا ابوا 
روا على اياده يع اام الى يوخي الَيْنَ 

اا صْولٌ الْمَرْعِيَهُ في هَلِِْ ايام هي أن باع هذه ا بمَعْرفة دائرَةَ الإْجُرَاي 
ودد الد و NS‏ 

قیل: (ِيَ التَرك؛ لان رة لوا مَجبُورِينَ على أداء دن الْمُوَفْ من أنوالهخْ. 

رون گان لورت اه آذ گاوا کارا عاي في ڪل بوي دة ةر -آيٰ: تَمَاڼي 
عَشْرَةَ سَاعَة - فلِلوصِيٰ الي تَصبه المَوفّى حال يات (ويقال له الرضى الان أن 


2 


مت ت 


ا ا ا - عند عَدَم صب الْمَُوَفى وَصِيً 
حال حيّاته MEE‏ َه الوَصيّ المَنْصّوبُ) - بيع الرهن ب باذ ن المُرتَهنء يردي الذي 
ِن كَمَنِه؛ لان الوَصِي يموم مما قا اراهن اتون 

وڏا لَمْ كن لِلْمَُوفی وَصِي كَمَا وصح ناء قصب الْحَاكِمْ له وَصِيا؛ لان الْحَاكِم 
ت اطا رافظ عل حقوق الماد الاين عن محافظة حقوقهة: والطر في 
سُعونِهمْ (أبُو السعُود). 

وَلِدَلِكَ دا لَمْ یکن لوف وركة؛ يراجم الْمُرَهنْ الْحَام وَالْحَاكِم يا بيع 
الرَهُْنَ ريدي الدَيْنَ (السنقِيح وَالْهندِية ا 
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و (بإِذْنِ الْمُرتَهن) الْوَارد في هَذِو الْفِعَرَة مني ل عَلَ الْحُكم الأول ل الذي أو 
E‏ 


:)V) 5 |‏ س عبر أن باح اهن ارهن IEEE‏ 
~e‏ مرا ضا 


لرن اشقا سوا اكان لون لويم حب أ وي بل ك لرن 


لذن الذي في مُقَاباة الرَهْنِ مِن َل الرَاهِنِ الْمَُمِبرء ار الق 
اؤ ِن قبل ورڳيهماء و ِن طرف رَجُل تي او لم برا ين طرفي الان ن او وب إل 
المَدِينِ فليس لِلْمُعير أُنْيأخد ماله مِنَ الْمُرتهن؛ لأ اعرذ رضي بن ينايبر في 
ماله وَحُكم الرَهْنِ أن يون لِلْمُرتَهن كما در في الْمَادَه (۷۲۹) حَقَ الْحَبْس فيه 
وَالْحْكمٌ في حال وَفَاة الرَاهِنِ الْمُسَعِير توَصَح فِي الْمَادَة E‏ 
وة الراهن اتير کي يَسْمَخْلِص الرَهْنَ الْمُسْتَعَار وَيْسَلَمَه اه انظ الماد (۷۳۲)» 
يعني عير أن يراج او ا اران لر عل م ا ا 
حبس إل أن بخاص الرَحْیَ اَی ابن تُجَيم)» لمیر ق كما شير ا 
يودي الديْنَ لِلْمُرتهن» لطن ماله یر آله خت أن بوب َماماء عن إل إِدا هَن 
ل المُسَْعَارَ مَعَ ماله سويَة؛ لا يدر الْمُعِيرُ عَلَى استخلاصو بأدائه الْحِصّةَ التي 
فص لار ن اللينء ټل اله مَجبور على اداه گایلا انظ اماه (VY)‏ 


o£‏ ا4 و 
ا 


ي نه دا َم يود 


2 
2 
۵ 


وَشرحهَا. 
إذا توفي اله اثر تر قى الرَهْنْ الْمُسْتعَارُ عَلَى حَالِهِ رَهْنَاء ولیس لِوارثه أن يَسْتَرد 
الغنتتار قر اء الذَيْن؛ لن في مدا الإسزداد إرَالة يد الْمُرَهن وإئطال حقو (تكولة 


ت 


البَخْر)» كما أنه لَدَى وَقَاو الْمُرْتَهنِ صا يبق الرَهْنُ الْمُسْتعَارُ مَرْهُونًا عِنْدَ رة انظرٍ 


الْمَادََ (۷۳۳). 
حلاص أن رهية الرَهْن السار لا بطل بوتاو لمر والمُشتمير وَالُرتهنء 


۲۰١‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العشمانية 


الد 7 إا 5 توفي ا 3 ك وهر مويو مي : قى الرَهْنْ امتا 
| کی حال روند الآ لاع ون رعا انموي ومن رعرع الرَهْنء فإن | 
کا م في لاء لبه ع رون ِنِت إل رصا متهن ون كان لا يفي | 
| لاء لبن لا تمع تابرض ارهن ) | 


TIRE‏ تی اله ناء مه ا 
ما هي الْحَالِ وهو حَيْ؛ وَبتاءَ على ذلك قَحَىّ > ټس لرن في لرن يدوم ا أن 
يتوف الخرتھن گایل مطلویي EE‏ ولا فرق في هَدَا الْحُكم بيْنَ ال 


eS ADEE 

إل آخر على أن يوفي َلك الدَيْنَ مِنْ تَمَِء يعني دا رَاجَعَ الْمُرْتَهنٌ الحَاكم؛ فليس 
للام أن امرب ع الرَهْنِ الْمُسْسعَار؛ لاد ارو ْف وير وذ رَضِى بيه كط 
بإعارَته ياه لجل ارهن ا بیع الرَهُنِء انْظْرٍ الْمَوَادَّ (47» )١۸ ۳٠١‏ الال أن 
ا بع الرَهْنِ عير المُستَعَارِ مَذكور في الْمَادَةٍ .)۷٥۷(‏ 

ماه لا صَلاجِيةَ لِلمُرْتَهنِ بِمُوَاحَدَةٍ الْمُعِير لِأداءِ الدَين وذ مالو ولا لبن 
يع الرَهنِ؛ لائ رتب على اَحَڍ ان يودي دين عَبرهِ دون ان يوج سَبَب شرع لِدَلكَ 
کالكفالة وَالْحَوَالَة ولو كان اير با أو اننا (البَهْجَة وَالَقَيح)» وَعَدَمُ تول الضَمَانِ 
على وَلِيّ الصغير في الْمَادَة(٩4۱)‏ - مني عَلَیٰ هذا السَبّبٍ. 

وَمَتَى أَرَاد الْمُعِيرُ أن ييي الَهْنَ روي الذيْنَ مِنْ تَمَنِهِء قَإِن كَانَ د لر افيا لادء 
لين يځ ُو ان يضر ل رصا الْمُرنَهنِ يَغي: ون لم يكُنِ لمُرْتهنْ رَاضِيًا بدَلِكَ؛ 
تاي مرکو لن یي نی شتتی تات کی ا 1 شی ا ی 
ليس إِمْسَاك المَرُْونِ فَقَط بل في اسَِيماء الدَبْنٍ» وإذا تبين بَعْدَهٌ لِلْمُستعير مالا َير 
يرجم الْمُعِيرٌ إل ذلك الْمَال بالديْنِ الَذِي أعَطَاه ِلْمُرنَهِنء انظ سرح الْمَادَوٍ »)٥۳۲(‏ 


الجزءٌالثائي /الْكتَاب الْخَامس: الرهن Ry E‏ 


ون لا ياد إلّ المُعِير لأَجْل بيه نوه دون رصا الْمُرَتَهِنٍ وَيبَاع رهن رَهُو مَحبوسش 
َمَوْفَوفُ في يل المُرهنء وَبَعْدَ اَن ب يفي الديْنَ مه و ل المشتري: 
اهمأ کن اَن لا ځڼي لوا انوه لا يئ ا 
(الهنيية في الاي الْحَادِي ءَ عَشَرَ ِن الرَهْنِ)؛ لا بهذا التقدير يوج م منفعة مَنفُعَة لِلْمُرتَهن في 
حبس الْمَرْهُونِ؛ وَعَليهِ کون الْمُعِير م مَجْبُورًا عَلَى ياء الدَيْن لا ياجو لِلْمَرْهُونِ أو مُقَيِرًا 
نوکو عل مد دوي مزر رې ر اشن فارع مکی۲۲ 
صة: لا يمن ب ع الرَهْنِ الْمُْتَعَارِ ما لَمْ يكن لِلْمُعِيرِ رصا بدَلِكّ ولا لتَمَتُ 
e‏ 
ا TT‏ 


| اة (۷۳۷): إذا توفي المعير ودنه أكتر مِن تر كَته؛ يُوْمر الرَاهِنْ ا َيه بالس» | 


° 
¢2 o 


! غيص ارح انار رَد واا گا اجا عن توان بسب كفره ي ) 


4 وة 


) ذلك لحن المشتمار على حالم رونا عند ارتي إلا ل ورل رو انعبر أن برد 


ويَستوفِيٰ ایوا الْمُعِير ا ِن لخن ال الشتا عير آنه ک5 گان قار مو ا 
هَل يبر الرَاهنٌ في الْحَالء أو ظز لول e‏ 
إنطال الأَجل؟ يرز (شارخ). 

a‏ نمی لِك الرَهْن المُْستعَارُ 
عل حَالِه مَرهُونًا عِندَ المُرتهن» ولا يسرد الَْرهُون مِنَ المُرتَهِنِ ر بسب ب لفلا س الْمُعِير 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 

(انظر الماد .)۷٣٠‏ 

إنّمَا وة الْمُمِير أن N‏ ع الْمُستَعَارَ وقد در في 
شزح الماد (۷۳۲) أن الْمُعِرَ صا مالك لهذا الحى. 

ولا يُمْکنٌ يع الرَهْنِ الْمُسْسَحَارِ بون ly‏ 
يكون الْمُعِيرُ في فَيِْ الْحَياة دون رِصَاء (انظر الْمَادةَ الاب بِقَةَ)؛ انه توجد فاده لادا : 
في عدم رضَاهمْ؛ ِد إن تًا ا باع الرهن» يوّديه اراهن ب ق فقا الديرُ وبق 
امرون سَالِما انين (تكولة الْبَحْر). 

ودا لَب دايئوا الْمُِير بَيْعَ الرَهْن ليا ية د ين المُرتهن - ولس ديهم - من مء 
ِن کان تَمَنه يفي الدَيْنَ الْمَذكَور ؛ باع دُونَ أن يْمَمَتَ إل رصا المُرَهنء ويوَدَىٰ َلك 


الذينْ وَهَذِِ لقره في مَقَام ففرَة: (5ا راد َير کا ي الرَهْنِ واويه الدَيْنِ). الْوَاردِ في 
المَادَة الاَْمَة. 

ون کان تمن الرَهن لا يي الدين؛ فاا يبع بدو اا 
في سرح الْمَادَة السَابقَق كما أن الْحْكَمّ في هَذَا 
ا 7 سز 2 و 
اشرو (تكولة البَخْرٍ). 


ے 


يغي: ٳڏا توفي الْمُرتَهن قبل أن يَستَوفي مَطلوية - آي: ل 
گالاسييَاء وَالإبراءِ - وبتغبير آخر: يوقا الْمُرْنَهن لا يَطرأً حل على الرّهنية» وَحِصَة 
لْمَذكُورٍ في الْمَادَةِ (۷۲۹) تنل گاماا إل ركه (انظّر الْمَادَةَ ۷۳۳)ء وتكون الورك 
ی ا ی کک 
راما دا كات وره الْمُرتهن : عَائِینَ› ا إِذَالَمْ يكن ورثة؛ ينص صت الحَاكُ وَصِيًا کي 
يحَافظٌ على الرَهُنِء ويرده إل ان عد استقاء ۽ الديْنْء الوَصِيّ بحفظ الرهون 
على الْوَجْو الْمَشْرُوع» وَبَعْدَ أن يَسْتوْفِي الديْنَ يد يعي المَرهُون إل الرَاهن. 


0 
2 
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| إا قَصَى الرَاهِن الذي أعْطى رَهَنَاوَاجِدًا کک الدَيْنَ‎ vr 
| الڍِي عليه لاجد مِنْه؛ َس لَه أن يسرد صف المَرْهُون ولا صلاحية له ّا‎ 
بتخليص الرَهْنِ الم في دين الان تاما.‎ | 

إا عط حص رَهتًا ادا في ممَاها کين عليه لَص باه عَلَن الا 
٠ ۰(‏ وَأَوفّى الدَيْنَ الْوَاجِدَ مِنْ ديك السَحْصَيْن؛ ب يبق الرَهْنْ له موتا عند الان 
لخر كَالأَوّلِ» وَلَيْس لَه ان برد کل الرهن ا أو نِصَمَهء يَعْنِي: الْقَسْمَ الاد إل الْمُرتَهن 
لَذِي اذى لَه لد ولا ی ا لاص الرَهْن ما لم بق َي الان تَماماء وَلَوْ گا 
لخر هون قابا فة كَسَاعَتيْنِ لاء می هذا الرَهْنْ كما گان مروا في بد الان 

e TS 
الآخر بَعْد أَنٍ استَوْفَى أَحَدٌ الاين حصتَه ترا لان الرَهْنَ‎ E 
يلرم في ِلك‎ ٣۰ المذكور وة تفر ية لن كمال في كن العو‎ 
الْحَالَّة الدَاقِنَ الذي اث سوق مطلوبۀ اَن ميد دار ما سمط مَِ الَِي لَه إل الْمَدِين؛‎ 
(مَجْمَع‎ )۷٤١( حت لا يکر الاسْتِيَاءُ بحَقهِ عل ما سَيذّ سَيَذكرُ في لَاجِقَة شرح الْمَاَوٍ‎ 


اک ر 


لتر عبد الخليع). 

يعي انه دا گائَٺ قِيمَة الرَهُن ¿ الهاِكِ ماري ص الدَبنِ أو رده عن يترد 
کن ا وا إا گات آمر؛ فس لَه أن يَسَْردً المقدار الزائد» بل يسترد قِيمة 
الرَهْنِ فَمَط. 

وسیبت بوت ج اسرد اوه هو لن اران الا NOE‏ د 
يد الرَاهِنء وَالْمُرَهن الي اشرق مويه لا ص يِن الان َة أن لحن 
هَلَكَ في يد الْمُرتَهن الآخر؛ لن أحَدَ الْمُرْتهيينَ عَذل بالسبة رر ر 
وَعَبْدّ الْحَليم)» وَأمَّا في الصورَة آي َك الرٌَْ فيا َد وَتقَصِيره قَالْحُكَم في 
َلك يُوْضصح في الماد »)۷٤1(‏ وَسَرجِهَا. 


| اة :)۷٤٠(‏ لِلدًائِن الذي أخذ ر yT‏ لن E‏ م FH‏ 


| أن كفي ملوب اما ِن الافين. 

على ما جَاءَ في الْمَادَةٍ (۷۲۱ ¥(« | إذا زق أَحد یتین الب ابد له ليس له 
ن يسرد الَهْنَ كَل وَلَيْسَ له أن تر أيقا لضم الي يحص الهج ورد الْمُحتَار)» 
ون كان الرَهُْن قَابلَ القَسْمَة؛ لاه ١لو‏ كان له حَّ سردا في ذلك الْوجو وجب تمريق 
الصَفمَة عَلّى الْمرْهن في الحَبْس وَالإمْسَاكِ. 


مقلا: َو كان لِأَحَدِ ين ألمي قرش على شَحْصَينِ مَاصفة N ET‏ 
اا رن احهاالات وة ش العَاِدة لَه َيس لَه أن يمول لجل 


ت وه ز2 


اسُيرْدَاد صف السَاعَة: ای وا ن لرن e‏ 
رون إل أن بكرف الذي ويه إا َك ارود في بد المرهن عد ريا أ 
الرَاهين جِصَةَ الدَيْن؛ وَجَبَ على الْمُرنَهنِ ¿ رذ دار ما سقط مِنَ الدَيْنِ إلى الرَاهنِ. 

ركن إا کان أَحَدُ د اصن عات لحار نها أن في كل اللَبن شترا 
ا برعا في هذا الإيماءء وتبقىٰ حصة جِصَةٌ شريكه مِنَ الْمَرْهُونِ في حكم 
الرَْنِ في يدي وله إمُسَاكَهَا يتما بُنْتَوَیٰ ِْم الاد لاهن ِن شريکوء وَفي هَل 
SS‏ قط ما لِلرَاهن الْمُرَدي عِندَ شريه مِنَ الْمَطْلوب» 
ن قَبَص ولم يمع مِنَ اسيك جصته حِصَمة من امال الْمْسْتَرَكِ فَهََكَ الْمَالُ الْمَذْكَورٌ في يَدِهِ 
فاك بجی اني دک aT‏ 
الحاو برجم َل ريك با َا عَنْ ية امرون «الكَاي). 


) 4 إا أَهْكَكَّ اراهن ارغ آۆ أحدَتٌ فو َا رمه السا إا أَهَْکةُ | 


ت 
og og‏ 


رم رر 


متهن أوأَحدَتٌ فيو َا سقط مِنَ الٍَْ ودار َه 


EEE o£‏ جاورا وو ب 


آي 5ا ملك الاھ الم رادت فی ناء کا آله 2 


چە ەرو ٤‏ رو 


اة مره إل آخر أو أودعه أو أجره E‏ نأش 


ا بَدَلِوِء ذلك إذا 


أ 


ے 
i 8‏ 


a‏ 4 مِنَ الدَيْنِ ودار قِيمَته؛ لان حى الرَاهِن 
وَالمُرتهنِ في الرَهنِ اهما مُختَرَ 


9 ەه ر 2 
2 


م هلكه أو عَيبهُ يَضْمَنْ حى الآخر» وَصورَهة 
ET‏ 


ت 


E ENES ER NRE O 
ضير َوَن گان مَضمُوئًا على المُرْتّهن َو صان عبرو راا الان ف ال‎ 


وتشتين هده اله صلی ئة أحكام وجل قوضيحها فصا صما لي. 

إتلاف الرهْن هُن: الحم الأول إذا انلف الرَاهن الرَهْن؛ ينظ : قن كَانَ الديْن مُوجلا؛ 
ر يكن الراهِن بڌَ الزن يغني: إن گان وَفْتُ ڌاء الَين لم جل غد بأحد لمر ر 
الرَاهنِ قيمَتة ِن كان من الْقََمِيّاتِ. وله إن كان من اللات وقي ذلك المدل مهنا 


ف کید لجین اول جل لن إن کات بلق یا قر ین نتا نو غور" 

سْوَالٌ: : حَيَت إن المَرهُونَ هو ملك الرَاهِن» وَحَيْتُ ِل صَاحِبَ للك مفكَير عَلَن 
التصرُفِ كيف ما شَاءَ في مله وَءَ ى تفه وَتَضييع أَيْصاء فَكَانَ ِن اللازم أَنْ لا يرب 
الضان عَلَى الرَاهِنٍ في مو الْمَنا. 


الجَوَابًّ: را E‏ الذي في الْمَادَهٍ (۷۲۹) لرن الْمَذكور؛ کون 
الرَاهرٌ ان و املف أَجتبيًا حَقِيقَه كما إِلَه يون 


٤ 


ضايناء فَكَذَلِكَ الرَاهِ جن اليف کون ضاي يا (لَق وا ر اشرو رمن ملام 
حل الال الد ر فر اکان ادل الْمَرْقومْ بدَلَ مله اَم دل قيمَه فا گان من 


ص 


جنس مَطلويه يَأخَد لمر هن تطلوية نه له جين بغر الاين يال لوين الي هر 
مِنْ جنس مَطلويه لَه اَن ي توفي مِنهُ با إِذْنِ الْمَدِين (الدر ر وإدا راد يرد الريادة 


للراهن» وبالْعَكس أي إدا قم َقص يطلب الاين هدار الَقص يِن مد ينه اراهن على جدَي 


4 د 
e‏ 4 و 


ا إا کان الین خالا آي جا او کان مولا وَحل أَجَله؛ ل کون صاماء بز آرم 
1 ين خالا آي و ر 
داءُ كل الدَيْن إل الْمُرَتهن؛ لَه ك 


فائد ده في هذا التَقَدِير في صَمَانِ الرَهُنِ. 


17 


7 


1۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كات تحكُم بها الدولَة الْعَلْمانية 
کے د ا ر ی و ت 


عيبب الرَاهِن: الحُكم الَاني: ا عت الاه ال هن كرون ضاما عقدار الفقض 
لاض عَلَى الْمَرْهُونِ بسَبَّب التغييب» وب ون دل صَمَانِ الَقص المَذكورِ مَرهُونًا في 


co 


ي الْمُرْهن» مدا إا گان مَطلُوبة مُوَجُلا »وما ذا کان مُعَجُلا قَسوّ راء کان ماد من أل 
الام 3 مرجلا وَاكَتَسَبَ حکم الْعْعَجّلِ بِخُلُولٍ رقب لادا قدا گان بَدَلٌ صَمَانِ 
لَص المَذكُور ِن جنس مطُویه؛ َه أذ يجري ساب دك ادل علوي إا قى 
الدَيْنَ كاماد بهَذِهِ الصورَة؛ وَجَبَ عَلَيهِ رد لباقي مِنه -آي: المَرْهُونِ - إل الراهنء ولا 
ييک في يڍو گي يكو رمتا ما في الابي» وَيَطلَبُ باقي نتو ِن الراهِن. 

إتلاف المُرتهن وإنکاره: الْحْكمْ الَيث: : إا آلف الْمُرتَهِنْ الرَهْنَ ينمط مِنَ الدَيْنِ 
بْدار قِيمَهِ دا کان ادبن مُعَجَلا يَجِد ذاه أو مُوَجَلا وَحَل أجل وبتعبير آخرً: إدا 


2 


حَكَمَ الْحَاكِمُ دل الصَمَانِ بجنس الدَيْن؛ يقم الَقَاص بِمُجَرّدِ الحم المَذكور (شر 
الْمَجْمَع)» وَإِن كاد ل E‏ 
المَذكوءٌ مَرْهُونًا مقا ۾ أل الرَْنِء وَعَدَتِ الدَرَاهمْ والدَانِيرٌ مُحْتلفَة الجنس (رَد 
الختا وأا إا كان ادير موبلا قيضم قيمَه. يعني يَضْمَنٌ قِيمََة يو الإنلاف إن 
TI O‏ 
دين ِن گات يمه الْمَذكُورَةٌ مِنْ جنس الدَْن؛ لَه اَن يجري التقاص عَلَى مُوجب 
يبل اشاق إن كا قا ارح الور أكر من الَبن؛ يضمن المُرتهنْ م ما راد عَنهّا 


ياء لان ما راد مِن قيَة المَرْهُون عَن ادبن مائ َاَمَاتةُ اڏا مَك بالتعَدي؛ تضمَنْ 
(انظر مَادَتّي ۱ و۷۸۷) ولا قَصَمَان هَلْهِ الريادة ليس بسب عَقَِ الرَهْنِ (أبُو السعّودِ)» 
إن اث ةة لَه المَذكُور أك من الل أذ لمرن باقية ِن الان (ردالُختار). 
وَإِذَا کان ن الرَهْنْ من الْمليَاتِء يضمن المُرتهن مثلف وکن ف هوا عد بمقام صل 
الرهن. 
إنكار المُرتهن الرَهْنَ بحكم الوتلاف: (انظر الْمَادةَ ۷۷۹)ء ملا: لو اذَعَى حص 


سے ت 


رَه ًا مالا له ب ية ألمي قرش عند َا الشخْصِ» وَسَلَمَه لَه مقاب دنه لاغ الف 


شرح 


الْجزءالفّاني / الكتاب الْخَامس: ارهن 
قزش» وَأَنْكَر لمرن الرَهْنَ شر وا لار كما 
الا 2ط َمَاماء کون صَامِتا لِلرَاهِن الْأَلفَ قرش لباقي اقا (الْبهْجَةً). 

سْوًالٌ: عند إتلافِ الْمُرتهن ا ا ق ته د بم انلدي تلن لوجي عفرو 
ماف لِمَسأَة (الرَهْنْ مَضَمُون بقِيمَه يوم الَْبّض). 

الجَوّابُ: ليس متافيا؛ لاله في هَذِهِ المَسأَة صَكَان الْمُرتَهن الْقِيمَةَ يوم الإتكافِ 
صَمَان الْحَصْب وَالإتلافِ e‏ تة قَصَمَان الرَهْن رقَيمَهِ : 
لقَبْضٍِ ماد الرَهُنِ» وََيْسَ من متَافاة بين الصَمَايْنء بل مُمْكن اجْيِمَاعَهُمَا بالسْبةٍ إل 
الْمُرتهنء ميا: ll‏ لب الت قرش في سَهْر 
ا السعر في هر رَجَب إل د ستوائة رش وَاستَهلكه 
الْمُرتهنْ بعد ذلك يَضكَر الشتمالة قرش اهي قبمته د N e‏ 
وَالأرتعماة ا الرَهن» ويعتبر یرال وف املا (مَجْمَع اهر وَالحَان ن 

عيب المُرتَهنِ الرَهْنَّ: الحْكّم الرَابعّ: إا عَيَبَ الْمُرتَهنْ الرَهْنَ > مط من الدَيْن 
مقار قيمَة قيمَة التقصِ الحَارضٍ على المَره هُونِ بسَبَّب التعييب ل الْمُحَْار» إا 
گان بدَل الصَمَانِ مَدَا مُسَاوِيّا لِلدَينِ؛ يون أف تماما ومَعَ ٳڏا راد سي يرد إل 
الرَاهِنِ مَعَ الَهْنِ ودا َقَص؛ لَه أن يطلب من مَدِينه ويَستَوفية مِنَ الرهْنٍ. 

فاردة: في المَسائِل السَابقَة لَمّا وَجَبَ الصمَان عَلَى الرَاهنء اخس دل الان 
وَأعْطِيٰ ل ارتو ی في لاما نة در بالتذقيق» لن مت وَجَبَ لى الْمُرتَهنِ 
ضبان الْعَصّب رالإتلافِ يَعْنِي: می افص اده بَدَل الضمَان ى کول ورا 
التَضوين مع شعترت بجت أن تكو عل اوخو الآني: 

ادل الصَمَانِ مِنَ الْمُرهن» وَيُعْط ل الرَاهن تم طبه الرَاهن إل الْمُرتَهنِ 

بصِمَة رَهْنِ» وللا قى الصَمَانُ اراقع عير مح تر تا زک وَيْقبَض ِن المُرتهن؛ لن 

لزت مين َل لضان وة لا تح قبل أن بود ِن برو وبقبص؛ ا 
لَص الوَاجدِ اَن يود مُوَديا لِلدَبْن وَقَابصًا لَه في آنِ وَاجد. (الشارخ). 


oro م‎ 


AF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ا المُرْتَهن إلى الوفاق بَعْدَ مُحَالفتِه. 

َوله: (إد انكف المُرتَهن أو عَيَبَ. ل إشَارَةٌ إل أن الْمُرَتَهنَ ذا حالف أَمرَ الرَاهنء 
و الضصَمَانَ م اَی نه عاد لل الوقاق قبل أن يَلْحَى نفص في قَيمَة 
ارهن وگه اران اقول قول الرَاهن (انظر الماد )۷٠‏ (رَدُ الْمُحْتار). 

هرو 1 < و کاو رەم 


E‏ آن تحر را اراهن مِنَ الصَمَانِ) معت أله يبرا ِن صان الْعَصب» 
ولا َكَمَا سير في اللَاحِمَة اة ان الصَمَانَ الَذِي يون سوط اين بسَبَب هلاك 


ص 


2 


الرَهْنِ - باق على كل حَال. 
لاحقة في بَيّان المَسَاثِل العايِدة سوط الديْن بهلاك الرَهْن في يد المُرّهن أو العدل: 
ِن تكن سَبِقَتٍ الاه إل المَسائل الْمَذكُورَة إجْمالا في رح اَمَو )٤٠۱(‏ فمَذ 
شرع يلها على الوجو الآتي وغل ا ق 
مَذهَبُ الأئة الحتفية معان بِصَمَانِ الرَهْن بالدَيْن» وَلَكِنَ ٤‏ الشاي و 


2 
2 ا ەر ر ٤ر‏ 


َا يعدم قوط الدَبْنِ گلا قَسْمًا عند هلاك الَهْن في يَدِ المُرتَهن؛ لاله أمانةَ مَحْصَة 
رای ف کت نیال عن اک 7 رر افر ات واخ ايء 

نال اى أجل مين اشټیمائه قدا گان مَضمُونًا وان سقط ادن بهلاكه؛ يون 
می الوثق قد قاتَ)» وَاجُتَهاد الام مالك رةه مُرَافِق لِمَول الام السافِعِيّ هذا 
(رَد الْمُحْتار)» وقول الْبَاجُورِيّ وَهُوَ مِنْ مُحَمَقِي السَافِعّة: إِنَ مَذْهَّبَ الإمَام مَالِكٍ في 
مَضَمُونيَة الرَهْنِ مُطَابق لِلْمَذْمَب الحَتفيّ. عند امام السَافِعِيّ اذك ارخ فى کد 
ارهن لا يکو ن الْمُرتَهن صَامِتا لَه ما لم يکن الْمُرتهن ياء سوَاءٌ اکان دَلِكَ بَعْدَ 
ال مِنَ الدَيُن اَم لاء وَعَدَمُ إِعَطَاءِ الْمُرتهن الرَهْنَ في حال طَلَب الرَاهن وَاسِعْمَالُ 


الرَهْنِ = تخد (انتهی): 
e‏ ّ هَن الْعُمُوميَة وَمِنَ الْمُهِمٌ 
N‏ ولا ساره بل نه قذ صرح 


بسُقوط الدَيْن فى كاب الشركة فى الماد .)١١١۸(‏ 
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o‏ و 


کم 


أولة الحتفية: استدل الأيمة الحية على مضعونة َة الرَهْنِ باس ٍماع الأمة وبالدلیل 


. 
f ¥ 
x 
şo 
\ 
0 


ے 


السنة: ليث لري ارو عَنِ اسول ية وَهُو: ن رجا ارهن قرسا قات 
القَرَس في يد الْمرْتهن فَمَالّ رَسُول الله ي: ََبَ حقك؛ هدا اديت لري يذل 
على بان الدَيْن ضياع لرن (ضبلي). 

اع الأئو: عبت إن امع الا َة وَاقِع على مَضمُونة الَهْنِ في الول بأنة مان 
حى لجاع (اليية). 

الدّليل الْعَقلي : الرَهْن مه بوص لِأَجل ادبن قد قد بض الدَيْنِ يون مَضمُونًا؛ وَباءَ 
عليه کی قاس ب ذاو می ران که تش نر عضر ازن فر 
صا لجل الدَينٍ كود مُْحَمًا بالدَبْنٍ لَك يکود ُو صا مضو 

كما جل امال الذي بص بِسَوْم السَرَاءِ مَضمُوئًاء وَكَالْمَالِ الذي بص بعد الي 
دَفْعَا لِلصرَر ا لان مَلَكْ). ۰ 

انواعٌ الضَمَان - نوع الضُمَان قلاكة. 

E A e 
يرد في كاب الْعَصب.‎ 

الثاني: ضمَان المَبيع» > صَنَمَانْ الْمَبيع هُوَ السَيءُ ال باللكن» سو راء اكان الثمَرُ 
لذو یرام کلب ودا سب يانه في يتاب اليوع. 

اللَالث: صما اَن صان اَن هو اء الْمَضَمُون بِقيمَة الْمَرْهُونِ وَبالأقل 
مِنَ الدَيْنِ (تَعرِيمَات السَيّد)» وَهَاتَحن اشر له عل الرجو الكتي: 

فِي الرهُن اعَتبَاران: 

الاعتتار الأرّل: ع اَن ع اَن ما في بد ارهن كاروب 

اتال امةن ڌا وا ِي گماأني. 

EE‏ عه الْمُسْتَودَعٌ في الْوَدِيعَة؛ فاا يلْرَمٌ الصَمَان من أجلهء اذا أَوَقََهُ 


ors 


Ak‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


e‏ م الْمَرْهُونَ في 
e‏ ك 
مور بالمُحَافظة كما َو کان الْمرْهُون قَمِيصًا وَعَلَة الْمُرَتَهنْ عَلَىٰ كفو وَهَلَكَ» لا يضمن ي 

ST‏ نة وقد مر َلك في سرح الْمَادّهٍ(۷۲۲). 
انيا: ممه الرَهُنِ عَائِده على الرَاهن EE‏ فة 
لوَدِيعَة عَاِدة ِلْمُووع. 
ثالًا: إا هَلَكَ الرَْن يَهَلَك وهو مِلْكُ الراهنء حى إِنه م م ها ال ران ال هرن 
فی ار واف اريف واو في لحر ايا نمر غابراي ر الا 
رابعًا: لا د قوم بص الرَهُن مَمَام ق بض الشَرَاء؛ لن اَن حَيت إه أَمَانةْقَلمَبَصُ في ماله 


اشا ولش الأمان تم کر هنوا هرال ف کن الماد .)۲٠۲(‏ 
کاوا: گل غل تيبر إيَاعه نامسوع في الوَدِيعَة - يلر ك 


إا أَوتَعة لزنه في الرَهُن؛ ؛ رمه صا ضصَمَان الْعَصب ممَلا: كما أنه لا يُمْكن إعَارَه 
الْوَدِيعَة وإيجَارُمَا وَتزهينها لِلْعَيْرء لا يُمْكِنْ أَيْضًّا إعَا ا ا 
حت َه إدا أُعَارَ المُرتهن الرهنَء ا أَوْدَعَف 1 أف ا رهته لخر او ا بدونِ 
إِذْنِ الراهن؛ لِكونه ق تعد في حَالِ هَااكِه؛ يکون ايتا بِصََانِ الْعَصب (التنقيح). 

ساوسا: إا توفي الْمُرْتَهِنْ مُجْهلا؛ كما جَاءَ في الْمَادَّة )۸٠٠(‏ يََرَمُ صان جویع 
E‏ عن الرَهُنِ؛ سقط الدير وتودى الريَادة م 
تركة الْمُرتهن ن إل الرَاهنِ (السنقيح). 

سابعا: إا ادع الراهن أنه رَهَنَ عند هذا الرَجُل ماله َالِ ألمي قر رڈ 
أف قش َيه وَسَلَمَه لَه َنَت ذلك لَدَى الإنكارء ا اور 
بالرَحْنِ َضكَنْ من المُرتهن كَل قِيمَيه؛ وَبتاءَ عليه لَه يجري جاب الف قرش وَتَلرَم إعَاه 
اللي قرش الباقية صمَانًا إل ال اهن (الْهِندِية)ء انظرٍ المَادَهَ .)۹٠٠(‏ 

الاغَار الاني: اليه اهن ماله اهن مَضَمُونَة وَبمَا آنه لا يرم الْمُستَووِعَ شَيْءُ عِندَ 


\ U 
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SS‏ 
و 

وا بيان بَعْض المَسَاؤِل التي تَر هَن هدا الاعتبار: 

أو إا لَك اَن في ي المُرتهنء وَگائٺ ية يوم صو اة َي يعد 
الديْنْ لي في مقَابايه انه استوفيٰ يوم بض الرَهُنء يعني: يعبر كاه اسْتّوفي في الْوَقتِ 
لمَذْكُورٍء وَيَسْمَّطٌ الدَيْنٌ بطري الاسِْيماء وَيْطلق على هَدًا: الاسيماءٌ الحْكوي 
المَجْمَع)» في يلك الْحَالة فليس لمرن ن ان بُطَالِبَ الرَاهنَ بسَيءِ ولا الرَاهن الْمرتَهنَ 
(الرد َمَجْمَع الألهر). ES‏ 

اڏا فد المَرمُون الَذِي في ي الْمُرهن َد اَداءِ الرَاهن الَيْنَ؛ ا 
ية كيين الب لي أله لاله باك الرَهْنِ تين أن ارهن ا و ل ا 

بص الرَهْنَ؛ َء علي حَيْتُ إن أده طوبه اني مرو كود ياء بعد الاشتيفاي و وجب 
عَلَيه الْمَطْلُوبْ الَذِي َة إل الرَاهنِ (التنقيح» وَالرَيدعي). 

وڏا رَھَنَ اراهن سَاعَة حشر دَهَباتِ مقَابلَ عَضرِ َهَباتِ دين ٿم اوق ِت دَهَباتِ 
م الدَيْنِ وَقالّ: فلتب السَاعَة رَهُتا ممَابلّ رع ذَهَبَاتٍ الباقية. وَبَعْدَ لِك هَت إلسَاعة 
في ي الرهن؛ اا حار هدا لول َف پکايل الذين َرَت على ارهن رة السب 
ذَهَباتِ إل اراهن (الأنقر وي). 
اتا دا آوفی ر جل دين ار رعاء ول آن بد رد الرَهْنَ الَذِي في مُمَابة الد 
مك في بد ارهن ترا قوط الَبنٍ يرد ارهن إل الَجُل المَطذوب | کک 
يعني اَن هَلِِ لرا هم يرجحها المرتهن المرع (لأَقرْوى في الْمُدَاياتِ؛ ل 
الديْن باك الل ان ابرع وى ويتا عَيْرَ واب NORE‏ 
المتبرّع (شزح الم جل علب ين ركفل إنتاتا يذو الاين اغى اين اجب 
الذيْنِ رَه بلك ل قى الْكَفيل ين الطالب د ثم لَك الرَهُْن عند الال ن 


الكفیل : ا E‏ الذَيْنٍ 


۱۸ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 


o‏ ا 
بدينه (الخانية). 


o E 2 o. ٤ ٤‏ 4 س سے ر ا < م 
ثالثا: إا هَن ادبن ماله لالع آلف رش مقاب آلفي قرش ديو و ٿم حول 


دايته بالدين الْمَذْكورِ ET‏ بالحوالة المُميدة وَفَبل أن 


ي يد الذَاِن» وما أن الدَيْنَ ا ل ا 
َيَصا؛ اء عليه عله باخ الكل مره انع عند المحال عة اى مو المجال عله 


ا 


(الْرَازِيه وَََاوَى ابن ثُجَيْم). 
ن ر و 
في يد الْمرتهن؛ يَسقَط مقار مِنَ اين سيو ون گائٺ قيمَة ارهن مُسَاوِيةَ للدي أو راه 
عه متلا: إا رهن رَجل خاتمين بن في قال آي ټڙشي» وصلمهما ثم َلك حاتم مهما 
سقط مِنَ الدَيْن بقار ما يُصِيبُ دَلِكَ الْحَاتي أَيٰ: إذا كانت قِيمَة ية احاتم الك آلف 


۳ ا 


قرش وَقيمة الخر ألَيْن؛ ف يق الان ي الَبن بنني: مي انب قرش و ر لباقي 
ولا َكَوْن قيمَة الْحَاتم الْهَاِكِ الف قرش لا توب سوط الدَبْنٍ كاملا 


ت 
o‏ ا و 


امسا TE‏ : 
فسَدَتِ الْعثة لمرو وهو في يَلِ د الْمُرَْهنٍء وَنَرَلَثْ قيمَة إل اة قرش و 


ا 


الدَيْن قط وَيُوَدّي الْمَدِينُ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ فرشا ااا و داو ؛ لن كَل ربع 
من الفَڙو مَرهُون ربع وقد بي م من لمرو ربع قبي بصا مِنَ الديْن ربْعة (التنقيح). 
او ا ن ا مقاب آلف قرش وَحَربث بدَرَجَة أن صَارَث عَرْصَةَ صرف 
2 يسم اَن على ية الَِاءِ وَالعَرْصَة يوم هما سقط المفْدَارُ الَذِي يُصِيبُ البتاء 
تقل يقتا لبي يبت زط راز كي كبن قول أعثخكا ن ازن أذ 
ظَهرَ راء هلك لاخر بحِصَته مِنَ الديْن (رَدٌ الْمُحْتارِ وَالْحَان ن 

سابعا: إا أخد الان مى الكفيل رَهُنَا كَمَا أَحَدّ مَِ الأصِيل» وَكَلَكَ الرَهنَانِ الواجد تلو 
اتی ر کول رات کت را عن فک ية ر کی شتاب بكي 
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اين تظَرَا کون الرَهُنِ الٿاني عَدَ زِيَادة في الرَهُنء اهما هََكَ يَهَلَك بِصَتِ من الدَينِ؛ اء 


ت 
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0 


عله پا أن الذي ي يقم لن قم لَه الأول الثاني إا گات قينا متاو ك 
ا i‏ وذ مر بيان ديك في زج الَاَ(۷۱۳). 


القيمة المُعَبرة في الرُهْنٍ بالتَسْبَةٍ إلى الراهن والمُرتهن الأجتبي: 
اة اله لمُعَبرة في الرَهْن بالتبة إل الْمُرتهن ن هي على ما كر اَعَلاه يمت يوم قَبْضي» 


َالقِيمَة يوم اللاك لَيْسَّتُْ مُعتبرة بالسبة E‏ المُرتهن؛ د إنه - كما جَاءَ في الماد 


ت 


2 


o‏ ن الاعتبار يكو َه يوم قَبْضوء كَمِيمة الرَيادَة صا 
وم ق َبّضِه هي المُعْتبرَة بحكم الريادة. 

O RS 

ألا ارك جل عا أي تب أت زهي مقاب أب قدي دز سه 


° 
و مر د3 ا 


إل المرتهن. د ٿم أعَادَه المُرتهن ن¿ اک الراهن» وََعْد مدو ارده وَقَبْصَه فن انت قيمة 
اَن المَذكور مسوا قرش وََلَك بيذ في تي الغر تَهنِ؛ يهك بالف قَرْشء بخِلافِ 


3 


لصب إا كر بعد الود حَيث يعبر الثاني؛ لاله الْمُوجب لا الأول لاساخه راز فی 
الثالِثِ E‏ 


آل 5 ,کل تی ن از غل وکا ی ا ى ستمائة 


قرش بسَبّب ترَاجُع السَعْر» د م هله رَجل أَجتي؛ يضمن كيك الجن مائ قزشي 
(انظر الماد .)٩١۲(‏ 

ريت 5 الاز هتوا قز اي هي زا5 يکو وم ا مَضْمُوئَة بِصَمَانِ الرَهْن 
بالنظر إل الْمُرتَهنِء َعندَمَا يأحُد الْمُرْتَهِنُ مى الْمُسْتَهَلِكِ الأَجسَيّ سَواة قرش يون 
کاله اشتوی جرع كزيه مجع الأني الخاي. 

ثانا : اَن جل مالا على آله الم ن لعب مقاب دين وهر الال اذكو 
ويا تم مَل تِن گائٹ NE SES‏ 


ا 


a 


و 2 کو ا ت 


سقط أيْصًا كل الدَيْنِ بمو جب التفُصيلاتِ السَابَة (الْهنْدية). 
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۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكم بها الدولة الْعلْمانية 
ا ج س و ی ی ا کے 


ت 


o ES ثالنًا:‎ 


رھ ار 


ئر الال رة الختا انظ ا(۰ ٤۰‏ ماد :اه مالا بخَمُسواة قَرذ 


مقاب دين الف قرش وَهَلَكَ لن في کد ارهن بنط حنشياة قَرْش» 
مرت هن عَلَى الرَاهنِ بالْحَمْسوائّة قرش الباقية (الدرَر). 

رًابعًا: إا هَلَكَ الرَهْنْ في يَدِ الْمُرنَهنِ حال گوَنِ يمه رَاِدَةَ عَن الرَهُنِ؛ سقط الديْنْ 
کل راما ما اَن اَن إن گان مادك اَن يمدي ارهن بء على الما )۷٤۱(‏ 
يضمن ارهن ما راد أَيْصًا رَد الْمُحْتَار)» انظ الاه N ١(‏ 
پڌ ما راد ِن الرَهْنِ عَنِ ابن صا ترا ليذم إنلدف وعديو انر الاه ۱ ). 

ودا کان هلاك باد تعد ولا تفصير؛ قَبتاءَ على الْمَادَة )۷٦۸(‏ لا يرم الْمُرتهنْ اء 
لك الباق سرَاء كان وت مادك يَلْكَ الرَاه دو اليتق أ قول الْمُرَْهنِ وَيَمِينوء يعني 
يون الْمَضَمُون مَرهُونًا عَلَّ لد الْوَجْهَيْنِ بالل مِنَ لين وَالْقِيمَة (أبُو السعُودِ)؛ لان 
يد الْمُرَهن يد اسَتِيمَاءِ وَالصَمَان بالْوقَدَارِ الْمُسَوفیٰ مَلا: لو گان دين أَحَدِ عَشْرَ 
ذَهَبّاتِ َم وَأعطیٰ دایته کیسًا يُحتوي على عِشرينّ ذهَبّاء هکت ا و 
لْعُرتهن» فَحَيْتُ إن الْمُرتَهِنَ يَضَمَنُ ممَدَارَ الدَيْنِ کون الال َنِه قَذ اوك ذَلِكَ 
الَيْنَ وَالْعَضْرُ ذَهَبَاتٍ الْبَاقية کون هَلَكَت أَمَانةَ عِندَ الذَاِنِ. 


ت وره و ره 


رَهُنْ الْمِقَدَارِ الرَائِدِ مِنَ الرَهْنِ عَنِ الدَيْنِ لِصَرُورَة؛ لان تيع حب حبس المَرمُون يدون 
الزيادةي وَبمُوچب الْمَادَة (۲۲) ما بت ل ي رُورَةٍ يمَدَرُ بوقَدَارِ كاو یآ 


مَضمون نة 


الصَرُورَة تبت في مَرهوية وَمَحْبوِية اَن مط ولا ليس مِنْ صَرُورَة في مَضمُون 
ارياد الْمَذكُورَة الأَضل؛ لان اء الرَهْنِ مَحَ عَدَم الصَمَانِ مُنْكن كما هي الْحَالَةٌ في 
اة اراهن اَن ارهن كفي عاذ ميو الاشيعارة وما رال المَرهُون في ي الرَاهن 
بكم الان سْتَعَارَة مع بقَاءِ الرَهُنء وَل صَمَان عَلَى الْمُرتَهنِ «الْعاية المح اهي وال 
:إا َك الْمَرهُون في يد ارهن بآ عد ولا ضير أو سرق؛ قط الدَيْن التنقيح». 
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وَكَدَلِكَ إذا اذَعَى الْمُرتَهنْ ملاك الرَهْن بلا تعَدّ ولا تَقَصِير؛ يَسقط الديْن وَل يلرَمُه 


ما 


صَمَان زِيَادَة الْمَرْهُونِ عن الدَيْن؛ لابا أَمَانه. 
وما إذا ذَبح الْمرتَهنْ النَحجَة الْمَرَمُوتةً وَاستهلَكها؛ قط الد وض الرنادة 
ایشا إن گات قيمة الْمَرْهُونِ رَاِدَةَ عَنِ الدَيْنء وَلَوْ گات دحت يَلْكَ النَعْجَةَ رمَا 
وَلِحَوْفِ من هَلاكها «البرَازية. 
ا ا دين آلف قرش > وَهَلَكَ مها عدي 
رهن قشم قي آلب قزش» د قَحَيٌْ د اليو سمط تماما بر لاهن باقي َمْتَعَته 
من المُرتهن ن افيض ق رالْحكم الَالِتَّ في سرح الْمَادَةٍ .)۷٤١(‏ 


2 


2 


ا 


ر 


0 


ذلك ذا رَهَنَ شَخْص وبا بِقِيمَة عِشرينَ فرشا مُقابل ديه ۾ بالغ عَسَرة روش 
سلمف ربخد ارت فیک إل رة عَكَرَ را لاشيغمال الْعرتّمن ن ياه مده بان الرَاهنِء 
e‏ ن تیم فص أرعة روش وین كيك مَك وَهُوَ ية رة 
َرُوش؛ ؛ قللْمُرتَهنِ أن ياد مِنَ الرَاهِن قر شا وَاجِدا قط مقاب مَطلوبه سقط الْعَه 
رومي باجا ان يشت ازب وفك عفد لزنن عضر ان داضت لار امل 


2 


وح إن المُرتَهنَ اسَعْمَلَهُ بإِذْنِ الراهنء وا کان اال المُرتهنِ بإِذْنِ الرَاِنِ 


2ِ 


کاستعمًال ل الراهن ين وَکَانْ الَقص الطَارِئ بسيو عَيْرَ مَضمُونِ لا يضمن إلا النقَّصَانَ 


ت 


A 


ر 


الذي هو في هدا الال | روش فط (البرازية و الْمُحْتَار)» ف وجب على 


ت 


ھت 


ارهن وه َة روش ِي صَاصًا بذكا ِن اين إا لَك الوب وة وَقيمته بعد 
A SRT CE‏ فبقدرِ شعن ير الغرت” 
وفيا ديت وقي رش وَاجد قَلِهدَا يرجم عَلَى الرَاهِن قرش وَاجِلٍ (الْخَاةً). ٠‏ 
مَعْتى َالِ الرَهْنِ : ملاك ارهن صَيروة في حا لا يضح الانينَاع ع معا بء منا: 
٠‏ الخ ال هر وكذلك إا صارت لار المرهوة رة ببب طعالن 
N EA‏ بحکم اللاك فَسَمَط الدَيْنْ بمُوجَب التَمَصيلاتِ السَالِمَة 


ےم ° 


رک إا انسحت ا مود ما گات راء أا إ 6ا إا را على الأزض لمو 


۲۲ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
فصان بسب يان الو الس حابها؛ فيفط مِنَ اَن بوقدًار النفْصَانِ المَذْكُور (الْهِنْيية). 

إا َر الْحَيَوَان الْمَرْهُون وَحَكم الحَاِم ب بسقوط ادن مُعْتبرًا الدَائِنَ استوفى ديه 
تم رَجَعَ الْحَيوان؛ جع رهنيته أَيْصَا؛ لان بص الرَهْن إِلَّمَا يَكُونُ اسْيَّاءَ حَقِيَةٍ ءَ حَقَيقَة إا َلك 
رلا علِم آنه لم هلك بي ی مَحْبوسا عَلَى الرّهنية ل ملكا لِلْمُرتَهنِ «شرځ المَجْمَى» 
E TS‏ َر وَقَصَى القَاضي عَلَى الْعَاصِب بالْقَيمَة تم عَاد َد 
الفِرَار؛ نه غود عَلَى ملك الْعَّاصِب. 

ودا اغْتصِبَ المَرْهُون مِنْ يد الْمُرتهن؛ کون حم الْهَالِكِ؛ وَبتاء عليه سقط م 
الدين بوقَدَار ق قيمقه مالم يكن ارهن موتا ِن قبل الرَاهٍِ على الوَجو المَذكُورِ في الماد 
(۷۰) بالانتقًاع م ِن المَرمُون وَعُصِبَ من اء اناع كي تلك الْحَاََّ ِبر عَارةٌ ُد 
يفط الذي ودا لَمْ يرأ على الوَهُن َل بالاغصًَاب؛ قَلِلْمُرتَهن أن يترد الرَهَْ م 
الْحَاصِب إا أَمْكَتة دَلِكَ. 

الرَهْنْ الذي في مُقَابدَة الأَعْيّان المكمودة: 

قذ در في سرح الْمَادَّهٍ )۷٠٠(‏ أنه من الْجَائز اد الرَهْنِ مقاب الَْعَيانِ المَضَمُوكَة 
بتفسهًاء قدا هَلَّكَ الرَهْنُ في : کد ارهن 0 لضع بتفسها وَالْمُمَابلَةَ الرَهْنَ 
مَوْجُودَة ينا في بد الرَاهِنِ؛ يفص المُرتَهِن العَْنَ الْمَضمُونةَ بها وَيْسَلَمُهَا وَيَضمَنُ 
لفل يمه مِنَ الْمَرْهُونِ 0 ّي في مُقَابليه؛ لن الْعَْنَ المَرْهُوتة حَيْتُ انها بمَنْزاة 
الدَيْنِ المَرْهُونِ فَحَيثمَا صل إل يَدِ الْمُرْتَهن يلرم عَلَى الْمُرتهن أن عطي مَِدَارَمَا 
المَضمُون إل الرَاهن» وَمَا راد عه فهو مان وَأمًا إا هَلَكَتِ العَيْن المَرهوة وقي الرَهْنُ؛ 
فيصير الرَهْنْ e‏ دل لين وَقيمَتهاء؛ لان قِيةَ اين هي عبار ن بترا 
ودل ايء قوم مامه (لسان لسكا هة في الاب الول في لقصل الثّالِث). 

وَبَعْدَ هَدَا إا هَلَكَ الرَهْنْ يكون هَدَا الرَهْنْ مَضمُونًا بالأقَل مِنْ قَيمَة المَرْهُونِ 
المَذكورء وَبَدَلِ ِلك الْعيْن وَقيمتهاء حت إا كات قب اين الخو كر من ية 
الرَهُنِ؛ قَلِلْمُرتَهنِ ان يرع بالڙياة َل اراهن وَبالْعَُس ا گاٺ ية الرَهْن ايد مِْ 
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ةين الوت تأي اران أنْ زجع على ارهن بلك لزيا لأ لض مئ 
E‏ 

الرَهْنْ مُقَابل المُسْلم فيه 

أذ الرَهْن قال اشنم فو شا یع »في ا ال 5 لك اغر ف ته 
ن کرد ع ا ا ا عِوَصًا لِلْمُنْلّم في «الْحَانيةه كما أنه َو تلف 
الرَهْنُ في يد الْمُرتهن بَعْدَ شخ قد السَكَّم» وَقبل أن يرد الرَهْنَ ل الرَاهنء لَك 
بالْمُْلَم فيو يعي أنه يْرَمُ ارهن رَد وَإِعَادة الْمُسْلَم فب الدرَرُ. 

الرَهْنْ مُقَابل رآس مال السلّم: 

إا خد الْمُْسْلَمْ لبه ِن َب لسم رتا أجل راس مالل السلم؛ جار ذلك ودا 
لك اَن لذو ني كلك السلس بعد ارهن شتتی رأ مال العم يق لعل 

صَحِيحًاء وَٳِدا لم هلك الرَهْن في َلك امجيس َلك غد الافيراق» بطل السام برذ ذالرَهْنُ 

إل الرَاهِن» وَالْحُكم في الرَهْنِ مقاب ادل الصرْف أَيصا - هو عَلَى هدا الوّجه «الْحَانية). 

الشَرْط في عَدَم الضَمَان في الرَهْن. 

إا هلك الرهن في بد الْمرتَهنِ ۽ آؤ تعيب ولقضت تبك ولو افرط عَم سوط 
الديْنِ ِي في مُقابته؛ قَالرَهْنْ صَحِيځ وَالسَرْط باطِل. (انظر الماد ۸ وَشَرْحَها) (رَد 
الْمُحْتارء وروي وَالهنْدية)ء مّلا: لو قال الْمُرْتَهِن لِلرّاهن: إئي آخذ منك لعن : 
پگزط عدم فوط اين ولاك امرون پلا َء عند لاوو. وقال الراهر" 
دَلِك. فَحَيْتُ إن لرن وَالسَرْط باطلدن» دا لَك أو صَاعً؛ E‏ 
على الْوجه الى سب ا «الْحَانة». 

حم الحم فی تتس یدازون تراج نتر 

إا َاقَصَت قَيمَة الْمَرْهُونِ برَاجُع السَعْرء وَالْمَرْهُون في يَدِ الْمُرْتهن؛ لا وجب دَلِكَ 

قوط الديْنٍ (اَْانةٌ)» مآ: إا ره مال بواتتي قرش مقاب ماقي رن کی غه 
َرَت يمه إل اة قرش بسَبَب بزل الأَسعار؛ فا يَسَمَطً ضف الدَين (رَذ د الْمُْحْتَار)» 


Y4‏ ا 
كما هي الْحَالَة في الْعَصب (انظرِ الْمَادَةَ AES > »)٩٠ ٠‏ رَ اراهن الْمُرتَهنَ أن بيع 
ا 
ديه خد اانه قرش الْباقية صا مِنَ اراهن إِنَّما يشرط ِعَدَم الديْن باجم 
عار بَقَاءٌ ا إا هلك اهر بعد تراج جع السَعْر؛ ب هلك يميه ل 
القَبضٍ» وَلَيْس بِقِيميه بعد ارا جع 

الاختلاف في الع آو الْهّلاف: 

ا5ا عي الراهِن بن امرون هلك في بد ارهن غد رجي اسر سقط ِي لذبن 
فار قيمقه وَفْتَ لض بمو جب ايلات الاق أو قا متهأ الْحذل: إن المَرهُونَ 
يبء على الص ية الي في الْمَادةِ )۷٠۰(‏ بعد ترَاجُع السَعر وَتاءَ عليه قي قصل الثمَن 
ئن د یول لانیاای) تکل کیو اوت5 رع ب ری ار مذ 
(الدری رَد الْمُحتَار وَالْهِنْدية). 

الرَهْنْ بعد أَدَاء الدَيْنِ مَضَمُون وبع إِبرَاء الإْسَقاط عَيْرُ مَضمُونِ يَعْني: بعد أدَاء 
الدَينِ مِنْ قبل الرَاهنِ يمى الرَهْنْ مَرْهُونا وَمَضَمُونًا الأول ما لَمْ يسرد الرَهْنْء انظر 
شرح الماد (۱۸). 

بَعْض المَسائِل المُكَمَرحَة عَلَى هَدًَا: 

أ وَلّا: O‏ مقا مُقَابلَهًا 
مالا صله ٤‏ ١م‏ رى اقح الذي بذميه بواة قرش وَدَقع املع امكو وَسَلَمَه َد 
لك هَلَكَ يك ارهن في ب ارهن َا گان دل ذلك الْمَالِيَُاول حمس گيلات قَنج؛ 
يکو ن ق لَك بخَمْس كات قَمْح» وَعَلَيهِ يعد المُرْتَهنْ إل الرَاهن المِائة رش الي ادها 


ې وو 1c‏ 


انا: ذا رَمَنَ حص مالا بالف قرش عند داه بالف قرش وَسَلَمة ياه وعد أن دى 
خض جني الدين اذكو E‏ تهن؛ يَسْمَط الذي وَيْرَم الدَاِنَ ان 
یع وید إل الشخص الأَجتي ما حه ون ولا َس اران أن بويد ماد َبصة إل الْمرتهن. 


الا: إا دى الْكفيل بالأمْر اين ته هَلَكَ الرَهُن الَذِي أَعَطَاه الْمَدِينْ إل الدَاِنِ ی 


الجزءالتّاني /الكتاب الْخَامس؛ الرَهن د٠ Els ٠٠.‏ 
ج ا ت ا ا لتت ت 


الدّائن؛ سمط الذي وَفِي هدا الْحَال ۽ ل يرجع ا بالأَمْر ل المَدِينء وهَدا يرج على 
الدّائنء ولا فليس لِلَْفيل الم اَن يرجم على الدَاِن رَأسا. 

رَابعا: ٳڏا حول الراهن الْمُرتَهنَ بد ديه على شخصء تم حَلَكَ الرَهْنْ في د يل الْمُرتهن؛ 
RG‏ ئا بالدَيْنِ وَالْحَوَالَة مُنمَيىحَةً؛ ِن الْحَوَالةَ بطري الأَدَاءِ برَاءةٌ جلاف 
الْحَوالَة بطريق الإسمَاط انها لَيْسَت بَرَاءةً «الْهنْدِية الد المعقىء الحا وَالاقَرْوي»» 
انما دا گان اين كر ِن قِيمَة الرَهُن؛ ا بطل الْحوَالّة با راد (أبو :الشووحن الهشتايي. 
ادر وَالهدَاية). 

تحامسًا: إا اَذ ابع من الْمُسْتَري رَهُتا مقاب الْمَالٍ الَذِي باعَة ياه وَبَعْدَ اَن هَلَكَ 
e‏ ِن يد الْمُشَْري؛ يون الْمرتَه ضا 
لِلْمَرْمُونٍ. E AR? ٠‏ 
سَاوِسًا: ٳڏا اشترى الْمُرتَهن من الراهن مالا مقاب مَطلوبهء أو صَالَحَ الرَاهِن على د 
من دَلكَ المطلوبة ثم لَك امرون في بد الْرتهن؛ رمت يمه المَرْهُونِ ولا يطل 
الالح لان السرَاءَ وَالصْلْح عَقَدُ مُعَاوَصَة وَلا َيْطَل بدك الرَهْنٍ (ردالْمُختار). 

سابعا: إا نرا ارهن الراهن ببرَاءَة الإسمَاط أو وهه مَطلوبه د م هلك المَرْهُون 
في ت ارهن إن کان ما قبل لني - أي: قبل أن بشت لزه E‏ 
ناء على لَب الرَاهن؛ لا يكون الْمُرتَهِنْ صَامتا رهن ويلك مَجاا (الحانية)؛ لاله سقو بشقو 
الديْنٍ لا تبقى رهنية وَيَكون قَبْصُ المُرتهن بِهذِه الصُورَ 
فر اا ر المَجُمَع وَالرَيِي)؛ لن اء الرَهْنِ رين بابض وَالدَيْنِء قاقات 
ُا م ی رخ (الربلیي والأغر زويٰ)» وما ! e‏ کون الْمُرْتَهِنْ صَامتا 

قيمَته و کور عَاصبًا لرن e‏ 

الف ددا وا لا الَاَنِمَة 


ا 


£ 


الإراءَ يُسْقَط الدَيْنَ أ ضا وَأَّا الاسَْيمَاءٌ لا سمط أ 


لن ا رودو ا 
د رای رَاجِع سرح المَادَةَ .)٠١۸(‏ 


Lr‏ قَوانينْ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
فصان الین وجب سوط ادن 
o 2‏ ° رر ا 1 ت و 27 چ 2 
ينی نَقَصَانَ ارهن مِنْ حَيْث الْعَيْن يُوجِبُ سوط الدَيْنٍ بِقَدَارِهِ (الْحَانية)» كما لو 
ار ر 2 و E‏ 2 2 ا کرد 2 5 
َعَيَبَ الرَهْنُ في يَدِ الْمُرْتهن وََقَصَت مء يَسْقَط مِنَ الدَينِ قدا النقَصَانِ الحَاصِل 


(شرخ الج لاہن ملك ورذ الْمُحتار)» أن ان كل قَنْكَسرَ وَاَقَصَْ قيمَة يذب 
ذز التقْصَانِ م الدَيْن عند الكل (الْحَان »ذلك إا رَهَنَ قروا بأزبوواة قرش مُقَابا 
ا € e‏ ەو 0 2 Ta‏ ۱ 2 
مائة قرش وَبَعْدَ أن سَلم أكَلَتِ العثة الفَروَ وَهُوّ في يَدِ ي المُرتهنء وَتَتَارَلَّث قِيمتة إل اة 
o‏ ا وه a 2 f 4o‏ ر ۹ص 7 

قرش؛ يَسْقَط مِنَ الدَيْن صا تاائة أَرَباعءِهِ أي حَمْسَة وَسَبْعُونَ قرْشاء وَعِندَ اء حَمْسَةٍ 


وعشرين فرشا يَستَخْلص لمرو (البرازيف الوَاقعَات وَرَدٌ الْمُحَار). 
كلك ٳڏا گان الْمَرهُونُ يراتا وَعَمِيَٺ ٳِخدَى عه وَهُو في يَدِ الهُرتهن؛ فيسْمَط مِنَ 
الدین ربع إن كات 5 ا یران شتاوتة لين أز ما عه لا ليع بالكبوان يكن 
رة ا وعَييّن لزي نوله لدد E Î‏ 
.اما ايء بيه اراهن اى (لِسَان الْحْکام). 


0\ 


ول ذلك فة وة اغ 
ولو رَهَنَ عَبْدّا فعَورَت عيناه» قال الرَاهنْ: انت قَيمَتَه يوم العَقَدِ. ألْمَاء ذَهَبَّتْ 
بالْعَوَارِ حَمْسوائة صف الدَيْنِ. وَقَالّ المُرتهن: انت قِيمَتة يَوْمَ الرَهْنِ حَمْسَوائَة وَذَهَبَ 


ت 


بالْعوَارِ ريع الدَيْن. گان الْمَوْل ول الرَاهن ن ع بوب أن الَاِر آنه لا رم بالذئف إل 


pf #0 


ما يساوي الفا او اك والة انشا (الحَان. 


رهن المِثْلِيّات: 
إا رهن اذهب او الفِصَة مُمَابرَ جلاف الجنس كَمَا ترهَنْ ولبات من سائ المَكيلاتِ 


وَالْمَوْرْونَاتِ يعني متلا رھ نذه مقاب الان الْمَعْصّوب وَهَلَكَ الرهن» 
يَهلَكُ يمه وَنَجْري التَمُصيلا ت التي ذُِرَٺ آمًا. 
وما ا رُهِتَتِ اللات المَذكو رة مقاب جنها وَهَلَكَ الرَهْنْ؛ يلك بوثله ورا وكيا 


0 a 5 را‎ a, 
وط رة مالين ول تعر دة اة علا" لو رھ ر جل فين کله خط‎ 
٤ ت‎ 


مقاب حَمْسِينَ كيه جنطة وَتلفَ الرَهُنْ» سقط سقط الدَيْنْ ولا ينْظَرُ إل جَودَة الدَيْن أو الرَهْنِ 


2 


الجر الثاني / الكتاب الخامس: الرهن VY ٠ ٠ ٠‏ 

o EEN EE‏ وہر ۶ ے 0 ٢‏ ت 

وَإلى رَدَاءَة الآخر» يعني لا يْحَث عن قِيمَة قيمَة الرَهُن في هَِو مساق ک كما لو كان الدين حِمْسَة 

ECE o 2 رر مم‎ e o ی‎ 

وخمْيين كيلة فيسقط الْحَمْسون ويأخذ المُرْتهن لباقي A‏ من الراهن» و كان الرّهن خمسة 
٤‏ 


وسین کی سقط لاحش ادن آم تجري فبا أخكام لمان 
إِشبَاتُ هلاك الرهن: 


ملاك الرَهْن پا تعد يْبْتُ ْب بالود ومين ارهن ياء غني: إ5 اى العرتهُ 
ااك الرَحْنِ نكر الان إن أقام لمر هن بين على ماك الرَهْنِ فَبهاء ولا يَحْلِفُ 
الَْمِينَعَلَى هلاك (انظرٍ المَادَةّ ۶ »)٠۷۷‏ سو اكان الج هون و ال ران الماع 
وَالْحليّ أو گان عقَارَاء ولا يمَالٌ: حَنْتُ إن المُرتَهنَ اذى ملاك الْمَرْهُونِء وَكَمْ يدع 
هلاك شيءِ آخرَ مِنْ مالو فادعاؤه هلاك الرَهْنِ لا يُسْمَمء وَعِندَ إَاتِ هلاك الرَهْنٍ بهذا 
الوَجو يَسقط الدَيْنْ بمُوجب التفصيلاتِ الي مرت ولا يحون المُرتَهرُ ايلادو 
على تقَرِیر زِيَادَة قِيمَة الَهْنِ جَنِ الديْنِ (رَدٌ الْمُحْتارء والنقيح). 

الاختلاف في قِيمَة الرهن. 

إا اخلف الرَاهن وَالْمُرتَهِنُ في قيمَة الرَهْن؛ قَالْقَولُ قول الْمُرْتَهن ودا َم اهما 
ال َة الرَاهِنٍ وء لان ب الرَاهِن بُ زاء 5ة الصمَانِء راع الماد .)٠۷١۲(‏ 

ملا: و انلف الان وازن في ية امال الَْرمُون مقاب بن لي وزشِء 
قال الرّاهرةٌ: إن یمه الف قرش هَسَقَطٌ لذبن گاياد. وَقَالّ الْمُرَْهنٌ: إن مته حمْسماة 


قرش فی لي بذمێك اة : ا ْول الزن يلزان 


٠ af‏ ر o o o f‏ ن ره 

راا إا قاد الان اهما ل لمان 5 قِيمَة الرَهْن؛ رن ا ا و 

ر #2 o e‏ 2 ر 

قاد صَاحب رَد المُختار أنه لا يوج قول صَرَاحَة بحْصوص ما يجب عَمَلَف فيمَا 
َو كان مُحَققًا أن الرَهَْ قل ن اليْنِ ع جا قبتي 


الأحكامٌ التي يَسَّحِدُ يَنَحِدُ فيها البَيْعُ بالوفاء والرهْن 
انی کل لق في بلغت ري ما اده الذي ابه سقط إا هَلَكَ الرَهْرُ 


۸ ونين الشريغة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمَانية 
الاي في يد ارهن يفط ادبن ِي في مقاب يا ر جع المَوَاًَ(۳۹۹) ٠٠١٤٠١‏ €( 
۲ - که ا نس اني اوه شري ان تيع یح از زت انر لر 
ِلرَاهن أو الْمُرتَهنِ أَيْصّا اَن ييه او يرنه لحر انظ ماده( .)۷١‏ 
۳- إا اد فرط آن ترد بنش ماني اَم َء لغري فگما آته توح يك 
موب کم لماه (۳۹۸) إا ایت مَتافع الهون لِلْمُرتهنء جار ذَلِكَ. 
راع ماده( .)۷٥۰(‏ 


س 


٤‏ - كما أن الْمُشْتَريّ احق ر مِنْ سار العْرَمَاءِ في ابيع وكا لمرن صا اح في 
المَرْهُونِ مِنْ سائ الْعْرَمَاءِ. 

راع مَادَتّي (۰۳ ٤‏ و۷۲۹). 

-٥‏ دا لدعي المَرمُون من قبل ر فما آنه ب يشرط بكم لماه (۱۹۳۷) حضو 
الرَاهن وَالْمُرتَهنِ أَاء الْمُحَاكِمَة »يشرط صا فيا إا دعي الْمَيعٌ وَقَاءَ مِنْ طرفي آخَرَ 
e‏ 

- إدا توفي الْبٌِ أو الْمُْتَري أو كِلاهُما في ابيع و ال 
E REE EY‏ 

۷- كما أ السُفْعَةَ ل َجْري في الَا المَبيع َء ا يجري في الما الهو هون أَيْضًا 
راع اماه .)٠١۲۱(‏ 

۸- دا بيع عَقَارٌ مُجَاور قار ابيع وها ت تش ْب لمعه ایی اء ولا نْب ت شري 
وا کما آله إا بي عَقَا صل بالْعقار المَرْمُونِ؛ قَالشَفْعَةُ في هدا الَمَارِ اميم لِلرَاهِنِ 


۹ا ن تر الر هون عاد عَلَیٰ الرَاهِنِ بحُکم الماد (۷۲) وير الكَي 
وَقَاءَ عاد أيْصَا عَلَى الْبّائع (الفصولية). 

ETO ٠ كما أَنّ اقَبْص كط في إنمَام الرَهْنِ بكم الْمَادَةِ‎ -٠ 
¢2 . صا في إتمَام اليم بالوَقاء (عَلِيّ أمنْي) رَاجم الفائدة في شرح امَو(‎ 


الْجزْء الثاني /الكتًاب الخَامس: الرهن ay . . ٠. ٠‏ 


الأحْكامٌ التي يَخْتيفان فِيهًا: 
-١‏ إا جر المُشتري المع وذ ن يَد القَْض بانع صجيخ وََزمَتِ الجر 5 
أَجُرَ المُرتَهن الرَهْنَ؛ کے الاخ ی عند رخن الارن رارم اة 
¥ - في ال بطریق الاسِغلال اسْيْجَارُ باع ابيع م ين المغتري يغد اشيم الم 
SS‏ لا يَجُورَانِ (الأنقزوي 
في الب م بالوقاءٍ). 


0 ل 


(ve Û‏ إا أف ر اَم بلطي قي بوم الإا 


| عند ارهن 


إا كفت اله NTE e‏ - ننه زی بوذ 
گان الرهنْ المَذْكورٌ مِنَ الْقَيَمِيَاتِ؛ يعطى المُرت هن قِيمَته يوم هَلاکه» ودا عيبه؛ عط 


سے مہ سے مہ 


َقَصَانَ قِيمَه يوم N ES‏ 


ر 


4 


يعني دا گان المُتلف أَجسييًا؛ ا المُرتهن الق الد كر رة ف و کون ارهن 


o GE 


حصا ملف في هزو الدَعوَی؛ لن الْمُرتَهنَ كما أنه احق في عَيْن الرَهُنء يكو احق 
أَيْصًا في اسْيَرداد ما يوم مَقَامَةُ (تكولَة البَحر)» انر الْمِقَرَة الَانية مِنَ الماد .)١١۳۷(‏ 
رولك ی رها ن لعزن رذ 6د نشتيك وكاب أي ارا 
ی ی ی ی يشرط في ذا رصا 
يمه الْمَذكُورَةُ مَل مِنَ الدَين؛ يرد الْمَضل إل الرَاهِنء ردا گان 
ين مو حبس الْمُرتهن ال الكو ٤‏ وفيا لول اوا ادان عتا مدل 
e‏ 
و EE EE Î‏ 
ٳَالَمْ يكن يِن جنس مَطلويه. 


2 


r A E o TIC SIT 
وكذلك إذا كان الرَهن مِنَ المثلياتِ؛ يأآخذ المُرتهن مثله من المُتلف» ويبقى ذلك‎ 


oro 2 م‎ 


. قَوانينْ الشرد ية الإسلامية التي کانت تحکم بها الدولة العمانية 


الول مَرْهُوتًا في يَدِ الْمُرَتَهن (انْظّرٍ الْمَادَهَ ۱ .)۸٩‏ 
اء إا كان الْمُْلفُ أَجسيا يضمن قِيمة يوم الإنلاف عَلَى الْوَجو الْمَضرُوح» ودا 
كان الْمُنّلف المُرتَهنَ ا ی ا ا مر تَقَصِيلّه في لاحم قَة شرح المَادة 


ت 


)۷٤١(‏ (التقِيح شرح المَجْمَع 


4 


e‏ ر بل آلف فرش وت ۾ رلت 
قِيمَة امال الْمَذكورِ في رَجَب بتراجُم السَعرِ إل ِت کک 
في يَدِ المُرتَهنِ e‏ لسَتَمائة رش التي هي قيمَه يوم 
هلاک نط من ابن أزخُوائة قَرْش» وکود کان ا تاز ين غي لك با 


٤ 


تاوق کون الہ لستواة قرش مَرْهُولَةُ بمو جب ِو الْمَادة. 

ولا بقَال: لَه َد NY e‏ مُقَابلَ الرَهْنِ الَذِي 
9 ا ر َ ا ا ت 
افص قيَةُبرَاجُي السعْرِ٬‏ فَسقو E‏ 


َه لن َي الرَهن في امال الْمَذْكُورَة با كما گات وي هو ءِ عَيْنْ الرَهْنِ قد 
دكت وَإِيصاح الفَرق بَيتَهما ه e‏ َة يمن مَعَهّا 
a‏ ر» و ّا لما کان الرَحْن مالا كن فصان 


القيمَة ق تقر ولم يب اخيِمَال ان يرع إل حالته ته اوی بر قي السعر (رَد الْمُحْتار). 


E E f 


الجزء الثاني الْكتاب الخامس: الرهن ۲۳١ ٠٠ ٠ ٠‏ 


1 Jo ~o 
٠ القصل الثانى‎ 


في تصرف اراهن وَالْمُرتهن في الرَفن 


القَاعِدَةٌ في هذا هِى: إا تصرف الواح م اران والُرتهن بإذْنِ الآخر في 
ا يقبل الفَسح» ينسح الرَهْنْ ا 
رأ أل عن ك اهن السا الآني أرما لئ عى هز دة 

خلاصة القصل: 

الَصَرَقَات في الرَهُْنِ ست رفي کل مها اده احمَالات؛ 

اصرف الأول: الحَارية. 

الإعَارَةَكونٌ: | ١-للرّاهن.‏ | روفي مذو الصوَر الثلاثِ 

للزتمن ۰ 
۳- للاجبیٌ. 

E‏ الرَهْنِ من الكمان ا اکان ا الرَاهِنَ آم الأَجتبيّ أو 
العُرتهنَ - سط هلاك حال اسْيَعْمَاله - وَلَكِنْ حَيْتُ إن الإعَارة ا مِنَ الْعْقَوٍ 
اللازِمَة فليس يِن سانا أن فسح عَم الرَهْن وَنريله (انظر ماد ۷٤۸‏ و٩٤۷).‏ 

اصرف النَاني: الْودِيعة. 

کون المُسْكَوْوِع: | -١‏ الرَاهن. 

ا 
۳-الأجتيي. 

-١‏ إا العُرتَهن الرَهْنَ ا الرَاهنء َا رَالَ الْمَرْهُون في ي الراهنء هَيَْمَصُ 
لَص وَيَبْطَل صان الرَهْنِ َْصاء ون حَيْتُ إن يرأ حل على الرحية يرهن 
آن يَسْتَرجع الرَهْنَ انظ سرح الماد ..)۷٤۹(‏ 

- يداع الرَاهِنِ الرهن إل الْمُرَهنِ ليس لَه مَعْنّى؛ لان المرمُونَ ذاّا في يد الْمُرْتَهنِ 


۳۲ ونين الشريعة الإلاميّة التي كانت حك بها الدولة انيه 
وَأَمَاَته. 

-٣‏ يجوز لِلْعُرتَهن اَن يودع وَيْسَلَمَ اله إل شخصِ باِذْنِ الراهن ل شخص آخرَ 
وَلِلرَاهِنِ ذلك بصا بإذنِ الْعُرَهنِ وَيكُونُ ذلك اسح ذل وکا اة لا بطر حال 
ف ل 


التَصرْفٌُ اللَالِث : الرَهْرٌ 

مهن لني يَُونُ: ١-الراهن.‏ 
۲-الْمُرتَهنَ ٍ‌ 
۳- - الأجتبي. 


ا ا ب حك عى رحن ارهن الرَهْنَ عن 
o‏ تهن لِلرَاهنِ بتاءَ على هدا الرَهُنء يَبْطل صَمَانُ 
A N EE‏ 
- ات رشن اراهن لفن لزن ق تم افق الئل بن ۲ لا حم لِلرَّهْنِ 
ااي عبر إا فيح لحن الأول وَأقيل عبد ارون إل الان دفول مر اَن 
يصځ الوَهُن اليم في مايا دين ار عفد جي وُر في يم الرَهِْ رَمَان الَهْنِ 
رامل کان 
۳- إا ركن لرا أو ارهن ارود يإأن لار إل فصي تاي لحه 5ه 
بطل عَقَدُ الرَهُنِ الأول بيد أنه ذا ر ته ارهن مايه دنه إل حص خر وسَلمه؛ 
يطل الَهْنٌ الأول بسب هذا الرَهْنِ وَيَكُون الرَهْنْ الثاني رَهْنَ الْمُسسَحَارِ. 
اصرف الرَابع : الإْجَارة 
AE E‏ 
۲-المُرتَهنَ 
اجى | 
۱- إا کان الْمُسْتاأجر الرَاهن يَبْطل الرَهْنْ» ويون الْمُرتهن كانه أعَارَ المَرْهُونَ إ 


۲- إا کان الْمْستا- جر الْمُرْتهنَ وَتَجَدَد القَبّص لأخل اجان تنل لزغ 2 
۳- إدا کان المُستَاجر أَجسييً اجر ى أَحَدذْهُمَا عَقَدَ الإجَارَة بإِذْنِ الَأَخر رَسَلَهَ 
لن الجا 0y‏ لازم بطل ارهن EE‏ 


oN 


الكر هون إل الا ج بطل اهر 

. EE 

e 
الاه‎ -١ | كلك المَوّجر يَكون:‎ 


-١‏ إا جر لزاون ارون إل آح وَسَلَّمَة ااه باد إِذْنِ الْمُرتهن؛ کون ا 
جَاِرة» يغني: : لا تون لازِمَة بالسبة إل الْمُرتَهنِء وَلِلْمُرتَهِنِ أن بيد الْمَرهُو 
الرهنية» اة لِلرَاهنِ. 

۲- إا جر ارهن الهو إل َر اا إِذْنِ الرَاهن؛ ا جا ارهن ب تید أنه ل 
کرد لا جره حل لالا ل بل َب أن یتَصدق بھاء و ك الراف الر هون إل 
الرهنيةء ودا هََكَ الْمَأجُو ڙن بد الاجر رلزبلا درم الان 

۳-إدا جر شخْص أجنيي مهود فُصول لخر فإذا أَجَارَهُ الطرقَانِ (الرَاهن وَالْمُرتهنٌ)؛ 
ار ازاون إا أجارَة اراهن فَمَط؛ قالأَجرة صا لِلرَاهِن 
بيد أنه لِلُْرتَهن أن يعِيدَه إل الرّهنية 
ودا أَجارَةُ الْمرتَهِنْ قط | َالإْجَارَةٌ باطِلَة ونون الأَجْرَةٌ لاج إل اَن ِو الأَجرة 

| ليست خالا لَه وَلِلرَاهن أن يعيدَة إل الرَهِيتة (الْحَانية). 
اصرف الْخَايس: لبم 

تون المشتري: -١‏ الراهر. 

۴-الْمُرتهنَ 
۳-أَجُتييًا. 


ت م ر hora‏ 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانه 

الصورَة الأُولَى: َوَن الْمُْتَرِي الرَاهيَ» حَيْتُ إن المَرْهُونَ مِلْكُ الرَاهِنِ وَإٍن كان لإ 
کم ليع ارهن قَالرَهْن لَه ودا عاد الْمُرْتَهِنْ الرَهْنَ لِلرَاهِن وَسَلَمَه إِياه ناء على هذا 
الّم؛ يَسمَطٌ لمان من المُرّهن لايمَاض ابض في الصورَة الًانبة والثالثة يَكُون 
اله باطلد. رَاجِع مَادَتّي (1 ۷٤‏ و١٤۱)‏ وَشَرْحَهمًا. 

اصرف الساوس: الْهبة وَحُكمُها كَحُكم الع ا 

الل في تصرف الرَاهِنِ هو مَدَا: ٳڏا صرف الَاِن في امرون كَل سُمُوط الَيْنِ 
بوجو مُمْكن اقلخ - كالم وجار وَالْهبة وَالصَدََة اورا -؛ تصرف الرَاهِنِ هَدَا 
لا يون تاودا ا رصا ا راف ارهن في الرهنِء دكن إا أَوْفَى 
الرَاهِن بعد هذا دين الْمُرتهن؛ ينمط حق حَبْس الْمُرْتهن» وتكون التَصرَقَات المَذكُورَة 
افده كما سَينَضِح من الَمْصِيلاتِ الَايية (انظر الْمَادةَ ٤‏ ۲) (الْهِنْيية). 


8> 


ah ° 


0 
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ون إذن الثانى 


5 ر 2 ٤‏ 2 ەھ“ o‏ ہے ت ك 
اده :)۷٤۳(‏ رهن الرَاهِن أو المُرتهن حص آخر بد - باطل. 


حى إِتهُ ذا ادع الْمُرتَهِنُ وَالرَاهِنُ عَاِبٌ عَلَى رَجُل تائلا: إن فلاا العَاقِبَ رَهَنَ 
عدي هدا المَالء وَسَلَمَني لياه وائ آَعَرته و اجره هدا المُدمَى علي وَسَلمة ياه 
ليذه لي. وثبت ڏَلِكَ؛ ياد المَرهُون لل المُدّعِي (الَنقزوي). 

تشتَمِلُ هَذِه المَادَة على حُكمَيْن وَإيضَاح ڪل واحد مِنهُمَا ڪما يَاتِي. 

اكم الول: رَهُنُ الرَاهِن بدونِ إِذْنِ الْمُرتَهنِ باطِلٌء رَاجع المَادَةّ »)٤7(‏ منّلد: إن 


کی ا ن 


الاه بعد أن رَه مالا عند حص وَسَلَمة إا إا رَهَىَ َلك الْمَالّ عند شخْص آخر 
أبضا وأخذة من بك الشخصي الأرل يدون ذه وشلة للاي فكون الرهن الان هذا 
ټاطلاء وَيَحِق لِلْمُرتهن الأول اشيَردَادُ من ارهن التانيء وَٳِن ادى الرَاهِن الدَيْنَ الأول 
بعد دَلِكَ؛ لا يَنْقَلِبُ الرَهْنٌ الأول إل الصَحَة (الَْيح وَوَاقعَاتُ الْمُمتينَ)ء بخلافِ بيع 
الرَهُن؛ لن الع يم بالعقَدِ دُونَ الرَهن وَٳدَا هَلَكَ المَرهُونُ في يِ الْمُرَهنِ الثاڼي؛ 


الجَزءَالشّاني / الكتاب الْخَامس؛ الرهْنِ Ys e‏ 
قیلٌ: (بدونٍِ إذنه)؛ لن لِلرَاهن أن يَرْهََ A‏ إِذْنِ لزنه يني 
ان لِك في الْمَادَةَ الاتية. 
الحُكَم الافي : رَهُن الْمُرتَهنِ الرَهْنَ بون إِذْنِ الرَاهن - الاجم التاة (45). 
تی رهه e‏ المَذكورُ في يد الْمُرتهن الثاني ق الاد فالرَاهر 
E COE‏ صمَته لِلمُرتهن الأول بل قیمَته بتاءً على الماد تین (۹۰۱و۱٩۸)»‏ 
زاي 9 حِقَة شرح الْمَادَة(۱٤۷).‏ 
في كا اليب شعن بل الان دهت زين الازلء ينبي بجري الحم في 
هذا الْبدّل ل اكم الأول الْعُذرَج في شرح الْمَادَةّ »)۷٤١(‏ م مَنلا: إن گان الد حال 
وَبَدَلّ الصَمَانِ مِنْ جنس الدَيْن؛ سقط ادبن ون گان قصل مِنْ قيمَةَ قِيمَة الرَهُنِ؛ فَالْمُرتَهنْ 


< 2o 


برد على أذ يشلي قر تقض يشا رامن لتخ وع 

وَفِي هَذِهِ الصورَة حَيْتُ إن الْمُرتَهنَ يون مالا لِذَلِكَ لمال بالصَمَانِ الْمَذكورء 
هَن مال فيو لِلْمُرَهنِ الثاني» وَبسَبَب هلاكو في يد هذا الأجير يْمَط 
الديْنُ بمو جب لاحقَة شزج الْمَادَة .)۷۲٠(‏ 

إن اء نن قبع أك رهن لمر تهن آكني» بيه انت العأ رفي هل 
الخال ُغْطي بد الصَمَانِ مره الأول على أن كود راء وَعَلَى هدا ابر يطل 
الرَهن الثاني ويرجع المُرتهن الثاني بالشيءِ الي صَوهُ وبمَطلوبه على الْمُرتهن الَذَولِ. 
راع شرح الْمَادَةٍ(٠٠۷).‏ ) 

وام إا گان الرَهْنْ الْمَذْكورٌ مَوْجُودا في يَدِ ا الثاني يدعي الرَاهنُ دَلِكَ 
رخن پحشور ارهن ين ارهن اني نة أن نتر برع گا گان رهت في تد 
الْمُرتَهنِ الول وَوَدَد في اکم الٿاني اَيِصًا بدُونِ ٳِذنِ الرَاهِن؛ لا لِلْمرتَهن أن يره 
الرَهْنَ لَص آَخر بإِذْنِ الرَاهنء كما سيين في الْمَادَةٍ (٥٤۷)ء‏ ومهم مِنَ الَفُصِيلاتِ 
اة آله د يط في يو اماو وما E E‏ 


إِذو) وَالْمُحترزٍ عله بو. 


oro “~ 


بچ ر 


| ET TE إا رَهَنَ الرَاهِن الرَهُنَ عند خر بإِذنِ المُرهن؛‎ DÛ 


ا مه ياه أو 
(۲) إذا استاج جر لمر َه الرَهْنَ من الرَاهن وَجَدَد الْمَبْصَ أ 
و ك 


(۳) إدا َد المُرْتهن الأز ق ال هره ف عة بطل ارهن الأول في مذ الصور 
ا ا کا افا کا فی الور وااو انظ 


ت 


الْمَادَةَّ .)۷٠۸(‏ 
فلوضح الآنَ الصُوَرَ اللات المَذْكورة: 
lo‏ ۴ ت OG‏ : ا ا ak TT‏ ¢ 
A RSS‏ 


رە 3 


َسْتَردَه مِنْ يد الْمُرتَهنِ الٿاڼي» وَيَضبِطَهُ له عل ان يون رَهْنَا الأول بدَعَرَاه: إن المَالّ 


المَذكَرر و اج الما (١٥)؛‏ أن الرَهْنَ لَص الأخر مِنَ اعود اللازمَة 
A ON‏ 
ردني الشرح: (وَسَلَمَ)؛ ِن لرَهْنَبدُونِ التسليم لا حكم له كما در في ماده( . ۷۰( 
(۲) صورة: إدَا اسشا ا ب ا ر ا کون الاجارَهٌ 
ورن اا باط 
ِن كانت الإجَارَة فَاسِدَة ما لو استاج جر المُرتهن اشن بالإْجَارَة الفاسدة وده 


so 


لَص فَحيتمَا يمرم يكو احق فيه مِدَار من الاجر يَصِير ارهن باطلا (رَدالْمُحبَار). 
تى إِلَه بعد الإجَارَة عَلَى هدا الْوَجو لَيْسَ كان الْمُرتَهنِ أن يعِيد الْمَرَهُونَ إل 
ال هنية؛ لن | لجار من امود الأدزمق ولا بك ها بدو رصا الطَرقَيْن وَلَكِنٌ 
إِعَارَةَ الْمُرتهن امرون لا بطل عَفَدَ الرَهْنٍ؛ لان العَارَةَ لَيْسَث يِن امود اللازمق 
راع شرح ما١١(‏ . (الدر الْمْضْتَار ورد الْمُختار). 
َد فُهِمَ مِنْ هَذِِ الإيصَاحَاتِ الْقَرْق بَيْنَ هَذِِ الماد وَالْمَادَهَ (۷۲۸). 


0 


الْجُزء اللّاني / اكناب الخامس: الرهْن . CC‏ ۷ 
(۳) صورة: إا أَحَدّ الْمرَْهِنٌ اأَرْصَ الْمَرْهُوتة مُرَارَعَةَء قَإِن كانت الْمُمَاوَة عَلَى أن 

َون مثونة ابر م مِنَ المُرتهن؛ کون هَذِوِ الْمُرَارَعَةٌ بحم الإْجَارَق وَيَصِيرُ ارهن فيهَا 

ا 


ا 


ل (۷£): E‏ 
EET E E‏ صَحیسًا 
ا - يَعني: مُنْمَيسًا و ا ھن الال a‏ 
aS‏ وَالشَحْص الاَخَر مُرتَهنًاء وَتَجْري الأَحْكَام الْمَارُ كرما 
أن الرَهْن الْمُسسعَارٍ في الماد (۷۲۷» ۷۲۸» ۰۷۳۲ ۰۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۷) في هذا ياء 
کا ا إل ا A OE‏ 

مدا دال یالرل لاط عَلَى الوَجو السابق ذِكَرُهُ گم گان رَهُتا بون 
عَقَلِ جی؛ لاه گما در في زح المَاَةٍ السَالِمَة أن الرَهْن الْمَذكُورَ مر العْمَودِ اللا زمَةَ 
اة إل الاد هِن؛ لا يمك َة (رَد الختا وَالسّاية) 


اله (6): إذا بع متهن الرَهْنَ دون إِذْنِ الرَاهِنِ؛  ٤‏ 


| رە ت a‏ 
| 


ی ون اء جار وده 


لزن ان خر رفي عزوو برب له ي اهن م بثو 
لقَاضِيء ولو گان لجل حِفظِ مِنَ الْمَسَادِ وَتَحْصِينو الع وَالإجَارَ ةٍوَالْهِبة مَحَ الت 


وَالصدَةَة َة مَعَ اليم وَالْهَِيةٍ مَحَ اللي قدا عل کون امتا (التنْقيح). 
عليه إا باع الْمُرَْهن الرَهْنَ دون إِذْنِ الرَاهنء أو مر الَاكِم» او اا صَرُورَةَ؛ کون 


Eg 


ايع شولا یکرت الراوِن 2 ا E‏ 


ہے ۶ ت 


۰ ت x y‏ ت ر rf N AE‏ ر ° i‏ 
شخص آخر دون ادن الراهن وَسَلمَه؛ فللراهن ان يَطلت المال 


ا ا 


Y۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
السحْص وَيَدَعِيه وَيأخده؛ ؛ لاله ولو گان حَقَ الحَبْس لِلْمُرْتَهن قَلِكَوْنِ الرَاهِن ملكا لَه اَن 
بط ي الشخْص الي اكه عبر ڪي وَبغد ذلك مره نيحد عند حوره 
ذلك الال ص الرَاهنِ (الأقَرْويّ)» وَإِن شَاءَ - وکاتّتټ الوط ل في الماد )¥۸( 
E E‏ ابي و راج الْمَادَةَ (47)ء اما ذا هَلَكَ الرَهْر الْمَذكُورُ 
ا و ق هدا التقدير إن شاءَ اراهن صَكَنَه 
ِلْمُرتهنء ون اء لِلْمُسَْري» انظْر مَادََیٰ ٩۰۱(‏ و٩۱٩).‏ 

ودا أَجَارَهُ الرَاهن َد حب هذه الف ف من المَبيع مر مهوا کما شناد 
الماد الا 

الْخَذصة: دا باع الَاهِنْ او الْمرتَهِن امرون بء عل الْمَسَاغ وَالْجَوَاز الْمُنْتَادَينِ 
مِنْ مَادَتي ۷٤۷(‏ و۹٥۷)»‏ ودا بَاعه ك م من زر 
مام وتر هرا و حت إن ال الد أي كن الخو الي - يصير مَرهونًا 
على الوح المار ذكره سوا اق | قَبَضة اَم لم يقَبضه ج يقبضه قدا اهلك َه ن الریع نی اة الْمُسْتَرِي 
ا ا بمُوجب لاحِقَةٍ شرح الماد )۷٤١(‏ (الكا رة لخر ررر 

جَاءَ: «بدّونِ رصا الرَاهِن»؛ لاه إا وکل لحرن ن ول ازاون لى ار يغه 
لرن يون صجيځا وََافِدًاء وكأنه بَْ ذب بدا حتَیٰ إا قال الرَاهنْ E‏ 
المَرمُونَ لِلدَلالِ گي يبيعَهُ راغا مره َة َلك في بد الذلة؛ لا يجب صَمَادُ 
على ارهن (لِسَان الْحُكام)» وَالحُكَم على هَدَا الْمِنْرَالِ فيمَا لو بَاعَه الْمُرتَهنْ بدونِ 
دنات اجار الاش ۰ 

راا : «بدّونِ ن اه مر الَْاِم»؛ لاه كما يساد من الماد (۷0۹) لمر ته أن 


کر اي 


وَجَاءَ أيصا: «دُونِ صَرُورَةٍ؛ لأ لِلْمُرَْهن أن بيع الرَهْنَ إا يف من فَسَاوِِ وَل 
يكن إمْكان لِمْرَاجَعَة الْحَاِم. 
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اة( 7): إا اع ِن انرون رصا انمرتهن؛ اکور م اف لاطا ١‏ 
حل عَلَی حم حبس الْمُرتَهن بد آنه إا فضي الدَبنُ؛ يَصِيرُ الع ادوا جار | 
الْمُرَهِنْ ذلك ايء يَصِير ناذا وَيَخْرُح ارهن مِنَ اميق وبق الدَيْنُ على حاليى | 
| ویصیر که من ايع ْنا مام ريع ودا َم زه ارهن نه قالْمُشتري محير: إن اء | 


ےت 


رات لج تف رفوک ع لعا ومع فر 


إّ بع اران لحن إل جي بون رتا ارهن ينيد كيك َع مروا على 
جاو متهن إن اء جاه ون اء لم يزه ولا َيس لمرن أن ب يسح المي 
الک أن حن إمسالٍ ارهن المرَهُونَ وَحَْيه في بده وَحفْظه e‏ 
یر تاف إلا قلا اجه لوغطاو عقا قن اليم. 


م ( عق مووق e‏ ا 


کان المر هن .واقفا عل ذلك الم أ غ واف انظ الْمَادَةَ (1۷)» وَهَذه 
سو م عير ق 9 


ے 
أ 


لقنا ن 0 RE‏ 
ابات هذه اموقوفية على وَجهين. 
الوَجه الأَول: على حى ارهن وود ابيع مِلْكَ 


E E 
1 


ك ا 


ی 


انوج اا: ا نة اراهن على أن بعلم المزخوة إل الشطتري؛ لا بقرتن 
مَانعة ليم وَالْيع كما آنه مير ل اولك هو مير اَيْصا إل الْمَذرَ و ليم (الريلوي» 
وکل لخر گان بیع عر دور الیم لا جو حب ما َر في الَا( 1( 

N 


باع الراهن ارهن ادون رصا المرتهن» وأ من من الراهن خلس وبلا إِذنِهِ و 
لِلمُشتَري؛ قَالْمُرتَهنْ مُحَيرّ: إن سَاءَ أَجَارَ اليم بمُو جب الِْقَرَة الرَابعَة مِنْ هَلِهِ الماد 


o 2 


11 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وََقدَه وَأَخذ مته رَهناء وَإِنْ اء ارده من اهشر وَحَفْظَة كالول رَهُنّا. 
وڏا هَلَكَ في يَدِ الْمُسْتَري٬‏ قن سَاءَ الْمُرتهن صَمَتةُ لاهن ون شاءَ ضيه 
لِلْمُسْتَرِي» رَاجع مَادَتَيٰ ٠١۳١(‏ و١٤۷)‏ (الأنقزوئ). 
َٳَِا باع اراهن الرَهُنَ ل الْمُرتَهنِ بعد ان باعَة ل الأَجتبيّ بون ٳِذْنِ؛ يكُون ال 
اول منقسځًاء بيد أنه إا َصَى الدَيْنَ» وتغبير عم وَأشمَل: إا سقط حَقّ حبس ارهن 
او اليم َافدًا. انظ الْمَادَةَ .)٠٤(‏ 
وكا تير إلنة شر حاعتارة: (إدا فضي الدَيْن) مَذكورَة على على سيل التمثيل» وَالْمَقَصدٌ 
قوط حن الزن عن اَن ردا المّوطٌ يکود ارط أغلاة: َوَلا: ياء ادبن 
گانیا: پاتراءِ الوْسقَاط تاا بهبة الْمُرْتَهن الدَيْنَ لِلرّاهن. انظ سرح الماد (۷۲۹). 
جَاءَ: (بدونِ رصا الْمُرْهن)؛ لِاَنهُ إا باع الرَاهِنُ اَن إِذْنِ وَرصًا لرن ابِدَاء؛ 
کون A‏ 
تين المُرتَهنِ الْمُشْسَري متب حى إِله دا أمَرَ المُرتَهن الرَاهنَ بِقَولِه: بع الْمَرْهُونَ 
لِملانِ. وماع الاه لبرو لا جو وأئا إا أمر المستأجر الجر ب سم الما جور لفن 
لاء وَبَاعَة الْمُوَجُرُ لِعَيْرو؛ جار له باقر كن بل اليم بصيو موتا في الَا 
لان رحب قت وم نجیر شیش کا رنه 
راما في الصورَة الثانبة حَيْٺ إن بدَلّ لمَبيع لا يقو مَقَامَ الْمأجُورء فلا فَائِدَةَ في 


e 


ودا اجار الْمُرتهن ذَلِك الع - آَيٰ: بَيْعَ الرَاهن الوَاقِع بدن رِصًا الْمُرْنَهنِ -؛ كان 
ابيع اڏا ورم الرَاهنَ تَسلِيمْ الرَهُن لِلْمُشْتَري َيَحْرُح الرَهْنُ إذ داك مِنَ ل يبق 
الد عل حال وا اليم المَذكورٌ تَافدّا؛ لاله برَوَال الماع ِي هو علق 
الْمُرتَهنِء وعدم اقِدَار اراهن ا ي 

انظر الْمَادَةَ )۲١(‏ (الرَيَيي ورد ذالْمُحْتَار). 


ل ن ٳِجارَة الْمُرتهن ليع الرَهْن لَيْسَٺ مَِ اباب التي تو جب 


E‏ ن» وکا ن الدَيْنَ ية قى عَلَ حَالو عند إِجَارَة الم وَإِجَارَ الُْرتَهنِ تَصَرَقَاتِ 
اراهن إل ارهِ أن الْمَْهُونَ لِلْعَيْر وَالصَدَقَةٍ وال وچ ابقا را ين بل 


2 2 


و 


ا ينق على حَاله. (الْهنْدية) 

ودا اجار الْمُرْتَهن بيع الراهن؛ ای کک اتی رطام لت > سَوَاءٌ كان ذلك 
الثم مَقَبْوصًا آَم بايا في ذِمَة الْمُسَْري» وَإِن الثم الْمَذكَورَ يَكون فی کلا 
اطرران وفرط عند لجان یکو لکن زر متام لی آذ ا يشرط وَهَدَا 

هر الصَحِيح؛ لن التَمَنَ الْمَذكورَ دل الْمَال الَدِي نعلي به حم الْمُرتهن وَلِلْمُبْدَلِ حكَمْ 
لدل وَبتاء عليه وجب نمال حى الْمُرتهن ن إک الْبدلء؛ لان الَا باْبَيْع لا يسرم الرَصَا 
قوط الْحن بالكلبة (تكوة لخر 

سُوالٌ: من الْمَبيع قبل القَبْض دين وَحَيْتُ إن الدَيْنَ 0 مدوم فلا يجوز رَهنة. 


ت 
2 


ت 


الجَرَاثُ: وَٳِن کان رَهُن الديْن َير جائز ياء قَالرَهُْن في هذا قا وَلِدَلِكَ جَارَ 
انظ الْمَادَة )٥١(‏ (رَد الْمُحْتار)» عَلَىٰ رَهْنِ الدَيْنِ قبل لقَبْضٍِ وَبَعْدَه مَسالتَان: 

ماله (۱): ڌا لَمْ يمن استِيقَاءُ تَمَنِ غ المَبيع لِوَقَاة ة الْمُشْتَري ملسا وهو في ذِمَيهِ؛ 
کون مَضصَمُوئًا على الْمُرتهن وَيَسْمَط الدينُ. 

ا ات ر الع ي ا ن د به رة مرجع ا 
کی د ر لر نا ای ی 

اختلاف الفقهاء في لوم اشَتَراط رهي ية كَمَن المَبيع وَعَدَمِهِ 

قَذَهَبَ بَعْض الْعلَمَاء کی ی کرد وخ إو فن ذلك فت الاه از 
ل صرح اَن هذا هر الصجيح» 0 إِطلاق الل عل أن 
هذا اقول هو النى وَقَحَ عليه الاختار انظ الْمَادَةَ (1)» ودب بَعْضهم إل ِنَم 
تشرط رهن ية المَنِ مقا الْمَبيع؛ ايكون ال المذكو راء قدا تدم ارهن Oe‏ 


ت 


2 


يون أَجَارَ ايء لا تجْدِي يلك النَدَامَة مه اء لَه جاتو مذ سقط حَقَه في عَدَم الجارة. 
انظْر الْمَادَةَ .)۲٤(‏ 


4۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثْمَانية 

لا کون دل ايجار مَرْهُوئا بلا رط فلو آَجَرَ الرَاهِن الْمَرْمُونَ ب إذْنِ لمرن 
ود دا وفوا عن اة متهن گا وصح لکن إا أجا ارهن لا کون 
الاجر زوئة مام با يشرط ذَلكَ. 

ارق ينن تكن اميم يتل ايجار ء NS‏ 

حي الْمُرتَهنِ في اَي وَحَيْتُ ِن الجر هي بدَل المنَْعَ لا نَل حى المُرتهن ب 
الق َا جر ارهن ِن أَجتري بلا اجاڙة الراهِن؛ اله رهن ويدف يا 
عند الإمام» وَعِنْدَ امام مُحَكَدِ هُرّ كالْعَاصِب يَصدَق الْعلّة ة أو يرْذمَا عَلَى الْمَالِكْ» وَإِنْ 
جر انر انبعل اَن اة يلزان انيز و 

گا لو بع الر ج او و ا ليم لا يقل حى المُستأجر إل 
البدَل؛ لان دل المَبيع دل الَْيْنِ الْمَبيعَق وَأمّا حى الْمُسْتَأجر في المَنْمعَة (الرَيكَعيٰ). 


٤ ت‎ 


ماا: َو باد الْمُوَجُرُ الدكانَ الْمَأجُورَة باوت في جوارها ن ا جر بيع 


ل ه الاذعَاء أن حه في الان نَل إل الْحَانُوتِ» ولا ْلَب إكمَال 
مُدَيه اْبَاقية مِنَ الإْجَارَة فيهًا. 

ودا َم جز الْمُرتهن ا لا يتيخ بشخ الْعُرْتَهنِ؛ لان عَدَم تاذ الم 
شئ عن ڪئ حبس المُزتهن وَعَد الي وفوا لا يضرف حي رخني أ هدا 
n‏ الماد اليم وباو مَوْفوفا ا 

يضر الْمُرْتَهنَ؛ E‏ 
عر اگل الارن الال یر عام لذ کار لِجِين فَكَ الرَهْنِ 

سْوًالٌ: کم مادو (ه 6 الماد م تاک قير طاقنل ع غير صحیح» 
گا ڏک في آرایل کح كز الَا َون اللذرم أن گرد ذا صجيحا. 

الجَوَابٌ: كونْ المَبيع عير مه مَقَدورِ ر التشليم هتا يعني عَجَرَ الرَاهنِ البائِع عَنْ تشيم 
الكرهون إل المشرى هو عَلَٰ شرف الرَوَال (أبو السعُود)» وَإِن سَاءَ رَاجَحَ الاك 
وَفْسَخة بمَعْرفو بعَجْز الرَاهِنِ عَنْ ليم المَبيع له. 
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9 شخ هدا الع عائد لاک > وا قلا ال ولا الرَاهنْ لَه 
TOT EEE 1‏ 
بيع الرَهْنِ مُكَرَرَا : ما در في المَجَلة هُو مشاه ب الَهْنِ N‏ 
كردا ا و على الوَجو الاټِي: ملا: لو بَاعَ الرَاهنْ الرَهْنَ لِسَخص بون رصا 
لْمُرتهنِء وَقَبلّ الإجَارَة باعَة شخْص حح كما أن الع الأو يون مَوْفوفًا عَلَى إجَارَة 
الْمرتَهِنٍ يكون اليم الثاني مَوفُوفا عَلَيْها صا واي اليَْيْن أَجَار الْمرتَهن هو هو الصجيح 
وَيكون لاحر اطا مَنلا: لو أَجَار الْمُرتَهنٌ الْبَّعَ الال كان دَلِك اليم اذا وَالّاني 
ممًَاء وَبالْعَكس إا أَجَار الثاني كان تادا وَأَصَبَحَ الأول مُنْقَحًاء وَسَبَبُ ايار 
متهن هُوً: َب إن ن ابيع بغ الإجارة سيون رهن بدلا عَِ ارون فن 
وجه المُرتهن أ ميا ِن الُضترييِْ آي بيع هر ل ع جََلَةُ مُختارا بترچیجی ودا قیل: 
اذ گا لمغري في اليم الأول بيت الم را e EE‏ 
وَاأحضِر کي يط ارهن ن رَهتا؛ فاا يبه ّى الب الي دور ايا لجل اختیار الْمُرتَهنِ 
جاب على دك بأً حم يغبي العبب نفص ۶ E‏ 
الْحْصُوصِيَةء رَاجِع سرح الماد (۱۸۹) (السارح). 

وَأ اڏا باع الرَاهِن الرَهَ باد ِن المُرتهنِ ِن حص ار د تم قبل الإجَارَة وَوهَبه 
E‏ لِرَجُل تانِء قان اجار المُرتهن َلك الرَهُنَ وَتِلْكَ لهب 
َالإْجَارَة؛ گان اليم تادا وَبَطَلَتِ اله وَالَهْنْ وَالإجَارَة (الأقزوي)؛ لن في إِجَارَة 
لي ايده لمرن ين جه أن شن المي وم مقا امرون واا إِجَارَة التَصَرْقَاتِ 
کک د الْمُحْتار). 

وَتَظرا لان الْعُرتَهنَ عر و ا ا ينبت الْمُدَعَى بها 
الیل رل یکا ا صاع لعزب ٿه رلك حقَه من اَن يکود الْمَرْهُون أو بده رَهَنَاء وَأقَادَ 

اه اجا اَهب وَالرَهْنَ وَالإْجَارَةء فلا کون الي اطا وَالهبة وغ ها وة . الشارخ). 
دة الال تحدت ر اماع اليم وَالهبة متا وأا إا وَهَبَ الراهن الْمَالّ 


مسقا 


olor م‎ 


٤‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم ھا الدولة العلْمَانية 


امرون لاع وَسلَمة اء وجار مره قبالهبة اشيم قيس اَن وتخو اله 
صَحِيحَة كما سَلْوصحُة قَريًاء حَيْتٌ إِلَه يُوجَد تفصيلات بحْصّوص بَبْع الرَهْنِ في 
المَلْحَث الثاني من لاحقَة د شرح الماد )٠٠٠١(‏ فلترَاجَع. 

تاف في مق لمرن على فسخ انت وا خان لمشتري: 

تطّرّا لِوْجُود قطي اختلافي في هَذِهِ الماد قَإلَيْكَ بيان الإختلاقَاتِ المَذكُورَي 
الول زي َع انيار علب في اَل 
الاختِلاف الأوّل: إا باع الرَاهن الرَهْنَ دون رصا الْمُرْتهن» وَفَسَحَ المُرتَهنْ هَدَا 
ْم عند اطَلاعِه علي قفي روَاية - (وَهي الأَصح) و 
ڪن ارهن هو في عبس النء قاف الم كفي ذلك (أبُو السعُود)» کک 
وی الان A‏ نليم الَعْنِ اميم إل امسر 

ِن الع الْمَذكُور معد قد جیا وَلازمًا باَب إلى الرّاهنء وَالتأخير ترا لِلْمُرْتَهنِ 
(انظر الماد .)٠٠٠١‏ (أر ُو السمُود). في رواية رى يځ مخ المرتَهن؛ لد الح 
لثابت لِلَمُرتَهن هو بمَنزَة املك وَصَار العُرتَهنْ كَالْمَالِكِ (الرَيلَِي)ء حى نه را لِهَذِهِ 
لرواية إا وى الان يته بعد القشخ؛ لايََرَم ليم الرَهْنِ المَبيع لِلمُْسَري. 

إا قول الح (راج الْحَاِي) يمهم أن الْقَولَّ ار وَقَعَّ الاختارٌ 
عَليه؛ لاله في اروا ية لا حاجة إمراجعة الحا لأجل النخ. 

الاختلاف الثاني EEE‏ ا الْمَالَ ٠‏ قان لم یجز المُرتهن الي 
- كما صرح في الْمَجَلّةٍ - لِذَلِكَ الرَجُل الْحَق أن برا ر ا ر 
وَلکِن عِندَ الام يُوسف ينبت دَلِكَ الاخييارٌ في الصورَة ت يون فيها المُشْتَرِي عير 
عام ریہ قت ارا وأا إا عَم عنما اشر آله زود قاد قى له حن الاخيار؛ 
لن امام الْمُكَارَ لبه اتر ُو ایی موتا أو جرا عَيَا یتما شري الْوَاحدٌ مالا 
مع علو ببب فما آنه لیس ر َه حيار ْب فلا جيار عَيْب في هذا ضا (أبُو السعُودِ).. 


سر رص 
ر ا 


وَعِندَ الام الأعظّم وَالومام مُحَمَدٍ إدالَم جز المرب هن البيْعَ سَوَاءٌ اح لري 


G2 


الجُرّء النّاني / الكتاب الْخَامس: الرهنِ fo‏ 
الما رنه َو َير عَالّم؛ فهو مُحَير على الْوَجُو الْمَذْكُورِء وَجَعَل الإمَامانِ الْمُسَار لْهَا 
كو الْمَبيع مَرْمُونًا أو مَأجُورًا بمَنرَةٍ الاسْيَحْمًاق» فلو ضط الْمَبيعْ مِنْ بد المُشتَرِي بَعْدَ 
٤‏ ۳ ر و ت 2 o٤ a O‏ ا و ا ر ٤‏ 
أن تراه وُو مُطَلِعٌ عل الاسحَقاق - أي: على أنه مال عَير البائع - كما أ 
1 گے 2 س E r‏ 4 ڪە > ھ2 

على البائع بتمَن المَبيع باق» فی هدا صا حى فَسخه باق (أبُو السُودِ). 


0ر رو 


وکر المَجَلة المَسألة مطلقةَ بقَولها: (الْمُضْكَري مُحَير) يعني لعَدَم ميدكا بقيّد: (إذا 


2 وو 
ل حى رجوعه 


و ر2 و 


0 ج ن r‏ ر ت o‏ ق ° ا و 4 
اشرَاه وهو عَير عَالِم باه مرهُون متلا) يهم آنه قَدِ اتير مَذْمَّب المَامَيْنِ المُسَار إليهمَاء 
2 و 6 8 ور ای گە 2ے ٍ e E. ka ra‏ 

وَفِي الوّاقع أن ظَاهر الرَوَاية أيصا وارد على قولهما (انظر المَادة .)٦٤‏ 


A رو‎ E EE r r م‎ e 

إيجار المرهون وهبته والتصدق به ووقفه والإقراربه لاخر 
al oll EN SCANS Sa fa e N °,‏ 
قوله: (إدا باع) في هَذِوِ المَادَّة ليس قَيْدَا احَترازياء فالحكم في الٍيجَارِ وَالهبة والصدقة 


مع اشيم والإفرًار لخ وَفي لوقف ضا على الونوّال الذي سبق ذِكره فلو جر 


ت 


\ 


س 
ت 
4ے ەر 2 


ت ت ۰ ا ٣‏ < ر ر | ت o‏ ر 22 کے ا 
الرَاهر الرَهْنَ بون رصا المُرتهن لاخر وَوهَبة وَسَلمَه إياه» أو تصدق به عليه وسَلمَه 


إا أو ار بالوَهْن الْمَذْكُور لحر فَجَوِيع هذ التَصَرَقاتِ إا تند في حن الْهُرَهنِء وَل 
تورث للا في حى حَبْيوء انر المَادَةَ .)٠٤(‏ (الأنقرْوي). 

د اه إا قك الرَهُنَ باڌاءِ الڌين» مَتَصَرُقَاتُ الرّاهن الْمَذْكُورَة کون افده إا أَجَارَهُمَا 
رهن وَفي مَذِه الْمَمائل أي الإيجار وَعَبْرو عند خو إِجارة ارهن برج المَرَهُون 
ِن الرهنبة وى ابن عل حاله الاعات متلا في اة الإجارة لا يون بل 


ا 
ٍ 3 


ہے اہ رہ 2 کے رو ع 2 ا EG‏ ا ا ا هة ا hr ir‏ 
الإجارة مهوا مَل الْمَأجُور كما در ياء لان دل الإْجَارَة في مقابكة المنمعَة وَالحَال 


۰ 


ل 


كرون إسقاطا لح رد الخان: 


و 


إا وَقَفَ الرَهْنَ مالا بَعْدّ أن رَهَته وَسَلمَه؛ لا 
2ه ۰ ِّ E‏ ا Sri‏ و ر کے 2 E E:‏ ر 
وَفِي هذا ادير بُنْظرٌ: ما آن کون الرَاهِنْ حَيّاء وَفِي هَذِهِ الحَالَة إن كان مُوسرًا؛ فيكون 
ا روه و 4 و ت EE‏ 0 ص e‏ ت 2 
لوقف صَحيًاء وَيْجْبرٌ الْحَاكِم الرَاهنَ على وَقاءِ الذِينِ مِن أَمَوَالِه الأخرء إن كان الراهن 


ەر و ` ۶ 2ے 2 ا 
ا عقد الرهن بسب هذا الوّقف» 
E8‏ 2 
ار ص ص 


7 


E3‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة لاني 


مُخْيرا؛ فلا يصح الْوفف أو يكن مسَوَفى وَفي ِلك الْحَالَة إن كان لاقف مال رى 
کافة لِوفاءِ دييه؛ فيوفی دين لِلْمرتهن من َلك الأَموًال» وى الْمَال المَذكور على لوف 
E E NT EO‏ ر ا ا os‏ چ 
ون لم یکن لِلواقفي آموال آخرّی؛ فياځ المَال المَوقوف ويرف دين الْمُرَهن مِنْ تَمَنهِ. 
الإقراز: 
إ5 قر الان أن ن المَرْهُون يلك السحْص الفلانيٌ؛ لا يُصَدَ فحن العزتهنء 5 
رخو اذكو نبد ارهن مره مدا الإفرا و أن قا اة ين قل الور 5ه 
على ان امود مَك راچ الما (۷۸) بل وذ الَو َة يمر بأداء اين وَرَذ 
ارون مقر َه ون إا گان الدَيْن موجًاد َل بز مر الَاهِنْ اداو حال على الوَجو 
السابق - هدا هُو الظَاهِرٌ - أو يجب الانيِظَارٌ إل أن يحل أجل الديْن؟ فيلك مَساة 


ا 4( NS‏ ن والمُرتهن 


| لکل منه نميه إل لهي بعده. 


ERT 
اكم الأَوّل: لِلرَاهن ادن المُرَهن أن يُعِيرَ الرَهْنَ إل شخْصِ آَحَرَ؛ لان عَدَم قاذ‎ 
تصرف الرَاهِنِ في الْمَرمُونِ الذِي هو يِلْكهُ - ببب حَق الْمُرنَهِنِ فَينْدَمَا برض‎ 

المْرت فن ق ص ی . (انظر الماد .)١ ٤‏ 

الحُكّم اني : لِلْمُرتَهن بدن الرَاهِنِ ان بير الرَهْنَ ال حص حر ويون الْمُرتَهنْ 
في هَذِهِ الإعَارَة ويلا من قبل الرَاهِن. (انْظر ماَنّٰ ۱٤١۹‏ و١١٤٠١).‏ 

حم إعاة درن وانحيدة في قاط الضْمَان في الرهن: 

مت وَقَعَّ بص المُسْتَعير لِوعَارَة بمُوجب هَذِوِ الماد يحرج الرَهْنْ مِنْ صَمَانِ 
المرتَهِنِ - لس مِنَ الرّهنية - لن اضما ايار َْض الْمرتهنء لَص قد اثَقَّص (أبو 
الي فبتاءَ عليه اڏا َلك الرَُنْ المَذكورُ في يد الْمُسْتَِير؛ َا يفط مي الدَين سء 


الجر النّاني /الْكتَاب الْخامس: الرهن . 8 6V‏ 
بمُوجب لَاحِقَّةٍ جِقَة شرح المَادَةَ »)۷٤١(‏ فمن هَذِهِ و اة بُ اعبار إعَارَة الرَهْنِ جيل 
م سوط الدَيْن هلاك الرَهُنِ. 

قد (آتحر)؛ لأَجْل الاخََرًاز مِنْ إِعَارَة ارهن لرَهْنَ ِل الرَاهن؛ اَن الْحْكَمَ في 
هله اة وان کان م هذه الماد ق وَسَيأتي في المَادة الاتية على حدَة. 

وَحَيْتُ إن الرَهيةَ باقية بعد هَذِوِ الإعَارَة فَلكُل مَِ اراهن وَالْمُرتَهن او لِكلَيْهمَا 
بلاک ایت لے از ن شرو ع جیر شه وی کد رف ارخ لائر 
بطل عفد اهن الول قَإِعَارة لا بْطل؛ لأ الإعَارة لمث عفدا لازماء ولا بطل الرَهْنَ 

اة ةى بَا الرَهْنِ بد اإعَارة: حَْتُ إن عمد ارهن أيا يى َد امار 
دا توفي ي الرَاهِنْ وَالْمَرْهُون في يد المُستعير؛ کون الْمُرتَهنْ احق مِنْ سائر ا 


سے ج 


o‏ لارو و 


اماه (۷۲۹) وَلَم ذكر َو اَحَقية هتا مَع نها ذُكرَّث في الماد .)۷٤٩(‏ 

َمَظٌ الإعَارً ريس للاخیراز ين الاج َه ليو لزن أن بويع لخن عت 
ار بٳذنِ الراهن» ولا يَطْراً حل على مَضمُون نة الرَهْنِ صا بدا اليدَاع» حت إا لَك 
الرَهْن الْمَذكورٌ في يَدِ المَسْتَود تع سقط الدينْ َا ِا جَاءَ في ا E‏ 
يعنِي: یداع لن عند ار ايكون رج ين صان ارهن (لات نه ويْحَصل يِن 
ذلك زی ن الاعارة واي يداع وَيْستَمَادٌ هَدَا الحم من الْمَادَهَ .)۷٥۳(‏ كما لو قال الرَاهن 


م 


لر 


لِلمُرتهن CO TT SRE E‏ وفعَل المُرتهن کک 
الال كاد يضم مره وأا فط الإعَارة َه احيرا ِن إيجار الَْرهُونِ وهيو لخر 
له كا قح في كنع امائ كاو هع اران أو رهن زود يان اني بن 
ا ا رُح الرَهْنْ مِنَ الرَهية ولا يَعُود الها إلا بعقَدِ جَريز. 
فبتاءَ عليه إا آَجَر الرَاهن المَرَهُونَ لحر بإِذنِ الْمُرتَهنِ وتوفي الرَاهنْ يَصِير المُرتهن 
أل ِن اتر رما التو إا كلك امون في بد الاجر بعد الاشونجار؛ + 
ا 
لذن ل كما أ الْمَرْمُونَ كالْرَدِيعَة لإ لا یا يعار بلا إ ٳذْنِ الثاني اا يوجر ولا يودع 


ع 


4۸ وانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمًانية 


ا راچ امود (۷۹۰» ۱٩۷۹ء e‏ اذا أعَارَ المُرتهنْ الْمَرْهُون لاحر بذ 
إن الرَاهنِء وَهَلَك في يد الْمُسْتَعِير؛ : يض يمه بِصَمَانِ الْعَصّبٍ. 


رت مته د 
ت 
2 


و کک دا أعَارَ الرَاهرٌّ الْمَرْهُونَ بلا إِذْنِ الْمُرتَهن إل شخص حر ل 
إياه خلسة؛ سقط سقط الصَمَان مِنَ الْمُرتَهن؛ لان صَمَانَ المُرتهن باعبار بض وَهَدًا المَبْصُ 


ایض عار والرَاهِنِ وَتسليوو (أبو السعُود). 


اة :)۷٤4(‏ متهن أن بير اَی اران رفي هَذِهِ الصورة إا توفي الرَاهِنْ | 


ویر ر ارهن اح من 2 عُرمَاءِ الراِنِ في الزن 


لزه أن يم روع لحن رانء لكي إلا جره كر الإجار باططل ر 
ينتقض الرَهن بهو الإعارَة ق وَالإيداع وَالإْجَارَة: منلا: لِلْمُرْتَهنِ أن عطي إِذنا لِلرَاهن 
TS‏ 
في الدارِ اروق وله ن يَشكتها وَل يطل عَقَدُ الرَهْنِ بهَذِهِ الْمُعَامَلَ وَلَكِن إذا بص 
اراهن الرَهُنَ المَذكور ره قط صان الرَهْنِ ِي ارهن (الخاية)؛ اَن ضَمَانَ الْمُرتهن 
قَاِمْ باعتبار أنه ابص لِلْمَرْهُونِ وَالقَبْصُ حَيْت إنه اَقَص برد الْمرْهُونِ للرّاهنء ِي 
الصمان صا فرعا (َكَولَة لخر والأيقز ويّ). 
جيلة في عَدَم قاط الينِ هدل الرَهن: أجل عَدَم سوط الدَيْنٍ باك المَرْهُونِ 


e 2 


و للاحقة شح الاو )۷٤۱(‏ يِب موب هذه الْمَادَهَ ة إعارَة الرهنِ أل الراهنِء 
حي إن مَذِهِ الإعَارةَ لا تخل في الرَهْن - کمَا در آِمًا -» قَلِلْمُرْتَهن أن يَسْتَر الرَهْنَ 


مِنَ الرَاهنِ وَمَتَى عاد قَبّصُ الْمُرْتَهنِ عَلَى هَذِءِ الصورَة يَعُودُ الصَمَان يا 

استعارة الوصي وغَصبه المَرْهُونٌ. 

إذا كن الصري مال اليم لأجِلِ بن اليم وله و تم اشتعَارَه مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَهَلَكَ 
في يَدِهِ؛ ينظرٌ: قن گان اشعَارَه لجل مور الوَصِيّ وَهَلَكَ في بَدِ يد الوَصِيّء يطل الرَهْن 
هلك مِن مَالِ الصِيّء وَيَسْتوفي الْمُرتَهنْ مويه عَلَنٰ جِدَةِ من مال الصَيّء ون گان 


انْجذءٌ اني / اكناب انْخَامس: الرفق پت KFS‏ 


ت 


الوَصِيّ اسسَعَارَه ره لجل فور ته ب الو فلك امال لِلصبِيّء ودا اعتَصَبَ 
الوص اَم اذكو من المربّهن عله وَكَلَكَ في يدو ينر : ِن گا اشتغمله 
آئور + ند أن يضمت رهن بزع عن لصي تل الشاي رذ ا 
اشتَغمل الوَصِي في امور تفيه؛ يضمن الوَصِيٰ قيمَة الرَهْنِ من ماله كما فصل في 

جو شر ا۷20 بوي الع هنبل لقب إن كك اون فا إ د قي 
قضل یکون لِلیتیم» ون َقصت يككُل النقص ء مِنْ مال اليم (الْهِنْرِية). 

في تعبير: (إعا ر6 وارد في مذو اماو مُسَامَحَة؛ لاه على ما سماد مِنْ مَادَتي 
۷٦٥(‏ و )۷٦‏ اَن الاه هي ياه عَنِ اليك بير ءوض الال آنه گما هو مَذكُور 
في الْمَادَة الآَټة حَيْٿُ ٳِنَ الْمُرتَهنَ ليس مالا لِمَنْمَعَة الرَهُن فليس لَه أن َمْلكَها لِلرَاهنء 
َون هَنِهِ اله يکون انماع الرّاهن بطري الِْلْكِ لا بطري العَاريةء وَبيتمَا گان الرَاهِنْ 
معا عن انماع بالمرهُون بسب حَق ارهن إا رَضِي ارهن يرول ايع الانتقًاع. 

وکن ترا لان ارهن حار لن حي اشڪر داد ارهن يِن الراهن المشتيي مى اء 
مَعَ عَدَم صان في مَِوِ العَارَِ اط إِعَارَة مِنْ َنِه الْمُعَامَلَة. 

وَفي هذه الصورَة - أيّ: بتقدِير إِعَارَة الرَهْنِ لِلرَاهِنِ كاحت إن إل هة باقة» فحن 
رَفَاة الَاهن يون الْمُرتَهِنْ احق يِن سَايِرِ داي الرَاهن في الرَهُنء ولو گان الْمرْهُون بايا 
ني تد لان گم ار ا لر ست عفد ارم ال زین کم اتی ی 
استر داد الْمَرْهُونِ في حال حَياة الراهنِء کن متدرا عليه بعد وفاته ا (شرح 
الْمَجْمَى وَالْحَانية). 

NS‏ الْمَرْهُون إل الرَاهنِ كما أَوْصَح في سرح الفِقَرَة السَابعَة؛ ا 
كاد اَن ی ارهن وکا لم مارم آذ ل ّى اهي أيا. 

الجَرَابُ: عَدَمّ صَمَانِ المَرَهُونِ على الرَاهن لا يفي الرَهية؛ لان الصمَانَ ليس مِنْ لازم 


ت ار 


اَن عبر متنك ا کک آلا ری ل 


مَحَ اَن م 


مَرهُونٌ ایسا 


Yo‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ەر 2 


واحترر بَفظ: (الإعَارَة لِلرَاهن) مِنَ الإجَارَة؛ إذ لَيْس لِلْمُرتَهن إيجَارُ الرَهْنِ لزاون 
إن عل بعلت الجا وَل تَلَرم جر عَلَى اراهن رهن حت إِنَه إا خد المُرتهن 
دل ٳيجَار مِنَ الرَاهن؛ oe aS‏ 
سرح اماه )٥۳۲(‏ (البَهْجَة)» فط إا آَجَرَ الْمُرتَهِن الرَهْنَ لِلرَاهن؛ فَهَذِو الإجارَة تك 
ی ا من الراهن مت سَاءَ» وَمَا رَالَ 
في بض الرَاهنِ يَسْمَط الصَمَان مِنَ الْمُرتهن وَلِلمُرتهن أن يُووِعَ الرَهْنَ لِلرَاهن» حَيْتُ 
إن هذا ايداع لا بطل عفد الَهْنء وَل أن يَسْرد المَرهُونَ مى ّى سَاءَ (الْضَانية). 

اتر بقولو: (يعِيرٌ للرَاه) من الإيداع لَص آَحَر؛ لاه وَلَو كان لِلْمُرتَهِنِ إِيدَاع 
الرَْنِ لَص آخر بار الرَاهن» ري ي هذا الْحُكم الْجَاري في الإعَارَة لِلرَاهنء 
بل َون اء الرَْنِ في ي اْمُستوتع في ځُکم بائ في ب ارهن َٳا لَك في يد 
المشترة ع يسْقَط ادبن وَفقًا ِا جَاء في لَاجِقَةٍ جِقَة شرح لْمَادَهَ )۷٤1(‏ وَكَمَا سَيذكَرُ في 
رح الماد .)۷٥۳(‏ 

القِيمَة المُعتبرة في الرَهُنِ هي الْقِيمَة وَفْتَ قَبّض الرَهُنء وَلَيْسَتِ الْقِيمَةَ َف اسَيَرَدَادِ 
الرَهن بعد إعارَتِهِ ته للراهن ن (البرازية)» مَعَ أن لامر بالعكس في الْعَصّب» يُعِي: : إدا اغْتَصَبَ 
SS‏ سالا لصوب من وَاغتَصَبَ 
أخيرًّا وثانية مِنْ طرف الْعَّاصِب الْمَرْفّوم؛ فَالْقِيمَة وَفْتَ هَذًا الْعَّصّب الثاني هى العترة 
(شزځ المَجْمَع). 

ما: رَعَنَ حص مقاب آلف ةرش ماله البالعة ية أف رش لاحر في مُحَرَم 
E‏ 2 الرَهْنَ الْمَذكورَ لِلرَاهن في صَمر اسَردَه فَبْصَه في 
E RS Th‏ إل ححمْسواة َرْش» وَبَعْدَ َلك هَلَكَ الرَهْنْ 
ا في يَدِ الْمُرتهنء فَيسقط دين بالف ورش مُوجب التمصيلاتِ الْوَاردَة في لاحِقَةٍ 
سرح الْمَادَة »)۷٤(‏ وَل يسْقَط حَمْسواقة قرش فَقَط (لبرَارية). 


اجره الثاني / الْكتَاب الخّامس: الرف .++ د ب eT‏ 
الفصل الثالث 
ي بيان أحكام الزهن في بدل العدل 


o 
2 


Û |‏ 0 (۷): يد الْعَذلِ كيَرِ اک ينني إل ا الرَاهن ر 
الرَهْنَ عند لمر E‏ 


ذلك الشخصض مام ال 
ES n‏ سے سے Taz‏ 

في يد العدل اعتبّاران: فهي باعتبَار تقوم مَقامَ يد المُرتَهن وياعتبًَار آحَرَ مَقَامٌ يد 
اراهن 


او 


الاضتا الأَرل: د اذل کید اهن من جه آله ما بوم بش اذل مام بض 
الْمُرْتهنء ڌا هَلَكَ الرَهْنُ فِي يد الْعَذلِ كانه َلك في ي المُرتهن مَيسْمَط الدين 
- يَعْڼِي: آذ راون ارهن إا ج تئ غو الأخن حى رباع لخن کشم عاف 
اماه وَرَضِيّ ذلك الشَحْص ربص الرَهْنَ؛ يون OEE O‏ 
زخو ی د ذل نف لن رقا جا في لاج كن الاو۷49 -. ۾ 

الاعبار التاني: ي العَذلِ كَيَدِ الرَاهِن» مِنْ جهة اَن حِفْظ الْعَذْلِ يفوم مَقَامَ حِفْظِ 
الراهن - أيّ: ن يد اذل في الجِفظ قَاِمَة مَقَام يد الرَاهن -. 

قرم للك الخ قم لز في عن اة عزو وَمَقَام الرَاهنِ في حَق 
حفظ الوَعْنِء وَتكون عَدَةٌ اليد الوَاجِدَة في حم ايبن (زخ الْمَجْمَ). 

لِلْعَذْلِ أن يُعْطي الْمَرْهُونَ لجل جفظه إل أيه الي صرف في مالو کرو جه 
وَوَلَدِه وأجيره المَوْجُودِينَ في عياله (الْحَانية). 

مَعتى يام العَذْلٍ مام ارهن في الهلية: إذّا هَكَكَ الرَهْنْ في ي الْعَدْل أو يد ميه 
کرو ته وَوَلَدو وَخاديه؛ یکون د حکم نه لَك في يَدِ ي الْمُرْتهن» وَتَجُري الَأَحْكَامُ الْمُندَرجَة 
في لاحقَة سرح الْمَادَةَ .)۷٤١(‏ 


: أن 


oro م“‎ 


YoY‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية ا 
ی العذل مام الرَاهِنِ في الحفظ: خف € يد العَذل کید الرَاهن في 


الحفظ فإِدا طهر مَستَجق ل هرن د هلاك فن د الل وال ر إن اء 
مته لِلرَاهِنِ لِكونِهِ عَاصِبًاء ون سَاءَ صَمَتهُ لِلْعَذلِ بصِفَته عَاصِبَ الْعَاصِب رَاجع 
المَادَةَ ( 8 وا لَه ن يُصَََها لِلمُرتهن ا 
الْعَصب يسَحَق لاويل اني یاځ دك في کن العاّ ۸۸۱ 
لتقل وَالتَحويل الْمَذكورَانِ صَدَرَا مِنَ الَْذلِ وَلَيْسَ يِن الْمرتهن (أبو السُود)ء 
ار ال الْعذلَ؛ يرجع هذا عَلَى الرَاهِنِ بالشية ِي صَوَهُ رَاجِع شرح 
ماده »)٠٥۸(‏ وَلَيْس لَه الوْجُوع عَلَى الْمُرَهن (أبُو السعُودِ). 
ما آنه إا هَلَكَ الْمَرْهُونُ في َد المُرتهن ‏ م ضط بالاشيْقًاق وَصَوتة احق 
ِلْمُرَهنِ يرجم هذا على الرَاهن باسيء واي وة عَلَن ا وصح في كز ااا( : ٭(. 
رلا يهم ِن ر لَفظِ عَذلِ بصِيِعَة الْمُفرَدِ ائه يجب ان يون الْعَذلُ وَاجِدَا؛ لن 
العَذلَ كما ائه يَكَونُ وَاحدَا يُمْكِن اَن يكُونَ متَعَدَداء وَيَّجري حُكمْ الْمَادَةٍ (۸۷۳) في هَذَا 
ايء إذ له إا تعد الْعَذلُ وَكانَ امرون عَيْرَ قًابل الْقَسمَة؛ يَحْمَظَةُ واج منم بإذْنِ 


ت 


29 


الآخر» وَفي هَذِو الْحَالَّة إا مَك الْمَرْمُونُ في بده بلا تعد ولا تقصير أو صَاع؛ لا يلرم 
أا ان الت کک 
ون كان قابا لِْقَسْمَة؛ يسمه A‏ 
تل اعام جک کر رک ا عات از قث دا لیے لابو 
الصَمَان على الجن وَأمًا الْمُعْطي قله يَضمَنْ حِصََهُ(انْظرٍ الماد ۷۸۲). (الْهنْرِية). 
ولس ين الامر لازم اَن يَكونَ اذل وُكلَ مِن طَرَفِ الرَاهِنِ بيع الرَهْنِ» سَوَاءٌ 
اکا گان مسلا على ابم ام لم يکن قال م واد وَالإضااجِية لِْعَذلِ الْمَرْقوم أن بيع 
(V1 E‏ . (انظر الْمَاَة). 
لا ق لِلْمُرهن وَل لِلْعَذلِ أن صرف في الرَهْنِ وى الومْسَاك ٳڏا لَمْ يكن 
yy‏ يوجر ولا يَسْتَحْدِم (الْحَانيةَ). 


ا 


4 E 


Yor الرهنِ‎ e 
)۷٠٩( وَقَبصه)؛ أنه لا حُكم لِلرَاهن ما لَمْ يقَبضهُ يقبِضة الْعَذْل؛ لاله كَمَا جَاءَ في الْمَادَةَ‎ 
قوف عل الْقبْضِ تی إل إا وک الان اَذ بع الَْنِ عن حول‎ ¿ 
لاله بام (الْحَانية)» في‎ e جل لين وَحَل قبل أن بق‎ 
َنِه الْحَال م ل باع وكيل رهي اغ ا إل الان وَس رهن و‎ 

برا ل على نة ذل ودازا ر لعزن زتها بل ينيك الْعَذل الرَهْنَ 


ا 


إيداء اع المبيع لِد الْعَذلٍ: إا اع اليم مالا وَاتفق عَلَى أن يمى المَيِيعٌ في يَدِ العَدْلٍ 
اا قرش اق وضع في کیو جار کیک اعت بن مقا بو ای نی إا ملاك 
ال فيد اذل ن يمح ايع سمط اَن (الْحَانية). 


اة :(Vo¥)‏ إذا اذ شّرط حين العقك أن يقبض المرهنْ 


لمرن بالاتقاق في ید العَذل؛ جار ذَلِكٌ. 


ا 


E‏ في يد عَدل» جار 
e‏ ۽ يون كانه هَلَكَ في يد الْمرتهنء 
فَيَسقط الذي على الْوّجُه ف جِقَة شرح الْمَادَةِ (١٤۷)؛ E‏ 
المَادَةَ السَابمَة ة كما اه يجوز أن يموم الْعَذل مَمَامَ الْمُرتهن اا رر قار انا 
موب هَذِو الْمَادَو. 
رط اق ارين في ها الوَضم؛ لاه را َوَن الرَهْنِ ك الرَاهِن» كما آنه ليس 
رهن أن بَضَحة في د الََحر وَيصَرَفَ فيه َصَرمًا مي عه و لكام المَادَةِ (47» 


o4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
يت إن الآييي تخي في اظ لامائ لا بعد اراهن پرا بجفظ ارهن راي 
را ي اع 

وبځکم الْمَادَة 5 َيب ن حی حفْظ وَحَبَسٍ وإِمَْسَاك المُرتهن ارون جين 
استيمًَاء الديْن - ثابت» فليس لِلرَاهن اَن بُخْل بهذا الق رَاجع الْمَادَة E0‏ ناء عليه 
اكه ارهن لها اوضع اشترطًّت أَيْضًا. 

رارق بين هلو الدة اة الاَنِفة: أن وَفَوعَ مُقَاوَلَةَ ايداع الرَهْنِ للقدل 6 الماد 
السَابقَة e‏ العقدي وي هله الادة کان تعد عفد الرَهْنِ وبَعد قَبْضٍ المُرتهنء 
ترق الْمَادَتَانِ عَنْ بعْضِهمَا في هذ الْجهة ولا يسْتَغتى بإخدَاهُمَا عن الأخرَى «الهنرية 


0 أن عطي الرَهْنَ إل الرَاهِنِ أو لمرن باد إذْنِ لار اة‎ HE Ye 
اين بايا ِن عله أن تر دف وإذا َك ارهن ثبل الانرداو؛ يضمن اذل يه مه‎ 
غي آله َيس اذل اَن باق گييرا أ ليا أن بعلي اَن إل ارهن لذن‎ 
الان آذ ل الرَاهِنِ باد إِذْنِ الْمُرتَهن؛ لان حى الرَاهِنِ وَالْمُرتَهنِ كِلَيْهمَا تعلق بالرَهُنِء‎ 
»)۷۲( وَلَمظٌ عَذلِ هُتا مَذكُورٌ بصُورَة مُطلَقَةء وَهُوَ سامل لِلْعَذْلِ الْمَذْكُور في الْمَادَهٍ‎ 
الل المَذكورٌ في الْمَادَة (۳؛ وَلِدَلِكَ حُكم مذو الماد يَجْري في کا الْعَذليْنِ.‎ 
وک أن حى الراهِن تعَلَقَ بِسَبَبٍ يد الْعَذلٍ ماه بحِمَظ الْمَرْهُونِ فَعَلَقَ حى‎ 
ا‎ 
له أن بطي لا5َر) لجل الاخراز من إغطاب آمیت؛ لاله كما شير ا‎ ST 
نه ولَيْس لَه أن عطي الْمَرْهُونَ وَدِيعَة‎ O A في كرح الاو اكاب‎ 
جل جني ي مَس باًمينه با صَرُورَة ِن فَعَلَ کون امتا بِصَمَانِ الْعَصْب (الأَنْقرْوي).‎ 


ہے 


رَد عط العذل الرَهنَ ا الطرفَيْن ب 5 إِذن ٍ الَحر» ب يعڼِي: : دا أعظاهُ الراهن ٻدونِ 


ے 


ےہ ورو و 


إِذنِ المُرتهن ۳ و المُرتَهنُ ٻڏونِ ٳِذنِ اراهن مٿ -؛ فله اَن يَسَردَه وَيُعِيدَهُ گالأَوَل إل يَدِو؛ 


الجزء الثاني /الكتاب الْخَامس: الرهْنِ e‏ 00 


لان من الأَازم إعَادةٌ ماحد بعر حَق. 


وَإِذَا هَلَكَ الرَهْنْ قبل الِاسَيَرْدَادِ - يَعْنِي: قبل أن يُعَادَ إل الْعَدْلِ في يَدِ الرَاهِن 
المُرتهن -؛ يضمن من الْعَذلُ قيمَةُ ِن كان من الْقَيَميَاتِ وَمِعْلَهُ إن كان م الْممْليَاتِ؛ لان 


1 


اذل كما أنه مُسْتَوَدَع لراهِنِ في حَق عي امرون فهو مُسْتَوتئ المُرْنَهِنِ أَيْصا مِنْ 
جهة مالي المَرْهُونِ وَبهَدَا الاعتبارِ حَيْتُ إن گلا مِنَ الرَاهن وَالْمُرتَهن E‏ 
تا لزغو ع بحم الماد (۷۹۰) أن يودع الْوِيعَة إل ابي (الْهداية) 
2 له أعطى لدل اك ن رین رن شن بلق ر راو و 
كما اَن ته بحُکم لماه (۹) عَيرُ جائز إا أَعَطَاهُ الرَاهن أَيْصاء يون بطل يد الْمُرتّهن. 
وَهَدَا تعد (مَجْمَع الا انر الا( ۰( 


مادا کون يدل الَمَانِ؟ وَفِي هَذِِ الْحَال يقبصُ الرَاهن وَالْمُرتَهن الْقِيمة المَذكورَة 


من الْعَذلِ وَيعْطيانِها بالتَرَاضي العَذلّ لمرو َو عَذلا خر ودا لم يِقَا؛ ر اجِعَانِ 
الْحَاكِم وَالْحَاكِم يَصَعَهًا في ي عَدل. 

والأمئل أن شش ية المذْكورَةمِن اذل اموم وَل تعر لك ية مَوْصوعَة 
هنا عند اذل المَرقوم؛ E O‏ ة رَاجبة على الْعَذْلء قدا قَصَدَ إِقَامتَهَا 
رَهُتا في يِه قب الْقَبْض؛ لزم ان کون اذل مُوفيا ومُسْتَوفيا لين في آنِ وَاجڍ. 

وبالنظر لوجُود الْمامَاة التامَة ير ن ياء وَالاسُتيفاء لا يُمْكِنْ لِهاتين الصَمَفيْنِ أن 
تَجْتَوعَا في حص وَاجِدِ (الطَحْطاوي الا قرْويّ)» وَلَكن تَجُري في هدا التفصيلات الاتية 

حُکم الضَمَان فِيمًا لو أعطى العَدل الرَهْنَ الرَاهِنٌ: 

إا أغطى لعفل ارهن الراوِن؛ ولهلاوو في بيو يغد أن يضمن ية ونوت لك 
ف براي اراهن وَالْمُرتهنء و پراي ا ُو عِنْدَ عَذلٍ آخرَ قدا 
الراهن يته لِلمُرتهن ن بى الْقِيمَة المَذكُورَ مالا لدل ويا خد ها ين وجدت في بذ 


َء ا 2.0 رە ٣و‏ 


لَه كما أن الرَّ ا« كود د مال الیم لا وَل فَالْمُرتَهن أََصا کون اوی ديتَه. 
فر اتا ال ةني هدا التقَدِير ملك الراهنء لَوَجَبَ اجْيِمَاعٌ لدل وَالْمْبدَل 
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2 قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الفتمانية 

مه في ملك وَاجِ. 

حُكمٌ الضَمَانِ لو أعْطى العَدذْلْ الرَهْنَ لِلمُرتهن: 

إا أعَطَى الَْذلُ الرَهْنَ لِلْمُرَهن بآ إِذْنِ وَصَمنَ قَيم؛ يأخد الرَاهر 
الق المذكرر ِن اذل الْمَرقوم اؤ من گائٽ في بَدِِ 

رفي هذه اة يلرم اجيمَاعَ البدلين ي ملك وَاحد؛ لن عَيْنَ المَرْهُونِ د 
صل إل بد الرَاهن» وَصَارَ الْعَذلُ مَالِكًا لِلْمَالٍ الْمَذكُورٍ بالصَمَانِ (رَدٌ الْمُحْتَار» رفي 
ِلك الحالة ينظر: إا كان الْعَذل أَعَطَى الرَهْنَ الْمُرْتَهِنَ E‏ 
(هَذًا رَهَنْكَ خذه مقا مقاب مَطلُوبك). زجع الجّذل الْمَرْقَومُ َيْصا على المرتهن ِقيمَتهِ 
الد اء اكان ا الرَهْنِ في يد الْمُرتهن باستهاکه اَم بدونه؛ لن َا الإغطاء 
عَلَىٰ وجه الصَمَانِ (رد الْمُحْتَار)؛ لاله إا م بُخطلو اء على وَج لرن بل على و 


£ 


الْعَارِيّة أو الْوَدِيعَة وَاستَهكه الْمُرتهن ال مِنَ الْمُرتهن. (راجم لمان 
۷و ۸۱(. (الْهندِيّة والشرنبلالي). 

و ٳڌا َلك في ي الْمرَهنِ پلا تعد ولا صر في صُورَة ِن گان أعَطَاء ياه على 
سيل العَاريّة الوَدِيعَة؛ فليس لِلْعَذلِ ن يرع عَلَى الْمُرتهن؛ أن الْعَذل حَيْث نه مالك 
امون شمان انياا وف انيبم و e‏ 
عدي وَتقصير الكستير وَالمُسْتَودّع فَعَدَمُ و الصَمَانِ عَلَيْهمَا أَمْرٌ و وا ضح (رد 
الْمْحْتارء وَالأنقزوي عَنِ الرَيْلَِي). ٤‏ 

(بدونِ رِصَاءٌ)؛ لته ذا رضي لَه أن يعْطي. 

اسيشتاءً: إدا RR‏ لِلْعَدلٍ و 
بموجّب هَذِهِ الْمَادَةِ أن يُعْطيه عَيْرَه وَإِدا ودع الْمَرْهُون لِلْعَدلِ بدونِ سب ذلك الشَرْطِ 
بعد عَقدِ الرَهُن برضا الرَاهن وَالْمُرتَهن قَلِلْمُرَهن وَخدَه اَن اَذَه مِنَ الْعَذلِ بدُونِ إذْنِ 
اراهن (رَد الْمُحْتار). 

اما الرَاهن َلَيْس لَه أن يأْخدَهُ با إِذنِ الْمُرْتهن 
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انجزء اني / اكناب انغامس: ‘LYovl a‏ 


jog 22 j‏ ةر 


e)‏ ال فا ن غار کی وی ا ا 
| فقا بضعه عة الام في بد عَذل. 


ايء الوَرَنة مَقَام اذل عند واو بل ودغ لأف براضي الرَاهن وَالمُرتهن عِندَ 
ذل عَيْروِ وَكَمَا ِن ايز ايداع الرَهْنِ ارهن ب صاء الَريْن يجوز إيداعة الرَاهِنَ ۹ 
ايا برصاءِ الطرفين على ما يماد مِنَ الَا (۷۹)؛ لان لحن لرن ن هما أن 
وسا كما ارادا 

وهم ِن م الفُصيآت اَن ت a a‏ ١ای‏ عل کی ایی للا یراز ر بر 
الطْرَفيْن ون َم فقا باجعا الاب هدا عند وع مجعو على الأصو ل يصع 
الرَهْنَ في يَدِ عل «الْحَانَ» رفي هَڏْهِ الصورَة و للام عند وَفُوفِهِ على أن الُْرنَهِنَ 
مُعَاوِلٌ لِلْعَذْل ل المتَوفّى في الْعَدَالَة اَن يصع الرَهُنَ عند ولو لم رص الرَاهن «الْهنْرية. 

وذ َ5 في بض الرڌابات آي لاوم ماع أن بقع اَن عند لزان على 
هو الصورة. 

5 بذ اذل الح ايزا على وكا المعو بيع اَن ن بمْجَرَدِ فياه مَقَامَ الْعَذْلٍ 
المتوفى «الْحَانيةاء بتاءَ عَلَيهِ إذا الْعَذل اللَاجِق الرَهْنَ استتادا عَلَى وَكالَة الْعَذْل 
السابق لَمْ جز ذلِكَ «الهنْدية؛ لن كاله بطل بوَنَاة لول حب ما وَرَدَ فِي الْمَادَةٍ 
MS‏ «الحَانيةًا. 


HRA 


الفصل الرابع 


في بیع الردز ن 


ت ا Ey‏ 


حن لاون الزنم ن بیع الر 


ا آن يَيعَ الرَهْنَ بدونِ إِذْنِ وَرصًا ا لأر ولا بصب ا لاه 
بسب وجُود حَقّ مك الان في الرَْن» گا ن بيع ارهن ياء لا ينغد ناء على 
المَادَة )۳٠١(‏ ترا لوْجُود حى مالي الْمُرتَهن کا : ق به وَإِمُسَاکه وَاسْتيماء ء مَطلوبه 
من - بيع اراهن وضرف فة ترقا بطل الجر المد كور ل مجور ايتا انظ اماه )٤٠‏ 
«الطْحْطًاويً». 

ودا باعَه الْمُرتَهنْ على هَذِوِ الصورَة بدُونِ إِذنِ الرَاهِنء يكن هَدَا المَبيع فصولا 
ومتل کا ارون چوا اني بو لمغری إن کا اراهن اجار اج وی ان 
مَرهُوئاء ون سَاءَ د َم اليح وعدا يتيخ بعاد لرن ليد ارهن وآتا إا ر 
الرَاهن ان بير اليم بغد مَك الرَهُنِ في يَدِ الْمُشَرِي لَمْ يجُز ا هدك (انظر الْمَادَةَ ۳۷۸)» 
وَعَلىٰ هذا التقدِير يون الراهن مَخَيَرًا: إن شاءَ صَهِنَةُ الْمُشْتَري» وان شاءَ المُرتهنْ 
(راجع الماد .)۹٠١‏ 

إا اراد الرَاهن إيماءَ الديْن بالْمَرْهُونِ» فليس الْمُرتَهن ا لِلرَاهن 
بیع ْم الْمَرْهُونِ وَأَدَاء الدَيْنِ مِنْ َنِه َمَنه؛ لن حُكم الرَهْنِ ا الدَاثِمٌ لِجِين اداع الدين 
(الّویر)» گا مر في سرح الَا (۷۲۹). ۰ 

ا کک 
ليس لها روم حَقِيقيٰ هَُ 

ونك قزل ها ورت ماز نةا مواد الَيية. 


ا ا ارهن ا EK‏ 


e. 


ا (۷۷): إ5 ف ء الل امع الا دار ئد من طرَذ 
| اكاك أن يرغي ووي لن وإذا أي ييي اكم الح ركفي اَن 


٤ 


مت حل أجل اللَبْن المُوَجّل وام تح ذو لحن عن ا أذ أي عَنْإيّء اليْنٍ لمعل 
من طرف الاجم ن اَن ودا لن ين تمي نن أ حاو بجر لاون على 
يع الرَهْن وَأَدَاء الین من تيو راچ ماده (۲۰)ء قدا باع الرَاهن الرَهْنَ بِتاءٌ على هَدَا 
الجا رن عتا لیے مکزا کا کے زعا کراب الاارا ) 
دا باع الرَاهِنٌ الرَهْنَ بء e‏ 
اوی الدينَ ِن باغ ار فبهاء وي د هَذِِ الصورَة ليس لِلمُرتهن أن يقو قبل إن 
هَذَا المَبلََ َس تَمََ الرَهْنِء ل عَلَيْكَ أن يع الرَهْنَ ونعط من كَمَنِه 
ا دلوا 


٤ 


‘N 


جل مقاب دين ِضفَة موجًل ل َة أشهر وَالتَضفَ الآَخَرَ لِسََة ويدار عَسْرُ ذَهَباتِ 
قطي َب عفان گل وَاجدَة كمس ذبا فون حول اله فهر ر للك الرَجْل 
أن ضط ضف ارون والضف الأَر عن حول الكت مقاب مطأرب لاي 
ولا ترط في ما راء لاهن اؤ حم الَْايم. 
إا ى الاه تي لحن انتج وة أخرى عن وة لبن لايم ِن عند قوع 
لمُرَاجَعة لَه على الْأْصول ب يم الرَهْنٍ بالات أو براسطة أمنه بقيَيه الْحقَيقية i‏ 
لين ِن تم إل ارهن ولا كو ذا لصولا بل افد وشنتر. 
e Te‏ 

جع المُرتهن المَحْكمة مدعا مَطلوبةُ يِن الرَاهِنِ وَطَالِبًا ب يع الرَهْنِء وَعِند َبُوتِ 
والمرهونية تَحْكم الْمَحْكمَة ب بيع المَرُْونِ وِيقاء الدَيْنِ» وَبَعْدَ تبیغ الإعلام 
أخاوي كا الحم يراهن ثبع لعزخ على الأضول بكغر ك كإرة الإخراء «ار: 
في هدا امير عَهَدَةٌ اليم راع لِلراهن» وإ لا نعود بالذَاتِ اكم الي يول 


A1‏ انين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العَلمانية 
لا ي بير ار كما در في الْمَادَةَ :)۱٤١١(‏ ولو كائ عَهَدَة اليم عَاِدَة 
بانع وان کان ی وکیلا - تعود مدي في هدا كما أنه لو بَاعته دارة الإْجرَاء 
وجب الصو ازع في بوي د دة ليع ةيراهن وَس لاير اراو في 
زو الور 5ا ج تن مرون تارئاز روا عن لن بها ررض له راون وإ 
جاءَ تاقصا يطلب الْمُر هن باقي ال ِن لاهن ويون له حن الانييقاءِ ون سائ أفرالو. 

تع کا وخی یاون د ضر صارشکتی اراهن که یکن 5ز اي لودل 
دار يکود فیها؛ لا راعاق ی ارهن و لاماس عل ااذه )۹۹٩(‏ (ردالمُختار). 

ويجبٰ ا عن الذَهْنِ ُن هله اكام رَأخَامَ المَادتيْن (۷0۸) ۷۹) الاتية 
تَجْري في الصورَة التي لا يون اراهن وَل أَحَدَا ليم الرَهُنء اما إا وَكَل الرَاهِنْ أَحَدَا 
ع ذلك الو ج فکمه ما یات فن لمان ۷0 و۹1 ۷): 

وَالْفِفَرَةٌ الأَخيرَةٌ مِنْ هَذِوِ الْمَادَةَ مَذهَب الإمَامَيْنِ االله غالک 

وأا عند الومام الأعظّم ليس للام بيع الَهُنِ بل يبس الرَاهِن إل أن بيع مِنْ داه 
لري يوي لبن يصُورة ار وَهَذا َع اخولافهم في الجر الس (ضبلي) 


الاد (۷۸): إا عاب الرَاهِن وَل تعلَمْ باه ومان فالمرتهن يراجم الحَاكِم لجل 
بيع الرَْنِ وَاسناءِ لوو ينه. ] 


E TY‏ مرَاجعتة 
عَلَى الْوّجْه الْمُحَرّر في الْمَادَةٍ السَالِمَة يراجع ارهن الْحَاكِم لجل بيع لرَهُنِ بقيمَهِ 
الحَقيقية وَاسُتَيمَاء ریو تي لترو اا ام کی ت رر یت عه 
بتاءٌ عل الإِذْنِ الذي يعْطيه الْحَاكِم وَيَسْتَوْفِي مل م الان الْخکام)» ودا باه 
الْحَاكِمْ بالدَاتِ ناء عَلّى زجعو لمرن أو رة اينه اى ملوب الُْرنهِنء جار 
َك ياء وَفي مَذِهِ الور إا جاء دل الرَهْنِ مُساويا لِلدين فبهاء ودا بهي بهي فصل 


يُحَافظ عَليهِ الْحَاكِمٌ بمعْرهَةٍ الْمَيّم الَذِي َصَبةُ أجل الْعَاِب» وَنََرَا الأول 


اجه الثاني /الكتاب الْخامس: الرَهن KT ٠. ٠ ١٠.‏ 
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يوم حط مضل في رن ترائ الجر إن اقصاأحد ارهن ن النَقصَانَ عند ره 
HEE‏ تلوت تو ي الراهِن تييع الْحَاِمُ الرَهْنَ او يدن للْعَذلِبّوه «لْحَاية). 


دة (۷۹): إا خف من قَسَاِ د الرَهْنِ» متهن ا أن يَييعه بإِذْنِ اام ق وة 
| امن في یده» ذا باعه بدونِ إن الحاكم کون ضامتً ذلك إذ آرت ب ا | 


کا ی 


وحُضرة الكزم اتان امرون وَخيف من هَلاکهاء يُمكن بيْعها ها ري الاک 
إا باعَها لمرن ِن دات گان صَاينا. 


إا صل حرف ين تاد الان لاد مه في بد ارهن متلا: ات 
إشُرَافي الدّار المَرهُوتة على الْحَراب» ينر قن کان الرَاهنْ حَاضرا يُرَاجَم؛ لن 
المَرْهُون ماله بهذا الاعَبارِ يجب في أَوَل الام أن برا َيفْهَمُ ر و 
بهذو الصورة ين الالو «(Vo¥)‏ ھک الصو في الجا 


کان 2 لزنن ا ان بيع e‏ بإِذْنِ الاک وبتعبیر آخرَ: اج المُرتهن 
الحَاكم وَالْحَاكم ن ساءَ باعَه ُو وَإِنْ اون المُرتهنَ بيه بیعو؛ لن الحا ڏوا ا 
في بَيْع مال افقو الذي يَحَافُ يِن فَسَادِ (الأَنقَرْوِيّ) رَاجع المَادَةَ( .)0۸‏ 

هَلِِ المَادَّةِ مُنْحَصِر في الصورَة الي يكون لاون غائًا فيها عة 
وَيْسَْمَادُ ذلك يِن ذِكر مذو المَادَةٍ تالية الْمَادةَ فة وَأ ا ٳڏا كَمْ يكن الرَاهِن مفقودًا 
رمث مُرَاجَعتَة لته صَاحِبْ الْمَال. 

وَالرَهُنْ الَذِي يبع عل هَِهِ الصورَة إن كان مِنْ جنس مَطلُوب الْمُرَْهنِ وَكَانَ الديْنْ 
مء يجسپ ين دنه في الخال ورن گان مجلا عند حول الأَجَّل. 

َٳن لم يکن ِن ڇنس الدَيِ ياح ارهن َيون رهت في يڍو كأضل الرَحْنِ (ااقزوي) 
َيس لِلمُرتَهنِ ب بيع الرَهُنِ بدونِ إذْنِ الرَاهن و إِذْنِ الحَاكم» رَاجع الْمَادَةَ »)٩7(‏ وبتاءً 
َل ابا ارهن بون إن الام أو إِذْن اراهن وكات شُرُوط الإَجَارة الْمحُررة 


۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحْكُم بها الدولة العثْمَانية 


في الْمَادَةٍ (۳۸) مَوْجُودة کون الرَاهنْ مُحَيرا عند حُصوره: إن شَاءَ أَجَارَ اليم وَفِي 
هه و الصورَة ين الب Ns‏ ون سَاءَ ف فسح ابي رَد المَيِيعَ ل 
الرَهيةء ودا لَك الْمَييع ب ا 0 “اج ك الْمَبيعْ 
مَوْجُودا عا في ي الْمُسْتَريء فلِلرَاهن حى تَضَوِيه لِلْمُرَهنِ عَلَىٰ ما هم مِنَ الْمَادّة 
E O‏ الِب الْمَمْقَودِ والولاية على على ليع لأجل المَنْمَعَةَ - - ٿابَانِ 
ِلْحَام لا عير رَد الْمُحْتار». 

كَدَلِكَ روئد الرَهْن ضا هي عَلَی الْوَجو الْمَْرُوح ماا: إا َذْرَكَتِ الزائ المَُولَدَه 
ودا في لْمَادَةِ )۷٠١(‏ گالثمار وَخضَرَة لکرم ا ا و 


کا 


مسد وَتَهْلكَ» فن کان الراهن اتا يِن بيعَُا باذ الْحَاوِم مط وَٳِن گان حَاضِرَا قَِذْنِ 


يعني آنه اڏا گان اراهن غاا يرام الْمُرََهنُ الْحَاکِم قن شاءَ الْحَاكِمُْ اع َو لواد 
بالذاتِ أو بمَعْرفةٍ اينه ِن لِلْمُرتَهنِ يها ر صورَة من هَلهِ الور الثلاثِ 
َي الرَاهِنِ اْمَِيعَ افد ولا يرم صَمَان عل حي راع َء »)٩1(‏ وَلَيس رهن 
لن ية دون إن الحاوم؛ لان ولاه المُرتَهنِ هي في حَبْس الْمَرَمُونِ ولَيْسٺ في اليم 
وَالْحَالٰ اه جیما يون الرَاهنُ غاا َالْمُرَتَهِنْ َير عَلَى عَرْض الأَمْر على الحَاكم 
وَاسقخْصًال رَأيوِ. 

حى ِل في المَوْضع الذي يون رَفْعُ امسا ل الْحَاكِم َير ميس قَلِلْمُرتَهنِ بي 
لیا5 من ذا افر ا ا لرن ادك إا القت غ اا 
الاك بسب بب مُرُور اوقت يوفع الْمُرْتهن الْمَسالة إل الام واا ا 
ق لغار فب باب الرَهْن»» يُوصَع على بَدِ العَذْلٍ لن الصَرُورَاتِ بحُكم الْمَادّة 0 


تييح الْمَحْظَورَاتِ 
0 ۶ 


0 


e 


والحاصل مت خيفَ مِنْ فَسَادٍ المَرْهَونٍ فإمُكان بَيْعه مَشرُوط بإذنِ الحَاكم في حَالِ 
َة الرّاهن سَوَاء كان اض الْمَرْهُونِ اَم رَوَاِدهُ. 


الجزء الثاني /الكتاب الَْامس: الرهْنِ ۹۳ 


أا إا باع ارهن الثمارَ ل اكور ِن ات يعني : دون التحَصل عَلَى 
ري أي الْحَاكم َو إِذْنِ الرآهنء کن صَامِنَاء رَاجِع مادتي ٩7(‏ و٩‏ ۷۱)» وَأَمّا صورَة الصَمَانِ 
قن سَاءَ الرَاه هِن صوتها المُشْتَرِي لاه عَاصِب الْعَاصِب ون اء صوتها الْمُرْتَهِنْ ل 
اعِب گان لان جار لم إا گات شُرُوط اجار موجو5ة. 


ولیس لِلْمُرَتَهِنِ أن يُحُٿ في المَرْهُونِ تَصَرَفَا يوب إِرَالةَ المَرهُونِ يِن يلك 
اراهن وَنظرًا هذ التصرات فط الع لوار في المَجَلَة َس راء گما َو گان 
ارون سا وَمَرصت فَلَيْس لِلْمُرَْهِنِ أن يلها وَإِنْ جيف من هَلااء إن قعل رمه 
الصمَان (الَنقِيح). 

عيبر (الّم) الوَارد في المَجَأة اخځترازيٰ باعتټټار رَه لن لِلْمُرتهن أن يجري 
اصرف الي في حفط المرْمُون من الماد دون أن وجب ارا عبن اْمَرْمُونِ يِن ملك 
الراهن» كما لو جَمَع تَمَرَ ر اكز رالنان ارون دون شر الام وَحَفِظفُ لا يرم 
الصمَان؛ ن دة الام ا وا الْمَرْهُونِ حى لمرن لکن ب ا 
ارهن أذ ل يحت تفْصًا في الكرم والأشجار آثتاة جني عن احق فطل 


ا ط ره ن ن الذيْنِ ن (التتقيح). 


| إا حل وَفْت أدَاء و ان َكل الاه المت أ العَذلّ أحَدّا | 


ا 


NE‏ دما 


a 4 9‏ روگ ال ل ارا الما ت اأ تَهنَ أو الْعَذلَ أو عَيرهُمَا جل 

يع الرَهْنِ کائٺ هَذِهِ وگال صَجِيحَة على ما هو مُحرَرّ في الَْادَ(۹٥٤١)‏ . (الحَانية). 

كاله الْمَذكُورَةُ في الْمَجَلَة هِي الوكَاله الْمُصَاكَه وَذِكْرٌ صورَة الْوَكالة في المَجَاَ 
E‏ س يدا اخرازيًاء بل بيان از لح الْعالب بتاءَ عَلَيهِ التوكيل 


ر 3ے 


بالوكاة ا أ بیع الرَهنِ جائڙ وَصجيح؛ لاه خث إن ارهن هو فاك الراهنء 


E‏ قَواذين الشَريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
أن پول من اء ليع مالو مرا أذ معان (أبو العود ولا ته بحم الْمَادَوٍ )۱١۱۹۲(‏ 
گل يَصَرَفُ في ملک يفا ياء وکن يوج تر بي الاين متل5: وكيل بالوَكالة 
الْمُصَافَة هدا ال آذ م الرن جا جل وفك ادو الدين» ولل له عه قبل 
ديك (راجي ما١١ .)١٤‏ 

وَلَكِنَه دا وَكُل على أن يع E a‏ الديْنِء أي ! ی إا وکل بالبيْع 

مُطلا وَلَيْس بالْوكالّة الْمُصَافَة لَه أن بيع الرَه هن قبل حول الوَفّف أيضا (الْحَاية). . 

رفي كو الصَورَة وکيل اَن تيع الرَهْنَ دون کم الْمَحْكمة ياء ومس باعَهُ 
كاله على هَدَا لوج يفوم تُمَنْ الْمَبيع مام المَرْهُونِ. 

اَم گا 3ا لکن الیل َد لوكا َف اللوویل گما لو گان برا رُم لا 
تكون الْوكالَة صَحِيحَةء رَاجع الْمَرَدّ ۱٤۰۸(‏ و۷٩٩‏ و٦٦٩)‏ (الْمَبْضية). 

حت إِنهُ إا باع الغ ال م بغ الغ يصاء لا يصح ذلك عند الام الأعظَّم 
ولان؛ لن اَم وَالَْكَالةَ َطَلا؛ بسب ان اويل ليس مُقََيٍ را ىلَع َف الأَمرء 


ر ہو 17 


رة آنه ل ل اول إل الصة خد كيك آنا عند الإمامين ا 

يع مدا الصري بغ الع صجيح؛ لن الكل مُفترِر عَلَى الع قت الامال إن م 

يكن شقتير وَقَتَ التؤكيل (ا و السو دا مِنَ اللازِم نات أهلة E‏ لِلوَكالَة 
فت التؤكيل بد الام روف الإميثال عند الإمَامَيْنِ. 


نارۇ ك راوها 
بعد عَم الرَهُنء ويون بيع اکيل الرَهْنَ بء عَلَن مذ لوالو صَجيځ أبًا. 


وکن لا يُمْکِن بيع الرَهُنِ دون وگال كهزو مِنَ ¿ الرَاهِنِ (انظز اتی ٩7‏ و٥٣‏ ۳)» 
وَجِيَمَا بيع الرَهْنَ الْمرتَهن أو الْعَذلُ اويل به وَيقبض نمه يبق التمَنْ المَذكُورُ 
ا ی ی د ف ر تین ا ر 
اللمَن عَلَى الْوَجو الْمُحَرر في لَاحِمَةٍ سرح الماد )۷٤1(‏ «شرح المَجْمَع». 

- گا لو لَك الم المَذكور وهو في ئ المُشْتَري اي حَالَة گنو لم قيض بعد بوا 


KES ٠... ٠ ٠ الجزْء الثاني /الْكتَابالْخامس: الرهن‎ 


و و ےه 


لْمْسَْري مفلسَاء فما هلك على الْمُرتهنء وَيسْقط قَذره من اين بمو جب الأَاحِفة الْمَذكورَة. 

إا لَك َم الع عل ما الوَجو بغ بنع امرون يفط يفار الثَنِ 
الْمَذْكورِ ِن الذَيْن على ما در آيَاء ولا سط قيمة الَهْن الْحَقيقية. 

َو باع الحَذلُ اويل بالْبّع مناد الْمَالّ الْمَرْمُونَ مقاب الف وحَميواة قرش بالف 
قزشي» بعد ن ب اَن لَك في ڍو يفط ِن الين أف قز قط وَل ا 
گات قيمَة الذَيْن الْحَقيقية ألما وَحَمْسِين قَرْسًاء كما انه لا يسْقَط مِنَ الدَيْنِ الف 
وَحَحمْسون فرشا لا قط تِسْعواة وَعَحمْسُون إا كات قِيمَة الدَيْن بهذا الْمِقَدَارِ. 

يح مِنْ ذلك أن مدا الْحُصُوص ليس مَِيسًا عَلَى مَساَة «الْقِيمَة الْمُْرَة في الرَهْنِ 
بالسبة إل المر هن هي اله | قِيمَة يوم بض امار إيصَاحهًا في لْمَادَة )۷٤۱(‏ (البرَازيةَ الاي . 

إا اشتّرطَتِ الوَكالَة الْمَذكُورَ e‏ 
لِلرَاهِنِ أن يَعْزلّ اويل - أي: الْمُرتَهنَ - أو الْعَذل أو عَيره بدو ن رصاءِ المُرتَهنِ 
اوكا وَإِن لَمْ كن الوَكَالَة دَورِيه؛ انه َا اد فرت راا زات علد خي قارف 
صما ِن أَوصافِ الرَهْنِ وَحَقًا ِن فوقو ناء علي كما أن الَهْنَ الي هو الأَصلّ 
لازم صارت وکاله الي عي صف لاز أبقاء م حيْتُ إن ع ارهن تعلق بهذ 
الوكالة فلو كان لِلرَاهنِ عَرْله اکى دَلكَ ل حى الْمُرتَهن (الهدَاية) ها أن الْوكالة 
مع نها ليست يِن العمَّود اللَازمَةء وَأن اموك مدر على عرزل ويله مت سَاءَ فعَدَمُ 
ادن ل اراھ عا عرلا لویل ای ن ¿ الأشباب الْمَذكورَة. 

ل الس لاه ن عَزْله) ليس بصب الا ختراز م ِن العُرتَهنء وَالْمُرَتَهن أيْصّا 
2 هن غر َا لوكي تة ين بنع اهن «لحاة» لآ م بوك المزتهن؛ 


4 


رھڑوال رکا کا ا از ماضلا لاز ا 


TE 
راا إا تهَىٰ الرَاهنْ ويله عَنِ الم ية وَقتَ عَقَدِ الرَهْنِ وَجِينَ ˆ ۆل إا‎ 


3 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثْمانية 
لهي متب انظ المَادَةَ )١٤۹۸(‏ (الدرَر وَالْهنْيية). 

اختلاف الَقَهَّاء فِي الْعَزْلِ مِنَ التَوْڪيل بَعْدَ الرَهْن: 

اتيت في جراز عل لويل ِي الوا اَن الوَاقعة بغ عقي الرحْنِ وَعَدَِوء 
َذَهَبَ بَعْص الممَهَاء إل جَوَاز عَزَلِهِ وَانِْرَالِهِ بوفاة الرَاهنِ َيَصًاء وَذَهَبَ الْبَعْصُ الاَحَرُ 
نهم على ن لويل ل نَل ِن لكاو زل لاهن وَل واو َون صَاحِبَ اْهدَابة 
وَالْمُلتقَى فَخْرَ الْمِلَّةٍ وَالدَين قَاضِي حَانْ رجح رصح جه عَزْلٍ هَدَا اويل اا 
انعرَالِهِ بوَقاة الرّاهنء طلا الا أن داقر ل هو الا 

E‏ الْمُرتهن»؛ لاه برِصَاءِ الْمُرْتَهن فللراهن أن يعْزلً الوَكِيلء 

e‏ ترط في ڏَلِك وُصولٰ حبر لرل إل اويل الْمَذكُورِ ؟ کا كما هو مُصَرَح فِي الْمَادَةٍ 
N‏ 

اء عله تعد الو كال اة لا تل ر العر ل إل ذلك الوَكِيل «الهنْدية» انظرٍ 
الماد (۱۷)» ولا ي ينْعَزل الوكيل الْمرْفَومُ ي : الوكيل عَيْرَ الْمُرتَهن مِنَ الوَكاَة - بوقاة 
َحَدِ ِن الرَاهِنِ الْمُوكُل أو المُرَْهِنِ أو َِيْهمَاء اؤ بِجُنُونِ أَحَدِهما أو هُمَا معَا. 

ولم ينْعَزل بوَفَاةِ الرَاهن؛ أن الوَكَالَةَ صَارَتْ زمه روم عَقَدِ الرَهُنِ؛ ۽ لاله َم 
فرطت الاه في عد الرَهْنء وَأضبَحَث وما ِن أوصَافه وَحَقا ِن فوقو صَارَتِ 
الوكالة لازِمَة روم الأصلء وان کائَتِ الوكالة أجُريَٺ بعد عَقَِ الرَهْن» عَلَىٰ ما مر 
ضيه آنا اظ المَرَاَّ(٠۲٠٠‏ و۲ و۷). 

ولم ينْعزلِ اويل بوا المُرتهن أَيَصَاء لأن المُرتَهنَ لم بوْكلهُ «أبو السعُويِ وَس 
المَجْمَم». 

ا الراهن ايا الْمُرتهن لکيل الع متلا لَه أن يي الرَهْنَء وَلَوْ كانت 
وَرَنَة الراهن عَيّرَ حَاضِرَةٍ (الْهنيةً). 1 

کی ویر لوار ب ا ف ا م ا حن ارهن تعلق ل 
الاق وَلِلوكيل الْمَرْفُوم ؟ ي الرَهْن في ياب الرَاهِن وَحَالّ حَيَاته أَيْصًاء ولا يشرط 


الجر النّاني / لكب الخَامس: الرهن et‏ ¥۷ 


رصاءُ الراهن وَحكمْ الحَاكم وَقَصَاؤّهُ عبر وواه الول - ب ا اھ کارا 
ویلک زیر از ہکان وداش ل روھ وتن جم ع 
e E ES‏ 
فِي لك الْحَالَة. 

وَلِذَلِكَ لا قوم رارت الْوَكِيل المتوف" َو التجرن و وصيه مامه الا اب لن 
ارت لا يجري في اراق وَلَنَ العُركَل - آي: الرَاهنَ - قَدِ n‏ ري اويل 
الرن وَرَضِي به وَلَمْ عيذ على رې وارثه ا وو رَصِيه وَلَمْ يَرْص ب به «الدرَر وَالْعَِايةًه. 

عن لزع کت ومن رورت ن کر صجیځه وان 36۵ زر 
ادون بتكيل عَبر گان ِوَصِيّ هذا الُوكيل بع الرَهْنٍ وَالْمَأدونبة بالتْكيل تَكُون عَلَى 
الصورَة الاَية وَهيّ: إا قال الرَاهِنْ في صل الْوَكاة: e‏ 
ا گا يلوي تيح لخن لکن ل يري َا ِي ذاذر 
لاخ ان ال ۰ 

ر ج اویل ا او افر رن ین رکا و ان ع و إقاته 
(الْهندِيةء وَابِنَ نجم)» وَلَيْس لَه ابيع حال جنونه انظ E‏ و۰ ). 

استشتاء: E‏ يقبضة المُرتهن ERE‏ 
فبتاءَ على کم الماد ۷۰) ون َم لِلرَهْنِ که فَالْوكالة بالبيْع صَحيحَة 
بمُوجَس الْمَادَةٍ )١٤٤٩(‏ ودا بَاعَه الْعَذْلُ كان اليم تادا عطي العَذلُ لر المَنَ 
الرَاهِن وَلَيْس إل الْمُرتهنء مَعَ َه إا أعطي الْعَذلُ الثَمَىَ الْمَذْكورَ إل الْمُرْتَهنء لا 
يون صَاياء؛ لاه کون اُعَطَيٰ الْحَى ل مُسسَحِقَهِ وَحَدَمَ العَدَلََ وَالْوگالَة عَلَى هَذَ 
الوَجْه لَيَْت لازمة E a‏ 
لزاون أو بجنونه (الْهِيِيةَ بزيادة). 

وکیل ب lg‏ 

eT‏ لمَحْكَمَة وَاسخْصال ځکې سَوَاءٌ گان الْمَرْهُون مَنقولا اَم عَقَارَاء 


7 


A‏ قواذ نين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلمانية 


لهه 
رت 


ماا: إا افرص رَجُل مِنْ خر عِشْرينَ ذَهَبّاء وَرَهَنَ عِندَه مقاب ذلك سَاعَة وَمَعَ تسليوو 
إناهَا أغطاه وَكالة بیع السَاعة المَذكورَة وَاستيماءِ ديه من بَدَلهاء في يع المُرتهن تلك 
a CE‏ قول له لک ن ثغرزني از کم تاذ إضلاما 
مِنَ الْمَحْكَمَة وَسَوَاء اكائ هَذِ الوَكالَة دَورِية آَم عير دورية مَع أنه إا كان الْمَرْهُون 
عَقَارَا قَحَيْتُ إن بيع لْعَمَارِ تاب عض ا رس فالْمُرتهن الحائز على وکال یم 
ا تقد رالا صُولٌ اا مرب اليم في بيو 
وليك البيان: يراجم الدائنونَ ا التشجيل كان ْم الأَرَاضِي الأميرية و الَأَمْلاك 
رة أي ينث بصتتات الق الاق ريق اتم باوكا لوكا الدورية. 
يبر لَهُمُ السَنَدَ الْحَاقانيّ الْمَْصَمَنَ الوَكالة وَالبيْمَ بالْوَقاء وَبناءٌ عَلى هذا يخير 
مشرو شيل لكين أك تربره ك ب ليبق هة زي الم 
ت بيع مَأمُورُو التشجيل هَذَا الْعَمَارَ بالْمُرَايدَقَ وون ا الدَاِنِ من ت مو وَلكِنْ إدا 
رع لاهن انكمت عى هوى لن قد وو شتا ب کک 
اليل روم تخیر مُعَامَلاتِ الع A Es‏ نيارًا لِلحُكم الِي يُضْدَرُ بهذ 
السَأنِء وَهَذِوِ الْمُعَامَلَةٌ صَارَت مَرْعيةَ الإجْرَاء بتاءَ على الإرَادَة السََة الصَاِرَة في ١‏ ايلو 
AE‏ 
ويفهم يِن الإيصَاحَاتِ السَابمَةٍ أن ج انفرع هذا مَحْصّوص في الأَرَاضي 
ميري وَالْأَملاك الصَرَة ونا ! إا جَرَی راع المْسَمَمَات وَالمُستغلات الرَففِية وَقَاءً 
مقاب الديْن بيعم لجل الدَينِ مقف على َل حُكم الْمَحْكَمَةٍ وَإِعَلامِهاء وَلَيْس لويل 
تلل ی منت تي اتر ر الَجيل لا يَسْمَح بمَرَاغ َا اويل (الشارخح). 
ا التي ينح وَيَضدَرق فيها الوڪيل ببيْع الرهْن والوَڪيل بالبَيْع العَاري. 
ترق لويل یع الرَهْنِ عَنِ الوكِبل بيع لأَمْوَال عَير الْمَرهُوَّة في اربع صور: 
لصو الأولی: جب لوكي في بنع لن عَلّ بيع ع الرَيادة الْمَذْكورَة في الْمَادةٍ )۷٠٥(‏ 
راجع الْمَادةَ الاتيّء سَوَاءٌ اشَتَرطَّتٍ الْوَكالَة في عَقَِ الرَهْنِ أو بَعْدَ العَقَلِء وَإٍجبارٌ لويل 
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في الوا التي اجر بغ عق الرَْنِ إيقا قول الإ ام أي بُوسُفَ وأا إا ترت 
اهر الرَواية قا إججار في الوكاة الي بعد الوَهْن؛ لان لوكا نما رم بيرابة اروم 
ين لخن ليها اڪ قدا خي که کم فيو رجي في فيا عاق انویر 9 
يجب وَهَدًا صح (الكماية)» وَلَكِنٌ الوَكيل بالبيّم عَادة لا يُجْبر على بَيْع الْمَال ِي هو 
و ید حف لور انی لیو بنط عل وکر ویر اذ ي 
عن إيفاءِ لَوَازم آلو وان رح عا ا انظ الْمَادَةّ »)٠١۲۲(‏ ما الْمُدَعِي فلا يقر 
على الدَعوَء ی على الاب وَالعرٍ تن لايك اع تشيو (آبو السعُودٍ). 

الصورَة الَانبة: لویل ب لحن لا ريعز امول الراون وأ الول الي 
الحَارِي فينعزل بعَزل مو کا . انظ الماد .)٠٠١١١(‏ 

الصورة النَالّة: لويل بم اَن لا نز باو ْوَل الرامِنِ وأا لكيل بال 
كاري كينعرلء إثظر الَاة(۲۷٥٠).‏ 

الصورة الرَابعة: إا باع الْوَكيل بع الرَهنٍ الَْرمُون مقاب د من مالف لجنس الدَيْنِ له 
أذيُحَرل ل نس الذَيْنٍ بع تن اليم بطريقة يبع الصف 

و لِلْوَكِيل ابيع الاي هذه الصلاحية (أبُو السعُود)» وَفِي الْوّاقع أن 
كاين قران بصورة اة ياء ولك َب ب مُرَاجََة التنوير لجل دَلكً. 

وَفي عَيرِ هَذِِ الصوَرِ مِنَ الْحْصُوصَاتِ لا فرق بَيْنَ لويل بیع ا رَالوَِيل الع 
الحَاري» ل ا متسَاوِيَانِ في ا (الهنرِيةً)» وان ذلك كما 0 

الوكيل ريع الرَهْنَ وَكَدَلِكَ الْوَكيل الْعَارِي لَهُمَا ن يبعا الرَهْنَ بالأَجَلِ المْسَحَارَّف 

بين التاس وََقَدَا وبکٹیر أو قلیل؛ لان الر كال فة والجطلى يجري على إطلاقوِء ران 
ارول ازوم ر تذل اي أويع لر نكف رند أن بع اذل لخن ية 
َل هذ الصورَةِ قدا طَلَبَ ارهن ديت مِنَ الرَاهِنِء َيس لِلرَاهِنِ أن ا 
الم يُحْضِر الْعَذل تمن الَرَخُون (انظر شع الْمَاكَة ۷۳۰)؛ لن الرَهْنَ صَارَ دين ابيع 
باهر الراهنء فا ا الرَهرَ وَصَارَ النَمَرءُ رَهنًا e‏ انَدَاءَ ا بطریق يقال 


ر 


ت 


CR 


ن هَاتين 


۷۰ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


ت ١‏ وه 


وس 2 ٢‏ کر 2 ه ےا ر E‏ وه e‏ هھ ەه ED‏ 
ځکم الرَهُنِ ال الٿمَنِء الا ترى أنه َو باع الرَهْنَ بقل مِنَ الديْن لم سقط مِنْ دين الْمُرتهن 
شيءُ» فصار كانه رهه وَل يُسَلَمْ إِلَيهِء بل وَصَعَه في يد عَدل (الْعَِاية). 


e 


ے 
2 اا سر تس 
9 و 


وأا إا كان لكيل هُو الْمُرتَهِنْ وص الَمَنَ مكلف بإحْصَارِ التَمَن المَذْكُورٍ 
(الْمََحَ)» ِن لَيْس لويل بيّع الوَهْنِ أَيْصًا أن بيع الْمَرْهُونَ أجل عير متَعَارَفِ بين 
الاس فل اع ا کالم مجلا لِعَشر سََوَاتِ و الشمون عا 5 كان 
ENR N‏ 
رهن أن ييه يسيع كما َس وكيل الم تيئ عند وُجُود فَرية تذل عَلَى لمر 
الع قَدَاء رَاجِع مَادََي )۱16۹ EA,‏ اندي مملا: لو قال لزاه لِلرّكيل: (إِنَ 
ای رای ا کے ی ی ر فی ما 

۲- إا باع الْعَذل الوَكيل بيع الرَهْن المَرْهُون ثم وَهَبَ تمه لِلْمُسْتَري قبل المَبْضء 
جار ذلك وضمن الم لراش a O‏ 
ِلْمُسْتَري عَينا كا أو قَنْمًا لا يصح ذلك (انظر الماد .)۸٥١‏ إنّمَا َا العَذلُ اويل 
بام دا حط وَأَسَقَط مَِدَارَا ِن تَمَنِ الْمَبيع بعد الَْبّض» فَبنَءَ عَلَْ سرح الْمَادَهٍ )٠١۸(‏ 
کل وَالإشقَاطُ صَحِيحًاء وَلَزم الْعَذلَّ المَرْقَوم أن يعي الْمِمَدَارَ السَاقطّ من الثمَنِ 
ل الْمُسْتَري مِنْ ماله ولس لَه أن بيده مِنَ ْمَل الذي أَعَطَاه لِلْرتهن وَالحُكَمُ في 
الوّكيل بالبيّم الْعَاري عَلَى هَدَّا الْمِنْوًال. ۰ 

2 اذل المَرَفُوم أن التَمَنَ هَلَكَ في يدو بَعْدَ اَن باع الرَهْنَ وََبص نَت 
يُصَدَقُ الَْذلُ ناء عَلَىٰ مَادَتَيٰ (۷۷۷ و٤۱۷۷)‏ وَيهلك المَمَنْ الْمَذكُورُ عَلى الْمُرتهنء 
يعني سقط الدَيْنْ عَلَى الْوَجه الْمُحَررِ في لَاحِقَة شرح الْمَادَةَ »)۷٤۱(‏ وقد مر بيان دَلِكَ 
في شرح ەاا 

- إا باع العَذل الرَهْنَ وَادَعَى آنه سَلَّمَ الثمَنَ كأ أو بعْصًا لِلْعُرتهن وَأنكر الْعْرتَهنُ 


ت 


ر و * Ra CTS‏ ر 1 a‏ ا 
دی ادل ا ا «(IVVEgVYY‏ ويَسقط حَق المرتهن بناءً على ذلِك. 
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-٥‏ اذل وكيل بع الرَهْنِ لس َه ية لانو َو إِرَوْجَته (انْظر الماد ۱۷٤۱)ء‏ بد 
ٳڏا باع اجا ل ِي الان ارهن صَار جائ ولا يجو اة واج ناء 

وال كم في الوَّكيل اليم العَارِي أَيْصا مَكَدَا. 

- ا ارهن إا وكَلّ حصا آخرَ کي ييي الرَهُنَ وَبَاعَهُ دَلِكَ السَحْص» 
بطر إا باعة ال اذكو بحشور الركيل أذ أخبرة ابع الي سةب گان 
ليع جاه ودا باع في يابو جوز مام يبه نر الا .)٠ ٤٥۴‏ 

۷- إا کان لویل ب بيع الرَهْنِ شَخْصَيْن وَبَاعَة وَاجدًا مِنْهُمَاء لا جور ما لم جز 
لرل اتر أو لامر 5لثرتهة لأ الع شتو مود رقف على الرَأيء وراي الوَاجِِ لا يون 
کرای الان ولا يَجُورُ إا اجار اراهن أو ارهن نَمَط. (انظْرٌ ماد ٤٩‏ ۷و۷٤۷).‏ 

۸- إا باع الْعَذل الْوَكيل بيع الرَهْنِ الْمَرُْون وَبَعْد أن أعطَى الْمُرتَهِنَ التمَنَ وُجِدَ 

في ابيع عيب قدي ياعم المفتّري العَذل المَرقُوم. (انظر المَاة 6 

با یت اب لقي با ركم بره نري كنا كم على لاهن ن وَالمُرتَهن 
صا (انْظْرٍ الْمَادَةَ ۸۷)ء إِذ تا یخم لاور رد المَيي ا بالبة 
کن و الثمَنَ لِلْمُسري؛ لاله هو الذي ق بص الثمَنَ من المُضْتري وَالعذل زجع 
عَلَىٰ الْمُرنَهِنِ - إن كان سَلَمَه لِلعُرتَهن ن¿ - بالشمَنِ المَذكور يعني أنه َستَرده من وذ 
همت سراي الحكم عَلَى الْمُرتَهنِء وَفِي هَذِهِ الصورَة يَعُود المَبيِعْ كالول إل الرَهية 
وَلِلْحَدلِ اَن بيه اني مَرَة. 

وَكَذَلِكٌ إا رد ال يع بحم الْحَاكم إل العَذْلِ اء ءا بوت الْعَيْب اقيم بالق 
كللعذلِ أذ تزجع تكن الع عن الان يشا وذ كث رة الحم على الان 
ا إو لقَدِيم بالبيةء بل ار الخذل ال م بالْعَيْب ورد لي ينظ 
REET‏ 
هدا الأحكام السَابقة َة الذَكُر ون گان ْب من قبیل ما لا ُن حدُوئف ٿه وَالمَبِيعٌ في يَدِ 
لْمُشتري نره اذل وحکم برو نوله ڪن امین لدی اشخلافه فلكم عَلى 


7 


VY.‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 
الال ا اَيصَاء وَلَكِنْ إ5 اَم الْعَذلُ بالْعَيْب الى ضور حدوئه فى َلك الْمْدّة 
آي مك فيا اَي في بد المُشتري ورد الي ت المَذْكور مالا لِلعَذلِ. 
ولا يَكُون لِلرَد الَذِي وَقَحَ بالإفرًارِ المَذگور حُكَم و رلا اير عَلَ الرَاهن وَالمُرهنء 
(انظر الماد ۸۷)ء كما لو قال الْعَذلُ الْمَرْفُوم البيّعَ أو استَرَجَعَ َي دون حکم 
2 بخیار لَب - وان ادال الد ر ف یل ما ا 0 وَالْمَبيعُ 
في ي بك المشترئ :< ا لْمَبيعُ لِلْعَذل» وا کون ذلك اد و اراهن 
وَالْمُرْتَهنِ؛ لان كما ا امَو )١۹١(‏ عبر الإقالة بَيْعًا جديا بالتسضبة إل 
فائِدة في ضَبْط بالاستحقاق بَعْدَ أن َبيعَة الحَذْلُ الوَڪيل ببَيْع الرَهْنِ 


o 


وَيُْطي تَمَتَهُ للمُرتَهن 
إا باع الْعَذلُ E‏ المَرْهُونَ وَأعْطى كمه لِلْمُرتَهنِ ا 


يِن بڍ لري ڀالاشيځقاق بنغرٌ: ِن گان ْم جوا في يي المُتري باح 
و 


الا بع مي ضري وَالمُشتَري يأخُدُ الم ممن قَبصۀ من يعني يَأخله ِن 


الْعَذْل إن کان ا لِلعَدل» (انظرٍ الْجَادَهَ cI‏ ا ا إن اء من الرَاهنِ 
الي أَذحَله في عَهَدَة اليم َي هَذِه الحَالَة يتفي الْمُرتَهِنْ مَطلُوبة مِنَ اراهن وَيَعُود 
د ارهن ع على حاله (الْحَانية)» وَإِنْ كان الْمُسْتَري أَعَطَاه ِلْمُرتَهن يأخذ من وَإلا 


و 


ل اة الْعَذْلٍ؛ لن الْعَذلَ عَامِل لر اهن في الي (الرَيَِْيّ). 
إا هلَكَ المي في بد الْمُمَْري فَالمُسَجِق خير في الوْجُوء اة َة الَاَيّة: 
وَج اَول: إن اء صَونَ قي قيمَة ارهن لِلرَاهِن؛ لان الرَاهنَ عَاصِب يِن جه انه خد 


2 


مَل تیر بلا إو وت لِلْمُشْتَري» وَفِي حال تَضوينه لِلرَاهِن کون بيع الْعَذلِ وََبْصُ 
لْعُرتهن الثمَنَ صَحِيحَيْن؛ لاه ين د اك أن الرَاهِنَ مر الحَذلّ بيع مله لكَوَنهِ مالا 


ارهن ) 
الوَجُه الاني: وَِنْ سَاءَ يَضْمَئة لِلْعَذْلِ الْمَُعَدّي بالبيّم وَالسسليم» وَفِي هَذِهِ الْحَلَّةِ 


الْجزْء لاني اكاب انخامس: الرهن TET‏ 2 
تزجع اذل ارم NE‏ لان اَذ وكيل من قبل الرَاهِنِ وَعَامِل هله 
ر حى الوْجُوع عَلَبِْ بالشيء ِي لَحِقَة من عَهْدَة الم انظ كرح المَاد(۸٠),‏ 

على َا التقڍير يكو ب العذلِ َم لرن ن اللمَنَ صَحِيًا؛ لاه حينَمَا گان 
الرَاهنُ صَامنَا وََرَارُ الصمَانِ وَقَع عَلَيهِ يَصِيرُ مَالِكا ا بادَاءِ بَدَل الصَمَانِء وین 
اذك ا مر بيع مال تيء وَحَيْثُ إن اشا ال ا 
ِن ن امرون - صجيځ فليس لَه ن زجع عل الرَاهِن ديو غد دك (الزيوي). 

ي ان يمال ما ذَكرهُ السار ويره کالرَيَعيّٰ ل يرجع م على الراهن 
بالقِيمَة تبعوا فيو صَاجِبَ لْهِدَاية قال السَبْليّ في حَاشية شية الرَيلَعيّ: وَقَذ قال سارحها: 
المرَادُ دبالْقِيمَة امن وَعَرَاءٌ إل الكافي (أبُو ودا إن اء جع على الزن يني 


٤ < of 


خد من ما عا إا لاه ت بالاشحقاق أن ارهن أَخد اَن بعر حى لان الْعَذلَ 
ار اکا النمَنَ لَذگرر شان کن في كز الصورَةٍ إا كات قِيمَةٌ الرَهْن ار 


مِنَ امن الذي اح الخدل ف المُرْتهن نالحدل لوال اد فال الشرتادل: 
المتاضت ن يرجح ا على اراهن ابا الذكررة وغل هذا التقَدِير کو الي 
ابض المد وران باطلين وينترتي ارهن مطلوتة ين الراهن. 

لوج الايث: Sl‏ 
بطل م ویرجع a‏ شمن المَبيع على الْعَذل. 

و ا ر ِن الصو الثلاثِ المَذكُورَةٍ فيس له أن زجع 
عل ارهن رأتاء تا م جز امسق الخ دار أن ياد القن وعد ذلك بأل 
منج تمن ام من المُرهن. 

جَاءَ في اول المَسألة: (وأعط العدل ا لِلْمُرتَهن)؛ انه إا باع الْعَذل الرَهَْ 
قبط اسيع ,الاشیخقاق قبل آذ بني امن متهن كليس ذل أن بزع على 


ت 


المرتهن: 


سے 


در في الدرر وَالْمَُمّى وَالْوقَاية أن هَذًا الَْصِيلّ في الاسيَحقَاق يجري فيمًا دا كان 


KX7‏ ا 
الوكا 2ة مَسرُوطا في عَقَلِ الرَهْنِ؛ عن ارهن عل في وَحَيُْ إن اح صل حَصل 
لجل حقِ جار اروم الصَمَانِ على الْمُرتهن أَيْصًَا 

رئا في الصورَة التي يُوكلُ فيا اراهن العَذلَ بعد عَفَِ الرَهُنء يرجم الْعَذلُ عَلَى 
الرّاهن مقط سء بص الْمُرتَهن الثم اَم كَمْ ية فض لاله لَمْ تعلق بهذا التوكيل حق 
ارهن اا رع عل ا في اوكا لمرو ن اَن إا باع لكيل ونح اَن 
إن امه وکل e CS‏ 
في العف لاله عل بها > : حق الْمُرْتَهن» يکود ال لَحِمَة (الرَيلَمِي). 


اده :)۷٩1(‏ عند حلول وَفْتِ أدَاء ء الَيْن يبيغ الوكيل الرَهْنَ ن¿ ويسم التَمَنَ إل 
ارهن وَإِذا اَعَد جر لزان بیع ان إا ین الان اجر ّم ااب 
وا کان الرَهِنْ أو وره اين بُخبر لكيل عَلَى ال وإذا انع ب بيع الام | 


إن ا TT‏ - عل الوه اذكو في الما ال السَابقَةَ - عِنْدَمَا 
3 وَقَتٌ اَدَاء ء الذيْنِ بيع م الرَهُنَ وَرَوَائدَه الْمُحَرَرَةَ في الماد »)۸٠٠(‏ و الل 
ِلمُرتَهنِ إن گات الوَگالةَ مُصَاقَةَ - أي عَلَى ان بيع الرَهْنَ عِندَ حول وَفْتِ اء الدَيْن -» 
ع إل يتما كو كيل ماقا رفت على اجه الشاب تغني: إا كل الراورة 
اا غل ان بيع الرَهُنَ ويي الدَينَء قدا لَمْ يود لحد کا مِنَ الرَمَنِ ملا وَبَاع 
الول اف ع من ارال فل شرل درك 2 مَنِ؛ لا کون اليم المَذكُورُ افد 
نظر الَاه )۱٤۰۱(‏ ول أن بويع ما خد من الرَحْنِ ِن ولي أذ تَر؛ اتح لأضلٍ 
الحا 
إا باع الوكيل المَرهُونَ ِهذه الصورَة؛ يحرج الْمرْهُون مِنَ الرَهْنية وَإِن قي تَمَنْ الرَهْنِ 
في يد الوَکيل» او في ذمَة الْمُسَري؛ يموم َلك التمَن مَقَام ممن يَعْني: ما اَن المثمن 
E‏ 


الجر الان / اكناب انَْامس؛ الرهنِ ۰ EE‏ 
لديك ا لَك الثم في بي لكيل أو هة الَُْْري راتو مفَِا؛ قط ال 

الي قابا على الوَجْو الْمُحَررٍ فِي لَاحِقَةٍ شرح الما »)۷٤١(‏ والثمر الْمُعتي فى 

ا ين تمن المَبيعء » يَعنِي: : تمن الْمَرْمُون ولس ية المَْهُونِ الْحَقيقً وَفْتَ 
لَص لاء وَفي الوَاقع ِن يكن الْمُرَهن لم فض َد لمن بد حَيْتُ إل ابت في 
ا ی 

إدا عى اذل أنه قش الت وَسَلَمة لِلْمرتّهن» وَأنكر الْمُرتَهن؛ اقول قول الْعَدل» 
يطل حى ارهن يعي : یون كانه قذ أوفًی. 

سْوًالٌ: إا كان كلام الْعَذْلٍ هدا إو رار على المُرتهن» فالإقرار على الْعيْر لا جور 
وا کان هاده عَلَى الْمُرْتهن» فَسَهَادة الْمرْدِ لا حم لَهاء مكيف کون هذا الْكَلام ج 
على الْمُرتهن؟ 

الجَرَابُ: كلام الْعَذْلِ هذا لَيْس أذَْىٰ مِنْ قَوَله: (هَلَكَ الْمَرْهُون في ِي پلا ا 
e A‏ المَذكورِ 
في لَاحِقَة شرح الماد .)۷٤۱(‏ ) 

ودا تع اا المَرْقّومٌ عَنْ بيع الَهْنء أو بَلَتِ الوَكالة اة الْوكيل؛ في هَدَا 
التقدِير قَولانِ: 

اقول الأول: قول الإمام أبي يُوسف ان ورا لهذا اقول يُجْبر الوكِيلُ إن كان 
في فَيْدِ الْحَياة على بني الرَهُنِ في تقَڍِير غياب الرَاهن او وريه كما سَيَجِيءُ في المقَرَة 
الآتيةء وَالْقَاضِي يُجْبر الْعَدلَ على بيع الرَهْنِ لِقَصَاءِ الدَيْنِ (الخانة )و 5ة الج 
ا 
يراع المُرْتهن الْحَاكم يعني عِنْدَمَا يبت يبت ارهن الرَهْنَ وَوَكالة ذلك احص بام 
َير الْحَاكِم الشَْص المَذكُورَ على بيع الرَهْن ودا امع بعد هَدَاء يبيعة الحَاكِمْ . 
(الاتة: ۰ 

قول الَاني: كَل امام الكَري وَتطرا لهذا القَوْلٍ لا يبر I E‏ 


VL‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
عل بع الرَحنِ؛ لن لكيل وَالْمُرّعٌ لا يُجبرٌ حْصوصًا إا كان إجبار المُوكّلٍ 
وک ان الا ا ڪٺ في هَڏِه افر ائه جر الرَاهن يساد مِنْ َا اَن 
قول الام لْمُسَارِ لَه قذ فبلّ. 

وَإِدا باع الرَاهنْ الرَهْنَ ياء عَلَى الْجَبر الوَاقع بمُوجب ذو الق لا کون الع 
a‏ اَن 
اجار في هذا بحَقَ٬‏ اليم الذي د يع اء عل جار مُق مل هذا N‏ 
وَهَدَا الإجبارٌ ر في تشي ارعان تة اين َء عه ا ي بع الرَاهن الرَهْنَء وَأوْفَى 
ينه ِن عير مال ِن مَبْلغ؛ صَح لك ولق مل لاجبارو على بنع الرَخن. ف 

ودا امَتَعَ الرَاهن أَيْصا عن ٫‏ بيع الرَهُن؛ يَبِيعْةٌ الْحَاكِمّ وَيُعْطِي د مه ِلمُزتَهنِ؛ وبي 
الام على هَدَا الوجه؛ ِدَفع الصَرَرِ عَنٍ ارهن وَبحكم الما( E‏ 
ال ار ا و غ اا هن بَنتَخصل ِن المَحْكَمَةٍ 
إعلامًا بتخصيل الديْن ن بيع الرَهْنِ» يودع َا العام إل دَائِرة الإجُرّاء يلع حبار ل 
لاهن بوم إيقانو لبن ون ماع امود ذم يفْعل. 

رشع ارود يغد اني از يغد أن رر حل أعر تلع إل التلين ين 
طرفي دار الإْجُراءِ إنذار آخر يبر فيه أنه ذا َم يف الديْنَء 2 هون ل 
الْمْسْدَرِيء إن َم يَقْعل؛ بسَلَم الَرَهُون إل الْمُْشْتَرِيء ويُؤخذ من المَبيعء ويرف دين 
ارهن اقيم الإندَارُ مَقَامَ اجار على بيع الرَهْنِ. 

ا وي روت ین زى شر ک0 - 
اوا ع ا لن حن ارهن تعلق بيع المَرهُونء 
وَکَمَا أن العزتهن غير م کور على الادعَاءِ عَلَى الرَاهِن الِب فليس لَه صَااجية حية يسا 

ع الرَهْنِ (أبُو سمو وَالرييی). 

لی كول إبار الركيل مطل سوا أكانت الوكالة مشرو َه بالْعَقَدِب أ م عفدت بَعْدَ 
تام ع اَن وسم اة اسر حيبي هال: إن كان السليط عَلى اليم 


ٍ 


5 


مانغا الرقو ا ا VY‏ 
مَسرُوطًا في عَقَلِ الرَهُنِ؛ یج الوکیل وآئا ا أربت لوال غد تام اَی لا ج 
لويل وَإِنمَا ا الأول هو الْمْحتَارء وقد کک ر 
الصحيح (أُ و السَمُودٍ وَالْحَاية). 

N 
وَفِي هَدًا التقدِير إا نكر الْعَبْدُ اويل َون الْمَال‎ e يزجعم لعَذل على الرَاهن (الحَان‎ 
الْمَرهُونِ هو هَذَا الال أو أنه لا يعَْمُ إن كان امال الْمَرْهُونُ هو مَدَا المَالُ اَم لا فالقَولُ‎ 
مح اليَمِينِ على عدم ايلم قول لدل قن حَلَفَ الْعَذلُ الْيمِينَ؛ ا على الم‎ 
a و الْحَاِمٌ الرَاهِیَ إن گان حَاضِرًا اليم‎ 
َكَل الْعَذل عَن الَْمِين؛ يجب على ايع (الحَاية)» َو إدَا امع الْوَكيل اروم عَن الب‎ 
الْحَامُ؛ ا عَهْدة الع إلى الرَاهن.‎ ٤ ن على عِتادو؛ بيع الات ودا‎ 

كما تدم إا اَعَى الْمُرتَهن اَن العَذلَ وكيل ايع و 1 الْعَذل؛ فتقبل بين الْمُرتَهن إا 


ر 


راد قَامَها (مَا يحالف في لأَقَرْويّ)» ودا كان الدَيْنْ عَسْرَ ذَهَبَاتِ مما وَبَاع الْعَذل الرَهَْ 
در راهم فضية» او إا گانَ ادن فة وَبَاعة بذَهَّب؛ يصح RO‏ المَبلَ حبس 
الذيْنِء كما لو گان الدِين جِنطَة وَبَاع الرَهْنَ بدَرَاهم فصَيَةء صح دَلِكَ٬‏ ثم E‏ 
ا E E E‏ 

قوله: (عِنْدَ حول وة ت اء الدَيْنٍ)؛ لأَجُل بيان الصورَة التي تَكَون فيها الْوكالة مُصَاةَ 
از عاق گا وقح کر اکا إا کن ارا ّم اَن شقا إل وف - ما جاه 
في الْمَادََ السَالَِة - وكائت مطلَة؛ لويل نبيع لرن قبل حول َف الأذا ياء 

ودا اختلفَ في وَقتِ التشليط عَلى الْم؛ قول ول لاون يخيي: نه إا كائت وکاله 
اذل ماي يع الرَهْنِ مضا ما5 إل حول أجل کما م سب وَقَال الْمرتهن: إن الْأَجَلَ لِرَمَصَانَ رها 
ا ا الاه نه گان لِسَرٌال. ر ن ا ا هما عَلَى َِِ الصورَ قَالْقَول لِلرّاهن؛ 
أن اللي حَيْت إن سماد ِن الراهِنء اقول قو وأا إا انلف في حُلولِ وَفْتٍ 


الاداء؛ امول لِلْمُرتهن؛ لن ا الديْن تماد مه 


YA‏ قواذين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لاحقة 
2 الاختلافات المتعلقة بالرهنء وهي تحتوي على أريعة مباحث وخاتمة. 


رو 


المبحث الأول 
في اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن . 


t~” 
Jo ~o oro 
* 


أو تَعيين ورد الرهن. أَوفي مقدار الْمَرْهُون په 


مسا (۱) : امول م مَعَ اليَمِين لِمُنكر الرَهْنِ (الأشباه قبل الْجَايات) راج الْمَادَةَ ۸). 
I‏ : إا اختلفَ الرَاهن وَالْمُرتهن فيمَا لو قال الرَاهن: إن هدا ل هر ا 
وقال المُرتهن: إنه هو الول قول المُرتّهن؛ ETE‏ 

إل أله دا ادى الر ان أله ره ماله اَي بِقَيمَةَ E‏ قرش مقاب ديه ي بالغ لف 
قَرْش» n‏ بالبيتة وال الْمُرتهن ف الال الهو هر هدا واشت ما 
قيعة تمني اة قزشي» إا مُق الراهنْ أ كا اذهو مو ا لاله ا بغ 
قول المُرتَهنِ َدَاء لَه يما ت اة أن الْمَرمُونَ ية ألمي قرش فالادّعَاء بان امل 
اكرون هو هدا الذي حمر - کب الطَاهِرٌ (الْهنديةٌ في الاب الثاني عَسَرَ مِنَ الرَهُنِ)» 
لو جَاء ارهن رسي قيمَتة حمُسوائة فال الرَاهن ليس هذا امرس المَرهون. وَقَالّ 
المُرتهن : هدا ذلك القَرس. واقض نر الول قول الرَاهنِ وَيَخْلف قان حَلَفَ 
جل الرس حالكابالين في زغيو لكاي لير وفا تيل العذاى. 

مسال (۳) : إا الف الرَاهن وَالْمُرتَهن فيا ذا َا الاه ّي كنت رَهَنْت وَسَلَمْتُ 
هذا الوب . قال المُرتهن: كنت رَهَنْت وَسَلَمت هَدًا ابعل اام گل اا إن کان 
بايغل ودين في : e‏ 

ية الوب الي اَعَى الرَاهِن رها ويها َر ِن ية الل قر فر س جح بيه الراهن. 

كما ائه لو اختَلفَ الرَاهن وَالمُرتهن وَقَال الْعُرتَهن إن گنت ركنت وَسَلَمْتَ 
ا وَالبعْل كِلَيْهمًا. وَقَال الرَاهنُ: إا رقت وتات الر ت وط اقام گل مهما 


الجزّْء الشاني / الْكتَاب الْخَامس: الرهن 4 ۹ 
اليل رُح ب ارهن E‏ اال راهن (الْسَاية). 

N‏ (8) : إا ادع المُرتهنْ بعد فض الرَهنِ نه أَعَادَهُ اراهن وَأنْكرَة الاه 
يكون اقول مَعَ اليَمِينِ لِلرَاهن؛ لان اراهن وَالْمُرَتَهنَ انَمَمًا عَلَى حول الْمَرهُونِ في 
صَمَانِ الْمُرتهن» وَبَعْدَ لِك يَدعِي الْمُرتَهنُ البرَاءءَ مَِ الصَمَانِء وَالراهن ينره ناء 
عليه اقول قول الراهنء ولا يمَال: إن الرَهْن اماه اقول قول متهن بمُوجب الماد 
۷9 لان حُكّم الماد المَذكُورَة ُو بحْصُوص الذّمَاة الْمَحْصَة وَأما الرَهْنْ فليس 
اماو اص بل إل مضځود الین لی ما ولوبأ في لاج زج الاو .)۷٤‏ 

وکن ا ا رفن ا ن ادا ورذ ن کر رر رس 
ن اقول في ابا ا ول الْمُرتَهن؛ مَكَون الْمَوْلِ مَعَ الْيمِين في هَذِهِ الرَيَادَة 
لِلْمُرْتَهنِ - مِن مُقتَصَى القَوَاعِدِ الْفِفَهيّة؛ لان الرَيادَة َمَائة مَحْصَة يلرم اَن يجري فيهَا 
حكم الْمَادَة )١۷۷(‏ السالفة الذكر. 

وَٳڏا ادع الْمُرتهن انه رَد الرَهُنَ ا الراهنء وَهَلَكَ في يَبِ لاهن وَادَعَى الرَاهنُ 


اة وَهُوَ في يد الْمُرَهن؛ قَالْقَوْل مَعَ الْيَمِين لِلرًاهن» ورجح في هذه المَسأة بيه 
الرَاهن (رد الْمْحتارء والسنقي وَالْحَاية) 

ر د ار ای سے ہے 

مَسألة )٥(‏ : إذا اقام الاثانِ اينه - كما هو مَذكورٌ في افر الاخرة ن امال هة ت 


کک ك ِن يته الرَاهِن تنبت 


f £ 


د اناده «(1V11)‏ وَاما إذا اقام المُرتهن مقط البسنة؛ ا منت به (انظر الادة 04 
(الشرنبدلء؛ رَد دالْمُحتَار انيح والبرَازية). 


اة 0) : إا ادع المرتهن اَن لمر ملك ف ا اران قل أن به ادع 
را ا د ا ا الْمُرتهن؛ 
لن المُرتهنَ نكر اساسا دول الْمَرْهُونِ في صَمَانه. (انظرٍ الماد »)۷١‏ وَإن أَقَام كِلاهُمَا 
ال جح که بينة الرَاهن؛ لان به الراهن ت ت تثبت الزيادة راجع EDE‏ «الهندِية في 
الباب اريه رَد الْمُحَْار لاف وَالأنقَرْوي». 


۸۰ قَوانينٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعُلْمانية 
المبحث الثاني 
في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه 
مسا (۷) : إا كان الدَبْن آلف َرْش» رَأَقاد لكيل نه عة بسوواة قرش وَصدةةُ 
لْمُرَهنْ على دَلِك؛ يسال اراهن ذا اَعَى الرَاهِن أنه بيع باكر مِنْ يَسيواة قزش؛ ۽ الول 
ول الْعَذل وَالْمُرتهن (انْظر الْمَادَةَ »)۷٠‏ اليه لِلرَاهنِء راج الْمَادَةَ .)١۷١۲(‏ 
وما إا انكر الرَاهنْ الي مُدَعِيّا ن الرَهْنَ هَلَكَ فِي يَدِ الْعَدلٍ لکيل ب بيع الرَهْنِ؛ 


امول لِلرّاهن إن كائ ٺ قِيمَة الرَهُن مُسَاوِية لِلدَينِ. 
مسأل (۸) : إذا اذَعَى اران ع م الرَهْن بالف قش وَالوَكيل بقشوواة وَالْمرنَهِنْ 
بشمَانوائة قان گان الْمُرتهن E NF‏ الخذكررة اقول رل ال ي 


أخذ الوا رش من الان على جك رئا لب لاراون. 
ماد )٩(‏ :5ا آم اذل الوك بم اَن اله عَلَن أ باع الرَهْنَ يووا ووائة قرش 
اقام الرَاهِن اله َل اَن الرَْنَ ل يع ونه لَك في ي الْعَذل؛ قا قبل بيه الرَاهِن. 
ماله (۱۰): إا ركن حص مالا هو ية أل قرش في مقاب دين بالغ الف 
قرش عند حص اح ثم وَكَلَه الرَهْنٍ الْمَذكور قال المُرتهن: ئي بغ پنیا 
قَرش. . قال الرَاهن: لَمْ تبغ بل إِنه هَلَكَ فِي يَدك. وَاختَلَمًَا عَلَىْ هدا الْوجْو قَإِدا اد 
الفرتهن ن البينةَ عَلَى بَيْعِهِ قبهاء ا ف ارا على م عل ب ا ر 


a 


يَحْلِفُ عَلَى أن الْمَرْهُونَ َلك فِي : يد الْمُرتّهن في هَِه الْمَساةء قَإِن حَلَّفَ؛ سقط الديْنْ 


(الَْانية) (انظر لاحقَة د شرح الماد .)۷٤١‏ 

ماد (۱۱) : إا باع اذل المرمُونَ في حباتو بعد أن حص الاد عَلى َك 
هله الصورَة قال الرَاهنُ: بَاعَه بعر دَهَبَاتِ. (وما ضار گل ِي لذن وقي الرَهْنِ عَشرَ 
ذَهَبَاتِ)» وَصَادَقَ الْعَذلُ على قول اراهن مَعَ ر المُرتهنَ لم يُصَادِقٰ وَقَالّ: لاء بل بیع 


2 


بخُمْس ذَهَبَاتِ. زل ع این زین رآ زاين «نكو 


ت ت 


انجزة اشاي اكاب انغامس؛ ارف ES ٠ ٠٠‏ 
المبجث الثالث 
في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدارالمرهون به 

a‏ الاه 
ي رَهنته مقاب مسوا َة قرش فمَط. وَقَال الْمُرتهن رنت مقاب آلب قزْش تماما واختلقًا 
في دَلِكَ؛ قَالْقَولُ م تع بين لِلرَاهِن؛ لان الرَاهَ شکور د علق الْمَرْهُونِ بزيَادّة التَنٍء داج 
الماد )۷١(‏ (الْحَانة). 

اة () : ذا اختلف الرَاهن وَالْمُرتَهن فيا لو قال الرَاهن: أعَطَيْتُ رَهَتا الب 
قرش. وَقال الْمرتَهن: رَهَنْت مقاب اة قرش . فن كان ارهن مَوْجُوداء وقيمتة الف 
قرش؛ يجري التَحَالْفُ» قَإِن حَلَمَا كلاهُمًا؛ افر ا الرَاهنء وَِن هَلَكَ الرَهْن قبل 
التَحَالّفي؛ َالْقَوْلُ لِلْمُرتهن؛ لن المُرتَهنَ ينر سقو 1 زياد ق الدَيْن (الْحَانية). 

قدا احتف الطَرَقَانِ عَلَىٰ مِفْدَارِ الْمرْهُونِ کما لو قال الْمُرتَهنْ مناا: ك كنت ر رھ 
هَدَيْنِ مالين مقاب مَطلوبي البالغ ف قرش . وال ال اهر : كنت رَهَنْب أَحَدَهمًا فَمَط. 


س ر2 


جر اقحات وذ آم ولامعا ای زح بت ر بينة الْمُرتهن. 


HEHE KE 


AY‏ قَواذينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمانية 
المبحت الرابع 
قي نزاع شخصي على رهن واحد 
ر ر ب ےر و ا ا چ ےر ەه ٥و‏ ° و 
مسالة :)۱٤(‏ إذا ادعی کل مِن د شخصم' فی مال أن ذلك الْمَالّ مَرْهُون عنْدَه مط وات 
دَلك؛ ففيه وَجهان: 


ر ەو 0چ ٤‏ 


الوجه الأول: آن تکونَ هَذِِ الدعوَى في حَياة الراهنء وَفِي هَدَا لاٹ صُور: 

الصو رة الأُوّی: اَن كود ذلك امال -أي: الَْرَمُودُ - في يد وَاجِدِ من دينك السَْصين. 

في هَدًا ادير إن بن لخر راء يُحكَم برَهْييَة امال الْمَذكُورِ لَدَى الْيَ؛ لن 
نکی زي الد دلبل عن سبق عقيو والأشبق عفنا رن ِن الآ تا نبت 
ي ا و 

الصورة اللَانية : أن يَكَونَ الْمَالُ الْمَذكُورُ في َد دينك السَحْصَيْن مَعَاء يعني أن يكُونَ 
الاثتانِ وَصَعا اليد عليّه. 

الصورَة اة : أن يكو دَلِكَ الْمَالُ في بد الرَاهن هَمَط. 

في هَاتيْنِ الصورَتيْن إا نَ الاثتانِ َارِبځًاء واد تاريخ ادها سابقاء يكم له 


ت 


لن من گان تريح سَابَا نبت يده وَبَتَ حَقه في رَمَن لَمْ تكن لاخر مازع فيو. 


رمام 


َا اَحَدهُما قط تارِيځاء بكم َه لاله في َا التغڍِير َون بوت عَقَدِ الرَهْنِ 


پک ابي ین اریخا ي ارج المَذكورء وَيحَق ا وما إا لَم ين ا 
e‏ تاریځاء أؤ دار الاتان تاریځًا اداه د الشهادة الرافة لاما اة حك 
له من الْمُحَال ان يون ملك وَاجد مَرْهُوئًا عند شَحْصَيْن ولا مَسَاعٌ في رَهُنه مامه 
يهُا أَيَصًا؛ لاله َحْصل سيوع وَرَهْن المَسَاع عَيْرُ جائز» وَفِي يَلْكَ الْحَلَةَ إا هَلَكَّ 
الرَهْن قَإِنّمَا َلك أَمَانة؛ لَه لا حكم لِلرَهْن بطل (أتو السغود): 

لوچ اقاي آذ کرد هنو الد غری بد واو ار افو وفها شا لذن رر 


17 ے 


ت 2 e E ESD‏ ا 2 ر 
الصورَة الأولى: أن يبن الإثتَانِ تاريخا لِلارَتِهانِ وَالقبْض» وَأن يكون تاريخ أحَدِهمًا 


الْجزء اللاي / الْكتَاب الْخَامس؛ الرهن a‏ 2 


سايقاء وفي هَِِ الصورَة يكم ِن گان اريه مقَدّما. 
الصورَة الان ية ذب الانتان اريخا ادا - أي اويا -. 
الصورَةالَالة: أن لا س أَحد مهما تاريسًا. 
في هتين الصورَين بنظر: اذ َم ين اَن في دما - كوْجُود دفي ترگ الراهنِ - 

E e‏ تعَالی - يکم يتما على وَج 

صََة؛ لن مه فصو ل مهما غد مَوْتِ الرّاهن هو الاسَتيمَاءُ ون ارعن بذ باع لت 

ا e‏ لا بقل قدا رمتا بعد متها قبل 

لان مَقْصودَهُمَا الالء فيقتَصی لكل صف ميرَاثِ ر روج (شزځ المَجْمَع). 
راا إا کا EE Me ES‏ سَبْقه (شرْځ 


ر ەر ٍ 2 ر ۳ 
الْمَجْمَع» ادر المُختار ورد الْمْحتار). 


f FF f 


A٤‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العْمَانية 
أ ٠ ٤‏ فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت نحكم بها الدولة الع بي 


ما e )٠١(‏ اف 
أَحذ متي هَدًا الما المَوْجُود في ي عَلَى سيل الْوَدِيعَة وَادَعَى ذلك | لشخْص أنه أده 
ا آي الْمُرَهنِ؛ في اشيطاعي نر لرن على يداجء 


دع لاء ٿه رَهَنَ بده وَفِي هَذِِ الصورَةِيَكُون سهد الطْرَفَيْنِ صادقين في . 


ر e‏ رت ا کک بے ° 2 oy‏ و 
مسأل (۱): رخ یک ایی لی یکو ارعن اء عليه ذا اع جل ابع هذا الْمَالَ 
هذا الشخْص» وَادَعَىٰ دَلِكَ السَحْصص E‏ اقام اله ر 


ر2 


المدعَی؛ رجح بيه الم يتير کاله رهن ولا تم بي مورا بطل الرَهييهء وَفِي هَدَا 
ادير ايا يعد هود الطَرََيْنِ صَادِقِينَ في سَهَادَتهمْ. 

مسال (۱۷): تر جح بيه الهبة وَالَبّض على بيتة ية الرَهُنِ؛ ٻتاءَ عَلَيَهِ ذا ادَعَى الرَاهن الرَهْنَ 
وَالتسلِيم» وَادَعَى المُرتَهنْ اهب وَالقَّص؛ تر جح بيتة اة وَالقَبْض» رن إا اذَعَى الوَاجِدُ 
ِي كاري اَن ابص في الال جود في بد اشخْص اثالث رَالخَايجٌ الأخر 
اَعَى الصَدَقَة وَالقَبْص؛ ترجُّح 2 E‏ بث ذلك الْحَارج لحر اَن القَْضَ 
الْوَاقعَ یکم اة حص قبل ُي الرَهنِ. 

ا (۸): إا عى رَجل الشرَاءَ وَالْقَبْص فِي مَال» راذع شخص آخر الرَهْنَ 
ا في َلك الْمَالء وَأَقَامَ الان ال وَأنبا مذَعَاهُمَاء قن كان الْمَالُ المَذكُورٌ في 
يد الرَاهن؛ رجح ية الْمَُْرِيء ا ل عم ان لَه وع في تاريخ قم ون گان 
امال الْمَذكُور فِي يد الْمرتهن؛ رجح به ارهن ما َم يٺ أن تاريخ السرا مُمَدَ 

تاریخ الإرادة السَيِيّة: ۲ صفر ۱۲۸۸ 


الكتاب السادس: 


اأماتات 


الجُةاُاني / اكاب السادس؛ الآمائاة ٠‏ ا 


کا 2 کت 6 2 ٤ 4 N‏ ا 5 ر ص of‏ ےت ا e٤‏ ے2 
الامانة ثلاثة أقسام؛ لأن مُعَامَلة اسان إمّا أن تكون مَعَ رَه أو مَعَ المبَادِء أ 

4 چ ر 2 E‏ فر ر م د س م 
نفسه» والرعاية للامَانَة لاز فيها كلهاء ورعاية الإسَانِ ل مَانة مع به تکون بإجرَاءِ 
ت ۶ء o‏ ےت ر وة ا َو ر . و کر 
جوع المَأمُورَاتِ وَتركٍ کافة الْمَنْهياتِ» وکل سَيءِ يكلف الله الإنْسان به هو أَمَاه 


واج وة على الإأتان لمكب وكا لقم من مان سبي بحر لَيْس لَه سَاجل. 
َأمانة الإْسَانِ مَعَ الاد أَيْصا تَكُون بمُحَافظته عَلَى ر ارات 
کاَوْلادِِ ورَوجَټه وَمَمَالکهء وَأصحَاب وجیرًانه» وَعمُوم ان ناء ج 
ٻيءِ يِن الَسَياءِ. 
َالأماات المَبْخُوث عَنْهَا في هَدًا اكاب هي مِنْ هَذَا اليل ا ا 


الإنْسَانِ 2 م آألْعبّاي قرعا الإنسَانِ لِلاَمَاة فا رَه عن اشیار ا 


۶ 


4 


کان ا واه ا 


راد على د فو a‏ 


0 


ر چ e‏ ما 0 3 ۰ R1 ET‏ 
في الدياء وجفظة وَوفَاية فيه مما هو مُضر لها في لَب (شَيْحُ 


Ê Ff f 


7 


KX‏ قَوانينْ الشرد ريعة الإسلامية التي كات َحكُم بها الدولة العثمانية 


ن ور ا ر 
ی 


المتدمة 
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة باأمانات 


ت ت 


لمات جنع أكاتي عرف الأمات في المَادوالآتي ذ ذکرهًا. 
وَالَّْمَانةَ ون كانت في أل مَصْدَرَاء أي بمَعَْىٰ كوْنِ الإْسَانِ أميتاء ققد جُوعَت 
هتا باعتبار ميته اسم المَمَعُول بالْعَضدر ریخ رَاد). 
30 
ذکر الأَمَانَة بصِيعَة الجَمْع مني عَلَى دد انوع الأَمَانَة المَبْحُوث فهًا فيها هنا هتا مثل 
الو اروا واا 


عه و ره 


وَج بض الْمسائ الْكاِ اط والوويعة لار في کاب واي في الل - 

E OS‏ (ياب) في ار كث الف وَحَيْتُ إن الثلالة مع 
اَحَاوهَا مِنْ جهة كَوْنها أمَاةَ َب اة المَسَائِل الْمتعلمَة اء كان جَمْعهًا في كاب 
وانخد تحت عنوان: (وتاب الَذَمَانَاتِ) مَُاسِباء وَفِي الْوَاقِع اَن الْمَأجُورَ بصا أَمَالةٌ في يَدِ 
الْمُْسَْاً جر على ما َر في مادو (1۰۰)» وَقَذ در في الْمَادَوٍ )۱۳٠۰(‏ أن مال اسر 
نشا مات في بد اكيت ون باقر إكذرة تايل الإجاز و الشركة فَقَد جد مِنَ 
اماب إِيرَادمَّا في تاب فا 

حت اب جيم في اباو حت عُنوان. (یاب الأَمَاتاتِ) في الَمَطَةٍ وة 
وَالْعَاريَة وَمَال الْوَفّف لَذِي في يَدِ الْمُتولّي وَمَال ا ِي في بر الأب وَالْحاكم 


لري هله الأمَانَاتِ. وَلَكنْ ل نوضع الْاَمَانَات ّي هي كمال 


ا 
ا 


5 


کک 


کسی أصول در القع وَالعَارة 
ت ران (تاب E‏ 

وکا أن خط مُو جت لِلسَعَادَة في الدَاريُنء قَالْخِياتة لََِمَائَة ترم السَمَاء 
وَقَال كلة: «الأَمانة جر الغتىء والخيانة جر الفقرًا. (تحولة رَد الْمُحْتار). 


الج لاني /انكابً اساد ابانائاة_ aa‏ 


ر 
0 


| 50 )¥1( لماه هي اء ودند اخم ې E‏ 
اَم رند لاطا کروی آ م کان آمانة ن ققد انا جوز وَالْمُْستَعَا أ ا 


| تا في ب SS‏ کک 
پل انه 


£ 0 


e e ETT IA 
وَفي اضعا الفقهّاء: ؛ الأمَانة هي السَيء ا ی ن‎ 
والوديعة في اضطآاج الََهاء: لمال الْذِي يودع عند شخْص بِقَضدِ الْجفظ (تَكَوله‎ 
e رَد المختارء رالد‎ 
عرقت ية في بض الب الغو بياذرة کيي: قط على تَعْريفهاء وفص بلك‎ 
< لبد إخراح الحَارية؛ أن العارية تى أجل الحمظ و لال الاناع معا نوه امار‎ 
ید اه إن گان اظ فْصوڌا في سائ المائات ما هو عقو في ااه - گنا‎ 
جاءَ في زح لمَادَة الاية - هدا المَقَصوة ليس الْمَفْصُود الي وَالْمَقَصود الأَصلِيّ‎ 
فيا هو ن٤ اك الط مء ب على كيك يت إل الأماتات الارة بقن ارجا‎ 
تلور لجل الف لورد في التَعريفي» فلم تر الْمَجَلَة روما زكر وَعِااوة قَيْ: :(قط).‎ 
سوال : تغْريف الرَديعة كا مع عَم مواقي لغري لاء بُ جد فيه کرار؛ لان‎ 
لمقََاءَ عَرهُوا امان بهذو الصُورَة: (الأَمَاة َه ايڏ ترد ایل این ھا ذف‎ 
ي ا ا ليتع ا اليا‎ 
المَذكو کک الأَية لى انريف تَحَصَل هَذِو الْمَجَلَةٌ (الْمَالُ الذي تحال محافظة‎ 
ا شک حص لأَجُل الْحِمَظ)» َيون على هَدَا اجه جد التَكرَار.‎ 
الجوابُ: حي إل لط يدي الرقع في ذا نرينب منتنمل لن , معنو بعت الوَضع‎ 
اتةه يون هذا اريف عن تريب الْمَجَل يغبي أن انريف اذو بير كا‎ 


الْوَِيعَة هي الْمَال لَِي يوضع َمَانَةَ عنْدَ شخص. 


غ 


N 


قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة الْعْمانية 
4١ [‏ ]| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانيد 


وَکَمَا آله دير في القامُوس اَن فط يداع تعمل بغت وضع يءِ َمَانةَ قفي هَِهِ 
الصوة فط إيداع مول على الريب ونير آعمر: فط يداع عت جرد الحا إل 
ل يجاب عن سوا بز الصو ر وا روم لازتكاب المَجَاز َر اليب في التغريف. 


الاد (۷74): اوداع إحالة الشحْصٍ حافظة ماله ال آخرَ قال ا مود 


- کسر الدَال - ولي فیل: ديع وَمَْتوَع - بقح الال -. 


سر صر 


الإيداعٌ وَالِاسْييدَاع إِحالة حص مَُحَافظة مال فيه صَرَاحَة أو لاه إل ای وال 
لص الَذِي أحال - أي لصاحب المال -: مودع - بكسر الدال - من باب إفعالء 
و: مستودع - بكسر الدال - من باب استفعالء وللشخص الذي قبل الإحَالة: وديع. 
على وَزْنِ ا : مستودعٌ - بمح الدال - و مود - بمح ادال 
صا E‏ رَشبْلی). 

و 
الذي قبل الإحالة مودع ومستودع» فالمجلة اكتفت بذكر واحد من هذه الأسماء؛ دفعًا 
E‏ 

الإحَالة صَرَاحَةً: کون قول گاامَا ِل أوَدَعَتَكَ مالي هذا أو اغ اما 

الإحالة دَلالةً: ملا: إذا احذ جل رقا قي انقح وسال الدَهْنْ مله في الطَّريق في 
غاب مَالِکه؛ کون الَرَم الحفظ دَلالة > حم اه إا ره بعد ذلك عَلَیٰ حال وسال 
الغ مه شن ا ا( ار د الْمُحْتَار)» وَلَكِن إِدَالَمْ ا ا 
إن کان صاحبة حا حَاضِرا جیما اَذَه وَل رنب صر ما مِنْ حَالَة خذو لياه ثم سال بَعْدَ 
لِك وَصَاع؛ لا يُلرَمُ الصَمَان (الْبَحرُ). 

سوال فى اة الظّرفي لا وج إِحَالَة مُحَافَظَة؛ لن الإحَالةَ عل الْمَالِكِء وَفِي 
ةلا اا م ايء لَك الاليرام غل الأمين. الكرات: ا 


۶£ 


السرع؛ إِذ إِلَه بأحذِهِ و الَرْفَ قد الْرَمَ الْمُحَاقَطَة شَرْعًا (تَولَة رَد المُحْتَار)» وَحَيّْث ! 


i 


©: A 
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فط ديع لَمْ تعمل في الماد التي ساي رمَا کا اشششوآت گل شتتزدم فذِكرٌ كَلمَةٍ 
ديع في المَادَو(۱۳۷) لا يفم مه أا ميه في هذا الْكاب. 

سوال هدا التعْريفُ ليس جَامعًا ارادم N‏ (مَالٍ داته) في 
التعْريفِ» فلا کون ستاولا ايداع المْسْتودَع الد لخر يغبي ايداع الْمَذكَورَ في 
الْمَادَةٍ (۷۹۱)؛ فبتاءً عليه الأول أن يمَالّ: (الإيداعٌ واا مُحَافظّة مال إل آحَرَ). 

الجَرَاب: إا وع ا الْرَدِيعَةَ إل ار بإِذْنِ ب اوفع على الوجو الْمُحَرّر في 
الْمَادَحَ ۷۷؛ قفي هَدَا لا ڪون في الْحَقَيمَة ة المُسْتَوََعٌ هُوَ الَِي ودي ا 
الال بحكم ماذتي ( ۰ و۲٤‏ )يِن المَجَلّ وَالمُسْتَوقع سول بيَهما. 

سوال (۲) لل نارکا أن بويع ال لرک عن تا جا في أاّو ٠۳۷۹0‏ 
ولا سما مِنَ الْمَّال ِي أودَڪَه ليس ماله الْحَاص. 

سوال () : جَاءَ في الْمَادَةٍ (۷۸) من الْمَجَلَة أن لودع أن حفط ارد 
نر ایی کک ا نظ کار کن کر شتتی بے مانن 
الودِيعة الي لا تقبل ال إِذْنِ الأخر عَلَى ما ذكرَ في الْمَادَةَ (۷۸۳)ء وَهَذًا الإِذْنْ 
ايداع لِلْودِيعَة؛ ناء عليه فليس مدا التَغْريفُ جَامِعًا لِأفرَادِو. 

جاب على اسول الاي وَالاي: E‏ اع الْمَُْْوْدَع في َو الْمَسَاء بإِذْنِ 
ا ا 

e‏ (كمَا يَجُور التغْريف بالْمُساوي» وَالتَعْريفُ 
بالاعم عَم وَالتعْريف باحص جَايرَانِ ايا عِنْدَ تعض الْعْلَمَاء؛ اء عَلَيِْ قَهَدَا التغريف سبي 
رر الَا مذ يعني هو تَعْريف بالأَحص). 


1: العا رة هي الال ِي تملك منفعع لر ا 


ا أو ا أ 


4۲ واد انين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمًانية 
إلواا فوا شري ا و 
وهر عار على ورن اف ومخاة ل الدحات والتجنء شرع ماود من عَارَ إا 


ذَهَبَ» اَي مِنْ مَصدَر رها ِن أريد لاشقاق عد اْبَصربَيَ إلا َو على طَاهره (باجُورِي)» 


رفي اصطِلاح المَمَهاء: هي المَالُ الَذِي تملك مَنفعةُ لخر e‏ 


کے 7 


يسّمى: عأرية. ي يسمی: معَارًا. و مستعَارًا - بم بصم اويم فيهمَا - وفظ الْحَارية ليس مسو 
لحار اَي بمَعْتى الْمُنَاوَبَة. 
ايلات الفقَهاءِ في تَعْريف العَارِبة: همذ عَرّفَ ارمام السَافِِيّ وَالإمَام الكرخي 
رة انها إباحة اناع ب بلك اير وکر مذ الادلة غل کون غ الحَاري ية إبَاحة (أولا): 


عد العا لفط الا ا ا يرط في الْعَاريّة بيان المد وَالْحَالُ ن التَمْلِيكَ 


ت 


co 


دون زر اْعَْس بجائز كما في اة (ثْطرٍ الما .)٠٠۲‏ 

سوًالٌ: لااد في اللَعة مدر معت حُصول الونسان على ي يَعْمَله؛ ناء على 
هدا لا كود َع لا عَمَلّ في الأماتة اني صل ليد حصي في حا ومع مال الَا في 
بيْتِ جار فيمَا إا هَبَتِ الرَيح وَأَلْمَتِ الْمَالّ في ليت خر مادء اَن ذلك الْجَارَ َم َد 


4 


ينا على الْمَال المَذكورِ مِنْ قبل صَاحِب ومالك الأَمَانَة؛ فَِذَنِ اقيم LL‏ 
الْجُوَابُ: الصو من الانَحَاذ ليس تَا مَالِكِ دَلِكَ الشيءِ حَصْرَا قط : 


چ 2 


گان الاتحَادُ مِنْ طرف مَالِكِ دَلِكَ الشَيءِ كَمَا هي الْحَالَةَ في الييع ا بإِذْنِ 
لاني في املاطل في الَأجور والوويعة 5المشتكار كال اة رتال لر 


2 


ولا يُضَْرَّط في َو الا خوال أن يون ذلك الشخْص ميت وَمُعتَمَدَا في تفس الام 
ما ِن قبل الشرِيعَة كما هو الام في اللََطَة رفي الْمَال الذي ألم اليح في بيت الْجِيرَانِء 


ت 


ولا شك بأَنة دا صَارَ ر ال في يد حص دون ع وَل قَضي؛ يذ اشع الشريف َلك 


| > ميا ا ا بالْمُحَافَظَة کي يرد َ2 إل صاحبوء وَسَواءٌ جيل ذلك السيءُ 


ا 


أمالة به يقد مقاط كالوديعة وما أن الما لا َون بف الاشيحماظ إلا في الوَديعة؛ 


(گاف) اتشيه هتا مُا نةم گان ماله ِم عق خر صجح اؤ َر صجيج» الك ِي 
فص يِن الماع في الي الالء واا وَالْمَسْتَعَار الو وَمَال ال وَمَال 
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4 


الشرة وَالَْالٍالمأخُوذ من قبل الْوَكيلِمِنْ جهة الوَكاة. 
إذ إن الما E EEN a‏ ن» وَمَالّ 


۶ ۴ 


المُصاربة ة وَعَيْرهٌ ضمْنَ عَقدِ الشركة وَالوكالة E‏ التقصيلاتِ أل عَنْدَ الايد يداع 


کان أجل الاشتخاط فط والمانات الى لمت ل دال اف ي : اَن 


المَقَصودَ د وَالأَصلِیّ فيه فيه لیس الاستحفاط بل كن E‏ ءاخر غير ا متا وان 


اما £9 


تاعارد انل فو انت الفط بز تنيت تالا فی که اکر في كز 


ماده ٠۷(‏ 1( - تبي وَضِمُنيٰ عِندَ الام الأعَظّم؛ لان حفط الْمَأجُور لازم مين اناع 
N‏ أا مال في بخص دون سبي عق فضي ما كمال اليم 
جود في ي الأب والكايم وَالعة الي جما مط كعم لجل أن بويد 
ل الها او صَار امان في بي رَجُل ڀل و قصل َمَالُ اليم المَوّجُود في يَدِ الْوَصِيّء 
ن له بالانتقاع نّا - 
أما ولت وو ا 

کا ڙ آښقطت الريځ ال آَحڍ عل پټ ارو هي هَِ الال و را لدم جود 


o 2 


الْقَصدِ وَالْعَقَدِ؛ لا يكون دَلِكَ امال وَدِيعة عند اجب اا کا ا 


٤۽‎ 2 


لِلْعلْم بصَاجبو بل يَكُونْ ماله مقط وَلَفْظً: (كمَا لَو...) هَدًا مال لفِقَرَة: (بدُونِ قَصدِ 
وَعقل...)» ن الإيضَاحَاتِ السَالمَة بَيْنَ الأَمَانَةَ والْوَدِيعَة وَالْدَمَانَاتِ السَابِرةٍ - 
۶و ورد و 


0 و و و ر 
وَالحَمْل في تَولِهمُ: E A‏ ر ماه ِن فيل حَمْل 


ت 
2 


ا على 0 الْحَمْلٍ في قَولِهمْ: ل إِنْسَانِ حَيوان)» وهو حمل صَجِي وأا 
عا ل لاء عل لاص د اک رو 

اة الجاع وماد الافيراق :َع حُصُوصُ گونِ السَيْء ء مالا ووَديعة في الال 

الي أعطي ِم عَقَدِ الاسَحْمَاظِ أي في ديع يعني أ الْمَالّ الَذِي اظ لجل 


ره 


عق الاسْتحْمًاظ - يکون 


2 6 ای‎ 
٠ 


oro 2 م“‎ 


44 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت حم بها الدولة العثمانية 
غا ا س کا ا ا ی ر ا و 


سەر ے2 ھچ رك 


بسب هبوب الريح؛ کون ذلك امال أَمَالَةَ في ييي ولو فتفترق الامَائة عن 
OE‏ الْمُحْتَار). 


بين الَأَمَانَة والوَدِيعة ركان حََلمَان: الأرّل: = ا - جود عمُوم وَخصوصِ 
ك ا“ r‏ 
الّاني: اختلاف الأمَانَة عن الْوَدِيعة حْكمًا أَيْصا في بض الصْوَرِء مَلا: بَيْسَمَا گان 


لْمُسْتَودَعٌ بريًا مِنَ الد َانِ في الْوَدِيعَة ET‏ لویل باي الاي يجار وَالاستئَجَارء 
ل ارب ل o4‏ و وَالشريك تاا أ ا وم تح ر الرَهنِ ۲ عد مُحَالمته 


ق 


وعودته إل الفاق ذ ا برأ اليب مغد محال ال واي في اثر الْأَمَانَاتِء 


يعني حتّىٰ ولو ارال الأَمِين عدي بقَصدِ أن ا يَعَدى مره ى لا يرول کم الضمَانِ» 


و ا إرَالَة التَعَدّي نة أن لا 
يتعدّیٰ مره ری بغ ن يکود تعد على الأماتق بل ب نق في صمَانه إل أن يردها 
الو ر إيصاح هَلْهِ و الْمَأة في سرح لماه (۷۸۷) (البحن وتكملة رَد الْمُْحتارء 


وَمَجْمَع | انر ورد الْمُحْتار). 


o‏ ر 


يهم ِن مُطَالَعَة هذا الاب أنه َم يبْحَثُ TT‏ 


ق ت E‏ والْودِيعة وَالعَاربّة وله جر 

الف ۳ الْمَادَةَ )۳۷١(‏ على أَمَانَة المَبيع باطلَاء» وَفِي الاد )٠١(‏ على أمَانة 
لْمَأجُورء وَفِي لَاحقَة شرح الماد )۷٤١(‏ عَلَن أَمَاَة لْمَرْهُونِ وَفِي الْمَادّةٍ )٠١٠١(‏ عَلَى 
ماله مال الشركة ™ لْمُصَارََة وَفِي الْمَادَةٍ )٠٤١١(‏ 


1 


a‏ لوگاة. 


ا 


عة م بن انم لی مر کان وزو رم و الزنم ر لاق 
رن گان وزد کول تعمل بغت اشم لماعل گرجيم بغت اشم المَمعُول گقتيلء 


ر 
e‏ 
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شتا ين تريفو اللَرعِي الآتي آنه ا بمَعتىٰ اسم الْممَعُول. 

إن اشیغالٰ وَزْنِ فيل مغن ا اء حيتمَا 
گا مزر نک رک عل عن ین غل ل 5 ۶ا يت 


رس و 
قل 


الى ف ا کا د ا مه للتانيته بل إنها علامة عانتقالا س مع 
الْوَصَفيّة إل الاسوية. 
وَاسَعْمَالٌ الْمَصدَر (رذ) وَمَاضِيه في اللَّة ة وَاقِعٌ كَمَا وَرَدَ في الْحَِيث العَالِي: 


oo‏ ر 


لبه“ و نو م الحاعات» رفي الاية الْجَليلة: ل ما ودعك رك ) [الشحى: ]٣‏ 


ون کان اون الزنجاني قال في کاب الْمُسَمَى: (ءِڙي): وَاَمَانوا مَاضِي يد آي 
ا كوا اعمال المَاضِي الَذِي مُصَارِعُه يدم ول يمال وَدَعَه. ونما يمال: رکه 
وَلا: ادع ونما يقَال: تار (سَعْد الدين علي العَرِيّ). 

اجيب ڀا اراد ما مانو ڪالياء اا يتافي انهم تعموا و تاور کون مها من 
قبيل التادر (الباجُورِيّ) 


7 


a # 


و يث إن الشايع اشغكال مَضدره ابه من باب اميل تغني: ديع 


وود او مِنْ باب إِفْعَال» أ أَيّ: إيدَاع اودع فَاستعمَةُ المَجَلهمِنْ باب إفعّال. 
الا: اهي وَالْمَنْع في الْحَارئة له عمل وتاش ولال لا َمل رلا بأد للتهي في 


ر 


املك كالإْجارة بتاءَ عَلِّ إذا هى الْمْعر المُستَيير ا 
لير أن م و ا61 ال ا E‏ الاجور ف مء 
الإجَارَة؛ فلا حكم لِدَلِكَ التي وللتار أن يستغمله وتوف المَفعة الخقوة 
N I‏ 

رَابعًا: جار ة المُستَعَار لخر لا تجوز فلو كَانَتِ الإْعَارَة تَمْلیکاء يلرم اک 
لِلمَالِكِ تَمْليك وَإِجارة مَمْلوكة (الرَيَِیٰ)ء كما كان لِلْمُسَأجر إِيجَارُ N,‏ 
ي لها غد الإجارة لأر (راجع الم )٤۲۸‏ وشزحها. 


or 2 م‎ 


KE‏ 2 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة الْعْْمانية 
| هاا د ا 

وَدَهَبَ عَلَمَاءُ خرو إل ن الْعَاريَةَ عبار عَنِ اليك رَيْسَْمَادٌ من التغريف اَن 
المَلة احخارت هذاالقول: 

وادلة لاء هى هَذِو 

أولا: لو گائَتِ العَارِةٌ - گمَا در - عبار هَن الباق لما گان باح آن 


أن 


ے 
ے 
اَن 


لأر متلا: مى أبيح الطَعَامٌ لحد فَمَعَ أن ن لَه أن يال ينناو نه يِس ا ان 
وَيْطْعِمَة عَيْرَه وَلَمّا جار لِلْمُستعير إِعَارَة الْمُسْتَعَار الآخرء الال ا لتر ج 
على ما در في الْمَادَةٍ (۸۱۹) (الرَيكَمِي). 

انيا: انعِمَادُ الإعَارَة بلَمَظٍ التَمْلِيكٍ يهد على تَمْليك وَلَيْمَت إباحة (البَحْر)» 
وَالصَجيځ هُوّ الْمَذْحَبْ لقال انها ميك وما أن 
قالْمَجَلَةٌ اختارنة صا (تَكولَة رَد الْمُحْتَار). 


3 


عَامَةَ الْحََمْة دَهَبوا لهذا الْمَول؛ 


اَن 


وَيُّمْكِنْ إِحْطاءٌ الْجَوّاب على أَدلّة الْقَاقِلِينَ بأنَهًا إبَاحة عَلى الوَجْه الآتي: 

لجاب عَلَّى الأول: عير في العمُودِ لِلْمَمَاصِدِ وَالمَعَاني وَلَيْس لِلَألمَاظِ وَالمَباني 
(اثظر الْمَادَةَ ۳). 

لجاب على الاني : با أن اة لث عفدا لازماء وان مير الوْجُوع مى 
اء قَجَهاله الْمَدةٍ لا وجك وکل جَهَاَة لا کون جَالبة لِلتراع - لا تَسَْلرم فَسَاد 
افده كم الْمَجْهُولٍ ِي لا يحت َختاج إل تشليم وَتَسَلّم راغ شرح الماد( .)۲٠٠‏ 

راا الْمُحَارَصَاتُ گالإجَارَة قَحَيْتُ نها لازم وَِن الْجَهَالَةَ فيا ودي إل 
عيبن الْمدَةٍ لازم فيها (الرَيلَوي)؛ وَلِدَلِكَ فَيَدَتِ الْمَجلَة لمعه في الوَجارَة بمَي: 
(مَعْلومة)» وَتَرَكث هدا المد هنا 

الجَوَابُ على اللَالثِ : حَيْتُ إن الْعَارية ليمت يِن العْمَودِ اللَازِمةء وَإِن لِلمُعير حى 
الرُْجُوع مت اراد بحم الماد E NER N‏ 
يون رُجُوعَا عَنِ الإعَارَة. ۰ 
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الخرات غا الراب : إن عَذَمَ إِجَارَة الْمُسْتَعَار لخر كما سَيْوصح في شرح 
a AO‏ ی ان استلر امه ا غر ا ُز کلزوم ما لا يرم وعدم غ 
ڑم کی یجان کد کی کنییایہ جتن ا وة اپار لار جاو ببب 
الإعَارَة تَمْليك. (راج الْمَادَةَ .)۸٠١‏ 
قيب م التَمُليكات: السَيءُ الّذِي ْلَب إا ان يکود مالا .أو مَْمَعَةَ وَعَلَی: لد 


0 ت م 


SI TS اندي‎ 


ت 


A 


ا 
1 ر 2 و و 


اليك اا كود وم كما وَأ تعليك اعد في ةبت كو جار ونيك 
ا ا 

ن تنك المت ونيك اّن بحشب ا قیق - عمو وخصوص مطلقٌ؛ لاله 
يتما وج ليك العَيْن يو E 0 E‏ 
بالاشترَاءِ از بالق يصِيرٌ مالا أَيْصًا لِمنْفَعَيه ولا يلرم مِنْ وجو د تَمْليك الْمَْفَعَة تَمْليك 
لعن كما هي حال في الإعَارة والإجارة الَوَبة. 

فلنَّشْرَح ان القَيُود الواقعة في الَطْريف: 

اليد الول (مجُانا) قيْد: مَجَائا. هتا مَربُوط املك وَمَوقعة بحسب الْمَعتى بعد ف 
مَمَعيهِء ََبْدٍ: O‏ جور ار جاء كما واه بمَيْد: (مَنمَعَت). أَيصًا بقَيْتِ الأَسَياءُ 
تي ملك أُعيانها کار ب لقَرضٍوَالمَيع وَالمَوْهُوب الوص وبع وَلامَجَالّ 
قول إنه يث إن لے و (مَجًانا)» فلا لَرُوم لإخَرَاجها 
قي (منفعته)؛ لن التَعْريفَ: الْعاره ريه هي الْمَالُ الي مُلگت مه منفعته مته مَجَانا. يَعني: با بَدَل. 

يتفرع بض مسال لی موص ڪون العارو ية بلا بدال: 

ا ا ا :باد بلي مغر في لار إا ! ستعارَ رَجُل يِن ار 
عرص عَلَیٰ ان بی علا أا سكن فیا ومو إل اجا مت حرج مِنها؛ ا يكو 
هذا العَقَد عارية E‏ مَجهولتان؛ فَبتاءَ عليه ضير البتاءُ 
لَك المُسْتَعير ويخ المُعِيرُ اجر مل عَرْصَيه (الْهنريَةُ في اباب الثاني مِنَ العَاريَة). رَاجِعْ 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة الْعَلْمانية 
متي (۰ ٥٤و۲٩ )٤‏ (البَحر). 

(۲) مسا : إا شر طت تايه ضري الْمُْتَعَارِ على الْمُسْتر؛ ب يرح هَدَا الْعَقَد مِنْ كوه 
إعار ر وير إخارة فاندة لان شرت امار على لير َل يماس عَلَى الما( ۸). 

ا جر هي أن يضم 


ل الا جار ةغل هدا الوه يام الخو جر 
لاجر پان ينعي الي ين بغتار كين وي ادل اور و لمشأ ركيا ين 
ET‏ وو ار گے ےه 1 ر 
طرف المؤّجر على اداء هده الضرية ة من بَدَل الإْجَارَق داج المَادًَ (0۹ ٤‏ (. (البزازي (a‏ 


e‏ ا e N‏ کک 


ا توه کی قب سو وتر قزر - یک سأر إل 


ے 


الشريك أو إل ايء كما اَن إِعَا رة الليء اواج إل حصن e E‏ 
أ عل أن بستنم E O E O‏ 


ے 
ءَ 


E e‏ 2 2 ت و 
تفصل (رَد المحتار فى أول العارية). 
2 5 ا آ 


سُوّال: وَرَد في الْمَاَةٍ )٤۲۹(‏ إن إِجَارَة الماع عَيْرُ جار مَعَ 

E E OE 

لْجَرَات: بما أن الإعَارَة ليمت مُعَاوَصَهً؛ هي مييه على الْمْسَامَحَة و 
E‏ 

مْفَعَةَ الْمُستَعَار: كما وان مَنْمَعَةَ الْمُْتعَار تون بأَشيَاءَ كاسَعْمَال الْمُسْتعَارِ - عَلَى 


o 2 2 


ما سَيْذْكَرٌ في الْمَوَادٌ الآَنية -وَرَهْنِ الْمَال الْمُسْسَعَا ر لخر - كَمَا دك في كتاب الرّهن -» 


م م 


0 ا 


ا لر ع الا اة ود ان ي 


ع 


Ag ° کە ا ر ا‎ C ا‎ EF 
وَين أن يکون آيصا بإِيجَارِ المُْسسَعَار إل ار اناع الْمَْستعير ببدَل الإجَارَة (الهندية‎ 
ا الحَاريّة).‎ 


ے 
ےه ل 


ماد“ ل أغطىٰ ا ماله ر و آخرَ واذن له يجار لي والانتماع , بَدَلِه» 
ل لمَذكُوريلك اشير 


الجر الثاني / لكاب السّادس؛ لمات . ۹4 


السَوًال الأول يذخ في هَدَا التغْريفف امال الَذِي أوصيْت معنف ماد: لو َال رَجُلٌ: 
ٳڏا وفيت فشكن رَد في داري َو مده سََة وَاجِدَة ذو الْمُعَاملة وَصِية بالمَنْمَعَة وَحَيْثُ 
إل اا ف لاء فلا کون التغْريف المَذْكُور ماعا لأعْيّارو. 

الْجَرابُ: المَقصّودٌ مِنَ التَمْلِيك التمليك في الْحَال وَمال التَعريفي هُرً: (المَالُ 
لذي ملكت عة في الْحَال)» وأا في َة لد ليك في الالء بل إل شاف إل 
0 الَوْتِ. 

لسرا اللاني: : هبه القع ذل في مدا انريف ما َو گان ص في عَرْصَةَ 


و 


قسخص آخر حَق مور مُجَرَدِ عن رقت الطريق» وَوَهَبَ ذلك الشحْص حى مُرُور هذا إل 
صاحجب E‏ وما كانت هذه اهب قاطا کات دَاخلَة في تَعْريف 
لحاريةء وَلَمْ يکن التعريف مَانِعًا لِأَعيَارو. 
GS‏ 
الرَجُوع مت أرات وإ ليس اليك بطري ی الأرو عقن إل كتا ور في الاه (ه (A*‏ 
عبر حق الرَجُوع مت اء عَنْ مدا اليك فحيتما قصد من هَدًا النَمْليكْ هبه ا 


گا ُو مرد في الَوَجو الَذْكور غلا أي هب حن الور بدا كلا كو كاخلة فى م 
التغريفي؛ وَبتاء عليه َيس من موب وة عِارة: (لا على الأبيد)» وأا تَعْبرٌ: (ملكف) 
و2 


اذكو في التغريف لجل إخرَاج كز اة ِن تغريف الْارئة. (عَبْد الحَليم في لحار 


(V1 5D‏ : اة ِي اوعطاءُ ارب ر لَص ِّيأ أغطی: م ا 


بطل على افص الي أضعلى العارئة: شميرا. ‏ 
ر ا التغريفت عَلَى أن الإعَارَة مَصدَر قَائِمْ بالْمُعير. 
سال | إدا ا ٠‏ في تعْریفِ العَاريَة المُذرَج في الماد السَابقَةء ووضع م هذا 


9 روو 


التعريفُ - ب یعی معنا مَعْتى العَاريَة ا يَصير هَکدًا: (الإعارَة هي ! اعطًاءُ مال ملكت منفعته 


n‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة انفثمانية 
إا ا > و ارف ری ی و 


َجانا» مع أن عار عُردّث في الكتُب نة به الصورَة: (تَمْليك مَنْمَعَة مال مَجَاناء 
س : بلا بڌلٍ)ء ينتج ن ذلك أن تغريف الَا عير مراف ىعري المَمَهّاء وَعَيْرُ 
مطابق لِمَاهية الْإعَارَة في تفس الأَمْرِ. 

متاد: لو قال الْمُعِيرُ: ي اَعَرَتكَ فَرَسِي هَذِِِ. وَسَلَّمَهّا إل الْمُسْتَعِيرء قَالإعَارَة في تَظَرٍ 


لْفْمَهَّاء عار عن َمْلِيكِ مَنْقَعَة امرس وَفي تَر الْمَجَلّةِ عازه عَنْ إعَطَاءِ قرس إل 
لخاوة: الإعَارَةٌ ب بحب تَغْريف المَجَلَّة عبار عَنْ إِعَطاءِ مال مَحْصوصء 
بحب تَعْريف لاء :ار لك اة َل أَصَادفْ ابا يعرف الإعَارَةَ كما 


تالم 


ر و ا 
الك (۷۷): الاسيِعارة الأخذ عَاريةء وَيْقال لذي أخذ: مدير 


TS 

إذا فصل لَفظ عَاريَة الْمَذْكُورٌ في التَغريف بحسب المَعْتّى ِي سرد في الْمَادّ (٠٠۷)ء‏ 
و 

وأا تَظَرَا لِلْممَهَاء قَالاسََعَارَةٌ هي اسَمْلاك مَنمَعَةَ مَال. 


f fF FF 


EW ٠ ٠ ٠ الْجُرْءالشّاني / لكاب السّادس؛ الأمَائَا‎ 


و ت ۶ 


الباب الول 


في بيان بعض اأحكام العمومية المتعلقة بالّمانات 
إن الْحُكَم الْمَذْكُورَ في الْمَادَةٍ )۷٠۸(‏ التي ينها - سامل لجويع الْأَمَانَاتِ» يعني 
لِلْمَعَّة والْوَدِيعَة وَالْعَاريّة وام لِأمَانَاتِ أخرَى أَيصَاء وَفِي الْحَمِيمَة أن اماه الْمَذكُورَةَ 
اکا لأمَانَاتِ الْعُمُوميّة انظْر شرح الاو (۷۹۲)» وأا كام الماد السارة التي 
فف لباب الأول اط اا الأحكام الْعَمُوميّةء وَالْمَادَتَانِ )۷٦4(‏ وَ(١۷۷)‏ 


2ر 


کے 


صب ركان ين نع واج من الأمائق الَا (۷۷) يشا صوص في الع 


اة (۷۸): امات عير مَضمُوتة يعني على تقدير هكا أوْضَيَاعِمًا بدونِ صنع الأمِينِ 
وَتَقصیري ولا يلرم الضَان. 


فِي الأَمَانَةٍ قاعدتان: 

القَاعِدَةٌ الأولى: الان لته ت N‏ وحيث 
اَن الاَمَائةَ لا تون مَضمُونةء حى ولو ملحت بالتعدّي 
الْمَجَلَهُ گما ايء لَكِن تين أن مدا الإطلاق عير مَقَصودِء 2 5 ماگ اماه أو 


فقد ت او طرا فصان عا قيمتھ في يَدِ الأَمين بون صنو وََعَدّيهِ وَتقصيره في الجفظ؛ 
آا يْرَمٌ الصَمَان عَلَىٰ الأَمين الْمَذكُورء سَوَاء أَهََكَت َب مُمْكِنِ التحَرز ونه كالسّرقة 


4 
ءَ 


آم بسب غير ممن التحرّز من گالحريق اعاب O e‏ الأمِينِ م م الأَمَاَة 
الْمَذكُورََ اَم لم َلك وَسَوَاء ارط الصَمَان اَم لم يشرط رَاجِع سرح الماد (۸۳)؛ لهذا 
اسب كانت لماه اسما لِلْمَال عَيّر المَضَمُونِ وَيمَال مكلا لِلْوَدِيعَةَ في الْمَادَةَ (۷۷۷): 
ماني ب النتزتع. أي انها عير مَضمُولَة (رَد الْمُحْتار).. 


يفن على هذه القاعِدة مَسَايِلٌ من اواب ڪلم الضقه المتفرقة وهاك بيان 


0 
ت 
۰ ك 
۰ 
۰ 
. 8 


5 قواني الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الطمانية 


-١‏ البيْوع: امال الذي فص بعريق سوم السَرَاءِ دون تسوية الثمَنِ - أَمَانَة فِي يَدِ 
الْمُسْتَرِي» رَاچع الْمَادَةَ (۲۹۷). 

- امال الذي بص بطّريق سَوْم التظّر - أَمَاَة في الْمَُرِي. راع الْمَادةَ (۲۹۹). 

٣-أَحَد‏ ملين اللَدَّيْن فصا من قبل الْمُضَْري مَعَ ار اين أو لاان مِنَ اة - 
ماه في يد اهمسري انر الاد .)٠۸(‏ 

-٤‏ امال الذي بيع بالْيم ابال وَفِصَ إِذْنِ الب بانع ما 
المَادَةَ .)۳۷١(‏ 

- ودار الرائد عن الذَيْن مَِ المَالِ الي فص وَقَاءَ وكات قيمنة اتر مِنَ الدَيْنِ‎ -٥ 
(€ ( مَانةٌ في يَلِ مسري .راع المَادةَ‎ 

.)٠٠٠( إجَارة: المَأجور أمَانةٌ في َد الْمُسْتَأجر. انر الْمَادةَ‎ -٦ 

۷-الْمُسْتأجَرُ فيو ماله في َد الأًّجير. انْظْر الاه .)٠٠١(‏ 


ت في ي الْمُشَري» انظ 


ب 
ا 


قيمَة | 


۸- رَهُنُ: الِْقَدَارُ الرَاِد عَن الدَيْن مِنْ قِيمَة الرَهْنِ - َمَائه في يَدِ الْمُرتَهنِ. رَاجِع 
لاحقَة 
-الأَمَاتات: اللقَطَة اا في يد المْسَقَط. را المَادَةٍ (14⁄). 

.)۷۷١( اثظر الْمَادَةَ‎ E ٠ 

-١‏ الْوَدِيعَة التي أَعَطَامَا الْمُسَْوَدَعٌ لِأمِينه - أَمَانَةٌ في يَدِ الأَمينِ المَرقوم راج 
الْمَادَةَ .)۷۸١(‏ 

۲- إا أَرْسَل الْمُْستَوَدَعٌ الْوَدِيعةَ م مح أمينه إل الْمُودَع؛ َهَذِِ الْودِيعَة أمَانَهَ في يَدِ 
مين الْمَرْقّوم. انظ الْمَادةَ .)۷۹٥(‏ 

-٣‏ اڏا توفي الْمُسْتَودع؛ قالودِيعَة الي تو جد عَيتا في تر کته - أمَائة في يد وَصِيَِّ أو 
في يد الْوَرَنَة. (راجع الْمَادَةَ .)۸٠ ١‏ 

٤-الْعَّصَبٌ:‏ رَوَاِدٌ الْمَعْصُوب أَمَانةٌ في يَدِ الَْاصِب» وَنَوْضِيح هَذِوِ المَسأَة في 
سرح الْمَادَ (4۰۳). 


الجزْء الثاني / الْكَتَاب السادس؛ امانا ٠‏ 

- الإكراه: ناء اشَترَاء احص الْمُكَرَِ على السرا وَمَالُ عير بالإكُرًاي وَقَبْصة 
اه باكرا أََصًاء إا قَبَصَة بعد رَوَالٍ الإكْرَاو لقص إِعَادته إّ صَاجِبه؛ فَهَدَا امال ماه 
في يد الْمُسْتَري الْمُكَرَهِ وَيأتي إيصاح هَذِ الْمَساََة في ماده .)٠٠٠٠(‏ 

١‏ الشركة: حصة أحد الحشاركين في رة الأموال - آمائة فى بد الأحر: انظ 
الْمَادَةَ .)٠٠۸۷(‏ 

۷- مال الشركة اما في يد كَل َالِ مى السُرَكاء. انر الْمَادَةَ .)٠۳١١١(‏ 

۸ راس ا الْمَادَةَ .)٠٤١۳(‏ 

4 -الوكالة: امال الذي َة وكيل وَالرَسُول ِن جهة الوكالّة وَمِنْ جهة الرَسَاة - 
ما في يَدِهِمَاء رَاجع الاه .)١٤٩۳(‏ 


1 


و 0 


ر 3 ك ره e EE‏ ی ب ٣ 0 2o0‏ ۰ 2 
١-الوصية:‏ إذا أوصِيّت مَنفعَة مال إل شخص وَسَلمَ بعد مَوْتِ المَوصي لِذلِك 
ر ت و ا ت SS E‏ ر ەو 
الشخص كي ينتفع به على مُوجب الوَصيّة؛ فالمَال المذكوز أمَانة في يَدِِ (البَحر). 
اسيئناء: مره المَذكورَة في مال المادَة (۷۷۷) وَهى: (أو إا سقط شىء مر يدي 
سرا ت e 2o 2 ر٤ a‏ 2 6 
وَانكسَرَّتِ السَاعة؛ لزم الضمَان) - مُستثتاة مِنْ هَذِ الْقَاعِدَة (الاَسُبَاه). 


1 


القاعِدَة الابة: إا هَلَكَتِ اماه بسب صلع الأَمين وَفِعْلهء أو كقَصِيره في مر 
الْمُحَاقظَة أو مِنْ جِهة مُحَالََةَ صَاجِب المَالٍ المُعتيّر رعا وَعَبْر الْجًائز مُحَالِفه يون 
الا اف 
يتفرع على هذه القاعدة أيْضًا مَسَاقِل من أَبْواب الضقه المُتَفَرقة فلت ذْكز بَحضهًا: 
-١‏ البيْوع: إا تَعَدّى الْمُْتَري على الْمَبيع في اليم بالْوََاء َهَلَكَ؛ يضمن داج 
المَادَةَ .)٤١١(‏ 
۲- الَإجَارَة: إذا تَعَدّى المُستَأجر على الْمَأجُورء أو حالف أَمْرَ الْمُوّجُر الْمُعْبر؛ 
راجع الماد (٥٤ه» CI ¥004 (00V (007 (OOF (001 (00+ (OCA. OV (OE‏ 


(TTT O MET 


nf‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
2 هَلَكَ الْمُْسْتَأجَرٌ فيه بمْحَالِمَّة الأّجير لامر مُسْتَاجره أو بتَعَدّيو؛ يَضَمَنة الأَجِيرُ 
جع المَواد(١۷» (I1I T° CT °A CAV‏ 


ماد: و دل شَخْص الْحََام وَتَرَكَ ثاب عند حارس الشاب وَبَعْدَّ دُخوله رَأى 
الخارس حصا آخر وهو يردي الات و آله صاجهاء ِن ن أذ الاب لَْسَّتْ 


له بل لِلشَخْص الْمَارٌ كر يَضمَنها الْحَارِس الْمَذْكُورُ كما َو تام الْحَمَامِيّ وَسَرقَتِ 
الثيّابُ قَإِنْ تاءاعدا ا َضْكَنْ واا اتام مض طعا يضمن (مَجْمع الأنهر). 

ا اة نص وگل ديك الرَجُل دين اص 
المَذكور عَلَى ان يري ِن دَلِكَ الال ود ذلك أعاد الجال إل صاحة؛ بكرن ضامتًا؛ 


س 


٤‏ - الكمالة: إا گان عند رَجُل مال 


رَاجع الْمَادَة(٠١٠).‏ 
-٥‏ الرَهُنْ: إدا تعدَى الْمُرَهن عَلَى المَرَهُونِ وَهَلَكَ؛ يَضَمَنْ قيمته قيمتة. انظ لَاجَِةَ شرح 
الْمَادَةٍ )۷٤۱(‏ وَالْمَادٌ .)۷٥۹(‏ 
۹ا خال الد تش داج الْمَادَةَ .)۷.٠ ٤(‏ 
۷-الأَمَاتات: إا قَصّرَ الْمُسْتَوَدَعٌ الاجر في أمر الْمُحَاظة؛ به ا الماد v٤‏ 
۸إا تَعَذّى الْمْسْتَوْدَعٌ عَلَّى الْودِيعة وَهَلَكّث أو طرا مص عل اء یگرن اما 
راج جع الْمَوَادَ (۷۷۹» ,(A* Y cA‘ 144۹ «Y4 VAS VAT «AAY‏ 
۹- ڌا عى المُسْتَمير عَلَى العَارية وَهَلَكَٺ او طَرَاً تقض عَلَى قيمَتها؛ يون 
صَايِتا. رَاڄع امود ATT (AY «(AYY «Y1 «۸1` «۸1۸ «۸|۷ «۸۱7 ۸1° ›۸1٤(‏ 
(ATA AYA A۲۷‏ 
۰- الس رِكة: إا تَعَدَى مريك املك وَخَلَكَ الْمَالُ الْمُسَْرَك أو عَرَصَ نفص 
على قَيمَته؛ ر I aT‏ ). 
-١‏ إا تعَدّىٰ ريك الَْقَدِ يضمن يضمن انظر الْمَوَادً: )۳۷۹( <« «(TAT AITAYT AFA*‏ 
۲- إا تَعَدّی الْمْصَاربُ؛ يضمن راع الماد ( ١۱٤۲۱ ۱٤۱٩ ۱٤۱٥‏ ١١٤٠ء‏ 


{E 


اْجزءالاني /الكتاب السادس: الأمَانات  STS TT‏ 


E.‏ ق کله ن َلك ضر لر 
جع ۱٤۹۸۱٤۹1‏ 0۹۱ 1010(. 


4 
ار 
آنه ما 


ر 


ÛÎ‏ جت غ کت نې لرن انعر اتی اتان 
| که کون في حُکم الْعَاصِب وَعَلی هدا إا لَك ديك الل أو فده ضمت ورن م | 
| کن که ص فير وأا اَذَه على أن طبه إصاجبوء قن كان اجه 4 تعلو | 


ت 


فهو في ڍو اة نة وجب علب لي إل صاجبي إن گان اجب َر مَعلوم؛ ١‏ 
| بور 6 رر عورم ےو 


| | كه لقطة امات في بو اقم اي: السخص الذي وجده وَأحده. 


اقا شض نة سء یرد ابا ما (الهنيئف رد المختار» راء 
گان ڪن عم آم عن جُهُل. 

وال ازو عَنْ عِلم: إذاو جد حص كيتاي ليق آز في جل خر ر کالمَنقولاتِ 
وَالَْيوَانَاتِ الي يقد ااا قفي هدا اة َة احتمًالات: 

۱ 5ا حه عى ن يکر تالا فيو يكن في ځک الِب راء ان اجب 


2 o ر‎ 


و 4ے 
أ 


ا م غير مَعغلوم. رَاجع الم (۹7)ء ونما کون في کم الْقَاصِب؛ لان خد الوَجُلِ 
ايء عَلَى اَن کون مال لَه sg‏ 
و سب الْقَوْلِ هُتا: (يکون في كم الْعَاصِب) ءوض عَنِ الْمَول: (یکون عَاصبًا) 
EEE‏ يوځ في ريفو في تاب العَصب - يَحْصل رة اليد 


ت 


الْمُْحِقة وَإِثبَابِ E‏ - يْني: : أن ي صَاجِو لم 
نوجد جذ عله = كاد کون الد العُحقة اريت ب يغْني: لا يَكُون الْمَالُ المَذكور رع مِنْ يَدِ 

صَاجبو بتاءَ عَلَی أخذِ الرَجُل الْمَالّ i‏ کون مالا لَه ادا َلك دَلِكَّ 
لمال في يَِو؛ یون ايتا إن ل يکن له صح فصر في هلاک راج الاه (۱٩۸)؛‏ 
وَعَلَّىٰ هدا التقَدِير: إدا اعا دَلِكَ الجا ال ادر إل مَل الَذِي وَجَدَهُ فيو 


ا TNT‏ في انو با لم بره إل صاجبه. انظ الماد (۸۹۲). 


اس 
8 


7 


قوانین الشرد يع الإسلامية التي کات تَحكم بها الدولة العثمانية 


بر ا ر 6 ا o7‏ و ا 7 6 
متال أَول: إا خد رَجُل اة قرّٺ من قطيع عَبْرِه وَالتحَمَّت بِقَطِيو ظانًا آنا مِنْ 


TS 
مال ان و على الان عَن جَهل: إا َع المَْوََع ضِمْنَ التب الْمَوْجُودِ في يِه‎ 
و ا لَه تم أعَطَى التيَابَ ل صاجچقا اة لن عل ويي زب اكه الو ع‎ 
لوَوِيعَةء وعد اطَلاع صَاجٻ الوَدِيعَة على دَلِكَ هَلَكَ التب في بء يَكُون امن‎ 
وجهل المویع ایس پر رد شنار راج زع الما( َف بحت هر له ان‎ 
كانَ ظَاهرٌ الْمَسأكة ا الْمُسْتَودَعَ دقع د تاد صَاجبه َاسِيًا فيه توب فقد دف‎ 
الْمُسْتَوْدَعٌ ما له إل عَيْرو فَكَانَ هذا مِنْ قل الْمَادَةَ (۷۷1)ء حَيْث دَقَعَ صَاجِبُ الْمَال ماله‎ 
ال عير وار أده إن صَاجيو َكيف يْرَمٌ عَلَِ صان وَلَو بعد للم به إلا أن‎ 
:د الصو يزم عليه الشَحَان إا َد بد ايلم به وَاطلاع عَله تيء اماه‎ 
غ ما ان مدا فل ا(5 وا رد العو أ ارت الردبغة ن‎ 
الْمُنْتَودَع وَذَهَبَ پو يلرم الصَمَان حَيْتُ أَحَد مَالّ‎ CR E أمر مِنَ الْمُسْتَودَع»‎ 

ارش ا (الشارځ). 

واا إا گا خد ايء فض إعَطائه إل صَاجبء فان کان صاحبه لوا هو ق 
اا ٿه زف وليت القع گالمال الي يط من السكران او من يره وهو داهب في 
الطريق» وَيأخذه وجل انر بعد اَن رى الشَحْص الذي سَمَطَ مِنْة دَلْكَ الْمَالُ. 

كما لو وَجَدَ شَحْص في حَائط البيْتِ الَذِي اشتراه ودا مَذفُوتة» فينْظَر: إدّا اذَعَى 
باع انها مِلکه؛ تون ا لَه وَيَجِبْ على الْمُسْتَري أن يُعْطِيَها لَه وَأ إا قال البائع: ِنَم 
ا کون لقع ر د الْمُحْتَار)» الْمَفْصودُ مِنْ لِك الشَيء السَيءُ المَفمَودُ كما 
ر في شج افر الأو 

حر بتغبیر: (ذ فقيد). مِنْ مَسالتَيْن: 

المَسالة الأول : لأَضْيَاءٌ اَي او کا اا ا ا ا 


ا 


لا يرم ردا ِصَاجبها وَلَو گان مَعْلُومًاء مَلا: في رَمَايَِا عِندَمَا ُعَطُل أَصَحَابُ الوم 


الجر الذّاني /الْكتَاب السادس: الأَمَانَات e‏ 0¥ 


انين کروهُم وبساتیتم يركون قاب الوب والإطج ويرك حاب امزْرُوعَاتِ 
يا بعد الْحَصَاد ية الستابل في الْحُمَول» قَإِنْ كان تَر ِو اَأَشياءَ گي 


اکا من گام اباس في یه يځ اشا مع مَعلومية کک 
گا أن الأشياء اريت او ا د 
وَبتاءَ ء عله: الكمرّى متا الْمَعْدُودَةَ ِن الأَنْمَارِ إا وُجِدَّثْ في | ار أ لجاري؛ ا 


e NT a‏ لأجل ملكا 
جاوز عند اليم عن احلاص 1 

وأا الأَسَياءٌ امه التي يسارع اقساد لبها كالأَشَجَار وَالأخشّاب إدَا وُجِدَتْ في 
لتر الجَارِي کون عة إن اد أضابها عبر مَغْلومين. 


ق ٤‏ ه2 
المَسألة النَانية : الَأَضْيَاءُ المَوْجُودة في يَدِ أصحَابهاء التي َم تققد - لَيْسٺ لقص 


مناا: لز اخ شخْص في أو هرا هرا مال ص حر ِن جَيْيه أو مِنْ به دون إذْنِ 
امالك بني أن E‏ د 


ر رة وليه EEE‏ وَٳِن کان صاجبه توفي؛ ؛ قلجَويع َرَو ون لم يكن لَه 
رر قت الالء زاجم الاه ۷۹ وإ اذ َك پلا عد و فبر؛ لار 
الضمان» وَيلرَمُ إن کان هلاک بعد وتقصير. راع اماه السابقة وَشرحَها. 

َا إن الْمَالّ الَذِي بعلم صاجيهُ حب لا يون لمعه عند بخض الْقَهَاء؛ ياء عَلهِ لا حَاجة 
اشا وا ولان لجل اتيش على صاجره كما جاء في الَا( ۰ رفي قَول: 
إن هذا قط E,‏ ج اولان لجل نير : (مخصزٍ مَحْصَة) ابارت الْقَول الذول. 

-٣‏ وان گان صاجبه عير و ا واا ف ب الط وز وجه اا 
شخصان» فکلدهما یران ویکوتان نرين في حم الفط وَذكر لَفْظَة شَخْصٍ 
الوَارد في صَذرِ الْمَادَةَ - لَيْسَ |“ خرارّا ِن الاين أو اثر بل الْقَصد ونه الت ير وَالتعْميمُ 
يعني : ايا گان مِنَ التاس. 

E‏ ان واا 


e 


۳۸ قوان نين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا الأقَطة في الكت لمهي - مله في کاب تَحْتَ عنوَانِ: (کتاب و 
وفيها َفصِيلات مُهكة ون حَيْتُ انه لم يُذكر في الْمَجَلّة إلا مَسَائل فليلة نعلي بها 
وجب أَن نوْسَعَ َا الْمَبْحَتَ وَنمَصّلَ بَعْصَ التَفْصِيل الْمَسَائل الْعَابِدَةَهّا. 
والمَسَاقِلٌ المَذكورة عِبَارة حن الأحكام الآتنة: 
أرلّا: عرف اللَقَطَة. 
اا اران الأقَطَة. 
الا: ر اط اللَمَطة. 
رَابعًا: 8 اللقَطَة. 
َحامسًا: الإْشَهَاد وَالإعلان اللَازمَانِ في اللقطت وَالاسْيعنَاء بالواجدِ منْهُمَا عن لأر 


سَاوسا: مَل إهادٍ اللَمَعَة. 

سَابعًا: إعادة الأمَملة إل مَحلها بَعْدَ أخذهًَا 

امتا رمان عدن اللمَطة مده و ا 

اسعًا ليم اللَقَطة إل الي د 

عَاشرا: الْمُعَاملَة الي يجب إِجْرَاوهَا على مدير عَدَم ظَهُورِ صَاجِبهًا. 


2 
ا ا 


خادی عر ٠‏ صورة تدارك تسوية نَمَقَة | للقطة. 


ا ر بے ه . 2 و 2 و 
-١‏ ريف اللقطة: اللَفطةٌ هي المَالُ الي فد وَوَجَده حر وَكانَ عَبْر مُباح» وَمالكه 
OE HE‏ آم من الاجر اتور ِء SR E‏ 
المَقَد د سوط الْمَالٍ دون عِلْم» أم التو أم لرا آم ترك الْحِمْل ليله . الباجوري). 
ي 2 e‏ 


2 


يهم مِنْ هَلِهِ التَفْصيلاتِ أن الْمَالَ الى :ون کون امات سوا اکان صا 
ل کا آم َير علوم ولا ارق ا دا کان کاخ الال وما فلا کون 


وے ےو 


قط ون گان َير علوم ؛ فهو لقطة. 
ايضًاح القيّور. 
ek, 1 <‏ 2 ا و کے و 
فقَدّ: بدا التعبير قى لأَمْوَال الي في الْمَنَازِلِ وَعِنْدَ مُحَافظيها خحارجَةء وآخذ هَلِِ 


الجُزة الان /الكتاب السادس؛ الأمَانًاة ٠ ٠‏ أ ٠ ٠‏ ۳۹ 
لوال سارى أو عات وجي تغريف الغصب وان آحكامه في الكتاب الامن: 

بءَ عل ڏَلِك ٳِنَ الْحَيَوَائاتِ التي تو جد في الْمَتازل وَفي وار الْقَرَىء وَفي الْمَرَاءِيء 
وني عراف الائ اذو الل يجار ارال زوفي تيل E‏ 
تؤخذ بصفة لقطة» ومن حدما ون عَاعِبًا أو سَارقًا. 

وبتغبیر: (فَْد). يى امال الذي أَلْمَاء صَاجِبةُ قصدًا ححا رجًاء وَإِْمَاءُ مال بهِءِ الصورَة 
اح ملا: ورم حص مالا وقال: من وجه فهو لَه. كان لِمَنْ سمح هذا اكلام 
بالات حق از تملك الما المَرفُوم كما أن لاشَخْص الي لَمْ يَشمَع لر الات 


ونما الْحَبرُ الي سَوِعَةُ بالْوَاسطة - صَلاجيةً ية في أن الال وملک وَگيك گا أ 
خد الدَرَاه هِمْ الي نر في الأَعراس وَالوَلائم وَاسَمْلاكهَا ا 
الْمَوْضوع امام الاب حْصوصًا حَبّى يَضْرَبَ نة اناس - جاب أا 


0 ر ج 


كَدَلكَ: لدا عرس وجل جره دات قاو في مقَارَة لمث يلك أَحَيء وبا تَمَرَهَا 


2 


ەو ر 


کک ثمَارهًا. 
لکه غير َير مغلوم: بهذا التعبير تحر رح اماه التي مَالكَما علوم وتر مذو لمان ! 
e‏ يقم نالعز ن الْمَال ليس لقَطَة (عَبْدُ َد الحليم). 
غ َير مباح: لِه الْعبارَة خر ج الْمَال الذي عَم مِنَ الْحَربي ناء المُحَاربةء ويطلق 
عليه عَيْيمة. ودا اال ا اة 
الال: بهذا اللَفظ يمى اللَقيط حارجًاء يعني إن ما جد إن لَمْ يكن مالا كان وََدَا؛ فلا 
4ة بل يْسَمَىْ: لَقيطًا. 
وفي اكم لمهي مسال على بالقِيطِ» وَحَيْت إل ا جد في الْمَجَلة مساو عَابِدَةٌ 


2 


ال ل 


ل صرف النظر عن تَصريف أخكامه. 
ا ار ت ھر ے ےر رو ع٥‏ & €4“ و سر ے ه هو ھ 
۲- أَرْكان اللقطة: أركان اللقَطَة ادكه أَضْياء: -١‏ الأاقط أيّ: آخذ اللقَطَة. ۲- المَلقوط 
ٹر رو ر € ا ر و 
: اللقطّة. -٣‏ اللقط يعني آخذ اللقطة (الباجوري). 


2 لیے ا 


شروط اللقطة: ُشْرط أن يون الْمَُقَط عاقلا يَعْني: إدّا گان مقط عَاقلا؛ 


ت 


1 


vR 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْمَانية 


r ە‎ e 2 م‎ A f7 su E 
فالتقاطه صَجيح؛ بتاءَ عليه ذا خد حص اللقَطَة جيرا مِنْ يد الْمُلسَمَط الْعَاقل» أو فقَدَتِ‎ 
ر‎ 


اط جتحا كص اتر ماق أن میا یشترا رت لا 
الْمْلقَط فقي ا؛ لَه > حن ملكا غد الوضلان رذ الْمُختار. 


که 


كما أن خد الصي الممير الط جار ياء وفي كز الصورَة إن كان الصبِي الممَيرُ 
e‏ يجري الإعَلانَ ا ود في الماد الآتية ا 0 و 


ر ا 
نه اسبق» وان کان 


e‏ داكن لهاي لتيل يي ك اا ةوه 
مه الصَمَانء وأا إا كان الْمَْمَطُ ءَ ا َاليمَاطةُ عير صجيح؛ بتاءَ عليه يماط 
مون وَالكَكران راء O‏ عير صجیح» E‏ 


ۋر ر 6 


لقَطَه وَانرَعَة مه شخ : اق اجرف قلي ل أذ بوي بأد تة ر 
الشخْص المَذكور (ر د الْمُْحْتار). 
١‏ - جل أذ اللقَطَة: انف فى الْمَال لمعمو إا َد ردو إل اجب هَل ُو حَلالٌ 


¥ e ا‎ 


مرم 
فقا عض الْعلمءٍ: با أنه في هدا اَذ وَالاأَقَاط وضع ب عَلَى مال ابر باد إذْن؛ 
کم الْمَادَة (۹7) لا کون أده وَالْقَاطةُ حلا وَقَا عَيْرْهُمْ بجَوَاز الاليقَاط وَالدَليلُ 


على جواز الإيقَاط هدا الْحَيث الشريف: «مَن صاب عة لهذ ذا عَذْلٍ» وَلَكِن يَجُورُ 
صا عَدَمُ أذ اللَمَطة ن الكل الذي دت فيه وَعِنْدَ بغْض العْلَمَاءِ هَذَا هو الأَفْصل؛ 
آن صاجبه بُ علي في امحل الي فد نه ويدف يمر بماله. فح الْمَدِير). 

هَل الى اد اللمَطَة AE‏ أخذِهًا؟ هذه الجهة أيصًا تَحْتَاح إل ايقاج المْسْتَمَادٌ 
المح أن أخدٌ الْمَال الْمَمَقَودِ بقَصدِ رَد إل صَاجبه ا سوا آکان هدا الال 


کک اراو اوا ای ا اصق قن کان الْمْلَْقَطٌ 


ل 


ن عَدَم امام اة ا 


أيضا؛ لان صَاجبها يفت عَلَبهَا في | الْمَحِل الْذِي مَقَدَهَا وَيَجدهَا وَيَظفَرُ ماله وما إدالَمْ 


ت 


يجب أخذهًَا وَإعلانها أجل صِيَاَة وجفظ أَمْوَال الاس مَعَ 


م ت 


ت 
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E ES‏ هلها سب حرصو وَطمَيو؛ لوی أن لا يَيِطَها 


(التح وَالهداية وَعَبْدُ الحَلیع)ء ونما على تقڍیر حُصولِ احرف من هلاك الأقَطَّة في 
ا ِي وجدّت فیه» وَکَانَ ال ِي وَجَدَهَا َمينًا؛ فَالْمَاطًهًا لازم وَوَاجبٰ» 
ورك هدا اللردم موحت وې ولا يَسْتلَرْمٌ الصَمَانَء يعني في تِلْكَ الْحَالِ ل يلَرَمُ 


اا لّذِي لَمْ يَْقَطْهًَا الصَمَان على مدير ضياع ا ة الْمَذْكورَة (عَبْد اللي 
وَمَجْمَع الأَنهُر) 
RS < 3 2 1 af‏ ا ر و ا 2 o‏ 
أا إن كانت اللقَطَة ًا مِنَ المَعْلوم أن صَاجبها لا يَطلبها ولا يفتش عَلبهَاء 


ت 


رورو 


کَقشُور ابطخ وَالرْمَانِ وَقَصَلاتِ الْحْضرة يعبر رَمْيْها وَإِلْمَاومَا إباحَة؛ قللَّذِي وَجَدَمَا 


E‏ مجر e‏ ولا اختلاف بي الحْلَمَاء ء في 
في مل الها قصاج بها اشيزڌائا من د 


ص صر 


ََخذ إدا وجدَث عَيَا؛ لان 2 إباحة ت تَمْليکاء رَفِي الإباحَة حَيْثُ إن امال الّذِي 


8 
ا‎ 
E 
cC: 
3 
5 


أ ايخ ِن مل صا لمال فح اشيزداوو باق (َح یی 
-٥ -‏ الإشهاد و والإعلان لزان في اللمَطة ة والاسيغتاء أحَِي عن الآخر: : حت کو 


E 


عة مال في يداليم يرم لما اة شرُوط 
الأول: عند أذ الأَقَطَة EE‏ عَادَتهًا 
صَاجِبهاء أفيد َا السَوْطٌ في الْمَجَلَّة قر قَرَة: (إ اَذَه مص إِعَادَته إل صَاجيو). 


24 


الأاني: ااذ عند عامط المت رَََا ارا َير مَوّْجُودٍ في الْمَجَلَةَ. 


ر 


اللَاِث: الإعَلان بعد قاط اللْقَطَةء وَهَدًا السَرْطً مَذكُورٌ في الْمَاد .)۷۷٠(‏ 
وض | الشرْط اللاني: إا قال الْمََُّطُ بحْصور هدن اء اليَمَاطه اللقعَةً - يعْني: 


عِنْدَمَا رفع الق ب الل الى تاعا فة اه ربد الط وتاغل أذ ها 


لصاحبها؛ مه جيل ا حت يردا صاحبهاء e‏ ا المَقَصدَ من الإشهادِ 


٤ 


إثبات الالقَاط ا لجل رَد للقطَة إل صَاحِبهًا لَدَىٰ الإيجَاب» يِب أن ا اشد اساسا 
عدولا ومق aT‏ بول لذ لِاشوو: عدي شَيء مَفقَود خبرُوا 


4 0ق لق‎ RS 


IY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثماني 
کو وو 


عي کل من سمحتم يانه يش على اللقَطة. ويال لهَدَا: (الإشَهَادُ دعل الأقعي). 
وَالإشَهَاد لازم تاگان اللَقَطَه دات قِيمَة أو كائث لا أَهَمَية لاء ولا يرم في الإِشَهَادِ 
التَصريح ب ا يان جنها بان N‏ صة رد المُحْتَا عبد الْحَليم). 


ر 


لمال الذي قط تَحْتَ هَذِه الشرُوط يكو أَمَاة. 
وتفرع المَسَاقِل الآتية على ڪون اللقطة أمائة: 
أوَلا: إا هَلَكَتِ اللَقَعَةُ في ي الْماقَط بلا تعد ولا فصي أو طَرأ فصان ءا قيمتها؛ 
لا يرم الصّمَانَ راچ القَاعدَة الان في شي ماده (۸٦۷)ء‏ وَإِدَا اذَعى الْمْلَْقَطُ أن مط 
هَت في يدو بلا تعد ولا تقَصير؛ يُصدَق ق مَعَ امن حب خت حَسْت الماد .)۱۷۷٤(‏ 


ر م 


ن لنش يط أن غي القع إل أييه لجل الفط اء ء على الماد )۷۸٠(‏ ودا 


صر 


ten 


۴ و 


ملكت الا في اسن رفوم بلا تعد ولا تَفصِير؛ لا يْرَم مقط ولا أمِينه 
الصمَان ناء ءعَلّى الماد (۹۱) (رَدٌ الْمُحتار). 


E Ta “Er 


کاا: إا كت القع أو دت بسب تمي ا ت تفصير الْمَقِط؛ ارم صان جويع 
يمتها ودا حصل نقَصَان في ال ن اتان الْمَذكورء راج القَاعدَةً 
الثاني في شرح الا ا 0 هنر 

رًابعًا: ان لغليط عن تنيب الل بعاجبةا تع 5 جير E‏ 


£ ےه 


بعد ذَلكَ؛ یکین ضصَامتًاء وأا ون الإشهَادِ َالإعَلانِ معي اا عن الخر» فتَعْریفُ 
الإشَهَاد الْمَذْكُورٌ في الْمَادَة اة - لا فيد الاسيِغتاء يعني أن التعريفَ وَالإعَلان أَيْصَا 
لازم بعد الإشهَاِي وهتاك لك قول الإعلان غ غير لازم بعد الإشهَادِي وما الإعلان فهو 5 


يعني عن الإشهاد. بتاءَ عليه اهاد قبل الإعَاانِ لازم قدا حص الإعلان بعد الاليقَاط؛ 


ت 


ِي كا التَعْريف أن لعن لا يكي شاد الّذِي لم يُجَذ جد (رد الْمُحْتار). 
٦‏ - يل إشهاد اللمَطَة : يأْرَم أن يكوك الإسُهَادُ عَلَى اللمَطَة عَلَى الْوّجْه و الْمَشرُوح اما 


رم 


ها اء ورك الاد في هدا المَوْضع يُوحِبٌ الصَحَانَء حى ی إن الْمْلْمَطّ 
i E E O O‏ 


۴٣]. ٠ ٠ ٠ ٠ الجُزء الاي ١انكقابًالسادس؛ الَمائاة‎ 


اورا اک ؛ کون صايتا اراز مالم كن اللقَطة في الما َالصخرَاي 
ر ا أز آله يبر الإشهاد كاف ِن اماب اللعَة ين يي 


ورك الإْشهَاد لحد هين السببين؛ e‏ لن م روعي الإشَهَادِ 


o 


انما كانت لجل صيَانَةَ ت الأَمَرَال د يغْني: لجل نحفظ مال ال وَإِعَادَته 4ل صاجبو عند 


ھک تع ليلم باه تير عايب کن ن سا ضياع امال 


ع 


ولس لِحِفظه (الهداية وَالْمََح) وَالْقوْل مح يمين - في أنه َم يكمَكَنْ مى الإْشَهَادِ لشاب 
ل - قول الْمَُمَطٍ يَعْني: إا قال المَُقطً: إِنَه لم ينه الإشهاد للسبب الفلاني. 
همح لوین ب اكان عَم الها ايع عن عم جود اهرورم عي أذ 
سهد بَعْدَِذِ يتما يمر بالشهوب ودرك الإشهاد في ذلك الوَفْتِ کون مُوجبًا لضان 


ودكِن تزك الإشهاد بلا سب لا يوب الضْمَانَ في مَسالتَيْن: 


۳ ۶ 


ا ص a‏ 


ا e‏ وَل صانحب اللقَطة کک 


i 


ت 


وَرَفعَة إيَاَا - گان بِقَصْنِ رَدَهَّا وَإِعَادَتِها لَه وَلَيْس بِقَصَدِ اَن يَمْتَلكها؛ يبرا مِنَ الصَمَانِ؛ 


مسا إا اذعى الْمْلَقَط ِي رلك الإشهاد کک 
اللَقَطَّة وَإِعَادبها صاجبهاء وال اجب الْمَاله إلّه 
أي يُوسف يقب قول المَُقَط مَعَ وينه E a‏ 
يدعي الصَمَادَء وَوْجُوب لدل على المُلَقط وها يكر ٠‏ 

ترا لِلْمَادَةٍ (۸) مِنَ الْمَجَلَّةٍ يكن اقول لِمَنِ اذَعَى الد َة اليه بحب 
الماد )۷١(‏ عَلَى الْمُنْكرء وَحَيْتُ إن اهر حَالٍ | الا مان اکال يذل و ا 


ت 


| ا عل أن مدا‎ bg NNE 
و ا ا أجل ! إعَادَته ل صَاجبه وَلَيْس ل لتقو وعدا الدلل الرع فاته‎ 
مَقَام الإشهَادِي وَرَجُحَ قول الإمَام ای ا هذا بِبارَة: 0 اغڭ‎ 

رك اهاد مُوجِب لمان عَلَن كَل حال عند الام الأعظّم والإتام شك 


ا کا وا 


۳٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


4 


ورجح هَدَا المَذْحَب بالنظر إل ظَاهِرٍ صَاجِبٍ اهداق وَل بُوجَد َد وَل إسَارَةٌ في 
ال ة إل تريح أَحَدِ هَدَبْنٍ ٍ المَذيَن ومع ولك يكن اقول إن الْمَجَلّةَ بعَدَّم درا 
روم الضهاد - قذ قَّٺ مدا المَذْهَبَ -أيٌ: مَذهَبَ امام بي بُوسُفَ -. 

E‏ ا هدا الاختلافِ الْمَذكور اما مُحْتَاح ايقاج وَيَحْصل الاختد 
المَذْكُورٌ فِيمَا لو افق صَاحِبٌ الْمَالٍ وَالْمُلَقَط عَلَىْ َون الْمَال لَمَطةء وأا 5 0 
الملعقط: ّي اذب الْمَال وَرَفَحتةُ بصِفة لَمَطَة عَلَى اَن اَی ا 
آنه لم قد مني بل أنتَ عَصَبَه. وَحَصَلَ اخيِلاف بَبَْهّمَا عَلَى هَذِه الصورة؛ مَيلَرَم 
الان عل الط بل تنبل الختا نر في لشي 

- إعَاة اللقَطَة بعد الأحز زٍ إل المجل الَذِي وجدَّتْ فيه: إا أَعَاد الْلَقَطُ اللْقَطَةَ إّ 


تید ار قله ؛ قفي ذلك مَساانِ: 


١-مسالة:‏ بعد أن الط الْمُلْط اللقَطَة عَلَّن أن ن بعْطيها إصاجبها إا أعَادَمًا إل الْمَجِل 
e E‏ 
الذي وجدها فيه یه فيه ورگا هناك اختلفَ في هدا قعل م کر في الخانة برا من 
الضحاتب سرا أعافعا بد إن تجاور المجل الى وعدا ف ٠‏ واھ 


ے 
َه إا أءَ 


Se aS‏ ورد في الغضي في البرار إا أعَاد 
الْمْلْقَط اة َل مُعَادَرَة المَحِلّ الْذِي وَجَدَهَا فيه وَتَجَاوُزِو؛ لا يلْرَمةُ الصمَان» وَإِنْ 
ادما بعد الْمُعَارَةوَالتَجَاوُزْ؛ می في صمانو إل أن يدها وء ا ِصَاجبها سَالِمَةً. 
۴- مَسألة: إا عاد الْمْقَط لوطه إل امحل الَِي وَجَدَهَا فيه بَعْدَ ان الها َي 
E‏ أجل إعَطَاها لِصَاجِبها؛ لا رأ مِنَ الصَمَانِء بم تَحْتَ 
مان الط وم سول إل أنْيسَلمما إّ صاجيها اة (الحَانة). 
۸- رَمَانْ إعَاانِ اللقطة وَمُدَتَه وَمقَدَار: لا يلرم أن يكو الإعلان الْمَذْكورٌ في الْمَادَة 


(۷۷۰) وَفْت الأَحذ فَكَمًا أن الإعَلانَ يجوز وَقَتَ الاخ قدا أُعكَنَ بعد الإليَمَاط سط 


£ 


لسا 


أن يَكون مَل هلاك اللقَطَة لَة؛ يون صَحِيحًا وَمُغتبرًا ياء وَإِذا عن بعد الوشهاد عَلَى 
الوجه المُحرر؛ يهم أنه EE‏ 
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َمَلْكها. انظر الْمَادَّة () عبد الْحَليم). 

ون گان اختلف في مُدَة الإعانِ فَقَذ قل ان لا تكونَ هَذِه الْمْدَهّ مُحَصَّصَة بوَفتِ 
E‏ ينها زوفت د کک 


ر 


اطْية رالأنتار تاد انها مه ريا َة اد لان انمي - مره ا 
الصَمَانِ؛ ET‏ 
۹- صورَة د یم الین جیه مدي آي e‏ 
ذَلِكَ: الشاب الي جو تشيم ال للقَطَة لقعد إل مَنْ A‏ 

أو : إبات ذلك السخْص بال أن الط ل وسيشرة تفصيلات بهذا اضر 
في الْمَادَةٍ( ٩۰‏ وشرجها. 

انًا: إا عَذَدَ حص وَوَصف جويح عَلامَات اللمَطَة المرافقة َس الأمر متآ عَلَى 
تقدير آنا قو إا بن عَدَدَهَا وَجنْسَم جنها لكيس اضوع فيه تللمتؤعز أن بغي ك 
اَم إل ذلك تفس برشا بشن نه لا يُعَاقَبُ إا أعَطَاهُ إياهاء ولَكِنْ إذا َم يُعْطهًا 
برضا لا يجب على ول عض المَمَهَاءِ وله الح أن يطلب بيتة وَابنٌ الهُمَام يرجح هذا 
القَولّ. 

ما لو هر حصان ELE‏ الوَجْه الْمَذكور انما ا 
مهما أن اللْمَطَة مال مط أن بُعْطهُمَا لَهُمَا بالاسُيَرَاكٍ بلا إِجبار وَلَكِنْ في 
الخال الْمَذْكُورَة بِقَرَة (انا) عله مقط عق أن يطلب كيلا ِي لص الي 
ممل شعت أبنتي ء ls‏ إعطائه کفيلا. 

الًا: إدا ر شَخْص وَادَعَیٰ بان CE E‏ 
NS NENE E O E‏ 
الصورة الَلَة مذ إا َم يُسَلّم مقط اللقَطة وَطَلَبَ بك ُب على البّشبليم عند بض 
الفقَهَاءء ورجح الْمْحَمَقّ ابن كمال هَذِ الْجِهة (عَبْدُ الحليم» ولا يبر عِنْدَ بض الا 


۳ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
الآخرين؛ لاله حَيْثُ هذا الإفرَارٌ وَاقع عَلَى الَْيْ َيس حَائرا صِمَةَ وجب الإلرَّا؛ 
عليه قلِلْمُلتَقَطِ حَق بطلّب الب وَمَا جَاءَ في الصورَة الثانية وَالالعَة من أن الْمْلَْمَطَ لَه 
بني اش إل تيك اخم - هو بمَعتیٰ انه على تقَدِير ٳِعَطَائه وَتَسلِيوه لا يكُون 


ت 


تًا زير ولا شرلا ِن جهة ارق عْتُ إل اشتهكك مال لير ب لل 
a‏ 
بء عله إا لم لاوطأ اللقَمة إل شخص بيان العَلامَة ّ بالتَصِيق» تم ظَهَرَ حص 


ِو 
ء 


او بال أ الم ما ما 5ه نبأ لمعه عن إن گات مو جود له الخار إا 
هَلَكَّٺْ قن اء ضَكَتهّا مء ون اء لاسخْص الذي بها راع الما( ۰ ولا 
مها لِْقَابض؛ ليس لقاب أن يُصَمََهَا مقط كما در في سرح مادو .)٠٥۸(‏ 

واا دا ضصَكَتَها لِلمُلَْقَط؛ فَلَهُ أن زجع على الْقَابضٍ» وَالصجيح ُو اء لان إفرار 
المُلبَقط وتصديقه لت پم الاو 65 عم ب ريق وهم را أ 
لت ال (المَنح) رَاجِع كرح الْمَادَة (۷۹) مِنَ الْمَجَلََ وَالمَادَةَ .)٠١١ ٤(‏ 

وا بص اعء: إن لطر هودد إن ملم مط على بيان العامة صاز ضاي 
تجاه صَاجِب اللقَعَّة الْحَقَيقيّ؛ ؛ لَه اَن نيزح عَلَ لص اي اَل الضمَانء وام 
إا سَلَمَ اقرا وَالَصدِيق؛ يس له الوْجُوع (عَبْدٌ الْحَليم) يعني قالوا: إن في الصورة الثانية 

ِي الور اثلاث اي رث آي ر جوعا e‏ 

استشتاء: إا قر الْملَْقَّطٌ با للقطَة حص وَسَلمَت لَه بسب بسب خوت الْحَاكم بالتّضليم» 
کر شش ایر دات رنھ ةه بش على المُأتقط. 

-١‏ المُعَامَلة اي يجب إجرَاوا إا لَمْ يهر لِلقَطَة صَاحِبٌ: إا أَعَلَنَ الْمَمقَطُ 
O ay‏ ۷ هز ات اللقطة؛ 
يون مُحَيّرّا بالَصَرُف في الْوجُوء الَأَرَبعَة التي ذِكَرْمَا: 

e 


آ 


3 


ت 


و ور 3 ٤‏ 


ةني /الْكتَاب السادس؛ الأمَانَات ٠‏ ۳۷ 
امال لقَطَةء وَيُوصِي بحمَظه بعد وَفَاته (الْمَح). 

-٣‏ ون ٿَاءَ ضعا في بيت الْمَال کي ترد ل صَاجبها عد وُجُووو بعد المُدَةٍ 
اكور وجوه كي في يب ْمَل اة الات - من مفتقيات القع الريب 

۳- وإ اء أعطَى القع إل الْحَاكِم حى مها د البدة العدكورف الحا 
فرشا إل عي إن گائت ب اوراص إا اشتفرصها الط ِن الحاو يجوز 
ااا الحا بنْطيةا إل عي بطّريق لْمُصَارَبَةء وَإِدَا كاَتِ اللقَطَة سن يَحتاح إل 
الّم؛ بيغا مقط و الْحَاكِمْ E‏ ودا اعا لاوم ليس لصاجوة ن فسح 
اع بغکین راتا إا كات شيا اباد قاد كم ينها التق و هَلَكَتْ؛ لا يَلرَمهُ 
الان . راع الماد .)۷۸٥(‏ 

TS ون ساءَ تَصدَقَ با‎ -٤ 
د ال صل اَی إل مُنتَحمّ يعني وَلِن يكن الْملقطُ بور ا عل ابال عن‎ 
الق إل صاجرقاء لکن را أن يك تمر أَرْصَلَّا | مها على عاد‎ 
صَاجبها يُجيڙ لِك ولا كما آنه ليس لَه أن يَصَدَقَ بَا پا عان ی لس کان بصق‎ 

بها عَلَى وَلَدِ العَنْيّ الصغير أيْصَا (الهدَايةء وَعَبْدُ اليب 

ودا گان مقط د يرا له أن بصق ٻها َل وليو ابر وَرَذْجَيو وَأ يها إا 
SS‏ ء إا كان 


الْمُلَقَط فَقَيرًا ِب أَنْيأخُد ذا ِن احا مت ارا أن يَصركَها على تفو. 
u‏ إِذْنِ لا يجل. على مَايُقَهَمٌ ِن إطلاق الْمُُونِ الْفَِهِيَة أن 


o2 
عین‎ 
ا‎ 
i2 
عََقَادِ ان‎ 


n 
A 

o 

0 


جل صرف على فيه بهَذِهِ الصورَة - ا يَوَقَف عَلَّى إذْنِ الْقَاضِي (عَبْدُ الْحَلِيم). 
E‏ ر و ا ا ° ر r‏ ر ر و 2 
وَإدَا وج صَاحِبٌ الْمَال بَعْدَ التَصَدت» قإن أجَارّ التصدق؛ يكون واه عائدا عليو. 
ص مص e‏ 2 و n aS‏ ص EY‏ و £ و 2 
ويام اللقطّة في يَدِ الفقير ليس شرطا في صحة هله الإجارق وله ان يچیزه وان 
ICN =" Ig ocos °2‏ ا aT‏ ا کا ET‏ 
نَت مُسْتَهْكة ون كان عَدَمٌ لوق الإْجَارَة من مُقتَصَى القوَاعِد الفقهية في الحَقِيفة 
6 ر ھت ao 2 ٍ 7 n‏ 
ا - اى : ماله الإجَارَة بَعْدَ هلاك اللقطة في يد الفقير - مستئناة. 


oro 2 م‎ 


۳۱۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات حك بها الدولة العلْمَانية 

وکن في الصورَة التي يون صَاجِب اللقَطة اضرا َه َر َل عات َيس لول 
Eu El‏ 0 

وَإِن گان الْمُلَقَطٌ مُحْتَارًا في التَصَرُفِ بالْوْجُوو اربع الْمَذكُورَةٍ؛ فا يَبْعّبُ هَدَا 

إل إبطًال حى الْمَال؛ ياء عليه في ضور ال بع والتَصدتق ِصَاجب الْمَال 

حن اشوین في اصق: إا دَق مقط بالط على د فقير أجتبي» أو على تفه 

لک يرا ثم ظَهَرَ صَاحب الْمَال» وَإِن يكن التَصرْفُ الكذكور ما دن ن الاك قن 


گات القع وجوه عت 5 أن نرکا ادحا ِن وضع ال إن كات شنتهلكة؛ 
يُصَمَنهَا لِلْمَقَط أو لِلْمَقير (الهداية)» يُصَمُنها لِلْمَُمَط؛ N‏ الآحر بون إِذنه 
إل الَْيْر راج الْمَادَةَ .)4٩(‏ 

سْوَالٌ: :عَم في اراقع ل بدونِ إِذِنِ صاحبهاء که ا بإِذْنِ غ ولاح 


ت 


وَحَيْتُ إل اراز الطَرعِّ متا لِلصَمَانِ وچب الما (4۱)» فما ان يِن الأذزم أن 

الْجَرّاب: إن الت مى السار هو لذن اتد َيس إيجا جاب الَصدق» ينی أن 
الشَارع لم يَجْمَل الَصَدّىَ بالَمَطَة ة وَاجبًا ولازما عَلّى الْملَقَّطِء بل اله رخص بالكَصدّن 
قط (لنح القيبر وهو شتا في اَل هزه الَخصة وَعَدَيه قلا يبق بهذا الاعتبار 
ممصا 2 الضمانونض مها ایر ق لان قير أَحَدً مال الْعَيْرٍ دون إِذَيهِ. 

سوال لما مص الفقيرٌ اللقطة و ّت هلكه فيا بإِذْنِ الشرع مكيف بَستَرجمها؟ 
يعني: : كت أ صاب الال ترما و قير بالضوين؟ 

الجَوَابُ: بوت الْلْكٍِ بِذنِ اشع ا يََْعُ بوت حَقّ الاسيردا كما هو في الهبت 
E‏ 

َصَدَّق الْمَُقّط باللَمَطَة على قير خر وَاستَهلَكَها هَذَاء ثم ظَهر صَاجِبُها وَصَكَتَهَا ِلْمَقير؛ 

ليس لِلمَقِيرِ أن يرع عَلَى الْمَُمَطِ. 


8 
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ر ٣ e E‏ د 
سُوّال: بمَا أن امير مَعْرُور مِنْ جهة الْمسَمَط؛ کان مِنَ الرَاجب أ ن يَجق لَه الرْجُوعٌ. 
الجَوَابُ: حَيْتُ إن الْعْرُورَ لَمْ يقَعَ ضِمْنَ عَقَدِ الْمُعَاوَصَةٍ از عفد ا ا E‏ 


فع على الدافعء فلس موجبًا للصمان؛ ولا مُسسَلرمًا للرْجوع (الْناية)» راجع شرح 
الماد )10۸(. 


كما أنه ذا ها لِلْمْلَمَط؛ فليس لِلمَُةط قا أن برع على امبر ل الط 


ت 


ےو ت 


تفضا کا مالك َة بالصَمَانِ ااا ع ونت اخذه اها واه تَصدق بمَالٍ ا 
ذلك إا دعت لَه اې وغد أن صد بها بها على قير ظَهرَ صَاجِبُهاء إن سَاءَ 
ضمَتها لِلْحَاکہ؛ لان الْحَاكِم مَأْمُو ر بمُحَافظة أَمْوَال الْعيّاب ولیس باستھاا كا (الْمَنّح)» ون 
کاء قستا لتت 5ایا شی لی ا نيزج على الخر. راخ كزع اا .)٠٥۸(‏ 
حق الَضوِينِ في بيع الْمَقِطِ و بيع الحاكم: إا باع مقط اللَقَطَة عَلَى اء أن 
فط اء م وَجَد صَاجِبَها بعد ذلك ينظر: قن كان الْمْيّطٌ اها بإذْنِ الْحَاكم؛ 
e‏ هن فسح ال كما لو باعَهَا الْحَاكِمْ بالدَاتِ 
َالْحُكم عل مَدَا لوج أَيصّاء وَأَمّا إا كان بَاعَهَا مقط بون إذنِ الاي نْظَرٌ: قَإِنْ 
گان الْمَبيع eT‏ إن سَاءَ صَاحِبه؛ اجار اليم وَإِن ساء؛ ابه 
وَاستَرَدٌ مَالَه. راع الْمَادَةَ (۳۷۸)ء وام إن كان الْمَبِيعٌ لَك في يد الْمُسْتَرِي؛ فَصاحبة 
شیر إن اء صت باي وبا لیر يكو الع افده إن اء صك ضري 
اا ۰ وَل مدا افير يطل اَي خد لري ي ن ال م ااي 
حل الق وا ا اط ان ا ا اجر - مقاب اط 
سرا الها ين تل ريپ ا ن حل پوب وَل گا صَاحبها الّ: (إني وع ذا تال 
لِمَنْ وَجَدَهَا وَسَلَمَنِي إيَاهَا)» ويکون الْمُلَقَطُ م و 
أن يرجح e‏ لان ولاه قَاصِرَة وَلَكَِه لا يون برعا في الما 


بإِذْنِ الحَاكم» وَيرجع بَعْدَ بعد عَلَیٰ صَاجب المَال كما لو رَاجَعَ الْمْلَْقَطٌ الْحَاكم قاتلا: إن 
في يِه حَيوائا مه وَطَلَبَ ٳڏئا بالإنمَاقِ على ان يرع عَلَىٰ صَاجِبه عند وُجُودو. بت 


e0 


[rr‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة اة 


بالبينة أ ن َلك الان ق في يدو ا بالإنفاق غل ذلك الوه لن ا 


بر 


00 


وِلاية على مال الْعَاِب» وَلِلْعَاِب فَابِدَةٌ في هدا اماق (الهدَاية)» وَلِنْ انت اليه تَا 


ع 


عل الْمُنكر» يشرط ا حضو دعن عله بن ايها ولك مذ اي أجل گب 
كاله يني E sS‏ ا ت ولا بما آنا لَيْسَّٺْ 


TS‏ ا ا اا ا قول الْحَاكِمْ 
لِلْمُلَقَطِ بحْصور شَهُودٍ ثقَاتِ: (إن كنت صَادِقًا في قَوْلِك فأنفِق عَلَبهِ). و وَسَبَبٌ إعطاءِ 
TT‏ ن؛ لاله إا أَمَرَ 
الحَاكِم بالإنمَاق بصورة قَطعِية وَمُطلقَة؛ فَعَلى تقر قير ظَهُور ذلك الَْيرَانِ مغْصوتا رر َل 


٤ 
ت‎ 


المَالِكٍ الصمَان - أَي: وا الفقَة - وَهَذَّا صر لِلْمَالِكِ وإدَا لم يمر بالإمًاق قبصُورَة 
ظَهّور دَلِكَ الْحَيوَانٍِ مط اتی مط دعاقو وتران َلك (ونج. 
صورَة لمر بالإنقاق ومون اة ة مُقابلَ هَذًا المَصرف: لين مَعْلُومًا ترا 
لصح الرراات اا مر الام يالوماي قط لا ِي لِصِكة الرُجُوعء ل يْرَمٌ أن يون 
لامر بسَرْط الأْجُوع إل صَاجِر أَخيرًاء؛ لان أَمْرَ الْحَاكم ي راځ بن الجُوع ا 


2 
20° 


فيصل السك بجهة الاق المَذكور IS‏ ین باسك راج الْمَادَةَ (۸). 


2 ۶ 


دا ا انف الْماحط - ناء على اَم الْحَاكِم في لصورَة المطْرُوحة -؛ أذ مَضرةّة ِن 
صَاجب الأقَطة اف ا مال ا بأَمْرِ الام انف دا 
امتتَعَ صَاحبُ الأَقَطَة ة عن إعطاء ء الْمَصّرفِ الْمَذكُور؛ : بيع يع الْحَاكِمْ اة ادر 
يودي مَصرفها مِنْ تَمَِهَاء ويرد اليه ال صَاجبهًاء اة القطَة لا يوب سوط مدا 


ر کے 


الْمَصرف؛ اء علي إا فهر صاب الع بعد هلكا فِي يَدِ الْمُلَقَط؛ لا سقط النممة 
التي sS‏ بل لَه أن يرع صرفو هدا عل صاب اللقعطة. 

ولك حَيتٌ نيمقط حى إفاك اللَعَة في بي رالاماع عن تشليوةا إصاجرة 
أجل اشتيقاء ما أنفقّة عَلَبهَء ِن كث بعد أن E‏ سقط النمقَةَ 


اجره القّاني / الكتاب السادس: الأماناة“ a ٠ ٠‏ ا 8 ۳۲١‏ 


كما هي الْحَالُ في الرَهُنِ عل ما در ِي الْهدَاية الغرر الى ورد المُحتار وَالهندية 
وَالتيين» وَإِنَّمَا قرا لِأإيصَاحَاتِ الي سَرَدََا الشرنبلالي: إن سموط السَقَّة ِهذه الصورَة 


ہے 3 ٍ 


ذب اوكا زكر أا في ذب أيكوت اة كاد نط اة على ذا افير ۾ 


و ر 


صورَة تارك التفقَة و كون الإنفاق موفتًا: تدرك النمفَة: 


ار ااا ا اب يجار امار ابعل وَالْحِصَانِ» 


وجرا مقط بحام ويي عَلَنها ِن أَجرَبها 
گانيا: نق الْمُاتَقط من مال تفي موا ِن الام كما َو َم جذ مساج لط 
وَّخيفَ من اَن تَستَعرقّ اة قيمَة الحيرّان: 9 :کات ناء مک آّ: یوان ر ایل 


لأڑیجار» فاه ا له ایام تم يھا وب ْم اء لن 
انر الام تظري موف على و خو الجتقعة ول لي الام الفط ضرف لمن 
2 


و الثلاكة بام من هذا ا اج الَا5ة(0۸): ون قد وضع ؟ يع ۶ اللقطة آزّا». 
انما شه يشرط في بع الْحَاِم انينب رت الث لاا الماك ابي ف ميو انع وة الختار 
ودر E e‏ م 


دل الحذّاء ءِ في الازوحام: إذا ترك إْسَانٌ عند ازوحام الناس حذاءَه سهوّ i‏ 
حذَاءَ غيرو؛ کون قط وَيَجِبُ افیش على اجو وأا إا اجا س أَحَدِهِمْ قَصدًا 


0 


في تر ل حدَاءً اذى منه؛ قله ٣ن‏ يع بهذا الحداء؛ ن ِي أله ورك 


3 


ادت مه يكرن اظ بانماع العَيْر بدَلِكَّ الأذنّى» وَيَجِبُ آن لا يمَهَمَ مِنْ هَِْ 
الإيصَاحَاتٍِ وراز ومو ه اناع الشَحْصِ الي آ الأعلى ب به وَلَِنْ إدا کان الْحِدَاءٌ 
ا 


2 
ما 


ت 
چو ر ر تز 4ے n‏ 
امانة لين 


اة( (VV:‏ کک ويحفظها عند" 


sS: مال‎ 


لاا 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
السار وَمَجَایع التاس اباب الْمَسَاجِدِ أنه وَجَدَ لَمَطَهء أو بعلن هو بدّاتوء وَيمُولٌ 
لاء لهذا الإعلان: (تَعريف). 

سَبَبٌ الإعَاانِ في الْمَحَالّ الْمَذْكُورَة؛ هُوَ لان المَقَصودَ مِنَ الإعَلَانِ ظَهُورُ صاب 
ذلك الْمَال وَتَسْلِيمُة ياه وََوَالُ صَاجب الْمَال ماله فَالإعَلان في هَزِه المَوَاضع يسَهُلّ 
اللقصرةالمدكرة 

واا الإِغلان في الجَرَائڍ ملم تكن اَورَاق حَوَاِتَ في عَصر الممَهَاءِ كما هو في 
رَمَانتاء قلا يوجَدٌ بحت في الكش الْفَِهيّة بِسَأنِ الإعَلَانِ بهَذِه الْوَاسطةء وَلَكِنَ الإعَلانَ 


ع 


ە 


في رَمَانتا بوَاسطَة الَأَوَرَاتق لْمَذْكُورَة اا 

ا آنه یس کل الاس بقرمون الْجَرَائک ورون قراعتهاء وبا آنه ا جد ا 
في کل E‏ ب اولان صا بوَاسطَة الْمُتَاِي في مَجَايع الاس كما لاا 

وَيَحَمَظ الْمَاتَقّطُ لمعه اما عند ليما يَظهر صاحبهًا. 

الصو التي يَجُورُفيها سيم اللقطَة إلى مَنْ قال: الَا مالي والتي لا تجو الأحوان 
التي يَجُورُفيها تمنديم اللقطة ّى صاحبهاء يني لمن قَال: ها مَاِي. - كلاكة: 

لأَول: اط فص وات N‏ كم الْحَاكِم 
ه  PP‏ ن العلط مور غل ذلك 
في هلو الخال د : إدا اَی حص بان اللقَطَةَ مالف واف ت ذلك بالبيتة وَأَرَادَ 

E E فليس لله‎ - 


کک 


یط ان نیم اشک بک رت و2 ۽ لاله حي إن الْمُدعِي في هَدَا هُوَ صَاجِبُ 
الأمَطة کک ارم علب أن تیم الیک «نقن. 


إا ثبت حص بالبية ن اللَقَطَة ماله وَأَحَذَهَا على الْوَجُهِ روح من المْلَقَط 


كما بكم الْحَاکم تم طهر بعد َلك شَحْص َر وَادعَیء ابت ت أن لَه ماله كد 
ا ل راج الا ( 00 ول ع الخ أن بدي على 


َلك الشَخْص وقد مرت الإيصاحَاث بهذا الْحْصوص في سرح الْمَادَة الايمَة. 


اجه الثاني / الْكتَاب السادس؛ الآمَانَاةٌ.  YY ٠‏ 


ر 


الَاني: يان بجوي لاما اللقَطَة. 
رالايث: ِي الملقط. 


ا ص e‏ 


TE E G‏ قن كَانَ أَخَدَهُ دون إذز 


ت 2 


بض عل کل حال إن گان لذن اجب لا ضَی: ؛ لاه مان في ب 7 
١‏ 


2 
ا وا 2 


| ی ذه ِصورَة سوم المرَاءِ سمي القن هلك انه َم لضم متاد: ذا َد | 


2 
ا ا ر 9 


ص اء بور ِن گان لاع بون إِذْه قوع من بدو انكس ضوِنَ قِيمّه» وما إذا | 
أل ون صاجو وح ِن بدو یدض آم قر فگتر؛ لا رمه الصان ولو وع ٠‏ 


9 


د ناء عَلی! ناء ۽ آخر فانکَسَرّ ذلك الإناء لزه ن ممل وام الإتاء الأول قلا يمه 


e‏ که مان في ید 2 و تال الگا کک هذا الإاء؟ کک 
دالو | 


۰ ای ینید وتر اار2 اه 
| ارتي ئاو وح بسب سو امهلو انكس رمه الان 


ر ۳ 7 کہ ی 2 ٤ e‏ 
إا لك في پد ص مال ص اک ر قَصَاءً يَعْنِي: بلا عد ولا یر أو را 
و ا ا ت 8 ° 0 
نَقَصّان على قيمَته؛ ففيه احتمَالان: 
ت و‌ 


ھ2 ‰0 4 کے ص ل و کي وه ر وې o‏ : 
الا خعال الْأوّل: إا كان دَلِكَ الشَخْص أَحَد الْمَالَ الْمَذكَورَ بون إِذْنِ صَاجبهء سَوَاءٌ 


ء 


کر ت £ 


گان عَالِما أنه مال لير اَم عَيْرَ عَالّم؛ يَضمَنْ عَلَىٰ كل حَال؛ لان هذا الْحْصُوص يِن 
قبیل ا SS‏ 
إيضاح القَيُود: 


)٠٤ إذا كان أخذه: يمهم مِنْ كر َمْظ الأَحَذِ بصُورَة مُطلمَة هَت (انظرٍ المَادَةَ‎ -١ 
اه سء حه الما انه مال الع آم عير عَالّم -يلْرَمُ الصمَان» كما و استَهلّك حص‎ - 


ت 


مال غر ظا باه ماله کون ضاستًا: 


۲٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونة العثمانية 


ر 4 


مَا: َو أعَطًى الْقَصَارُ احا تَوْبَ الْعَْرٍ ظَانًا أنه لَه وَاسْتَهَلَكة ذلك السَحْص, يكون 


ت 


اا صَامِتنِ داج لماه (4۱۲). وَالْجَهُل ليس عَذْرَاء وَلِصاجب امال أن يصكمَتة لِمَنْ 
ياء مِنْهمَاء وَإن صَكَّة لِلْمْسْتَهلك؛ فليس لهذا أن E‏ 


2 کا و 


رئا إا تة َر ؛ يرجم هَدَا عَلَى الْمُسْتَهْلكِ (تكوَة رَد الْمُحْتار). 


ت 


e‏ أجل اويم وَيلاحظ هذا التغبير بثلائة وجُوو: 
ل کک ر کان لاک پل تعد ر9 تفر نقد رفوي َعَم 
e‏ لا شَبْهة بان اتوي 
الْمَذكورَ صَجِيځ في تفس الأَمرِ على ما هو مُصَرَځ في الْمَادَة (۱ )۸٩‏ إلا آنه لا يجي ءُ ِا 


A 


يد اء المَذگور في صذر الاقام لا تعد. 

وجه الاني: يعني أنه سَوَاءٌ اَذَه أجل الرُؤَيةء أو لجل إِرَاءَته لِلْعَيْرء أو لِعَرَضٍ 
اکر الانینمال کک کا ایم قا صجیځ گکا و ذو ن زئ وکین 9 
جڏ في الوارو ييل عَليّه. 

وجه اَالِت: , ر بغت آله سوا آي الثمَ نالبس ودا يا صجيخ بالنظر لرواية 
لمرن ورطع ار عن ملد َة رة لا َك في صِكة اغيم باوجو الثلا5ة صا 
الاختال اللاني: إا كان أده لِلْمَال الَِي لَك قَصَاء في يدو بٳِڏْنِ صَاجِبه؛ قَلكَونِ 


2 


َلك الْمَالِ أَمَالَة في يَدِهِ لا يَضمَنةُ في حَالَة هلاكو بلا َد وَلا تقصِيرء (راچع الْمَادهَ 
٩1‏ ول اشَباه في اَن قَيدَ: (قَصَاء) الْوَارد في صذر الماد - مُعْتبر في هَذِو الفعَرَة على 


ما اشير اله كما سماد لِك مِنَ الْنَالَيْنِ التي ذکرهُما أَبْصا. 


2 ت 0 


هذه الفقرة - آي فقرة: (المَالْ المَاخُودُ بإذن صاحبه أَمَانَة) - قاعدة تفرُع عَليْمَا 
مَسَاقِل من أَبْواب علم الفِقه المُتَفَرقَة فلنَذْكر بَعْضهًا: 
۱- الإقرَاض: إا طَلَبَ حص يِن شخص ار حَمْيِينَ دَهَبا قَرْصَاء فَأَعَطَاهُ سَهْوٌ 


0 
ب ر ة 


ت ذهَبّاء يتما گان َك القَخْص ايتا في اربق گي يرد الَْضْرَ دََبَتٍ لحد ان 
و ¿ حمْسة اسداس الْعَشْر ذَهَبَاتٍ قَرّْض» يضمن هَذِه الْحَمْسَةَ 


ا 


الجر الفُاني /الكتاب السادس؛ الأمَاناة o . ٠ ٠ ٠‏ 


4 0 


“f‏ ر E‏ کے ەه ص ا erf f2‏ و رە 2 وار ر 
أشدَاس» يعني أن هدا الوقدار دين عليه ويلرَمة دوه وَأمًّا البَاقي مِنه فحَيث إنه وَدِيعة 


ال 0 ءِ 


و 


ا 5 

ادت بِذْنِ صاجبهاء قلا يرم الصَمَان (الأَقَرْوِي)» وَالْحَمْسُونَ ذَهَبا لباقي في يَدٍ 

اة کک رن امرض على هَذِوِ النسبة ت (الشارح). 
- أاءُ الذیْن: دا گان شخص مَرِيتا لحر بعر دَهَبَاتِ» وَأعطَا 


E 


ٿتي عَشُرَ 
د :6 لْقَابض على َلك أخيرَا؛ فَيندَ الومام الأعظَّمٍ الام بي ن 
الاتانٍ لباقان مان (الحانية في الْقَّصب). 
۳- اليْوع: ون كان أَحَد مالين أ الثاكة مال التي فصت بخيار التَعيينِ - مَييعًا؛ 
کون الاي مات انها فصت ِذْنِ اْبائم» إا هَلَكَّتْ قَصَاء قلا يَرَمٌ ضَمَانهًا. 
وال ا و - مات قدا هَلَكَ في يَدِ الْقَابض؛ ل يََرَمُ 
الصَمَان. رَاجع لا ٠‏ 
-٥‏ الْمَالّ ِي بص بطريت الشَرَاءِ بذّونِ تَسوية اَن - امان وَِدَا هَلَكَ في يَدِ 
القَاٍضٍ؛ لا َْرَمُ الصمَان. رَاجع الاد (۲۹۸). 
-٠‏ إا ص الْمُضْتَرِي الْمَال بإذنِ اباقع في الب لبَاطِل» وَهََكَ في يَدِو؛ لا َضمَن. 
راع المَادةَ (. ۷( 
۷- حَيْتٌ إن الْمَييعَ وَقَاءَ ص بإِذْنِ صاجبه ههو امان وَإدَا هلك قَصَاءَ فِي يد 
المشتري شان الزياكة عن الدين. راع المَاَة(۱٠٤).‏ 
- الإجارة: حَيْبُ إن الْمُستَأجرَ فص الْمَأجُورَ الذي في يَدِِ إِذْنِ الْمَالِكِ فهو 
a‏ قَصَاء؛ لا يْرَمٌ الصمَان. انظ الاه .)٠٠١(‏ 
-٩‏ إا هك الْمَالُ المَوْجُودُ في يد الأجير الْحَاصَ فَصَاء؛ لا يَلرَمٌ الصَمَان. انظرٍ 
الْمَادَةَ .)٠٠١(‏ 
١٠-الْكَمالة:‏ إذّا هَلَكَب الأمائة ا لي ني تد انيل زي ڪل ڪن نبي ين تال 
لمان اموْجُودة في بَدو؛ لا َر كفي الما رام المَادة( (1۰). 
-١‏ الرَهن: : إا لَك الْمَالُ المَرْهُون في يد الْمُرْتَهنِ باد تعد وَل تة تقصِير فصل 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العلمًانية 
َلك الْمَال عَنِ الدَيْنِ ايكون مَضمُوئًا. رَاجع شرح الماد .)۷٤١(‏ 

۲- الأَمَانات: إِذا دخل رج ال باذ ES‏ 
بالقَدَح الْمَوْجُودٍ في العَز ص سقط فن بده قضاء انكس » لا يلرم الصمَان. زاجم الا 


.(VV۲( 
TT 


.)۷۱۳( إا لكت الْعارية في بد الْمُسْتمير؛ تضهن راع الْمَادَةَ‎ - ٤ 

-٠‏ الشركة: إا هَلَكَ مَالُ الشركة في يَدٍ الشَرِيكٍ؛ لا بد يضمن الريك الْمَرقُوم 
رَاجع الماد (۳۰)). 

-١‏ إا هَلَكَ مال الْمْصارية به في يَدِ الْمُصارب؛ لا يضمن مَنْ الْمْصَارِب الْمَرْفوم (انظّر 
الماد .)٠٤١۳‏ 

۷- الو كالة: إا لَك المَالُ في يد الوكيل الَذِي َه مِن هة الوكاة؛ لا يَضْمَنُ م 
َلك الرَكيل . راع الْمَادَةَ .)١٤٩۳(‏ 

يران اربع مسال متشا مِن الاحْتَمَال التَانِي. ويها يِلرّمٌ ضَمَانُ المَّال المَقَبُوضٍ 
بدن صاحبه: 

المَسالة الأولى: إا أحَد الْمُشْتري مالا ِصُورَة سوم السَرَاءِ وَكَلَكَ في يَرِو؛ يلرم 
LC as‏ 
تفصِيلاتِ هلو الفِفرَة سَبقث في الْمَادَة (۲۹۸) وَشَرْجهَا تراج 

امنا ق ارم ا ل اي میق شور زم ازن وذ قد مر إِيصاحه 
في المَبْحَثِ الثالثِ من كج الما( 1۰(. 

الال اللَالَة: امال الي لَه بجهة الم هدا الْمَالُ گالْمَقبوضٍ سوم السرا 
گا لز صلم لايع عا عبر ليع إل لري نّا اله الي وَحَلَك في بر لري 
الْمَرْفُوم» کون صَامتا بَدَلّه. (الْرَاريةً). 


الْجزْء الثاني / الكتاب السادس؛ الأَمَانَات ۰ ۳۲۷ 


ماله الرَبعة: امال البو بطري الوَثِهَة يعني بصُورَة الرَهُن فلار المُعَاولُ 
لِلديْنٍ من هذا المَقَبوضٍ مَضمُون ب بدینهء (راجع المَادَةَ ٤١‏ ۷). 
-١‏ میاا: إدا آخذ رَجل اء من كان البائ الذي يع الأََانيّ الرَجَاجِية دون إِذن 


ت ی E‏ و و 


وع ِن يدو وَالْكَسَر؛ کون صَاونا؛ لان َلك الْعَمَل لس مأو به لاله وول إ 


ت 


1 


الذكَانِ يإِذْنِ صَاجبه لا صك الوذ دلالة أذ الإاء (الحَانية بزيادة)» سوا أ5 
و 8 هھ 2ه 


وقوعة قَصَاءً Wee‏ وَلْقَيَاس وَالاستَحسَان في هَدَا وأح ولیس ما وضع 
I‏ 
هدا الْمتَال م مني على الفِقَرَة الأو س قا 

۲- ودا اَحَدَه ذلك الرَجُل بِذْنِ صاجبهء يتما گان ينْظَرٌ فيه سمط إل الْأَرْض قَصَاء 
وَانكَسَر؛ ل يرم الصَمَان؛ لاله أَحَدَه إن صَاجبه هو اماه في ييي وَالّمَائة لَيْسَتْ 
مَضمُولَة بحُكّم الاو (۷1۸)ء هدا الوكال مب عَلَى الفِفَرَة الثانية مِنْ مذو الْمَادة. 

گکاتز کل غل ل گان شرتو یرد سنن وکن ارال اکرب لعش ف 
ال سال س ات دم قَصاءَ نجس السمن» ينظر: قن كَانَ َظره بإِذْنِ السَكَانِء ا 
EL a NE E‏ 
فصان قيمَيه ون گان ماكو لاء يضمن كَل بڌَلوِء ِن کان عير ماكو ل وَلَم رتب ضر مِنْ 
سيان الدم؛ لا يلرم سيءٌ. 

۳ ودا سقط َلك لاء - آي: الإاءُ الي أَخِدَ بإذْنِ صاجبه» كما ذكِر في الْفِقَرَةٍ 
اة -عَلى وان رى قَصَاء قَانْكَسَرَ وَكَسرَّث يلك الأواني؛ لَرمَ ضَمَان الأَرَاني لْمَذْكُورَة 

- آي: الاي التي سَمَط عَلَبهَا َلك الَاءُ - لان تلك الأواني انكَسَرَٺ بعلو َير دن 
الْمالك. راج الما( )٩۱‏ (لحَانية نة( 


1 


ا ۹ في هله الماد عا خد بإِذْنِ صاحبه وَبعيْر إِذنِه يه وف إن تلك الأوّاني 
a‏ لقبیل > ققد ذُكِرَّتْ مَذِه الْفِقَرَهٌ استطرَادًا هتاء وَإِلا لَيَّْت يتالا على مَذِوِ 


O O E CE ب‎ 


الماد هله و اة الثالثة فرع مِنَ المَسْألة الحمُومية كما 


ت 


۳۲۸ ۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


)التي هي: «إدا اهلك حص مال ار الْمَوْجُود في يدي أو في يَلِ 
E E E‏ 


: دة 


2 ° 


- ون حَيْتُ إن ذلك لاء الذي نظ فيه أخد إِذْنِ صَاجبه واه امان فلا يلرم 


ع رم 


وو کے ے س ت 4 £ sg‏ 


صَمَانةُ أيصًاء يعني كما كان في فِقرَة: (إدا اَذَه بإِذْنِ صاجبه وتنتجا کان ينظ ف( 


قَالوعَالُ الراب هَذًا ترا كوه عَيْنَ الفَِرَة لاله الرَاردَةٍ في الِْتَال الثاني التي هِي: (إدا 
اَذَه بٳڏْنِ صَاجبو وهو يَنْظْرٌ فيو...)» د َع أن ر ه تراز فَوْقَوعٌ اعمال لظ أَيْصا في 
e‏ 


E‏ لِصاجب الدگان: بكم هدا لاء ا 
تاا ا ع لك الوجو بعد أن رر الله م سقط إل رض وَانكَسَرَ 
وَحدَهُ او انْكَسَرَ وَكَسر أَوَانِ N‏ 
ا يعني ميال لفِقَرَة: E E‏ 

-٦‏ كَدَلِك إا وة ق كأ الشُزب لماعي قَصَاءَ مِنْ ن ي شخص» وهو يرب رابا 
وَاْكَسَرَ؛ فَلكَوْنِ َلك الكأس من فيل العَارء ية لا يلرم الصَمَان بء على الماد »)۸٠۳(‏ 
وَفِي هَڏِهِ لجال عفان العفد الأول تیم اشراب ا إِعَارَةَ الكأس» ذا قَبَص 
في هَذِهِ الصُورَة الشَرَابَ مع الكَأس» قَوَقَعَت قبل أن يسُر NNE ROE‏ 
أنشاء ماعطا ا ڌا الْمَادَةَ (۲۹)ء وَل يَلْرَمُ صَمَان الکَأس كما در 
اعلا َال الكوش هذا مال ل لِلْفِقَرَة الثانية من هَذِِ الْمَادَةَ. 

۷ غر آنه دا سقط لأس بسب وء شالت از انه ماه قصال او که و 
صَامتًا بتاءٌ على الماد (۷۸۷)» الظر القَاعِدَة الاي في زح الْمَادَةَ .)۷٦۸(‏ 

کا ا و TT‏ مو ر في 
الْمَادَةٍ »)4١۲(‏ الْمتَالٌ ا هدا أجل نان ن المُخترز ء عه في قَيْلِ: (قَضَاءً) . الذي رَد 
في IES‏ في هَذَّا كَمَا هُوَ مَذكَورٌ في الْمَادَةِ (۷۸۷) - هِيّ: (إدا 


کے ا ور ر ٤ہ‏ ٤ور‏ ٭ رہ و ر E‏ 
اا الد او ا ان قيمتها بتعدي المستودع أو تقصيره؛ لزم الضمَّان). 


انجةالشاني اكناب السادس؛ الما المائات ا 


ەم وو 


اة :(VVY)‏ الإذْنْ دلا گالإذن ا د آنه عند و التي 2 :اعبار 


a7‏ سے 


للدلالة متاد: E‏ كه مون لاه شرب اء ب بالإتاءِ ء المَحْصّوصٍ | 


2 


کو ا ہنی تدا و کنر قر باو ب رک یع 


ت 


| صاب الب تاه قوري ا تسه سقط وَانكسَر؛ ا 


و 


EE‏ الاين 2 ف ي ال ذلك کخ 55 و ي رة ل الثانبة من الماد 


5 
هک رم ن المَال الْالِكِ قَصَاءَ في د الَِي ا بإِذْنِ صَاجبه يه الصريح» 


2 ۶ 


ةك 
ولا يلرم صا صَمَان الْمَال الْهَالِكِ في يي الذي اَذَه إِذْنِ صَاحبه لال ي 7ه إا :ا گان 


û 


اه 
¥ 
5 


۰ 


هْيّ مع صریحان؛ لا يلمت إل الوذْن دلا. راجع الَادةَ( .)1۳‏ 
ورذ ا نة على الففرة الاو = أى: َنأ اَذ صَرَاحه ان لاله -وهى: 
دما لر دل حص تيت ت او كان آخحر انه کون اونا لاله شر ل 


4 E 


٤‏ المَوْضوع و غني: : أن حول لبيك بإِذنه بل غل آله ادون بالز ت 
لکأس الوص لجل ذلك وا أ الاس پو E‏ وَسَمَطٌ 

رک رارت و وکر لاش کک 

) لا رم الما إا لَك الاس باد قَضد ولا تقصير تقصیرء ہیما گان يَشرَبٌ بو 


ف اء على إِذْنِ صَاحبه به الصريح. داي الماد «(A1)‏ ر إِذا خد الاس 


4 


r 
ل ا إِذنِ کک یله قَصَاءٌَ وهو يشرب بو وَالْكَسَرَ؛ ارم الضَمَان (ردذ‎ 


ا 


4 لكل وجل حكاه اتك عا لجرو أنعاة لاحي اين زجي 
ي روء قاد يلرم الصَمَان على الْمُعْطِي عن ایی الك غر 


2 


ادون ب به دلالة. 


a 4‏ 
ص ص ا ال ا 


E‏ َحدً غم وراه اضوع في مل 


7 


f‏ قوانین الشريعة الإنلامية :التي كانت تحکم با الدولَة العْمانية 
ظاهرء بعد ان تَر فيها اطا لير ته ُمَدَٺ؛ لا يرم الصمَان على اَحَي؛ لان يُوجَد 
إِذن دة للنظر في المآ وام إا أَحذَ ا EOE‏ 

٤-إدَاذَهَبَ‏ لَب بعل انت وال غل بيه ا والَعٌ بعل الرَوجَة أو الرَوْجَة ببغْل 
الزْج الارن ابعل قَصَاء؛ ا اء م الصمَان؛ لاه بر جد إن بدَلِكَ. 

فاا ص رجلا إل جل لجل شَغلو وَأَحَدَ اسول حََان ديك احص 

بد ٳِذْنِ رر فلك ار ا إن كان بين الآمر وَالرَسُولٍ صَدَاقَة؛ لا 
يَضْمَن ون ل يكن ذَلِكَ؛ يَضْكَرُ 

-٦‏ إا مر يوان مرك ورای لار روما كه رَكَانَ ا َء قَللسّريكِ 
الحَاضر أن يَكَوِيَه قَإِذّا هَلَّكَ الْحَيَوَانُ في هَذِه الصورَة؛ لا يضمن الْمُسارك ِي حمل 
على کیه. E‏ الْمَادَةَ .)٩١‏ 

۷- إا ذب الرَاعي ا الحم كالشَاة بعد أن قعَح الرَجَاء ين دام حیاته؛ لا 
يكن اسيَحْسَانًا َظْرٌا لِلْقَوْل الصجيح المْفتَى به؛ لن في هذا إِذْنّا دال ودا ذَبَحَهُ 
أجتبيٰ؛ قفي قول يَضمَنْ وَفِي قَوْلِ اخرلا يَضمَن. 

وا۵ اخ لزعي ع مئر الخ اسم TT‏ 
- اَي في الْحَالَة الي فطع الَمَلَ مِنْ حَيايِه (الفْصوليْن) -؛ لااك مُصَاوفٌ مالا في 
هله الْحَالَة. 

۸إا دح حص السَّاة التي ربط الْجَرَار أَرَجْلَها لأَجْلَ ذَبْجِها؛ لا کون صَامنَاء وَإِذا 
وَصَعَ رَجُل الحم في اَذ لجل طَبْخهاء وعد أن وَصَعَهَا َل الْمُوَدَة وضع حص 
E E‏ 2ا 

۹- إا وَقَعَ الحَنْل عَنْ اة وَحَمَلَة شَخْص عَلَيْهَا بد إَنِء وَهَلَكَتْ في َلك 
لاَننَاءِ؛ لا يَضمَنهَا؛ أن الوذ َة بهذا ابت. 


ر 


۰ إا ازس ص لاحر وة نی إا وگائٺ يلك من يبل ما ول هه 


ص 


IS‏ اء آَحرَ؛ مله أن يأكَُهّا فى ذلك الإنَاء؛ لن فی ذلك إِذنّا دلا وَإِدا الْكَسرَ 


الجزء الثاني / اكاب السادس؛ الأَمَانَا ٠... ٠.‏ ۳۳1 
لاء قَصاء آثت الأفل؛ لا يْرَم لصحا ون کات لدي َا مي اماه الي لا رول 


تھا ریخا إل إلا تر فلب يلص إ ا 
ر ره ر ر 2 
وَالْمَهْدَى لَه 


ا وا 
e‏ ديقو وَتاوَلّ َا - يعني هدارا ِن ال ا 


با إ إو صریج» قن گان علوم أذ صاب ج لا ثبلي بلك ند لایو عل اد ون 


ا 


باس في هدا الاول. 


e 8 


e‏ يرَاجّع؛ 
قلرفبقه الْباقي بِقَبْدِ الْحَياة ن بيع أميَعَتَه واناه کک کک ES‏ 


ASE i اَن ر‎ 


or وقد‎ 


lG 
مَوَاضِع كَهَذِوِ.‎ 
ا هدا و ك‎ 


OT 12 


ا البائ وَالمُشتري لا يعَاقبان ِن جَراءِ ب وَِرَاء مال 
الْعيْ إلا ا کون بِمَعتیٰ کان ھا ليع افد رَاجع الما (۳۷۸) وله أن قب مود 
شی ایی لا تاج إل انع یا أجل شط إا علگٺ پاد تعد لا فير في 
بلو؛ ؛ لا يلرم الصمَان علي آدي) ا 


ت 


۳ 


ولکن! إا أَحَد دَلِكَ الإاءَ ج ا ال ا ات الان هاه بقوله: ا 


تَمَسّه: يع يعني بد التي الْمَذكورِ َسَمَطّ سمط مِنْ يِه قَصَاءَ وَانْكَسَرَ؛ يَصِيرُ صَامِنًا بٿاءُ على 
دّ۸ 
وکن إا هي بَعْد أن أَحذهُ فبتاءَ EE‏ ية دلا وَبَعْدَ ااك قَصَاءَ في يَدِهِ؛ فلا 


0 


ی و ا 


f f 


Jor 


1 قوانین الشرر بعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 
الباب الثاني 
في الوديعة 


فيه فصلان 


ويه 


مشروعية الإيداع قابثة اد ار 
بالكتاب: كما وَرَدَ في الَآية الْجَلِيلّة: ( # دآ يمرم أن ووا المت إك هيما 4 
را و و و ر 


[الساء: ۸٥]ء‏ وَعَي عن بان اَن أَدَاءَ الْذَمَانَاتِ إِنّمَا يون بَعْد الْمَبول؛ فبَاءَ عَلَيه تبر هَذِهِ 


الاَيه الكريمَة وال غل و عة الإيداع. 
الاية ایی ای انیم تی کد وار ترا الكعبة 


صَعِدَ عَلَى سَطْجهاء قَطَلَّبَ الرَسُولُ الأَكرَمٌ بلا الفا فقيل لَهُ: له عند عمال 


4 
2 o7 of 


رة ت كرتاو ل ايت د : سول الله لَأَعَطيتك. قَصَعَطً 
علي ري نة عا يد عَْمَانَ» وَأحدّ الفاح وَفَتَحَ لباب دحل الرّسُول الأَكُرَم بلا 
الكْبة صلی رَكَعََيْن ثم حرَجَ من الكَعبة فطلب عَمة اعباس أن يعْطية مساح الْكَعْبة 
e‏ الصورَة السَمَايةَ وَالسَدَانة أي ا الكَعْبةء َرَت هَذِه الاي 
الْجَلِيلَةَ عَقَبَ ذلك فَأمَرَ الرَسُول الَأَكرَمٌ عَلِيّا د ا إل عنمَان» وَقَدَّمَ مَعْذِرَةَ 
بواسطيه فال عَنْمَان: يا عَلِيّء جِفْت فبلا وَأخذت المِفتاح مني بالْجَبر وَالإكَرَاِء وَالآَنَ 
أت بالرٌفق ا f‏ خبره علي نزول هذه الايةء فَلَمَظ عَْمَان كَلمَةَ السَهَادَة ورل 


ت 


4 8 ٤ 
E 4 2 


ل ان ا و ا و بدا فی لمر المي ولم 
هَاجَرَ عَفْمَان أخيرًا أعَطَىٰ الفاح لِأَخيهِ سيه َء عليه فَحَق حِفظ الماح وَالسَدَانةٍ 
OEE‏ 

م إن قول الْوَديعَة مِنْ باب إعَاة الإنسَان إخوانة والإعَائة مَندُوية بص الاية 
الْجَلباّة: فوتعاودوا ارغ [المائدة: [Y‏ (تجملة رَد دالْمُْحْتار). 

ضوع عم لفقو م فال لكلب گالگاج اليم وَالإجَارَة وَالْكَمَالَة وَالْحَوَالّة 


الجر اللائ /الْكتاب السادس: المائات r ٠. ٠ ٠‏ 


وَالرُهنِء َك لاء بتاءَ عَلَى هَذَا بَعْص لاف ينان المَذكورء َقَالوا: کاب 
التكاح. وَ: كاب ت ودروا بغ البح الأخرَى تَحْتَ عُنوَانِ شيءِ متَعَلقِ 
بعال الْمكَلّف تقالو : اب الْعَاريةٌ. رات الادون. ) 

وَسَببةُ عير ظاهر٬‏ وَِن گانَتِ الحا انا روت هدا لوان هَکذا» فالظاهر 


والوافى ر ضوع عِلم الْفْقَه اَن يمَالّ: (فِي الإيدًاع). 


E fF FE 


4 قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


الفصل الأول 


في المسائل امتعلقة بعقد وشرط الإيداع 


بَا أن الْمَجَلَّ أَذْحَلَتِ الشَرْطَ في الع َالجَارَة وَالكَمَالَة وَالْحََالَةَ َالرَهْنِ في 
E‏ عير الْعََدِ ساملا ركن وَالسَرْط هذ عير اوها هتا. 
أركان الداع أزبعة: () الْوَدِيعة يخْني: الْعَيْنَ الْمُودَعَة (۲) الصَيعَه (۳) اوو )٤(‏ 
لوَدِيع. 
َبْحَت عَن الأول في الْمَادَةَ »)۷۷٥(‏ وَعَن الاي وَالثَاِث في الْمَادَةِ (۷۷0)» وَعَن 
الرّابع في الْمَادَةَ الآيية: 


(50 ۷۷۲ ينعد ايداع با لجاب ولول دلالة أو صَرَاحَة متاد: َو َا صَاحِبُ | 
| الوديعة: e‏ آز أك َل قا اتروع أيسًا. َبلتٌ. يعمد | 
الداع aE‏ و إذا شَخْص إل الخَانِ وَقَال لِصاجب الخّان: ا اط حيواني؟ 
فار لا ور ران ف قا ينعد ايداع لال وَكَذَلِكَ ذا رك شخ ماله جاب | 
عاب أو وب ور يشا وت كو ذلك الا وَويعة عند صَاحِب ٠‏ 
الذگانِ ودا تر جل ماله ایب صاجب دان ااا 5 هذا وذيعة عندك. وذهت 
N CCE RE‏ ينع ايداع ون قال صَاجِبُ الدگان: ا أفيَل. ورده؛ لا ينعقد | 
اويداع» وإذا ترك حص لجاب نة امي عن سيل اودب َكب ذأز؛ ْ 
| مم ایضا وکوا َون یك الا ووي عَم ميا ِن إل انصَرَفُوا يِن َك | 


الل الواجدُبند لأر ين ِي بقي أجبرَالِلْفظ > فظِ کون الا وَديعة نه 


J 


ت 


ا ا 
اء عَليه ينقد يعمد الإيدَاعٌ ‏ بالإيجَاب وَالقَبُول )١‏ صرَاحَة أو دَلالَة يَعْنى۲) بالدلالة 
قلي و۳) بالدَلالة | الفغلت و٤)‏ بالًاة. انظ المَاةَ ٠٠ ٤١(‏ 


الجْزءٌ القُاني / اكاب السادس: المانَات ) 0 
الجزء الثاني /الكتابالسادس: الأمانات لتا 


ا 
رل 


الْمَسَاقِل التي يَلرَمّ فيها القبُول أو لا ا الإيجاب: 

ولا ينعد ايداع بالإيجاب فط كما يمهم صا مِنْ هَذِهِ الْفِقَرَة: (وَٳدا لم يبل 
A E E‏ بُ عَلَّى الْمُْتَوع يجه عََِ الإيداع حِمْظ الوَدِيعَة 
ادكو ارام بلا ووم عبر أ روم لرل في الإبتاع غد الإیجاب هو أجل جوب 
الْحِمْظ على الْمُْسَْوْدع» وَلَكِنْ لاكساب الْمَال َة اَمَاَة د ليجات و کاف» 
ال 2 حَسّی إِلَهُ إا هلك الْمَالُ بَعْدَ الإيجاب بلا تعد ولا تقصير في يَدِ 
ِي سيكو مُستَوَدَعَاء لا يْرَمٌ الصَمَان. 

ا و ل الْعَْصُوبُ منةلّْاِب: أودحنكَ ْمَل الذي في تول ر ر قبل لقاب 
انات ولارن ن بَرينَامِنَ الان لن امال المَعْصوب بكسب صِمَة الأَمَاة 
في يده (الْبَحر E‏ رَد الْمُحْتَار): 

ينقد الإيداع بحَمْسَة وجوه الأَرَعَة مها ُتَفَادُ من الْمَجَلة لفظ صراحة ودلالة 
الَواردَيْنِ بد في هَذه المَادَةَ بئاءَ مِنَ احِمَال ارتبَاطه بالإيجاب والقبُولِ ڪليهمَا 
فَيَكونُ انْعِقَادُ الإيداع بالنّظر للمجلةٍ پأربَعَة وجُوو: 

الْوَجَهُ الأَوّل: اناد الإيداع بالإيجَاب ولول صرَاحة كما هو في الال الأول 

ا التي ذکره. 


وجه الاني: اناد ايداع بالإيجًاب وليل دلالة وَهَذِهِ الدَلالة على تَوْعَيْنٍ: 
لتوئ ا الأول الدَلالة القَوليه كما هو في لوال الثاني مِنَ الْمَجَلَةٍ التي در والنوع 


ر ور ° 


الاني: الدَلالة لمعيه كما ُو في الال الَالِثِ التي ذكره. 
الو جه الَلِتُ: اماد الإيداع بالإیجاب صَرَاحَةَ وَالْمَبولٍ دَلالة ما ُو في الال 


ال ب ا 
اجه الرَابع: انْعِقَادٌ الإيداع بالإیجّاب دَلالة وَالْمَبُول صَرَاحَة وان کال 


ت 
0 


َل هذا فى المَجَلَة نكر لهم مالا كَمَا يأتيء منلا: ا ا ناخب 


از ت 


2 ۰ روو ر a‏ ا م a‏ 2 2 ة ج و 2 i‏ ت ص 
دکانِ» وينما هو ذاه ولم يقل شتا قال صَاحبُ الدكان: إنى قبلت هذا المال وديعه. 


وان الشريعة الإنلامية التي كات تَحكم بها الدوة انيه 
ينعد الإيڌاع اوجاب لاله الول صر ا 

وهم من التفصِيلاتِ السَابقَة سب 2 لأَمَثْلَةء وَظَهرَ E‏ أن ال ي 
الدَلالَة المَذكو رَو في الْمَجَاّة آعم ين لآ الفعلية وَالدَلاة الْقَولَة. 

الوجه الخامس: ينعفد اويا ايء كما لو قال حص لأَعَر: أعَطني هَِه العَسَرَةَ 
دَرَاهم. أو: عطي قدا ارت و اعا کرت ود ن اغطاء النراع َو الوب ون کان 
مداد ِهب أصاء ِن ما أ ليع أذ ر نلبد تون اوي جه ميقن والب كوه 
وبتاءَ عليه ينعد ايداع باللَمَظٍ الْمَذكور ايه (رَد HE‏ و و الْمُحْتارِ في آخر 
الْوَِيعَة). 

ملا لو قال صاحت الوديعة: ودعت هدا الجال. رد أك َل وبل اسز 
قا الإيدَاعٌ ب بالإیجًَاب صرَاحَةَ انبرل م ضراحت وَإِذا رَد د انوع الإيجَابَ بان 
رفص بول الْوَدِيعَة. وَلَكِنٌ المُووِع مَعَ لِك تَركَها وَدَمَبَ تَهََكَّث؛ لان المُسْتَودَعَ لَمْ 
يُحَافظ عَلَيَهَا؛ فلا يلْرَمٌ الان ودا ا الكذ را 
بيه کي تکون مالا ل کون غَاصِبًا. راع شرح الْمَادَةَ (۷1۹)ء وَأمّا إا أحذه حت 
بطي صاجرو؛ اللاي وَالمَُاِبُ صا ان َد عَاعِبًا را ِا ر في الذَخيرَة؛ وء 
عليه ٳڏا هَلَكَ في يَدِو؛ قَالْمُنَاصِبُ أيْصًا أن يَضْمَنَء وََكِنٌ صَاحِبَ الفْصولَيْن عرص 
عَلَى الذَخيرَة َة وجو قائاا: إن الظَاهر أن لا يون صَامًا. نين ذه الاعََرَاصَاتِ 
عَلّى اوج التي مَحَ ذكر اوها اللَازمَة: 

ارال ل عن َة د الماك وما َم كن يد مالك 
واا في َو الَا لا کون عَضبا. 

فقول جوابا على هَذَا: الْحَالّ وَالْكيفية الي تَسَاوِي الْعَصَبَ في إرَالَة اصرف - 
عد ِن ييل الْقَضب سكا راجع الْمَادةَ ٠(‏ 4۰). 

الوَجة الاني: خد الْمُسَْودَع َلك المَالَ َم كن مضي الصرَرٍ بل ر ربّمَا کان بصب الّم. 


٩ و3‎ 


جوابه: ف ى الا ا ودا ا اعا ی ا او 


انز الاني /الكتاب السادس؛ ا ناڈ eT‏ 


e TT‏ جیما وول که وب كود َاصب: ا ا 
الَادو 0“ r‏ 
الْوَجْه الَايث: ترك الْمَالِكٍِ الْمَالّ بعد رَد المُستود تع يداع تانِء وَأخد الْمُسْتَودَع 


ے 
ت 


ورف اا رل عل القا هر خد رنب الضمَانِ. 
لجاب يت إن المع راح ولون الصَرَاحَةٍ ری م اة رالشات 
فلا ل يمت إل الاد في الموضِع الي ود فيو الاح NES‏ 
ا مِنْ هَذِهِ الإيضَاحَاتِ أن الِاعيَرَاصَاتِ تي وَجهها صَاحبُ الصو لين لل 
صاجب الا - غير واردټ» فقي - والجالة هلو - قول صاجب ا (اللاق 
روم الصمَان) سالجا م الاعْرَاض. ) ) 
کت آذ وع شط عا ني بت کفصی اتر لا أن وی عتم شعاقت 
الشخْص الآخر عَلَيِء لا يرَمُهُ مه الشَمَان؛ لان دك الشَخْص َم يترم المُحَافطة ولا روم 
دون اليَرَام. 
وَإِنمَا د ا لخر الْمَذكورُ حارج الت وفقَد؛ د RR‏ هذا لمر 
هلاك انر الاد .)٩۱۲(‏ 
والفرق بين الفِقَرة: (کما لو سقط مال حص هوب الرّبح. ..) الْمُندَرجَة في الْمَادَة 
(0/) وبين َنِه - ظَاهز د فى الْفقَرَة المَذْكُورَة لا يُوجَد إِحَالة مِنْ صَاجب الْمَال وما 
E E EE‏ موج جود فول الآخر عَيْرُ مَوْجُودء وبلا بول 
EES‏ ] 
ورلن دا اذل رل ابه ل دار عبرو وَأخرَجَهَا صَاحِبٌ الدَارِ مِنْ دارو لا يرم 


ا أ ال اا اد ° e e‏ 
الصَمَانْ؛ لذن اداه ا م للدار» وما إا وجِدَّت دابة العَيرٍ في إصطبلو وَأخرَجَها 


ھە ك 


انها وفقدت؛ يكون ضامتا (تكيلة رَد المار): 
۲- وَكَدَلِك اذا دل شَخْص حا َال صاحبه: ين يبط حيواته؟ فَأَرَاه محلا 
رَه فيه؛ ينعد الداع بالإیجاب وَالْمَبولٍ اة وليه ويون صَاحِبٌ الْحَانِ مُستَودَعًا 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
كنةر رَد الْمُحْتَار)» حى إِلَهُ إا جَاء بَْدَ دَلِكَ صَاجِبُ الْحَيوَانِء وَلَمْ يَجِدٍ الْحَيَوَانَ في 
ا مع آنه لیس له فی فیکون 
صر في الْمُحَافظَةء يَعْني: انه لَمْ يَمَْع الرَجُلَ جِيتَمَا رَه اجا الْحَيَرَانَ 
بعر خی وَيَصِير صَامنا. 

كما لو قال لشخص آخر: ضع مالك هذافي هذه الجهة من بيتي ولكن لا التزم المحافظة. 
فوضعه» يصير دَلِك الشَحْص مُسْتَوْدعَا؛ لن اللَصرِيحَيْن تَعَارَصَا فَيَسَاقَطَانِ وَيَبْمَى َلك 
الْمَالُ وَدِيعة في يدو ( رَد الْمُختار). 


0 


E E E E 
ماج لار نے‎ 


١ 


فيه اَن الان رجو عن الأول قالظَاهٌ اَن کن ذلك الْمَالُ و ل 


الْحفظ إلا أن يقَالّ: إِله بعد الرْجُوع جِيتمَا دَقَعَ ل دَارِه الْمَالَء وَرَأى صَاحِبةُ وسكت 
صَارَ قابا دلَالَهٌ (الشارح). 


ik o ‌ Ta 2 a‏ ت EYe‏ 6 ر 0 ص 
۳- وَكذلِك إذا ترك رَجل مال بِجّاِب صاحب ذکانِ» دون أن يقول سينا ک: هذا 
2 ت ا 8 f‏ ا و۶ ت 
المَال وديعة عندك. من وَدهَبَ وراه آه صَاحبُ الدكانِ وکت فَحَيْث إن الإيدَاع ينقد بنعقد 
٤‏ و 


علا - أَيْ: با يجاب وَالْمَبُولِ دَالَةَ -؛ فَعَلَهِيَصِير لِك الْمَالُ وَدِيعَة عِنْدَ صَاجب الدَكَانِء 
حتی اله إذا ر تر صَاحبُ الدگان کک هناك وَذهَبَ؛ صر صامنًا ( E‏ 6 حتار). 
َر في هدا اوکال: (ر5)؛ لا إا مره لا َون الْوَويعة ّث بالدَلاة المَذلية أ 


الفْعليّة؛ فبتاءَ عليه إا هَلَكَ يك امال لِعَدَم مُحَافَظَة صَاحب الان عَلَيْه؛ لا يمه 


o ۴¢‏ ھت ت 


کر ا و o2‏ 7 4 ا N‏ 
الضمَانء ولكن ليس لِصَاجب الدكانِ ا ¿ رمي به إلى الخارج» فإن فعل ضهن على ما مر 
في شرح الال الأول 

-٤‏ وَكَدَلِك ذا أُرْسَل شَحْص بواسطة حص خر حَيَوَانهُ إل الرّاعي لجل رَعيه 


َلَم قبل الرَاعِي» وَقَالَ: ا ا وما گان بيده ملَكَ؛ لا يرم الَا 
على الشخْصي الآر ولا عَلَن الرَاعي؛ لان الرَاعِي بعَدَم وله لَمُ تعمد الأَمَانَه وَحَْتُ 


كلك الس اأكر ك تمك بن تنيب لرن إل لامي فلم تر رسَالعه ويد 
َالِ باقية وَالْحَالةَ هَذِوِ (تَكُوَِة رَد الْمُحْتار). 


ء 
ا 


الجْرْء الشاي / اكناب السادس؛ الأَمَائَا ‏ . . ... ۳۳۹ 

.- وَكَدَلِكَ ٳڏا رع رَجُل ويه في الْحَّا» وو حارس الثیاب» ا 
وَسَكت؛ ينعد الإيدا؛ َء علب إا لم ي الرَجُل ويه عند خرُوجو هِنَ المُغتسلء 
وَقَالّ الْحَارس إو كا س الت ردهت فته لَه. قَلكونه برك السَوَالّ وَالْبَّحْتَ 
وَقَصرَ في الْحِفْظ؛ يون صَامِنًاء وَلَكِنْ إدّا قال الْحَارس: AR‏ وهو يرفع 
زاك اکن کت إ4 کن ا قر شر رجاو ني ئي فو 

عَدَمٌ روم الصَمَانِ عَلَى الْمُستَودَع ؛ لاله لما طن فيمَن رَقَعَ الوب أنه 

ب الثزب؛ لم يكن فصر ر في الْحِمَظ (تكولَة رَ دالْمُحتار). 

ا النَاني: روم الصَمَانِ على المُْسْسَودَع» کون حيتئل المَسالة ّي 
سحا وَهي: (حَتَىٰ دا جَاءَ بعد ذلك صاجبه ولم ب الا ف م زین 
صَاڃِب 

-٦‏ ذلك إا ترك َْص ماله جاب صَاجِب كان قائلا: هذا امال وَِيعَة 


e» 


n‏ ر چم ے رہ ٤‏ وکت ad‏ م 
ا عت بيد ايد وره حاحب اا ن قاتلا: 


ت 


رە و 


لا أفل. لا يعمد الإيدَام لان امبو عرفا لا يبت عند الرَدٌ صَرَاحة (تكولة ر 
الْمُحْتار» 9 تعرش الدّلالة الصَرِيحَ (اظر الْمَادَة Ry‏ عليه إذا فد دَلِكَ 


امال عد لا يلرم الان لاحت الدكانِء وَهَذِو الفِقَرَه مُرتبطَة في الِْثَال 
اثالث وَمقَابلة فقَرَة: (وَإدَا رَه وَسَكّتَ). 


ر و که DET‏ 


کا أنه لو قال المستَودَع للْمُووع: اوغ هَدَا الْمَلَ عِنْدِي. ترك الْمُوِع ديك المَالّ 
ده و غو ل کا ا ارو و 

۷- وَكَدَلِكَ إا ترك شَحْص ماه عِنْدَ جُمْلَة حاص على سيل الوَوِيعَة وَذَهَبَ 
EL‏ یداع یجاب ابول دلا نفل وبر كرك 
الال وو عْدَخُمْ ربعا بغي أن تزه على ما وجو وكاب - أي اموي اعرش - 
کون ایڌاعا؛ َاءَ عَلَبهِ إا هَلَكَ الما ناء على ارتم کیو لك ال 
منود كله الاش راك بتاء ء٤‏ عَلَن الماد (۷۸۷)» يني أن بد الصمَانِ يقم على عَدَدِ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


4 ر و ت ٥و‏ و 


رءُوس الد قَامُوا وَدهَبُوا» إن ا خاص ملا يضمن كل واج ينهم 


ے 


جَاءَ في َو الفقرة: (وإدا روه هُمْ)؛ انهم إَِا لم يروه لا جد بول بالسُكُوتِ 


ر 3 ا 0 و ا 0 0 زر و 
وَلا يون دَلِكَ الْمَالُ وَدِيعَة كما هي الْحَالُ في الْمَال الَِي دَقَعَهٌ َخْص في بيت عَيرو 


ي ر A E‏ تع ورد اهتدع الوَدِيعَةَ إل الْمُودعء؛ لاله 


2 € 


كما فُهم مِنْ مَذِهِ المَألة الوَاردَة في الْمَجَلَةَ: ليم الوويعة إل انودع يتم بوّضوهًا 
E‏ رطا وَضَعَهَا في : يِه او في جِضنهء كما اَن ر الْوَدِيعَة صا يم بوَّضوِهًا 


4 وه و 


مام المُووع» ولا ب شترط في لك وضځټا في کيو آذ في جضي؛ را ي 


I r1 0 <f‏ ه2 
آذ ديه (تكملة د المحتار). 
ی مله ر ر 


0 


إلا آنه إا عادر اوليك الأَشَحَاص الْوَاجِد يلو الآخر ذَلِكَ المَجِلّ بعد أن راوه 
وسکتوا؛ فمن بق بهي مهم في الخر کون تَعَيَنَ لِلْحِمَظ و ال الال دة ا 
قط لخ بء عله إ5 رك ذلك السَخْص أيْصا المَحل الْمَذكُورَ وقد ذلك الْمَالُ؛ 
زمه الصَمَّان لا عَيرُ 

يرد على هَذِوِ الْمَسْالة سوال عَلَى اوج الآني: إن الوَدِيعَةً TT‏ 
کک الفو لار ف إن مَنْ يَذْهَبْ مهم ويرك الرَدِيعَة 
عد الباقيء کان حَمَة اَن مه الصَمَان عِنْدَ اللاك ناء عَلَى الْمَادَة ( 4۰(. 

الجَوَابٌ: أن الطَّخْطًاويّ حَصَرَ هَلِهِ الْمَسالةَ في الْوَدِيعَة التي ا نَل الْقَسْمَةً عاد 
يها مر بل الماد (۷۸۳)ء وَأمّا إذّا كانت الوَدِيعَة قَابلَة لا ل ا 
0 ل ES‏ دالْمُحتَار). 


اجر لاني /الكتاب السادس: ‏ :المائات EN e‏ 


4 الد ۷9 لک م اوو مكزع 33 الويداع می شاءٌ. 


ايدام لس عدا لازم بنني: ١‏ آل لس أرما بح أحد ين الطرقن. راج شرح 
الماد (١١۱)ء‏ وَفِي هذا افير وع انسرد وَوِيعتة تى شا o‏ 
وَلِصاجب الوديحة يشا أن رد الوْذِيحَة مى أرَاد؛ لاه مرح صوص جف ليع 
(الْباجوری)؛ فبتاءً عليه ل مص الْمووع ا 2 شش الإيداع م o‏ 

سواء كاد عفد ابا موك تة َة علا أ ٍَيكن. 

A E‏ دع صلاحية سخ الإيداع اع وخده بالاستقلال؛ 
للك م ت مى طَلَّبَ الْمُوِعٌ وَدِيعته مدمه لَه أن هَدَا الطَلّت به ص يضمن قن عَقَدِ الإيداع» 
قإذا | امتح المُتوع عن إعاكيهاء م ملكت الوديع ' رم مانا عَلَى الْمُستَودَع دغ ولو 
گان ملاک پا تعد وَل فير وعدا لَب الدع عة ِن انودع 0ا 

عَنْ ليها فِي الَا ائلا: (جِيَمَا سَلَمتنِي کان لِك بحْضصورٍ شاهدیْن» واا يا 
أُسَلَمْك بحْصور شَاهِدَيْنِ)؛ لان اتوت دق اين بوچ الماد »)۱۷۷٤(‏ 
وع مُحتاج لإثباتِ ا اشرو وله احق له بالًأخیر بحجة اللإشهادِ 
(الْبَاجُوري). 

ّما عَمَدُ الإيدَاع يُكون لازمًا في مَساَة وَاجِدَقَ وهي: : إا کان الْحِفْظ في مُقَابَة 
خرو - كما كر في ايفرة اة ون الحاو (۷۷۷) - فَحَيْتُ إن عَقّدَ الْوَِيعَة هذا عمد 
حقظ» وفیه لتوئ اجر مُسترك فصي الْعمَدٌ الْمَذكورٌ عَقَدَ إِجَارَة ولیس لِأَحَدِ 
الطَرَفيْن اَن يفَسحه ا اة كما هو مَذكور في تاب الإْجَارَق ا الْمَادَهَ 
2 2 


] ا (۷7(: 4 بتر في اروب و نکر هل وضع اید رصا تیعر ب | 
لبو لا عي إبداع الب الطّائر في الهواء. 


ا ع ال ا عل اء 


ووس KS E ٣‏ 
یشتر ط ا الد وقت الإيدا 


۳4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها دة العْمَانيّةُ 
رد اة رل ,لأ رديت عفد انحا ل نك نهال ٍت 
المُسَْوَْع يده عَلَيْهَاء يَعْني: قبل ان يَقبصَهَاء وَعِبارَهُ (صَالِحَة لِلْمَّبض) عَطف تفسيرئ 

لعبار اة (قابلة وضع اليَ). 

ب عل یتام الطير في الَْوَاءِ وَالْمَال ب المُسْتجيل إخرَاجة مِنَ بحر وَالْحََوانِ اليتق - 
َير صجیح؛ أن مذو َير اة وضع اأ يوقت الإيداع؛ ؛ َلك إا فق المرٌ؛ لا كه 
على المُنتزتع امان ج َم حاط عل 

عل الط وضع ا فغلا أو ابل يوضع اد تقط؟ إن انض ين انه 
کک ت کک بان ا کک ٠‏ 2 
في الما DS‏ ومن عبارَة هله الماد Î‏ ا لمح ا 
َو الثاني (كولة ر د الْمُحْتار). 


‘N \P 


ا رطفي صو عفد الوديعة َيون اوو انمزع قاين فيزن 
r‏ 
وة فهو صج. 
ترط اة حفر اويم کون انودع و 2 مُمَيرَيْنِ٬ e‏ 
شر طا ر شرم رر 
يشرط ان يَكُونَ الْمُووع وَالْمُسْتَوع بالِعَين؛ ناء علب ايداع الْمَجنُونِ والصيّ 
تر عر ر ارو - غير صجيج. 
وحنف إن إيدَاعَ المَجنُونِ وَالصبيّ ع عبر المي َير صجيح» قدا قبل شَحْص مَالّ 
اجون الي عبر ايء على أن كود عة نه کون عَاصِبا. 
ت ر اجون َال ير امبر الوويعة َير جا إا أزئع غص 
اله عند اجون أو الصَيّ عبر امير واشتهلكه؛ ؛ لا کون امنا بالإجْمَاع» يعني أن 


الْجُزْء التّاني / لكاب السادس: الأَمانَات د r‏ 
حم الَو( )٩۱‏ لا جري ذوخام أن بويع الُا 

وَلَكِنٌ إِيدَاعٌ الصبيْ امير الْمَأذُونِ بوه الْرَدِيعةَ صَحيح» سَواءٌ اکان مادو اذا 
عام آَم حاصًا قول الْوَِيعة الْمَذْكُورَةء رَاجِع مَادَتَّيٰ ٩17(‏ و۷٩۹)؛‏ راء على اَن يداع 
الصيّ لْمُمَيّر الْمَأذُونِ صَحِيح إذا اَخد مص وَدِيعَة مله وَهَلَكَتْ في ييو بلا تعد وَل 
تقَصِیر؛ lL‏ و الْمَادَةَ (۷۷۷). | 

وإدا توفي الصبي لْمُمَيرُ الْمأدُونْ مُجُهلد لوَدِيع؛ تمن مِنْ تَركێهء انظْرِ الْمَادة 
)۱ ۰ ودا ملكت وة دیو گا و اهلكا أذ نجير في الحفظ؛ يکود 
ضَامتًا (اظّر الماد ۷۸۷)؛ لان الصيي ا الاذوڻ موا ب الان ب لتضيي الوَدِيعَة 

اختلاف الفقهًاء فِيٰ روم الضَمَان فِي حالة استهلاك الصيي المُمَيّز الودتة أو المَالً 
الذي استَقَرَضة أو استعاره: 

فيد الصَبِيّ بالْمَأدُونِ في هَذِِ المَادّوٍ احير ازیّ؛ لان بو الصَبِيّ المُمَيّرٍ الْمَحْجُورٍ 
الردنعة غ ام صجیح» كما اه إا قل الصِي لمر الوَوِيعَة وَكَلكّت في يسبب عدم 
محَافظته؛ لا رمه اسان كَذَلِكَ إا شهاك الصَِي اديه في حال صِباء - گا لو 
کات اما ا کد ا ف الصمات: ايشا لا في الالء ولا بعد ا الام 
الأعظَّم العام مُحَمَرِ؛ لان عَادةَ الصَبيّ الْمَحْجُورِ تضييع الأَمْوَال فيكون الْمُودِعُ 
نيوو الَا تع عرو َو لَه رضي پاشتهادوو؛ وديك لا بُح الي من جر 
استهلاکه الف (تحولة رَد الْمُحْتار). 

وَلِذَلِكَ دا دل الصبِيّ لحور السَارقَ عَلَىْ أذ الْمَال المُودَع عنْدَه أو شَاهَدَ 


CR 


نة 


السار وَُوَيَشرق اديع ولم يغه 4 مع قداو عَلَىْ المنع؛ لا رمه E E‏ 
اَن المَسْتَوَدَعَ مت بلع يَضمَن» راجع الْمَادَةَ (۸۸۷)» اَي إِدا اهلك الوَدِيعة هل ت البلوغ؛ 
ا 


ا ج ر ه و و کو ار رو ا و 8 0 و ر 


َه لا رمه الصمَان» كَذَلك إذا توفى بَعْدَ رغ ل م الكَمَان اء ما ا بْب 


oro 2 م‎ 


4٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولَة العشانية 


جود الوَدِيعة في يدو بعد البلوغ د فيي یامه ا . انظ الْمَادَةَ ا .(A*‏ 

لعتوة الي في مدا إا أووع مال عد اطي الَخجُور وَاشتهل ضكر 
امام ابي د يو شف ولان ورام الام السَافِِي اله في هذا الرَأي. 

رن يکي ني اڪاو ي ءل عن ترچيع آعي لن قوي د ود اتا 
الأعظًم حَاصة إا كان مَعَهأَحَد الَإمَامَيْن ا 

ايع يلصي لخر رقا عار أ ع يوشم لَه وَاستَهلكة الصبيّ 
المَرْقو قومُ؛ ا الاختلاف المَذكور في هَلِِ الصور E REY‏ الصبِيّ 
eS‏ 

OE‏ ر في هدا ونه صَييًا مجو ٤‏ ا 

ال خر في انوا وک زر ني كاه ته علي بار نكري ازرم تا ي 
ET‏ بالاتماق» ولا يتفي هَڌَا ال شر الْمَادَّة (۷۷۸) وَالْمَادَة (4۱0) م 
نمی رترت اا ازع اس یز ب و رة س خر اک 
قَلكَوْنِ الاين معدن قَلِصاجبه اَن يُصَمََة لِمَنْ سَاءَ مِنَ الصَييْنِ دى هلاكو (تكوله 
رَد الْمُحْتار). 

از غار بن الاشهلالٍِ ِن َر ت سب الإ 
ودع خض س ماله عند صي مَحْجُور؛ کون إِذْنَ ن اة 
الاشتهلاك بلا سبق الإٍيداع» فَلَيْس ِن إذْنِ. 


Ê FF 


le. ٠ ٠ ٠ الجزءالشاني /انكقاب اسادس: المائاة‎ 


الفصل ال الثاني 


في بيان أحكام الوديعة وضماناتها ' 


ا الان ا ل لف الحاض عل لم 

وللوديعة كلاه أحكام. 

اكت امال أَمَائة وَاجبة ا وَهَدَا وڙ في الَا K2‏ 
ل م الرَوَالوعَادَة عند اء وَهَدَا مَْطو ر في الماد :)۷۹٤(‏ 

e الف‎ 0 -۳ 


الأمور الأخروئة. 


| ا (7v)‏ ودي مل ب نزتم , EEE‏ فقَدَت ون صن 
| ا وعدي ويره و في الجفظ؛ لا رم الصان قط قط إا أووعت بار رو لاج 
لْحفظ وَهَلَكَتْ ببب تكن لحر كالرة ةه َون موت منلا: إا سقط الماع 


2 
ag” 2 


مرکا ینت تر لق ر کرت ی چن یرجھ رخو ازا رز | 
ك | 
| وجفظ مالو م فق ديك الال بس بسب تكن الَحر لرك َم الطَان لى الُسودّع. | 


روبع مان لامة اظ داتع في هزو حيرم مغْرةة كلاكة أشياء: 
ور 0 
الأَوّل: اظ 

ر 


اَل مَذكُورٌ في الماد (٠۷۸)ء‏ الثاني في الماد (۸1⁄)» وَالَالِتُ في الماد (۷۸۲).. 
َء عليه إا لكت الْوَديعة كلها أ بعْضُهاء أذ ّث بون صن المشتوةع وعدي 
وتقصيره في الْحفظ» كما لو سُرقَتِ E‏ لا يلرم الان :أن 


۳ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


خسار ها تعود على اودع انظ القَاعِدَة دول في الْمَادَةَ (۷۹۸)؛ لان اسول الأَكَرَم 
() قال : ليس على المُشتعير َير المُغِلْ صان ولا عى المُسَوْدَع ۴ َير الْمُغِلْ اء 
وَمَعَى الغل وَالإغلال: الخباة. 

م حَيْتُ إن روعي الإيداع جوزت بتَاءَ على اياج التاس» فلو اَم الصَمَان عَلَّىْ 
ل ن رر ف ا ا اا 
الکن 

د فرق بين أن ول المُسْتَودَع: وَقَعّت الوذيعة مِي. أو وَقَعَتِ الود فک 
القَوْلَيْنٍ ادعَاءٌ بفِفَدَانِ الْوَدِيعة بلا تعد ولا تَصِير. رَاجِع سرح الماد .)٠1٠۷(‏ 

المَسَاِل الحديدة المُتَفَرَعَة على كون الوديعة أَمَانَة: 

(۱) مَسالة: إا أعْطی رَجُل مالا حص وَقَال له: أعَطِ الوم لِمُاان. همال لَ: تَعمْ. 
لم غو في ذلك ايوم وََلَكَ بدو فَحَيْت إن السَحْصص ارقو وم - آي: المُسَْوَع - عير 

مَجْبور عَلَى إِعَطًاءِ الْمَالِ الْمَذكور لمان السَحْصٍ الآخر قله (تَعَم)» وَبما أن الْمَلَ 
ES‏ 

0) :إا ية ال الو ع ي المشتوتع بل تعد ولا فيي كأغعى الخشترنع 
عله وع قائکد لال ا اا لكف اعا لّك). وَهَلَكَ هدا ابقل ر 
ا دع ابعل المَفقود وَأعَاده؛ فلا يضمن 
اموي اذل اهلك 

(۳) مَسألة: ذا طب جل ن قفصي نيبج فا رشا اغطة خلا ره 
ey‏ ت اطع امرض على ذلك َفْرَرَ الْعَسْرَ دَهَبَاتِ» وينما هو آيبُ لجل إعادَتها 
أوقعها في الطّريق؛ يضمن حَمْسَة اساسا بجهة انها فرص وَل يلرم صَمَان السذس 
لبَاقي؛ لال ية صركة كدالو مَك لباقي (نَخولَه ر ذالْمُحتَار). 

(©) مَسالة: إذا ادع" ا م يمين فول 
بتاءَ عَلَىْ الْمَادَةَ (٥۱۷۷)ء‏ ودا هَلَكَ قَسْمٌ مِنْهاء فَالْقَوْلُ مَعَ الَْمِين في الِْمَدَارِ الْهَالِكِ 


الجُزء الثاني / اكاب السادس: المائات : ۷ 


مسوك أيْصاء ون إا نكل ء عن اليمِين؛ يعد هذا النكول إة N‏ 
فبتاءً عليه يجي بر المُستوتع ا يظْهر الوذىغة أو ثبت ملاکهاء وَإِذا َنام 
الطْرَقَان اله ی : أن الْمُووِعَ اام بثك على اهلك اودع اديع وَالعُشتوةع 
E‏ 

() مساةٌ: إذاطر ا قان عل فة قي الوَِيعَة وَهِي يد المُستَوكع فَكَما أنه لا رمه 
e SS‏ 
الشخْص المَرَفوم . راع الْمَادَة(۱۲٩).‏ 

)مسا إا احتف المُودع وَالمَستَود َع فيا لو قال الْمُودَعٌ: شتات لوديا دون 
إذني. وَقَال الْمْستَوَعٌ: انت استَهكتها أو اهلها فلن بأمرك. اقول لِلْمُسْتودَع. 

(۷) مَسألة: إا أَحَدّ الْحَاكم ڌَرَاهِم من شخْص لجل گزي التَهْرِ - يَعْني: بسَبّب 

روع گالسباب محر في الْمَادَه (۱۳۲۱) - وَأَوَدَعَ لك الدَرَاهم عِنْدَ ر 
رٹ یو یاد تعد و 5 تقصِير قن گان الحَاكِم ادها بات او بام کزي الَهُرِ؛ نهلك 
ِن مال العُمُوم وإ ن كان أودَعَهًا باشم لِك الشَخْص؛ ا e‏ 
المَادَةّ .)٠٤٠٠‏ 

(۸) مَساةٌ: إا گان شَحْص میا ص ار بالف قرش فَأَعْطَاء وَل الف قرش 
نم آلف قرش ايء أو أعَطاء ألمي قرش دَفْعَةَ واد وال مسك 
ديك. ولم يعي لَه بقَولِه: هَذِو الأَلف قرش ملا الألقَا قرش عند الدّائن؛ 
E e e‏ 


را ين قزل ابرم الان على الشنتزدع. ٠‏ 
ا الصَمَانِ مُطلَمَا في هَذِوِ المَادَة. 
انْحكم الأرل: ون رط صَمَانَ لْوَدِيعَةٍ بصُورَة ادها بلا تعد ولا تقصير تقصير على 


الْوَجو الْمَذكور؛ قَالسَرْط بَاطِل ولا يْرَمٌ الصَمَان. (انظْر سرح الْمَادَهِ ۸۲). 


oro” 


۳4۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثْمَانية 

الحْكم الاني: إا فُقَدَتِ الْوَدِيعَة وَخْدَهَاء يعني : بدُونِ أن يَكَونَ مال الْمُسْتَودَع مها 
وقي ملا َو رقت الود ا 
شرق وة صا لم نر مرق فاا يهم الْمُسَوْحَ ولا يُحْكَم بالصَمَانِ اويل كَهَذِهِ. 

اكم الايث: سَوَاء اَمَك أ فُقَدَتِ الوَدِيعَةٌ بسب مُمْكنِ ارز أو عير مُمْكِنِ 
لحر لا يرم الضحان. (انظّر سرح الْمادَوٍ .)٠٠۸‏ (البَحْرُ). 

اء عَلَِْ إا قال المْوْدع: إن ار قدت وَل أَعْلَمُ كيف فمَدَٺ. فَالْمَولُ مَعَ 
يمين قَوْلهُ ولا يَضْمَنُ؛ لان الْمُسْتَودَ ع أن ير اله إا قال الخشتوئ: ضحت الوذية 
بجاني ن تيتا ووت فحت إن هدا الترل کت رازا مه على التقصبر المُحَاقيٍ 
رمه الصَمَان (تَكَولَة رَد الْمُحَْار)» إل أنه إا أَوْدَعَ مالا بالأَجُرَة أجل الْحفظ قفي 
صورَة ڪَااکو او فداه بسب مُمْكِنِ التَحَرُزِ ِن گالسرفَة يون ا مَضمُونًا عَلَىٰ الْمُسْتَودَع» 
ِن إا هَلَكَتْ بسب عَيْرٍ مُمْكِنٍ التَحَرْزٍ كالْحريتق العَالب؛ فلا يلرم الصَمَان وَيَظهَرُ 
مِنْ هَذِه الْفِقَرَة أنه إذّا اشُتَرَط الْمُووعٌ - وَإِن كانت الوديعة sS‏ 
الْوَوِيعة لِلمُسْتَودع؛ صح يك ولم عل المُووع إغطه لك الاجر ونون ِن 
إِجارَة الد حسْ إن الْعَاصِبَ إذا اودع ا ار ا جره مقاب لظب 
صَح دلگ ورت الأجرةعَلى الَاصِسٍ. ارق بين الجر الْمْْكر وَالمُستؤدع بالأجرة: 

سوال ر في شرح الْمَادَة (۷ ۰ آنه إا هَلَكَ المُْستَأجر ر فيه بيد الاير الْمْشَركِ؛ 
ايأر اكماد عند الإتام الأغعم جا وذو قا أ عدم روم الشمان فقرة: (إدا 
حَبَسَه على هَدَا الوجهء وَهَلَكَ امال يّدو في الْمَادَة )٤۸۲(‏ - هو عَلَى مَذْكَّب الإما ومام 
لْمُسَار ِلَب وَقَالّ الإمامان: إِلَه يلرم الصَمَانُ في الْمِقَرَةٍ المَذكُورَة. فَالْمَسَائل المتعلقة 
يعدم ضصَمَانِ ن الأجير المُشَرَك ق لقَضلِ اثالث م اباب الان مِنْ کتاب الإجَارَاتِ في 
ا ية على ذب الام لظ ناء عليه قَولَهُ: يلرم لضان في هلو ال 
حالف َدعَب کک انظ في الاجر رافق لِمَذْمَب الاين 


f 


انجُزء اللًاني /الْكتَاب السادس؛ الأماات ‏ . . ۳۹ 
الاختِلاف في هَذًا أَيصَا فِي الرَيَعِيي وَالْهِدَاية وَالبرَازية يَعْني: در في الْكَتُب الفمَهِية 
الْمَذكُورَة وان الإختلاف الْمَذْكَورَ في شرح الْمَادَةٍ )٨۰۷(‏ - يجري شاف ا 4 
مال لجل الْحِفظ بأجرة ومد الوَوِيعة بيد الْمُسَْوتع. 

فيي هذه الْحَالَة با أن الْمَسائل الْمَعلَة عدم صَمَانِ غ الأجير الْعْضْسَرَك الْمَذكورَة فى 
کتاب الإجَارَة - مبنية E‏ مهب الإمَام لأعَظّم؛ فيكون قبل مَذْهَب الإمَامَيْنِ في هلو 
غر وَبتَاء عَلَيهِ يون شور متاو اتاو اوو 

الْجَوَابُ: إن الاحيِلاف الْمُتَعَلقَ بالأجير الْمُضَْرَكٍ - لَيْس جَارِيًا في الْمُستَودَع 
الاجر قَالْمُسْتَودَعٌ بالاَجر ب OY‏ بالاماق الروت ّي هلك بشيءِ مُمُکِنِ 
لرن نن الأجير المشترلٍ وَالمنتؤقع الجر - هو هذا وعد الإمَامَيْن المَعْمَود عَلَيِْ 
في الأجير لْمْمَْرَكِ هُوّ الْعَمَلٌ» وَحِفْظ الْمُسْتَأجّر فيه واب تَبعّاء وَمَا في ل 
بالأجر رافظ فصو واب مقاب دل َلك إا لكت الوَويعة ي اردع 
ا جرَة بسَبّب مُمْكِنٍ التَحَرُز؛ کون صامتا لها بالات تفاق اء عابو إا دمل وجل حكاماء 
َر ی عند الاطور قرفت من :ن کان شط له اجر رة أجل المُحَاقغة؛ يون 
قايته إل د وني اراقع إن كا الغ الذي كتل الام عيطي اجر جره لِصاجبه؛ 
فا ٤ي‏ مقاب اه الام يٺ في فا4ا ماع الٿياي. 

امْثِلة عَلى عدم مَضلْمُوِية الوديعة: 

لوال :إا وَقَعَتِ الَاَة الْمُودَعَة يِن يد حص قفَصَاء يَعْني: بلا تعد ولا تقصير 
وَانكَسَرَّت؛ ارم الصَحَاد. ) 

الال الَاني: إا وَصَعَ الْمُْتَوََع الوَدِيعَةَ في جرزِ لها زفقل المحل المذكرر 
راع الفاح إل حص وبع أن َب إل محل اتر لم يج الَوِيعة عند ضور 
لا يَرَمُ الصَمَانء يَعْنِي أن إِعُطَاءَ وفتاح امحل لذي حُفَِّتٍ الْوَدِيعَةَ فيه إل العَيْرِ - لا 


ور ت ےر أ 2 | 


لمال اللَالث: إذا وصح لمْسْيَودَعٌ الْوَدِيعةً في صوق فم وصح على الصندوق 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمًانية 
إتاءَ مء فَمَاطَرَ وَأَفْسَدَ الْوَِيعة؛ لا يلرَمُ الصَمَان. 

وأا إا هَلَكَت الْرَدِيعة أ فَقِدَّث بصع الْمُسْتودَع وعدي أو فيرو في الْحِفْظ؛ 
رم الصَمَانء كما صرح في الْمَادَة (۷ مثلا: َو وَطى الْمُْسْتَوَْعٌ السَاعَةَ بمَدَمِهء أو 
وَقَعَ على السَاعَة د ي اء َكَرَت لزم الشماد؛ هكون حَصَل الَڏي. 

ينماد ِن تيبر (وطلئ) يغبي يِن شتا غل التعدّي إل لودع کک 
على الْمُستَودَع يكّون في ضور إيقًاع انوع ايء وأما !ذا تعذى على اوري 


ت 


. يرم الصمَان على معدي قط وَصرحَت مزه المَشالة ف الْمَادَةٍ (۷۷۸). 
يِن هدا اسح أن فر ATE‏ .. إلخ) - محر تر ءَ عَنها بقَيْدِ: 
ا وَتَقَصِيرءِ في الْحِمَظٍ)» وَمَعَ اَن هذه ا عا ر ن 
المَادَةء هي مَذْكَورَةٌ في الْمَادَة (۷۸۷). 

(۱) سوال: ما َر بن رة وى مِنْ ْو الْمَادّةٍوَاْفِْرة الَايمة يني: آله لا رة 
الاب إا الاه فا و وأمّا إا وَطَِها المُْْتَوَعٌ بقَدَمِه؛ يَْرَمه فما 
هُوَ ارق في اخحتِلافِ الحم في الاك 

الجَوّابُ: المُسْتَوَدَعٌ مادو مسا السَاءَة وَجِفْظِهًا » يَعْني: أن الإمْسَاك حفظ أَيصاء 
وَحَيْتُ إن مَك الوَدِيعَة ي عن ۽ الفِغل الذي هُو مَادُون به - أي عن الإمْسَاك 
لودع الصحان. ٠‏ راچ ا(٩‏ وأا لهاد اندر في افر ية فلم نئا عن 
الِغل الي هو ادون پو پل ء عَنِالفغل الي لم يکن مأدوناڀو. 

)۲( سوالٌ: lL‏ کان الان لازمًا إا وط الساعة» فلمَادا ل لا يرم الصكان إا 
َطى اة يعي ما لمْ َم الان عَلَی ما در في الماد (۸۱۲) نيما لو سَقَطَتِ 
زا المْسَْعَارَةٌ مِنْ يَدِ الْمُستعير قَصَاء أو رَلّث رجه وَاصطَدَم بالْمِرَآة قَالْكَسَرَّٹ 

فيما لو سكب شَيءٌ على الْبسَاط ولوت وَكَقَصَتْ قيمته م أنه يلرم في الْوَدِيعَة يعني 
قل رایت رچی الکساد نې زوت 95 برچ ف ارئب قناع ر؛ 


اكرات بّ: الْمُسْتَمِير دون بَا العمل في العَارَة يَْني: حال َون الْمُستعير مَأذُونا 


صر و 


الجزء الثاني /الْكتَاب السادس: الآَمَانَا ٠‏ : ۱ 
برش الِسَاط َالَف عَلَِ حَسْبَ الَار؛ به متا اما الْمْستَود تع س ادوا دوس الَوَوِيعَق 
وَبتعْبیر آخرّ: ما أ اَن لعل الْمُستَرم للاك مَأذُونٌ فيه في الْعَاربَة؛ فليس مَأذُونَّا فيه في 
الْرَدِ ويعة (الأشاة وز ځهاء نوير الأذَان). 

كذلك ادا أعط ف ا اة أجل إيداع ماله وَحِفظه يَغْني: آنه إا تقال 
مَحَه عل لاجرو م فد ذيك العال بسبّسٍ ب مُنْكِنٍ التَحَوز گالسرَةٍ؛ ارم الضمان على 
المُنْتَودَع وَهَذِو الفِفرة تظير قر فقرة: رآ أزتع لال الجن بأخر (. 

وکر رخ كاب اجان أ لر العا عل الاجر اكه الد بت 
عَيْرِ مُمْكن التَحَرْزٍ كالْحَريق الْعَاِب. 

ودا ظَهَرَ اَن الود ية مال ايء إن هَلَكَتْ بيد الْمُْسْتَوتع باد تعَد؛ يْرَمٌ الصمَان؛ 
بناءَ علي مدا الْحُكُمُ (أي: عَم روم الصَمَانِ عَلَى تبر هلاك الْوَدِيعَة اماه بلا تعد 
بر ي الْمُسَْودَع) اّما َجْرِي في الصورة التي َون الود ية مال الْمُووع» وما | ًا إِدا 
ن أن عة مال اء َكل يِن الْمُووع وَالمُستَودَع يون مسولا متاا: لو اودع 
لاعِبُ الال لصوب نة نص هلك وز اد تعد 95 فيي صرب بن 
الْخْبارُ: إن ساءَ صَكََة لِلْعَاصِب» وَلَيْس لهذا أن يرجح على المُسْتَودَع؛ لن الْعَاصِبَ 
بصِمَهِ مَالِكا بالصَمَانِ وت الْعَّصَب بطَریق الاسیتادِء فیكون كانه َه اودع ماله وتکون 
لْودِيعَة بحُكم الْمَادة (۷۷) أَمَانةَ بيد الْمُسَْودَ مالم تلك سَيءِ َوْقَعَهُ المُستَوَعٌ 
فيها گالتَعَدّي وَالتفصير» وَفِي لَك الْحَالَة بجع العَاصِب أيْصَا عَلَى الْمُسْتَودَع» ورن اء 
E E ES‏ 
غَاصبٰ. (راجع شرح ج الْمَادَة 10۸)ء وعَلى قير عِلوه باه غاصبتٰ قال بعص الفَمَهَاء 


ی 


بجَواز رُجُوعِو قال البعْض لخر عدم جوازو. 
وينبني حى تَضوينه الْعَاصِبَ عَلَى الْمَادَةٍ ۸۹0 وَتَضوينه الْمُسْتَوَدَعَ يَنجُم ِن 
جل أَخذِو امال الْمَذْكورَ يدون رصا مالكو آي الْمَْصُوب منه. 


ا 


oro ~2 © 


oY‏ ونين الشربعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلمانية 


اتلك ية َير لمزم أو عى ليها َب لها ناته بر رتت ألصمَانُ 
على اهلك وَالمتعدي وليس عل المشتوتع؛ أن حك الل ياف ف إل قاعله 
بمُوچب الماد .)۸٩9(‏ ا الْمَادَةَ .)4١۲(‏ 


و 


سر أ اتيك تمي صذیر اام کور ام کن شن عير لتر خت 

الأيكة الحفية مة مر في مذ امنا عل روم الان عل الصَذبر اتلك 
وَالْمُتعَدّي» ولا يجري الِاختِلاف الْمَذكُورُ في سرح مادو (۷۷0) هتا ودا لَمْ يكن 
غير مهلك وَالمتعدّي مال بر إل جين يشرو َا ل َه ضكَنْ ولي الصخبر 
بسب فعْل الصغير. E‏ 

ماا: إڏا سقط شَيءُ من ي حادم اهتدع على الوَدِيعَة و يضمن الام 
لى هَدَا الوَجو إا استَهلَك أَجتبيّ ا ضَاهَِاء وَحَيْتُ إن الْمُسْتَودَعَ يون 
ا أن يطلب بها ويد انظر الماد .)٠١۳۷(‏ 

وَفْقَرة: (وَكَذَلك إدا حلط شخص رال الذَهَبَّات المذكورة؛ گول َلك 
الشَحْص ضصَامنا) الْمَذكُورَةٌ في اماه (۷۸۷) - فرع لِهَذِِ الْمَادَة. 

مذ طَهَرَ مِنَ الإيصَاحَاتِ السَابقة ن هَذِهِ الْمَادَةَ من قبيل الويَال عَلَى الْمَساة 
لومب اي ذُرث كرحا وكان إنبانها وتالا مايبًا. ٠‏ 


رت 2 


ا (۷۷⁄۹): غل ما لا يَرْضاه صاحبُ ديعو في ق الوَديّةٍ د 


فل تا ا صا ارو ارح في حن روي تعد (الیات: 

في ع الاو ريف التعَدّي ِي يِب لضان عل انزد وَيظهر ين هذا 
التْريف أن التَعَدّىّ e‏ ر التقصيرء وهر فل المُستَودع الصو ا يعني أن التَعَذّيّ 
فل السود وَهُوّ َء كلاف الوَدِيعةء وَإِعَطًَاءِ الْوَدِيعَة لعٍ أَمينه لجل الْحِفْظ» 


انجزء اني / اكاب السادس؛ الآماتات Tor E‏ 


ت 


يداع ا اسَعْمَالهاء ا الكَاعَة ة الْجُودَعَة ا و شيءِ 
قَصَاءَ على السَاعَة. a‏ 

وَأ فصر ته يغ عدم نم السار اء سرفَة TT‏ الافتدَار على 
َك وَجِفظ الودِيعة في محل ليس مى الماد جفظها في. ا 
N‏ ا ع للمُودع: (كنْت وَهَبتنی. أَوْ: بعتي الوَدِيعة) 
ونار وع یس تنبا إا َلك اود بغ ند دا لول لابا م مانا (البَحْر)» 
إلا إا امع الْمُسْتَوَدَعَ عَنْ إِعَادَ الْدِيعَة مه بعد ان طَلبَتْ مه وَخَلَكَت. E‏ 

E‏ ا وَفتَحَهُمَا الْمُْسْتَودَعٌ وَصَاعَا دون أن 
خد مهما ناء قار يْرَمُهُ امان يعني ني أن الح و الصو ئل ا ر فا 

ورا روم دُخول لكام الأربعة التي سيأتي تَفصِيلًها في الْمَادَه (۷۸6) في 
اريف الْمَذكَورِ يَعْني: يت إل ِن الأدزم أن تكُون كل مُحَاةٍ لاحر الأخكام الأربعة بَعَةَ 
اکور - تمہ ری عل ا اریت انبر ایتا ری فعا اکال زید قث 
(ولا جور الشرع) رحًا: a‏ 
ماا: لو حالف الْمُْستَودَعٌ الشَرْطّ َي كَرَطَة الْمُودِعٌ لكونه ليس مُمْكنَ الإجرَاء 
e‏ 


0 
و 


بَحْضْ المسَائل المَعْدودة وغَيْرٍ المَعْدُودة تَعَدَيًا وتقصيرا: 

(۱) مَسالةٌ: ن فع الوَويعة لجل الڃفظ ا من لس اميا گما سَيُڏگڙ في سز 
ا 9 ا ينظ ن أ جي لم ياتنه الْمُسْتَودَع على حمظ ماله الوَدِيعَة 
ا ی و 


ت 2 ت 


ت 0 و و و چە وو ر ر ت 0٢‏ 
(9) مَسالة: عند هاب الْمُْشتودع إل سَمر فاده ليع مَعَهُ حال كَوْنِ الطريق عير 


ر 
٤‏ ےر ر 
1 


N 2‏ 
(۳) مسالة: اَن الْعَمَلّ لاف الولو اكا اذكو رين في الْمَادَةَ »)۷۸٤(‏ 
اة الرَابعَة مِنَ الْمَادَة (۷۸۳) - تعد فالفقَرَات الان م الْمَوَاد(۷۸۸ و۷۹۰ و «(Y4۲‏ 


oro ص‎ 


of‏ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدو له العلمانية 
وَالفِقَرَةٌ الثالَة ا )4۳ و٤۷۹)‏ - َعَل تعد ايضا. 
©) مَسألة: ا ل و ی اا و 


کے 


مر الْمَادَهَ )۷۹٩(‏ الْوَِيعَة صا عَلَى ما ذُكِرَ في الْمَادةٍ ١(‏ ۵ ا 
)٥(‏ مَسالة: كما َد الْمُسْتَوَدَعَ يضمن إذا قال أنه وَصَحَ الْودِيعةً أمَائةَ في مَل عَيْر 


و م ت 


یو ا کک ج ا ادال إا قالّ: نه وَصَحَ الْمَالّ الْمَذْفُوعَ إل 


> £ @ 


u‏ ا غ لا غلم إن كاذ َعَم لدي في كارو أ في دار 
E OEE‏ د الْمُحَار). 


(۷) مسالة: إا أغطیٰ شخْص صا خر ٿابا کي يدَعَهَا عند حياط عط الَْيط 


ياء ونَسيٰ الْحَيَاطٌ الذي أعَطًاه إِيَاهَا؛ فاد يلْرَمُ ا قال ال کک 
كانت الوَوِيعَة فقِدَتْ اَم ل. لا يضمن وَلَكِلَه إن قال قَالّ: لا أَعْكَمٌ إِنْ كنت أَصَعتَهًا 
کت لاوجب لحان كتا كرفي شرل لينا 

(۸) مَسالةٌ: E‏ 
حال آنکارة سن لھا ال محل غر - تعد لن إِنْكارَ الْمُومع رَفْع لِلْعقَدِ و حَبْث إن 
عَقَد الودِيعة ينم څ به فا يعو دون عَقَِ جييد (البَْرُ). 

ڪون إنكار الوديعة تَعَديًا مُقَيَّد بأريَعَةٍ شروط: 

السَرْط الأَوّل: يجب ان يکود الإنکارٌ جاه الْمُووع؛ بتَاءَ عليه قَِنْكارُه يَجَاه عير 
الریع لیس نعلا ل را کان حفط کا ا ل لها ن جلها جال دة آر 
گات عَقَارَا وان لها عَْرَ ابل فَعند الإمَام الأَعْظّم وَالإمَام بي بُوسفَ الصَمَان عير 
لازم وك لازم عند الام مُحَمَدٍ «الَحر). 7 ۰ 

متاد: بو مال رل اج فاب هَل لمان وَدِيعة عِندك؟ فَأَجَابة الْمُْسْتَوَدَع سَلْباء ل 


ا ال ماکان مُحَافَظَة على الوِيعَة ِن سُوءِ قَصِ السًائل. 
السَرْط اللّاني: ان ا الإنكارٌ جِيَمَا يَطلبَها الْمُودِعٌ بِقَصدِ 


خا اذا 


اء الشاني /انكتاب السادس؛ الأَمَانَات Yoo | 1 i‏ 


کانَ مِن قبل سوال عَنِ ا لخر تذکر بر انزع , بالْمُحَافظَة وشكره؛ فَجَرَابُ 
المْستَودَع آنْ: َيس لك عدي وَدِيعة. - لاع جوا رإنگازا ِن الإتام بي يُوسفَ 
رستریر هله لْمَسألة تفصیاڈ في ر الْمَادَةَ ٠‏ 


کد عثة زجوم بت لي لخر لووك ك كاف واا اذا جات 
الإفرار بهاء ِي يلك الحَاّة لو نكر الْمُسْتَوَت الْرَدِيعة وَهَلَكَتُْ ت بعد ذلك لا يضمن 
انرب أن الْمُسْتَوَْعَ قَصَدَ الفط بهذا الإنكار (البَحْر). 

الشرط الرَابم: ب أذ ا خر منز رند گار َه عل 5 ا 
الْمْسَودَعٌ الْوَدِيعة َعْدَ أن ELE‏ أن يُعْطيها لِلُْووع A E EE‏ 
لِلمُستَودَع : (لبق الَوَدِيعة بيدك)» م بد يك ملكت بلك الةم أن وع گان 
میا عن زا في بلك الآقاء؛ ا به يصن الْمُسَودٌَ؛ اَن ايكون ٳِيدَاعَا جَِيدًاء 
و إا كم يكن الو ب قرا على أخذِ الوَِيعَةَ في دَلِكَ الْجين؛ لا يَحْلْص ِن 
الصَمَانِ؛ لان N‏ بعد 

)٩(‏ مَسالةٌ: : إا دل ا قَسَرَقَهّا السّارق اروم ارم 
ا وَكَكِنْ بَعْدَ الدَلَاَة بِهَذِهِ اة إا مَتَعَّ السَارق آ السرقَة» 
وَأَخَدَهَا السَارِق جَبْرَا وَقَهْرَا؛ لا يلْرَمٌ الصمَان أَيْصًا (رَد الْمُحتَار). 

٠ )‏ مَشألة: إن العف الاه يران في ون بض المَُامَلاتِ لْمسَعَلمَةَ في 


الوديعة ا أ رای الا ۳ 
° و30 ررم ب ك ےر لے دە ES‏ 
متا: لو ر بط الْمُسْتَوَدَع الْحَيرَان في محل بعد رَه إياه فيه تعدا عَرفاء فَهلَكَ بَعْدَ ان 
نة ترو تشن ۾ 


ا 


على باب الذگانِ وتر کهاء وَبَعْدَ ن ll‏ 


ت 


EE 


alo م‎ 


23 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


0 iz 


حارس لَه لا يََرَمُ الصَمَان؛ لان الْمُستَوَدَعَ يون في هَدَا حَفِظ الْوَدِيعَةَ بچيرَانو كما 
حاف عَلَىٰ أ E‏ 4°( 
وأا إا َم كن لَه كذَلك؛ يضمن ورك صي عير مدر عَلَى الْمُحَافَظَة في الدگانِ - 
ترو خالا (تَكولة رَد الْمُحْتَار). 

ذلك ٳڏا وضع الْمُْتَوَع الوَوِيعة في عُرقَة من عرف حا اتی بسَدٌ بابي وَكَمْ 
يله بالْمتاح» وَسُرقَتِ الوَدِيعة ِن كان فل الاب قط في قراح گهزِو يد ونا 
وا ايارم الصمَانء ران کان مَعْدودًا م من الإغْمَّال والتضييع؛ کون الضجان لازمًا. 

(۱۱) مسالة: حَيْت إن إطاق ابر الْوَدِيعَة يعَة اا ٳڏْنِ في الصَخْرَاءِ - مَعْدو د مِنَ العَدّيء 
دا ّدب في الصحراي أو أنلَمَهَا الذْبُ؛ يَضمَنها الْمْسْتَودَي رلك اذا هلك الحران 
لمَذكور حتف أو في الصحراء قَاختلف لاء َبعْصَهُمْ قال بالصَمَانِ وَبَعْصهُم بعَدَيِهِ 

(۲) مَسالة: ن الْقَقَصٍ الود و5 وَفتَح باب الوضطبل المَوْجُود فيه 
اكد الثوئ - تكد بء علنو إا كتك الششتزئع كرب الّْوالكيرا يضمن 
E‏ ا 

(۱۳) مَسالة: إا می الْمُْسْتَوْدَعٌ الْوَوِيعةَ َحْصًا حر بالإكُرَاء َير الْمُلْجِي؛ يَكُونْ 
وما إ شاه ن ارو لی ی م زی ع ۰۰۷ 
E EE‏ شَخْص المُسْتَودَعَ بِقَولِه: إن ل ي ار اف شك را اطا 
O‏ 
هَذِهِ الْوَدِيعَة تلك أو أفْطَم كَذّا عَضوَك. فَأَعَطَاهُ الْمُسْتَوَدَعُ ايع المَذكورة رم 
الصَمَان عَلَىٰ الْمُجيرء َيس على الْمُسْتَودع؛ لوفوع eT‏ وعد 
هريد بولاف كَل الال يغني: انلف جويع مال لودع بيت نى قَذر اب 


و 


مه إكرَاهًا مُلْجتاء وَعَدٌ التَهُدِيد بإتلافِ بض الْمَالِء أي بِحَيْث أن يمى مِنهُ قَذرٌ كماية 


A 1 


للمُستودع - إكرَاها عَيْر مُلْچي؛ لان إ لاف كَل الَْالٍ بوي إل إثلاف الس 
َلَكِنْ دا گان الَهدِيد بصورَة لاف ما بهي بعد اَن ترك لَه وتا گافيا؛ لا يعبر هَل 


الجُزةٌالقّاني لكاب السادس؛ المَاتَاة a ٠‏ 


لْمَقَصود مِنْ قر الكماية كاي هر أو يوم أو العْمْر العَالب؟ الظاهر أنه كفاية شهر 
يوم. (تكولَة ر د الْمُحْتار). ۰ 


ر 


O‏ مَسالة: گا أن دف الق في الْمَمَارََ أجل الط - تعد بیع الوَدِيعَة 


ت 
€ ر 2 


و ها خر ايا - تعد واا ذا بيعت قط وَكَمْ تسل E‏ 


چ 


زل المنتزيع: بشت اديع جضت تمتها لا يوب الماد وما قَولّه: بها لاحر 
و رجب الان رَاجع المَادةَ(. 4°( 

)٠(‏ مَسالٌ: ا اودع ی ياء عليه إا مر الْمُسْتَودَع شَخْصًا شخصًا 
بمُعَالَجَة ة الْحَيََانِ الْمُودَع» لف الْحَيرَان من ذَلك؛ لَرِم 
ذلك الخص آي عل أن يكر انودع مرا إن شَاءَ صَمََهُ الْمُسْتَودَعء وَفِي هَذِهِ 
الا توت الرْجُوع عل ديك الشَخْصء ون اء صمت اماج لهذا أن 

بزع عل اْمسوتع إن گان عن أن َيون ِلك المُستَودَع. رَاجع المَادةَ .)٠١۸(‏ 

(۱١‏ مساة: إا قال المُسْتَودَعٌ :گنت رصعت اديع في مَل ولا ألم أن ناء 
رفا یا بصن کيا لو َاّ: وَصَعّْت الدَرَاهم الوَدِيعةً في جني وبوقتها فمَذتا. يضمن 
ايسا 

(۱۷) مسال إا وَصَحَ الْمُسَوَدَعٌ الوَدِيعَة بجَانيه واگ وَنَام» فسرقَّتِ الوَِيعَةً؛ 
يَضْمَنْ ما لَمْ يُحَّصّل هَدًا الْمَالَ في السَمَ فاا يَضْمَنْ إذ داك وأا ا الم يتكيئ تتاو 
في لدت لايش 

(۱۸) مساة: إا رع الْمُنْتَوَع ثيا وَوَصَعَهّا على ساجل البَحْرِ ولا عطس وغائت 
ية عَن تعره سرت يلك الوويعة؛ ‏ 1 تمھ کما إا تيا ا وتء بضمنها يشا 


اة (۸۰): ا ارما بات ار امین ودا مَك أو ۰ 
قت عند أبنو بلا تعد 5لا تفصِير؛ لا باصن عَلَى المُنْكَودَع ولا على الأمين. 


EE 


O e‏ ع الوَدِيعَةَ اأتّي أووعَتْ بصُورَة مُطَمَق (يعني: َم ميد تيد على الْوجه 


المَذكور في الْمَادَةِ )۷۸٤‏ مَل ماله يعْني: كما أنه يَحْمَظً مال بالدَاٍ ار ت 
يَحْمَظٌ الودِيعة َيصّاء أو باس طة أبنو أي بوَاسطَة م E‏ 


ر مر 


ي 9 ا فز ا خير ٠‏ :6 


على الْحِمَظ وأا إا كان الْمُودعٌ هى عَنْ إعطائها المي ا اوی و 
على دلك؛ لا يعر التي تغط له ون لم ين مَجبورًاء ير النهيّ ولا عط راجع المَادة 
9 رگا ان این یخظما بلدا ان مقطا ابر ایی 5ن 

فقرّة: (أو) مَعْطوفة عَلَى كلمة: ااا ي کا ان الو له أن د ما 


0 
کک‎ ٤ 


فی بالات ربرایطة یی ان حفط ردي شا بالات ت أو بمَعرة أمينء يعني أنه 
2 


رم رر 


رک 


يلرم َل الْمُسَْوْدَع حِفْظ الوَوِيعَة عَلَى اْوَجو الْمَذكُور َا صَاعَتِ الْوَِيعَةُ و ا 
ليها ڌا الوَجه؛ لا يون مسولا ولا صَامِنا؛ لن الْمُسْتَوْدَعَ حفط الْوَوِيعةَ كما حفط مَل 
تفيوء وَل ية نة تال و يجب على المُتؤتع َء خر ن ذيك. 

وَلكنَ ترك الْحِمَظ اا عدر وجب الصَمَان ّا ترك الْحفظ بعذر لا يشترم الصمَانَ 
EA E e AS‏ جل داب إل محل مع بعالو مره 
ران مهافلا فی ايل اکذکری ویتکا مر سا وکح في ارين ولا گا 
یبر زك إا راف اة جما لوده ل رة شتا اجار رالأنيقق كما 
ES‏ 

ر مِنْ قله في المَجَلَة: : امحفظها بوايطة أمينه) - أن لِلمُسَْوتع أن يذْعَها ميه 

لجل یشب وان ا چ لیکن شرت لري وأنتة اه تز شم 
(تَحلَة رَد الْمُحَْار). 

E‏ لجل الْحِفظ باد مُقَاوََو؟ 

بس لتر أن يطب اجر E‏ إا إا كات مُقَاوَكة؛ له 
لمن يعمل لال لعٍ مان مالم ي يكن وَصِيًا وَنَاظِرًا (رد الْمُحَْار). 

وما نه لا يرم الصَمَان عَلَى الْمُسْتَوَع على قير اذك الوَدِيعة ي أو صَياعِما 


الجر الفّاني / الكتاب السادس: الأمَانَات a‏ 0۹ 
بلا تعد وَلا تقصير كَمَا در في الْمَادَة (۷۷۷)ء لا يلرم الَمَان عَلَى الأَمِينء ولا على 
لودع إا َلِمَتِ الوَوِيعَة أو فقِدَث بيد الأمينٍ المَذكورِ باد تعد وَلا تقصير بتاء على 
مَادَتي (۱ ٩‏ وVVVg(.‏ 

ماد: دا عسل عَسَال الثياب وَعَلَمَهَا في دكا ئم ترك ابن خي لِأَجُل الْحِفظ 
وَذََبَء فَسُرِقَتِ الاب مِنَ الدكَانِ حِيتما َل ملا ابن الاخ إل رداب الان قن گان 
ا ار الال تة وان بالا اؤ صي مأذونَا؛ اة قدا گانَتِ الثبابُ في حا 


& 


ا ر مِنَ السرداب؛ لا يرم الان عَلَنْ ابن الأ ول على الْعَسّال. 
وَعَدَمُ روم الصَمَانِ عَلَى الْعَّسَال مني على أنه حَفِظ اتباب بأمينه و الذي في عيالِوء 


رم رر 


رامينو عَلَىْ الإطلاق را ْمَل لي اختارته المَْجَلَةَ گمَّا أن عَم ترب الصمَان 


ر ر 


TS 


َل ابن الأ ٿا عَ ن آله کان بر اياب يِن اَل الي رل فيو َير رك الحفظً. 
e‏ 
لات رك الْحِفظ الوَاجِبَ علي ولا يرم الصَمَان عَلَى الْمَسَالٍ إا اد الصري مجو جورًا 


أن الصبيّ المَحْجُورَ لا يواخ عَلَى اسْتَهلاكِ وتضييع الْرَِيعَة (جَّا e‏ 
ا المادة (VV‏ 


ے3 


اختلاف الفقهاء في الأمين وَالْقَولٌ الذي اختارثة المجلة: 

هَل إن جود هذا الأمين في عِيال الْمُستَودع سرْط؟ 

ا کے E‏ 0 0 ا ۴ ت l0‏ 

بيان اختلاف الفقهاء: في هَدَا قال بَعْضَهُمْ: إن وَجُود هَدَا الأمينِ في عِيَال المُستودع 
از في مارو ال - رط 


م 


مال َلَىْ الان الذي في عيَال أبيه: لِلْمْستوْع اَن يَحْمَظَ الوَدِيعَة بوَاسطة انه الاين 


م 


0 ے 


البالِغ» أو الصبيّ المَأذْونِ الْمَوْجُودِ في عِيالِه؛ فَبتاءَ عليه إا أعَطَى الْمُْسْتَوَدَعٌ الْوَدِيعة انه 


وة في یال الاب الا كز عن لبك لأجل البيفظ اكع بث ئ عه 


إل داك الشَحْصٍ الْحَاضر؛ الرل 2 مَعَ الْيَمِينِ ب باه أعَطَاهَا الابِنَ الْمَرْقّو ملاك الشخْص - 
قول اودع وَكأن الْمُتَوَدَع يَجعَل الان ارو کیا غر نغنقن وان 


7 


rE‏ قَوانین الشريعة الإملابية التي کات تَحكم بها الدولة العمانية 


وَفِي ِو الصورَة إدا اذَعَى | المُسْتَوَعٌ وا ا ر ميته ابه داك الْمَوّجود في 


E‏ شن اديه من ترگ 
مال على مَنرلَةٍ عِياله: إا ف بَیته إل د شخْص اَن وَسَلَم 


ENE‏ جر؛ ينظرٌ: 

رن م كن لوجر الاجر یځ عل دة وکا ذل ل نتا بلا اني 
ال ا م الخر؛ كان الصَمَان عير لازم؛ لان هَدَا الْمُسْتَأجِرَ في مَْراَة يال لودع 
ِن گان لكل مِنْهُمَا هفتا على حِدَة؛ َم الصمَان عَلَىٰ الْمُسَودَع؛ عا 
ليس في عِيال المُستعير» وَلا في مَْرلَّة عِيالِه (تَكولَة رَد الْمُحتَار). ٠‏ 

وَنَظَرّا لِقَوْل بعْض الْممَهَاءِ هذا ذا دَقَعَ الْمُسْتَوَدَعٌ الْوَِيعَةَ ِشَحْص لَيْس في عيالو؛ 
رمه الصَمَان عند هلاکهاء وَإِنْ گان السَحْص الْمَذكو ر امت رَاجِع شرح الماد (۷۲۲) 
بحْصوص تَعْرٍيفٍ الْعِيَال. 

وَعِند الْبَعْض الحرم من لاء مل حَفِظ الْمُسْتَوَدَعٌ الَْدِيعَةَ بوا سطَة كص أَمِين 
SS‏ 
يَحْمَّظ الْوَِيعَةً برَاسطَة وَكبله الأَمين وَشريكه مُمَاوَصَة أو عِناناء وَالْحَاصل بوَاسطة مَنْ 


رم ےم 


0 
e 


ا َوه عل جفظ مَالِ تيء ون لم يكن الوَكِيل متلا في عيَالِه؛ ا 

وجو یون گجفظ الْمُستوتع مال تفر قلا جب وَل يرم على اودع افر ين اء 
وَكَمَّا أن فسوی ۾ هي على ها اقول وبا آله فتن عَلَى هذا لوجي ايسا في الفَاوَى 

السا َل آتنيي) بطر ين إنبن لذ بين رة مطاقة في اَل - أل لغار 


وق على هذا الْقَوْلء كَمَا يُستَخرَح لِك أَيْصَا مِنْ عِبَارَة: (أَو لَص الَذِي اتاد حفط 


0% 


مال مسه) الْوَاردَةٍ في الماد (۸۷6)» وَمِنْ قَولِه: (يَحْمَّظ الْمُرتَهنْ الرَهْنَ بالدَاتِ ر 

رایع مین گدَادیه آذ ریک از عبالو) في لَه (۷۲۲) لان گل عل يرم ارهن 

الان ِن اجه َر الصَمَان على المستؤتع سرو أبقا. 
اما اکل غل ايارم الْمُرَْهنَ الصَمَان مِنْ أجل - ايارم الان على اتوت لبه 


الجْزء اللّاني / اكاب السَادسُ: ماقا 7 س 1 - YÎ‏ 
E E lea‏ 


يشا كن ووي الت 9 شن (لزيري رة المخار» را الْمَرْهُون إا 
الحفظ بوَاسطة عَيْر الأمين: َظَرًا تون الالفي الان : يشرط لظ المْستَودَع 
الو بوَاسطة 2 کون الال آي وا لمحل لل هذا باَفظِ اُمِين؛ ب ناء 
علب ا ُو حفط دياع ص عبر آيین ون گان في ءال لتوئ 
أحوال اة في الأًمين: الحَاصِل في امین لاه ئة أخوًال: * 
المُستَودَع لَذِي از الوديعة: 
)ان یع لقص امین 


€ ر 


ol 

(۳) ینلم آله غير 

e‏ بُودِعَةُ في الصورَة الالَة. 

وأا في الصورَ اَن أن وده ياء ناء عليه ل يرم الان على الهُسْتَودَعٍ 
(الطَحطاوي» تكله ر د الْمُحتار)» وَفي َذِوِ الصورَة وإ گان حص أن بحم الوَدِيعًَ 
اة رَوْجَته الأمية السا في عَبْر محلو َيس له هن حط رايط روجو عبر الأمين. 

كا أنه ترا للقَوْل الثاني لَه أن بحْمََها بواسطة شريه مقَاوَصةً وَحَيْتُ إن ها 
مَضْرُوط بكو الشرِيكِ أَمیتاء فَلَيْسَ لَه ان حقظھا إن گان عير ین ع إل إا فما 
عة الريك كلت الرومأجغة لعقاوةة ر الريك أذ رك تعد رخزي 
ضَامناء وما أن فاده قَيٍْ: (َعد الْمُمَارَقََ) سهم مِنْ سرح الماد( ۰ فلترَاجع 

اقرف بين لوين في الأمين: طهر من التفربر المَطْرُوح أن بين الَْوليْنِ اا 
ذکر هما عموما و خصوصا مطاقا :قول الأول احص مُطلاء َالْقَول الاي عَم مطل 
يتما َون ايداع انودع ليره حفط بوايطو - صَحِیحًا يكو صَحِيحًا فِي الْقَوْلٍ 
الثاني ايا 
E a‏ إا حَفظ الْمُسْتَوَدعٌ الْوَِيعَة عِندَ عَْرِ أمِين» 


7 


۳1۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمَانية 
كلك بيده الْوَدِيعة؛ قَالْمُووِعٌ بالْخيار: إن اء صَكَنَ الْمُسْتَوَع» ون سَاءَ صََمَنَ دَلِكَ 
ال ٠‏ راج المَادَةَ (۷۹۰). أَمّا عِنْدَ الام الأعظَّم لا يَرَى أنه يَلْرَمٌ الصَمَان على 
ذلك الشُخص على تفڍبر ماك الوَِيعة يه باد تعد ولا تيء ون يرم الصَمَان 
على الْمُسَودع الأول في أي حَال. 

الفرف ت ن الجفظ عند الأمين والإيداع لير إا حَفظ الْمُسْتَوَع الوَدِيعَةَ عند الأمين 
a aT‏ ۰ أله َس 
لودع اَن و ع الوديعةَ لخر صل ناء على هدا تتاف بَيْنَ هَاَيْنِ الْمَادَتيْنء 
على ذلك بان الْمَادَةَ (۷۹۰) مده هذه الْمَادَِ يَعْني: أنه ليس لودع ر 
حر اء ب عند أمبنه قط (الد المَُىء وَكَولة ر د الْمُحْتارء عل أَقَنْدِي). 


س ھە ء0 و و و 9 0 
ی 


لودع أن بحْمَط الوويعة مات ظط مال ا فيو الْمُمَاثل لِلَوَوِيعَةٍ 

كا اظ بطر من تتير: ك يحتف ال عي الط رة أن رة 
لمأجُورَ وَالْمُسْتعَار ياء فَعَلَهِ كما أ ِلْمَُْْودّع أن يَحْمَظ الوَوبعَةً في بيه الَذِي هُو 
له وفي غر وقي دکاتي له أيشا أن باج أر سكير محا عة رطا فف 
وذ َم يكن لِلْمُْسَْوْ مال هَُالِكَ. 

وما أ متت أن بح الَرام الَودُوعَة في جني حى إا وضتها في 
جيبو وَحَصرَ إل مجلس الفِشق» وَسُرقَتْ هُاكَ أو صَاعت بصورَة آخری؛ ل رم 
7 لاله كما لِلْمُْستَویع أن يَحْمَظَ مَالَهُ في الْمَحلّ ال اا وا 
يصع دَرَاهمَهُ في جَيْبهِء لَه أن يَحْمَظ الْوَدِيعَة على دَلِكَ الْوجه َيْصاء وَإِنَمَا إا سر 
المُستَودَع وَرَال عَقله وَُقَدَتِ الدَرَاهم فَذَهَبَ بَعْض المْمَهَاء ء إل روم الصَمَانِ. 

ك 


م 
و 


س تزع أن حط الوَديعة في اَل اَي مط في ما َي ليس مُمَاثلا لِلْوَدِيعَة 


انجُءٌالاني / اكاب السادس: الامَانَات e‏ ۳۹۳ 
على ما هُو مُحَرَر في الْمَادَة الآتية ولس لَه ا 
حص َر ما كفيو أن امحل اذكو لبس بيد اْمُسْودع» وَإِلَّمَا هو بيد الشحْصٍ 
الْمَرْقوم؛ ياء عَلَى لِك وَضعة الو ا ا ل م ل ي 
لص ليس أميتء وها بحم مادو( ۷۹) منرم لحان خر 
في هذه ةيحت عن محل حفظ الود ب يشرط في مَل حِفَظ الوَدِيعَة اَن يون 
مجلا مَحْموظًاء حٌى نه إذا ت ا شَحْص الْوَدِيعَة في دار مَكَسُوكَة الأَطراف عَيْر مُحَاطَة 
بحَائِطٍ» عرفا عارية عن لواب وَحَرَجَ مِنها وَذَهَبَ وَقت الوَدِيعَة؛ يَضمَن. 
وَقذ سُؤلت عَن حياط في ڌار ڏو الصَمَ ترَجَٺ ينها ِي وَرَوْجُها ليا عرس 
جارَتهاء فَسرفَٺ ٿيابها مِنها ايت بالصَمَانِ وَالْحَالََ مَذِ؛ لان مل ذلك يعد تَضييعًا. 
تال (تكولة رَد الْمُحْتَار). 
أذ ديع في السَقَرٍ: ا َا الْمُسَوَعٌ دابا إل مَحِل بَمِيدٍ أو ري گان 
لري أمينا؛ قَيند لوتام لظم لَه نيحد الووِيعة مع سَوَاء أَكانتِ الوَدِيعة مُحتَاجَةً 
إل حَمْل ومئونةء أَمْ لم تكن (اْبَحْر). كما دور في سرح الماد (۷۷۹)؛ لن لامر بالْحِمَظ 
اور می الُویع بضورة شلق ککما آل کید اتان لا بی بالمگان یک (راجع 
الا 4 َا لكت اويه امَو َر الكََان. رَاجم ا(۱ .)٩‏ 1 
الختا لل ڪنل مؤت ُو الي ئاځ في حيو = يغيي: في تقيو - ل 
فهر ادا جر (تکولة ر دَالمُحْتَار). 
ولا قال إن مز الد عَائِدَة على المُووع» حَيْتُ إن مُونة الرَد وَالإعَادَة مِنْ مَسَافَةَ 
لسَمَرٍ تَكُون رياه فاخ الْوَوِيعَة في السَمّر صر رر على الْمُودع؛ أن هَِو الْمُونةَ ِن لَوَازم 
لمرن ررر 
إلا ناخد الْمْستَودَع روي في ار لن م لوجي قن كاد تمه اخيياح إل 
وة الْحَمْل» على 
0 اده عل الْمُودع؛ لن م مَفَعَةَ الحفظ رَاجعة اليه (راجع الما ۸ وأا إ 
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۳ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الفثمانية 


اختَار الْمُسَودَع هَدَا الْمَصرف بلا امر؛ يون متبرّعَاء وَلَيْس لَه أن يرع عَلَى الْمُودِع 
بده (الشّارځ). 


r ETS gg < 2 و‎ Ear 8F Tr oL 

وما دا کان الطريق عير آُمين؛ فينظرُ حيیٌذ: فان کان سمه ضَرُوريا؛ فله أن يأخذهاء وَإِن 
ا ا ا ر af‏ ا ع ےه 

لم كن صروریا وکان سفره آهله؛ فلا يضمن وما دا کان سفره منقردا؛ فيضمَن. (البَحْر). 


أذ الوَدِبعَة في السَفر بَخْرّا: السَمَرّ بحرا من الْأَسمًار دَاتِ لاطا وقد كر صَاحبُ 
لحر أن الَف وَالْهاك عَالِبّْ فيوء ون حَيْتُ إن نَل امال التَجَارية في السمنِ مَعَارف 
في رَمَاِتاء وَالسَلامة في كر الأَخيَانِ غالب فيهاء قالاق أن لا کون فَرقّ بَيْنَ السَمّر بحرا 
وَالسَمَر راء قحي لِلْمُستَوَدَع أَنْ يأخدَ الوَوِيعَة مَعهإِنْ سافر برا أو بحرا (تكَولَة رَد المُحتار). 

وَبمَا َه ل تكن ا التَجَارية مَوْجُودة في رَمَن الفقي الد و اسار 
انت تَحْصل بالسمنِ دات الشَرَّاع؛ َلِدَلِك كائوا يدون السَمَرَ في لبر حَحطَرًا وَمُوَميا 
للاك وأا في الْحَاة اضرق ترا جود سفن اة جَريمة فاا حطر في السَفَر 
فيهاء في هَِِ الصورَة إا َل الْمُستَوَدَع الْوَوِيعةً في سَفِيَة شراعة؛ يجب عَدمَا حطر إن 


ت . ى کا ي ر ر ت ا ا i‏ 7 ورف ت 
َقَلَهّا في سَفِيتَة تَجَاريَة؛ يلرم عَدهَا سَالِمَة كَمَا قال صَاحِبٌ البَحر (الشارح). 


َا عَيّنَ المُووِع مَكَانَ الْحِمَظِ» أو تى عَنٍ السَمَرٍ ِها؛ فلَيْس لِلمُستودَع 
في قر يعني إا عن العُووع ماد حفط لجل الوَديعة فس سدع 
ولا أن يَأخدَهَا في السَمَرِ إذّا هى لودع عن ذلك كما أ يس له ادما إا 
اجره في مَُابلة حفْظها؛ لأَنَ الاستَحماط مُقَابلَ الأجرَة عَقَدُ مُعَاوَصَة وَالَسلِيمَ لازم في 
مَكَانِ الْعَفْدٍ (قطلوبغا في الْوَدِيعَة ويه َفصيل). 


8ے ر 0 ور ر چو ا ° 9ر ر يو ر تة 
اله (۷۸۲): يلرم حفظ الوديعة مل أمالها؛ بتاءَ لَه فظ الأَمَوَالٍ كالنقودِ وَالمْجَوهَرَاتِ 


باخلاف الوَدِيعَة لف مل الْحِمظ أيصاء لأن جمظ الودِيعة گامثالها لازم على 
لمُسْتَودَع يَْني: أن حِمَظ الْوَدِيعَة في جز ملا لازم وَمَا گان جرا - َيٰ: مَجِل حمَظِ - 


الْجزْء اللُاني / اكاب السادس: الأمَانَات ا e‏ 
: . . : 3 2 : 


تع مِنَ الودِيعة لا يون جرا نوع وَِيعَةآخرّ. ٠‏ 
E‏ 


ْنا 


الها هدا ا 


وَالفُرق بير بين الْحِرزٍ في الوَدِيعَة يعَةٍ والجزز ف في السركة: وأا في السَرِةّة فما گان زرا 
توغ من الال کون زرا تع مالي تر راء عليه يرم الخد عل مَنْ صر الاما 
اليه امن كالتفُود والْمُجوم هَرَاتِ ِن الوضعبل (نكولة ر دالْمُحتار). 

الحم في الفط في عَيْر مش الجزن خض الصتايل المتفرعة علي 

N‏ الْمُودَعٌ في الوضطبلء » ودا قد فيه؛ لا يلرم القتانء 
حفط الود وَالْمُجَوَْرَ راتوالا وال العَالَة الثمَن من الاب وَعَيرا في مَحَال مِنَ 
الإضعبل جل التب الان وَالعَرْصَةٍ - فهر فصي في الْحِفظ َا َلك أو فََدَتِ 
الاه مال المَذكُورَءُ في امان كَهَذِء لزم الصمَاد. 

انيا إا وَصَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعة في دارو حَيْتُ يذخل ل ورج ا شحَاص کثيرُون؛ 
ظز : گات رديه کيا نکن فط في حال ول وروج اس گھرين؛ لار 
اسان على الْمُستوتع ويرم الصمان. ۰ 

تالئا: إذّا وضع المُستَودَع َع الْوَدِيعةً في دان ورك بابها مفو حاء وَصَاعَتِ الَوَدِيعَة لِعَدَم 


وُجُو د اح في الدّار؛ گانَ ضَامنا. 
و في الْمَسْجدِ وَعَابَ 


وَأ 


رَابعًا: إِدا رك الْمُسْتوَدَعٌ الْوَدِيعَة في الْحَمّام أو في الطريتق 
فت الود کون ام لان اة دع با ادير يكو قَصَرَ في الْحفظ (تكولهُ 
رد الْمُحْتَار وَالْهنْيية). 

خخامسًا: ٳڏا رت الوَويعة في محل نكت لأر َأَفصده؛ ينر : NE‏ 
أعَلَمَ لرن ان المَارَ يذل لِك الْمَحِلَ وَوَصَعَهَا بأَمْرِهِ وء قل يلرم الصمَانء وام 
إِذَالَمْ بُخبر ريع مع عي ثول الاي ونبد متاو أي يذخ ناوفس انما 
الْوَدِيعَة؛ بارء الصَمَان عَلّى الْمُستَودَع. 


Tp‏ قَوانين الشّريعة الإلامية التي كات حم بها الدوة ماني 
ڪڪ ED E‏ 


o‏ ر 
e‏ کا 


الحُكَمّ فع َو صَاعَتٍ الوَوبعة ج كان الْمُسَْوْدَعٌ يفطا كأمالها: وأا إا ضَاعَتِ 
على الماد (۷۷۷)ء ويقبل وله يا في هَدَا الْحْصوص مع اليمِين بكم الْمَادَهٍ )٠۷۷١(‏ 
(تَكَولَة رَد الْمُحْتار). 


| لمُستودّع ولم تكن الوديعة تصح قِسْمتهاء بَحفظها الواجد 
! <“ ر ر او ا ا ی ت 2 ۳ ەر ب ر : 
باذنِ الأخرء او یحفظونها بالمناوية وإن كانت الوديعة نصح قَسمَتها؛ يقسمونها 


ت 


| اة (۷۸۳): إا تعد 


رہ-3 0 


يهم يلاوي ويَحقَظ کل مهم حص وَس لاحو أن بذع حص إل اودع 
| ڪر با إن الُْووع» قن َل وَهَلَكَٽ أو صَاعَتْ پاد تعد ولا صر بيد ال لا | 
يُمْكنْ إيدَاعٌ الودِيعة عند اتر مِنْ شخْصِ َيصاء وَفي هَذِِ الصورَة ذا تَعَدَدَ 
المُسْتَوتع أن گان اين أو تر وَلَمْ تكن الوَدِيعة وع قشمتهاء يغني: أن تيمها عير 
مُمْكِنِ الت ما لو کائٺ حَيوَاناء او إا گات تَسُوع متها وكا تفص قيمَها عِنْدَ 
یی ھا کیا ل کات ی تحط أَحَذْهُْْ بإِذْنِ الخر؛ لاه لا َو المُودِعٌ الوَدِيعَةً 
لأشحَاص أَََرَ مِنْ واج فَمَعَ عِلْمِه أنهُمْ لا يَجَْوِعُونَ عَلَى الْحِفْظ َيل وَنَهَارّاء يكن 
رضي بات يد کل وَاجِدِ مِنْهُمْ. (راجع الْمَادَةَ ۷۷۲)ء وَالْمَادَةَ )۷۹٠(‏ ولا تتافي هَذًا 
الحُكم لاه كما سَيذكر في شرح لماو اْمَذْكُورَة فد (باا ْو وَهُو مُا معي كا 
هتا الوذ موجُوة دلا أو يمتها اة أي ريق الْمُهَابأ وََكُون مَذه الْمُهَهاء 
مياه في الحِمَظِ ِن حَيْت الرَمَانِ (الْبَحْر نوله رَد الْمُحتار). 

را لِعَطفي َو الَِْرة عل الفِرة اَی بوارة: (أو) بوج دَق بن ارين 
وَظَاهر القَرقٍ هُوّ: | كان الْمُسْتَوََ اين متَلا؛ قَلِلوَاجدِ منْهُما اَن حفط الوَدِيعةَ ضور 
اة يموب رة اُولَی يَعني: أن ما ور في الْفَِرَة الو هُوَ الْحِفظ الدَاِيء 


1 


الجُزء الثاني / اكاب السادس: الأمَاناة ۹V ١‏ 


وَفِي اراقع الْحَمَوِيّ قَدِ اد شتبه في جَوَاز هَلِوِ الور قال ار الفسردعون 
لط یرن مهای اما یی ؟ تی ین و3۶ اذ لوو وتار 
على توټټه؛ کم هدا موقّف على النظر الالء ال لى الجا جورت غك الصو 

وَفِي هَذِوِ الْحَالَةَ - يَعْنِي: في الصورَة الأو - وَحَاَة حفظ أَحَدِهم إن الآحر 
وصور دَائمَةَ» وَجفظهم بالْمُتاوبة في الصورَة الثانبة إا هََكَتِ الوَدِيعة با تعد ولا 
تقصير؛ ؛ لا يرم الصَمَان عَلَى أَحَدِ مهم يَعْني: لا عَلّ الاَخِذٍ وَلا عَلَى الدافع. (راجع 
لْمَادَةَ »)٩۱‏ وام إا هکت بعد أو بتقصير؛ ا او الْمُمَصرُ بمُوجب الماد 
۷ ی ر و ي ت مقون في حُكم هو الفِقَرَة. 

ودا کات الو ديع لا تَصِحٌ متها گالدَرَاهم وَالدتانير وَالْوثليَاتِ السَاِرة؛ يقَسَمَهًا 
المُنْتَودعُون فيمَا ينهم e CE‏ 


اا o‏ 3 ت کو ل ر ەر 
کاڈ ثينَ دبا عند شَحْصَيْنِ؛ يَحْمَظ كل مهما َة عضر ذهب ودا أَودَعَهًا عند اة 


اشْحَاص؛ ت 

ول للاك ان ان گام جِصَتَهِ أوَجُزءَا نها إل المُستودع الآخر بآ إِذنِ 
الْمُودع؛ لن الْمَالِكَ عِنْدَمَا أَوَدَعَ الوَدِيعة التي تسو قِسْمَتهًا لأشحَاصٍ ا ر 
بحفْظ الْمتعَدِّ وَلَمْ برص بحِفظ ابض وَرِصَاه بجِفظ الاين ا 
ا رَد الْمُحتار). 

وال اة د امام 2 وَذَكر الإمَام الْمُسَارٌ اليه هَذِهِ الْقَاعِدَةَ في ق 
هذه المَالة وَأمالها: (إدا جعل فل الشحْصَيْن مُصافا إل شَيءِ ابل الَجْزِيءِ؛ اول 
ابعص ولا يتاول الْكُلّ؛ وَباءَ عَلَٰ هذا إا سَلَمَ أحدهُمَا لِأََخر؛ يَضَمَنُ؛ ان ات 
لْمَالٍ لم برص به)» وَهَذِه اْقَاعِدَهٌ جارية أَيْصًا في الْمَسَاِل الآتي ذِكُرْمَاء كما أن الحكم 

في الْمُرتهن الْمُسعَددِ د وَالوكِيل بالشَرَاءِ وَالْعُدُولِ في الرَهُْن وَالأَوْصِياءِ والمُسْتبَضعِينَ - 
IE‏ َحَدِ الْمُرتَهنينَ مل - إا سَلّمَ حِصََه 
إل المُرتهن الآخر وَهَلَكَث پيدِه؛ يضمن بصَمَانِ الْعّصب» كما مر في شرح اماو (۷۲۰)» 


اَن 


A‏ وان الشريعة الإنلامية التي كانت تكم بها الدولة اانه 
ا عند الإمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا اله تَعَالَى لِلوَاجدِ أن يَحْمَطٌ يإذْنِ الآخر سَوَاء اكات الْوَدِيعَة 
زوا لأ ُو رضي بأماتيهم (البَخر). 
قبل في هَذِهِ الفِقَرَة : (بدُونِ إِذْنِ...) لأَنهُ كما أن يداع نتر با بإِذْنِ وع 
اساب - جائ قَبإذه الاج جاور أَيْصَاء كما سيد ري ع ۰و( 

إا دَق أَحَدُ المُسْتَودَعِينَ گايِلَ حِصََهِ مِنَ الوَدِيعَة أو ابعص مها إل الْمَُوَع 
الآَخرِ دون إِذْنِ الْمُووِع» وَهَلَكَت بيد الْآَخرٍ بلا تعد ولا تقصير؛ لاي غل الاش 
e ee ooo‏ 
و يرم الان على مُستودَع الْمُْسْتودع. داچ المَادَةَ (۷۷۷) 0 وة کل تكملة رَد 
الْمُحْتَار». 


8 


وأا الدَافِعُ َيَضمَنْ حِصََه راع الْمَادةَ »)۷۹٠(‏ يَعْني: يَضْمَنْ الذي دَق حَمْسة 
عَسَرَ دَهَبَا في اتال الأول الْمَذكّورِ في الشَرح آيِقاء وَعَضْرَ دَهَبَاتِ في لمال ايء 
على الخد صَمان. ۰ 

ا شرحًا: (يِلْكَ الْحصَةَ)؛ لبها الْمَقَصود 5ة وب وَبالدًاتِ ټِ في هو الماد و 
احص الأخرَى فهو مني على الْمَادَةَ (۷۷۷). 


| اة ۷۸9): إن کان رط الوارد عند عَقَدِ الويداع مُفِيدا ومكِنَ الإْجرَاءِ؛ فهو | 

ا مرا و نھر لي نا إا أويع مال زط أن ثحقَط في دار المُْوَع وَحَصَلَتْ 
ضرورة اال إل ی آخر لوقع لجَريق؛ فا يبر ارط رفي هَذِوِ الصورَة إا 
قلت الرَدِيعةَ يع ل تیل َر لَك أو ققدت بلا تعد ولا فصي لا يلرم الصَان. وَإِذا 
اشترط المع عَلَى الْمُسَْودَع حفط او يعَق وَأمَرَُ ذلك وهاه عَنْ إِعْصَائَهَا رَوْجَهُ | 
أو ابته 1 ادمه و لمن اتاد حِفْظ مَل د ت فن کان ثَمَةَ اضطرَارٌ لإغطائِها للك | 


الشخص؛ فلا يعتبر يعبر النهيٰ» ذا أعْطىٰ المُستَوْدَعٌ الووية في هَذِهِ الصورَة إل دَلِكَ | 


A 


Al ٠ ١ انجُزوالثاني/الكتاب السادس: الأمائاة‎ 


السَحْص وَكَلَكَت أو ققدت بلا تعد ولا تة قصبر؛ لار لصن إا أغطَاا يكن 
اضطرار ِدَلِكَ؛ يضمن كلك إا شرم حمطا ن في افر اله لفاانية مِنَ الار» وَحَفِظَهًا | 
| موتح في عر خر إن كات ارف متاو في مر اماق تلا ينتير | 
َك ارط ودا لكت اويه في مذو الحا لايْرَمْ اصن صا وأا دا كان | 
| يتھ تاوت ک) لو کات إخدى الْغرف ِن الْحجَر وَالأخْرّى من الخَب؛ فيعتبر یتر 
ارط لِكَوْنه مفِيداء وَيَكُون الْمُسَودَعَ ر ورا لى جفظها في افر روطو ها | 
| اوضع ع وة في رة أذ نها في الْجفظ وَكَلَكَّت؛ يضمن ۰ 


ا الشرْطّ لَِي يورده الْمُوِعٌ اء عق الويداع» زيند عفر اليد ر الوق 
- معتبر إدّا كان مُمْكِنَ التنْفِيذ يَعْنِي: :إن گان فيه وَِيمَاه مُنْكًا وَمُفِيدًاء أَيّ: نَافِعَا 
الو و على الْمُستَوَع رِعَاية َلك ارط حى دا َم راء وَكَلَكتِ الوَدِيعة أو 
طرا فصان عل يمتها يَضمَنُ. داع المَادَةَ (۷۸۷)» وَِن لَمْ يكن مُمْكِنَ التنفيزٍ 
ومُفيدًا؛ فهو لَغي وَل يلرم على اودع رِعَاية دَلِكَ الشَرْط؛ وبتاءَ عَلَبهِ دا هََكَتِ 
روآ مدت ین أجل رك 8 يضمن الْمُسْتَوَدَعٌ (رَاجِعْ سرح الْمَادَةٍ ۸۲). 

يحصل من تَحلِيل هذ زه المَادَجٍ عة أحكام: 

اتان في هة المُشتِ وَاثتانِ في جهة المَنفِي. 

الحم لأول: إن كان السَرْط الْوَاردُ ناء عَقَدِ ايداع ممْكن النفيل؛ فهو معتبر. 

الحم الاي إن كان الشرْط الْوارد أن اء عق الإيداع مُفيدًا؛ فهو مُعتبر. 

الحْكمْ الالث: إن گان الشَرْط الْوَاردُ د اء عَفْدِ الإيداع عبر مُنْكنِ التتييز؛ َه لع 
ولو کان مُهْيدًا. 

۰ الحْكَم الرَابعٌ: إن كان السَرْط الوَاردُ ناء عَقَرِ ت ر ولوان 
2 ممن ن وَسَنوَصَح هَذِِ الأَحْكَام الأربعة بالأمثلَةٍ | لاتية بصورَة الشرِ عَلَىٰ عَيْرٍ 


۳۷۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 

ما ڙو تال پکزط ان قط في کار انتوم وَحَصَاّٺ صروت ليو إل 
جل اتر وع الْحَریت لا ب TS‏ 
الصورة و إل جل انر وََلَكّتْء أو قدت هتاك بلا تعد ولا تقصِير؛ لا يَْرَمٌ الصَمَان» 
E‏ يشرط في لِك اَن يَكُونَ الْحَري ی غالبا مُجِيطًا بار المُسْتَودَع» 
إا َم ُي اربق شجيطا بذار المُنتردَع؛ E‏ 
ال ية يرم الصَمَان عَلَى الْمُسْتَودَع في حَالّة ليوا إل د حص أَجتبيٰ. هَذَا امال 
مثال الُم الرًابع. 

في الْحَقِيقّة ون گئٽ رِعَايةالمُنَْودَع هدا الشرط من قدا رَاعاه؛ کون عد عدم 
ا - عير ميد لِلمُودع» لا بل مُضِرًا ا له با dt‏ 
اة O E‏ 
الْمُودِعٌ؛ لا يُصَدَق الْمُْسْتَود ع بلا لوه لان الق ل محل آ حر على هدا اجه مُوجبُ 
للصمَانِ في حَد داه قَادَعَاءُ الصرُورَة اذَعَاءٌ مقط الصَمَانَ بعد وْجُودِ السب وَهَدَا لا 

دق بلا یتو وکن إا عي انزع حصو الاضطرار لق إل جل آنرَ رق 
في داه ن کان يوځ ريق في دارو مغلوما؛ يدق سرع يتوينو. 

حلاص الكام: مى لَب بالبية وَقُوع الحَريق في دار الْمُسْتَودَع» لا ببق اخيَيَاجْ 
بات هدع اديه اتر فا ِن أن ترق (تکولة ر د الْمُْحْتار» والبحر). 


س ٭ 2 


ا 


ودا رط الْمُووِعٌ عَلَّ الْمُسْتَودَع مط الوَدِيعَة َيِه وَبالذاتِ» وَأَمَرهٌُبدَلِكَ ولاه 
عن إعطائها وة أو اب أو حَاومة أو شَخْصًا اتاد من اقيم فغ مال فيه - أيّ: 
TT‏ او أَجسيّا کو کیل «((VA* E‏ 
قان کان َم تمه اضطرار وَاختيَاج لإعَطَاءِ الْرَِيعَةَ دَلِكَ السَحْص؛ لا کون النهَي وَالشَرْطُ 
خرن لدم وجو الونگان لتنفيذهمًا. 

سوال رط جِفظ الْوَدِيعَة عَلَى الْمُسْتَودَع لَيْس مرا لازِمًا؛ إذ إن يلرم الْحِفْظ عَلَى 
الْمُسَْودع بعَقٍِ الوَِيعَة عَلَى مار في سرح الماد (۷۷۷) قلا لوم إِذَن ْمَل فِي َء 


الجزء الثاني /الْكتَاب الساذس؛ الأمائاة أ ٠‏ | ۳۷۱ 


ال 

الجَُوَاتٌ: المَقصوڈ الفط بر وَبالدَاتِ گا ورد رعا 

م تس و اطا إل ذلك السحْص؟ تَخْصْل صَرُورَة الإعْطًاءِ إل ذلك 
الشخْصٍ جيتما تكون اديع ES‏ رات وهاه عن 
إعطائا وجه أو قَرَسَا وَنَهَاهُ عَنْ دَفْعِها إل السائس 

ذا أعَطَاما الْمَُْوْحعٌ ذلك السَحْص بهذ و ا 
وَهَلَكَتْء أو ققدت بِيَدِيِء أو طَراً فصان على قِيمَها بلا تعد ولا تقصير؛ ا 


ت 
o‏ 


لأن الْحِمظ بهذو الصورَة مع مُرَاعَاة الشَرْط عبر مُْنء وال ط الخد كور غ فقبك ادن 
E AE‏ عير ممن النفيذ. (الشارح). 


می 
4 


ما: TT TET‏ 
احص ادمه جَبْرّاء يعني: أنه كان الْمُسْتَودَع مَجْبُورًا لإعطًائه إياَا لِعَدَم وُجُودِ مين 


of CK. of”‏ < رک ر ر و 
آخر يَحُفظهاء فصَاعت پيد ا يضمن وَأمّا إا أعَطَاه اها مع وجُودِ خادم غيره يَحفظ 


الْرَدِ دو لە کون ضا 
AE MEG‏ هى العو المستودع عَن إعَطاءِ عق الْجَوكَر لودع إل و ته فلاةء 
ان کان و آم أخری تفط تلك الرو کر وجه ری سلا فال م 


ت 


إا لا. (تَكيِلَة رَد المُحْتارِء وَالرَيْلَهيّء وَالبَحْرُ). 
وَفِي الشخْص الذي حَصل النَهَي عَنْ إِعْطائِهِ ي الوديعة احَْمَّالان: 


الاختل الأَول: أن تَكُونَ الوَدِيعَةُ سينا يُحَاقَظ عَلَيِهِ لِك E‏ 
ا َه" هى عن إعطًائه رَوجَتهء أو فَرَسَا وَنَهَى عَنْ إِعطائها سَائِسَه 

لاخ اقاي أن کرد بق ارو كع ل خط ر ترك افص گا گر گات 
جوھرا وی عن زعاو خاو او ا ر ی اا و ر ع الريلعي 
أا اا ق ا هی الو N E‏ ا ري 


و 


الصورَة الانبة ميد فَمُْحَالَفتةُ ثوحب لضان هدا الال ميال الْحكم الث يکود 


2 


orgs 2 


VY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
ادان ااا ر و ن و ی و 

مال ان كم اللَالِثِ المَذكور: اهت أل المراة المسردعة وليت 
ية ال جا راء إن لم يكن عند المذكورَة مين يجُورُ فع وليم ايع ه؛ ل يَرَمُ 
الَمَانُ عَلَيهَا (الْحَانيةء وََكَوَِة رَد الْمُحْتَار وَالبَحْر). 

َال اث عَلَى اْحُكْم الث الْمَذكُور: إا قال الْمُووعٌ: ل تَحْمَظٍ الْوَِيعَةً في الْعْرَة 
الفلانة؛ لاا عير حوبي وَحَفِظَهَا الْمُنْتَوعٌ في يلك عة وَصَاعَت قن لَمْ يكن 
نة محل حصن َبَتَك اعرد لا يضكنا تز » ِن گان عِنْدَهُ مَل عَيْرَمَاء 
وَکان م شفتیرا على تقلا لبها ي 

مال رایع ء على اكم اللَالِثِ المَذكور : إن قول الْمُووع ِلْمُسْتَودَع: اظ ا 
بدك ولا ت کر ھا شر تدك لاد و هارا رط ع َير ممن النفيز؛ وبتاءَ عليه هو َو 
وإِذا ا أعَطَامَا ِدَلِكَ الشُخْص وَلَمْ يكن َة اضطرَار وا تيا لِدَلِكَ وََلقَٺ أو صَاعَت وَلَو 
پا تعد لا فصر فََيْتُ إن هذا التي مید کون اْمُسْتَوَع ضايتا ِن گان لايا 
حص بغ ارق الْمُشتوع الأول لودع الثاني وعيوب ۾ عن عَيتيهِ» وَيَجُري في هذا 
الضمان ۽ الَڍِي عَلَ م الصورَة - التفصِيآات الي سَذگڙ في زح لماه( 4°(. 

وَسَبَّبُ الصَمَانِ في هَذِهِ الصورَ ة هو أن الاس مَُْلِمُونَ فِي الََمَانَة وَالْكياسَة والدير 

رة نجه آي رجت الم یه عله ك۵ لر اذكو ينه : ًإ 
ملاك الوَدِيعَة وَصَياعَها قبل أن يمَارق الْمْستَوَدَعُ الأول الْمُْتَوْدَعَ الثاني فَحَيْثُ إن 
لوَديعة تون يڊ في حفظ انوع الل َل قير اها بلا تعد وَل قوير 
َر الان لا على اهتدع الأول َل عَلَى اودع الثاني. 

يَكونْ عَدَمْ جود اضْطرًار إعطاء الوديعة لِلعَيْر - على وَجْهَيْن: 

وَوَرَد في الْمَجَلَةَ: ا 

لوج الأوّل: أن كود الْوَدِيعَةٌ سينا حفيمًا: كَسَاعَة جَيْب وَحاتم فَيعْطيها الْمْسَودَعٌ 
اميه م مَعَ اقتدَارِوِ على حِفظها وَاستَصحَابها بتقسو وَفِي هذا يبر يرمعل المُشتودع أن 


اجه الذّاني / الكتاب السادس؛ الأمانَات VY‏ 
يَحْفَظَهًا بَفِْهِ دُونَ أن يون مَجْبُورًا عَلَىْ إِعَطَاء الْوَديعَة اميه وَلَيْس لَه أن يدقع سيا 

لوج الأني: أذ بكر يتزع أمين خط اردب َر الأيين الذي تى اموي 
عه بحر ذلك إا رط فط الوَويعة في اة الملانية من الاي حط 


لْمُستَودَع في عَرَفَة عَيْرهَا من تلك الدار - سَوَاء انه عَنْ حِمظها في غرَفة عَيرمَاء آم لم 
ينه - وَعَلَى تير جمَظها في عُرَفَة عَيْرِمَا من تلك الذَارء قن كائ الْعْرف مَسَاوِيَة في 
مر الْمُحَافَظَّة أو كائث يَلْكَ الْعْرةةُ الأخرَى أَفْوَى في الْحِفْظِء فَحَبْتُ إن الشَرْط عَلَىْ 
لِك التقدِير عير مُفِيد فلا يعتبر؛ لن كَل الدَارِ جاجد والدلیل على هَدًا: أنه إا تقل 
السارق الْمَالّ من عة إل أخری؛ لا رمه َد د الرقَة (تَكْولَة رَد الْمُحتار). 

کار رط وَضح الود عة في گا كيس روعت في يره هدت ا 

6 و ر 

يرم الماد گآ جور وضع التق اودع زط رَه ضو في اليس في الصندوقِ 
يجوز حفط الود المُودعَةق برط أن وصح في الصَندوق في الْرَة؛ لان َزِِ الشرُوط 


2 o ر‎ 


ون گات مُمْتة التنفِيذِ فَلَيْسَث مفِيدَ مفيدة. 

ا کک روما فی کزو لای که ل ار شان ولخو زی 
الحم الَالِثِ اد يَْرَمٌ في مَدَا ياء وَكَدَلِكَ الشرُوط التي مْل: (خكالوديعة 
٠ I A O‏ 
ل :د ی وماقها لا توچ الشمَاد. 

گا َو عل حص إل کار اتی وق پلا إن الوب ِن إخدیٰ عرفا إل عر 
از ا اع رف ار ي ارا e‏ 
مَساوية. 

NE‏ يعْني: الْعْرَةَ الي سَرَط في الْحفظ فيها - حَجَراء 
رالرى - آي: ابي حَفْظٌ لتر فیا مالقا الشَرْط - حَسَبًاء أو اث إِخدَاهُمَا 


4 


La of و ر و ار‎ o go ° ef RL u By o 
قوق اسوق وَالاٌخرَی لَيْسَتْ وق - يَعْنِی: إذا كان يو جد تفاوت بَيْتهمًا في مر المَحَافظة -؛‎ 


oro 2 م‎ 


:1 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمًائية 


قَالشرْطٌ فيد وَمعتبرٌ وَالمُستَوَدَعٌ مَجْبُور عَلَى حفظ الْوَدِيعة في الْعرقَّة الْمَضْرُوطَة لها 
داي لر ي ین حجر ر ست ری ریق ر لھ إا رتا فی غر آنل 

ن يلك العْركَة في المُحافغة وَهَلَكَت الودِيعَة؛ ضَمتَهًا صوتهاء وَهَدًا ونل مَل الحم الثاني. 

وکما لو ا ور طا في هَدَا الصندوق» وَحَفْظها في غير صندوقي» 
يرم الصَمَانء وَلَِنْ إدا گان أَحَدُ الصندوفيْنِ مِنْ حسب وَالََحَر راه مِنْ حَدِير؛ رمه 
اسان ا ملكت في حا غه ٳياَا في دوق ِن الْحَمَس. 

كَذَلك قَيْد: (يِلْكَ الدَار) الْوَاقِعٌ في الْمتال وَهُو: (كذَلِكَ لو رط الْحِمَظ في العْرَة 
المَلايّة مِنَ الدَار) - اراي عند بغض المْمََاء؛ لن امال الي وع بسَرْط أن بحم 
في يَلْكَ الدّار الْكائتة فِي الْمَحَلَةَ الفلانة - لا يَحْمَظ في دار عَيْرَمَاء وَٳِنْ گات الدَارُ 
لای أَخرَرّ من الأولى؛ لان الَارَيْنٍ وتان غالا ملين في الجزز؛ وَبتاء عَلَه 
NS‏ 


2 
g2‏ که و ر ر 


وَعِنْد البَعْض الآخر إن كانَتِ الدَارُ الأخْرَى مُسَاوِية في الْحِفَظ للك الدّار أو احص 
مِنْهّا؛ يَجُورُ جِفَظَهَا في يلك الذًارِ الأخرَئ؛ َمَْدُ: (تلك الدار) ترا هدا الْقَولٍ - لس 
احترًازيا (تكولة رَد کو الو اه ارال ل 0 
الان ا رط الفط في ابد وَحُِظّٽ في لد خر رم الماد راج 


4 


الاد e‏ ظَهرٹ س التُصِيآاتِ المُحَرَرَوأن اساب د الَملّة في هذه الْمَادَة. 


eT‏ اعات صَاحِت دعق و نكم حل وكا تختطها رئ دع إل آنا 
| سب وفاتف إن كات الوَدِيعَة ِن ياء التي تسد بالْمُكَثِ؛ قله أن يبيعَها بإِذنِ ٍ الاك 
٠‏ كيخقة تمك امل ن و ينه ونكت لخب تدبا من 


و اه 


إا غاب صَاحب الرَدِيعةق ولم بعلم امان الد ول ا وَمَمَاته» يَعْنِي: 
إا ضار مفقوداء يَحْقَظ الْعسَوع روبع إل أن م وا رحق ورف بغنى: نه يَرَمُ 
َيه الِْفظ لِدَلِكَ الْجِين ولا فما له ليس لِلْمَُْودَع بتاءَ عل َقْدِ صَاجب الْوَِيعَة 


الجر الثاني / الْكتاب السادس: المائات Vo‏ 


بيوبت أن يتَصدَق بها على أَحَي أو يُعْطيها ورو أو يَصرفَهَا وَيَنْسهُلهَا على أُمُورِي 
وان دا E‏ بصا أن يلها مِنَ الْمُسْتَودَع؛ لن 
ي الْمُسْتودَع امه مقا بل المفقّود؛ بء ءَ عليه وَکَمَا أن لَيْسَ لِأَمِين بَيْتِ امال أن تاخ 
الا اعجو یی غنود الات لی نبأ اا ي ب الشنتزى آنا ۾ 
عَيْرَ آنه إا گات الوَدِيعةُ مَِ الأََياءِ التي تَفْسُدُ بالْمْكثِ بان انت صوفا مَا؛ قله 
ن يَبِيعَها بإِذْنِ ٍ الحا وَيَحْمَظ َمَتَهَا َمَائةَ عِندَهُ مَل أصَلِهاء يعني أن الاق وَالْمُنَاِبَ 
بالْمْستودع ن بيع الوَدِيعَة المَذكُورَةَ على الوَجو الْمُحَرَرِ إِذْنِ الْحَاكم» ون بَحْمَظ تمتها 
اَم ُن في لبد حاكِمء يَبيعهَا الْوَدِيعٌ بالذَاتِ حفط مها راا ما امت 
مُرَاجَعَةٌ الْحَاكم مُمْكة اذا باعَها الْمُْتَوْدَعٌ بدُونِ الْمُرَاجَعَة؛ يكُون بيا فصوي 
وجري فی أا ع ری ا5ا ونا عدت بانشت ايارم لشم؛ 
e o‏ يعو إيَاهَا امَيِنَاعٌ عن 
عَمَل الْحَبْرٍ اتر ما مور به ساد الوَدِيعَة عَلَ هَذِْ الصورَة لا يعد تََصِيرًا صا 
ماا: ا وا لوت رم 
ت عضا إل السَمْس وَالَْواءِ في الصيف وَأفسَََا الث كث E‏ 
في کُب الشَافوية أن عر وَديعة هو إل اسمس الَا وَالازيدَاء بهاء إن كانت م 
ياء التي ا - لازم گما أن لس الثياب لاسا يره لازم أحيائاء ا سِيّمَا 
ور لري واي ذلك لجل فعا بن اتاج بل عي أنه إا ترك 
ال هاا و كع الات رة ات إا عة ار ۶ هى الْمُسْتَوَدَعَ 
عَنْ َو الَأَسَياءِ؛ قلا يَلْرَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الصَمَان (الْبَاجُوري). 
وتَظهَر وفاة العائِب عَلَى وَجَهَيْن: 
e‏ 
نوجه الأول: ت ددا 


ت ا ogo‏ 
و یق وت الماک گما َو اَمِب مستودء مال 


ا 


0 


۷ ر قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 
عند اَحَڍِ٬‏ قَلوَارثه اَن يَدَعِيَ الْوَدِيعََ وَيَطلبها مِنَ الْمُسْتَودَع» ودعي بالدين يطلب مِنَ 
الْمَدِينء مثلا: إذا ااي اپ افو عَلَن مڍين راليو قايلا: پا أ الي ري وقد بي 
ية ِي بذِمَيك البَالِغ كذّا قرسا ميرَانا لي؛ قَأعطني إِياه. وَمَعَ إِقرَارِ المَدِينِ وَإِبَاتِ وََاة 
ادو السود تنبْتُ ا حَقِيقَة» كما لو اذَعَىْ وَارِتُ الْعَاِب وَالْمَممَودِ الْمَذكُورِ 
yy‏ 
ما لوَا بالبيتةء يبت موت العَّاِب ب الْمرْقو» وَتَجُري ا الال هَن على 
لاحر في لو۲ ۸°( 

الوَجه اللاني: بين وَفاة المَفمَودِ حُكّمًاء يَعْني: إا كمل الْمَفْقَود ب A‏ 
مِنْ تاریخ ولادته؛ کم بوفاټه غاا لان الحا د هدا الْرَفْتٍ رَه ولا اعبار للتار 
ا ما ور في الحا 6 هن الله نما وها الففرو كا بعد إكالة سن 
السعِيًَ -یَحْصل بكم الْحایِم وللا لا يعد آنه ن توفي كما بمُْجَرّدِ إكُمَالِه سن السَْعِينَ 
دون حکم الَا حم اکا ار نن غر گیا تو ا ارت ريع 
على المْستودع بقوله: إن موري كمل سن السسعِينَ وَوَدِيعتةُ مرو لي تَأعَطني إياهَا. 
و المَْستَودَعٌ إكَمَالهُ سن التسعِين فَأثبّتَ لوَارِتُ هَذِهِ الجهة یکم الحَاكمْ بمَوْتِ 
المَمقَودِ وَإِعَطًاءِ الْوَدِ N‏ حَقَيقَة 
بالبينة | e‏ ال اء کر رارت إن 
اء صن الشهوت وإ فلس لها ن يضمن الْمُسْتَودَعَ لان اء اودع الل ا 
لوَدِيعَةَ ل الوَارِِ جَائڙ٬‏ بل وَاجب بتاءَ على حم الاک رَالْجَوَاءُ الشرعى ما 
لِلصمَانِ بتاءٌ على الماد (4۱). 

وََِنْ إا حُكِم بوَفَاة لمفْمُودِ على الْوَجه الثَانيء وَبَعْدَ أن أعطيت الوَدِيعَة إل الْوَارِثِ 
ظَهَرَ المَقُود حَياءِ باخ ما گان مَوْجُودا عَينا َد الَْارِثِ وَلَيْس لَه أن يصَمْتةُ ما هَكَكَ 
(رسَالة المَْقَود بزيادَة). 


جز الاني /انكتاب السادس: الأمَانَاتَ eT‏ سا 


مڌ اي تخ إل 5 نفقة TE‏ 
فإذا کان غایًا؛ پرا المُسَوْدَعٌ الخایب و پاجراء کک 


او 
؛ يۇجر 


) يي جي ضح وان ني ع صاجب رميق مناد إن ان ار الوديعةٍ م مکيتا 


اوەر ن aE‏ 


| لودع براي الحا ينف ِن أجرتهاء وَيحْفظ الْقَضلَ وع ا | 


مثلهاء ون کان إڃجارها ع بر أنكن؛ يها في الال كن يلاء أو بد أن ينف عل | 
ون مال فيو ا45 ّا طب ضرف الااة آَم ن صاجبها؛ وا إا نمق بدُونِ 


إذنٍ الام ایس هنيح ما ةم المووع. 


غود َة الْوَدِيعَة التي تَحْتاح إل كمَقَة كالمَرَس اة ع صاجبهًاء اَي عَلَىٰ 
اودع راج الماد (۸۸)ء وَعَلى هذا ادير إا هكَكَتٍ الوَديعَة عدم إْمّاق المْستَود 
من ماله أؤلِعَدَ رك الویع قتا متزع؛ ايأر صان على انزع ورد في 
كنب السَافِية أ الْمُسَْوَدَعَ يرا ااا و أجل الَقَةء وَيَطْلْبُ إِعَْطَاءَهَا أو 
اش اة الخران اودع وما إا كان الْمُودع ترك النممَة وَل فق الْمُسْتَودَع وَل 
ملم الْودِيعَة إل العُووع مع شخ عَقدِالرَوِيعق وَهَلَكَتُ بيَدِو؛ يَضْمَنْ إدا كان صَاجِبهًا. 

هَل المَمَصود دمن الْعَابِب ها المَفْقَود أو السَحْص الْمَوْجُود في مَسَافَة السَمَرِء كما 
هو في الْعَاِب الْمَذْكَور في الْمَادَةَ )۷۹٩(‏ اَم عَلَى الإطلاق ا السخْص الشاك اليم 
في قَصَبة لو بر اة يي يقي فيا المنترئ. 

َم أَظفَر بهذ الْمَساة ة وتحتاح إل تحر وتفتيش. 

وَيْرَاجع إذ داك الْمْسْتَوَْعٌ الْحَاكِم وَعِنْدَمَا يطلب إذنَا ٠‏ اوماق إذا أنبّت 
لمشت دع أن الما المَذكُورَ وَدِيعَة بي وان صَاحِبة عَاِبٌ؛ يمر الْحَاكِمْ الْمُسْتَوَدَع 
بإِجْرَاءِ الصورَةٍ اَي ۾ وا ار ا لن اصرف على 
العا رط e‏ موب الْمَادَةٍ )٥۸(‏ كَمَا لو كَانَتِ الْوَدِيعَةَ سيا E‏ 
حصان وكا إيجَارُما مُنْكتاء فيْوَجُرُما المُسَْودَع أي الْحَاكِم فی من أجرتها 


۳۷۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادَّت تَحكم بها الدولة العثمانية 
وَيَحْمَظ الْقَضل ِلمُودع» وَفِي اراقع وان گان مُحَرَرَا في الْمَادَةَ (۷۹۲) أنه َس 
ِلمُستودع أن يُووع الْوَدِيعة لح فَهَذِ اماه الشرعِية من اة ِن تلك المَسأة أو يها 
ن هلها أي الحا وَيحْقَط امن اَذْكُود ِْمُووع ولا كود هََا انعا فول 

ودا کان إِيجَارُ الْوَوِيعَة عَيْرَ مُهْكِن؛ َبيعُهَا باِذْنِ الحاكم قي الالء يخي يدون اَن 
فق تلا يام گا هو مذكُوڙ في ار اة أو بعد أن نق مِنْ مَالِهِ وما أو يَوْمَيْن أو 


4 


N 
$ 


a ا‎ ESE 
تح الال و‎ e pb 


رَد الْمُحْتَار)ء ودا E E‏ 0 
ِن الو ا إدا کات الوَدِيعةٌ حَيوّاتًا؛ 3 يجب اَن اور ذا 
لْعْصرَفُ قِيمَةَ الْحَيَرَانِء فلن تَجَاوَرَمَا؛ ا أن بط ويا قط و ا 
e‏ وَذَكَرَ في كنب السَافِعية أنه إذا أمرَ الْمُووِعٌ الْمُسْتَودَعَ بل اة بعَدَم 
الإنمَاق على الْحَيوَانِء كَلَمْ ينم وَهَلَكَ الْحَيَوَان؛ لا يلرم الصَمَانء ونه يون الْمُسْتَوَدَع 
اختار الْخُرْمة سب حرم ي الرُوح (الباجوري)» وَلِربَمَا ائث مَذِِ المَسالة عير مُحَالِمَةٍ 

را إذَا صرف ت المنتزئ على ية ون أن الحَاكم في الثلدة أيام الْمَذكَورَة أو 
قبلها؛ ذلك برع و ا رق راجع القَاعدَةَ الْمَُحَرَرَةَ في 


RE 


ا 
3 
CRN‏ 
en‏ 
کا ° 
o‏ ا 
۸ 
(os‏ 
E‏ 
4 
C7‏ ¥ 


ل 


CC 
ي‎ 
ی١‎ 


که اد 


A 


# 


طلت النة من المُودع الذي طلَّبَ الإ دن بالإنفاق: 


ء 


٤ 


إا رَاجَع المُسْتوتئ الحا أجل الإنقاق أذ لجل بيع الَوَويعَةٍ ES‏ 
يطلب الْحَاكِم مِنَ المُْتَودَع بيه عَلَ اَن َلك الْمَالَ وَدِيعَة بيد ون صَاجِبة عَائِبُ؛ لاه 
ِن احمل اَن لا كود دك الل ويي وان كود مَعْصُوب أذ أن كود صَاجبة 
ا ت ر مو هي لجل اشيكًاف الْحَالٍ وكَيْسَث لأَجل الْحُكم؛ ٠‏ 
N‏ 


انج الاي /انكتاب السادس؛ المائات : : ۳۷۹ 


ڏکر في زح مادو (vw‏ 


ME :)VAV) ê |‏ اانا عل بها عو تي ترم از 

تقصیرو؛ يرم الضان متاد: إذا صرف ونع الود المودغة ق انور 

| اهلكا أو مها ليرو وَجَعله يسْتَهلكَها؛ يضمن وَفي هَذِو الصورة إا صَرَفَ او 
ڏي ِي اما ده ي ديك وجي م وصح ها ين مال تفي اعت دون تعدب 
وکقصیره ؛ لا ِلص , من اصن وَكَذَلِك إذا َكِب المُسْتَوْدع الحَيوَانَ الْمْودَمَ عْكه | 
لَك َوَن اء سرو في الطّريق» سَواء اكان بسب رة لسوتي آم مَس اتر آم 
سرف في الطْريق؛ E‏ 
الحريق مقتیرا على تفل اديع إل عل آر كلم لها واخترت رم 
ني حتفيب كلدل رة ارج لكر كما 5ه بتلا لازم على انزع 


.)۸٠۳( راع الماد‎ ES 

وقي هذه المَاة رة آحكام: 

الول: هلاك الْرَدِيعة و في حال تڪدي العستويع. 

اتان ني: ااك الْوَدِيعَة في حَالَة قم تقصِير المُسْتَودَع. 

الَالِت: و ءنقَصانِ على ة ية ديفي حال تمي الششتزي 

الرايع: طْرُوءُ ا قِيمَة الوَدِيعَةٍ في حال تة قوير المُسْتودَع. 

SE‏ موجية لمان وكا أن الال :الول والاتى ن انيا اة 
اا ة اردان على الْحكم الول وَالْمكَالَ تالت وارد أيشا عل الحم الثاني 

وقد دكَرَ بَعْضَ المَسائِل الْمِسَعَلَةَ بالتعَدّي رَالتقصير ف شح الْمَادَةٍ (۷۷۹)» 
E‏ رلك الْمُْسَوَدَع بعد تعَدّيه على الوَدِيعَة التعَدّيّ 
وَرَجَح إل الفاق بعد لِك هَلَکتِ الْوَدِيعَة بذ تعد هَل يَْرَمُ الصَمَان؟ وَهَذِو الْجهة 
مُحْتَا َة لِأويضاح» قوج إِعَطَاءُ التفصيااتِ الََټية كما بَلِي: 


oro م2‎ 


A:‏ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


ھا 


الأَمَاَاتُ قَسْمَانِء ففى ِي الْبَعْض ينها يرول الصَمَان بالْعَودَة إل الفاق بعد التعَديء 
ا ا 

وذ وَرَدَ في الْمَادَ )۸٣٤(‏ الي هي في مَقَام هذ الْمَادّةِ في العَارِيَة - ات دا حَصَلَ 
ار ق ف ال وات لار رای عیب گان أذ طراً فصان َل قيمَنهَا؛ 


سے ت ٤‏ 


يرم الضَمَانُء وَجَاءَ في هَذِِ المَادَة: (بحَالّة تَعَديهِ او تَقَصِيره) يني بالشارَة ل آن گن 


2 5 


التَعَذّي أو التقَصير مُوجِبًا لِلصَمَانِ - مَشْرُوط هلاك الْوَِيعَة او ُقَصَانِ على 
قيمَيَهًا في حَالَة التَعَدّي أو التقصير. 

وليك ادزا ياح َالَأ کې ټلي. الأَمَانَات ت على قِسْميْنِ: 

اقم الأَول: الأَمَانَات ي تفع وضع يد الَخْصِ ِي اتخدً أ ع ق الْأَمَانَات 
- يُغْني: فاده عَمَل فظو - يون عَادًا إل صاجب الْمَال قط وموم يذ الأَمِينِ مَقَام يَدِ 
الا كالرَويعة؛ أن َع وضع بد المُضَدع في فى الْوَدِيعة وَقَائدتهُ - ادان إل الْمُووع الذي 
هرد بُ الال قط ويس تزع في وضع ايد دا فح ليو ما 

رفي هَدَا لقنم ِن الْأَمَانَاتِ إذّا رَجَعَ مين إل الفاق بعد الَعَدّي؛ يرا مِنَ الصََانِ؛ 


اَن يد َا مين يد صَاجِب الال دير فَمَنْ عَاد إل الاق بعد التَعَدّيء قَالََمَانةُ التي 
اكَتَسَبَتْ كم الْمَعْصوب ب بالتعَدّي فَبالْعَودَة إل الفاق ن اا صَاجب 
ا 

َكَمَا اَن الْعَاصِبَ يَصِير بريتا می اَعَد الْمَلّ الْمَعْصوبَ إل صَاجِيو حَقِيقَةُ بكم 
الْمَادَةّ (۸۹۲)» رأ لبي ايشا ين محم لكي مَل ادإ التاق بند الذي 

لقم الأول مِنَ الأَمَاَاتِ هو هَدّا: (۱) الْوَدِيعَة (۲) الْمَالُ الْمُنَْعَارُ لجل الرَهْنِ 
و ق ا ر 
لْمُمَاوَصَةء )٤(‏ مال الْمْصَارَبَة الْمَوْجُود بي الْمْصَارب )٥(‏ بل ي 
0) الْمَال المَوْجُود بيد وكيل ليع وَالإيجَار وَالاسْجَار وَسََفَصِل َذِوِ الْمَسَاِل في 
شرح الْمَادَة .)۸١ ٤(‏ 


1 


الجر الثاني /الكتاب السادس: الأَمَانَاة ٠ ٠‏ ` ۴۸۱ 


إا عى الْمْسَْودع على الوَديعة ولم يرب عَلَيها ضر رر ما ِن هدا التعديء وتر 


CE 


الذي على ية ان لا غود لَه مره تائيه ٿم هَت بلا تعد ولا تقصِير»- يع يغني: إا وفع 
اللاك بغ ن عاد إل الوا بعد ادي -؛ لا يرم الصََان موس الاو (۲) جاءً: 
ولا ا لاه إدا رتت ب صان بسَبَّب التَعَدّي وَالاسْتِعْمال؛ يضمن يضم ذلك 
کک َي کون TRS‏ عن صَاجه بوجو اَي ي: اض 
مُقتَدِر عَلَىٰ إِعَادَة التقضان الْمَذكور ل صَاجب المَال» و ا کان الضجان يرول في 
الرديعة اة الذي يغد وى ا زو اشن في لر الاجر يازا اني 
بعد وعو عَلَى ما سَيْوصَح قَريبا؛ لأَنَ ابرَاءةَ مِيَ الصَمَانِ تَحْصل بإعَاَة الوَدِيعَة وَالأَمَاةٍ 
ل بد صاجب انكاي عة أو حا حي إل بيت الشنكير والس اجر و ا 
ما لتقهماء گا آنا ن تول يته إل ب اجا ٍ مجر جرد ترو الشات ن 


چ 
کە 2 6 حفظه هو 


e‏ وكا انا وام لورد انى وذنك؛ ل عل انزع ر 
جل الځوي وده في څک بي انون خر کله ر د الْمُحْتار). 


َو 


لوصح المَسألة انمه في حى البرَاءَة مي الصَمَانِ رال التعَدّي بد التَعَدّي بوثال» 
i‏ 0 ا © 2 ا ا ‌ : ا ر 
ملا : إذا َكِب الْمْسَودَع الحيوانَ المُودَعٌ با إِذْنِء وَاسَعمَلَّه بهذا الرّجه؛ کون تعد 


ت 


EG -«‏ ۰ ی ر ES‏ 
وَيَصِير الرَاكِبٌ في حُكم الْعَاصِبء ! N‏ ا 


َا 


سے کر e ٣ f‏ ا گە چ ع ۱ ANG‏ 
رتب عليه ضرَر ما - يعنِي: ڏون آن ۾ يك آذ بطر فصان ل قيمَته - إذا ترك 
ك 7 6 رر ت م 96< ع م 

الرَكوبً عَلىٰ أن لا يتَعَدى - يَعْنِي: أن برک ة اة - وَحَفِظَة كما في السَابق؛ يَصِيرُ 
س و ا ا 0 a‏ ع 2 
E‏ 
ذلك بلا تعد ولا تقصير تَقَصِير؛ لايَْرَمٌ الصمَان. 


- وَبَعْدَ دَلِكَ رَبَطَةُ في الإصطبل مَسَاءَ على أن يرکب صخا‎ RE 


نة رُكويه عِندَ الصاح - شرق بلك الله أو لَك عت أنفه؛ بضمنة المشتوةع ال 
ال ) (الخ. 


ودا نَع الْمْسَْودَع الابا تدان بسَهاء او رَقَعَ اساد بعد أن فَرْسَهء أو بَعْدَ آن 


۸۲ وان الشريعة الإلامية التي كانت تكم بها الدوتة انعلمانية 


a E 
بعد ان حَفِظ الوَدِيعة عند عير امه أَخَذَهَا من وَهَلَكت بلا تَعَدّ ولا تقصير بيَِوِ؛ قال‎ 
عَلَى الْمِنْوَال الْمَسرُوح.‎ 

اخيِلافٰ في إِرَالَة إدا اختلفَ في ٳِرَالَة التَعَدي وعدمه؛ ينظر: إا افر 
زَا التعَذّي فبهاء أو أنكر؛ َإِقَامة اة لازمة مه على الْمُستَودَع؛ لان مَذهِ الْحَالَ باو 


چ 


ا ومر هة لضان ران لاء بان عَم ا ياه هو بِذْنِ المُووع 
عَارض» وَبتاءَ عَلَى أن الْأَضلَ في الصَمَة الْعَارصَة هو الْعَدَم؛ لإ ا اکا 


Ç 


نة (البدَائِع ب بزيًادة) 


o ر‎ 


َا اعمَد علب لاء م عَلَى الوَجو الْمَشْرُوح» وَإِنَّمَا كر بِعْضُ الَا ونال 
في خی الْعودة إل الفاق لِلْمُْتَودع» وَس مَجْبُورًا على إِقَامة الَة؛ لن اودع بي 
الان ع م( كير د الْمُحتار). 

إا اَن الْمنَْرَم بعد أذ أحدَت فغلا بوجت الا كإنلافه ديعا به ته قعل 
ذلك ب إِذْنِ الْمُودع؛ َالْحْكمْ على الفنوال المَشروح (الْبدَائِع). 

ممّا: دا SS‏ اعدا ليّدي» 
وَهَلَكَت بَعْدَ َلك ناء عليه لا يلرم الضمان. وقابله ا بالْقَوْل: هَلَكَتْ قبل ن 
تدا يرم الفان: و ا اع هن الو الول لودع وَالمُستَودَعٌ مجبور 
على إِثبَاتِ دَفعِه. رَاچع الْمَادَةَ .)١١۳۲(‏ 

ما لو ادع لودع ال الْودِيعَةَ مَعَ عير اميه 3 الْمُودَع واا ولت 
وَأنكَرَ الْمُودِعٌ وُصولَهَاء قدا َم بث وَحَلَفَ الْمُووعُ الْيَمِينَء يَضْمَنُ المُْتَوْدٌَ ودا 
صَادَقّ الْمُسْتَوْدَعٌ على إيصًال الرَسُولِ الَْرُوم؛ ليس لَه الرْجُوعٌ على ذلك الرَسولء 
ا َه وينه وَإِنَّمَا | كات الْوَدِيعة مَوْجُودَة بيد الرّسول؛ فل اَن يردها 

اسيفاء: المَسَائل الآتي ذِكرهَا مستا مِنْ مَأ الْرَاءَةِ مَِ الصَمَانِ رال التعَدي 
بَعْدَ التَعَدّي في الْوَدِيعَة. 


0 
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ر و f‏ 7 صر ا وہ ےہ ا ج ن 
المَسألة الأولى: إا نكر الْمْسْتَوَدَعٌ الوَوِيعَة بتاء عل طَلَّب صَاجب الْمَال رَدََاء وَإعَادنا 
بقَولِه: لَمْ تودعني إياها. وَل الوَدِيعَة ر و ِي 
گات فو فت الونگار َم ُخخ راما لم بذ و الوديعة انکور إل صاحبهاء 
تي ع خر لمق ذو ار تي رفوو ت جرم 


nD 

ايضَاح قَيْود الْمَسالَة. 

-١‏ قیل: (بناءَ على لَه رَد وَإِعَادَةَ الْوَدِيعَة)؛ لاله بتاءَ على سوال ل المويع الرَدِيعَةَ م 
الْمُسَودَع يعني: : على قَوله: وديعتي باقية. حا نار الشتزةع وَهَلَكَت الوَدِيعة َعْدَهٍ ا 
يرم الضما؛ ل هدا الإنكار لس إنكارا في الْحَقيّة بل إه حفط وَلأَدَ الإا ار يفت تَظَرَ 
و اومس إل لزت رجب اكا لوین باب جف“ 

۲- جَاء: (إدا انكر الْوَدِيعة بقوله: َم تووعغني إيَاهَا)؛ لاله إذا ادع المُستَودَع 
إن صاب الْمَالِ وتي ياء آو: باعَها. انكر صَاحِبُ امال الم اهک ُه u‏ 
لعل نای من تازه بر شحف حت بوتا که نتان 
اله في َو اماه تحمل على امائ اي هي َر ic‏ 

۳- وَرَد: (إذا تَقَلَهّا من الْمَحل ِي وجدت فيه وق ت الإنکار ل 6 آخرَ)؛ لاه 
إا لم ينقَلهَا إک مل آخرَ وَهَلَكتٌ هنَاك؛ اختلف فيه فَقَالّ بَعْض المَقَهَاء: لا يلرم 
الان وق صاحب الد المشار أيضاهدا الرخة م الخاهة. 

قال التفض الأخر: وأو كم يلها بولا ْنَع بغ الإنكار من المَحل لذ 
وُجِدَّث فيه إل مَل ر قدا مَك هناك بعد الإنگار E‏ 
ات o eS‏ 


0 6 


5 


E 


a 


“TAS‏ ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة الْعمانية 

٤‏ - قيل: (الْمنْمَولَة)؛ ل إا گات اديع عَمَارَاء وَانكَسَر اودع کک 
e‏ حتت الها فيه» قال بعْض الفقَهّاء: E‏ زم يعني ان العَمَارَ لا 
کن مَضمُونًا بالْجُخُود؛ اَن لْعَصْبَ لا يضور في العَمار. وَقَالَ لنش الاک وان 
گات ديعا مارا كود تئ انكر ضاي وعدا الَو اتام مُحکد لین 
فصي ذو َة إن اء الل في شرج ا(٥ SD, )٠٠‏ 

8 جَاءَ: (بالجځود تجاه المُودع أو وَكيله» له إا طب الوَدِيعة عر اودع‎ -٥ 
لان هدا الإنکار هو لجل مَنع‎ E 

تقد َير روع لايل گان بكر في خن ديعو جيرا َه حفظ؛ لان م م منتى الويداع 

لل اشنر الإنغا ية عك غر وع ينتيل لجفظ لطبا 

-٦‏ دا لم ب بُحْضِر الْوَدِيعة يعَةَ بَعْدَ الْجُحُود)؛ أنه إا أحضصَرَ الْمُستَودَع الوديعة َد 
الجُخُوي ا :اكا للها روع َا و دَعَها تب وَدِيعة. ينظ قَِن گان 
و الْمَذكورٌ ب بدَرَجَة أن يُعَدّ الْمُودعٌ قابصًاء؛ ل لا يلرم الْمُْستَوَعَ الصمَانُ؛ لان هَدَا 
ٳِيدَاعٌ جَدِيد إن لَمْ کا المَذكورِ بدَرَ رَجَة أن يَصِيرَ الْمُودِعُ عه قَابِصًا؛ يَضمَنْ 
المْسَْوْدَعٌ GN‏ 

القسم انى : الْأَمَانَاتٌ يي مع وضع ا د الشخْض الَِي اتَحَدَ امنا عَلَيْهَا ران 
عمله - یع توان إّ صاج الال َب أن لا وم د امین مام ب الاك بل مين ع 
فيه وَمَأمُورة الأمين لظ ليث اعود الأضلي بل إتها ت لاشييفاء ء القع رفي 
هله الأماتات لا را الأ م حَ الصَمَانِ بعَوْدَتِهِ أل الوفاء تعد العدي؛ لان ابراه م ص 
الان اي برت بسب الذي - تخشل برد الاما حَقيقَة أو حُکمًا لي صاجبهاء فَكَمَا 
کک و لذي لب عا عقي ترا لاد بد الشنتأجر اتور مها إل اا 

هو لِتمهماء لا تحْصل الإعَادَة حْكمًا أيْصاء ملا : العا او ف 
نه مالك لمنفعتف فة کان لجل اسْتيمَاءِ المَنْمَعَةَ آيّ: لجل قاد ذاته ۾ (الهداية ر الا 
في الإجَارَة). 
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كتا ضو5ة قرع امأجرر لل كيو نة ركت في كزج لعاّء(٥٤٠»‏ 

E 

ماا: نتباك الخنتوئ لشرد لخركعة لك تزف اكان أثور ئو أزفي أثور 
SS‏ من لن عله ذلك تَعَد. 

استهلاك بَحْض الوديعَةٍ : 

إا َر الْمْستَودَع أنه صرف مِقَدَارًا م يي اود اذكو قول E‏ 
العقدارٍ على أنه ليس كيرا - لِلمُستودّع. راع ماده (۸). 

ودا اشتهك اودع ضف اديع مآد ثم مَك الَض الأَعرُ بيو باد عد لا 
تقصير؛ يضمن الصف الذي اسْتَهلَكه ولا يضمن الصف الأخرَ؛ لان تَعَذَّيَ الْمُسْتوْدَع 
وَقَعَّ ء 1 الصف قط وَالصَمَانَ عَلَى مفَدَار الْجَِايةء عَير أنه يجري هذا الْحُكم» يعني : 
صما الَضي قط عند اهال ضف الوَدِبعة في تفڍير عَم لخو رر لودع دن 
التبعيض» ا الدَرَاهم والدانير وَالْمَكيل وَالْمَورُون وَذَلِكَ كاستهلاك المْسْتودع ا 
وَعِشرينَ بَا مِنَ الْحَمْسِينَ دَهَبًا المُودَعَة. 

6 اليش مور ايتن شتلق اشنتزئغ منقةا لن خو اشڪر 
که SS‏ ماما ت فة 

إعَطاءٌ الْجَوّاب على هذا السوًال باوجو الآتي؛ تَوفيقا لِلْمَادَِ (4۰۰): قن كَانَ 

شقا ای کرد ی یو شح تم ا شهاک ع نت تان الباقي اَيْصاء انا ِن گانَ 
لائ اذأ ر أكر ينه نكرو لخر كما ميقل في الائ اوور زج 

(الأًحكام في حق اذَعَاء المستودع بان هلاك الوديعة بتَحَدَيهِ وگقصيره ڪان بم المُودع): 

إا اَعَى الْمْسْتَهْلك أن اسْتَهلاك النقود الْمَذكورَة أو عة الأنرى صرف إّاها في 
امورو بالذَاتِ د کیره - گان رذن اوري تون ر امو هذا الوذ فيه ررد E‏ 
اله مر e‏ قن ثبت فبا أَيصًاء إلا يَحْلِف الْمُوِع اليَمِينَ. َاجع الْمَادَةَ »)۷١(‏ 
إن حَلَف الْمُودِع؛ ب يضمن الْمُسْتَوَدَع . راع الْمَادَة .)١١۳۲(‏ ا و 


oro م‎ 


۳۸٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
هذا الت آنا 

إيضَاح قود المثال الأول 

جَاء في المَحلة: (في اموز هذا الَْيْد لس للا حتراز؛ لاه إذا وف المُستودَع بود 
الودِيعة د المووع الال لِلْوَدِيعَة بآ أمر؛ يضمن إذا لم جز امود انظ الاه «(V4)‏ 
وَعَلَى َلك الصورَة عبت إن نوئ کون مبرّعَا في ياء الدين فليس لَه أن يسرد بلك 
الود مى الذَاِن نم له ينها انر اام ّنا ا 

(إذا استَهَلَكها صرف إياهَا)؛ لاه إذا اَذ المُْستَودَعٌ دال 5 اغود کي يَصرفَهَا في 
مورف ردا وها في مها -أيْ: في جزز ملا - وَصَاعَث قبل أن يَصرقَها؛ لا يلْرَمُ 
الصَمَان؛ لن هذا الفعل مجر صد لإجراء الَعَدي؛ فاا يرتبُ عَلَيْهِ صَمَانُ كما دك في 
شزح المَادَة الانبة. 

ما: لو وى حص عضب مال شخْص ار وَهَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ َد صَاجِروِ دون 
أن تسف الصتة لا َر اضما على الي نوی لمرد و عند افو الان 
لايم في صورَة أ الودعة لجل صَرفها وَإِعادَتِها فل فوع الصّرّف؛ لن الْمْسَوَدَعَ 
خد الْوَدِيعَة بصورَة التَعَدّي (البدَائم). 


كما أنه إدا أَحد | es‏ وَاعَادَمَا ر 
- يعْني: أنه حَلطَهّا مع قود وَدِيعَة رى َب أن يَصرِفَهّا -؛ لا يرم الما ان( 


لااو يبري راه عن التهاية). 
(َو إا استَهلَكها بعَيْره) على هَدًا التفٍير امومع مُحَيرّ إن اء صَمَتها الْمُسْتَودَع؛ 


چو ےر é٤‏ 


لاه عى أو فصر في الْحفظ وَإِن شاءَ صََتَها الْمُسْتَهُلِكَ. 
ماا: إا أَصَابَ الْحَيْوَانَ الْمُودَعَ وَعَالَجَه المُسْتَودَعٌ ب بوَاسطة بَيْطار > فَهلَكَ 
ص و 


الحَيرَان بسَبَّب الْمُعَالَجَة؛ يون الْمَالِكُ مُحَيّرا: إن اء َة السود لان اردع 
دى نانو عَمَاا لَمْ مز بو وَلَيْس لِلْمُسَوْتع أن يرج على ليطا في هَذِِ الصورَة. 


ك 
ک1 ی ی 2 € 


راع الْمَادَةَ ٠(‏ )و سرحهاء ون شاءَ متها ليطا قن گان لطا عَيْرَ عَالِم بأن ن ذلك 


انْجزء القاني /انكتًاب السادس: المائات OTT‏ ۷ 


الْحَيوَان هو مال عَيره ائ عل ار إا قلا الماد )وره 
کر کک و یم شرآ یری اکر عل لتر رھ کہ واا 
ذلك الْحَيوَانَ مال عَيْرهِ َو عير عَالِ َإِنَّمَا إا كان الْمُسَْوَدَع مر بِمُعَالَجَة دَلِكَ الْحَيْرَانِ 
مع قَوله: إِلَه ليس مَالَه. َعَالَجَه ايار وَهَلَكَ بِسَبَب ذَلِك؛ فليس له ن يرچ على 
المُستودَع و ر الْمُحتَار وَتَكولَة رَد الْمُحْتار). 

لالص نتو کمن اسان برضود يال رة لي كما حه پنني: ن 
إا صرف الْمُسْتودَع الود التي هي اماه عِندهُ َل ذلك الوَجو وَبَعْدَ أن وَصَعَ محلهَا مِنْ 
عل کاقب ار ی وشت اشرو و تور ب ل اش بن شان 
لان الود التي وَصَجَهَا عَلَ لوجي الْمَذكور باقية في مِلكِ لودع ولا تَحْسَبْ لِلَوَدِيعَةٍ 
ما َم قيضا امو (لبَحْر »ولس لِلشَخْص الْوَاجِدِ ايكون مودي وَقابصَاء يَعنِي: ا 


ن 


وم ا فی آن راح 
کک اکا رل تیب رل ر بغر کات قرش اورا وک ت بیو 
وهو يَحْمَظهَا كي يُعْطيهاء که قبل العا سارها َو E ES‏ 


ے 
ء 


الْمَدِينٌ في الْمَاءِ الدَرَاهمَ التي أَحْصَرَخَا کي يُعْطيها دابته مر الدَائِنِ بل تَسْليوهاء لا 
يَصِير المَدِين برا مِنَ الدَيْنِ كما م مر في شرح الْمَادَةٍ .)٩٥(‏ 

زككا لو شتلك انزع يضف لمرد الاما ت وجب بذلا ينها رتا ين مال 
رَمِنْ ڇنس الباقيء وَصكَها إل الود الباقيةء يعْني: لها بصورَة لا يمن مَعَها يرما 
نها فم اعت كلها يضمن الجَييع بض ما تة : ا بسب الاستهلاك ويْصمَن 
لباقي ل بب الْحَلْطِ؛ ِن حلط مال عَيْروِ مع مال سو يعد اشتهادكا. ك الماد (۷۸۸). 

خلا نادم آنه يجري حُكَم الْمَادة الأتية في هدا الَقدِير أي : في الصورَة التي يضم م 
مَل الْمِقَّدَار الذي اسْتَهَلَكة مِنَ الْوَدِيعَة يع ما هو مِنْ جنها وَمِنْ مَالِوء وَبَحلِطة بالباقيء وَلَكِنْ 
إا وضع علامة مه على النمُود التي وَصََهَا من مالو وَكانَ تَمْييرمَا لَك الَْلامَة مُمْكيا؛ رمه 
مان مِقَدار ما هلكه فَمَط. 


ا 0 ت 0 ت i‏ ت E‏ 0 ي 0 

FAA‏ فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
E O‏ و ت 0ق که چ ر 2 ت وک 2 
وَكَڏَلِكَ ٳڏا رَكِبَ المُسَوَدَعَ الحَيوَانَ المُودَعَ عِندَه با ٳذنِ فهَلَك وهو اهب سَوَاءٌ آكان 

رت ٤ o 7o‏ مت ا ٤‏ و ٤ه‏ م ر 2 TT‏ 
بسَبَب سرعة السَيْرٍء آم بسب آخر آم بلا سَبّب» آم سرق في الطريق؛ سيكون المستودعٌ 


ا ا 2 


صَامِيا َلك الَْيوَانَ؛ لان رُكُوبَ الْمُسَْودَع الْحيوَانَ با إِذْنِ يعد تَعَدَياء صما واج في 
ڪاه دک بي صورَة گاٺ اء روع ذلك التَعَدّي. 

إيضَاح فيو الال الافي. ٠‏ 

-١‏ (الْحَيوَان) هذا التَعبيرُ َس اخيرَازيّاء قدا ارََدَى الْمْسْتَوَدَعٌ توب الْوَِيعَة وَصَاعَ 
اء استِعْمَاله؛ يضمن كما لو وَصَحَ الْمُسْتَوَعٌ لصحن المُودَعَ عَلَى كوو فَوَقَعَ وَانكَسَرَ 
لا يلرم امان وَإِدَا كان في اكوب سَيء يتاج لِلْوِقابة وَالسَنر؛ قَوَضْع الصَحْنِ قوق 
اكوب يعد اعمال ذا اْكَسَرَ يْرَمٌ الصَمَانُء وَإِنْ لَمْ يكن في الوب َء فلا يعد 
وضع الصَحْنِ وة اسَعْمَالا؛ وَعَلَيّهِ َا يلرم الصَمَان إا الكَسَرَ. 

-٣‏ (وَهُوَ ذاهبٌ في الطّريق) اده هذه الْقَيّودِ هم مِنَ الإيصَاحَاتِ ال في 
صد الْمَادمَ. 

۳- (با إِذْنِ يقْهَم مِنْ هذا اميد أن ِلْمُسْتَودع أن يَرْكَبَ الْحَََانَبإذنِ الْمُووع على 
ما در في رح الْمَادَهٍ (۷۹۲). ا 

ES‏ في هََا اَي اة إل آنه إذا ارج مِنَ الإضطبل بقَصدِ أن يركب 


oF o 2‏ 0 ا 0 7 Kî‏ 
وَهَلك قبل أن يُركبه؛ فلا صَمَّان كما أوضح في شرح الوثال الاول. 


f of ة‎ e او ۔ ے‎ ellos lof r 
وكذَلك إذالم يدفع المستودع ود الوَدِيعة إل شخص حر ولو كان أجتييا أثتاءَ وقوع‎ 


حریق أو كملا ا مل ار مع وجو افدًارو عل ذلك وَاخترقت؛ يضمن الُْستوئ؛ 

هكون فصر في الحفْظِ ويلم كير ِن امائ اَهب ِن هذا لوالب اذز بغضةا. 
-١‏ المسألة الأولى: مثلا: إذَا دع لودع مَائة عَلَ اَن تَسَلَمَ إل حص مين 

في حَيناء يتما اذيك احص داهم بالسَفيتة إل حيّاء دحت الكيتة ضرت على 


عرق الى الْمُسْتوَع تفه مَعَ باقي الراب | رور هَتجَاء يته لَمْ يمن يِن تقل 


الجزْء الثاني / اكاب السادس؛ الأمَانَات ا ۸۹ 
ِلك الأمَانَة إل الرَوْرَق» أ إل سَفِيَة رى فَهَلَكّث؛ لا يرم الصَمَان. 

وه إا كان مُقتَيرًا على َل الماك المدكر ةل مكل ا و فاا م الوق 
ولم يفعَل؛ يَضمَنها على َقَلِ قير اء گان اكم في الاجر في هو على هرال 
اَل ا ا e‏ 

المَسألة الانية: إا رك الْمْسَْوَدع الَْمَانَةَ في السَفِينةء وَرَمَى بيه إل البَحْر حوفا 

من الاش ر آم انل تجا باح لا يضمن 

المَسألة الالكة: اا جت صوص على الشگاري وو ار ن في الطّريق» ر الحَفْل 
ور مع عیراڼو؛ ينر ن ا يكن مما له أن فر بالْحَيرَانِ ر ا 
اال ا 

امسا الرّاإبعة: إا رى الْمُستَوَْعٌ شَخْصًا أَجْسيًا مباشرًا باذ الوَدِيعَة وَلَّمْ يمه 
مع اقدَارو عَلَهِ؛ يَضمَنُ وَلَو گان ا ديعا مال اَذ انظ الماد (۷۲)؛ لاله 
بهذو الْحَالَةٍ يعد مقَصّرّا في حِمَظ الوَدِيعَة 

مَلا: لو کان بيد د المْستَودع وَِيعَتَانِ و TE RE‏ 
بإِذْنِ الْمُسْتَودَع» ي الْمُْسَْوَعَ الصكان راما إداكان س فک 
ن يضن. را e‏ شح الْمَادَةٍ (۷۷۹). 

المَسألةٌ الخَامسة؛ إا ترك الْمُسْتَوَدَعٌ الْوَدِيعة في دارو وکات روح غ امت 
وَمَوْجُودَةَ في َلك الدار َاَحَدَتِ الوَدِيعة وَأصَاعتَها؛ يلرم الْمُسَوَدَعَ r E‏ 
مقَصّرَا في حفظ الوديعة (َكولة ر دالْمُختار). 


| الاد e‏ حلط الوَدِ دِيعَةٍ بلا إِذنِ صَاجِبها مع مال خر بصو ر ا 
| معها تفريقها عَنه ا ناء e‏ الدّانير دَاتِ 


رر 0 2 


ك 


4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمَانية 
اف تر - يعد ياء يني : : وبا ِلصْمَان؛ لاله عدر وَََْ إفكان وضو الْمُونع 
إل عن حقو ين أجل فغل الميوتع. 

ARE‏ اخلط وَاسْمُ فَاعِله و الْحَاِط هو أجل لويم يعْنِي: سَوَاءٌ اكان 
لالط المنتزئ أر الأَجتي أز صا آعر كبن المشترتع الصغب أو الكبير المَوْجُوو. 
في عِيَالِهء وَالصَمَان يلرم عَلَ الَْالط فِي اَي وجو کانَ. 

يعني إن كان الْحَالِط الْمُسْتوَدَع؛ فَالصَمَان يلرم وَإِنْ كان الَْالِط اب المُسْتَودَع 
الصَغِيرُ منلا؛ يلرم الصَمَان عَلَى َلك الصّغِير. (انْظر الماد ۷۷۸)ء إلا لا يلرم الصَمَانُ 
e‏ الزفرې E a ٤‏ ارج 
ری نزي اتر هي لق تار ۾ 

ون کان ال ا الْمُستَودَعَ E‏ 
لعزت از طا جت تلايا لَه انماع بالْمَخْلوط مالم يضمن َضمَنة إل صَاجب الْمَال.. 

ما NN E‏ 
SS e‏ 
E O ET‏ 
ا 2 وَوَافق الاخرٌ فبا ودا لَمْ يَرَاضوا عَلَى هدا الوجه؛ باع الخارط 
برضاهماء ا فة حنطة صاحب الحنطة التخاوطة بالشمن» ويضرَب ير 
صاب لجر خير الوط , تمي يقم حاصل الصَرْب على مَجْمُوع الثمَنء ارح 
َة الْمَصرُوب يون جِصَةَ صَاجبه (تَكَهِلَةٌ رَد الْمُحْتَار)» وَفيه تطَر؛ لن اخلط يُوجِبُ 
نْقِطَاعَ 
E ORE O O‏ 
ِلْحَلْطٍ من الخالط وَل يُجْدِي فعا إا كان الْحَلْط ناء قان الإجَارَة لا تَلْحَى الإثلاف 


لحه التاني / اكاب السادس: ألامانات ا ۳۹۱ 


ا في الماد )١٤۳(‏ (الشارځ). 
هن ول الجاة: (مَعّ مالل آخر) أنه سَوَاءٌ حاط الْمُسَوَدَعٌ ماله َم بمَال عَيْرو 
ES‏ 


عِنْده أَيَصًاء يضمن الوَدِيعتيّن ويبقى المخلوط له (تكملة رد الختان: 
پتاءُ عليه ذا حط المَْستَودَعٌ هدار الدتائير دات الْمائة الْمُودَعَة عنده بدتاڼير E‏ 


رم 
2 


گار ڪرو ادن وومع اعت أز شرت أذ جت وط ريتك أذ تين 
مَعَهّا د تمْييرهَا؛ يَصِير صَاما؛ لن الْحَالط يعد يعد مهلكا الودِيعة مبب حلط يها (البَحر). 

ET 

-١‏ (صَاعَّث أو سُرِقّت). هَدًا الَعْبير لَْس يدا اخترَازيًاء قدا جد الْمَحْلوط على 
اضر َالمذكُورَة في اشح عَب؛ الماد لاز أضاء ودر دَِك على الوَجو و اشرو 
في التلرير سرجه في كناب الَْضب» وَكَو الشخريرات - آيْ: تعْبيرَات: EES‏ 
رقت - لَيْسَتْ مَذكورَة في لْمُُونِ المقَهية كالهداية وَالنویر وَالْماَمَّیٰ وَالْکنرء كما اَن 
مَل َم تذكرما أا في الها التي 

۲- (باا إذْنِ) هذا اليد اخترازي؛ وَالْمُحَرَرُ عَنْه مَذْكَورٌ فِي الماد )۷۸٩(‏ الآتي 
انا وَكڌَلِكَ إذا خط شَخص ءَ َير المُستودع الا الْمَذكورَةَ - يَغني: دار 
المُسْتودَع د دانير عير مَعَ د دانير وَدِيعَة ا ال بلا إِذْنِ؛ يَضمَن» 
a‏ أَصَاعَت يِلْكَ الدنانيرُ أ سرقَتْ َم دت خوط قالحلط المذ كور بوجت 
الماد قمع عل الام الأعظَّم عل ما قصل اودع رالمُستوقع ِن 
الخاو طط و الالرط الم ر اا لا 

وجوه الخلط الأَريَعَة وأحكامهًا: 

في تفيل اخلط على الوجوالآني: اخلط کون بأزبعة وُجُوو: 


الوه الأَوّل: الْحَلْط بطري المُجاوَرَة مع ت را » يعْنِي: ان کود ا 
الْمَالَيْن الْمَخْلوطيْن وَتَمْييرْهُمَا - أي اواز متارفصلمات اط الحوز e‏ 


e 


r j‏ قَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لَب مع لَص البق E ٤‏ لصفب أو لرن من » أو الديتار 
الذَّب الام مع راه كالتّصف وَالربع» أو الَهَب اعمان مَحَ الذَهَب الإكليزِيّ أو 


المرنس سَاويّ» لايا عَلىٰ هذا اله 5 یو چب e‏ بالإْجماع» ق مَل 


ويرد قشم م الْوَدِيعَة مِنة إل صَاجبوء ودا هَلَكَ المَخْلوط قبل التَمْريق ؛ هلك اماه َة کَمَا کان 
َل الْحَلْطٍ (تَكملَة رَد الْمُحتَار) ). وَأَارَتِ الْمَجَلَة إل هَذِه الْمَسْألة بعبارَة: (لا يكن 
َفْريفًهًا). 


الوَجْهُ اللاني: الْحَلْطُ بطري الْمُْجَاوَرَة ت عر الَمييزء يعني أن يکود تفرِيق 
المَالَيْن المَحْلوطَين ءَ عَسِرَا» كَحَْط الْحِنْطّة بالسعِير کن اا لاط ا لاان ار 
عير موچب - شا محف فبهاء َون نض اقا موب صان َرَج دا الول 
في الد الْمُْحْتار وَالْهدَاية وَوَرَدَ في التَهاية إيصاحًا لَعَذرِ ريق الخلوظ عل ها 
الوجه يتير جر ا E I‏ يرح في الما ر 
الْجِنْطَة وَيَطفُو السَعِيرُ يكن تَفْريفَهُمَاء وَعَلَى هذا التفدير يبل الْمَحْلوط وَينقض س تنه 
اليب الال م لبكلء يتا ل َل عا نة ين قل من اللي الجر 
ِن ليل ِن القَْح؛ فع دال بنك الفريف؛ ؛ ناء على ذلك َرَت هَذِه المَاقةّمِنَ ن 
اَل عل َا اقول وَعند افص الآحر من الفقَهاءِ مَنْ حلط على هَدَا لوجي لا 
ينطع حو حى الْمَالِكٍ في الْمَخْلُوطِ وَيَكَون الْمَالِكُ مُحَيَرا كَمَا ذُكرَ في قول المَامَيْنِ في 
الوَجه لرا اي0 ذالْمُحتَار). 

لوج الَاِث: الْحَلْط بطَريق زج جنس بچنس خر وَهَدَا يون بلط تَوْع يِن 
الائ مائ آخر كط الحل بالسَمْنِ رالا بالڈس» وَالْحَلْط على هدا ات 
EE‏ 

وجه الرَابع: الْحَلْطُ ريق الْمُجَاوَرَة لجنس باجنس كَحَلْطٍ الْحِنْطّة بالجِنطة أو 
رت الْجَوزٍپريِتِ الجَوْزِ او اَن بان أو الذّمَب بالذمَب. 

رذ َع لاف بين لاء في الط على ما الوجي مين الإمام الأغطم 


ET E E 


- رَحمَة الله تجالّى عله -: جَيْتُ إن الْحَلط الْمَذكور هو شهاك للمخلوط فينقطع 
حى امالك ين المَخْلوط وَيَصِير المَحْلوط مال الْحَالِطِ وَيلرَمُ الصَمَان عَلَل لالط 


يعْني: إن گان الْمَخْلُوط مِنَ الْوثلَاتِ؛ يََرَمُ آدَاءُ مْلء وَإِنْ كان مِنَ الْقَيَمِيّاتِ أدَاءُ قبمَتوء 
وإ فليس لِلمَالك أن يسارك الوط خد لاه لما كان تفريق وَتَميير المَحْلوط غير 


مُمْكِنِء قَالْمُووِع الْمَالِكُ ب ق عاچڙا عي لقاع کاله الودیعة اء علب يون الط 
عَلَى الْوَجْو الْمَذكور إتلاقًاء وَيَصِيرٌ الْمُْسَْوْدَعٌ صَامِتا وَمَالِكًا لوط يسبب الصَمَانِ 
ا ر انودع الوط هدا التقڍبر ووي عَن رة غَريوو؛ يفي اګ 
يِن الْمَخْلُوطِ مِنْ سائ ئر العْرمَاءِ گل بسب جِصَيهِ (لبدَائع)» وَلَِنْ لا بح لِلْحَالِط 
ااام بالطأرط قل أن يشمن (لخر قط إ6 1 TT‏ 
لعَيْن وَالدَيْن معا (تكولَة رَد الْمُحتَار). 
َع الإمامَيْن - رَحِمَهُما الله اَن - الْعُووِع مُحَيرّ: إن اء ضَكَنَ حاط وَإن 
اء ارك في الْمَحْلوط بوقَدَار حصَيه. 
وکن إا ابرا لخر لْحَالِطَّ عند المُسَار اهما سقط جيار وَين المْسَارَكة 
فى الخاوط لان امار صو إل عَيْن حَقهِ صورَة وَأَمْكته مَعْنىْ بالْقيمَة» فَكَانَ 
تاگان جب کیل ل يهِا اء وَهَدَا لن الْقَسَمَةَ فيمَا لا ماوت آحَاده - إِفرَارٌ 
تر وک TT‏ 
قَكَانَ إِمْکان الْوْصول إل عَيْن حقو اما مَعَه (الرَيَعي). 
ls‏ جد في الْمَجَلّة َي 5 
مَوجود في مَذْهَب ب الام الأعَظَّم هو موود أَيصَا في مَذْمَب المَامَيْنِء ا ان الان 
ميا في مَذْمَب امام الأعظّم ويم عتا في مَذَْب الاين وکن إا حمل بيان المج 
هذا على مَذْمَب الَمَامَيْنِ؛ E NEES‏ 


cof ok? 


الومام الأعظم وى 


دول ارال اختیار اح E‏ لن الصَمَان كَمَا هو 


قوانین الشريعة الإسلامية التي ائتتَحُم بها الدولّة الطلمانية 


ا5 1 (۷۸۹): إذا خط المُسَوْدَعٌ الودبعة بإذْنِ صاجبھا بل ا على ما در في 
| الو انمق و اخلط الالانِ ببَعْضها البَعْض بدونِ صنيو بحيْتُ لا يمن تَفريقهًء | 


| ی 4 a‏ ° ر e‏ ت و 

کد لر کر یځ یز شرن شتا نھر ی ج کا ار | 
تز متو ا الرَدِب يع شريكين في E ٤‏ ودا هَلَكَتْ أو ضَاعَّت | 
الاه مبلا عد ولاه تقصِير؛ لا يلرم الضَان. 


إا أجُرَى الْمْسَْودَعٌ في روبع اصرف ادود قيا بأثر امود لأر الضيان 


على المُستودع؛ لأن أَمْرَ الإْسَانِ في حى مِلْكه كَمَا كر في الْمَادَةَ ( ٠‏ 01۹)(. 


وَلِدَلِك كودع أن يُووع الودِيعة لحر يبرا وَيرهَها ويها وَيُوَجُرَها ويها 


2 ا اچم العا 6و أن اها ابن اچم الْمَادَةَ (۷۹۲)» وَلَهُ 


o 


يردها مع عير اسن انالا 04ران برا ع ف ب فته واجبة جب عليه هل 
و بح الْمَادَةٍ (۷۹۹). 
II LATE‏ 
Sag‏ لا یکن : تفريقهمًَا معا أو اختطاً الان گذلِك بحَيْث لا نکن 
e‏ - هذا اميل على فق فقَرَة: ة: (بدونِ صنيه) - دا 
E‏ وجو وَدِيعَةٌ داج صنتو َاخَلطّت ناير الذَمَب العُنْمَاني التي 
د مع دانير ذهب عنمَانيٰ ری بعيْنِ الْوَزْنِ وَعَيْنِ الْمِقَدَارِء يَعْنِي: لو اختلطت متلا 
عر عي تار کب مناي ل عة بائ قرش مح فس ملي ایر ناي َب 
كل عة بوائة قرش أيصاء وان تيمها مُمْكِنًا ِن بعْضهًا؛ ا 
المُسْتَوْدَعٌ وَصَاحِبٌ الْوَِيعَة شريكَيْنِ في مَجْمُوعهاء أيٰ: في الْمَحْلُوط بسَركة الْملْكِ سركة 
اختيارية بصورَة الحَاط وَجَبرية بتقدِير الاختلاط؛ ل اکان محرا في الَا (VVY)‏ 
لا يلرم صَمَان على دير هلاك الْوَوِيعة بآ تعد ولا تقصِيرء فَعَدَمٌ روم الصَمَانِ بالا ختِلدط 
موچ كو ايكون موا بالأًلوئة. ۰ 


الجر الثاني / الكتاب السادسن: الأَمَانَاة CTS ٠.-٠ ٠‏ 


و و 


وي عَم ؤرم الان أيضا عند الط بلا صني حَيْتُ له يس يتزع تع صن 
E‏ منلا: انير دة َر رالرى تة و انتما 
بَعْضهماء تکون الَْمْسَة عَسَرَ دارا مُضْتركة آنا: ان ِصاجب الَرَدِيعَة وٿ لاار. 

ت کا از قم بی کن ا - وَالْحَالَة َو با تعد ولا تقَصير -؛ لا 
يلرم صَمَان بَعْضٍ الْوَدِيعَة أو كلها عَلَى الْمُسْتَودَع» وَإِذَا هَلَكَ بَعْصُ الب انرس 
يجري حُكم الْمَادَةٍ(١٠١٠).‏ 

e 

شترا لودع وَالْمُودع في صُورَة حلط الْمُسْتَوَع ب إِذْنِ صاجب الرَدِيعَة 

لکت لتم تئر ل ا بد م انکر ی کار قاری ا 
المَادَة ية يعني أن e‏ کہا 
ن الما ابا وف انيع لقَليلَ لأكثيرء يعني NS NE‏ 
يضمن حَقَة اْكَر وَأضِير بقؤله: نکن تفريقَهُّمَا) في الْمَجَلَةَ إل أنه ذا حَصلَ 
الاختلاط بصورَة یکون التفریق متا فيها؛ لا ذد ْب الگ يرق الان ویغطی لکل مال 

إا اذَعَىٰ الْمُسْتَودع أنه حلط الوَدِيعةَ بإذْنِ ٍ وء إن أََرّ الْمُووِعٌ بالإذْنِ فبهَاء ون 
كر يُجْبرُ الْمُسْتَوْدَعٌ على إثباته في حال عَجْزو عَن الات لَه أن كلف الْمُووِعَ 
مين قن حَلَفَ الْمُووِع صَارَ الْمُسَْوْدَعُ صَامناء وَإدا أَوْدَعَها الأَ سبي أو استَهْلَكَهًا به 
ودع آنه باذْنِ المُوي؛ َالْحُكم عَلَى المنْوّال المَرُوح (جَوَاهر الْفقه)ء رَاجِع شرح الْمَادَة 
(۷) گما أن طبر مدا جي في ج HES‏ 


» 


E OT TTT TR 


olor م‎ 


۳۹ هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


آخر - يعڼي: عند شخْص ليس بأمینه - ٠‏ اج الْمَادَةَ ٦٩)؛‏ لن صَاحبَ الوَدِيعَة 
رص بحِفظ عَير الْمُسَودَع» E a O‏ أن تن 
غ گا لا ينن لِلْمُضَارب أن يطبي مال امار E‏ 

وُوجَد َة أَشْيَاءَ نُس اسان وُو مَالِكَها أن يُمَلكها لِعَيْره. 

اُوَلها: مَڏكُوڙ في مَڏِءِ الما يَعْني: َيس لِلْمُستَودَع اَن يودع وبتغبير آخرَ: ليس 
٤ N ESE‏ 

الني: َس لمرن أن يركن E‏ 

اللَالِتُ: س وکیل الع آن يوگل عير ٠‏ في الْبَبّم. (رَاجع الْمَادَةَ .)٠٤٠٦١‏ 

الراب ا 0 السَيْءِ الذي يَف بانحتلافِ المْسْتَعْمَليَ - أن يوجر 

ا ر لحر (انظر الْمَادَةَ .)٤۲۷‏ 
(رَاجع الْمَادَةّ .)۸۲١‏ 

السَاوس: ليس لِلْعُرَارع أن يُعْطِي الأَرص لاحر عَلَى ريق الْمُرَارَعَة. 

لاع مارب أن عطي مَل الْمْصَارَبَة بطَريق الار ا ا 

الَا :ی لِلمُستبضع أذ يبع 

الَاسع: ليس لِلْمُسَاقِي أن ساقي ار بعر إن (تَحَوِلَة رَد الْمُحَار). 

(۱) «الوَدِيعة» يَظْهُر من هذا الَغبير أن إِعطَاءَ متاح لحُجْرَة الي توج فيه الودِيعة 
لاخر - لا يعد د تشليما للك الْحُجْرَة إل بدا لا کون الْوَوِيعَة أووعَّث عند خر وَبتاءً 
َيه لا يرم بهذا دار ضَمَان على الْمُتودع (البَخر). 

() «باا عذرِ»؛ أله عند وفوع حَريق في دار الهُسْتَوَع - كما در فِي الْمَادَِ )۷۸٤(‏ ج 
كن الْمُشتودع َير مير في لك الاعَة أن بحم وة بالات أو وين ِد وَضَعَها 
في کار جار َلك لا يلرم الان مع أن هذا لضع عن اجار عدو ين الداع 

ّما بد حُصول الاضطرار لداع عند لَب اء عل أعذَارِ كهَزٍِ إا لم ترما 


اجره القّاني / اكناب السادس: المائات 4۷ 


في حَالَة رَوَال الْعُذرِ؛ لا يرم الصَمَان على المْستَوتع ان اي حان. (راچم 
لمَادَةَ .)٩۱‏ وَكَِنْ عِنْدَ الإمَام مُحَمَدٍ حك ا َرَمُع الْمُستَودع أن ب شري الوَدِيعَة مِنْ 


l0 


َلك الآخر ند وال اَذ حَيْتُ إن مایت ز ۶ رويد ودارا بحم الَو (۲۲)» 


ا ن 


لگن الَرُورةٍ رع غد روَا اربق قدا َم سرا ِن الأَجتيي الذگور؛ ا 
َودَعَهًا عِندَه ابيدَاءَ وبلا صَرُورَةٍ» ورتب الصَمَان َل الْمُْسْتَودَع الأول على قير 
اها بيد الْأَجَبيّ الْمَذْكورٍ بَعْدَ رَوَالٍ الُْذرٍ وبل الاسَيردَاد ( ههر رَد الْمُحْتار). 

گیا آلو حص کا ر عرق السَفينَة اي يُوجَد فيها الْمُسْتَودَع» قَدَقَعَ الْوَدِيعَة إل 
الأَجتبيّ الْمَوْجُود في سَفِيتة رى لِعَدَم قداو عَلَى الْمُحَاظة بتفيي وَعَدَم وجو وا 
يَسْتَلِمْ مه الْوَدِيعَةَ هتاك لا يَضَمَن. 

(راج اماه )۲١‏ «تعْلِيقَاتُ ان عَابدِينَ عَلَى الْبَحرء وََكولَّة رَد المُحتارِا.. 


این 


م 


() «بلا إذْنِ؛ لانه للمستَو لمشتو اَن يودع الوَدِيعَةَ عِنْدَ آخرَ بإِذْنِ الْمُودع بدَاءَ بعد 
إيداعِهء ِن اجار الُْودِعٌ صَارَ ج رّا. (انظر اماه الآ رر 
و ت Af Soro‏ 
وَحیتمَا يودع ع المُسْتَوَدَعٌ الْوَوِيعَةَ عند آحرَ بإِذْنِ الْمُودع» يخر ج الشتويع الأول 
وکن لحر مدعا (راجم متي (٠٤١۹ ۱٤٥۲‏ الْخَلاصّة). حت أو استرَجَعَ 
المُنَوَع اديع ِن الآَڪر پاد إِذِْ بعد أن اوها دة ِن الْمُووِع» وَهَلَكّت يِه َو 
با تعد وَل تَقَصِير يَكُون صَامنًا (تكَوِلَّة رَد الْمُحَار). 


0ٌ 


وَالْمَوْلُ في نيبن اصن يكرك متلا: ر نة إغطاء الجشترتع الوديعة ال 
حص ار بإِذْنِ الْمُوو» E‏ اودع و ين الْمْسْتودَع فیمَا إا قال 
المُوع: َم اثر ر بإغطائها ذلك الشَخْص. وَل الْمُسْتَوْدعٌ : ترت بإغعانها يك الكَْص. 
قَالْمَوْلُ قول الْمُسْتَودَع لاله بالنظرٍ لاماق الطَرَقَيْنٍ في أضلِ الإذْنِء وَلكونِ انوي 
ا (رَاجع المَاده (VVE‏ 

لَك إا قا الْمُسَودَعٌ: إّي أعطيتها لسَحْص الماانِيّ بأمرك. لا ينبت خد ذلك 
الشخْصِ َا ب 8 بمجرّدِ هدا الكلام. راڃع الْمَادَةَ (۷۸(. 


7 


۳۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


متلا و َر الْمُوه المُسسَوتع أن يُغطيها إل درك السَْصٍ وَقَال الْمُسَْوَ: إنّي 
أعطيته إياها. انكر الشَحْص الْمَذْكُورُ وَقَلَ الْمُووع أيصًا: لم تعْطه. قَالْقَوْل في حى 
براق تمو مح يمين لوتء (انظرٍ المَادةَ ٤۱۷۷ء‏ لن حَيْتٌ إن كلام الْمُستَودَع 
هَدًا لا ونر في إيجَاب الصَمَانِ على السَخْص الْمَذكورء قلا تلرَمٌ مَسْمولية على قير 
الْعَجْزٍ عَنْ إِباتِ اخذِوء كَمَا َو قال الْمُوِع: إِّي بَعْدَ أن أَمَرْتُ السَخْصص اااي بقن 
الرو ماق ا الختودع: ا و الوَدِيعةَ مني موب 


ا 
A‏ 


5 و ر ن 2 
مر رك. وأا الشحْص المرفُوم أله وص عند كته ماحز اديع يرأ المُتردع. 
() «قَضدًا»؛ لان الإيداع لی جائ متلا: لو دحل حص حَمَاماء وَبَعْدَ أن َرَعَ 


و و 


یاه وضعَهام مَحَ الْوَدِيعَة تالو وة عنده مام صاحب ب الْحَمَام د ت سرقتٌ» الانست عدم 
کو 


ے 
ا 


روم الصَمَان؛ له ِن انت الوَدِيعة أووعَْ في هَذِهِ الصورَة عند آخر؛ هدا الإيداعٌ ضمْنيْ 


2 


م 7هو 


وغير قدي ۰اچ الْمَادَةَ .)٠ ٤‏ 
() «عند آحرّا؛ لن لودع اَن يودع ا عند أمینف (راجع الْمَادَةَ ١٠۷۸)؛‏ 


4 


بتاءَ علب إا عط شَخْص لاخر مالا کي بُعْطية إل حص ا 
امال الْمَذْكورَ إل رَجُل حتى بطي ل إن ذلك الشخن الاخر ضا رك المال ل قان کان 
ديك الرَجُل بين الأكر الَرُرم؛ لا يلرم الصَمَان على الآخر الْمَذكُور وَأَمًا إن لَمْ يكن 
أ يضمن رَد د المُحتار». 

لدا أَوْدَعَ الْمُسْتَوَدَعٌ الْوَوِيعَةَ عند ار با ِد وكات مَوْجُودة عَيا؛ قللمُستودع 
المَذكُورِ أن يردها قن لَمْ يردها وَهَلَكَ بَحْدَهٌ - يَعْني: بعد الويدَاع - بيد المستودع 
اني پلا تعد لا فير إا گان لها حص يغد مارد انزع الأول ضوع 
الاني؛ کون الْمْسْتَودَعٌ الأرل اة لان اة ع الول ترك جف الود ا 
الْمُحَار). 

صورَة الصنِ: هي عِبارَة عَنْ إِعَطاءِ الْمُنْتَوْدع الأول مل الوَدِيعَة إن كانت مِيَ 
الْْليَاتِ وَقيمتها يوم وفع تَعَدّي الْمُستَودع الأول بَسليوةا إل المُسْتودَع الَاني إن 


جز ن شب اسای ا المائات _ ۳44 

يراه يُوجَد قَيْدَان رمان في لرُوم الضَمَان. 

لهد الأَول: وُو الصَمَانِ بهذا اير - كمَا َر لَه كرحا - يكن في صُورَة هلاك 
RE‏ و لِلْمُسَْوتع الثانيء واا إا هکت قب الْمُمَارََد؛ ا 
E‏ وعدم روم الصمَانِ على المُستَودع الثاني ا غ ا الْمُسْتَوَعَ 
المذ كرو قن الال ن بد يڍ الاين وَعَدَمُ ُوه عَلَى الْمُسْتَودَع الأول كا عَنْ عَم ركه 
الحفظً؛ e‏ 
E E E E a‏ 
الْحِفط الذي امه مر في رح الماد .)۷۸٤(‏ 

ك N‏ 
المَذكورة على يوان اجره مه إل حَلَبَ» وَبَعْدَ ا 
اکس قر تهات نة انقو ES EE‏ 

کذرك إ5 آغعی ن خت ار الا عل أن بُروتة نةكان ين لأس كع 
السَحْص الاَحرٌ الْمَالَ الْمَذْكُورَ إل فان اثلا لَه: إن الشَحْص اللاي ارس لك هذا 
الال ود أن لَه فان الْمَارٌ الذكرٌ اَعَادَهُ إل السحْصِ الآخر وَهَلَكَ بيو؛ 
ية يضمن ادن اذكو ركد القت الأب في ؤم الشحان على المنتزتع اني 

وليك الانَ: إذا ت المُسْتَوَعٌ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ ار باد إِذْنِ - كما أُوضحَ سالفا - 
وَهَلَکَتُ بيد المْستَودع الثاني؛ يلرم الصمَان عند د الام عَم على الْمْسْتَوَدَعٍ الول 
ا أله عند الْمُسَار اله حي إن مُستَوَدع الُْسْتوْدَع 

بص الْوَدِيعَةَ مِنْ يَدِ أَمِين» فلا يَمِيرُ صَامنَاء 0 ا مُوَعٌ الْعَاصِب يَضمَنْ؛ لآن مُودَعَ 
لاب عاب قا (لبخ. CC‏ 

راما الإمَامَانِ وَالأيمة اللائ قَجَعَلوا امومع محرا ن تضوِينٍ المُستودع الول 
وَتَضوِينِ لودع الثانِيء وَفِي ذْكَي في صُورَة تضوين المُوَعٍ الثانيء کون لدا 


oro r 2 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدوَة العشمانية 


الأخير > عق الرْجُوع عَلَى الْمْضَودَع الأول ناء على الإيصَاحَاتِ المَسرودَة في سرح 
الْمَاة ٠٠‏ وأا في وبر ضري الْمتزتع الول فايس ا جوع على شويع 
الثانِي؛ لن الْمُْسْتَود تع الأ لزنو ضح الگا اربع صان كردأ ما انظر 
الَا (۷۷۷)» مالم يکن ملا الْوَدِيعَة يع يد المُسْتَوَع الثاني بعد أو بَفَصِير: 

وَنظرًا قله في الفِقَرَة الايَِة في المَجَلَةَ: (ُصَمُنُ الْمُسْتَوْدَعَ الأوَلّ) وَعَدَم عضو 
لإمکانِ تضمین اهتدع الثاني ا في حَالَة حَمْلِ المَسألة عَلَى قول الإمَامَيْنِ 
یکو گر شتا نها عل اشم أن ومع گن َا (۷۸۲) ِي ِن نس ك 
الْمََاِل؛ لان ما گان قَول: (لانة لايَْرَمٌ الصَمَاد) هتاك ميا عل مَذَْب امام السار 
إل ققد اختارت الْمَجَلَة مره 

َد اللّاني: روم الصَمَانِ بعد ماك الوَدِيعَة بعد الإيداع - يون في صُورَة هََاكِهَا 
ای اي 

ا ا رة ترتع اديع بعد أن عه بل إِذنِ ثم لك وهي ب وء کک 

تف اما ن ان لا يرم بد مُحَالمة الْمُسْتَوْدَع وَعَوْدته إل الاق كما در في 
زح ا۷۸۷0 

قدا اذَعَى - وَالْحَالة َذِءِ - الْمُووِع بان الوَدِيعَة e‏ 
امان على ما دور آيْمَاء وَاذَعَى الْمُْسْتَودَ تع الول هلها بعد أن رََمَا الَمُسْتَوََعٌ ال 


لَه؛ فلا بص 2 ق بلا بية. 


ت 
o‏ 


وَالْقَولُ مَعَ الَْمِينِ لِلْمَالِكِ؛ لأ الْمُسْتَوْدَع مقر باَب الَذِي أَوْجَبَ عَلَيهِ الصَمَانَ 
- آي الإيداع عن الي بلا إذْنٍ - نة َك ما٤‏ انيرا ة لا يُصدّق بلا َة (البَحْر 
وک َة رَد الْمُحَْار)» رَاجِع د شرح ح المَادَيْنِ .(VA\g YAY)‏ 

وَأ إذا احتف المُو دع و ع اودع ک) لو قال المُسْتَودَعٌ: إن الْوَدِيعَةَ هَكَكَبْ بيو بعد 
أف ع ف و اعت إلهِ. وَاذَعَىٰ الْمُووِع بها هَلَكَث بيد الْعَاصِب؛ فقول فول 


2 


المُسْتَودَع؛ او کن ر ت امنا گم گانٌ. 


الجزوالثّاني /الكتاب السادس؛ الأمَائاة ٠. ٠ ٠‏ ا 


قالاختلاف السّالف الذكر كي الام الأعظّم وَالإمَامَيْنِ هو في حى مُستَودع الْمُسْتَودَع» 
NEE‏ زئ اَمِب اعا اضرب ين 
شخص وَهَلَك برو قَالْمَعْصوبُ من مُحَيّرّ: إن اء صك الْعَاصِبَ - وَفِي هَذِِ الصورة ليس 
لصب أذ تزجع عل انزع امین ماك روي کیو حص َي أ برو - 
ون اء د صَمَنَ المُْستَودَ وَهَدَا يرجم على الْعَاصِب» رَاجع د شرح المادة (4 4)16 وسراء 
اكان الْمُْسْتَودَ ت عَاِا بان لمو عَاصِبٌ أو َير الم (کولة ر دالْمُخَار). 


وکن إا أعَاد مُودَعُ الّْاصِب الوديعة ال ودغه ل اکن غاصضت العَاصِب 


ا ا 1 امِب رل (وة رَد الْمُحْتار). 
ظز کح وا٠4‏ 
وذ در وَجَرَم في الددَرِ وَالْبَحر أن لِلْمُسَودع حى ال جوع على العَاصِب عَلَى هدا 
الوّجه وَلَكنْ كرا لتقل لْقَهْسْتانيّ عَنِ لْعمَادية وَبيانِ الباقاني والبرجنڍي: رَجُوع 
المْسْتودَع على الْعَاصِب کون في صورَة عدم عِلم المُستَودع کون الْمُودع عَاصِبًا. 
راجح قرع (0۷۷). 
وڌا هَلَكَٽ بدي وتقصير اضوع الثاني َالْمُووِعٌ مُحَير كَمَا لو استَهلكًا 
المَْستَودَع. قان سَاءَ صمَتها لِلْمُسْتَودَع لاني - وَلَيْسَ لهذا وَالْحَالَةَ هَذِوِ أن برچ على 
انودع الأول گما لم يكن اص الْعَاصِب أن يرع على الَْاصِب الأول انظر لماه 
(۹۰) - ِن اء ا للشنتردع الأول وه يرع على المُسَْوَدَع التاِي؛ لن 
المُسْتَودَعَ الأول بصمانه صَارَ مَالکًا الْوَدِيَةَ اتتادا على ألرّمَانِ الي لا ف 
لودع الثاني. 


و 0 


اة (۹1): إا ی اودع ارد ديع عند حص تی واا اود وملك حر 


2 کو << و 


امَو الأول 2ن ن العهدة وصار الشخْص مستود دعا. 


دا َو الْمُسَوَدَعٌ الرَدِيعَة یلا إِذْنِ عند شخصِ ا راجا ا ذلك خر 


7 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ت 


ديع موجودة يد اهسكع الثاني يرج المُنتوئع الا الأول مي العهْدة وَيَصِير الْمْستَودَعُ 
الان - يعني َلك الَحْص - مُستَودَعًاء ك ك ها أووعَّث هِنْ طرف الْمُويع 
رَأسّا عِنْدَ َلك السَحْص» وَيَكون الْمْسَْوَدَعٌ الأول ارجا مِنَ المَسْتُولية. 

وَفِي َلك الْحَالَة لا يرم N‏ 
لَوَلِ؛ لن مَسالة گن اجار رة تَلْحَی الأَفْعَالّ كما تلْحَىٌ الأَفوالّء هي قَاعِدة هيه وَهَذِِ 
المَادَهٌ جزء متفرع عَلَيْهّاء راجح سرح الْمَادَةَ .)١٤٥۳(‏ 

0 إا وع الْمَُْوَع الووِبعَةَ بلا إِذنٍ عند أحى وَبَعد أن تَلِقَت في يد الْمُستَودَع 
الاي ؛ جار لوی ت ال فل اوا ا کو ار ار رماي 
الصَمَانِ بتاءَ عَلَيَّا؟. وََظيرمَا مَڏكُوڙ في سرح المَادَةٍ (۷۹۳)ء وَكَذَلِك إِذَا أَوَدَعَ الْمُْستَوْدَعُ 


ور 


إِذْنِ ن اودع ناء ا ايع عن كر قال عن ارال لمَْرُوح بطري أو. 


0 


ا (۷۹): کک أن ن للمستودع أ أن يتغل الوَدِيعةً پِذْنِ صاجبهاء لَه بصا أَنْ ن يۇجرمًَا 


ت 


يرما ویرهَنهاء و إا رمَا أو أعَارَهَا أو رَهَنَها بدونِ إذن صَاجِبها لاخر وَهَلَكَتِ | 


الوويعة في بد الاجر أو انعبر أو ارهن أو صاع أو فصت قبمَها كول 
| لودع صَاينا. 
و کک الْوَدِيعَةَ بإِذْنِ صاجبهاء وله ايا أن يُوَجُرَهَا وَيعِيرَهًَا 
ر ر 


ے 


2 
ويها وَيبيعَها وَيهَبها وَيسَلَمَهَاء وان ياخدَهَا لجل دين تفس وان قاض بها وَيُجْرِيّ 
حسَابھا yT‏ 

-١‏ الاستتال: إا استَعْمَل الْمْسَْوْدَعٌ الْوَدِيعةَ بإِذْنِ صَاجبها يَكُون مَدَا الاسْيِعْمَالُ 
ِن قبيل الِاسْيعَارَة. راع الْمَادةَ .)۷٦(‏ 

ا( ر اردع الْوَِيعَةً ًا أن يَكَونَ هَدَا الإِيجَارُ أجل الْمُودع» فیکون 
َلك إِعَارَة أيْ: يون الْمُووعٌ أعَارَمَا الْمُسَْوْدَع وَالْمُسَْوَدَع اجر الوَدِيعَة لخر واَفَعَ 
بهاء انظْر سرح الْمَادَو .)۷٠١(‏ 


EUS A e 


عار المَسْتَود َع الوديعَة إذنِ الْمُويع وَباشوو يكن الْمُسْتَومَع وكيل 
يعني ل ۆ. داچ ماده »)٠٤٠٠(‏ وَإِدَا أعَارَمّا بإِذْنِ المُوِع وباشم فة 
جور مدا أيًّا. 
٤ا‏ ارک تز وراو صاببتا لال ن فس يکو ن من قبيل رَهُنِ 

المُستعَار وَقَذ مر فصي أحكامه في الماد ١‏ ۷۲) وَالْمَوَاد اللَاجِمًة لاء وما إذا ارما لجل 
لودع کون رکید ین طرف لوو خني: رشو بخن داع (٤١۰(5‏ 

البيّعّ: إا باع الْمَسَوَدَعٌ الْوَدِيعَةَ بإِذْنِ اودع 0 کیا بالیع مر طرف 
الُودع. انظرٍ الَْادَةَ .)١٤٠٥۲(‏ 

وَعَلَىٰ هَدَا التقدِير إا جَعَل الْمُسْتَوْدَع عََدَ الم مانا ِلْمُووع تكُون حُمُوق َد 

ايده لوو وا تاها لوو تون عاو إل انزع راع المَادةَ(١١٤١).‏ 

-٦‏ الهبة وَالَشليم: لِلمُسْتوتع أن َب الودِيعَة وَيسَلّمَهّا يسَلمَها لخر بإِذْنِ المُودع بوب 
الماد( ۰ رَاجع ماده .)١٤٥۹(‏ 

۷- اقا وَإِجْراءُ الْمَحْسوب: ٳڏا گان لِرَجُل في ذِمَةٍ E‏ 
ماني مِنْ هة رض وَأعطى ذلك السَحْص الرَجُل المَذكورَ عَسْرَ ر هبات عمانبة ودِيعة 
وجل اَن يجري تَقَاصٍ وَحِسَابَ الذَهَبَاتِ المَذكُورَةٍ في مقاب َي ادن 
الْمَذُْور رصا إا گات الات وع موجُودة بد انودع > جين التراضي بِقَع 
التقاص بدونِ اخّاج إل قبض جَرِید و ادا کات الداد اردع غير زوو ور 
الخنتروع جي اقزاضي؛ وكات في ترو لا بتع اقا 5ل أن تة لجل كرفي 
الف ار ماده في شرح المَادو (۲۹۲) ولا يع التقَاص» ولان 
يُوَجُرَمَا أو يعِيرَمَا أو يرْهَتهَا أذ بعَها وَبُسَلمَا َو يبا وَيْسَلّمَهَا لحر ولا أن ري 


اتل ا يكر فى ارات الهة. 


Led‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة الفلمانية 

تَفصيل الأَسْبَاب: 

ا ن الال المَذكورَ تصرف في مال ا وَهَدَا 
عبر جائز بحم الَا )٩0(‏ ِن الْمَجَلٍَ؛ وع كا أن لل ودع ان ن يَسْتَعْمل الوَدِيعَةً 
بالذَاتِ باد إِذْنِ صَاجبهاء فليس لَه ان يَجُعَل عَيْرهُ يَسْتَعولها أَيْصَاء وَٳِنمَا لم يكز عَدَمُ 
جَوَاز الِاسْيِعْمَالِ في هذه الفْقَرَة؛ لان سبق ذِكره في اليتال ب الاي من الْمَادَةٍ (۷۸۷). 

استفتائة: سيت المَسالة َة من مَاة عدم جَواز اسِعْمَال الوَدِيعَة بلا إِذْنِء 
إن کان O‏ الكدكورة وها لر کون مِنْ فيل 
الاستظلال پجدار لعٍ وَالاستضاءَة بتارو ا ُن قرا في الْْصحَفي السريف 
اودع عِنْدَه َا َلك في حال راه لا يَرَمُ الصَمَان؛ لان لِلْمْْتَودَع وِلَاية وَافدَارًا عَلَى 
اصرف بهذا وجه وَالْجَوَاز السَرْعِي ماف لِلصَمَانِ (الدَرٌ امان و وله رَد المُحْتار). 

۲ ت ولس له أن و حرا ا وَالإيدَ ل قد عد َير لازم قدا 
کان الْمُستَوَدَعٌ ع مالک الإْجَارَةَ ق 


عَقَلِ الْوَدِيعَة مَعَ گنها عير لازمَة عَدَم روم يَغْني: أن تَصِيرَ الجَارَة عير امَو مََ 

ن ا ر اديع باد إِذٍْ لجل نافع تيء وَلبْسَ 
يو يُوجُرَمَا لجل الْمُودع أَيصا . راع الْمَادةَ (۹). ا 

۴- ولیس لَه ن يُعِيرَهَاء؛ لن الْمُستَوْدَعَ َر عاك تانع اديع وَحَيْتُ حَيْت إن الإعَارَة 

عبارَة عن تمل ليك المَتاِم» فَيْسَ مى الْمُمْكِنٍ أن ك 

٤‏ ول لَه أن ا 


\ 


ا 


لَه ان يمتها عند آخرَ؛ لن الرَهْنَ إِيماءٌ < حكمًاء وَليْس حص أن يفي 
ENT‏ هس لِلْمُسَودع أن يرك الوَدِيعَة باد إذْن 
٤‏ ين شير نفو او دين مَخْص أَجتييٰء فليس لَه لَه اَن يَرَهََهَا لجل دَينِ الحووع ضا بلا 
ِء لن ال د هن عد لازم وَالوّدِيعة لَيْسَت عَقَدًَا لازمًا. 

وک ر ا يع الوَوِيعة لحر بلا إِذْنِ وَيْسَلَمَهّاء راج 


ت 


الجزْءٌالنّاني / اكناب السادس: الأمَائًاة . . 
لماه (4)» قن قعل کان بَيْعّا فصوليًاء انظْر الماد (۹۸). 

-٦‏ اهمه وَالقَسليم: لَيْس لِلْمُسْتَودع أن يَهَبَ الوَدِيعة لأر وَيْسَلَمَهَا باد إذْنِ. 

انظ الماد (٩٩)؛‏ لا کم الماد (۸۵۷) کون لواهب اكا لِلْمال الْمَوْهُوب فرط 

۷- التقَاصُ وَالْحِسَابٌ: لَيْس لِلمُسْتودَع أن ياح الوَِعَة مقاب ديو عند الُْودَع» 
وجري َقَاصها وَماباء ون گات اودع اين ِن جنس وايب منا: أو گا كص 
في هة حص تر كين مسون ذَهَباء وَأودَع السَحْص الأخر عِندهُ حمسن دَهَباء لا يع 
لماص ادبن الْمَذكُورِ بآا ترَاض قدا استَعْمَكهَا بد إِذْنِ أو آَجَرَهاء أو أَعَارََاء أو رَهَنَهَا 


ت 4 


وَسَلَمهاء او باعَها وَسَلمَهاء او وََبها وَسَلَمَهَاء وَهَلَكَتِ وة أو صَاعَت أو َقَصَت 
قيمتها اء الاسيَعْمَال بيد الْمُسْتَودَع او بيد الْمُسْتأجر أو الْمُسْتَعِيرِ أو المُرَهِنِ أو الْمُسْسَرِي 
و الَْوهُوب له ولو پا تعد وا فصر َم الصَمَان على الْمُسَْودَع؛ أن هذه الْأَعمَال َظَرًّا 
ونا تَصَرَقًا في مِلْكِ ابر باد إِذْنِ - مُو به لِلصَمَان. انظ الماد (). 

تَفصيل الضُمَان: 

-١‏ الاسقعال: إا هَلَكَتِ الْوَوِيعة َء اعمال الْمُستَودع لَرم الصََان َل الُْسْتوْدَع 
قط وما الاشيغمال هَيِو ون َم ُذگر هُتاء وََِنْ حَيْتٌ إا رث في يال الَا 
(۷۸۷) رث سرخا أجل حسْنِ الْمُمَابَة. 

۲- الإیا: إ5 أجر انوع روي باد إذْنِ لأر وَسلَمهاء قيندَ ملكا يد 


ت 


6 
: 


٣‏ ت rg‏ ی ے ll‏ رت EG‏ سە و 
الاجر قَالمُووع مُحَير. إن شَاءَ صَمَتها لِلمُسْتودّع بسب أنه كالغاصب وليس للمستونع 

س ت E‏ ت َء ر رژ ٣‏ ەت r‏ ل 
في هَذِوِ الصورَة أن يرع على المُسَْاجر» إن گان هَلاكها د المُستَأجر حَصّل بلا تعد ولا 


ر چ ر > e‏ وەت رر ۹ ت 
تقصير› راجع المَوّاد ٠٠٠*(‏ .وا٠٦‏ gو\AT«‏ وان شاءَ صمَتها لِلمُستأجر بسب أنه بحكم 


٥ ور وت ار‎ ٤ EA TOE و‎ r rE ˆ ەر‎ 

عَاصب الْعَاصِب ولال مَسألة رُجُوع الْمُسْتَأجر عَلَى المُسْتَودع الي هو مُوجره فليراجع 
سرح الْمَادَةٍ .)٠١۸(‏ | 

ا ٍ ر وي ەرو ° ر . E‏ 2 و و و 

۳- الإَارة: إا أَعَارَ الْمُسْتَوَْعٌ الْوَدِيعة با إِذْنِ وَكَلَكَث بيد المُْستَعيرٍ فالمُوِع 


0 


مُحَيرّ: إن شاءَ صَكَتَها لِلْمُسْتَوْدع» وَفِي هَذِو الْحَالَة لَيْس لِلمُسْتَوكَع أن زجع على 


٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
اللر إا گان مَلاکها باد تَعَدّ وَلا تَقَصیر؛ لن الْمُسْتَوَدَعَ مَالِكٌُ لِلْمُسَعَارِ بسب 
الصمَانِء وَالْمُسَعَار أمَانة بيد الْمُنْسَمِير بحُكم المَادَةٍ (۸۱۲) وَإِنْ اء صََتَهّا لِلْمُستَعير 
رالا ماواد ر عل انر رَاجِع سرح الْمَادَةٍ .)٠٥۸(‏ 

٠ الرَهن: دار رَه هَنَ الْمُْسْتَوَدَعٌ الوذةً با إِذْنِ عند ا وَل یجز الْمُودِعٌ‎ -٤ 
وا ارد مزر کا ان را ع ن لرن رة ال د ا‎ 
إد لكت إن سا صتا مشر ولس لهذا في َلك الح آ ا‎ 
قیتھا العا اب بل سقط ادبن كدير هَادلٍ الوديعة بآ تعد بيد ارهن كما دور‎ 
hS 

هن على الُْسْتَودَع. . راجِع سرح الْمَادَةٍ ١(‏ ٭(. 

-٠‏ ليع والشليم: إا باع الْمُسْتَوَ الْوَدِيعَة با إِذْنِ لحر وَهَلَكَث بد اليم بي 
المُشْتري قالْمُووع مُحَير: إن اء صكَتَها لِلْمُستودع» ينف الي ذ في ِلك الْحَالَةء ون اء 
متها لِلمُشْتري وهو زجع على الْمُسَوتع. رَاجع زح الماد .)1٥۸(‏ 

- الهبة وَالسلِيم: إِذا هَت هَبَ المُسَوْدَعٌ الوَدِيعَةَ باد إِذْنِ لخر َسَلَمَهَا فلكت بي 
المَوْهُوب له فالمُودع مُخير: انا E‏ 
يرع على الْمَوْهُوب لَه ون شاءَ صن الْمَوهُوبَ لَه وَلَيْس لَه أن يرع على 
الْمُنْسَودع. (راجع سرح الْمَادَوَّ .)٠0۸‏ 

۷- الَقَاص َالْحِمَابٌ: إا أَخَدَ الْمُستوَع الوَوِيعَة لجل تَقَاصَهَا دبي وَل گا 
الْمُودِع يسردم إن گات مَوْجُودَة بيدِي قدا كان الْمُسْتَودَعٌ اهلكا واد الْمُسَْهْلَك 
يِن ڇنس الدبنِ يجري التقَاص مع قدا الدينء ول يى جل لِلَضوين. 

الاد (۷4۳): دا أ ر ص المُسَوْدَعٌ درام الأَمَانَة با ِن N‏ و 


ەا ي ا 


ایضکن کک کک وَكَذَلِكٌ إذا ا بالدَرَ اهم المَودوعَة عِنْدَهٌ | 


- الأمَانَاة ٠.٠‏ ۷ 
إا فرص المُسْتَوَدع مَبلّعَ اما ماه أو مال أَمَاَة رى م الممليًات بلا إِذْنِ لخر وَسَلَمَه 
إن أ :کا روع زورون ڑرات ي شڪارضي وذ 
الإجًَا ار طا ولا يضمن الْمُسَوْدَعُ َلك المَبلَعَ او دَلِكَ الالء وَعَلَىْ دَلِكَ التقدِير 

کون الْمُسَْوَع مالا ذلك الْقَرْصَ بسب ملكي يَعْني: بسب صمانو. 

إيضَاح القَيُود: 

() كَرَاهِمْ الأماة: هذا انير ليس اخترازياء وَالْحُكّمٌ في عُمُوم لات التي 
ت يَجُور إفرَاضها عَلَى لوال المَسْرُوح» ا اشير امان 
وي الْمَوْرُونَاتِ اقيق رَالتْنِ» وي العَدَديَاتِ الْمتَقاربة كالْجَۈز رَالبّض. 

(۳) - وک بجر صَاحِبهَا؛ لاَنَهُ دا أَجَارَمَا صَاحبهَا كَانَ الْقَرْض صَحِيًاء وَكَانَ 
استيماء ٤‏ ذلك الَرص ِن المُشتف رض ادا إل اوو ويور كاو أ E‏ 
بأ ا ياء راج مات ۱٤٥۹(‏ و١٠٤۱(‏ عير اه يشرط في صِكة هَذِوِ 
الإجَارَةٍ اَن تَكُونَ يِلْكَ الرَدِيعَة مَوْجُودة عَيّْا بيد الْمُسْتقرض» دا أَجَارَ الْمُودِعٌ هَدَا 
الإقَرَاص بَعْدَ أَنِ اسْتَهْلَكهًا المكفرش لا تيع الإجازة يتنا ايع لزع 

)يضمن التوع: هذا الَعْييرٌ ليس لجل الاخترًاز مِنَ الْقًابض؛ لن لودع ُن 
بض تلا لك الدَراِم أ َك الَا ابض أيقا وَأ تيع في يك احا داي 
الْمَادَةَ (٠۳٦۱)ء‏ كما لو کاتَټِ الدَرَاهمُ المَذكورة او دَلِكَ الال مو جود عينا 
لْمُسَْفَرض» يموع ن يَستَردَمَا ناء وَلَكِنْ هَل لِصَاجبها أن يُصَمُتَهًا لِلمُسْتَودَع إذا 
ات الدَراِمْ المَذكورَة موجُودة عَينَا يي القَابضٍ؟ ؟. اچم الَا )٠۹۳(‏ ديك إ5 


ر 


ادى المُْسَوَدَعٌ د بالدَرَ اهم المو جر ةة امان عندة صَاجبهًا - أى: دَينَ الْمُو 2 ِي 
لر - وَلَمْ زص صَاجِبُهًا قَصَاحبهَا يون م ا إن سَاءَ جار الَأَدَاءَ وَالْقَصَاء وَلَيْس 
ريع أن بطب با ِن لمشت في بك الا ون اء م جن وها ادير يضمن 
وديك لوقع ضيح لاهم آي أطي إل الان - ماله يَعْني: آنه یکوت اشتو فی 


و ° 


ا وکا أنه ا لودع اَن یرجع ل الْمُودع ٍ بحجّةَ أن ديته ١‏ بدَلِكَ 


6۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدوة العلمانية 


َ 


الب ET‏ يراج الذاين صا ويسر الووبعة؛ SS‏ الديْنِ 
(الوَلالجية في القَضلٍ الاس من ادب القَاضي) . راع د شرح الماد .(VAY)‏ 
وقي هذه الفقرة إشارة إلى مسنأتكين. 
انال لو الى ۶ ا دل ن د ٤‏ 
بأد مي تزع دارا اف لطوي إن كان إغطا المنتزوع ر جا اا 
الْمُسْتَودَعَ الضجَان فی هذه الحَالّة. 
ا و ا ero‏ وہ ETE E‏ 
المَسألة الثانية: يسار بعبارَة: (لَمْ رص صَاجبها) إل أن و 
e E‏ هتدع ُن يعْطي َلك الوَدِيعة إل دَاِنٍ 
المكرفي؛ إن كا لين اذكو روئ لان الخشترنع تی پفغل گان عل وَصِيٰ الْمنوفْى 
أن يمَعَلَه (الولوالجية في القَضلٍ الاس م ادب القَاضِي)» ر را شرح الماد (۸۹۲)؛ لاه 
قَصىٰ م نله الح وَهُوعَريم ا e‏ 
گا و گان ترف ية نص ي ملوب عر هبات وَلِشخْص ار دين 
ذَهَبَاتِ» وَأعَطَىٰ ذلك السحْص عَشْرَ دنات ت بقَوله: إّي عطي هذه e‏ لِذَلِكَ 
الشخْص الأخر؛ لجل الْمَطلُوب الي لِلْموفيٰ ڀذمتي وَبِقَضدِ ٳيفائو. گان َلك جار 
وا گان : رعا وجب علب إِعاء دين امون إلّ ورأيو ( (مِنَ الْمَحِل الْمَذبُور). 


KBE‏ إا طلَبَ الووِيعة صَاجِبها لزم رمَا وََسْلِيمَها ل و رالتشلیم. 
ق : فة مود على المُورع ودا له اموي وَل يُنطها المُتوََع وَحَلَكَِ : 


لزيا و اعت يضمن يبد آل إڌا لم نه إعطاؤها لعذر: كَوجُودها في محل 
عي جب الطْلّب وَكَلَكَّث أو صاع لا يرم اصن لجال زي. 


E 


إا طلت اترو اما او وکل او وشو إن كان مُقَتَدِرًا على الرَدٌ انليج 
رم رَد الْوَدِيعَة وَتَسْليمُها لَه أو لِوَكِيله أو ِرَسولِه بعَينِهًا؛ لن طَلَّبَ صاحب اللا 


الجرْءاللّاني /الكتَاب السادس: الآماًاة EE ٠...٠...‏ 
رويعتة هو يعت قلخ عق الوديعق ك إن عفد الرديكة مى الود عبر اللازمي 
حى المُوتع ابت 
إيضاح القَيُود: 
۱- (طَكَّبَ): طهر مِنْ ذِكرِ َكب صَاحِب الوَدِيعَةٍ ا ضور معطا که سرا طا 
به أن ازمل دك أن شرك وعلةا براي لري أو لأشول لكزأو بأ ده 
كما سَيمَصل (تَكولَة رَد الْمُحْتار). 


۲- (: ها اتير کبس اخیرازه لأ لر إل كله أو شوه جا ناء متلد: 


ر 


ے 
ٍ 


َو مر الْمُودِع الْمُسَْودَعَ بان يُعْطِي لوَوِيعة لِمَُانِ يلرم إِعْطَاوهَا له ودا أعْطَامَا لمان 
يبرا الْمسْتَودَعٌ الأول وجيتما بريد صَاحِبهَا اسردَادَحَاء فَليْس. له أن بجر .الْمْسبَوحَع 
الأول عَلَى الاسَتِردَا الْمَذكور. 

ارد إل عَِالٍ لوو و مَنزلو: في رَد الْوَدِيعَة وَعَدَمٍِ إل عِيال الُْووع مزل كَرَوْجَة 
صَاحِب الْوَدِيعَة وَل بلا انر المُوِع - قَوْلانِ: في قَول: جر راء ويکون علي ما 
اورجه و ردك الماك إل یال لا کون مَدَاالره د إِيدًاعًا ۰ 


بهذا التقَدِير إا هَلَكَتِ الرَدِيعَة عه بيد وَاڃِلِ مِنْهَولاءِ - أيٰ: بيد اح مَنْ هم في يالو - 
يرم الان على انودع » وتَظَرَا لهذا اقول قول کون اشارا س ال 

في قول خر ل ردک اله اؤ ل مرل ادا رٽ لكت پيد واج منم يون 
لودع صاوتا كما مَْقَصَل في شى الَا الأي. 

ولک ظَاھ ور كول الود عل ريع الول الأول 

PR E‏ رة الوويعة تشليها َْلية الجَْرَّع الوَديعةء يي: 
قراغ إياها بحَال يُمْكن قَبّْضها وَالإذْن لَه مَبْضهاء كوضعها أَمَامَهٌ كوضعها: اقيض . 

۳- (لرّ: يسار بهذو اعبار إل أنه إا طَلَبَ الْمُووِعٌ حمل الْوَديعة ِء يَعْني: لها إل 


oro م‎ 


1۹ قوانین الشريعة ٠‏ الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولّة الْعلْمانية 


Rs CE E 
لجات لان موه الد عل الجالك ولا ت عا الْعُسْتَوَعَ شَيءُ ا‎ 
(تَكمِلَّة رَد الْمُحتَار).‎ 

-٤‏ ِن كان مقكَِرَا): هََا المَيْدُ اخَرَازِیّء وَهُوَ مَذْكُورٌ في الْمَجَلََ آييا. 

-٥‏ وَرَدَ في الشح: (بعيبِها)؛ لان لو گاتِ 1 المَوْجُودة بيدِ الْمُستَوَدَع كسد 


ير e‏ يقَول: هَِهِ الدَرَاهم كاده ا آخدٌ 


Il SCan 


ر رە ےك 

ی کا کے ازم تر ات را کا بب 
الْمُودِع» فَلَْسَ ا هان بطلت الض هة بح آم نيلها وي رای کا آنه إا م نط 
الْمُسْتَودَعٌ الْوَدِيعَةَ عَيْنَاء وَقَالّ: ٳي عطي يََّهَا. لا لضت ل فر لوحو مجر عل 
إغطائا عتا إن گات مؤْجُوكة متلا: إ5 مك الْمُنتؤتع انبر الَوَديعة وَأراد أن يُغطي 


2 


الها بويع e‏ ن ل اوران بطل ع الووة e‏ 


د شرح الماد )۲٤۳(‏ : الود تعن بالتعين في الأماناتِ. 

ِلَب المُووع وَإِنْكار المُسْتَودّع: إا ِلَب الْمُودِعٌ ا 6 وع 
عنْدَه مالا كَهدا قلع ال لِلْعْضْتَودَې (راجع الماد ۷۸) قدا تك الْمُسْتَوْدَع عَنٍ 
يمين يَلرَمٌ الصمَان وَإدَا قا الْمُودِعٌ نة آرم الضَمَان يسا (داجم الْمَادَةَ .)4٠١‏ 

إا اخحتلفَ في قِيمَة قيمَة الوَِيعَة وَمقَدَارهَا وَوَضيها اقول قول السود .اج الْمَادَةَ ۷۸). 

ما: آڑ ازع نص عند ص انر نوا فقولا م لا ب ای بان کد 
َشيَاءَ َاقِصَة في الصندوق الْمَذكور وَل الََحرٌ: لا أَعَلَمُ وجو اشياءَ كَهَذِهِ في 
الصَنْدُوق. لا يلرَمٌ الصَمَانُ ولا اليَمِينُ على ذلك السَخْص لخر بل يجب عَلَى الْمُودع 
ن يدعي إيدَاعَ لَِأَسياءِ المَذْكُورَة لاسْتَهلاك الشحْص الاخر وَتَضييع إِياهَا. 


مەس ص 


ن 


كَذَلِك إا أَوَدَعَ شَخْص ا 
e‏ لقَوْله: إِنَهّا كَاتَتْ رده 
SC I N I E OE‏ 


انجزء الثاني /انكتاب السادس: إلأمائاة e‏ 0 
بعد إِفرَارو مض الود عو اذب في فار تخت نزتم راج ٠۰۸0(5‏ 

ادعاء المُسْتَودع بان رمَا أو آنا هَدَكت: إا عى الْمُسَودَع أنه ر الْوَِيعَة أو نها 
کت پا تد ولا فير بيده يُصدَق بيمِينه. (راجع ماده »)۱۷۷٤‏ ودا توفي قبل أن 
يَحلف اليمِين لا تحلف ورتة. ا 

مُه رَد الودِيعة وتسليمها يعني: كفت وَمَصرفةُ وتان ر را ۷۹۷ 
اله مِنَ القَوَاعِِ أن يود رَد وَإِعَادَةٌ امال عَلَى م ا قَبصة لأَجل مَْفَعَته 8 مَنْفَعت؛ لاله بكم 
الَْادَة (۸۸) الْعر م بالعنم. 

زا ا ل 8 م اروم کا اک ز6 رما تة ان مز 
القَاعدَة و عاد على اودع د ا الدار اغا رذعل ال عالقا 
المذكورة؛ أن َب الْمُنعَار أجل مَنمَعَة الْمُسْسَعِير كما در في الْمَادةِ( .(A*‏ 

وَكَمَّا اَن الْمَرَادّ ٤(‏ ۹ه و٩۹٥‏ و١٤‏ ۸۳) مكَمْرْعة على هذه الْمَاعدَة» فَعائدة مئونة رَد 
المَرْهُونِ على المُرتهن ن تفرع على هو القَاعِدَة اَيصاء كما در في د sS‏ 

وَلدَلِكَ إذا قال الْمُودعٌ للمستودع: أَحْضِر لي الوَدِيعَة اليومَ. فلو قَالَ: 5 أ 

ولم يحضرها في دَلِكَ الْيَوْم» وَهََكَٺْ في عَدِ الوم الْمَذكورِ باد تعد ولا تقصير ل يَلَرَُ 
الصمَان؛ eT U E‏ 
بقوله: َعَم تی ولا بجر لی إنقازو, 

إا لَب المُودعٌ ا ية من اردع ركم ينها انودع 
مَحَ قداو على دَلِكَ» وَهَلَكَتِ الوَدِيعَة أو صَاعَت يَضَمَنُ؛ لن عَم الوغطاء غد الطلَّبٍ 
عد (ابَحْر ودا ادير يعني ِصورَة عدم إعطًائو بعد الل ا ب رام الان مال 
يرد الوَدِيعة سَالِمَةَ إل صَاجِبهًا .(۷A۷( E‏ 

والخاصا: لَب الوَوِيعةٍ على َة آنواع: 

-١‏ لَب المُووع الذَاتِ: بدا ادير رم عى المُنَوع أن راء اَم يردا 
وَهَلَكَت يَضمَنها؛ وَلِدَلِكَ إا طَلَبَ الْمُودِعٌ الوَدِيعَة وَبتاءٌ على قَوْل المْسْتَودع: اليس ِي 


olo 2 م‎ 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


ادا أن أخضِرَمًَا الَآَنَ». مرك وَدَهَبَ» فن گان ذهب برِضَاءُ کون عفد الوديعة إنكاء 
دد قدا هکت الوَذيعَة عد دَلِكَ 5 يلرم الصمَان على المُسْتودّع» ر إا هَت 


بڏونِ رضاه ا ا ضصَامنًاء ونما إا كان طَالِبْ الوَدِيعَة وكيل المُودع» عدم 
او لكيل ارقو بإ بإنسَاء عَقْدِ الوَدِيعَة يلْرَمُ الصَمَان باي حال (الْبَحرُ). 


کہا لو گات امرس الْمْسر هين شَخْصَيْن بيدِ أَحَدِ الشرِيكَيْنِ» فَطلبها الآخر كي 


ينيع بها في تيو فلم طا مَعَ م دارو عَلَى دَلِك» وَهَلَكَ بدي لَه ن يْصَمَنَ حصت 

۲- لَب وكيل المُووع: في هَذِهِ الصورَة أَيصًا يرم على المُسْتَودَع ر رَذهَّاء قان کم 
رها وَهَلَكَت بيده يَضمَنُ. 

ما لو بَعْدَ أن قا الْمُووعٌ لِلْمُسْتَودّع: أعَط الوَدِيعَةَ لخّاومي. لبها الْحَادِم مِنَ 
اردع ولم ياء لكت ييو يَضكن. 

ر ا وال الوكيل بالبيتَة حى ا 


م ھر و کا أذ 


قدا لَمْ تثب ّث وکاله اة كيت بتَضديق المُستودم د كما أن الْمُْسْتَودَعَ عير مَجبور على 
٠‏ تشليوهًاء َه اوی عير مَجْبور على رَدمَا إا لم يُصَدّقِ الْمْسَْوْدَعٌ وَكالةَ السَحْصٍ 
ِي يفُول: اا وَكي. أو لَمْ کدنا او سَكَت أو كَدَبهاء قدا لَمْ يعْطِها وَالْحَالة مذي 
وََلَكَٺ ييو لاضن (تكيلَة رَد لمُختار). 

وَالحَاصِل: إا جاءَ َخْص عند الْمُسْتَودع وَأخبر أنه وكيل بقَبْض الوَوِيعَةٍ يِن قبل 
الْمُووع» وَصَدَق المُنتَودَع على وكاو َك لَص ل ومر برا إل لرل لموم 
(رذالْمُحَْار گما آنه لابجب با عل الدع إا گذْبَ وگال أو سكت 

CS a‏ إن کک ا 


٤ 


ر الین في اين عن ما اوخو قرافي اكه وهر جي اما اقرا في 
الوَدِيعَة فَهُوَ رار في ملك العَير ولَيْسَ صَجِيحًا. 
ولو َر بالْوَكاَة وَأَنْكَرَ الْمَالّء لا يَصِيرٌ حضماء ولا تقب اله عَلَن المَال ل إلا أن تَقَعَ 


الجر الثاني / اكاب السادس؛ المائات ٠‏ ۰ ۳ 


ا لن وگاب وز بالل گر وکا لا خر رکیل لتوب 
بوگال إذ رتب لی دعو چيڪ َم َصِحٌ؛ إذ لم تبت وگالتة فلم صز 
إلا إا قَامت ية على الوا e ll‏ 
بالك الحخصو هة غد : وله رَالمُختار في آجر الوديعَ. 

وَكَذَلِكَ لو قال الْمُودعٌ: عط الْوَدِيعَة لمن أرْسلةُ مِنْ لدبي الثلائة وَطلبها أَحَدُهُمْ 
َم يطو إِيَاهَا المُْسْتَودَعُ بحْجَة أنه سَيعْطيها لويل لخر وَهَلَكَتِ الوذيعة نها 
ا و َه رصا يمسا المُسْتَودَع الوِيعَةً 
Ce SS‏ 

رول الودع: إا بت رسَالَة الرَسول في له الصورة لن على المشردع 

0 ا ا ول ب ی اا ا ب رف 


2 ے o‏ ى 


٤‏ کا إا اکر الْمُسَْودعٌ رسال من قا: آنا رَسول. او آنكر رِسَالة وَكَمْ مَك هو صا 
ت رسَاليه فلا د رط يَضَمَنْ ذا لم يُعْطه. 

کا رم نتر انر وکوین نرد تاع وجه کنر 
لودع وَأخبره العامة مه فلم يصدقه المَستو E‏ کن ل من 
الجا CR e A O‏ يبت الشخْص الْمَرْفَومٌ أن | 
اذكو جي عل وع «تخيلة ر الختار ونه تيبل الكشأ والكزو وي). 

قول الْمُستودع: عطي ِلرشول. إا قال اودع لِلْمُووع: جَاءَ سوك وأعطيتة 
او انكر المویع آله رشو إن يت المشتوئ ذلك قبا إل يتاروع آنه 

لبس رَسُوله قن َكَل عن الْيَمِينِ اليل ف بت الرسالة وأا إن حَلفَ يضمن المُسَْودَع الودِيعةً 
إا صَدَقَّ الْمُْسَْوَدَع رِسَالة امول يرجم علي الرَسُول بالشَيءِ الي ونه - يني: 
يُصَمَنة سول الْمَرفُوم - وَالتَضَوِين يكَون بالصْوَرٍ اثلاث الأتية: 

الحو ار اغ الْمْسْتَوَدَعٌ الرَسُولّ الْوَِيعةَ رَغْمَ كيه رسَالَة - يَعْني: إا 


3 


™ 


oro 


أعطاه إيَاهَا م َح یاد اليس سول I DS‏ ل 

الصورَة اللَانبة: إا أعْطَى الْمْسْيَوَْعٌ الرَسُولّ الوَدِيعَة دون أن يصدةه أو يكذبه يرجم 
انوع يشا على الرشول. 

الصورَة الَالة: إذا دَق الْمُسَْوْدَعٌ السو الْمَذكَور يَعْنِي: تع تمان نه مرس مِنْ 
قبل لودع قدا رط تَضويتة وَالرْجُوع عَلَيْهِ في تقدِير إنكار المُودع وَتضوين الوَدِيعَة 
زجع نيك الول ية ر الختا ونيو تفيل ريشا 

ون نوع أن نيع من رد الوويتة في مناي 

المَسألة الأولى: توت أن يسيع عَن رَد ودبع إا عَجَرّ سا أو معت 

يان الَجُز الڃِسي: هُو گوجُود الْوَدِيعَة في مَجلل ِي جِينَ طَلَبهًا. 

بيان الجر المَعْويّ: هو كما َو كان وَفْتَ تة وَكانَ الْمُستَوْدَعٌ افا على نفسو 
a‏ 
ر وهلكت الرديعة ا بعد دَلِكَ بيد لا يلرم الصَمَان. 

الْمَسألة الَانية: إن كان لوی ظَالِمَا في صلب وَدِيعته ا 
إغطاتهاء مَّلا: لو كانت الْوَدِيعَة سَيْمَاء وان قَصدٌ اودع أده اخ به» 
قَللْمْسْتَوت أن يَمْسَيْعَ عن إعَطَائه ايه وَيَسْتَورٌ على الماع حى يي اَن الْمُوِعَ عَدَلّ 
عن رة اسرب قدا طا موئ وَقَام لَب بين أن يشتغولة لاقام أ في المَسَائل 
المْبَاحةى LL aS‏ 

ودا حَرَرَتِ مره سَنَدَا يحوي عَلَى إِقرارِهَا بأَحزِ موا ِن رَوْجهاء أو أن امل اللاي 
هو ملك رَوجهًاء وَأودَعَّت السند.المَذكورَ أثتاءَ مَرَضها عند حص على أن يُعْطىٰ لل 
رَوجها بَعْدَ وفاتهاء ت َنَت من مَرَضهاء ورات اَن باخ السَنَدَ من ذلك الشَحْص؛ فلدَلِك 
احص أن ينيع عَنْإعَاةالس امار ور إل اروج المووعَة ِا حقو روجها. 

اض المُنْتودع موب لاان مثلا: إا طَلَبَ الْمُووِعٌ الْوَِيعَةَء قال المُْسَودَعٌ: 
e‏ 


الجزء الثاني /الكتابًالسادس؛ لمانا ٠ ٠‏ ۰ 0 


o GE 


لو ادَعَىٰ بد دَلِك بأن الْوَِيعَة لمت او صَاعَت بلا تعد وَل ته ا 
تزع ع رنت یی ّت از قات یی انی ئت از شا ند کرو 
أعَطيگَهًا عدا أو: خذها غدًا. لا يَضَمَنْ؛ إذ لا تافص في دَلِكَ ونا ذا 
قبل ذلك الْمَول؛ يضم لن قَولَه: حدما عَدَا: إقرارٌ بوْجُود الْوَدِيعَة في دَلِكَ الْوَقَتِء 
وقوه خا اعت i‏ دّالْمُحْتار). 

وا انكر الْمْسْتَوَْع الْوَدِيعَةَ عند طَلّب الْمُودع ااا ثم ام اله بعد إنكاره هذا 
غ e‏ کار مووا كار قَولِه: 
E‏ :تيت لب مه 


م ەر e‏ 0 


قال E‏ او ادَعَی انها تلفت بلا تعد ولا تقصير 


لا قبل من وکن ذا ادع برَدّمَا ل صَاجبها أو تََِهَا عَلَى الوَجْهِ ا 
س لك نبي كي بل إذ إا وة وج ب منز بن اة أو انب التكف 


قيكون الْمُْسْتَوْدَعٌ صَادِفًّا في قَولِهِ. 

ودا ادع المُستودَعٌ ضياع الوَديعةء وأثبة بَعْد أن أنتَهّا الْمُودِعٌ ب بال تا باءُ على 
إنكار الْمُسْتوْدَع يكون الْمُستَو ا ا 
الاك ملق ذإ يحمل الهلا قل الجُحُوي ولا صما في هَلِو اوري وَْحعَمَلُ 
أن كود الاك بعد الْجُحُود قَالصَمَان لاز عَلَى هدا ادير e‏ 
يوب تقر الصَمَانِء لضي سوط َيون قذ حَصَلَ سك في و الان د 


ا 


ES TT TTT‏ ميته المد ر عن الْحفْظ؛ 


EE‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْمانية 
له ره مكزع ية تع مع اميه جائڙء كما اَن جفظَها عِنْدَهُ جا أَيصًا بحُكم الْمَادَّة 
(۷۸۰). 

ا اح القيود: 

-١‏ (مُقتَدِ عَلَیٰ الْحِفظ): لاله إذّا رَد الْمُسَْوَدَعٌ الوَدِيعةَ مَعَ الصغْير عَيْرِ المََُدِرٍ 
a Ts‏ 

مینه مينو: هر من كر فة «أمينو؛ ِصُورَة مُطقّة أن جود اأمين المَرفّوم في 

۰ o 

ا يعة على هَدَا لوج يحص من الْمَسْو لي حى إذا ضبطتِ 
الْوَدِيعة بالاشتحْقاق بعد لِك فلا يون الْمُسْتَوْدعٌ مَْتُولا ولا صَاهِنا جاه المُودع» عير 
له إا عى ترتع الود عة لِلوَسولِ بام الْمُووِع» وَبَعَدَ أن مَك َد الرَسُولِ ظَهرَ 
e E‏ یر رن کا تھا ثرو رذ کا شتا پلژشول 
الْمَادَةَ .)٩٠١‏ 

وس درل سه ارد انويع الويعة مح غير آم لقث قبل لوصول يشن 

ذا اا عل من الَقدِير بقوله: ی ازات لوَدِيعَةَ مَعَ فانِ. . وهو عَيْرُ مين 
وات بون راوع لوصول فبا إا نكر الول قول اودع يرم الاد ت 
ت SS‏ 

ا الودية! رَد الْمُسَْوع عِبارَةٌ عَنْ تَحْلية الوَدِيعَة إل ياتدغ 


ل ا بيت وع وذ مر ذكر ذلك في زح الاو الأيف 
۳-(إلیٰ SS‏ ك ليب يجب رمَا 


قاح ذلك اناي : وفِي هلو اة قران 
0 


القَل الأَوّل: يَلْرَمٌ رَذمَّا إل الْمُودع بالذاتِ يَعْني: 


ت 


الجر لقني / اكاب السادس؛ الأمانات : ۷ 
الْمُستعَارِ اَي عَلَْ الْمَادهٍ (۸۲۹)» فيْرَمُ رمَا إل الو بالات وَرَجّحَ صَاحِبٌ لحر 
ڌا الرأيَ في مَوْضِع ِن تابو وَقَالّ: َم جر العف في الرَد إل م رلالوي أذ عيالو 
ولس لِلْمُوع ِا في الرَد عل م الصورََ؛ لاَنهُ لو کان لَه رصا في الرَد إل هَؤلاءِء 
كما گان أَوَدَعَ لْمُودِعٌ الوَدِيعَة عِنْدَ الُْْسْتَودَع» ورجح صَاحِبُ الفْصوليْنِ هذا اقول 
بقَولِهِ : (وبه يمتّی) وقیل: هدا قزل ني الاب لخن (جواور ليت 

وَظَاهر الْمَادَةّ )۷۹٤(‏ يذل على ن ال ست هدا الول وقد کر ذلك في 
لك الْمَادَة. 

اقول اللاني: بَجُور i‏ إل عَبر المُودع وَالمَالِكِ يَعْني: : إل من گان في اله 
اش وَرَجّحَ طا الخلاصة يشا هدا القرل تظرا لفل البحر بعباز رَة: (وَالْفتوّى 
عَلَيّه). وَقَد در دَلِكَ في سرح الْمَادة ٤ .)۷۹٤(‏ 

ودا ازل انزع رر تع يه إل صاجرا ّت أذ كات يب الأيس ل 
وضولا إل صَاجبها بلا تعد وَل تَفْصِير فلا يرم الصَمَانُ عَلَى اح مِنَ الْمُستَوَدَع 
وَالأَمِين» (انظْرٍ الْحادَةَ .)4١‏ (تكيلة ر ر الختا 

الُْستَودَع ‏ بالذَاتِ أو مَعَ ينه وَإنكارُ المُودع: إا قال الْمُسَوْحَعٌ: رَدَذْت الْوَِيعَة 
َك بالذَاتِ ومح مني د َانِ. انكر الْمُووِعٌ امول م ع الْمَادَهَ )۱۷۷٤(‏ 
كَل الدع يتما أن اَي َون ادا عَلَى ايء فَاليَوينُ في هَِِ اا 
ا e‏ 


e 


ا کی نتر قل عیب تین تمن انو بت هرد الْوَدِيعَةَ إل الْمُودع» 
REE‏ تيلايف الوَارث (راجى الَا ا ۰ /) وشرحها. 


ص 


| في الْمُودع» وَطَلَبَ وار الوَدِيعَةً َة مِنَ الْمُستَودَع» ادع أنه نه رَدَهَا‎ NS 
وع أو إل صب بعد اتوه يون اقول َع م اليَمِينِ لِلمُستَودَع.‎ 


e 


کا 


ت 


ك 


1 ا6 0 (۷4): إا طَلَبَ أَعدُ الذَريكن ERE 6 iT‏ 


ت 


| حصته في غِيّاب الخ E‏ إن | 
کائٽت مِنَ الات كيس له َيكَّ. 


E‏ و قعالم امرك ند شخي علب أذ الركاء في 
عياب الآخر حِصْتَهُ ِن كانت الْوَدِيعَة مِنَ رليات أَعْطَاهُ الْمُسْتَودَعٌ حصت ولس 
الْمَقَصو دمن الْعْياب هتا المَقَدَانء وَهَدَا مَذْهَبُ ب المامَين وَالمَجَلة قد قَكه. 

عند الام الَأعظّم الحْكمْ في هدا كالْحُكم الْمنْدَرج في ر الات بات إن 
الْمُسْتَودَعَ ءَ عير مالك الْمَال المُسَْركِ قالإعطًاء على هدا وجه د کون تعَڌيا على ملك الْيْر. 

وليل الإمَامَيْن هُو: بَا أن الريك الْحَاضِرَ ر لَب حِصََة التي اَودَعَهَا عِنْدَ الْمُسْتَودَع 
هدا مَجْبُور على طايه ياء كما اَن ِكل ِن الْمَُسَاركيْن أن يأخد َة في اللات 
المشتركة ف في عياب لاخر وَبدُونِ إِذِْهِ على ما وَرَد فِي الْمَادَهِ .)١١٤۷(‏ 

يعني آ إا وَج الَا المشترك الي هُو من اللات في بد المُستزتع كما 
ارد ا ا ا عل ا کے ا اع اا ا ی ر 
المُسَودع» وَذَكرَ في الماد )۱٠١٠(‏ أن الْحَُم في الدَينِ الْمُسَرَكِ على هدا الِنْوال. 

وَهَدَّا الاختلاف بَيْنَ الام الأعظَّم والإمَامَيْنِ جَار في المثليَاتِ وَلَيْس في الَقَيَميَاتِ٬‏ 


س مہ سے م 


وَبَعْض ش المَسايخ دَكر أن الإخلاف الَذگور جا في ليوات ذلك عير صجيج. 

وَذْكُرٌ الشريكين بصيعة لمث ليس احير اا ا REE‏ 
المُودع لاله آذ از ْم ایا ذه گا إ6 كاد اروغ تلا أش حاص متلا 
وَجَاءَ وَاجد او انان منم في غاب الاَخر فكَهُمَا ن ياَخُدَا حِصَتَهّمَا مَِ الْرَِيعة التي هي 
مِنَ ميات ودا رَاجَعَ الشريك الي لَب حِصََهُ الْحَاِم في هدا الوَجه يمر 
O‏ 
آخر» وَأندَرُوه بان لا يعْطيّ الوَدِيعة يه لحَدِهِمْ ما لَمْ يكن الثلالة ف مُجْتَمِعِينَ َه جَاءَ وَاجِد 


الجر لاني / اكاب السادس» الأمانًاة ٠...‏ 4 
س کے ر و 


ll وه‎ 


نهم وَأَحدّ حِصَتَة مِنَ اودع لا يضمن المْسْسَوَد عند الام أبي بوش (لْحَاو. 
الأَحْکام فی لو َحَذ أَحدُ الْمُودعِينَ الْمُتَعَدوِبنَ حِصَتهُ مِنَ الود .الي في من 


e 
8 


المثليات: : ر 5 

الم لمنتزئ ريع كار طك م عة برجب قرو هزو المائي ى 
PO E‏ ةبد القَابض نعود سارها عله وده ولا يحص العو 
لأر أذ احص الْموجُوةة بد انع تكاماء أبس للمويع اي اعد جِصَه ل 
لِك أن سارك فيهاء وأا ذا دَفْع المُستَودَع روع الطَاِب حه وسل اها 
بن يك كلت اة لأر ي الششتوع باد تعد 95 فصي حر التريك 
العَائِبُ فَتَجْري اكام انيه عند امام آي يُوسفَ قان کان الدع والسْليم هذا 
بح الحا كر ال امارد لگا يكن بها ۷5 برب َب َل اح ضما 
إن گائث باد حم الْحَاوِم يون الاب مُحَيرًا جيتما بَحْضرُ ان اء شارك الْمَابصَ 
في حصتو حِصه الي أَحَدََاء يعني أَخَدّ ضف الْحِصة التي أخذها ران شَاءَ صن حصته 


للمُسشتودع» و هذا اسیشتاء الْمَادَةَ )۱ KC‏ رج المْستَودَعٌ بحسب هدا التقدير على 


n‏ إن ين يَحْصل بان يكو الان مَعَا عند الهُستودع» ا 
ازع حدم لان بن قط الوَويعة عند مكودع وجو الآَحر جين الإيڌاع لا يسرم 
ا اكه في الَرَديعة اء لَه ِن اجار أن كود ديك الََرُ ر شهدا ما :ای 

د اودع اين لا نهر في هزو الصورَة؛ له إا كان أحَد الافّن حاياد الوديتة 
ملا وم ل ا E‏ يعَةّ عنْدّك) يصير 
الْمُودِعُ ا 

ر ماب لوو نة فيا كق لتر أن ير لغري جطعة قن قعل 

لکت ٣‏ ل کک 

أو 


وَهَلَكَتُ يَضمَنهَاء تی و راح المُحَاضِر الام وَطلَبَ حه َيس 
حم بإغطانهاء ودا ام اح الْمُودِعِين ال عى أن كال الْوَديعَة هلكه أو ن رَفيقّه 


r‏ سے 


olor 


EE‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمَانية 
َقر َف الداع بان امِل الْوَدِيعَةٍ يع مله لا قبل تلك يلك البيلة مرا هُوَاجَهة المُسْتَوتع فقَط. 

ودا گات الْوَدِيعة ميه جار إِعَطَاءٌ أَحَرٍ ا جِصَتَه» ودا كات يوي لا 
0 فر غالب في اللي وَالمباَلة َال في القوي عَلَن ما 
سيذكر في مَادََيٰ (۱۱۱۷) و(۱۱۱۸) وما ان ن الْمُْسْتَودَع ليس مَأدُونًا ب بالْمُبَادَلَة - أَىٌ: 
فيم لمال الْمْضَرَك الذي بيده بين الْمَُاركِينَ - فليس لَه لَه اَن أن يُعْطي الْقِيمَةً. 

َر في هدا اَل تخي امال افر ل از ازع كل من الان ين ماله عند حص 
على حدق وَجَاءَ أحَذْهُمَا الا ماله َالْمُسْتَودع مَجبو ISE‏ 
نيع عَنِ الوعَطَاءِ في عياب الآخر جرد عَدَم يداع الاين ن في مجلس واج (الْيِي). 
اله (۷۹۷): مکان الإيداع في نليم الودِيعَة e‏ الم م الَذِى a‏ السام 
يلم في السام ولا جير المُسوع َل د ليو في القذس. 


گان ايداع م مُعْتبرٌ في رَد الْوَدِيعَة وَتَسليوهًا لِصًاجبها ولو لم يكن لَهّا حمل ومثونة 
وما يلر في ڌا لاپ على اتوت هو اللي گا ڈور في شري ماد تي ۷۹٤(‏ و٥‏ ۷۹)» 
و يعو من مَل وٍَِيصالها إل محل َر E EEE‏ 
بالىخلية. 

مأد: الماع الّذِي وع في السام بُ تخي أجل اشيم في اشا وا لک 
یجبر يجبر المُستودَع على قله إل ادس وَسليمه هََاك؛ لاله ا على تَسلِيوِهِ في 
َس لوبت مثونة لعن اردع تع که کا دور ف اماو ۷۹40 أذ عون اة 
و 

وَالحاصل: الْمُووِعٌ مَجبور عَلَى اَخذِ الْرَدِيعَة في مَكَانِ ن الویداع» حت لو ادع حص 
عل ار قا: : لي عِندك كا ودع فَاعَطنِي إياها يو مر مر الآَحر بكم الماد )٠۹۲۱(‏ بإِعَطًاء 
ال ا إل مجلس الْمُحَاكمَةق ولا يجبر ذلك الأخر على 
إحْصَار الْوَدِيعة يعو إل مَجُلِس الْمُحَاكمَةء وَاعتَبارٌ مَكَانِ الإيداع ۳ تشلیم الْوَدِيعَة ملق أي 


الْجُزْءُالقُاني / اكاب السادس: امانا _ ۱ 


E NE TG 

ملآ ازع ص عند شخصي ار نيبن با في ټیژوت» جتحا يغد م 
في صَيدَاء فليس لودع ن بُجبر الْمُنتَوََع على إِحْصَارِ الْمَلَع المَذْكورِ ِن بيرُوت 
ونیوو له في صا أن انوع ضح بوا الحا زو على الذََاب ليروك وَل 
المبلَع إل صَيْدَا َون يطلب باريد تقر اجر ك 


ت E‏ رة ص الْرَديعة و لٍصاجبها؛ لن الكافع اة اء 
aT‏ يعني الْمُودِع؛ قَلدَلِك E ARS‏ لِصاجبوء إا 
تجمع دار مِنْ لبن الْحَيرَانِ المُودَع» أو مِنْ ثِمَارِ ر الكَزم وَالْبْْتَانِ المُودع» وَخيفَ مِن 
فَسادِو فباعه المي بون إِذْنِ صَاجبه و يضمن د بصفَيه غَاصِبًاء وَهَاكّ إيصاحَ الأخكام 


a 
۹ 


2n 


ي تخړي وت حشرا کي ین عاو یی 5اه 

ِا گان صَاحِبُ الْوَِيعَة عَائبا يراع المُسَود َع الَا ودا باعَهَا بار الام فلا 
صان (راج المَادَةَ .)٩١‏ 

e‏ کک 

NETE‏ راج لْمَادَةَ »)٩٩‏ وَلَكِنْ إذا باع لِعَدَم إمكانه مر اجعة جَعَة الَاكم 
كَوْجُودو في الْمَمَارَة ملا - جَارَ؛ شر یع ار پم 

وَمَعَ ذلك ٳدَا لم يع ا ع اوائ الْمَذكُورَةَ قََدَت مها کا آنه ا ل مه 
شمان ي ديعو وچ العاو (۷۸) لا ارم م في هَل ياء سَوَاء گات مُرَاجَعَة 
الحاو نة آم عير COT‏ 

المَنَافِعْ ال لا تَعُودٌ إلى المودع: 

المقصود د من المتافي السَابقَةٍ ة الذكر الْمَتافع ا e ET RT‏ 
E‏ رَد م اديع ا عو إل الْمُووع بل الإیجارء گا و 


YY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعَثْمانية 


2 


جر المُستودَع لوَدِيعَةَ پلا إِذْنِ المويع وا جرتهاء َون هَذِو الْأَجْرَةُ مِلْكَ 
تزع ول تخل روع بها راج كرح الاو .)٤ ٤۷‏ 

ون َم تكن حول للمُتودع گما لو اتَحَدً المتوئ قود الْوَِيعَة رَس مال 
a‏ 


۷ کب اج وی رة کل مرج یز عا قَدَرَ | 
Sd‏ 
| عند لتفقة ذلك الشخص» ارم لن وأا اصرف باد نر الخَاكم بَضْكَنْ ا 


8ع از ی عل کاجپ ت لعي 
خيي: طب قفوي نة له ين تقو الاق رفوم عة متلا - إن قر ل لمُستَودَعٌ 


بان عاب المَرفُوم وَوِيعَة عِندَه وَبالسَبَب الَذِي بوجت اة على الْمُووع ال 
لاخ الذي ي يلف الحا يا طالب اة وًَْا إِأضول الكَر ا 

ية فيلا كابر ِي احص كلق ين ثردالَيب ازرم الوق أز ين مَالِه 
الآَحر المُودَع ًالصاح نة كالشمير وَالْحِنْطة والأفْمسَة أو يام وَيأذَنُ ِلْمُْسْتَودَع 
اصرف على من تل اة على اموي فإ صرف لوَا َو ين فو 
الْوَدِيعَة يعَة الْمَوْجُودَة يري أ ِن السجير وَالْحِنطة وَالأَفرّة وَأعُطي الَعمَةَ د ذلك الشخصض 
لا يلرم الصَمَان. 


سؤال وجواب: 

سوال : إا مدر الحاكم فة من مال اودع في ا 
ترا لِلْمَادَةَ ( ٠‏ عير جائز. 

الجَرَابُ: : اة الْمَذكورَة واب على المُووع قبل َا انشا ا ء الام بالنمقَة 


یہ ر 3 


كمه ليس رى إِعَالَة لِه لو اة 


الْجُزْءْ ساني / اكاب السادس: المائات ۳ 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ عَائِبٌ: الْمَقْصودُ مِنَ الْعَاِب هتا کوشا یک تت یڈ ی 
من کان هيدا بال ِن هة افر کون هة لا يَجُور دير تقو ِن الودِيعة 
(البَحْي وَمَجْمَع الأنهُر). ‏ 

۲- إذا ر بالوديکة بلكب المُو چب لتق جار دير مقو ِن ال کټا وور 
ب ضار أو بد اودع وما عوط افر فرار لكوع بالوويعق وأا ذالم قر 
اديع فاد تَلرَمُ ال عل المُسْتَودَع» وباي ن اشباب النفَقَة ت الي e‏ 
بشكحى طَالِبُ النفَمَة النَقَة. 


۳- تَخليف طالب النقَة: : 5ا كاد لَص لَب لقو روج اموي الاب ثا 
َون روم تفرير اة قحلت على أن رَوْجَها اْعَوِبَ ل ك لها ةوالت 
پاش إن اد عايب اة وَل الاب ييف ع الوجو امغر على أن اله 
الْعَائَِ ل له مق وََذِهِ ايم ِي إخدَى الأيمَان اخس التي تحَلّف ِن قل 
ایم بلا مک لزي َا وة في ا۷0( مى الجا 

E کیل بالال: : إا ان الِب الم اروج مكلا ورم تفدير نق لاء‎ - ٤ 
الحا آنذ باخ نها گفیلا ثيد د يهد بان ا‎ 


ت 


e‏ ها لا نسَح ِلك المَقَة ! ا ان کون وھا تك 


r‏ آک٤‏ و ر 
؛ له می گان بأمر الْمُووع قَلِلْمُْتَودع أن صرف بلا تقدير 
الام أَيْصاء و سَيَجيء إيضاح هذ المَسالّة قريبًا. 


-٦‏ الْوَدِيعة: هدا الحُكم لبس مَحْصُوصا بالْوَدِيعة بل هلها في الْحُكُم مال الِب 
لمجو عند اماب أذ ب المَدِين أيصاء وحصي : بالوديعة ها مني على كَوْنِ 
خث معلا بالوديعة 


رھ ا 


ك 1 


۷- التقود: هَذًا الَعييرُ - ما اوح شرا - َير اراز قَالأَمُيَاء | الصَالحَة للد2ةة 
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إ ٤ء‏ قوانين اشريعة اميه التي كانت تَحكُم بها دول انطمانية 
كالطعام والكسوة التي هي من جنس النفقة علل هذا المنوال حكمًا. ولا يجوز تقدير نفقة 
من الودائع غير الصالحة للنفقة امرس وَالْتاب؛ لان مَِو لاء تاح إل اليم 
لِأَجْلٍ لاف الال ا لا ُو بَْع مال اعاب أجل الإنْماق. 


ا ي 


الأحكامٌ التي رذب ِن صرف الوديعة على قير اللََقَة. 

إا حَلَّفَ الْمُسْتَوَمَعٌ دى الإيجَاب بَعْدَ أن صرف تلاتّمائة قرش مِنَ الْحَمْيهاة 

قرش الَوجُوة وديا عة على الَقَةٍَِء على كفرير الاك ورد لوانتي ي قرش الباقية 
اروم آم نیف ینا تاا تیو شل تة لني وَيكُون صَادِقًا في يَوينه. 

إا َع ترتع باه َع اديع إل م من لَه النمفَة بعد تقدير الْحَاكم اة عَلَى 
هذا - يقل کلام (راجع الْمَادَةّ .)٠۷۷٤‏ 

۸ حلب الْحَاكمٌ.. الخ وأا إا كان الْمْسْتَوَْ الاين أو الرَوْجة أو أَحَدَ 
الأَوْلادِء وَصَرَفوا مِنَ الرَِ يعو لجل مَقَة انيهم لا يلرم الصمَان؛ لِاَنهُمْ يوون قَرِ 


aE, چیو وه‎ < ٤ 


اوقا حَقَهّم إِذ ممعم لاز مه على الْمُووع قبل الْقَصَاءِ قدا كان الْمُسَْوْدَعُ ع اذب می 
واف عَلَى َيه من وَوية الان اما فيا لو قال الان لأييه: صَرَفْت ديعي وَأ 
ملي فاضنها. قال ابُوهُ: صَرَفتهَا في حَالِ عُسري وقفري. ينر ٳ حَالَة الأب يوم 
الْحْصُومَة قن كان الأب محرا ذ ك 
الأب ورا امول لان راع مانن (ه و. ٠١‏ وعد إقامة ليها البينة تر جح ية الائن. 
وَلْكِنْ دا كان الْمُسْتَوْدَعٌ َير الأبوَيْن وَالأَولادِ وَالرَوْجَة يَضَمَنُونَ i‏ 
قَصاءِ ولا رصَاءٍ. 
۹- تقدير النَمَقَة. يَظهَرُ مِنْ ذكر تقدِير المَقَة بصورَة مُطلَقَة في المَجلة أنه ولو اخبر 
الْمُسَْودَع أن ن الرَوْجَ العَاقِبَ متلا أمَرَه بان لا عطي مِنَ الَْدِيعة سيا ِرَوْجَه المالبة الم 


هذ ل يفت الْحَاكم إل كلاه هَذاء ويقدر نمَقَةَ مِنَ الْوَدِيعة الْمَذكورَة ولا يضم 
الْمُسْتَوَعٌ إذا ١‏ أطي الوَدِيعة بد ادير أجل الَمقة. 


ص 2 


إلا أنه دا كان اسحْصالٌ ل نر الحاو منك وَصَرَفَ لودع دو 


Ee ٠ ٠ ٠ الْجْرْءالنّانى/الكتاب السادس؛ الأَمَائَاة‎ 


٤ ا‎ 


َفْقَةٍ وبلا 


ر 


نر الام ول ذه يضمن سَوَاء اصرف على أبوي الدع أ روجو أ أولاده 

ا لاه تصرف بمال ابر بلا وَلابة ولا نيابة عَنْه وَلأَن الْمَُوََع ِب 
يِن طرف المُوڍع في الڃفظء ويس ٽئا في يي أ راع ادي )٩7(‏ و (۷۹۳). 

وَجِيتمَا يَصِير الْمُسْتَوَدَعٌ صَامنًا بهذا التقٍير عَلَى الوَجُهِ لْمُحَرَرِ يَصِيرٌ مالا 
انيت اع اي صرة عل من م اجا على الُووي حبك ا َع يكال 
سه على الْعَيْرِ فليس لَه أن يرجح بِمَصًّا بكضازيفو وة عن كيك لغشي آبشا: راء 
نم الْمُْتَودَعٌ بالذَاتِ من تلك لقو أو سَلَمَهُمْ ايها انوا هُمْ بأنفيهمْ» َالْحكم 
َاجِد في الصَمَانِ وَعَدَم الرجُوع. 

ياح الصزف بأنر: إا عن الستؤتئ ب َرَت بك القوة انر الو عل 
لجو الي در في شرح َو رة الأَخيرَة وَأنْكرَ الْمُويِع الأَمْرَ تر إن ایت ترا ون م 
يدر عا الات ملف العو با مامه بن ت عَنٍ اين تبت مر اودع ِن 
عات ملاعلل انزع ۰ 

الحم عن ذا الرنوال إبشا قي الور eT‏ 
بالو دة ية باهر اودع على راء أذ أ بها إفكان, 

ِا صرف الْمُسْتَوَدَعٌ با مر عَلَى الوَجهِ لْمُحَرَرِء وَأَجَارَ صَاحِبٌ المَالِ - 
مرم - كيك فحت إل لجاز اكور تكن نتن الوراء من الصَمَانِ» فلا صَمَانَ 
َل الْمُستَودع إذ داك البتة. 

الحُكْمٌ فبا لو صَرَفَ لودع وكا اشخْصًال فر الحا َر نكر کرت 
لمجا زوم امان علن تفي زف باد نر كا6 كد يخال الأثر شدية. 


E E 


ر بر اه رحا اما إا كان اسْصدَار لامر مِىَ الام عير مَمْكِنِ 
صرف حي ايارم الان شتات كال عَن لتوادر حر في القت إا طا 


َة اموي مكاا تق ن مرد اديع لكر انزع اديع ثم تر اا اما 


صاعَت - يَضمن. 


2N 


EF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعْلْمانية 
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of?‏ ا 


الأخوال الا الي ثوب الفقة: 

وه اين جب نهم عل صاب الْودِيعق َكيف تَضدُ ِن قيل الْحَاِ؟ هذ 
مذْكورٌ في الك الْفِفَهية تحت عَنْوَانِ «َابُ اققا وَبتَاء عله سرد الَفصيااتِ هتا في حى 
هز اسابل e‏ إن الأَحوَالّ 


لي وجب الت : لوجي يخي أن تالوجو اة لى الزج. 
الانية: الْمرابة. نى فة الْولَدِ الْمقِير لَازِمَة عَلّى أبيه وَمَقَة الأب اا 
على ولده: 


اَلَة: املك يعني أن فة الوك واجبة به على مالكو كما لَوِ نَع أَحَدُ أَصحَاب 


چ 


SS‏ الْحَاكي 
يمر الحَاكِم الشريك اسيع ابم َه ِن الآحر أو عاشي تو ايوا اشر 


اة ۰ ۸۰ 5ا عرص لِلمُسْودَع جو انطع لاء ِن مائ وكات ودبع 
ال ادها قبل الجتَة غير موجودة عَيناء فلِصاجب ية ق بان ۾ رى کفیاد 
| مع | معتبرّا يضمن الودية من مَالِ المَجنونء ذا قاق ا باه ر الوديعة إل 


| | اپد ا هارت ازاق لات يبتر نتاق لوي أي _ 


إدا عرض للمُستودع ال جنة تة َرَج اَن انقطْعَ الرَّجَاءُ مِنْ شفائه آيٰ: اَن صارَ 
بدَرَجَة الْجنونِ الْمُطْبق كما اص اا ااذه (6٤۹)ء‏ وحصل ياس مِنْ صَحْوهِ 
اقتو قن كانت الوَدِبعة مَوْجُودة وَأثبَتَ صَاحِبُ الوَديعَة في مُوَاجَهة ولي الْمَجُنُونِ 
و وَصِيهِ اة ان الودِيعة التي ادما المَجُنُون قل الج عا هي وَدِيعَة هَذِِ رَد 
صَاجِبهَاء وَٳِن لَمْ تكن مَوْجُودة عَبتا وَطلَبها صَاجبهَاء وَكانَ لِلمَجُنونِ وَل او وَصِيّ 
رابت الْمُودِعٌ بالمُحَاصَمَة في مُوَاجَهي الداع وَقِيمَةَ الوَدِيعَة دا اث عَلَى القَيَميَاتِء 


رھ س م 


أز في شُراجټ ِي الي ك 
تين الردية وان لِصَاجِبهًا اَن یری فيلا مُعترا آيْ: كيلا قربا عَلَىٰ اَن يَضَمَنَ 


الْجزء الثاني / الكتاب السادس: الأماناة ٠٠ ٠‏ 


لِلْمَجنون انيه دى الإيجاب ايء الذى بض من قال الجئرن للتار 

في الْفْقَرَة الايةء وَيَّضمَنهَا مِنْ مَال الْمَجْنونِ. 

يعني انه يَستَوفِي مها ِن گا يِن الْْليَاتِ وَقيمَتها إن كانت مِنَ الْقَيَمِيَاتِ 
مال الْمَجُُونِ إا كان لَه مَالّء ودا لم يكن لِلْمَجْنْونِ مَالُ لا يْرَمٌ الصَمَان مِنْ مال ر 
و الوص بل يضر إل حال يسرٍِِ رَاجع الماد .)4۲١(‏ 

َير أنه إا قاق المَْستَوْدَعُ ا صَاخب الْوَدِيعَة عَلَى هدا الْوَجه يَعْني: إدا 
E E‏ َيف تَحْصل إفاةُ بعد انقطًاع الرَجَاءِ مِنْهَا كَمَا ذُكرَ في الِْقَرَة 
السَالِمَة؛ ل اليس الْمَذْكُورَ کون بالتظر لاجْتهاد اسر وَيَجُورُ هور كيه بالْقَذرَة 


2n 


E ا‎ 


وم سے 
ت 


يُصدَقُ ينه موب الْمَادَة (۱۷۷5) وَيَطلْبُ الْمَبلَعَ اا 


التضوينِ - ِن صَاحِبٍ الوَدِيعَة او مِنْ كفيله ويسترده مِنه. اچم الْمَادَةَ (4۷). 


e اوي‎ (A۰ ا‎ 


یت ورت یك لیا شین ورک ورف ا 
| ا قوير بعد اودع بُصَدَق مین ولا 


(oro ر‎ 


٠‏ لذا ا ن المستَودَع حال ادي عة فيكو ن قد توفي ھا فتستوفی مِن 


فِي ETT‏ 
الاختال الأوّل: وجو الوَدِيعَة عَينَا في ترکيوء فا وُڇدَت عبتا في ترکڪوء فَالحُكم 
ِي يجري في حَمَهَا وهي ب د الْمُْسْتَودَع ۽ يجري ينا وَهِي بي وَارثه او وَصِيِ؛ وَلِدَلِكَ 
کون َمَانَة بيد د الوَارثِ أو الوَصِييٰ إل جين اَن ترد ِصَاجبهًاء يشتير الوارك أو الوضي 


۲۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
في حِمَظِهًا الْمُسْتَوْدَع» طلَبَها صَاجِبُها ترد وَتعَادُ اليه وَلَيْس لاني المُستَودَع ن 
ا : َة الْعْرمَاءِ؛ ِن الدين يعلى بر گة الْمَُوَّىء وَهَذِو ليست 
عدوا ارق ْمك في مال اة عن هدا ارال أا 

E TS 
تقصیر بتاءَ عَلَىٰ الْمَادَةَ (۱۷۷6)» يبل قول الْوَارثِ أو وَصِيَةٌ هذا بصا عَلَى الْوَجْهِ‎ 
المَذكور في حى الْرَدِيعَةٍ ال ج ياء وقد در دَلِكَ في قَوْلٍ الْمَجَلَّة: (وَكَدَلِكَ ذا‎ 
قال الْوَارِثُ: حن عرف الْوَوِيعَة فنا گاتٺ إلَخ).‎ 

ما: اڏا دقع المُسْتَوَعٌ الْوَدِيعَةَ ل رَوجَيهء تم توفي وهي مَوْجُودة عِنْدَهَّاء ونا 
طَلبَتِ الوَدِيعَة مِنَ الرَوجَة الْمَذكُورَة قَالّتْ: إنّهَا صَاعَتْ. أَو: سرقت. قَالْمَوْل مَعَ اليَمِين 
رة ويرم الان على حر وفنا لماو( .)٠۷۷‏ 

ودا دا ادَعَتِ الرَوْجَة انها رَدَتِ الود يعَة لِرَوْجها الْمُتَرَف في حياته فَالْقَوْلُ مَعَ 
لوين قَولهاء وا وُجد تَجهيل ِن اوي کون يٽا في ترکيو. 

روم بوت کون الل ازرد في اترك E‏ إِبَّات وجُودِ الرَدِيعَةَ عَينًا عَینً آيٰ: 
E eee ooo‏ اما أن 
ا ما رار كيار مِنَ الور إن كائث تركة مرفي عير مُستغرَكَةٍ 
بالديونِ وللا لا ّث يٺ سء بقل المُودِع كما أن إو ey‏ 
ب انشا راچ الْمَادَةَ .)٠١۷۳(‏ 

E‏ ا في الْوَدِيعَة عِنْدَمَا تقل 1 ل ور E‏ اوا شن 
الحكم خا کون بيد الْمُستَودَع د فف إا تك الخال اة من عدا الک 


منلا: لول ا السَّارق عَلَى الوَِيعَةء وَأَرَاه إِيَاهَاء وسر قَهَّا السار فَحَيْث إنه يعد 
TS‏ ية سَرَيَهًاء 


َسَرَقَهّا لا يَضمَنْ الوَارِثُ (الدر الْمُحَْار)؛ لاه إا اجَِمَعَ الماش وَالْمُسَسَبَبٌ يضاف 


الحْكم ل المْباشر 


الْجُزْءُالذاني / الْكتَابُ السادس: الأمانات | ۹ 
ا ااي ااا لا ا ج ا 

الاختال التاني: عدم وجودِ الوَدِيعَة عَيْا في تركيوء قن لم توج الا الذكررةٌ 
ينا في رة لوی لبها الْمُووع مذعبا بان المشتوتع توفي جه على ما جا في 
لفِقَرَة الرَابعَةء تَجُري فِي ذلك تلائة و : 

الوه الأَوّل: إدا ار الْمُوِ باد سرع بن في حال عباتو هرد ووي 
SS‏ 
إدا نكر الْمُودِعٌ وَأثبّتَ بت الْوّارث لا يلرم امان مايرم رازه أو إنباتة في هَذِو الفقَرَة 
هو قول المُستَودع: (ردذما. أو: صَاعَتْ)» وَبمَا أن ما ثبت في الفِقَرَة الاح س مده 
الماد هو اَلَف وَالصياع فاتفترق هَذِه الفِقَرَه عن الْفَِرَة الأَجيرَة بتاء علب إا لبت دصي 
لتر أ ره زل تع ذا کا جا في زو غر ايارم صان من ار لا 
و گان المُستؤیع عل قب الحا َال ذا الول لكان يرأ بحُکّم الْمَادَةٍ (۱۷۷۲)» 


ّ کے اس ہے 


ودا بت فونه ذا اة بعد وََاته لا يْرَمٌ الصمَان أَيصًا؛ ؛ لان ابت بال گالثابتِ عِیائا 
بحم الماد .)۷٠(‏ 

إيضَاح القَيُود: 

-١‏ الْقَوْل: إا لَمْ بْب َولٌ: (رَدذت) ميَلاء وَاذَعَوا بان مُوَرنَهُمْ رَد الْوَدِيعة في حَالِ 
ا راتا كلمت بلا تعد ولا فصر لا يدود با ية گما هُو مور في الفِقرة 
الآنبة يعني أن قول الْمُسْتَودع: (ر5ذ)). آؤ: (صَاعَت). قبل ول ق مذ الاذعَاء م 


ر يی 


2 ت 


رر بد راتو مُجهلا وة ر رَد الْمُحْتار)» لَكِنْ قال في منية الْمُمتي ما تصه: وَارتُ 
لودع بَعْدَ موتو إا قَال: ضصَاعَت قفي يد مُورڻِي. ن گان ذا في عاله جين گان مدع 
ُصَدَيء وَِن لم ُن في اله لا صد (تَكُولَه ر د الْمُْحْتار). 
۲- (ردذع): لان بيان رر حال الوَوِيعة ِصُورَة وجب الرا من الشَمَانِ - لا 
eT‏ ن في المَجَلَق ملا: :إا اى وره المشتوع أن لْمْستَوْدَعَ 
5 وأقر بأد وع مهبم عة لصي تر وَباعَها َم مها بء على هذا لأر 
ا وَأ اَن قي في ذِمَة ذلك الشخص واد نوا الأَمْرَ وَالإفرًار الْمَذكُورَ 


o 2 ت‎ 


7 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانة 
ل ها __ ر ا ت 


\ 


ەر و 


e 


صاء رَاجع الْمَادَةَ )۷٠(‏ (عَلِيّ أقَنِْي). 
۳- إا ّت ل قول الوّار ثِ مَع اليّمِين لا يبل باد إِبَاتٍ (الَأَشْبَاه). 

-٤‏ رذتعا إِلَخ. سردت المَسْألَة في الْمَجَلّة بصورَة وجب البرَاء٤َ‏ م الشمَان؛ لاه 
إا كان الْمُسْتَوََع اذَعَى وَهُوّ في َب الْحَاة أنه دَق ديعا إل زَوْجَيه وري عَقَبَ ذلك 
وَعِندَّمَا طلِبَتِ الوَدِيعه مي الرَوَجَة نكرت هَذِه دَفْع رَوْچها الوَِبعة لَه قَاقَْلُ مَع اين 
قازر وا عَلَيها شَيءَ ناء عَلَى الْمَادَةٍ (۷۸)ء وَالصَمَان يَْرَمْ ركه لوف 

هَل ا E‏ الوَارث قول المْستودع المتوفًى: (رَدذْما)؟ 

إا گاد الْمُسْتوَع عى وهو في فيد لابا رد اْوَوِبعة إل صَاجبها أ القت بك 
ا رلا تقصير يسْمَع من ون يكن الول م الین وله بځکم الماد )4 «(1A7‏ وف 
إن صذّور الَا مذو ينه عير نكن بخد وقاقوء وَجَب اماع هوو عل قزل 
ذلك كما دور سَالِمًا. 

ِن بعد إنبَاتِ قول الْمُتَوتع موف هذا مَل تَجِبْ يَمِينٌ كاليَمِين التي لَزمَت 
على المُوَرَثِ المُستَودع وهو ولتي ذَكرَتْ في الْمَادَةَ (0۷۷9)؟ وَتَظرًا لتقل 
اة ِن الواور في بث المائات ترم مين َل الوََڌ بام َم يلوا يروم 
دار ار اا عل انر ۰ 

وَالْواقِع أنه ترا لما هو مَذکوڙ في روي لا تَلرَمُ يمين وَعبارتةُ في ها هي: 
(َعَی المُوع ر الوَوِبعَة أو لها وَمَات قبل أن يلف لا يلف وار ص عليه في 
الجَامِع الكبير) انتَهّى. 

لوج الأني: إا لم ن هودع حال الَوِيعة في حَياته على اوج المنشوط ياء 
َقوف وارثه على ذلك فَسَرَ وَارِئة الوَدِيعة وَوَصَفَها بقَوله: تحن تَعْلَمُ الدع نَا كانت 
گا وَكدا. وَسَرََّا صر توفي أَوْصاقَها الْحَقِيقية وأا انا صاع باد تعد ولا فير 


ت 


ا ر € کک ر ا 2 م 8 E‏ 
بعد وفاة المستودع» أو أنه رَدَهَا و لصاحبها يصدق بيْمينه بمُوجّب الماد ٤(‏ ۱۷۷)» 


Le ٠ ٠ الْجُزْءاللّاني / لكاب السادس: الأمَانَّات‎ 
2 aie a a 


َل رل لزم عليه لحان لان لوار المشتؤ عدا سر اديه على هذا الوت 

یر الود اذكو ای وبق قول یبر ااه وما آم جذ تجهيل 
في وجه الأول لم يُوجَد في لوج الثاني أَيصَا. 

وکا إا اع وَارتُ انودع بد موت مور مُجْهآا كما سَيذكر في الفِرة الاي 
اَن روبع صَاعَث في حَاة المُستودع لا يبل قول لَه وَإِنْ كان قَوْل الأَمِين مَقبْولا 
قول الصَوِين لا قبل بل يتاج إل بينة. 

وياد ِن مذو رة آل إا ان الْوَارث عَالِا بالوَويعق وكا الُْورّث ث الْمَستَودَع 
اقا عل عم وَارثه هدا اد يرم عل الْمُستوتع بیان فرب حال الوديعة ما هو 
مڏگرڙ في رة الاي يراز خي ا في َا التفرير ا صل الَجهيل الکو 
عَنِ البيَنِ وَالتَقَرير (كولة رَد المُحتَار) َر في َو رة الَوْصِيف والتفيي؛ لاه کور 
في الْفِقَرَ الأ جيرأ گلامة لا بعل اَمَف ويز وبا أن رة الأجير رة فة لوذه 
غر مَكَان الأَوَْى أن مَل في الأَخِيرَق وَأمًا (إذ قال الْوَارث: : حن تَعْلَمُ الْرَدِيعة يعَةَ فقَط). 

إفادة: م ِن اموم آذ لمشتو إا گان مكزعا با جر e‏ 
الجر وََلِمَتِ الَوَوِيعة أو صَاعَتْ ببب يمن السَحَرر مه مه لزم ت تثفيذ حكم الفقَرَة الا 
مِنَ الْمَادَةَ (۷۷۷). 


الوَجه اللَالث: ودا لم تكن اليه مَوجُوة عتا في ترگ نسر ر 


بورگ 


لخي حال الْوَويعَة َع عَدَم عله في حال حياتو باطلاع الَارثِ اعا فحت إ0 ب 


ا ا olo‏ ت و“ 

توفي مُجھلا يشتوق مِنْ تر کته کَسَائِر دیون آي الديْونِ الي E‏ 
ن ا 2 ر ښ ا 

کت نبي بُح يها إن گات اة ِن ابات وبح ها إن گات على 


المثليّاتِ إلا قدا الدَيْن ليس من يل دَبْنِ الْمَرَضء ولو كانت الردنخة آوشكت أن 
فْسُدَ ولا فيم مُدَه طوية التب وَالبطيخ» » شويع أن ربعا يرما الْحَاضِر آذ 
RS‏ من قيمتها (الأنقروي» وَتكواة رَد الْمُحْتار) في قَولِهِ : كديونه الساترة. إشارَة 


ر کو 


ال آل دا گات الر که عَريمة يذل الُْووع صا ين الْعُرماءِء إلا ليس لِلْمُويع اهيار 


۲ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم پھا الدولة العلمَانيةُ 


ما عن اثر العرَماء (تكوة رَد الْمُختار» لان الد امَجْهُوة عند الْمَْتِ تقل ي 
لاله ما مات وَل بن صَار اهيل مهلا لها وة ر e‏ 0 
لمو في راء ل ثرّي المُسَْوع غد أن نهك اديع وَل كك ابات قيمَةَ 
رة رم علن نروم إن لم قي على اللات ازل في بغتار اقمع يي 
لور ( يلر رَد الْمُختار) راع الْمَاَة ٠‏ ۷). 

ودا ودا ين اتوت اه بوج ية لان في اني كيس ټختوي على يفڌار ي 
اتود و9 اكم عد وم بظټز ي ين ما في الان غد وکا ارم الما لان 
هذا تَجْهيل أَيْصا. 

يفرع على الْفِقَرَة الال وَالْمْقَرَة الرَابعَةَ السَالمتي الذكر المَسألة الي وَهيً: إِدا 
أذ شخان عند جل لفت قرشي وري یك لجل ارگ دال اع الواح 
الشخْص أن الإ الْمَرْفوم اسْتَهَلَكَ الْوَدِيعَةً وَاذعَن اتر أ َه لا َعَم ما هي الْوَدِيعف 
الذي ادع اد ر ج یر رمو ت م و فشا 
َس له ن خد َا ِن رة عشب افر الَا بل يضمن الوم دى الإّاتِ 
وأا ریاخذ حِصَته ِن ارو مَس هو اِْرَة. 

طب يتان ني الخپيل: هم ين من التفصيآاتِ المَرُودة أنه لَب سيان في تَجهيل 
لر . 

الأَول: عدم بيان الْمُْسْتَوْدَع حال الوَوِيعَة يع بتاءَ عليه المُسْتَوَدَعٌ حال الْوَِيعَةٍ في حال 
حیاته فکما آنه ارم الماد إن انت الوَديعة مودي ل رم م الصمَان فِي هَذِو أيْصاء 
وما مر ذكره في الفَِرَة الثانية اعلا هو هَدَا 

التاني: عَدَمٌ مَعْرفَة الوَارِثِ حال الوَدِيعة يعني إذا لم يبن وَيقَررِ الْمُستَودَع حال 
الرَدِيعَة يعو في حال ياو وكا الوَارث عَالِما باوَدِيعَة وَالْمُتَوَْع َا عَالِمًا بوم الإزْث أيْضّا 
ا يْرَمُ الصَمَان ببس عَدَ انه حال الْوَدِيعةء وَالَذِي در في الَِْرَة الَا هُرّ هدا ادا 


ے 


قال الْوَارث: غل وة وَصدَقَ الْمُودعٌ عَلَى ذلك أَيْ: E‏ ت الوار ٿث بدا 


الجزْء الثاني /الكتاب السادس؛ الأمااة  E ٠ ٠.‏ 


رن 


الوَجه لايل م الصَمَان مِنَ الت رگةء ون لم تكن الوَوِيعَة مَوْجُودة عَبتا.. 

e‏ مثلا: كما لو گانَ 
ق من الرويعة جوا تيء جد هيل ز في لقنم الآحَرء لَرِم ضصَمَان القَنم الَذِي 
فيه د هيل وَوَجَبَ أن باخ الْمُووِعٌ مَايُصِيبُ حصته I Eg‏ 
بال ذال الاَخر عَيْناء منلا: إدا كات ا عِشرین ذَهَبةء وگانّت الحمس 
ا E E‏ لاف غ ك يرم انال قط 
E‏ 

اول ی مقت دشاو : كما اَن تَجُهيل الْوَدِيعَة يُوجِبٌ الصَمَانَ على ما دور 
جُهيل الَأَمَانَاتِ السَابرَة كمال الْمُصَارَبة وَمَالٍ الّركة وَمَالٍ الِصَاءة وَالْمَال الْمَأجُورٍ 
وَالْمَال الْمُسَْعَار وَالْمَال الي بيد الوكيل بابض - مُستلز م للصَمَانِ أَيصًاء وَالْقَاعِدَةٌ في 


هذا هي: (گل امین ب عات مهاد الاما لمان فيا لازم). 
رَه بغ وَقاة الأمين تل امائ باد عد او ضير أو رَدَهَا ِصَاجبهًا 


EN 


ت ر 3 
0 


قون بلا َينّة» مثلا: لو وج ب خد یکین مال رق َي َا الريك 
مهاد رد آذ ت وت لمان المذگرن بش تبت اة رة اتن ار 


د 
عِتان أو 


و شركة مُمَاوَضصَة. 


4 
س 


ل 
2 
وقد دك 


ا کے 
و 


کر في شرج الماد (۷٤1)‏ اَن م مَا .راد مِنَ الرَهُنِ عَنِ الديْنِ 
ارهن ووه هاا مو اياده َم صمانها عل ما ره (الحَمَويٌ) في زح 
ای بَعْض أَرْبَاب نوی بهذا قول 


4 


اسيِشْنَاء: 

وَاشتننيّٽ بعص الْمَسَائل مي المَاعِد التي دُورٺ في ح تجهيل لامائ وَتَفصِيل ذلك 
كرفي الرّ المختار ايه وذ دأيَ ن افيد و بض ايكاب الَا نها ه. 

SS‏ سح للك 


س 


الْلاتِ وکات مَشْرُوطة لمج - ل يلرم الصَمَانء وأا إا كان لها مُستَحق و طلبها فَلَمْ 


tb 


R7‏ هوني الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكم بها الدولة الْعْمَانية 

لا ا کے ا ا س 

طا تم مات مُجْهلا - ّرم الصَمَان بيد أنه دا توفي E‏ 
وَالدَرَاهم وَالََانِير الْمَوفَوفَةء أو الدَرَاهم وَالدنَانير ي اتدل العَقَارُ المَوْقوفٌ بها 

- إا أو الْحَاِمْ اال الام عند اخ وتوف مُجُهلا ge‏ ال 

> ونا إا توفي مُجْهاد أَمْرَالً ليام تي 


ا 


TT‏ عَلَیٰ الْحّاك» 
وَصَعَهًا في دَارِهِ - يَصَمَن. 

۴- إا اع أَميرٌ الْجَْش اعنام قبل الْقَسْمَة عند اح الغزاةء توفي ُو أن ين 
عند من اَودَعَهَمْ - لا صَمَانَ عَلَيِهِ. 

-٤‏ إا أَلْقَتِ الرْيحُ مالا في دار اح وَنوْمّيّ مُجْهاا دَلِكَ الْمَالَ - لا يَْرَمُ السَمَان. 

-٥‏ ٳڏا وضع شَخْص ماله في دار دون عِلم صَاجبهّاء ووفّي صَاجِبُ الدّار مُجْهلا 
E‏ 

- إا وع خض مالا عند الصبيٰ الَحْجُورء توفي الصبيّ المَرْقَومُ م مُجُهلا 
ذلك الْمَالَ - لا ضصَمَان عَلَيْهِ؛ لاه عير أل لارام ليفط وإ ع لين لعلو نة 

لِك تم مات - لا يَْرَمهُ الان يشا ما ل نت أن 1 
ام لماي بلق لعا 

وَالْحَاصِل: ِن كان الصمَان عَيرَ لازم فِي حال وَفَاة الصَِيّ بعد البلوغ و 
مَصیر وبر اديع وع لاا إا أي العدعِي وجو اديع بيد الصري بعد لوغ - لزم 
لصَمَان عَلَى الصبيّ عرفو َأحْكَامُ الْمَحْجُورينَ الْمَذْكَورَةٌ في الْمَادَةَ )4٤٩(‏ 
كَالْجُُونِ وَالدَين وَالسَمَهِ وَالعته وَالعَفلَة - هی گالصَري المَخجُورء وأا إا گا الصري أو 
الوه ء موتا الجارة أؤ بول الوديعق ووي مجه بعد أن يل اديه قبل او 
الَا - َر الصَانء (راجم ا٠۷۷‏ 5 شرحَها). 

۷- ودا توي الأَبُ أو الْجَد مُجْهاا مال انه أو حَميدِي فَكَمَا َه لا يرم الصمَان اذا 
وقي وَصِي الأب وَوَصِي الْجَدّ وَوَصِي الْقَاضِي مُجُهاا مال اير أَيصًَا - لا يرم الصمَان. 


أن 


الرديَة وُجدَت بيو بعد بلُوغِي 


الجر الثاني /الكتاب السادس؛ الأمااق eS ٠. ٠. ٠‏ 


وقد ڪرت الأبيات الاټية في حَق هذه مايل وهي: 


كل أمِينٍ بات وَالْمَْوْيخصْر ‏ ومَاوجدت عياف تياب صي 
4 م ا ر 2 ەو 8 0 ٣ a!‏ 
وى م ولي الوفب م وض mas‏ 
AEE‏ لو القناه ا ا 
وكدارلدجدوقاض ووا جر ار ور قورت بط 


(الذّرٌ الْمْضْتَان. 

ذلك ذالم َي الوَارث ويسر الوَوِيعة عة على لوج الثاني بل قَالّ: حن تغرف 
الل E‏ 
أن انوع را في حَبان ار نتير دا ْول جا إنكار لوو ولول لوو 
قان لم يقد يز عَلّى إِنبَاتِ صاع الْوَوِيعَةٍ - لزم الصَمَان من التركة. 
es‏ 
غروقة جود عند اة انوع - اقول قول الطاب وَأمًا ! بت الْوَارث رَد 
وريه الْوَدِيعَةً في حياته أو تَلفَهَا - يبرا ِن الصَمَانِء وَحَيْثُ إأ َوالفرء سردت لِأَجْلٍ 
بيان الْمُحْتَرز عله مِنْ عِبارَة: (وَصَفَ وَفَسَرَ). الْمَذكُورَة يما في الْفِقَرَة الي تحت عَنْوَانِ: 
(الوَجة الثاني) - گان من المُتاسب إِتياتها عَقَبَها لكي نسحم العبارَة. 

صورَة الإثباتِ: إدا دَق رة الادعَاء العو رجه إلبهم قَولِهمْ: إن الْرَِيعَة كات عند وَقَاة 
ورم مَوْجُوة ياء وَإِنَ موم قًالّ: هَدًا الْمَالُ لِمُلانِء وَهُرّ وَدِيعةٌ عِلْدي. أو 
اححذت هَدًا الْمَالَ بطري الالء او رسال ِن قبل فان على أن أذقعَةُ إ ا 
فافعو ه إِليهِ. کته صاع بعْدَ ذلك عِندتا. قدا ّت َعَم مدا بسَهادة ال 
َلْرَمُ الصمَان من تَركة الْمَرّفىء لا صَمَان على الورَئة يا (تكولة ر د المُحْتار). 

وَسَبَبٌ عَدَم بول فَوَلِ الوَارثِ في الِقَرَة الأَخيرَة كَزِوِ مح انه گان قبل في الْفقَرَة 
الثالة من المَجَلة - هو ته عدا عَنْ أن الْوَوِيعَةَ كا مَعْرُوقة عند واو الْمُسسَودَع» فَمَذ 


8 
0 
م 


ا 


۳٢‏ قَوانين الشُريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولَة الع 
[ > ] _قؤوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الطمانية 


رمَا لاٹ وما گان یره همُطَابقا لِمَا هو مَعْرُ ر اا دى وا 


ي م انا حي د لودع يت مغرو ادعاو الها مغرُو5ة آله هو تغرهها م 
E‏ 

يان حال عة لس مَْصُوصًا بوت المَوْتِ نامسوع حال الوَويعة في 
حال صحته وإفاقته يون تَحَلَّصَ مِنَ النَجهيلء ء بناءٌ عَلَيِّ إذا اذى الْمُودِعٌ السَجْهيل بان 
نئ مات وَين حا اديع َك ئات يتا لدم ايان وفك لئاول تار 
في ليان َل وَل يون الادعَاءُ الْمَذكُورُ صَحِيخًاء » بل يقتَضي إِقَامَة مه الدَعْوَى باه مَاتَ 
مُجُھلا وباد بَيَانِ حال ية وَتقريرڪا في صو بيان رذ ودار الْمَجْهُول: إدا قال 
ا ِلمُودع: (كُلْت قيضت بَعْصَ الوَديعَة). توفي الْمُْتَوَدَعٌ بعد ذلك ولم نکن 

مغرةة ما قي مها وَل المويع: لا ا رل ور المتز: بهي ما قرش مِنَ 
الودِيعة الي هي أل يرش مثا كتإ لثويع تب انض من دجبو ع 
تنیین فار ماه وت فة لِوفتار الذي آقر بوه كن ! إذاا الور انه قفن اکر 
مِنْ ذلك يَخْلف المُودِع ع على أنه لم قط يض وَل مدا افير إا قال الُويع: احڏت اة 
زش. . وال رة المُستودع: أت ية قزش. اقول 2 مَعَ اين قول الْمُودِع. 

ڏک في اهنيب إا قر المُووع بض بغض لوعف اقول عع الْيَمِينِ في تَعْيينِ 
يفاره ل آي وء سوَاء گان انوع عَلَ َب اليا و كم يكن فمن م قَمنَ اواب 
وجو زق بي اة نة ِو وَََْ الماد (۱۷۷) من الْمَجَلّة أو توفيقهما. 

حَاصِل مسال تجْهيل الوديعة هو هَدًا: 

١‏ - إا بين المُْستَودَعٌ وَصف الوَدِيعَة في حَياتهء م توفي وَلَمْ توجَدِ الوَدِيعَةٌ في 
ت رکه - لاير الان وما ور في افر اة هو هدا. 

۲- إا م ن وكا ارت الا بالْوَديعة َصَادَق الُْويع عَلَى عِْيو ها لوج 
ا م الصَان وو َم ئو جذ في بريه هدا تا َر في ار الثالئز. 
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۳- إا لم يَكَنٍ الْوَارث عَالِمَا بالودِيعَةٍ م يعَة َم بها اَيْصاء قن گاتَتِ الو نة م وة 
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چ 


عتا في ارک وت بالیی أو بإقار الرَارثِ أن الْمَوْجُود في الكَركة هُوَ الوَدِيعَةٌ - 
کک ابا هذا ما كر في َر الأولى. 
- إذا توفي الْمْسْتَودَع ومين وَصفبَ الرَدِيعَة وَل کن الا ها ا ِن َم تكن 


ll‏ - کون مَاتَ مُجُهلا وتكون الود َه وا ی التركة 
ودا ا كر في افر الرابعة ية ر المُختار). 


اة (۸): :إا نوي الود فنع انوي إل رَارٹی را ا گات ال کا ر رة | 
| بالدّيْن را ج الحاوم > وَإِذا فعا المْستَودَعٌ إل الوَارِثِ بلا مرَاجَعَة الاک 
۰ َاملتهكها ارت - يون مدع صايتا. 


ت ال ع المُودع لوَا ره أو لِوَصِيّه وَلِلْوَارِثِ أن لُت اويه م 
لودع وَأن دعي اء لان رارت فام ۾ مَقَامَ الْمُرَرّثِ» وَفِي ِلك الْحَالةَ دا اذَعَى 
الْمُتوَع أله دق الوَوِيعَة لودع في حَياته أو لِوَصِيّه عد وهاه فالقرل ‏ مع اليَمِين قول 
بمُوجَّب حم الْمَادَةٍ .)۱۷۷٤(‏ 

بقويه (يوارخه) فِي هذه المَادَة إشارة إلى ثلاث مَسَائِل: 

ا ا ب عا ن ن ن وار ور کن الت ات 
الْمُسْسَوَْعَ بدَلِكَ؛ بتاءَ عَلَيهِ: إا اد اموي مر المُسَْوََع بإعطّاء الْوَديعَة لَص ليس 
وَارِئاء وَأعَطَاهَا الْمُسَْوْدَعٌ بَعْدَ وَقَاة انويع لِذَلِكَ الشْص» بتاءَ عَلَىٰ الأمر المَذكورِ 
يَضمَنُ؛ هبوا المُودع بطل كاه َك السَحْص بمب الوديعة وَيْضبح اهر وع 

أن لم يكن رَاِم الماد .)٠١۲١(‏ 

تعبیر: (لِوارثه) ليس أجل الاخترًاز مِنْ صي المتوفى أو دائنو» رَاجِع شرح الماد 

(9) (تكملَة ر E‏ 


المسالة الكانية: د د کک ايت واخ آنا اد ھک معدا ھک تي 


سین ء 


EA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانية 


E a 

فبتاءَ عليه إا گاَتِ الوذيعة اة O‏ لورت عبار عن وَلَديه ملا - 
a A E‏ ودين والتصف الآخر إل الثاني ون كات عير قَابَةٍ 
ِلقَسْمَة لزم َسْلِيمُها إل الاين مَعّاء راع الْمَادهَ .)۷۹٩(‏ | 

حى إا أوذع شخ عند أر مالك وال له اذكه انى عند وفاتي نم نورفي دراك 
السَْص فَاعطَاء لاپ قان گان لَه ا اخ صَونَ حِصََه؛ اَن الْوَوِيعَةَ كما در اما تکون 
مَورُولة ِجويع وة بعد قاق الْمُودع» ولا يَجُور إعَطَاوَمَا لبَْضهمْ ولو كان امود 
ا ريك علي آننڍي. 

امسا الَالة: لا يجوز إِعطَاءُ الْوَوِيعَة إل بْب الْمَال؛ اء عله إا توفي الْمُودِع وكات 
وره في ديار خر ر ی نت الال ترک ون OL‏ لابن 
a‏ - لهم آن به نوما لمنتزدع. 

ا شتتی مسأ ِن لرُوم دَفْع الْوَدِيعَة إل الوَارثِ وَهي: ا 


ار صا ارتيك اخم 5 - كنا قزكا رك لك لأر م توفي امود 


0 


وَعَلِم المُسَوَدَعٌ أن مِقَدَارّا م ِن ابع اذكو قد وقي ل أن بخ َلك الصك بنا إل 
وا رارت اھا لله و لم الك إل رار المَذكور اَی 
شرا یالوین صد َس بحم ا5و (۱۷) (الدد الختا ون َه رَد الْمُحْتار). 
إا كات التركة مُسسَغْرقةَ بالدَّيْنِ راع كاي ونعط روي بأثره إل اجه 
التي ت فضي إِعَطَاوهَاء وَإِدا أعَطَاهَا الْمُْستَوَدَ تئ إل الوَارثِ دون أفر اجام وَاتَهلكَما 
رارت كود المتء دع ضَامتا لِلْعُرَمَاء؛ لان الدَينَ ممَدٌّ على ارت ققد تعلق حَق 
الا الو (الْهنْرِيةً). 
وي ونستى مادا كان الوارت المزقو اميا قله أن بأد الوَدِيعَة ِي الدَيْنَ. 


5 ا م يد الوَارثِء سردا 
6 ٍ س ر 


عا کا آنه م كانت ترك الا ال ا ا ا 
بره اين فی مستغْرَ ين» فلا يبرا الملین , 
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يته لِلْوَّارثِ (تكَولَة رَد الْمُحْتار). 

(لِلْوارثِ) ليس لأَجل الاخيَرّاز مِنْ بض الدَاِفينَ لاه جیما گات ار كه مُستَغْر عرق 
الین فلن لله رة تع أن طا فض الَا اء َنَعَل صَونَ حِصَة الآخَرينَ؛ 
لاه أ لتغض الاين في الَركة امغر ران على ابض الخرء وَيَجِبُ أن 
کرد کل ان 5ا ج فن رك لكين وة مرب 

إلا أن قي «لِلوَارثِ) هُو لجل الاخيرَاز مِنَ الوَصِيّ ؛ لاله إا كان فِي التركة دين 
تزع أذ عطي الوَِيً إل الو ق علب إ الَا نه أعْطاها إل الْوصِي قبل 
وله قول مَعَ اليمِينِ بحُكم الْمَادَةٍ .)١۷۷٤(‏ 

گا و لم يكن ِموی ارت علوم في الاجر ص امن بت امال ترك 
N E‏ قان ظَهَرَ 
وَارث الْمُووع بعد ذلك كليس لِلْوَارثِ الْمَرْقُوم اَن يَطْلْبَ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْمُسْتَودَع» بل 
ا ان 

ولزوم مُرَاجَعَةٌ الام في ٳِعَادَة الْوَدِيعَة يون في الصُورَة التي کون التَركه 
مغر ادن وتا إا لم تكن الترگ رة اَن يه يعني ٳدا کان لرگ مال ار 
كفي ل للدي بطع ار عن اديع -لايَرَمُ الشَحَانبإغطًانهالِْوارثِ. 

حکم متو مستودع القَاصِب: إا عاد مُستَودَعٌ م الْعَاصِب اغ 
نولا یج صاجب امال أذ رارئه بعد وكات بخني آله ا مان عليه لد الختا 
ور وله رد الْمُختار). 


ا (A:‏ ری تبه قتف بى رلك تشر له ون إن کات“ 


سر مہ سر م 


تمل هذه اماه ّى حكمَيْن. 
الْحْكم الأول: يلرم مل الرَدِيعَة إا گائث يِن اللات عليه و اهلك الْمُْسْتَوََع 


ETE‏ ۰ فزن شرو نوی انی گنت ا لوطا 
الحنطَة الْمُودَعَةَ عِنْدَهٌ في وَفَتِ علي وَارَاد ان يودي لها ل صَاجبها وَقَتَ الرَخاءء 
فطلب امود E‏ 
sS‏ سَبَبْ روم مل الْوَدِيعَة اي کون 

ي المثْلنًات. 

الحُكم الثاني إا گائتِ الْوَدِيعةَ مِنَ القََمِيَاتِ لَزمَٺْ قيمَتهَا يو وم روم ا 
ما کان يوم فوع السيءِ اموب لمان هو رمان عضب كَْرَمُ قي اْمَطْصوب في 
الف ان ا اة ا الماد (۸۹1)ء وَمَسألة هَذِْو الْمَادَة 
لموم E‏ كَذَلِكَ إا لزم 5 تش صان ف الودية َلْرَمٌ قيمَة ق 
الْقَصَانِ يوم رفوع ال الي أَوَجَبَ الصَمَانَ» وَسَيوصَح في لأَملّة الآنية نروم 
صََانِ قِيمَة الْوَدِيعَة التي ِن الأَمْوَال ية يوم فوع السَيءِ الْمُو جب لِلصَمَانِ فلو لَرِم 
الصَمَان لِوََاة الْمُسْتَودَع مُجْهاا الوَدِيعَة فَيلَرَمُ إعَطَاء قيمََهّا يوم الوََاة. 

ا مرا باد إذْنٍ وَتَلِقَتْ» لَرمَّت قِيمَسَها فِي ابدَاءِ 
اشِعمَالهاء وََؤ رث قِيمبََا في اليم الثاني أو الْعَاشِر بَرَاجُع السار قيضي تضمين 
قيمَتهًا فِي ابيِدَاءِ اسَيِعْمَالِها أيصًا. 

TT‏ ّت الْمُودِعٌ الإيدَاع وَقِيمة الْوَدِيعَةَ وَقَتَ الإْكارٍ بِسَبَب إنكار ر الْمْسْتَودَع 
لِلْرَدِيعة يعة - قَيْحْكَمُ عَلَى الْمُسْتودَع بالقِيمَة المَذكورَ ي أما لالم عَم اهود قي الرديعةٍ 
ا شش بها الْمُسْتَوْدَعٌ (تَعْلِيقَات ابن 
بين على تخر حلت المنتزئع بعلأ ها ريد عن ذلا 


مه مه 


قِيمَة س الذَيْنِ وَدَفَرٍ الْحِسَّاب: إن ق و قيمةَ دفر الْحسَاب وَسََدِ الدَيْنِ هي قِيمَة دَلِكَ 


ا ی تر لا ما ترو ار أو اكك من الاين متلا: و وع حص سنا 
منوا هروما كرا ماله في دة خر مى الدَبْنٍ» وَاشتهلگة ديك الشحْص - يلرم 


صان َلك الد كوا هما كائث ية وَل رمه صان لبخ الذي بختريه الست 
(قَيْضة)؛ لأ الإلاف وَالاسَهااك ق صَادَف الْوَرَقّ لا المَلَعَ الي يَحْتَويِ وَل يَْقَطُ 


الجزء الثاني /الكتاب السّادس؛ المائات ا 


الذي صاع ستل الدين. 


أا ذا عجر الذائرُ ئن عن اتات لذن و حاف ادير ن ال ولف ال عل مله 
الصورَة يضاف هدا الَف على إنكار الْمَْيُون وحَلَة ايء 


E 3 3F 


() أي آنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتويه السند ما لم يدع الدائن الدين وينكر 


۲ ونين الشريعة الإنلامية التي كانت حم بها الدولّة الفلمانية 
| فوش لري ےت 


المبحث الأول 
في نزاع شخصين في وديعة واحدة 


المَسالة الذولى: و اَعَی كل وَاحِدِ جل من لين با امائ بتار الي في بد فَانِ هي 
آ زق اا ت ن في ٤‏ 0 يوالتلا ا RON‏ لی ل دك 


e‏ يعي دَلكَ؛ قدا ا َلك اقنش عن حلف ڪلب البوين لَِي اف ا 


الاين نصح الما ديتار مشر ين المُدعيين» وَيَجبُ عَلَى دَلِكَ الشخْصِ ن يودي 
ء2 و 


لَهُمَا مائ و غر اا ل تا ره ل رج س توخ م 


حدما اتا إا عَلَف ذلك الشَحْص اَن لانن ملس هما أن يأخدَا ينه شي 
ِحَدَم وود الحْجة وَآمًا إذّا حف لأَحَدِهمَا وَنَكِلَ عَنِ الْحَلِفٍِ لأر فيكم عليه ب 
تکل ولا کم عليه ۾ بالشّيءِ الَِي حَلف عَلبْه؛ لأ E NEE‏ ول گن 
للآخر. 

المَنالة اَانبة: ! 


ارت 


| أريد تكليف الَْمِينِ أجل الاين حب المَسأة لايم قدا تول 

عن امین جيتما ك ْلب لاوما بُ عَدَُ جيل الحم يحب حلي 
لر ڪمن إا كم المَاضِي عليه نولو عن حف اَن لأَحَدهما بل تيفو الْحَلِفَ 
لخر ENE‏ 

المَسألة اللَالعة: لو قال الْمُدَعىٰ عَلَيه: قَذ أَوََعَ أحذكمَا المَبلَعَ الكو ولك 
ا ایک الْمُودِعٌ؟ لمعن أل المَبلَ الْمَذكور إدا E‏ ولا يرم 
ا زمه في الْمَساة او و فى الْمُدَّعيانِ على أخذِهِ 
م کا ویب یی بی عل نیع تز یی ر ق واد 


الجزء الثاني /الكتاب السادس: المائات Eî ٠‏ 
لكل مما يحل اذى عل على أن َم ب لیس لَه ودا حَلف لَھُمَا رئ من 
وی الانتين إا نكل يجري العمل على الوجو المَذكور في انأو الأرى لن 
لخن 


ê EE 


EEN‏ قَوَانينْ الشُريعة الالام التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 
6 ا و ف و ا ب 


انبحَدُ الثاني 
في بعضِ الاختلافات بین بن المودع والمستودع 

المَسألة الرابعَة: َو قال الْمُووِع لِلْمُسْتَودَع: زولك امال الفُلانِيّ وَدِيعَة. وَقَلّ 
َه الْمُسْتَودَعٌ: إن الال الجد كور هو ملكي: الول لِلْمُسْتَودَع» ا 

كَدَلك لو تَا أَحد لخر کان لي عِنْدك أف قرش وَديعَة وَأعطيتني إا ا. فلو قال 
الممَر لَه کن تك جنیي ووی لرام اي اغات اکا جي لي 6 عِذهَا إَِيّ. 
امول لِلممَر له. 

كلك لو أَحد لمر : كَْتْ أَعَرْنكَ الدَاة المُلانيةء وَأعَذعا ِي بعد الاستعمَال. 
قل لَه ذلك السَخْصُ: إن اذَه الْمَذكُورَةَ هي مِلکي. َالْحْكُمُ عند الْإمَامَيْنِ عَلَى 
ارال المَذكُورب أي أن الول للق له َه الْمَذْكُور أي إل ذلك الشَحْص أمًا عند الام 
الأعظم امول ف لِلْمقر (البرَازيةَ). 

المشالة الخاضة: و أثبّتَ الْمُودِعُ إيدَاعَة الْوَدِيعَةً ا ء عَلَىٰ إِنکار كَوْنِ 
س أَوْدَعَه اناا ل ون َلك بت تلف الرَدِيعَة لا يبل ذلك من وَيلَرَمُ 
السَمَانُء سَرَاءٌ شهدت شود د المشتةع عل أن َل الوويعة محصل يغد الجُخور أ 
قله اما لو أنكر الْمُْسْتَودَعٌ قائِلا: يس لَك عِنْدِي وَدِيعة. . أْ: إن وَدِيعتك لا تلْرَمُِي. وَبَعْدَ 
لِك لو اقام ابه على تفه قبل الجْحُودء رم الصحان أيشناء انظ شرح الْمَادََ )۷۹٤(‏ 
(نوير الأَبَصَار) (وَالدرٌ الْمُحَارُ وتکملتة). 


إا م تنک فام اة على هو قب جحو لَب اموي اون ل ا 


G2 
۶ 


ی آله ل عَم بون تيت قب الجُحُوي إلا أذ الهو الَّذِينَ أَقَامَهُمُ المُودِعٌ بعْدَ إنكارِ 
المشتودع بقلو لي لَك عدي وَدِيعة. . فلو سهد دوا على الف مُطلَمًاء وَكَمْ هدوا 
لی گزنو قذ تلف قبل الْجُحُوي يرم الصحاد. 

الال الا ل لْمُويع: لم طك الوَدِيعة؛ انا صَاعَّٺ. بَعْدَ 


کو 


الجزْء الثاني / اكاب السادس: الأمَانَاتُ Ceol‏ 
أن قال له: أعَطَيك إيامَا. ارم الصَمَانُ كما لو قال بعد قَرلِه: ضصَاعَّت: رذ وکن َد 
اعات في ولي ضَاعَٽ. يلْرَمٌ الان أيضًا. 

المَساألة السابعة: : لو قال المُْستَودَع: أ أحذت منك آلف قرش وَدِيعَةء وَتَلَِتْ فِي يَِي 
ا وَقَالَّ ا لَه المُودِعٌ: ك َم تاذ الأَلْفَ وَديعَة بل اعْتَصبه اعْحَصابا. 
راختلقا على كو الصورٍَ صن تئ أا و ا الُنتؤتئ: أغطيتبي أل رش 
وَدِيعَة» وَضصَاعَت على الْوّجه الْمَذكّور. وَقَالّ الْمُودِعٌ: بل اغتَصبته. وَاختلمًا على هزه 
الصورَة فلا يلرم م المُسْتَوع صمَان. 

كَذَلِك لو ال: إِنْ ما اعْطته من الود قد گان وَدِيعة وَقِدَ بلا تعد ولا تَفصير. كَل 
يلرم صَمَان» وَل َال اله قَرْصا. فيل م ال 

الْمَسأة التامتة: لو عط أَحذ ار أف قرش رشا واا عر وي قل تروء 


لر د كذ گات لأف | ينك إياها في مقابل ديك وَصَاعَتِ الوِيعة. اقول مَعَ 


Ê f Ff 


0 


E‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعَلْمَانية 
و > او و ی ا ي 
الیاب الثالت 
في العارية 

گڏ جيءَ بالعَارية e‏ واد e‏ 
َرَت الْعَاريَةُ عَن الوَدِيعَة؛ لان في العَاريّة یکا اى تغييك القع - تاعا لس في 
ال ا الإيداعي f‏ اکا فيها تَمْليكڭ؛ ذلك کات لر فرق والعارية م 4 
وَعَلَيهِ فَيوجَد فِي هَلِِ ال إل الأعل اول الت فطر ت وير 
«البَخن دالا 

ا 0 و 

وله مشر وع العَاركة: E‏ وإجمَاع الام َة (المَخطًاوي). 

وقد وَرَدَ في اكاب الْكريم آي وسنتموالماعود 4 [الماعون: ۷ وة قد فسَرّت 


ر و 2٣‏ 


هو الايةَ ب اعون ما تخاورونة: 


ت 


م معت التَعَاور: اكوب في الاياع عليه يان لار ِي َوب في الايقاع؛ قلا تجوز 
الإعَار رای لنت یی نكن لباب بدُونِ اسَهادك اين كالْمَكيلاتِ وَالمَورُونَاتِ» 
ا 


وهم مِنْ دم اللو تحال مَنْحَ | المَاعونِ - أي : دمه عَم الإعَارَة - أن الإعَارة مَحمُودة. 


Mg 


وَمَحَاسن الإعَارَة هي ن نياب عَن الله تَعَالَن في إِجَابةٍ ب الْمْضطَرٌ؛ لن الإعَارَةَ کا 
لا كود إلا تاج َء علب واب الصدقة الحَستة عضر قله تعالّٰ: # من 
ية مله عقر آالها 4 [الانمام: ٠٠١‏ ولواب الْقَرض الحستة بنَمانية عَسَرَ 2 


ەس 


۰ 


ل 


#6 o 


الإِعَارَةَ ڌ ون لِلْمْضطرٌ وَبمَا أن الْمُعِيرَ بإعَارَته به نویر كو قذ عاد لضع 
يكو في ٳعَانِ ميو گا ڏ تاب عن ال تَا ون با أ ِل احبر هو مِنَ اله 
SS‏ 


غل الرشول ب ن في َلك إِذِ اسَعَارَ قرسا من ابي طَلْحَةَ ور . 


ر ° e 0 cog E‏ ےو و ا ا 
ا ۹ SEE‏ رة إلا أن أكَترَ العْلَمَاء قد قالوا بكونِها مسْتحَبة» 


الجزء الثاني / الكتاب السّادس؛ الأمَانَات ET‏ 4۷ 
وَدَهَبَ الْبَعّْضُ منم إل انها واجبة جبة رَد الْمُحتار). کڪ 


0 
ا 


تفر وید لهو زک الي - قال الأَرهري: إل العارة هي اشم ون 


الإعارة يقال: : أعَزتة السَيْء إعَارَةَ وار لن الاسيعارة صَادة من الى پا وهر 


2 


بین آیقاء انی گان لا بز يركب ما وجب العا ِي الالء وهو في علو مامه اكم من 


ن ياي الَفَال التي 5 تنسب إل العَّار. 
ور قراءةٌ لظ الْعَاريّة E,‏ ما جائ ر َا کمَا رَه الْجَوْمَريٌ (ا ) الذّذّا ا اغنان ر الم لْمُحتار). 


E FF 


۸ قَوانبن الشرد بقة الإسلامية التي کاٹ تحکم بھا الدولّة العلْمانية 


رم ەر r‏ 


القَصل الأول 
بيان المسائل ال الْمعلقّة بعقد الإعارة وشروطها | 


» 


8 


لِأوعَارَة أَرَبَعَة أركانِ: (۱) الصَيعَةٌ (۲) o‏ الجْسكَعر )٤(‏ المَعَارٌ. 

انوع اع الأربَعة بعة شر وط الإعَارَق: 

إل روط الإعَارة ربع أنواع: e PE‏ عتما وانيها إل الْمُِب الها 
إل الْمُستعيرء وَدَابعُهَا إل القن وَعَليه ققذ در التَوع ا لول في مَادَتي (۸۰۸ و۸۱۸) 
وَالتَالِتُ في الْمَادَة ٠ ٩(‏ وَالرَابعٌ في الماد ٠(‏ ۰ 

e‏ ۰ و۸۰۷ ) لَيْسََا هِنَ اْمَمَائِل الال تَحْتَ هذا العنوَانب فقذ 


کان لأسب اَن ا تحت عنْوّانِ المَضل التاني. 


اله © :)۸٠‏ الإعَارة نعقد بالإجاب ابول وَبالتعَاطي متلا: لو َال شخْص لاخر 
ا of‏ 07 ع رق ر چو ”° ٤‏ او وه أ 

رك مالي اء ا : أغطك لاء عَاربة. فقا الأخر: قبلت. اؤ تة وَل بقل 
ا و ا جل لونان: أطي ذال عَاربة. فاغظاء 


0 إا انعقَدَتِ أإارة. 


CR 


وذ م في زح ماي (۱ ۱۰ َ۲ ۰ ال عل اد انوم من اماي بي 
اَن يكن الإيجَابُ وَالقَبول بألْمَاظِ حَاصة ناء عليه كَذِكُرٌ كَلمَةٍ الإيجاب وَالقَبُول 
راعاطی في م اماو - لا كود شنتذرگا ويي كود رن لوار عة عن 
الإيجاب وَالْمَبُول وَالتَعَاطِي» انظر الْمَادَةَ .)١٤۹(‏ 

لكام المُستفادة: وَيْسْتَمَاد ائه اكام 


ابول في كو الدع 
لحم الأول :اند الإعار بلا یجاب ولا بول ولیه لو ازل آذ شولا ا 
لاستعارَة ةمال من فدهب اله ل وا لم يجه فِي به احتَمَل ما جَاءَ لاستعارته» 


َمل ِل مُرْسَلهِ وَسَلَمَه دَلِكَ الْمَالَء وَلَمْ يقل سينا ولت وي الال في ب العن تير 


الجر الثاني /الكتاب السادس: الأماقاة ' ٠.‏ . ۹ 


ی 


قَصَاحِبُ الْمَال مير إن سَاءَ د صن الرسوء وذ اء كى الرَجُل الي قن الال 


۶ 


)٦٥۸(و‎ )۸٩۱( تي‎ E الج‎ SS 
وط‎ E لا تنْعقَد الإعَارَةٌ بالإیجّاب فَقَط وَلَوْ کا‎ PE 


کن 


اسما ك حَد: ڪرت فاانا داي هو اڊ وبي هَدَا. 


E OA‏ ضرا يَسمَع کلا كلام المعير وَأَحَد ِلك الدَاَة اولك :ارب ولف 
في يڍو صَمِنَ؛ شیع کر طني یجاب یر کا انی لاکز 


مالو استَمَعَ الْمْسَْعِير أو رَسُوله كلام الْمُعِير أو فصول عَذل وآخبرا الْمُسْسَِيرَ بو 
واد ا امال بعد ذلك فلا يلََمة مان (تكملة رَد الْمُححان)؛ لأن. الخد بَعْدَ 
ذلك فول فعلا. 


الحم اقاي: ا تلتوز الرعار هباد يجاب أَيْصاء وَعَلَيهِ لو قال أَحَد لحر مِنْ عَبْرٍ 
سبق الِاسَتَعَارَة: ا ا افا گن ر 
op NO TR‏ الْمْسَْودَعَ الإذْنَ 


بالانیقاع با بها (الْبَحر» وتحولَة رَد لحار لا ونون یل ا اء في المَادَة .)۸٠١(‏ 


١-متاا: YY‏ أعَرتك مالي هَدَا: أو قال: أعطيك ار اوقال: 


2. 


غ 
0 
3 


o 


TT‏ فقا الَحَرٌ: قَبلْت. 0 و یش رلم یل کچ | أو 
ل رَجُل لإنْسَان: أعطبي هذا لمال عار اء ناف وه الخ أبضاء انعقدّت 
کک 


ااا کی رل ی اا کا ا ينْحَصِر بهَذِءِ الألمَاظِ» وَعَليّه 
{e‏ کے f of‏ ¢ و و 
لو فال خد لاخ فد اق ك ةلدا على أن تَستَعْولَها. وَقَبل لاحر ذلك فتكون 


e 3‏ ر وے 


هه الْمُعَامَلَة عَاريةَ لا فرصا فَاسدَا؛ لأَنَ الْقَرْصَ الْمَاسد هو اخ الدَابَة عَلّى أَن يَْْعَ بها 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
a e‏ 

َك تَنعقدُ الإعَارة بقل حر لأخر: أَقرَضتك وبي لِتلبَنٴ يوْمَا وَاجدَا. أو: أَقَرَضتّك 
داری شما 4 وقبول الآخر َنْعقِدٌ أَيْصا ب قول الْمُعِير: عَطَيك داي هَذِوِ على ان 
وها ولا . َكَملَة رَد الْمُحْتار). 

ا في انيقا اْإعَارَة بلفظٍ الإجَارة قَوْلان: على الْمَول الأول تنعقد بَفْظ اجار 
منل: لقال ادلا اَجُرتك داري مَڏِهِ مدو هر مَجَانا. أوقال ا َه: اجَرتك داري هَلِهِ 
مانا . دون لظ : : (شهر)» فنْعقد الإعَارَ هبذك على هدا امول انظ الْمَادَةَ (۳) وَكَرْحَهًا. 

أما عَلَى الْقَوْلٍ الثاني فاد تنْعَقِد الإعَارَ بفْظٍ الإجَارق ونما ينقد باللفظ المَذكُور 
إِجَارة فاسدة وَيمَهَمُ مِنْ ظَاهر الْهِنْدِية آنا اعحَمَدَتِ الْقَولَ الثاني (تَكولَة رَد الْمُحْتَار)» 
انظْر شرح الْمَادَهَ .)٠٠٥(‏ 

المَسألة الَنية: : كما کون الإيجَابُ مِنَ الْمُوِير وَالمَبُول مِنَ الْمْسْتَمِير یکوت بكس 


¢ 


ن كود الإيجَابُ من الْمْسْتوِير الول ِن الْمُعِبرٍ ما في ال وَالإْجَارَةء وَقَد 


2 \ 


اشا 


الما الة: : لِلْعاريَة اة رْكان: أَوَلَهّا: الإيجَابُ وَالمَبول اللَمَظيَانِ وَالقَولينِ. 

ا : كوْن الإیجَاب فَوليًا وَالّحر فِعْليًا أو بالَْكس. 

الِها: ون الإٍيجَاب وَالْمَبُول فعليَين» وَالصورَة الَالِكَه مِنْ مَذِهِ الصورِ مقط تكون 
ا الصو الاو بالات ف تكون تعاطا وع فا كود و لالهو ا 
sS‏ 
ال ا و ول امير للعمبر: فاا ق م ا 
لر ا تی 5ر ذلك وَالْمِقرَةٌ الأول مِنْ يبال المَجَلَة مال لِأويجَاب وَالقَبُول 
لين وَالقذلينء وَالمِقَرَة الثاني مال لأإيجاب وَالَْبُول الْفِعْلييّنٍء وَكَل يُوجَدّ في هَذْهِ 


E ٠٠ ٠ ٠ ٠. الجزء الثاني /الكتاب السادس: الأماناة‎ 


ين طرفي وتو ون الجا الأي قاد عات لو ارحب ب طرف قول قبل الْجَاِبُ 
الَحرٌ فعْلا آي: بالقَْضٍ» قلا ذلك تَعَاطيًاء للك يهم من المَادَة »)٠۷٠(‏ وعَلَبْه 
ليست فقرة: (أو مضه َم يقل سیًا) مالا لِلتعَاطِي کک < قد تقال إن في ناق (أَو 
ا رَجُل لإنان... إلَ) الي بَليها مالا لاطي ودل عبارة: (َاعْطَاهُ ا َه 
الرارقة في المتال عَلَى الإعْطًاء اء ين AR e E‏ 
بص المُستَعير) ممَدر عليه فسَنْعقَدٌ الإعَارَة بالتعَاطي بإِعَطاءِ الْمُعِير الْمَالَّء 
کک لِك الْمَالَ؛ وَلِدَلِكَ فار ا هدا امال عَاريةَ ي الْوَاردة في الْمَجَلَة رب 
اله عل ون الوغطاءِ على سيل العَارّة؛ لرضعه چو ل پل یوک 
لما گات هِي الأعلَىٰ لهجي الأذّى يكن e‏ 1 
المسالة الَابعةً: 


عمد العَارية يه بالوعَلِ بتاءَ عليه لو قال أَحَد لآخر: عزني هَذِ هَلِوِ 


ث 


صا الد أك يا عَدًا. قَذَهَبَ اليه في الْعَدِء وَأَحَد الدَابَة 


سا ص 


5 
الدابَة لِلْعّد. مَقَالَّ 
پلا ٳڏْنِ عد عَاصِبَا؛ لن العَارَةَ في هَڏِو امسا لم تنعَقد ونما گائٺ عِبارَة عَنْ وَعِ 


م 


٠‏ ٤ر‏ 9 ے 


مرد لوانتا أحَد ِن خر داه ِء وَأَعَارَه ايء قَجَاءَ في لِك اليم واد 
لإعَار 


‰ 


أن الوا ة في ِو الْمَسألة قد ال نعَقَدَتْفِي هَدَا الوم لِلْعَدِ 


الا الا ن ع تاف المُمَلَكٍ ا تفن ا وَعَلَىٰ َلك فَجَهالة 
الماع في الوعَارَة ر مث باعِة على التراع وکل اة لا بعَتُ 6 بعت على الترَاع لا توب 


KE 


NG‏ عن گن الإعَارَ عدا عير 


۶ 
لازم فلِلمُعير - في آي وَفْتِ اراد - فخ عق لوار ا 
باسيِيَاءِ الْمُستَعير لِلْمَنْمَعَة الَذِي بدا بالانيًاع هنما إلا آنه لا كانت عقو الْمُعَاوَصة 


لاز َلْهَا فيا اة للتراع عفدي اليم لجار (الريعي): 
المَسألة الاوسة: سة: وَيْسَْمَادُ (يِنْ تعْبير مالي هذا الْرَاردٍ) في الا 
عار شط في صِكة الإعَارَق انظْرٌ مَادَةَ (۸۱۱). 
مسال الكابعة: ودل يمه (مالي) آنه e‏ 


o 


اغلوي عبن 


وتال أن 


o۲‏ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العثمانية 


الإعَارَة تمْليك الْمَنْمَعَةء وَالكَمْلِيك إنَّمَا يكَونُ مِنَ الْمَالِكٍ (تََوَة رَد الْمُحَْارء بَحْر). 
علي َيس لاوج گا هُوَ مَذكُورٌ في ماده (۸۲۲) ان وير رَس رَوُجټا ڀا ٳذيِ 


ت 


م 


لاح وَكَذَلِكَ إا طهر أن امال الْمُسْتعَارَ مال مَعْصُوبٌ قَلِصَاجس الْمَالٍ ذا ساءَ َضوِين 
ا N‏ 


ت 0 


إلا أنه لا ب يشرط أن يَكون الْمُعِيرٌ مالا رة الْمُستَعيرء وَيَكَفِي في صِحَةٍ الإعَارَة أن 


ت 


کون الْمُعِيرُ مالا لِمَنَْعَتِ وَعَلهِ كما اَن لِلْمُستَأجر أن ب ا ی 


يَخْتَلفٌ باختلاف الْمُسَْعِْلِين قَلِلْمُسعِیر أَيْصا على مَا جَاءَ في مَادتّی (۸۱۹» ۸۲۰) أن 
ير الْمُسْتَعَارَ لأَخَرَ. 


الد )©6 :)A*‏ ا ت المُعیر ا بعد بولا فلو طَلَبَ حص مِنْ آخر إِعَارَةَ شيُءِ 


0 2 


فَسَكَتَ صَاجِبٌ ذلك الشيْءِ نه ا أده الم کان غَاصِبًا. 


لایخد شكوت الير هة e‏ يعنى: لا تَنْعقد الإعَارَة لو 
کال على يجاب المشتعير؛ ؛ لن الإعَارَة ر صَار اها في الاو اة تمق 
بالإیجَاب وَالقَبُول الا والشكوت ليس وَاجِدا مِنْهُمَاء وَقَذ جَاءَ في (۷) 
د بسا اک لا نس E‏ يِن آخر عازه َء مَعْلُوم فَسَگّتَ 


4 


صَاحبُ ذلك الشيءِ ماحد المُسْتَعيرُ دَلِكَ السَيءَ كَانَ غاصبًاء وَعَلَيْهِ لو تلف دَلِكَ الشيءٌ 
ی توبلا دولا یی آز تة َد عد صي يَضكَنْ (انظْرٍ اماه ۸۹۱). 


E 


أو: لِلمُعير أن يرجح عَن الإعَارَة م اء ويسر الْمُعَارَ ولو لم يَسْتَعْول المُستَعِيرُ 


الْجُزْءالنّاني / الكتاب السادس: الأمائاة fo ٠‏ 


٤ 


الْحاريةّ سوا گات العارة مو آم ميه آم لم تكن (نخولة ر د الْمُحْتار)» وَسَوَاءٌ كَانَ 
E‏ لاء أو الَزع» وَسَوَاء اكاد خاقَهُماء او گا في 
جوع اير عن العارئڌ رين في ڪئ الُنتييي آڏ كن يهم يا ساي مِنَ 
ااا في شرح المَادة ۸ ) آنه ليس لهذو الماد مستنى» ويثبت جوا ر الرجوع 
ن العَارية ية على تَوْعَيْنِ: 

أَوَلّه: الذَلِيلُ السرْعِي وَقَذ جَاء في الْحَدِيثِ اريف أن «الهِنْحَة مَردودة وَالعَاربَة 
مدا (الْعتَاية). 

انيه : اليل لقي وهر و اه لما گات المايع تحدث ي فكي راليلك في 
المَتَافِع المَذكورَة يبت بخذّوثِ المَتافع؛ أن ت الاك في المَعْدوم ا 
لوم عن اة أن | ا التي لم بت ت ت بعد - عائد للمُعير - 
ائ من صلاحيته - «رَيلَمِیّ» حت ا قد کان من ن الاب جواز ر الرْجوع وَالْمَشخح في 
اجار »وقد جاءَ في شرح المَادَة( ٠‏ 6۰( سوال وَجَوَابٌ في دَلِكَ. 

کراهة الرجُوع عن الإعَارَة: الرْجُوعٌ في الْإعَارَة ون گان ايرا إلا أن إا كات الإعَارَه 
وة فا جى عت اء لوف أ وغد تهر هكرو تاره 

إا حَصلَ جوع عَنِ الإعَارَة بطَلَت وَانفَسَحَت فَالْمَادَهٌ )۸٠٠(‏ مَعَ لقره الثَانية 
ماد (۸۳۱) قرع عَنْ مذو الْمَادَة. 


ولو رَجَحَ الْمُعِيرُ عن الإعَارَ ة بَعْدَ إِنْسَاءِ الْمُستعير في الذَارِ الْمُعَارَةٍ ة حاقطا ما بکد 


ذه َيس لَه اَن يُطَالِبَ الْمُِيرَ بفَمَاتِ الْعمَارَة وَلَيْس لَه أن يَهَيِمَ الْحَاِط إن كان الباءٌ 


مِنْ تراب الْأَرْضٍ حرا . 
انا: َو اسَعَارَ أَحَدٌ راء وَأَذِنَ لَه الْمُعِيرُ أن شى تمسو بتَاءًء ثم بَعْدَ دَلِك لو باع 


لعي لاز يجيي رةه ارم ذم بء اتير ركز رط في نة اللي ومر 
مق مقتدڙ عليه گان ضصَامنًا. 


ٿالا: لو باع أَحَد دَارَه بعد أن اء عار حَائطَها لخر يصع عليه الْجُذوع قَلِلْمُسْدَري رَفْعُ 


{o4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العمانية 


جوع ذلك الْمُنْتَمِيرء قا َم يَنِ الَِْع قَذ رط جِينَ الم اء وراز الجُذُوع اک 
وَجِييِذِ فليس لَه ذلك (تكولة رَد الْمُحتَار) ما و اشَتَرَط الْمُْسْتَعيرُ وَفَتَ قت اليم بقاءًَا قاد 
N RS‏ 

رَابعا: لو أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ يان دارو وضع جوع توفي الْمُعِيرُ بعْدَ أن وَصَعَ 
الْمُستَعِيرُ الْجُذْوعَ عَلَى الْجِيطَانِ َلِوَارثِ الْمُعِير طَلَبُ رَفِْها ولو رط عِنْدَ وضع 
الجُذوع قرارَما ياء وَعَلَِ َال فرق بي ايم م EE‏ 
الْمُحْتَارَء وَرَدٌ الْمُحَْار وَتَكَوِلَة رَد الْمُحْتَار). 

حامسا: لو أعَارَ حص أَحَد ورتيه عَرْصَتَة يني فيها لتم بتاءَ عَلَى هدا الْوَجْهِ 
اعدو ي الْمُعِيرُ بعد أن فام الْوَارِتُ فيها ناء لباقي الورََة E‏ رفع البنَاء 
الْمَذكورء إلا إا اقَسَم الوركة تة ركه وَكَانَتِ الْعَرْصَة مِنْ َيب البّانِي. 


0 


سَادِسًا: لو اسما ار اد ور وَبتیٰ فيا بتاءَ مسو با إِذنِ الْمَالِك أو باذ م باع 


لع الا د و يبر اتير على هدم لاء وَأن يرد الذَارَ إل الْمُسْتَري. 
سَابعًا: لو أذ صَاحِبٌ الأزض الميرية لحر في البِتاءِ فيا تم َج قبل أن 
ادون فيها عن ٳِذْيِء قله اَن يمتَعَه عَنْ إنسَاءِ ذلك البنَاء. 
ا a E‏ عير (الْمُعير) في 
المَادَة بقَيْدٍ اخرازيّء إذ لِلْمُستعير بعد أن يبي في الْعَرْصة حو أنْ بع لياه في آي 
اراق سء كانت الإعَارَة موقَة َم له قَللْمُسْسَعير في هَذِو الْحَال أَيصَا أن يفْسَحَ عَقَدَ 


الإعَارَق وَكذلك لو اتم المُمير وَالمُستعير على فسخ الإعارَة تفسَخ. 


وَانْفِسًاح الإعارة على تلاثة أوجه: 


2 
في اي وَقتِ 


a ET 


على ذلك تنفيىخ الإعَارَهٌ على تلا أَوْجُو: 

(۱) بمَسخ الْمُعير فَقَط. 

(1) بّخ الْمُستعير فَقَط. 

() اتاق الع والمشير على الفشح (رد الان 


الجزء الثاني /الكتاب السادس: امانا Leo} E‏ 
اء عليه قَالْعَاريَةٌ في مَذِِ الْمَسأَة كالرَدِيعة أَيْصّا (انظر الْمَادةَ ٤‏ ۸۷). 
امسا ا فيها الْعَارَِة: تَْرَمٌ اريه بالوصِية فَلَو أَوْصى أَحَدٌ إعَارة يي 
وقلا الْمُوصى لَه بعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي» فليس لِوَرَئة الْمُعير الوْجُوع عَلَى الْمُوصى له لذا 
نَت مال کک سوَاء e‏ 


ن العا وا ال ET‏ بخلافِ الم وَالَهبة رَالكَدََةٌ رم ب ا 
التصَرَات كلا شيخ وكاو حدما ا أو اكيب في الاخ الإا E‏ 

لما کان الْمَعْدوم لیس محلا لِلْرلْكِ كما هو هو بين في شرح الماد الْايمَةء فثبوتث 

لَك الْمَُعِبرٍ في الْمََافِع التي د ملك له - يحصل بو ويلك الاقم وَل يك قبل 

ا ولو حرَح الْمُسْتَعِيرُ عن أَهْلية الك بيو َيل وجرد الماع الآتةه فسخ 
الإعَارَةٌ في المتافع الاتف كدلك الو رف ال قل وود جود المتافع الأتيةء وانتقل 
السعاز ا کی ايق حُمٍ ولون الوم نووا يرين 

مسائل رة عن انضِسًاخ الإعارة: 
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فرع تفرع المَسألتان ا على فسا الإعَارَة بوَقاة أَحَدِ الطْرَفَيْن: 

المَسألة الأولى: إِدّا 5 توفي المُعِير فيس الاير الاتفَاع بالْعَارِية بَعْدَ فاته وَإِنِ 
E‏ انظ الْمَادَةَ .)٩٦(‏ 

ا ا ۹ وو ETS Srv‏ و چ ST‏ 

المشالة الانة: إدا توفي الخشتهي قلسي لوار أن تحمل الحستعار لان المسشتير 

2 الْعُسْتعَارَ إل الْوَارِثِ فَاسِعْمَالُ الْوَارِثِ المَذكُور إياهُ بلا إذْنِ في حكم الْعَصب؛ 
TY‏ دالْمُحَار). 

ذلك لو توفي المُعِير وَالْمُسْتعِير مَعَاء أو توفي الْوَاجد مهما عَقَبَ الآخر» فسخ 
a‏ الْمَادَة. 

هيل العَار بة: لما كانت العارية فسخ بوا المُعير حَسْبَ ما هو مَسْرُ روځ قدا لم 


ك 


و 
تملك 


ر مھ 0وو 


£0٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


8 ا‎ e 8 cos ور‎ € osm < . ا‎ es 
توجَدِ العَارية في تركة المُستعيرء أي: لو توفي المُستعير مُجهلاء لزم صمَانها مِن تركو‎ 
ê ر‎ oj E ٩ of ص .1 ر 1 کر ف م‎ f ۰ ت‎ 
كَمَا فى الوَدِيعة انْظر الْمَادَةَ (۸۰۱) وَسَرْحَهاء فَعَليْه و اسار أحد سيفاء وتوفي بَعْدَ‎ 


وص ەو 


ورا 73 ا وار ِ fol o‏ 0 
ن بين حال السَيْف» وقال الورئة: إِنَهُمْ لا يَعْلمُون شيا عنهء 


٤ ٍ o£ e و‎ 

۴ 8 ۰ 
ذلك مجھلا اي: بدونِ ا 
ون 34 


٠‏ 2 ب رةو ٥‏ تہ ور 
فتؤخذ قيمته من تركة المتوّفى. 


ت 


E 1‏ ا e‏ 2 ت 0 ٠‏ ھے ت 3 و 
| اة (۸۰۸): يشرط أن کون السيء المسْتَعَارُ صالخا لِلانتفاع به بتاءً عليه لا تصِح | 
ا 4 ر ص ےہ ت و ا 
| إِعَارَة الحَيرّان الناد الفار ولا استعارته. 


2 


ا ا و ٍ 0 °0° 2 
١‏ - أن يكو السَيَْءُ الْمُسَْعَارٌ صَالِحًا لِلاتمَاع به بذونِ استهلاك عَينه. 
۲- ألا يشرط الْعوَّض فى عَقَد العَاربّة. 


کا ها ا 
۳- ألا يكون المَسَعَارُ صَبيا تحت الوصَاية. 
رە وا ا °2« TST e E ٍ os‏ ی 
ويحصل بعبارَة «(کونٍ المستعار صالخا لِلانتفاع) ضارط للمستعارء وعليه تجوز 


ٳِعَارَه ل شَيْءِ صَالح لِلامَاع مَعَ بقاءِ العَيْن. 
٥ << Gf‏ ر 2 چ r‏ 0 ر AN‏ £ 2 
أا إا کان انماع مَوفُوفا عَلَیٰ دَمَاب الْعَيْن فاا کون مَذِِ الإعَارَةٌ صَحِيحَةًء فََاء 


عليه لا نصح إِعَارَة السَمْعَة لِلْرَقوِ وَالأَطْيمَة لفل وَالصًّابُون لِلْعّشل؛ لأن الانَاع 
N‏ 

إيضَاح القَيُود. 

(۱) قيلّ: ٻدُونِ اسَهلاٍ. اء عليه فَكَما لا تَصِح إِعَارَة وَاسََعَارَةٌ الدَدَاهم وَالدانير 
رَالّعير وَالْحِنْطَة وَالْعَدَديَاتِ الْمُمَاوَِة الي يَوَقّف انماع بها عَلَى اهال العَيْنِء فا 
نصح أَبْصا إِعَارَةٌ الْحَيْوَانِ الناد ولا اسْيَحَارته يَعِْي د کن اطا لو اك ال 
الْحَيرَانَ الناد بناء عل هذه الإعارةء واستعمله بلا إذن كان غاصبًاء كما أنه لو أمسك المستعير 
الحيوان الفار قَلَيْس لِلْمُوير اَن يُطَالبةُ بالصَمَانِ بدَاعِي أنه لم يُحَافظ علي وَصَاعَ مِنْ جَرَاء 
ذَلكَ. 


ص 


الْجُزء الثاني / لكاب السَادس؛ المائات ٠‏ 0۷{ 
إعارة الْمِثِيات قَرْض: 

و ا الام واللتائبر اجوز وَاليضي وسائ اللات وَاشيعا رها عند 
الإطلاق بمَعْتیٰ القَرْض ووج اباط ب کک 
رع لكل من لاقن هما حن اجى عن وة رد الختا » انظْر المَادَةَ(١٠).‏ 

لقالاع آقرنك هري حا لالع قد 5ا | کَیة. گان قَرْصاء انظ 
الْمَادَةَ (۲). 

َالسَبَبُ في حمل إِعَارَة هَذِِ الأَشيَاءِ عَلَىْ القَرضٍ إعارتقا إِذْنْ بهاء 
َالانَمَاعٌ بها إِنَّمَا يَكون باسَهلاك أعَيانِهاء و رالاستهاد ر قف عَلَّى الْمِلْكْء فيقتَضي 
الشرورة َمْليك العَيْنء وََمْليك العَيْن كما أنه يكُون بالْهبة يون أَيصًا بالْقَرْضٍ» 
َالَْاقِعٌ أن افرص أذتَى من الْهبَة في الصَرَرِ؛ لن الْقَرْصَ يَسكَلْرِمُ رَد ملو وَهَدَا ا 
قوم مَقَامَ م الْعَيْنِ تي صَارَ إِفرَاضها (تَكمِلَة رَد الْمُحْتَار) اسيثتاء وَإِن کن إِعارَة 
الوثليَاتِ تبر فرصا عَلَى الَوجه جو المَضُرُوح إلا آ ن إا بين فيا مَنْمَعَة عة امال مع اء 
الْعَيْن فَيكون المد في ذلك عَارِيةَ با اشتباو؛ لابن في َلك الحا العمل اعا 
ي هي تَمْلِيك لِلْمَنمَعَة مَع ياء الْعَْن؛ إذ لا يُذْمَبُ إل الْمَجَاز مَحَ إمْكانِ حَمْل اكلام 
على الْحَقِيقَة انْظر اماه .)٠١(‏ 


ن 


مَاا: لو اسَعَارَ أَحَدٌ يارا ليرد به دبيرم ُو تحار واا لرن بها حائوته» فيکون 
َلك عَاريَةَ حَقَيقيةء فليس لِلْمُستير اسُتَهُلاكهًا ا وَالإ قاع با د ضور عير الصودة ة المعيتّة 


(تكولَة رَد الْمُحْتَار). 
الإعَارَة الوَاردَةٌ عَلَىْ اسَهااكِ الْعَارَِة فرص قَاسِد: لو أُعِيرَتِ الْقِيمَاتُ عَلَى أن 
هلك تَخُونُ قَرْصاء ما: و اشتعَارَ أَحَد لوحا مِنَ الْحَسَ او مَِدَارًا مِنَ اللبنِ 
e‏ به فا يَکون َلك اسَتَعَارَةَ حَقَيقَية٬‏ بل 
يون قَرَصَاء وَعَلَى الْمُْستَقَرض أن ب بض يضمن بدَل الْقَرّضٍ -أيْ: قيمة الال الَذِي اسَهَلَكهُ -» 
کن لو اسار دَلكَ على أن يده إل صَاجِبه كان ذلك إِعَارَة صا (تكولة رَد الْمُخْتار). 


£0۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العْمانية 


ذلك لو َا اح لر: ذ مرك هذا ال ِن الْحَلوئ: اهاحر واشتهكة 


و 


2 ا 2 oT ° i‏ ار و 70 ت ی ر ا و i2‏ 
صَيتَةُ ذلك الشخص على أنه رض ما لَمْ يكن بَينَهُمَا صَداقة وعدم كلفة تدل على 
° ر ا ر 3ر و 
الإباحَةء وَفِى حَالة جود ذلك يكون هذا العمل إبَاحة. 

ر اھ ل إا 22 ا 

۲- قد ذكر آنه يلرم عَدَمٌ شط الوَّض؛ لِأنة كما صَارَ إيضاحة في شرح المَادة :)۷٠٠(‏ 

2 ا : a‏ ۰ 2 ر 2 0 ۹ کو e‏ 6 2 
أنه إا سَرَط العِرَصَ في الإعَارَةٍ فلا تكون إِعَارَةَ بل تكون إجَارَة؛ لأن الَجَارَة تنعقد 
NY 0‏ ر ر ٣ 2.9 7۰ I e‏ ي 
بلفظ الإإعارَة (البحر وتكملة رَد المحتار) انظر المادة ((. 

“A Men f IZ oe r LA‏ 6 کے ر 
rs‏ ا 2 ر را ی ا بر کا ار کا بے TE‏ ر ر 
الصغير لَيْس جَابرّا (انظر المَادَةَ 0۸)» وَدَلِكَ كما صَار بیان فى المَادة )٥۹۹(‏ وشرجهاء 
ا 0 ¢ ا PRE O IE‏ & 4 غ ا ا س ر ٥ے‏ 
وَعَلَيْهِ فَلَيْس لِلأّب أن يعر ابت الصَعْيرَ لخر إلا أنه إذا أعِير إل أستَاذ ليعَلمه صنعة 
e‏ 0 ر : E er‏ 20 
فللاأَستَاذ استخدامه «تكولة رَد المُحتار». 


وره 


2 ° 2 َه ۰ ر 0 ا ص 8 3 ےو ۶ ت ً0 
اده :)۸۰٩(‏ پشتَرط کون المعير والمستيير عَاقِليْن يزينِ» ولا يشرط کونها بًالِغین» 
E A uf of 2‏ ا ‌ # اورت f‏ ت ا | 
ناء عله لا جور إِعَارَة وَاسَْعَارة الْمَحنون ولا الصبى غير المُمَيّزء وَأمًا الصبىٌ المَأذون | 


کرو 3 ر روو ہے م ردو 


يشرط في صح الإعارة. 
| و ۲- ون الْمُعير وَالمُستعير عَاقِلَيْنٍ. 


6 
۰ 


۴- کون الْمُستوير مُعيّنا. 

-٤‏ كود الْمُعِير مالا وَل لِلْمَنمَعَةَ. 

-٥‏ کون الْمُعِير عَْرَ مُكَرهٍ. 

كما ترط لِك في كَل عَقَدِ كَالْيّم وَالإَجَارَة وَالإيداع. 

اما کون الْمُعير ا ي بسَرظ في الإعَارَة كما كان الْحكم 
عَلَى هَدَا الْمنْوَال في الْوَدِيعَة أَيْصًاء انظْر الماد .)۷۷١(‏ 

بتاءَ عليه لا تَجُورُ إِعَارَةُ وَاسَيعَارَةُ الْمَجْنُونِ ولا الصبِي عَيرِ الْمُمَير وَكَذِه الفِقره 


الجزءالثاني /الكتًاب الساس؛ لمانا . ٠. ٠‏ . £0۹ 


o 2 RA a 
رَه عَن الْفِقَرَة اوي مِنْ َو الماد‎ 
َلك ِا لَمْ يكن الْمْسَِْ ا بتاءَ عَلَيّهِ َو قال الْمُعِيرُ خطًابا‎ 


لِشَخْصَيْن: وَقَد أَعَرْت هدا الْمَالَ لِأَحَيكُمَا. فلا صح الإعَارَة «الْباجُوری» وَإِدَا كَانَ 
الْمُعيرُ مَالكا لِمَنْمَعَة الْمَال الذي أعَارَه صت الإعَارَةٌ. 


بتاءَ عليه لو عار السخْص المَنمعَةَ الي اُوصِيَ لَه ها لس گات صَجِيحة (انظر 
المَادَةَ «(AY‏ إا كان الْمُعِيرٌ مُكَرَهًا فلا تون الإعَارَةُ صَحِيحَةَ وکن المستعير غَاصبًا 


«البَاجُوري». 


2 


المَسسَائِل التي تفرع عن عدم جواز إعَارة واستعارة المَحْجُورين: 
لاا غا هو لاءِ عير جَاَرَة فَلَو ان ستعا عار ادف المَجنون ما و کان 


i‏ عار احد مال لرن و ا 
ولم يَحفظة فصاع فلا يكون الْمَجنون مَسْمُو مسو ا 


TT‏ لمال في يَدِ 
الي الي قا گان الي الدَاِع مأذُونا رمه لمان ولا يلرم الْمْسْتَمير َي 
نظ الْمَادَةَ .)٩١(‏ 

ا ما إا کان المَْستَعِيرٌ مَحْجُو جورًا اولمع َك ب ج مَحْجُورَّاء قَلِصَاجب الْمَالِ تضوين 
داجو ِن العرن؛ ولو انتما الصبيّ المَحْجُور مالا مِنْ بير وَاستَهُلکه يلرم صَمَان 
اف اسا في شرح المَادَةَ .)41٠(‏ أمًا لو انكف مالا آخر اا اسْتِعَارَټ کان 
قاي والح في ية علي مت الونوالٍ أيصًا كما وصح في زح الماد ۷۷). 

الإعَارة بالولايَة وَيالوصايّة. 

ليس لأب وَالْوَصِيّ إِعَارَهٌ مال الصَعْيرِ لأر بالولابة وَالوصاية؛ لان مَذِوِ الإعَارَة 
ليست من لارو ولا ِن تواپوهاء وهي تع بلا دل لخر وار الشطتا. 

ا يلرم الْمُسَْعِبرَ الذي استَعْمَل مَالّ الصغير اجر ال 


0 
n 


1 


* sft 


E E 2‏ 
الصبي الْمَأذُون و جور [غار ەه وسار لن هَذِهِ الإعارَة وَالِاسْيَعَارَةَ مِنْ عَادَاتِ التَجَار 


2E‏ قَوانينْ الشريعة الإنلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العُلمانية 
(َكولَة رَد الْمُخْتار) وَهَذِو الفِفَرَه َال لََِْرةٍ الأَخِيرَة مِنْ َيِه المَادَةٍ. 

وَعَلَيه قَيرَكّبُ على كَهْم اإعَارَة وَالاستعَارَة ا َر من أخكام العَاربّة في هذا الباب» 
انر الماد (۷ 74٦4ء .)4٩۷‏ ۰ 

متاا: لو اشتعار صب مِنْ صب خر مالا قا كان اْمُمِرُ ادون وان ذلك امال 
که فلا يَْرَمُ الْعْسْتعیرَ صَمَان ئا إا لم يكن ذَلِكَ الْمَالُ لصي الْمَذُونِ الْمُعير ضَمِنَ 
العُيل لکن إا كان الْمْسْتَمِيرُ صا مَحْجُورًا قلا يَضْمَنُ؛ E E‏ 
الْمُنْسَعیر گان بّيط الْمُعِرء وَإِذَا كان الصَبي مَحْجُورًا فِصَاجب لمال تَضمِين الْمُعِير 
باعتبارو عغَاصِبَاء وله تَضْوِين المُْسَعِير باعتبّارِ عَاصِبَ لْخَاصِب (تكولَة رَد الْمُحْتَار). 

يفقم ِن الَفصيادتِ الَية ائه لس لاب الصَعِبر إِعَارَه ما لَه حَالَه گنو لِلْعَييٰ 
امون اَن عير مال فيي وَالسََبُ في َلك کون ٳِعَارَة الصبِي الْمَأدُونِ هي مِن توابع 
التَجَارَة ومن لوَازمهاء اا ٳعَارَة الب فَلَيْسَٺ يِن تَوَابوهاء بل هي رع مَحْص. 

إِعْطَاء وَلَدِ المُسْتَعير الصَغِير الل الْمُسْتَعَارَ لحرّ: لو أعَطَى ولد امير الصغير 
الحو لمال الا ای فی د متیر إّ آخرَ وَقدَء قالصَمَان عَلَى الول 
المَرْقُوم مع الْمَذْفُوع إل يعني لِلْمُعِير أن يضمن يما شاع انر الْمَادَةَ .)٩۱١(‏ 
اله :)۸٠١(‏ الْقَبْض سَرط في العَارِة لد حُكم ها قبل القبضٍ. 


و إل So a‏ از العا ادن اأ اکآ دال و و‌ ت 
يسترط ِي رة قبْض المَستعير المَسْتَعَارَ يإذنٍ المعيرٍ صراحة أو د »ولا حکم 
لِلْعَارية قبل الْقَبْض؛ لِأن المَستَعِيرَ لا ينتفع بالمُّسْتعَارِ قبل قبضو. 
سے 6 ر اہ f a of 2 of‏ 
وَالْعَارِيةَ مِنَ البرْعَاتِ أيْصًاء ولا تم إلا بالقبض بمُقَتصى الماد .)٥۷(‏ 
ےھ ےی و 


۰ ص » 


o cf EE zf EAC E TE EO 
لذن صَرَاحَةًء كان يمول أَحَدّ لحرّ: أعَرْتك مالي هَدًا قاقبضة. أمًا الوذن دلاله فهو‎ 


اے ‏ ےه ص و ت 2 ت 0 0 2 
عِبارَة عَنْ إيجَاب العَارية: فإيجَابٌ المُعِير إذن بالقبض دلالة. 
أحُكام الإذن صَرّاحة ودلالة: 


0 oh Mf NI esr PE J 
إا عطي الإذْنُ صَرَاحَة قَلِلْمُسْتَعير بلا شك أن يبص الحَارِية فِي مَجُلس العَمَلِء (وجعد‎ 


الجزُالفّاني / لكاب السّادس: لمانا ا 


سے 
و ا 


التفرّق عل مَجُلِس الْعَاره ية)» وَلَكِنْ دا گان الإذْنْ اة هل : ا 
كما تَقَیّدَّت لهب في دَلِكَ > aad‏ حَسْبَمَا وَرَدَ في الْمَادَةٍ E )۸٤ ٠(‏ 


الآتية المَذكُورَة فِي رَد الْمُحتار ا الإذْنَ دَلالةٌ في الْعَارية لا يميد د بلس a‏ 


ع 
رو 


شرح المَادَة (6٠۸)ء‏ والمشالة هي لوقا ف لاخر اني تورك عدا 
جاب صَاحِبٌ التؤْر: أعَرتك ياه َب المُْسْتَعِيرٌ في الْعَدِ وفص الور صَحّتِ 
الإعَارَهُ فَعَلَى َلك يكُون في هَن الْمَسَاة فرق بين الَهبة رالإعارت رفي لاقع آنه بود 
َقبي له لارو ٳذٳِ ني اله توول مک اناك با عن الوك و عن الْمَنْمَعَة 
معا اما في الْعَارية مرول الْمَنمَعة لمع موک کما ا پو جد ری اک نما وو آله ن * 


ا کک 


8 يلرم تَعيينْ 


| تعیین ولا ت ر اتخ عر لبت ت ف 
امت لکن کیره اد خذاب شنت عا 


لر 5 تعيينْ الْمُسْتعَارِ أو تَحْييرُ الْمُعير المُسْتَمِيرَ؛ لأن جَهالةَ عَيْن ع ن الْمُسْتعَار ر نجل 


ية ارق بء عل تع الإا يدون تع الان وَالْمَقَعة َال شع ما قاد 


که ك 


أ من الماد 9 ۱ ۸(. 


ملا: َو عار حص إِخدَى دَابَيْنِ دون تَعْيين ولا تخيير لا تَصِح لار يليار 


ا 


أن ي ال الد التي يريد إعَا رها ممما عل إل ر أ اأ لمُستَعِيرٌ داب بنَاءَ على 


الإعَارَة الرَاقَعَة پک نین ا هدا رجو يني ما لو قال المغير؟ افْمَبْ ال 
إصطبلي فج فيه فَرسَيْنِ فَحُذڏ أَحَدَهُمَا. وَقَصَدَ المُسْتَعِيرُ إل الوضطبل وأخا ا 
الْفَرَسَيْنِ گان عَاصِبًا. 

ِن إا قال امير لِلمُستير: خد يما شنت عَارية. وَحَيرَم صَحَتِ العَاريه َو أَحَذً 
الْمُستَعِيربتاءَ على هذا التځْيير اح القرَسَيْن المَذكورَيْن گان جَائڙاء وَلَما َم يكن هدا الأخد 


ےی ا 


۲ قَونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
I‏ 
بفقَرَة (وَلَِن إا حَيره قائلا: خذ أيهّمَا شفْت.) بيان المُخترز عله 

في جَواز إِعَارَة المْساع: 


گے 


لا يَْرَمٌ أن يكُون الْمْسْتََارُ ر ك ت 
O‏ ةالشيءِ لِد لصن اصق أو ئا 0 


وَسَوَاء كانت الإعَارَة لسَحْصَيْن مُجْملةء قول الْمُعير: أعرتكما مالي هَدَا. َم مُمَصَلَة كقَوله: 
أعَرْتّك يضف مالي هَدَاء وَأعَرْت هَدًا الصف الاَحَرَّ. (تكولَة رَد الْمُحتار). 
وما هو الفرق بر الإجارة وَالإعَارَة حت جَارَت إِعَارَةٌ امسا ولم جز إٍجًارته؟ 


قد در فی الْمَادَةٍ )٤۲۹(‏ أن إِجَارَة الماع لبر الريك ليست جايز وَعَليو بذرفت 
لِك أن تَبْحَتَ عَنِ المَرَق بيْنَ الإعَارَة وَالإْجَارَة وما كاتِ الاين الخو المي 


قدا تع متَحَ المُوَجرُ عن تليم الْمُستَأج فَيَجِبْ إِجبارة عَلَى سيره ليره انا 
شاعا ر e e‏ 


ليست من العْقَودِ اللازمَة E‏ المُعِير برصاه عير الما جور صا تمت الإعَارَة رَإِدَا 
َم سلمْه فا يمى لأإعارَة حك ولا يبر على تَسلِيم الْمُعَارٍ 


Ê f fF 


الأَحكام: جَنْع ځکې والحكم متاه الأئر المرب وَعَليه فَمَعْبَى هَذًا الْنْوَانِ 
الاار الم کک وَالصمَانات ايا يِن کک 


| | انيرا أجر بعد الاميعال. 


لتم نيك متت لترئة كانه عوبر الوب عن رص تلو لن َي 


٣‏ و ر 


ا 


ص تا چن وود ضح في شزح الماد )۷1٥(‏ آنه يشر ىط في الإعَارَة أن ا 


مَجَاناء وَعَلَيْهِ َو ارط في الإعَارَة بَدَل اقبت إل إِجَارَة انظ سرح الماد »)٤۳١٤(‏ 
وَالْحَاصِل اَن الْمُْسَْعِيرَ إا کک وکونا الف انا ) 

ذلك ليس لِلْمُوٍير أن يطلب اجره ِن الْمُستعير بعد الاسْيَعْمَال» أيْ: إدَا قَدِم المُعِيرُ 
عار ا ان ا الي الان ل ا ان طا ا لف 
المد قَإن لَب وَادَعى ترد دَعْوَاه. ) ) 

الإخيلاف في عار وَالإجًارة: ) 

ذو الْمَادهٌ يما إا اتف الطْرَفَانِ على أن الْعَقَدَ عَمْدُ لامرن ل کا إا احا في دَلِكَ٬‏ 


وَادَعَىٰ صَاحِبُ الْمال نها إِجَارة وَادعى الأخر انها إِعَارَه يع ا Î‏ 
لات محل وَبَعْدَ ذلك لو قال صَاحِب الدَابة: أجُرتك إياها طني أَجرَتها. وَقالّ 
4 3 


ااا عر اها إعار ول لك ا اعا متو اوو ن 
لِلراب؛ لان الرَاِبَ منْكر لجر انظ ما (۸» .)۷١‏ 


0 
ت‎ og ° 


اله (۸۱۳): الما ERFTETET ET‏ 
بلا تعد ولا تقصیر بر لا يرم الصا ماا: إا سقَطَتِ الوزاءٌ امعان بد الُستوبر 


2 


4ه e‏ و 2 


بلا عَمْيِء أو رَلَقَْ رجه قَسَقَطْتٍ المِرَآةٌوَانْكَسَرَتُ ا يرم الصمان وكا لو وَقَعَ 
E E ORL‏ فلا ضانٌ. 


الْعارية ۸ اة في بي اتوي غي آلو ِت الَارة في يد المُستَمير پاد عد و 


4 r ° سے‎ 


ضير أو ققدت أو تَقَصَت قيمَتَهّا مِنَ اسَْعْمَاله اها حب الْمُعْتَادِء وَعَلَى الْوَجْهِ 
روط في حال الاسِغمَالٍ او في عَيِْ حال الاسيِعْمَال لار الما 

وقد أت كو الاه لى وَجهين: لوج الأَوّلّ: بالْحَدِيثِ السَرِيفِ لمال ليس 
َل الُْسْكَِيرٍ َ رامل صن 

الْوَجَه الاني: بَا أن الْمُْتَعَارَ قَذ اد إِذْنِ صَاجِه لا عَلَى وَج الإسييمًاء ءاخر 
پو عَنِ الوَحْنِ» ولا على سيل الْمُبَادَة «احترً به عن سوم الشرَاء على طريقة َوب م 


ه۴۶ 


المَنٍ» فلا يلرم الضيان؛ لا اہ يضور الَعَدّي بء انظرِ الْمَادَةَ (۸۸۱) ألا ترَى لو أَذِنَ 


ص 


2 
[ 


خد لاحر بإلاف ماله وَأنلمَة َر قلا يلرم الْمُنْلْفَ صَمَان (مَذْهَبُ الشَافِعِي)» وَعِنْدَ 
مام السَافِعِيّ ل تَلِمَتِ العَارية في اء الانيفاع آي أَودَ ن به لِلمُشتعیرء فَلا يْرَمٌ صَمَان 


ا کک نينتا ر لان على الشنتير وأ صل الف 


2ھ ° ا ر ر 

ود بن ق کي كر 

2 ٤ IES ر 7 ًا‎ 

المَسالة الأولّی: لا يلرم صَمَانُ سَوَاءٌ اكان لف المَارية ظَاهرًا آَم فيا عَلَى كلد 
التقدِيرين» حت TT‏ ر في يَلِهِ بلا تعد وَلا تقصِير وَهُوَ في 


حال ته قاو م مَمَ اليّمِينء انظّر الْمَادَةَ .)٠۷۷۶١(‏ 
ذلك لای لْمُسْسَعِير رَد الْعَارة لِلْمُعيں وَكَلَبة امير قَالقَول مَعَ يمين لِلْمُستَمِير. 


ر > 


الْمَساألة الَانية: لا يرم الصَمَانُ ولو رط الصَمَان مَلا: لو عَقَدَتِ الَْارِيه عَلَّى سَرْطِ 


اجه الثاني / اكاب السادس: المائات fel ۰ Ee‏ 
ا جڪ 


ص 


أن كود الْمُسْسَرٌ صَاما إا َف الال امسار في بذ امير بلا تعد َا فصي فآ 
حم لهذا الوط ولا يلرم الْمْسْتَعيرَ صَمَان على تير الي عَلَى الوَجو الْمَذكُورِء وَذَلِكَ 
كاشََرَاط الصَمَانِ في الرَهْن في حال الف باد تعد وا ضير انظَر كرح ماده (۸۲) 
(الْبَحْر). 

اختلاف الفقهاء في ضَمَّان العَاريّةٍ بشَرْط الضَمَّان: e‏ 

مذ جَاءَ في (أَشْباِ ابن تُجَيْم) عَنْ درو ما قرع على قَاعِدَة: (الْعَادةٌ مُحَكَمَةٌ)» (لَوٍ 
اشثُرط) صَمَان الَْاربّة إا لقت باد تعد يصح الشَرْط الْمَذكورُ عَلَى رِوَاية تقلا عَنْ 
(الرَيلَهِيٌء وَالْجَوْهَرَة)» وَلَكِنَ الصَحِيح وَالْمُمتَلْ به كما بيه الْحَمَوِي تقلا عَنْ (قَاضِي 
تان) - هو اَن الشَرْط الْمَذْكُورَ لا حُکُم لَه وَبمَا اَن الْمَجَلَةَ قد درت عَدَمَّ الصَمَانِ 
طلقا گما مر ناء وَبمُقتَصیٰ الْمَادَو () يدل على آنا َد انارت اقول بان لإ 


ت 


o fo س‎ 


حكم شط وَعَلَى هدا بدا قَذ رتا في سرح هو الماد وَإيصاجهًا. 

الْمَسَاقِل الْمُتَفَرّمَة عَلَّى ون العَارية عَيْر مَضْمُودَة. 
آولا: ملا: إا سَمَطَِ الْمرَاة الْمَُارَة مِنْ يد المُستعير قَصَاء و رَلَقَتْ رِجَلهُ 
قَسَمَطَت الْم اة وَاْكَسَرَت لا يمه الصَمَانء كما َو گات الْحَاريةَ غلا قَصَارَ أعرَجَ 
بالاستعْمال المُعْتاد. 

کانا: لو ربط الْمُستعير ابعل الْمْسَْعَارَ بحَبْل حب الحَادَة قاختتق لا يََرَمٌ الصَمَان؛ 


2 ھە يک‎ N LSS Nma E O e aA 
ثالثا: لو دخل أحَد الحَمَام وَأخذ في الإغيسَال فسَقَط النَاء ِن يده وتشوه يصمن.‎ 
e: ەر ر 1 سا ا و کے ر وک ا ا‎ ٠ 
رابعًا: لو استَعَارَ أحد سلاحا لِمَحَارَبَةٍ لدو فانكسَر السلاح کان كان سيا آثناءَ‎ 


کے r‏ ر ت 2 

لقتال فلا يلرم ضمَّان. 
5 چە تە e‏ 2 ر2 1 ا n EP‏ ات le‏ 2 
خامسًا: لو رلت قَدَمُ أحَدِ وهو لاب يابا مُسَْعَارَة فتمزقت» فلا يلرم ضمَّان. 


ستادسا: لو وفع على البسَاط الْمُعَار شىء فوت به وَكَقَّصَت قِيمَتة فلا صَمَان. 


ا E TG 1 a r of‏ ۹ ر i‏ ر ت اوی جر ی 2 
سابعًا: لو قَصد المستعير على الدابَة المَعَارَة إل محل مُعَْاد مُسمّىٰ٬‏ ورجع مه 


oro 2 م‎ 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدونة العلْمَانية 


ر 


E rS 

اا ا خحْصَرَ الْمُسَْعِيرُ المستعار لِلْمُعِير قال لَه المُعير: ضَعه هتا. فَسَمَطَ مه 
يما گان يض ِن عير فصر وَانْكَسَرَ لا يرم الصحَان. 

تَاسِعًا: لو أَصبَحَت الثَاتُ بِحَالَةٍ لا ينمَع بها باسِعّْمَال المُستعير إياهَا عَلَى الْوَّجُه 
لْمُعْتادِء فلا يلرم صَمَان. 

عَاشرا: لو سمط الْكَأس أو فنْجَان الْمَهَْةِ مِنْ يد الشَارب بعد اَن وله من ي 
السَاقيء وح يشرب فَانكَسَرَ َل يرم ضَمَان الْكَأس او الْفِنْجَانِ؛ لن ذلك عَارِية. 
ا الال اء ف ؛ لاه می وقد َل بعد الْمَبّضٍ» انظ الماد ال(٤۲۹).‏ 

َالحَاصِل أنه لو تَلَِتِ الْعَيٌْ اْمُستََارَةٌ باسِْعْمَالها الاسيِعْمَا الْمُعتَادَ أو ٠‏ 
يها فصان فلا يلرم الْمُستَعِيرَ صَمَان اما لَو تَلِمَتْ باسُيَعْمَالهًا اسيَغمَالًا عير 
E TT TET‏ 

وقد بين في الْمَادَةَ الآتية الْمُحتَررُ عله ِن فيد «باا تعد ولا تة تقصِير؛ الْمَذكورِ في هَذِءِ 
امَو وَهُوّ وُجُوبٌُ الصَمَانِ في حال الف بالتعَدّي أو التَفَصِيرء ا ّت بعد ا نوير 
ا ء مَساأتيْن مِنْ كوْنِ الْعَاريّة عير مَضمُودة: 

و 
سويت في ټی أز پلا درلا تلور یرء سء ان ستَعْمَله اَم لم يَسْتَعْمِله الان 


<f ه2‎ 


انظ الْمَادةَ ال0 ۸۲) وقد عَدّ مُحَسي الدرر (عَبْدُ الْحَلِيب) ن الا ا ا 


ا ص 


كان مِنَ الْمُمْكن أن يعد الماك بعد م مُضِي لوقت تَعَدياء لا َد هَذِِ الْمَسألة مُساة على 
هدا الإعتَبار (تكولَة رَد الْمُحْتار). 
المَسألة الَانة: وَهَدَا الْحُكمٌُ في الْعَاريّة أيْ: عَدَمٌ الصَمَانِ فيمَا إا كان الْمْسَْعَارُ في 


o 


تفس الائر یلگا لمجي آئا لذن أن لمارف غص ڪي بني و هر ها نكو 


ت 


َم الْمُسْتَميرَ الصَمَان؛ لن دَلِكَ الْمَالّ لس بعَارية بن لِك الإسَحقَاق الْمَذْكُور؛ إذ إن 
العَارِية عِبارَةٌ عَنْ تَمْليكٍ الْمَْمَعَةء وَالَمْليك إِلَّمَا يكون من الْمَاِك وَالْحُكَم في الْرَدِيعَة 


الجزءالشاني /الكتاب السادس؛ الأماكاة EE ٠...‏ 


م اليْوالء ما ذکرَ في سرح الماد ال(۷۷۷)ء يعني أنه لما كان الْمُعِيرٌ بالنسبة 

شخْص الْمُسَْحِق عَاصِبا وَالمُستَعِيرُ عَاصِبَ الْعَاصِب فَلِلْمُسَْحِقّ كما هُوّ مُحَررٌ في 

الماد ال ٠‏ تَضوينْ الْمُعِير وله تضوین المشتعير اهما صَونَ کک 
اروغ لن اتر رابب في عتم زومآ ئاد ن على اتير هو 

ما ُن ا بالصمَانِ وَقَتَ الإعَارَق قیکون َد أعَارَ ماله را 

تی مذو الاو عت تضمو مَضمُونة ما لَمْ يكن لكف ف في يد المُنتوير حَاصلا ديد أو 


ت ⁄ 
ے2 


تقصیری وڏا ين سيرابب في عدم ُجوءو على الجر هوأ اريه عد يود 
مه على المْستعير القَابض» ظز شرح E CIDOB‏ الشریکن في 
تال عا الا امغر ص نون إن ریک کلف پلا عد ل یي رم أا ِن 
المْستيير وَالمُعِیر صان > حِصَةٍ الريك الأخر. 


ور 03 


ودا نبت ك ت الشش د القتتاة ملک فلا تطلب مه مه الب على ونه لَمْ يغه ِن 


م 


ار او لم بب له ین لو اذَعَی امير آذ المشكق قذ باع ين الما اذكو آذ a‏ 
A‏ يعارت لحر ولم يبت ا 

تحلِيف الْيَمِينَ فليس لِلْمُعير َد ا رَد الْمُحْتَار). 

الاختلاف فِي إعارة مَالٍ أو غصبه: 

أو اَلَف الْمُستَعِيرٌ وَالْمُعير مَقَالّ الْمْسْكَعِيرُ للمعير: ك ارتي ابتك وَتَلمَت بلا 
د ول قضنن وقال ل ال ا ني ميرك اکا بل اغتمجها اغيمتابا. قدا لم يرگب 


سے 5 


ال لَه َل يضمن (الْهِنْدِية) 


تی الاب از کلت قا رة إل تة الا مَانة ولو عاد إل الاق وَعَلَيِْ 
إا لمت امات غد َلك أَيٰ: بعد ماود الاين إل الاق گان صَامِء َو گان 
الل دول یي 


َك بَعْصَ المَسَائِل المكفرْعَة من ذلك مِن أبُوًاب الق المَفركة: 
الْمَسألة الأول : الْمُنْتَأجر وَقَذ جاء تَفُصِيلة في سرح الْمَادَ(٤٥٤).‏ 


oro. “ 


۸ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدولة انعثْمانية 


0 و بے 24 2 ا ا 

المَسألة اللانبة: الْمُسَعِير ِسَيءِ عَير الرَهْنِ 
ا A19‏ إذاحصلَ م ِن امبر تع أو تة فصر بح ریه ثم لٺ أ صت 
قِيمَتهاء باي سب کان نها و اللَقَّص يلرم الْمْسْتَعيرَ الان ملا: إذا ذَمَبَ 
ال بالدًا 3 اممارد 1 ل مسافتة يَومَانِ في توم واحد» َلِمَّتْ ِلك الدَاب ر 


و 


رت او قت قیقھا َم الطب وکنا و اسا دا ذب بها إل ڪيل معن 


فَجَاوَرَ بها َلك الْمَحلء : ثم هَلَكَتِ الدَابةَ حف ها رم لصن وَكَذَلِكٌ إذا 
اسْتَعَارَ إنسَان حلياء رمد َل صي ورک دون أن كود عند الي مَنْ يَحْمَفةُ 
رق الْحْليّ قن كان الصَبيّ َا َلَىْ حفظ ايء الي علي لا يلْرَمٌ لصن ون 
لم يكن قَاورَا رم المُسَْمِيرَ الصَان. 


ر که ° of‏ 


a E 
ر سبّب كان الاك أو التق أي: سَوَاءٌ گان بعد وَتفصِير آَم بسب آَحَرَ اَم مَانَتِ‎ 
الدَابَة حتف أَنفِهاء يلْرَمُ الْمُسَْعِيرَ الصَمَان؛ أن الْمَُْْميرَ ّا ضح في حُكم الْعَاصِب»‎ 
فد رلت ند امات ال ان‎ 
:آرم صان مل لار إا گات من امات وَقِيمَنها تَامَةَ دا گا مِنَ‎ 
لْقَيَمِيَاتِ وَقَيمَة النْقصَانِ قط في حال النقصّان.‎ 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ قیل: لو حَصلَ م يِن الْمُنسَوِير تَعَد؛ لان التَعَدّيّ دا لَمْ ‏ يع مِنْ طرف الْمُْسَيِيرء 
بل وفع مِنْ شخْص آَحَر لَرِم َلك الشَّحْص الصَمَان انظ الْمَادَةَ (٩۸)ء‏ مََلا: لو أعطّى 
الصَعِيرٌ المَحْجُور الْمُسْتَعَارَ لِلْمُشتوير بطريتق العَارَِةَ مالا لحر وَصَاعًء لَرْمَ الصَمَان 
الصَبِيّ الدَافِع الْمَدفُوع الب انر الْمَادَةَ .)٠٠١(‏ 

- قيل: «بتعَدّيه او تفصِيره»: اشير بهذا امي إل اَن ن التَعَدّي الْمُجَرَدَة بلا فعْل 
اا ع ا 6 ۰ 
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ما: و استَعَار أَحَدٌ قَرَسَا وََوَى عَدَمَ إعَادَيَها ٳِصَاجبهاء تم ترك هَذِِ اليه :دا 
کان رَاكبا على تِلْكَ الَْرَس وَسَايرًا بها َم الَسَاد إاَلِقٍَ الرس بعد اله لن اله 
د فرت باعل وما إا گان عن اة واا أي: عَيْرَ سار باقر سء تم سار بد النة 
لقت الرس تاد کون ايت (َخولة ر د الْمُحْتار)» لان لني لَم تقََرن بالفِعْل. . 

ويْوْصح اللَعَذي أو الَقَصِير على الوَجه الآتی: ككف الَا بها باللْجَام أ 
e‏ کوب نهال يل غرم بڪبيټا في الي 
و اکا إل محل آنر لعفي أذ ويلا جملا عم نها ا مين آز باسََعْمَالِا لیا 
هارا أ باشتعمال الال السار ة لِحَرْثِ رض في أزضٍ رى أَفْسى ترب مِنهّاء وَمَا 
الها ين الأخرالٍ كعد ذبا وكذيك بكب الاو بترا في الأقاق ومول اتير 
الت ا و الْمَسْجِدَ بِحَيْتُ لا تَرَى: َي تعيب عَنْ تَظروِء يعد دَلِكَ ته َقَصِيرًا في الْحفظ 
سر1 رها في الاب آم لم رطا لأ اموب مت عل الَا امار ْب عن 
تظرهِ فيكو قد أَصَاعَهَا. 

ا إا َم تغب عَن ترو قلا صان ولو أَرْسَلّ الْمُسْتَِيرٌ لابه الَا E‏ 


ر“ 


ا ا 


sS 
وَعَله كما أن التَعَدّى الْمُوجبَ لِلصَمَانِ‎ »)٤١ لاذه مُْتَركةّء صَوِنَ (البَحْرَ) (انظر الَْادَةَ‎ 
۸٠۷و‎ ۸١ گذ وصح ياء َد جَاء َر في الأمياة َة ِن اَل ِي الما( ۸1 و1‎ 

و۰ وو و و۷ و۲ و ۸۲۹) قد حرر يا (الْبَحْرَّ). 

۳- جَاءَ: «بأيّ سَبَّب ِن الأشباب» يَعْني: لو تلف الْمُسَْعَار بعد le.‏ 
تیرو تة از راع ق یم فصا أو لر لع بدت التلف وَل برا الصا لنقَصَان بِدَلِكَ 
العَدّي وَالتقصيرء بل كان دَلِكَ بَعْدَ e‏ لو قاق أو تلف 
بعد ذلك با تعد ولا صر أو َقَصَتْ قِيمَمّهء گان الْمُسْتَعِيرُ صا 
متاد: لوا ار اد فا ل که إل مول کی و کل وتک إل مَکان 


1 


ار قلا يرا ِن الصمَان إا ا الان الو کون ال و 


۰ 


oro 2 


۷۰ قوانين الشريعة الإسلامية ١‏ التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 
يعيده ال صاجبو سَالِمَاء َو تلف في يرو بعْدَ َلك انجاوز كان صَامِنًا. 

ذلك کو اشتما عار مالا ليرهَتَة عِنْدَ آَخَرَ قَاستَعْمَلَ الْمَالّ» تم ترك الاسِعْمَالّء وَكَلْفَ 
في يدو قبل الرَهُنِ وَالتسلیم گان اما ( تکل ر الْمُحْتار). 

لَاعدَةّ في الََخوَال الي ثوحب لصن في الإعَارَة: 

قد َكَرَت القَاعِدَة الي لِصَمَانِ الْمُستي وهي: TS E‏ ما وجب 


ر ءِ 


ت 


الصَمَالَ في الإجَارَة يوب الصَمَانَ في الإعَارَة) أَيْصّا (الصَمَااتِ المَضِيليةَ في إِجَارَة 
ا 

-٤‏ قيل: هَلَكَٺْ؛ لان الْمُستَمِيرَ ذا تعَدّى أو قَصَرَ وَلَم يرب على تَحدي او تصيرو 
ا 
صَاجبهء قا يلرم ضما 


ر ت 


-٥‏ جَاءَ وقت التَعَدّي ر قير الخ قلْنْوضح هذا بوتال: 

ااا ا ل کیا e E‏ 
ذلك تعديا بمفتضي المادة 0 ۸) فلو أشسكها بعد ذلك هة وَتَلفْتُ» 
E‏ ن الوم الخَايس؛ لان سوير م يكن ك e‏ مُقَصرَا في مد 
الإعَارَة إل انها الوم الرّابع» وَالمُسْتَعَارُ في ا 
تام لوم الرابع. 

كر مذ مسأل في الْوَديعَة أَيّ: في الماد )۸٠۳(‏ وَعَدَم درا في الحارة مب 

-٦‏ قي قِيمَتهَا. إا احمَلفَ وَالْمُسْتَعِيرٌ في مِقَدَارِ الْقَيمَة فَالْقَولُ مَعَ اليَمِين 
لِلْمُْستعيرء آم ابه قَلِلْمُعِير (انظر مَادَتّی ۸ و .)۷٦‏ 

ما: لو ذَكَبَ الْمُسْتَعِيرُ بالدَاًة لار E‏ اة يَومَانِ في يوم وَاجِڍ أو 


حَمَلَها جملا يريد عَنْ طَاقََها؛ وَسَاقَها بالعنف وَالشدّةٍ فََلِمَّت يِلْكَ | لابه أو هَرَكَّثْ أو 
عَرَجَت فََقَصَبُ قَيمَتهَاء لزم الصَمَان. 
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كَدَلِكَ لو حَرَتَ الْمُستَعِيرُ الْمَررَعَةَ عَلَى تَوَرَيْنء تم أَطلَمَهُمَا بَعْدَ الْحَرثِ مَربُوطينِ 
) 

وَكَدًا لو استَعَارَ داب ب لرکوبه او اا ا ا صَوِنَ المُسَْمِيرُ 
ف ةلدا EE‏ ين لن الَف الوَاقع اش عَنِ الفغل ادون 
ووالفغل تیر مائون و کقیم ویک عل یداو رعا ببب يطل إلعافود في هر 
َد اا دا کات الدَابَة ك تی حمل الاين CENGE ES‏ 
E‏ َة لِيذْهَبَ بها e EN‏ 
هاگ الَ وُو تا دإ ذلك امحل أؤ قبل ودي إلبه حتف ليها اة يني 
ساو رم السمَاف؛ لن َلك اللَجَاورَ َا گان تَعَدَيَا وَفِي الوَفْتِ الذي يمع عَلَ 
سء لمُشتعار تعد عل هَدَا الْوَجڃ يكن عَصْبَاء َالَف الوَاقِعُ بعد لِك عَلَى اَي صورَةٍ گانَ 
مُوجبًالِلصَمَانِ. 

ودا كان الَف حتف لأف اد يمَالّ: ما ذَنْبُ الْمُستعير في دَلِكَ؟ 

الاخيَلاف الْوَاقِعٌ في الرَد أو الَف بعد التَعدّي: لو عى المُستعِير أنه رَد ا 5 
عبر سَالمة بد التجاؤز المَذكُور وَاذَعَى الْمُعِيرُ انها تَلِقَتْ في الْمَحل ال 
جاوز اْذگور وَأئام گل نما الي كث نة الْمُجير. 

عض التَعدَيَاتِ الخرى التي تمع عى الْمُسْتعَار: گڌَلِك لو تام الْمُستَيير وهو م 
نان الفَرَس فَجَاءَ ع قل ن ا ری تل لی اتکی ره کن 
السَمَر أو في الْحَصَر؛ لاله e e‏ 
يده وَسَرَق الرس عَلَى هَذِهِ الور قَيْضْمَنُ دا كان في الْحَصَرِ َنام مْضطَجعًا؛ لاله یک 
قد ضيح الْعَارِية ب بتومه السار العتان مر يد إلا لو نام في 
الحَصر جَالِسًا فلا يضمن OR REET‏ ۾ الصمَان لو تام جَالِسَاء وَكَائَتِ امرس أَمَامة ون لَمْ 
یکر انی ب ج انام كاير از غر رَد الْمُحْتار). 

ذلك لو قر أحد البمَرَة التي اسَعَارَمَا م مح رى وها ضِعفب وَاشتَعَل ليها مَعَاء . 


سا 
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۷۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونة الطمًانية 


ولال العا اا يلرَمةٌ صَمَان بمَُعَصَیٰ الْمَادَ )٤۳(‏ إا كان ذلك مُعَادَاء أا إذا 
كان جلاف الْمُعْتَادِ زم الصَمَّان (تَعْلِيمَاتِ ابن عَابدِينَ على الْبَحرٍ). 


ا داه ا َل َب إل عبرو َنَت تلفت الدابة أو طرا عل قا 
ان امان و کان العا الى ق ك اوت ال ولوا 

يته وَلَمْ صد إل الْمَحِل الْمَذكُور وَتَلِقَْ كان صَامَِا؛ أنه قد أَارَه بَا لِلذّمَاب 
مساك (الَْحْرَ)؛ إذ إن مساك الدَاة في اضعب پلا عََل مر الحم عل 
هدا الِْنْوّال فِي الإجَار َا كما صَارَ إيصاحة في زح لماو ٤٦)‏ )» وقد قصلت هَذِهِ 
الْمَسألة في شرح المَادَةَ .)۸١۷(‏ 


٤ 


وَكدَلِك لو اشتعار سان قِلادة قَلَدَمَا الصِيّ رکه بدُونِ اَن يكو عند لصي مَنْ 


2 


يَحُرْسة بعيِهِ قرفت الماد o‏ 


2 


cerd 
£ 


الصَمَان؛ أن لِلْمُستَعير أن يمير ال اريه لخر كما هو مَذكَور في الماد (۸۱۹)» وَالْجَوَارٌ 
السرعِي يفي الصمَانَ. 

إن الْنَالّ الَذِي م مر لم يكن مالا لِهَذِ الْمَادَق وي يعبر مالا لها ب بسب تا الففرة الا 
كن اورا على جفظ تا علب ين الأفياي رم انتيب اتك ادب يا 
مةل الصَرِيّ َب ًادر على جفظهاء مذ صَيَعَ أ قاد أيْ: قَصرَ في جِفَظهًاء ولا 
هة في آذ السَارق ايا لا ينجو من الصَمَانِ٬‏ وَباءَ عليه قَالْمُعيرُ مُحَيرّ: إن سَاءَ صن 
المُسَعِيرَ لتضييعو إيَاهاء وَهَذّا هُو لمن في المَجَلَ وَفِي مَذِه الصُورَة لِلُْسْتَعِير دَضوِين 
السار ون شاءَ صَكَنَ السَارق وَفِي هَذِ الْحَال ليس لِلسًارق الوْجُوع على الْمُستَعيرء 
انر الْمَادَةَ .)٩٠١(‏ 

وَكَدَلِكَ دا ته لْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ بان داه لا تَحْمَظٌ بدُونِ مووا ب ا 
بقَودِ واا ترك لها على غاربهاء فقَادَمَا الا دون مرد فت الداک 
وَسَمَطَّت وَعَطبَّت رِجْلَهّاء زم الصَمَانُ؛ eem‏ 

وَكَدَلِك لو توفي الْمُسْسَعِيرٌ مُجُهااء تضمَن الَْارِيهٌ مِنْ تَركته (انْظر الْمَادَةَ )۸٠١‏ 
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٤ o 


وَشَرَحَهاء وَكَذَلِكَ لو وَضصَعَ ا العاري اماه وام جا 


مان سَوَاءأَوََمَ َك في حال الَف آم ذ في حال الْحَصر. 


2 2 


َا ذا ام مُضطَجعًا وَسرقّتْ رَوَقَعَ دَلِكَ في حال الْحَصر ميرم الان ا 
E‏ أكانَ الْمُسْتعَارٌ تحت رَأسِه ام 
حول بِصورَة بعد فیا حَافظًا َه 

(الاذَعَاءٌ بوقوع ارف الوت ۽ للضمًا ِلضُمَان پإذن المُعير): 

لو ا ادع TR AE‏ الان ن ذلك التصَرُفَ وَقَعَ بإِذْنِ 
الْمُعِيرء وَلِدَلِكَ فاا يلْرَمهُ صَمَان دا ريك امبر رها اثر الَا )٠١۸۷(‏ ودا 
نكر الْمُعِيرُ تطلَبُ لَه مِنَ الْمُسْسَي إن به قبا إن َم يته يحل الْمُعِيرُ يمين 
قن حَلَفَ لِم الْمُسَْعِيرَ الصَمَان انظ الْمَادَةَ )١١۳۲(‏ (تَكَولَة رَد الْمُحتار). 

مسسَفْتیّات: 

شتتی مر الْقَاعِدَة و المبِيّة في ابيدَاءِ هلو الْمَادَةٍ و في اشح - بَعْض المَسَائِل» وَهُو 
بَرَاءَة الاين إدا عاد إل الاق بعد التعَدّي وَالْمُحَالمَة. 

٠١-الْمُسْتَودَع‏ وقد مرت أحكامه مُمَصَلة في شح الْمَادَةٍ (۷۸۷). 

۲- مُستعِير الرَهُنء فلو استَعارَ خد مالا على أن َرَت قَاستَعمَلَة قبل الرَهُن َيون 
فد تعد ی٤‏ له لو رهه تعد َه بغ ركه اشیغا وَسَلََة لالجو اْمَطْرُوطِ رَجَح متا ما 
کان» حتی إِنَه کو تلف الرَهْنْ تار في بي الْمُرَهنِ بغ اوي الرَاهِنِ المُستعير الديْنَ 
الذي في مقًابل الَهْن أو بل اديو فلا يَرَم الرَاهِنَ الْمُسَْمِيرَ صَمَان الْعَصْب (البَحْرَ 
ر 

۳- الْمْصَاربُ إا حر الْمْصَاربُ عَنْ حدذوو مَأدُونيه وسا 


ويسک 


عَاصِبًا كَمَا هُوَ مَذكورٌ في الْمَادَة »)۱٤٤۱(‏ لکن َو عاد لل الفاق کان ريا مِنَ 
الصَمَانِء ویکون مُصاربا كما گانَ. 
لو كال رب الل لِلْمْصَارب: بع وَاشَُر في القَذس. فَذَهَبَ الْمْصَارِبُ إل ا 
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7 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


عد كته لو عَاد إل القَذْس مَح رَس الْمَالٍِ قبل أن بيع وَيسْسَرِي في السام تلف بَعْدَ 
لِك في الس بلا تعد ولا تفَصِيرء ايكون صَايِتا. 

-٤‏ الْمُسْبَصم لو قال الْمْبْضع لِلْمُستبصع: لا تَخْرْح من الب الملاني. ماحد 
المُتبْضع اة إل بک ار گان عَاصِبء َء َي َو تلف مُا گان ايء ن َو 
قل الْبِصَاعَة قبل للف إل عَيْنِ الد الْمَضْرُوط رئ مِنَ الصَمَانِ وَإِا تلف بعد دَلِكَ 
با تعد ولا تیر لا کون صَامِتا. 

-٥‏ اويل اليم و اشتغمَل اکيل بم َء ذلك السَيء گان عَاصِباء ِن َو 
عا إل الوا برک اعمال الَذِي هو َد ُو متا إل ِم حى له لو صاع بعد 
دَلك فلا يون صَاينًا. 

-٦‏ الوكيل الْجفْظ. 

۷- اويل بالوجَارَة فلو عى اَحَد قرسا لخر عَلَىٰ ان بوج من لان فلو 
اشتَعْمَلَه دَلِكَ الْوَكِيل بالذَاتِ ثم بد ذلك ترك ولف قلا يضمن (تَكَولة رَد الْمُحتَار). 

۸- الوکیل بالاشتفْجًار: لو أعْطَیٰ أَحَد لخر حمس ذَهَباتِ لاجر لَه دارا قَاسَأجَرَ 
لَه ڃادفا لِمَادُونييه دُکائاء وَبَغد َلك اسر تلْكَ الذَهَبَاتِ عَيتا وتلم في بدو فلا يون 
صَامنًا (ينَ المَحِل الْمَذكُور). 

٩‏ سَرِيك الان لو عَمَدَ الشركة عَلَى أن يكن الاد وَالإعَطَاءُ مُنْحَصِرَيْن في 
لدو بهذا الْمَيْء قحد الريك رأ الْمَالٍ بآ إِذْنِ الْمُسَارك إل دة أخرَىء وَبَعْدَ دَلكَ 
عاد إل ذلك َد الأول الْمَسرُوط عَادَث لَه صفَة الأَمِين. 

-٠‏ الشَرِيك الْمُمَاوضُ» وَهَدَا بعد الَعَدّي دا عَاد إل الفاق عَادَث لِلشّريكِ 

مح گنه 


الْمَذكُور صِمَةَ الاين وَالْمَرْقٌ إا عا الْمُسَْأجرٌ وَالْمُْستَعِير إل الوقاقء لا يبرا 
E‏ م کا ر ES e a A‏ 1° م 2o‏ 
إا عاد بَعْض الأمَتاءِ كَالْمُسَودع إل الوقَاق بعد الْمْحَالمة يبرا وَيْعْلَم الفَرْق بَبْتَهُمَا مِنْ 


مُرَاجَعَة سرح الْمَادَةَ (۷۸۷). 


Vo ٠. ٠. ٠ انجزة لاني /افكتابًالسادس: الأماتاة‎ 


bA |‏ ته شتت عل شتی ته علو زرد نتر ا لمعا | 


E 


دون عَلَي فلكت شون 


سَوَاءٌ اكات العَارية مَطْلمَةَ طق َل ما س ا 0 آمو موق عل ما 


سَيجيءَ في الماد (۸۱۷)؛ لان e‏ 4 گا مَالکا لمتافع العَاريَة مانا فتفقتها 
على المُستعير ب اء على الْقَاعءِدَة: (الْعْرْمُ بالْعَْم) كما في الماد (۸۸) انْظرٍالْمَادةَ .)۳١(‏ 


ولي َو قال أَحَدٌ لآخر: أعَطيّك هذا الْحَيوَانَ لِكَسْتَعْوِلَهُ وَتَعْلِمَهُ. كان لِك عارية 
ولیس هدعق إِجَارَ بان يعد اه مر إعَطاءِ الَف بَدَلّ إِجَارَة 


رو 


ومعنی هله امَو لَيْس إِجْبَار الْمُستعير عَلَى الفاق على الْمْستحَار؛ لاله اصح 


0 


في الاد ۸۰) لا گان لِلمُشتوير نح َة في أي و قرات قلا مَل لهذا 
الا جا ولا عتا گما أي 


آي اه قال شتير أف عَلّل.الْمُْسَعَا ر» وَاشتَخصل ا لْمَنْمَعَةَ مه اوا رکه وده 
للمعير» وة س من النققَة. 


٠‏ امَك اتير ا ھک ضصَامتاء وَفَائده فيد 


مَذْهَبُ الَايٌ: ما عند نة لوتام ارم ممه ق اتتا المَعيرَ؛ لن النفقَة مِنْ 


¢ 


جو الا وي م و ة لو قال المُعير: أعَرتك هدا الْحَيوان على أن تَعْلفَة. قبل 
ال لِك َيس عَارِية ل إِجَارَه قَاسدَة؛ لان ال الل ق مَجْهُولان (الباجُوريّ). 
ا :)۸۱١‏ إا کاتتِ لاء عة آي لم يدها المُعير برَمَانِ أو مان أو وع | 


ین آل ا ك العَاربّة في آی رَه ومان اع 


ت 


مادق منّاد: إذا اعا TT‏ 


0: 
۱ 


0 ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة العلمانية 
۷٦ [‏ ]| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمانية 


ارا ت 


عَادَةَ في سَاعَة وَاجدَي کَذَلِك لو اسْتَعارَ شَحْص حجر فی حانء کان له أن يَسكَتها 


9 


َأ يصع فيها ميمه | ا غل فیا د بصنْعَة الحدَادَة خلافا عرف وَالعَادة. 


َي ٳِنَهُ دا کات الِعارَة مطلَقة - آي: لم بيده ا الْمُعِيرٌ رمان أو مَکان أو نوع مِنْ 
براع ا ارقش في و برط فيد عل ا اء في الَا (۸۱۹) - کان 


5 
٤ 2 


لل جر امال الْعاريّة في اَي رَمَانِ وَمَكَانِ ا عل ال الذي بريد ول 
لاخر کي يَستَعْمله؛ لان اا ف ف الْمُسْتَعيرء وله اَن صرف فِي ذلك 
بمو جب الذْنِ الْمُعْطى لَه م من الع وكا كان الإذْن مطلَمًا قله أن ن يَستَعوله وَيَصَرفَ به 
بصورَةٍ مُطََمَةٍء انْظّرٍ الاه .)٩٩(‏ 

سوّالٌ: ما أن الْمَنَاذ فِعٌ التي تملك بالإعَارَ ة الْوَاقعة عَلَى ما وَرَدَ في لِه الْمَادَةِ - 
ا الي تملك وجب فا اعقو گام رَالإجَارَة (انظر الْمَوَادً 
NEE ESO‏ 

الجَوَابُ: لکا كانت الإعَارَة ليمت من الْعْمَود اللَازمَة كما صَارَ إيضَاحة في شرح 
الْمَادَةَ ( ۰ وبا أن لِلْمُِير > عر اجر فی ی مارا کل رب جه انع 
ساد الإعَارَة يعني ن الْمُعِرَ إا لَمْ رص باسَْيماء الْمُسْسَمِيرِ ما تَصَدّى کک 
ا جوع عن الإعارة في اال يشرد العا آ ِن ابيع وَالإْجَارَة لما 

مِنَ امود اللازمة قَالْجَهَالَةٌ يها باعِة على التراع (الرَيكَِي). 

وَمَعْتَىٰ قَوْلِهِ (عَدَمُ القييدِ ي بتع نوع الانيقاع) - هو گان يول الْمُعِيرٌ: ازگب 
الدَابَه. أو ال عا او ادا السا ا ضع فيا أَمْيِعَتَك. 
أشبة ذلك يِن ضور عَم التفييد وَيوبارَة أخرَى: e‏ 
أا اطق الوَارِد في الْمَادة (۸۱۹) فهو بالنظَرِ إل انع وَعَلى ذلك مدال ما 
المَادَتانِ بَعْضْهُمَا في بَعْضٍ. 
عير ان بيع في اَي رمان وَمَكَانِ على لوج ِي بريد إلا آنه لس لِلمُستوير 


e 1 


ا ااانا : کا EV‏ 


ەر س 


أن الم رار ده عدا 

كما سيين في الْمَادَةَ (۸۲۲) (جَوَاهر الفِقٍَ). 

ونيم الإعارة إلى سك حشر قِسْمًا: 

ويستفاد م هذه المَادَه و وَمَادتيٰ (۸۱۹ و۰ ۸۲) ا الإعَارَة و ان 
الإطلاق والتقييدَ ان ران ب NE‏ رالمان والانيقاع والمنتيع 
لز الثفي. قيضل من زب ان في نة كر فام يحل من أغز 
الطرفين مركبين أزبعة سام أخرّىء كما يَحْصْل مَِ الإطلاق في جُمْلَنها أو اليد قِسْمَانِ 
a‏ وَهيّ: 

-١‏ الإطْلاق في الرَمَانِء وَالكَْييدٌ في المَكَانِ وَالانيَمَاع وَالسَرْطِ الْمَِيدِ. 

۲- الإطلاق في الْمَكانِ والتَقييد في الرَمَانِ والانّاع والمنتيع وَالشَرْط الْمْفِيد. 

۳- الإطلاف في الانتقاع» والتقييد في الرَمَانِ رالکان والمنتيع وَالشَرْظ الْمُميد. 

الان ني الح وَالتقييد في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ والانیقاع وَالشَرْط الكفتة: 
-٥‏ الإطلاق في السَرَط الْمُفِبده والتقييد في الرَمَانِ وَالمَكانِ والانتفاع وَالمُنتفع. 

-٦‏ التقييد في الرَمَانِء وَالإْطلاق في الْمَكَانِ والانيقاع والمنتفْع ارط الْمُفيد. 

الول 4 

۷- التقييد في الْمَكانِء وَالإطلاق في الرَمَانِ والانقاع والمنتيع شط اليد 
وَالْفْفَرَةٌ القَالَة: د او ل ا 
الق 

ج التقييد فِي الاتقاع» هر ر الإطلاق في الرَمَانِ وَالْمَکانِء e‏ وَالشَرْط 
اميل و الْعارِيةَ امار ذِكرْمَا في الْمَادَةِ (۸۱۸) هي هَذَا القَسْمُ الَامِنُ؛ لاله في المَادَة 
الو قد كر اليك في الانيمَاع» لو کان يقصد يا القييدَ بالرَمَانِ الگا 
كانت الْمَادَةَ المَذْكورَةَ عَنِ الْمَادَةٍ (۸1۷)ء وَلَرِمَ اَن کون مُسْتَذرَكَةء قَلِدَلِكَ َد قَصَدَ 
الاق في الرّمَانِ وَالْمَكانِ وَحَصَلَ بِدَلِكَ هَدَا الْقَْمُ الثَامِنْ 


ر ا 


۷۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العَلمَانيّة 
۹- اليد المي وَالإطلاق في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ رالانيمًاع. نظْرٍ الْمَادَةَ .)۸۲٠(‏ 

ا القييد برط ال د وَالإطلاق في الرَمَانِ رَالْمَكانِ والانتقاع» وعليه لو فيد 

الْمُعِيرُ الاسْتَعْمَالّ بالشرْط الْمُفِيد كان الشَرْط المَذكور أَيصًا مُعتبرّاء وَلَيْس لِلْمُستَعير 


حافت فلو قال الْمُعِيرُ لِلمُستعير عند إِعَارَة الذَاِة: ايىك عِتَانَ الدَابة ولا ركه حَيْتُ 
لا تحْمَظ إلا ٍ REE SS‏ 


وَتَلقَتْ» كان صَامِنا (تكوَة رَد الْمُحْتار). 
|-١‏ اإعلاق ني لؤمو ركان فيي لا لشت راكزر غي 
- الإطلاق في الرمانِ وَالْمكانِ وَالانيفاع والتفييد في اله وال ال 
ت اي ابم رَالْمَکَانِ والانتقاع رالمنتفع» رابيد بالشَرْط المُفيد 
ع عٍَ الْقِسْم الثَالِثِ. 
“ايدني امن لكان ادل ي لاع وكرم ميد 
و اي هي مَوْصُوع البَحِْ في الماد (۸۱۷) هي عار َا لشم الَالِتَ 
عَسَرَ؛ لاه قد دَكر في الْمَادَة المَذكورَة القييدَ بالرَمَانِ وَالْمَکانِء فلو کان يقصد ايا 
التفييدَ في الانتِمَاع لَگَاتَتِ الْمَادَهُ المَذكورَةُ عَيْنَ المَادَهِ (۸17)» وَوَجَبَ أن تَكُونَ 
مُسْتذرةء قَلِدَلك قذ قَصَدَ مها الِطلاق في الايمَاع گمَا فصل في سزجها. 
٩‏ - التقييدٌ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالانَمًا» وَالإطلاق في الْمَُفْع الط الت 


1 i 


قد وضع بحت دَلِكَّ في مَادَتّيٰ (۸۱۹) و (۸۲۰). 

ما قم التقَييدِ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمُفع وَالإطلاق في الشَرْط اليد فهر 
عِبارَة عَنِ القِسم الخَايس. ۱ 

.)۸١۹( -الإطآاق في الْجَويع يالب مَذَا لسم يِن هَذِِ لْمَادَووَمِنْ مَجُمُوع الْمَادَةٍ‎ ٠ 

-١‏ التقييد في الْجَوِيع ا لْهِداية مع الإيضاح)» ون لم تذْكُر المج هذا 
لقنم الکاوس عَسَى سبط هذا اقم و من مجع الماد (۸۱۷ و۸۱۸ و۸۲۰)؛ لن 
الإِعَارَة لما كانت بمُقتصیٰ الْمَادَةَ (۸۱۷) مده مُقَيدَةَ بالرمَانِ وَالْمَکانِء وبمقتضیٰ الْمَادَةَّ )۸٠۸(‏ 


ا لمانا 7 


et E مقيدة بتع ف الانيا وَبمُقَتَضصَیٰ الْمَادَةَ (۸۲۰) ميد‎ e 
يعني ليس لَه محَالَفة التقَييدِ بالرَمَانِ وَالْمََانِ أَصلاء كما ليس لَه مَحَاكفة‎ E 


le في ايع فبا َف بالف المُستخولين كما َو ر‎ E 


e‏ قاليات الْكَنمة و عَم ويها وله الف 


ت 4 


E 


وو ئه و س 


حال ولیس له محالفته اما التقييد من ح: حَيْث الانواع: ليس لَه المُحَالفة بالسَجَاوز إل ما هوق 
ما مامه إل حر أي دون أن يجاور إل ما قَوْقُ فَجَابره انظ الْمَادَةَ .)۸٠۸(‏ 
اتا ايد ن عبت التي لا يعبر فما ا يَضْتَلفٌ باختلاف الْمُْسْتَعْمِلِينَ كما 


دك حُكم ذلك فِي الْمَادٍَ (۸۲۰). 


وما أنه قَذ تُر في تعبير هَذِه الْمَادَةٍ «الرَمَان وَالْمََان الّذِي يريد إل الإطلاق فى 
الرَمَانِ وَالمَكانِء وفِي تغْبير: «عَلّى الْوَجْو الذي يريد قَذ نظرَ إل الإطلاق في الانّا» 


ولك لت و ت 
اعا الاق في الوعَارَة فة يون في حال عَدَم جود دليل على اليب صر ا 


o7 


أو لاله فعليه تمد الإعَارَةٌ اعرف وَالْعَادة لاله e‏ انر ا(٤‏ )ب ا 
ك يه بما حالف عرف الَو وَعَادتَها وَتَلِقَتُ في يَدِهِ ان صَايِتا 


ت 


مْقتَصیٰ الماد (۸۱6) إلا أنه إا تَمَيدَتِ الإعَارَةٌ على مدا الْوَجه اعرف َلاَق فلا 


تحرج الإعارة ديك من قشم الإارة ة الْمُطلَقَةء قَعَليه لو أعَارَ أحد فَرَسَه على هَدَا لوج أي 


r l0 


إ عارة مطلقة مر حَيْٿ الرمَانِ امان وَالانيمَاع» كلك من حَيْث المع فَل: 
(۱) أن يركب في اَي وَفْبٍ اراد وَيَسْمَل هدا الإطآدق في الرَمَانِ. 
ر e‏ ل ا ۾ ەر ر 

(9) وله أن يذهب إل اى محل ارا وَمَدَا مال لاوطلا فى الْمَكَانِ. 


و2 


وان شا رکب بتفو او رکه عَيره. ۰ 
ااا سَوَاءٌ كان َال الْمَدِيَة ام خارجهاء فلكم وَاجد عَلَى كلد الْحَاليْنِ 


ر و 2 کے 


° ا‎ AE 
(جَوَاهر الْفِقه) (لَه اَن يذه هَبَ) لَيْس هَذا التَعْبيرٌ أَرِيد به الإخيرَارُ عَنِ المَجِيءِ فيَجُورٌ أيصًا‎ 


ت 


انين الكَجِل E‏ 

حى إِلَهُ َو استَعَارَ أَحَدٌ ابه لِلذَهَاب عَلَيْهَا ا ر إل ياقاء مله اَن يذهب 
عَلَيها ويرم فلو دَهَبَ على الدَابة الي اسَعَارَهَا على هَدَا الْوَجو اسَْعَارَةَ مُطلَقَة ل 
امحل المُستعار لَه وعد اَن أَمْسَكَها سَهْرّا ها حَمَلَ الدَابَةَ جملا مُعتَادا وَتَلمَتِ الدابة 


€ 


فلا يضمن ما في الإْجَار a‏ 
الوَجه الأول: رَد الْحَاريَة عَلَى الْمُستوير وَالْمُسْكَمِيرُ لا يَستَطيح ار إلا بعد الْمَجِيء 

حَالَه کون رَد المَأجُور في الإَجَارَة هو عَلَى الموج انظْرٍ الْمَادَةَ .)٥۹٤(‏ 

الوجه اللّاني: لما كانت الإءَ عازه برعا السام جار فيهاء ما الْجَارَة ما نَا عَقَدُ 


2 


مُعَارَصَةَ ا عَم الامج فبا - مرغي (تكملة رد المخار)» لکن ليس 


لَه الذَهَابُ بالداة رة إل امحل الي مَسَاقَةُ الذَهَاب أله سَاعََانِ في سَاعَة وَاجِدَةٍ 
على جلاف الْمُعْتَاد. 

يك لر اشتعَار لِْحَمْل داب E‏ ¿ لحمل قللْمُستعير تخويل أي شَيءِ اراد 

ا ف ل ارت احمل 
ر الاق ليس مارفا حَسّی إن لجل لیس لَه أن يحمل ابت قوق طَاقَيها (تكولَة رَد 
الْمْحتار). 

کڌَلِكَ لو اشتعار ص على الوه الْمَذكورِ حجر في حَانِء گان لَه ن ينها 
ةيصع فيا أميَعة وَهَدَا ميال لوطلا في انماع 0 2 RE‏ 


ت 


أن نَل فبها َة الْجِدَادَة ايرث وَهْنَ لاء وَضَرَرهُ ف ی لَه دَلْكَّ. 


الد (۸۱۷): ذا كات الإعَارَة مَقَيدَةَ برمَان أو مَکانء بعر ذلك القَيْد فليس 
| للمستعیر حالف متاد: إذا اسار ابه ليركبها أرَبَعَ سَاعَاتٍ وَكَدَلِك استَعار قرسا | 
| کیرک ل عل ل له أن یرکب لل تیل عبروا. 

E 1 


إا گات الإِعَارَ ةة في الانيناع والمنتفع مقي برَمَانِ أو گان نة دك 


الجر الثاني /الْكَتَاب السادس؛ المائات EKE e‏ 
ليد وَالسرْط فليس للمُستعير محالفتة أي محالفة المد بالرَمَانِ وَالْمَكَانِ أو بالشَرْطِ 
المُفِيدء وَإِن خالقَةٌ صَمنَ؛ لاه في حځکم الْعَاصِب؛ لد لُت لا گان بتَصَرَفٌ في 
کک انما لَه ن وله على حب ما يدن آ له َلك العير ب بغتي: دا کات 
الإعَارَة مُمَيدَة ا وَالْمَگَانِ أو ارط الْمُفِيدِ وَمُطلَقَةً في الانتقاع والمنتقع» 
شتير أن فح كيف اء پالسار على ن لا يرج عَن دايرة الرمان امان 
المُعَييْن وَالشرّط المَذكورء وَبعبارَةٍ آرى: إن سوير الالَاع بالمُسْتعار في دَلِكَ 
الوْفَتِ وَالْمَكانِ المي في دائرة َلك السرْطٍ أو أن يُعِيرَه لِعَيْره. 

ا الإعَارَة الممَيدَةَ بالرمَانِ رَالمَگانِ لَمّا كانَّتْ باقية على إطلاقها من حَيْث 
انماع و ومن حَيْث المع » قللْمُستعير اسََعْمَال العَاريّة رالاَع بها عَلّى الإطلاق» يعني 


س 2 


إا سشاءَ انمع بها بتفسه ون سَاءَ جَعَل عير ينع بهاء سو اكان الْمُْتَعَارُ مما تلف 
باختآاف الْمُسْتَعْولِين اَم لم يكن. 
ويس قول المَجَلَة: (الَفييد بالرّمَانِ وَالمَكَان) E‏ َلك في 
لشَرى؛ لان الُْعيرَ إا قي سمال بالشَرْط الْمُفِيد ان ذَلِكَ السَرْط المَذكُور مُعبرًا 
ویس موی ناله وذ ور معا رك في زج اعادو 0 ۸۱). 
ويفهم من قول المَجَلّة: ليس لَه الْمْحَامة على الإطلاق) أنه ليس له المحالمة 
ا گا آنه یس ا له المجالفة سرا آنا 
َال لِلمُحَالقة عَمْدّا: إا استَعَارَ داه لير بها تلات سَاعَات فَلَه ان ير بها لات 
سَاعَاتِ وَيَذهَبَ بها ل اعرا قن سَاءَ رها بتفْسه ون اء رها عَيْرَهُ وَلَيْس 
له أن رها أَربَعَ سَاعَاتِ : 
ر زتها زيح اقات ريت الْحَوَان و طرَا عَلَن فيم فصان كان صَامنًاء آم 
ذالم يَخْصل صر ENES‏ جيه سالِماء فلا يلرم صَمَان. 
O FE I‏ الرَمَانِ كما هو مين في الْمَادَةَ .)۸۲١(‏ 
ودا ال نئان قافا 


AY‏ قواذ نين الشريعة الإسلامية :التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


كَذَلِك الْحْكم في الإجَارَة عَلَى هدا المِنْوَال أَيصا كما هُوّ مُصَرَح في الْمَادَةَ .)٥ ٤۸(‏ 


بی لو اشنو جر یوان على ان پستخمل ذاه لبس للا ران بي زناه 
ن لك المد ٿمَ ِن گات الإْجَار TT‏ 


ا ا وَذَلِكَ أن في الَإعَارَة لَيْس لِلْمُسْتَعير إِمُسَاكُ الْمُسَْعَارِ في يِه بعْدَ 
لِك الرَمَنء وَيَرَمُه رده ا صَاجيه ولو لم يليه الْمُعِيرُ كما هو مَذكَورٌ في الْمَادَهِ (٣۸۲)ء‏ 
اء عله إا لَمْ يره ولف وَجَبَ الصَمَانء جلاف لجار ة نه إا م تعمل 
الْمُسْتاً جر اجو بغ لك الڙنء واگ في يڍو ڌم چيءِ اجو وَعَدَم زو لي 
وَتلف» فلا يلْرَمٌ الصَمَانُ. 

والسَبَبُ هُوً: أن الرَدٌ في الإَجَارَة عَاِد عَلَى الْمُوجُرٍ 
الوعَارَة عائد على المُْستعیر بمْقتَصَی الْمَاَ .)۸۲٠(‏ 


وهال الْمَجَلَة مَذَا مَل لِلتَمَييدِ بالرَمَانِ. 


1 a 


ق الاد (00€). وني 


َگڌَلِكَ لو اشتَعَارَ حَيَرَانا عَلَ اَن يمب بو ل مَل مله ُن يَذْحَبَ إل َلك الْمَحِلّ 


0 
ت 


SS E ET 
e 4ر‎ A E a E 
لو أَخَدَ الْحََوَانَ ليسيه مِنَ الهر وَتَلفَ کان صَامتاء وَلَیْس لَه الذَهَابٌ إل مَجل حر كما‎ 
هو هو مُبين في شج الْمَادَوَ (٤١۸)ء آم إِدَاكَمْ يَحْصل ضر للك لحر ان ورد إل اكه‎ 
فلا يلرَمه شَيءٌ.‎ 
في صورَة اليد بالْمَكانِ ن ْنَا الْحْصُوصَات الََتية إل الإيصاح» وهي الذَهَابٌ إل‎ 
مَکان مُساو» أو إل مَکان أَقْصرَ أو إا أَمْسَكَ في الذّارء فعَلَيه لو فيدَتِ الإعَارَةٌ بالْمَكَانِ كَمَا‎ 
ا الخاد ودهت المستير إل مان فصر من الْمَكانِ الْمُسَمّىء َر الان‎ 
E E 
تعفن الكت النة - قذي أن مسال الْحيوَانِ في الإضطبْل م ا‎ 
ذلك لو اسار اح حيرا َب به إل مان َب إل كان نمر شاو له في‎ 


۱ 


الجر الثاني / الكتاب السادس: الأمائاة Ex ٠ 0 ٠‏ 
ا ا كما جَاء في الْحَانة رَد الْمُحتار وتخولتة وَقَذ 
2 هذه الْمَسالة في شح مادو (۸16)ء بِحَمْلِهِ ل بعص الك الفقَهية 
الأخرَّى ََمَسَكٌ بالْمَسَألة الْفِقَهيّة الوَاردَة في الفِفَرَةٍ الَأَخِيرَةَ مِنَ الْمَادَهِ (۸1۷)ء وينت 
عَم روم الصمَان في الصورتينء اَی في رة الذَهَّاب ل ا فصر م الْمَكانِ 
ال في ضور عَدَم الذَاب إل جل وإِمْسَاكٍ الدَابة في الوضطبل. 

وبالتَمَسّكِ بالْمَادَة )14( عله E‏ قد اختَارَت بقَولِها: إا استعار قرسا ' 
e‏ و عل ذا يثرا گکا ن في شي 
المَادَ .)٠٤١(‏ 

يكال اة سَهوا: واتار أَحَد من تَر عيَواتًا لذب بذ إل مَجل» أرسل 
الْمْسْتَعِير إل الْمُعیر رَسُولا فَأَخطاً الرَّسُولٌ قَاسُتَعَارَهٌ لداب إل ٠‏ س 
اسول ذلك :لمر سله» فلو ذهب إل الكل اني تل بأزئة قا ان اا ل ل 
کک الأول ا عن فته قان كان ضام ولس لجرل 


ا 


(۸1۸): إذا قدت اله رَه رة بتع من نوع لاا فلن ليرا أ يجاور 
| ذلك التوْع الْمأذو د 0 وف EEE‏ حالف باتعا الْعَارة ب هو مُسَاو 


لع الا سال الَذِي يدت به ایتک احم ما: کک کک Î‏ 


ت 


| فل 2 ان 


حف يا YY‏ 
کر نرہ 


المُسْتعارة لحمل انها ركب 


لذا َطْلقَتِ الإعَارَةَ في لمان اکان وفلت ن 0 الانتقاع» ل 


ل أن جاور ذلك الماذون به ب ما ن الانتقاعَ ب بلك الْمُسْتعَار 


1 


بالتجَاوز إل ما قوق الْمَأدُونِ بو تصرف في مال لعٍ با إذْيوِه وَهَذّا عَيْرُ جائز بمقتصّى 


Af‏ انين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


الماد (47)› وان ا وَتَلفَ أ ا على قب فان کان صَامِنًا. 


و 


وَکَمَا أن له لاع بالشيءِ مائون پو به له أن بعالت باسَيعْمَال العَاريَة ما هُوّ 
مساو لِتوع الاسيَعْمَال الذي فيه نَا أو بتوع اج 

وان گان ِلْمُْسَعِير E‏ الْمُطْلى على الْوَجه الْمُحَررِ في الق 
الْمُطلىء إا كات الإعارة مُطلقة في الرَمَانِ وَالْمََانِ وَمُقَيدَةَ في الانيمَاع» فس ا 
الق E‏ :اعدو إل الَرٌ. 

ی کا اد له اْمُحَالمة دول ل مُماثِل فل مامه صا دول إل حير ل 
تقيية الور إما يدر سیر دا كان مفيدا «تكملة ر رَد المُحتار». 

و اسَعِيرَ حَيوَان اسََعَارَةَ مُطْلَقَة في الْمَكَانِ يعني َو قال أَحَدٌ لََرَ: أعَرتك فَرَسِي 
هَذاا على ان E‏ ا راخدا حم ره الإعَار على الاستعْمَال في الْمصرء 
َلَيْسَ لِلْمُسْتَِيرٍ لر به إل ی حارج المَدِيتة وَإِن حرج وَتَلف الْمَرس سَوَاءٌ حرج ب به 
م م اسیَعْماله ياه 1 ٻڏونِ استعمَال» کان صَامَاء كذَلِكَ و اشتعار فاا ع هذا اله 
قبا اَن اشتعارََة تَحْمَل عَلَى لبه الاب في الْمَدِيَةء فلو لَيْسَهَا حارج الْمَدِينَة وََلِقَتْء 
گان صَايناء لکن إا لَمْ يَسْتَْولهَا وَحَرَجَ بها إل حارج لْمَدِينَةء قلا يكونُ صَاما؛ لان 
المُستعير على هَدَا ادير يعد حَافظًا إِيَاَا كما في اوضر «الْوَاقعَات»» وَالْحَاصِلٌ: إا 
يدت الوعَارَة بالانيمَاع» وَهَدّا افيد إا أن يكوت بالتَظرِ إل الْمَنْمَعَةَء أي بالتظَر إل نوع 
الانمَاع ا الماد وهو تقييد معتبر سَوَاءٌ كان الْمُسْتَعَارُ ما ا 
اعمال بحلاف ا ا امم یکن گالعرةٍ. 

متلا: ليس لِلْمُستوير أن يسْتَغِلَ صَنَْةَ الْحِدَادَة في الْحُجْرَة الي استَعَارَهَا لِلسكتيء 
كَذَلِكَ الْحْكمُ في الإجَارَة على هذا الْمِنْرًال أَيْصَا كما هو مين في الْمَادَةِ .)٤٠٣(‏ 

وما أن يحون اكبيد بالتظر إل الْمُصَمْم» وَهَدًا هُو امن في المَادَةِ (۸1۹)» يعبر 
ابيد بالمتيع في السيء الي لا ْيف بولاف الْمُنتغولين ودا بُوجد فرق بين 
ليد بالْمَنمَعَة وَالتقَييدِ بالمُنفع» كَذَلِك الْحْكَم عَلَى هذا الْمنْوَال في الإجَارَة صا كَمَا 


لجز الثاني / اكناب السادس: الأمَانَاة  ۸٥ ٠‏ 


هو مَذكَورٌ في مَادَتّيٰ ٤۲۷(‏ و۲۸٤).‏ 

الوكال الأول لِلْفِقرة الُولّى: و استعَارَ ا ا ا 
E‏ و 
َالْحَِيد ملا يَجَْمِع في مَل وَاجِِ مِنْ ظهر الاق ما القَطْنْ يأحْدٌ مانا وَاسعًا مِنْ 


هرما فيتَجَاوَرٌ مَكانَ ا لحمُل. 


ا 


1 


ا e ak e‏ 4 2 ر 6 ٢‏ ۴ 6 2 2 0 2 ۴ 2 ع چ 
المثال الأول للفقرة الثانية: كما أن له أ حنطة» فله أن د سسا 
ت و رت 2 رم . Ê‏ 0 ا 
ور ۶ °« <f of‏ ك ّ .رو م o1 َ T1 a TR‏ 
N ES GS‏ 


الوزن انظَر شرح الْمَادَةَ .)٠١۹(‏ 
المكال الكانى لِلْمعَرة اللانية: لو اسار تور لحرَالة مر 


لك المَرْرَعَة أو مورَعَةٌ رى أف منْها. 

EIS‏ الأو لس له أن ترت رغه أفسى رة من تلك الكرر 
وَجرَانها مَل ون فَعَلّ وَتَلْفَ ان صَامنًا. 

مال الث لِلفِقرة الذولى: لو د لير بالانيقَاع بالْمُتعار تفي أو بان جل فلن 
فع ب لا جور مُحَاَة هذا الد فیما تلف باختلاف الْمْسَعْولِينَ كركوب الْحَيوانِ. 


راہ ے e‏ و و و م ر 0 
مال كال لِلففَرَة الَنة: ما ا يلف باختلاف الْمُسْتَعْولينَ كالسَكَنِ وَالْحَمْلء 
of, of‏ 


ا 
لوال رة الأوى. وَكَدَلِكَ ليس لَه اَن َمل الدَابة التي اسَعَارَهًا لِلرٌكُوب. 


امال الرابع مقر الانية: وما الدَابة الْمُْسْسَعَارَةٌ لِلْحَمْل. انها ترْكبُء کَمَا في 


ت 


3 


الإجَارَة وَقَد بَيّنَ دَلِكَ فِي مَادَتّيٰ .)٥ ٥۸و ٠٥۰(‏ 

ولنبادر إل ايضاح هو الد عَلّى الوَجو الآتي: 
َم مُحَافة لقاع اْسُسمى أي العين من صرف امير ّى مين 
القشم الأرّل: الْمْحَالَمَةَ في الوثل هَل الاة جَاقَرة وَدَلِكَ کَمَا لو استَعَارَ 


© ا 0ر 


3 للها صر حط م خی کات لها س لات ن رة 


اک 


حل 


EAL‏ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تحكُم بها الدولة العلمانية 


N CT E 
+ لجل ار وَالْحَاصِلٰ ات لما گان التَعيينْ هتا عبر هبر رمال جاور لر ّت‎ 
جَرَاءِ َلك ضر على الداة ڳة فا يلْرَمُ الْمُسَْعِيرَ صَمَان بء ء عَلَى الْمَادَةَ (4۱)؛ لن اعبار‎ 
تيد الْمُعِير مَسْروط بكوْنو مُفِيدًا (البَحْرَ).‎ 

القسمْ الاني: الْمَُالَمةٌ في الجنس. دا وَقَعَ مُحَالمَةٌ في َلك ينظ قدا كائتِ 
لْمُحَالَمَة مذ إل حَبْرء اَي إدا كان الْحِمْل الَذِي صَارَ o‏ 
گات هَِو الْمْحَالََةَ جَابِرَة ويل الاب به ایی اشرت عل ان تحمل حش کن 
جنل حش یلت کرو ازات رن في کله اشرق تک بغ ية 


ار e e‏ الْمْحَالمة کک E‏ 2 کک 


ر ر ی کا 


0 9 0 


یل عل ولي نیرت خان انيل نين رجغلا کنن رتا 
لاد ال لا کان حا با مِنْ فهر الدَابَة ريده عَنْ مَل الجمْل فهر مُْضر بالدابة 
حب (تكملة ر رَد الْمُحْتار). 


رھ 


ن و حمل حمس گيْلاتِ سوير وَنصْمًا على الدَابة الي استَعَارَمَا ا 
حمس كيلاتِ جِنْطة» وَكانَتِ الحَمْس يلات وَالنَّصْفٌ يِن السَعِير مُسَاوِية لِلْحَمْس 
N E E‏ 

د صرح في التق عدم ووم اسان وكرت الول يشا ِڪ صِحة عَدَم روم 
الضمَانء أا الهداية وَالهاة مذ َكَرَت أن مذو المُسَلة اة إل اسر وَأنه يرم امان 
بب از الشوير على طهر ال ارد مِنَ الجنْطَة وَفي دَلِكَ صَرَر لِلْحَيَوَانِ (الْبَحْرَ). 

القَْمْ الالث: لْمْحَالَمَةَ في الْقَذرٍ - أَيْ: في الريادة - رَد قِيً: (الرَيادة)؛ ل 
مامإل الثقصَانِ لا تعد مُحَافة بل َون مواق گا ساد م اماد (۸۱۸) مر 
ا ويل أَرَبِمينَ ية حنْطَة عل الدَابة الي استعارَمَا يحول عَلَيْها مسين كيا 
RD‏ الف ا 


الجر الثاني /الكتّاب السادس: لمانا AV ٠ ٠‏ 


دا گات الدَابة تطي حمل الْحِمْل الذي حول عَلَيهَاء صن الْمُسْتَعِير بِسْبة الاد عَن 
انل المُسَمّى وَعَلَيهِ َو حمل ست كيلات <ِنْطَة عَلَى الدَابة الي اشتعَارَمَا على أن 
يضمن الْمُسْتَعِيرٌ سدس قَيمَة الدَابَة فقط؛ لاه يقتَضِي تَوْزِيعَ الصَمَانِ على المِمَدَارِ 
ادون فيه وَالْوْدَارِ عَبْرٍ الْمَأذُونِ فيه فيفط الصَمَان عَن الِْمدَارِ الْمَأذُونِ فيه وَإذا 
التقدير قَدِ اشكَهَْكَ تلك الدَابةً. 

وََظِيرٌ هَذِه الْمَسْألّة في الإْجَارَة قد مرت تفصيااتهًا اللَازِمَةَ في الْمَادَةَ »)٥٥۹(‏ 
وَشَرْحها لِلاَفسَام اجى في الْمُحَالمَة: الْمُحَالمَة إمّا اَن تَكونَ في الْمْل وَالمَذرِ مَعَاء أو 
كود في انس وَالْمَذرٍ مَعاء إل أن الَو من الصورَيْن دال في اثالث كما أن الثاني 
نه داخ في الْقّسْم الَاني وَالتَالِثِ قَلِدَلِكَ لا َر َا أفْسَاما أخْرَى. 

الصورة الَاية: تذل في الاني وَالَاِثِ يا مر قَلدَلِكَ لم يب حَاجَة أن يعد 


ص 


َو طَحَنَ ٳځڌَىٰ عر َيل عَلَىٰ الدَابَة الي استَعَارَمَا عَلَى ان يَطْحَنَ عَليْها عَشْرَ 
يلات - آي اَن يدور عَلَيْهَا لحن - وََلقَتِ الدَاهء گان صَامِتا جَوِيع قَيمَتها؛ لاله َم 
طَحَنَ عَضْرَ كيلاتِ اَی إِذن الْمُعِبرء وَالاشيِعْمَال بعد ذلك في طَحْنِ الكية الْحَادية 
عَشْرَ باد إذنِ امالك وتء عليه گان الْمُسَْمبرٌ عَاصِبَء ِن الِْمْل ليس ذلك لان 
الجمْل يمع دَفعة وَاجِدَةَ ی ا کے ا ف ا ا ف 
الْجِمْل الصَمَان أَحْيانًا ودار الرَيادَة. 


اس 


8 SP e ES 3 و ا ا‎ ek 
اله (۸۱۹): ذا ان المُعِير أطلق الْإعَارةَ بحَيْث لم يعن المَنتَفِعء كان لِلمُسَيِير أن‎ 
تستعمل العارئة على إطلاقها يع إن اء استعملها نقيت وإن شاء أعارها ليره‎ 
. & لَِسْتَعملّهاء سَوَاءٌ أَكَانَّتْ & لا يلف باختلاف المُسَْعْمِلِينَ كالحجْرَة آم كانت‎ 


EAA‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


| رە e‏ وەه ا هة ی ر ا رو ر 2 
يلف باختلاف المَستَعْولينَ كدابة الركوب ميلا: لو قال رَجُل لأَحَرً: أعَرّك | 


ر س 


| حجرتي. فالمَستَمِير لَه أن يَسكتها تفه وَأنْ يها عَيْره وَكَدًا َو قال: أعَرتك هدا | 


ا ا ا و ر رو 4 وه رو ەر 
الفرس. کان للمستعیر آن ير كبه ب سه وان ير کبّه غیره. 


a 6 


معت الإطلاق بسر عَلَى الوجو الآتي: وذ فَكَرْتُ عجار 
الْمُنتَْع؛ لاله ون وَرَدَّتْ في الْمَادَة )۸١(‏ عبَارَةٌ الإطلاق إلا أن الإطلاق هناك بمَعْتّى 
آخر (تَكلَة رَد الْمُّحْتار). 

في هَذِه العبارة إطلاقان: 

رل الإطلاق الذي في عبَارَة: (إ3ا كان الْمُعِير أَطلَى الإعَارَة)» وَمَعْتَى مدا الإطلاق 
يُوَصَح على الْوَجه الآتي: ) 

المَعَارُ توعَان: انوع الأول ما لا تلف باختِلافِ الْمُسَْعْوِلينَ گالدّار. 


الع الّاني: الْمُعَارُ ِي يَخْتَلِفُ باخلافِ الْمُسَْعْولِينَ کالثياب وَالْمَرَس لِلركوب. 
وَيُوجَد في الإطلاق - أي: الإطلاق الْوّارد فى عبارَة: (إدا كان الْمُعِير أَطْلّى) الْوّاردَة في 


2 
E 


لْمَجَلَّةَ - اخَمَالَانِ بقَطع انر عَن الْعِبَارَة الذُولًى: 

الخال س ار ا عل ای ی ا ر ال ا ن 
ل على أن برها من نت كمل تيبر ص اليب عن الإطلدق على هذا اوج 
قَللْمُستعير اياله على الإطلاق سَوَء كان الْمُعَارُ مي اَأَضْيَاءِ الي تَحْتَلفُ باختلافِ 
مولي ملم تكن ِن يلك الأَْياءِ. 

َالإطْلاق في الإجَارَة ُو بهذا لمعن أي بمَتى التَّص َل الإطلاق أيصا (انظرٍ 
الْمَادَةَ .)٠٥۲۲‏ 

الاختال الّاني: هُوّ الإطلاق الشَامِلٌ لِلسُكَوتِ يَعْني َو قال الْمُعِيرُ: أعَرتك حيرًاني 
ها سء أقَالّ: لَك إِرْكَابة مَنْ شفُت. اَم َم َء أي وَلَو لَمْ يضم مَدًا التَعْبِير على كلاه 


ر 


المقَدم وَعلىٰ مَعْتىٰ الإطلاق في الاحْيَمَال الثاني ا اشيباه في آنه يَجُور فيه إِعَارَهٌ الْمُسْتََارِ 


رەو 


الجر الثاني / الكتاب السادس: المائات . ٠ ٠.‏ ۸۹ 


e‏ ء في جَوَاز الإعارَة لِلعَيْرء مَالّ 
ارياي عدم جَواز إعارتو وَذَلِكّ حَيْث يقول: وَينبَفِي أن يحمل هدا الإطلاق الذي 
ت ا 


دَكرَهُ هتا فيما يَحَْلِف باختِلافِ لتيل کاس والراعة عل تا 5 قالّ: على اَن 
E‏ کا غین لادی الى 5 في الإجَارَة على هدا بخلا 
صاب الهدايةء ققد دَهَبَ إل إِمْكانِ إِعارَته وَقَالّ: (لَو اسَعَارَ دَابَة ولم يسم سَيئاء لَه 
يحول وَيعير عَيْرَهٌ... إلَخ). 

وکا ا ن ال لا لر 
ss‏ 

وَعَلَيّهِ َيَجِبٌ إِيجَاد لمق بَيْنَ الإعَارَة وَالإجَارَةء فَِي الإجَارَة يلرم ال عَلَى 
الوْطلاق. ودا لم ين الرَاوِبُ كما َم ينص على الإْطلدقٍ كانت الإَجَارَة اده (انظرٍ 
الْمَادةَ »)٠٠١‏ أَمًا في الإعَارَة كفي السكَوتُ وَالْمَرْق في هدا اباب يَظَهَرُ لَك بمُرَاجَعَة 
الْمَسأَة الْحَامِسَة في سرح الْمَادَة(٤ .)۸٠‏ 

التاني: : ور الإطادق وارد في جُمْلَة: لِلْمُسْسَعِير اسْتِعْمَالهَا على و جه الإطلاق» 
ني اللي لآي. شي تور أن نتنب قرو قط هره قزر إن آذ جز 

رَه يع بو بإعَارَټه لَه دون تَفْه؛ لان الإعَارَةَ ّا نَت كَمَا ذُكرَ في الْمَادَِ (۸۱۲) 

اة عَنْ ليك المتافي جور إِعَارَةٌ المُنتعير الْمُْتَعَارَ؛ لان لِلمَالِكِ أن يمَلَكَ عير 
ما يَمْلكَة كما يَمْلِك الْمُسْتا جر الإيجًار. (انظر الماد )٥۸۷‏ (الْبَحْرَ). . 

جَاءَ في الْمَجَلَة: (إِن شاءَ. .. ون اء ..) يقم م بذ ك ا لمیر نجاو شت 
يلك المَنمُعين فَمَّط؛ لاه ل يتطيع لتر في الكارئة آي تلف بحلاف الْمُسْتَعولِينَ 
ان يَجْمَعَ ب ين لمعن وذ اير إل ذلك في السَزح بقبْد: و 


og 


انا لمَجَلة لم تلتفت إل ما بيه ا زيلعی» وقد 


eT‏ ا لار کرت ھا مر وا اغ ه أيْصًا - يَعْني: أرَدَفهُ 
ا ا ي 


لق - رقت کا گات اله وة عل حل القن عتا شون ضف يميه ل 


2 وو r‏ ر 


الف حاصل م زکرت الا ن» وما اَن أَحَدَهُمَا مَأدُونٌ فيه َالوقدار الذي يصيبه هدر 


a 


4۹۰ قوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم ھا الدولَةٌ الْعْمّانية 
(تكولَة رَد الْمُْحْتار). 
اما إا َم تكن الدابة قَاورَةَ على حَمْلهماء يضمن كل قيمتها. انر لاج زج 
المَادَةَ »)٥١۱(‏ لَكِنْ هَل يُمْكنه الْجَمْعَ ب ا ف ياء ء التي لا تلف باختلافِ 
لمُنْسَعملین؟ وَقَذ مر في سرح مادو )٤۲۸(‏ أن أ َه في الإجَارَة ال کات 
رة مما ا يحتف باختلافِ الْمُستغولينَ كالْعُرقّق اَم كات مما يلف باختِلافِ 
الْمُْتَعْولين كرس الركوب يعني أن لِلْمُستعير في هَاتيْنِ الصورَتيْنِ أن بير الْمََُْارَ لَحرَ. 
جَاءَ في هلو الفِفرة رَس الوكُوب» وَقَذ بي في سرح لماه )٤۲۷(‏ أن هرس 
الُكُوب مى ايء التي تَحْتَلفُ باتلا ا 
E‏ التخميل مِنَ اناع اي لا تَحْتَلفُ باختلاف الْمْستَغْولين. (انظر سرح 
الْمَادَةَ .)٠١١‏ 
متاا: لو قال أحَد لآخر: أعَرّك حُجرتي. وقول انوي الى ارد انا فال ذا 
اء اقا في الْحُجرَټ وڏا اء نكن عَيرهُ فيهاء ِن مَل يَجُور له اَن كته هو وسن 
Oe EE E a‏ 
وَهَدَا الال لا تلف باختِلاف الْمُسْتَعْمِلِينً. ۰ 
وڌا لو قال خد لأخر: أعَرنّك َر س الرْکوب هَدَا. رقب المُنتوير العا قفي هذ 
الصورَة لِلْمُستعير أن يركب تفس وله ان ركه عَيْره؛ لن الْمُِيرَ قَذ أمَرَ الْمُسَْعِيرَ بالانيمّاع 
مُطلقًا مُطلَماء وَالْمُطلی عَم سامل انماع كما يسَاءٌ في اَي وَفَتِ اراد (انظر الاه .)٠٤‏ 
وَجهة انين عايدة إل المنكيير يفني التي خضل يفل الخنتي. Ù‏ 
وعد امال لما لف باختِلافِ الْمُسْتَعْمِلِينَء وَتَحْتَاح و تخویل الْقَرَس جملا 
ال اشاح هل تيبر في َا الول أن حول جنك آذ بر لأر على أن خي 
عَليه؟ يقر قدا كان امرس جَوَادا معدا ركوب لاء فيس لَه انحوي وَل عير عَلَىْ 
الإطلاق کَمَا مر في الْمثّال؛ لان .الحاو أن الجراة الْعَربيّ ا ا وا وق 
كالْمَضروط راء انظ ماده .)٤۳(‏ وَعَلَيهِ لَو حمل المُسْتَعِيرٌ عليه حملا تلف لَرِم 


اجه الثاني /انكتاب السادس؛ لائاق Î] ١‏ 
الضمَان ولو گان ما حمَلَه كا بُطيقة جوا (َكوة رَد الْمُحَارِ). 

كَدَلِك لو تال أَحَدٌ لخر أعزئك مَِو الاب . متیر أن بها أو يسه َيه 
(جواور الِقو)ء وَقٍَ اتف َء ء في انيقاع آخرَ في الإعَارَ الْمُطلَقَة بعد تعيينِ فِعْل 
الا ٤‏ بي لر آعیر مال عل ا چا فی هذه E‏ 
e ee‏ 
کی وه ني ل آزگب اتير اوا غير ١‏ على الرس کور في مال الْمَجَلةَء کڈ 

يَجق لَه اَن يرگب الْفَرَس بَجْد َلك ما ب بَعْش لمعا TT‏ 
ازن ا ا ا الأخيرة مر الماد :)٠5۲(‏ 

وَعَلَىٰ هَدَا الْقَول لو رَكَبَ الْمُسْتَعِيرٌ الدَابةَ اول لا تم رل عَنها واركبها عير 
القَرَس لِم الصَمَان٬‏ گمَا لو ركب عَيره ُه 7 وَرَكِبَ هو الفَرَس وَتَلِفَ م 
الصَمَان؛ لِاَنهُ ل عَيَنَ الرَاكٌِ باعل قَالْمُحَالَفةُ بعد ذلك تَكُون عدي کک 
الفْقَهّاء ۽ الوا با سيير صَلاجِية في ذلك منلا: َو رَِبَ المُستَمِير ألا 
يره تلف الفَرسء هقد قَالوا بعَدَم الصَمَانِ بء عَلَ الْمَا5َةٍ (41)؛ لِه لو انعا 
قرس الْمَذْكُورَ مِنَ المُشتعير و ورک ولف فلا يَلْرَمه صَمَان؛ لاه إنَمَا استَعْمَله ٠‏ 
المُسْسَعبر وليك ذلك لو ركه هو بعد أن ركه عَيْرهُ وَلفَء قَبطريق الأَولَوية 
ارم شتا لان تیر ق اشتنعل لایع لگزنو تاک ھا وکین الگا کی الَا 
استطًاع تمْليكها لِلعَير. (تكولَة رَد الْمُحْتارء وَقَاضي حان). ۰ 

و لذ لم ير الم إل اختَيارِمَا أَحَد الْقَولَيْنء ققد اختَارَتِ امون الفِقَهية 
كالمُنتقّى وَالْهدَاية الْقَولَ الأَوَلّء كما أن الْكافي وَالرَيلَعِيّ الا بصِحة الْمَولِ المَذكورء 
فَلِذَلِكَ يجب ا ی ة هي عَلَىْ ْول الثانيء اظر الماد 
o‏ ا 
الإجَار a‏ »نّا | الإعارَة بَا اه 


2% 
1N 


۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


وَرَدَ في هَذِِ الْمَادَة (بلا تين الْمُسَفِع)؛ لان الْمَُفِْعَ إا نعي َيس لِعَبْر الْمُستَعير 
لاع كما مو مذكُور في الماد الآ مد َو عَيَنَ الْمُعير لِلْمُستير أن يَسْتَعْول الْمُسَعَارَ 
تياو ایرو فان گان َك نبرا ولس إِلْمُشتوير أَنْبَُالفَ هذا التعيين. 


اله ( ۸٠‏ يعبر تعيين المنفِع في إعَارة ياء الي تحاف باخولاف لوين 
وبکر ی اعا انیا ال لا نکل بی إا ا کا لمر هى المُسَْعِيرَ عَنْ 


رت 


أن ته ليره فليس لِلْمُشتوير أن يمره لاخر عله ملا: لو ا ال 


ت 


لِلْمْستمیر: رك هَدا القرَس اركب أنت. فليس له أن يروب اوم اه ما َو قل 
:ا عك هذا ْب لتكت أنتَ. گان تیر ان نک أن نکی زیو َر 
ِن ذاه سا: لا كن فيو عَبرك. َيس لَه يتيز أن بسكن فب َير 
يعبر ت نين التي في إِعَارَة الأَيَاءِ الي تَحَْلفُ باختلافِ الْمُستَعولينَ كما هُوَ 
لني لارو عن ا وَرَدَ في الْمَادَةٍ (۲۷٤)؛‏ لأَنٌ لير ون رَاضِيًا باسْيِعْمَال 
الشخْص الْمُعَيّنٍ ِي بف د الإعَارَة وَلَمْ برص باسِْعْمَال حص ار له (نكماة 
رَد الْمُحْتار)» كركُوب الدَابَة ولس الوب ذلك ليس لِلْمُستعير مُحَالمة الَعيينِ 
رن ون ر ی ا کا کر ار ی 
آيٰ: عل المُستعير الاي - كر صَرَرَا مِنْ فِعْل الْمُشتوير الأَوَلِء وما ان الْمُعِيرُ رَاضِيَا 
باشيغمال الْمُشتوير عر درَاضي باشيغكال عَبرو قزم ابر اين لِدَفْع رة الضَرَرِ 
عَن الْمُِير (الْكِمايةً وَالْهدَة). 
ويس تعيِينْ الماع في الإعَارَة مُعتبرّا في لَأَضْيَاء الي لا تَخْتَلِفُ باختلافِ 
الحستع ملين كما هو الْحَالّ ايا في الإْجَارَة حَسْبَ ما جَاءَ في الما (۲۸٤)؛‏ لن 
الَقَييدَ في هَذِءِ الْأسَياء علِيم م المَاِدَة كَجِمْل الدب و وس الدار: 
ِن تَجُري َنِه و الَفْصيلاتُ فيا ذا لم ينه الْمُعيرٌ ا السار 


S7 


عير اما إا هاه عَنْ إعطائه عبرو کان اهي مُعْتبرّا حَيْتْ لا اعبار لِلدلالة ة في مُقَابلَة 


الجزْءاللّاني /انكتَاب السادس: المانات a‏ 


ا سے 


التَصريح كما جَاءَ في الماد (۱۲) فَليْس لِلْمُسْتَمِير على كل حال ا 
O‏ لا تلف باختلافِ الْمُسَْعْمِلِينَ كالدَارء أ أن گان يا 
يلف ون قعل وَتَلفَ كان صَامتا (الْبَحْر). 

ماا: لو قال الْمُعِيرُ لِلْمُستعير: أعَرْتك هذا الفَرَس که آنت. وَفعَل المستعير 
ذلك فليس لِدَلِكَ الشَخْص أن يرب الْفَرَس اد مهأو حصا أَجْتييًا. 

ومرن ارس وََلكَ گان قاي لان کوب الارن بس کر کرب الشوق 

کڌَلِك ليس لَه ان يرگب هو وَيُركِبَ عير مَعَه يعني أنه ليس لَه آن ردقه ون فعا 
ولف امرس ينْظر: قدا كان القَرَس بطق حَمْلَهّمَا مَعَاء صَوِنَ صف قَيمَه؛ لن لكف 
اڈ E E SE‏ 
ان نصف الْقَيمَةَ ة لجل روب الآَحر (الْبَحْر)ء أا آنه إدا اروف صَبي يجب ا 
دار قل وَل يِب صان الصف انظَر ا ي 

كَذَلِكَ لو قال أَحَد لَحَر: أعَرنّك هذا الوب لَه أذ نت فليس للجشتعير أن يسه يسه 
آخرَ؛ کک الاجر الثوْبَ نن اس القَصَابَ وَالْمَتاءِ ياه ونا ساسعَاء وَلِدَلْكَ 


2 


َمل اْمَجَلَة مدا الال الذي در في الس مله علي رة الأول من هَل الْمَاَة. 

الال الي لا جو إعَار أن أو أعير لت لر الصمَان لز عاد امير 
ايء الذي لا تجوز اعا لأر بلا أن يفت في بي امير الثاني ارم التاء 
ا إن شَاءَ ضصَكَنَ الْمُستَعِيرَ الأَوّ» وَفِي هَذِهِ الْحَال ليس لِلمُستعير 
الا ول ايع علي انير الي تا آم يکن تله ي پڍ انکور اني ايڪ ن 
ديه وَتقصيره» وان اء د كى المُنتمبر الثاني رفي هَِو الال لب لِلمكوبر الثاني 
الرْجُوع عَلَىٰ الذَوَلِ» ولو ان تمه فِي يَدِ يدو بلا تعد عد ولا تصير» اظْر شرح الْمَادَو(۸١٠).‏ 
ا e‏ ك 


ر 


۹4 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدوة العلمانية 


ولم يت المي ار الي تف الي 
رفي كذ الضورةٍ يس تيبر الأجُوع على القابض؛ لاه نَا كان الْمُْسْتَعِيرٌ مَالكًا 
وو ا 


المُلْسعَارَ بالصَمَانِ يهم مِنْ إِعْطًائه ياه أ أعَارَ ماله وَالْعَارِيَُ بَا نها مان فلا ضَمَانَ 
فیها فی r‏ ا 


ا 


الدَابّة 


€ e ت‎ 


الثاني اتی لایر ع تی ن ر شرن كزع م" 
ا ا لو قَال: أَعَرْتّك و هذه الدَارَ لها آنت. كاد لِلْمَُمِير أن 
کوان ی ا رَه بطريق الإعَارَة ما بطري الَْجَارَ و يِس لَه کان عير 

هو مَذكَورٌ في الْمَادةٍ (۸۲۲)ء وَهَذَا ميال لِلْمَِرَة الثانية مِنْ هَذِوِ الَأداة. 
لَكِن لو قال لمعي لِلمُستییر: لا تسكن عَْرك. فليس لِلْمُستعبر إسكَان عَيْرهِ بطَريق 

الإعَارَة ياء وَهَدَا لمال لِلْمعَرَة الَاليَة مِنْ هَذِه الْمَادةَ. 
مع ونه َو َا الْمُوَجُرُ في اَجَارة لِلمُشًأجر: لا توج الْمَأجُورَ لحر فَلَه الإيجَارُ 

كما هو مين في شرح كاب الإَجَارَة. 
لاحِقة في اختلاف المُعير والمستعير في الرمَان والمكان وفِي النَقَييد والإطلاق: 
إا اختَلفَ المُعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرٌ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَسَاقَةء أو في التَفييدِ وَالإطلاق 

في تع الانَمَاع» فَالقَول مَعَ الَْمِينِ لِلْمُعِيرِ (جَوَاهرَ الْفِقَهِ)؛ لان الْمُعِيرَ لما گان صَاجِبَ 

E‏ بالطّرِيق اَي يَمْلِكٌ ها مَنْفَعَةَ ماله لحر وَكَمَا كان الْقَوْل لَه في اَل 

الإعَارَة لَه ْمَل أَيصًا في صِفََهاء متلا: لو اذَعَى الْمُعِير أنه عط الوذ بالانقاع اليد 

بفغل مَخْصوص وَاذَعَى الْمُسْتَعيرٌ الإْطلاق قَالْمَول لِلْمُعِبر في اقبي فَلَو قال الْمُعِيرُ: 

عر الد لدائة على أن ن يحول عَلَيْها حمس كيلاتِ سعير. وَقَالّ الْمُسْتَعِيرً: إنّك أعَرْتني إِياهَا 

على أن احمل عَلَيّهَا حمس يلات جنْطة. وَاختلمًا عَلَى هَذِِ الصورَةِ فَالْقَولُ مَعَ الْيَمِينِ 
ِلْمُعيرء وَكَدَلِكَ لو امَف الْمُعيرُ وَالْمُسْتَعير فَقَالّ الْمُعيرٌ: قد أعَرتك الدَابةَ ركبا مِنَ 
القَذس ل یاقا َال الْمُستَعیرٌ: لا بل إل عَرَة. قَالْمَوْلُ مَحَ الَْمِين لِلْمُعِير. أا لو ّت 


e 
nN 


1 
ر 


الجر لاني / الكتابالسادس: الآمَانا ٠. ٠ ٠‏ £0 


شتير دعو ية قبل 


لے کر 7 


| ا5 (۸۲۱): إن اسعیر قرس لان TET‏ إن كات ارق ا َلك 
e |‏ 
الاس اسوك فبهاء وما لو ذَهَبَ في صربق ليس مادا السلُوكٌ فيه فَهلَكَ القَرْس» | 


رسو 


۰ ر لشن کید و مب بن ري کنر لزي که لشیم هلق رش ن ا | 
الطريق الذي سلَكه امير بعد من الطريق الذي َيه المُميرُ أو َير امون | 
| جلاف المُعتاِ رمه الصان. 


لو استعير TTT‏ » گات العريق الْموَصة اله مُتَعَددَة وَلَمْ 
ا اه عه ال ا ی ا غ ا و ی ایا 
الاس الذَمَابَ فيها إل َلك الْمَحِلٌ؛ لن الْعَادَةَ مُحَكَمَة عَلَى ما جَاءَ في الْمَادَه (۳)» 
ولاه حْجَة يجب الْعَمَل ها بمََْصَى الْمَادَةَ (۳۷)» وَالتعيينْ بالْعُرْفِ گالتعيين بالَّص» 
وَعَلَىٰ هَدَا َو تلف الْحَيوَان» فلا يلرَمُ الْمُسْتَمِيرَ صَمَانء انر الَْادةَ .)٩١(‏ 

وا َم يكُنِ الذََابُ ابرا في طريق ليس مُعتاداء فلو َب وَتَلِفَ أو صاع كان 
صامتا؛ لن الإذن المُطلق على ما جَاء في الَْادَةَ )۸۱١(‏ يضرف إل الْمُتَعَارَفِ. 

والتعيين بالْعّزف كالتعيين بالنص بمفتضّى مُقََصَى الْمَادَة )٤٥(‏ (تكولَّة رَد الْمُحْتارء وَالْوَاقَعَاتِ). 

وَكَذَلِكَ َو د a Ty‏ 
تن گا العْريق الّڍِي َة الْمُسَْعير اَعَد ِي الي عه امير أذ کان خرف - أیٌ: 
َر مَأمُونِ - وَعَيْرَ مَسْلُوكٍ - أَيْ: خلاف الْمُحْتَادِ - رمه الصَمَان؛ لان ذلك مُحَامَةٌ ل 
شر وَالذْن لِسَيءِ لا يضمن لذن ما فَوْقهٌ. 

يفم ِن قول الْمَجَة: (بعت) أن المُنكوبر لو َلك ريا اوتا للطربق الذي عَيته م 
لمعي أي 5ا م ناري زط في الول السهُوة وما شب م ا 


عر سے سے 


ال الطَريقٌ الي سَلَكه اَهَل فد يْرَمُ ال ن خير أو ال 


E‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدوة العثمائية 
e E‏ نه 


هذه الْمَسألة ين العا ةوَالٍجَارَق يعني قذ موث في الماد )٥٤۷(‏ بعَينها. 


ت 3 


اة (۸۲۲): دا طلَبَ خن مِنِ رأة إِعَارَة شيٰءِ هر ملك روجهاء َأعَارَهُ اه | 


با إِذنِ ارف فصاع قان كان ذلك الشَيْءُ ١ء‏ هو داخل الْيْتِ وَفي ي الرَوجَة عاد 
ا د يضمن عبر لا اروج ياء إن َم يكن ديك ايء مِنَ الأَشيَاءِ التي تَكُونُ 
في ب النسَاء کالقرسء الرَف خير إِنْ شاءَ صوتَة لِرَوَجَِِ وَِنْ شَاءَ صَمِنه لِلمُستَعِير. 


»)۸٠٠١( عَارَهُ انظ سَرْحَ الْمَادَةّ‎ SG E 
يعني دا کان مالا لَه كَاَتِ الإعَارَة صَحِيحة.‎ 


2 


| 

َه ا ا ع و 
لوج ولف في ؛ بد انویر باد تَعَذّ ولا تقصِير أو صاع او طَرا على قيمَيه فصان قن 
كان دَلِكَ الشيءُ ما هو داخل البيْتِ وَفِي يَدِ الرَوْجَة عاد جَارَتِ الإعَارَه لن الرَوْجَةَ 


مُسَعِيرَة ذلك الشيءِ وَلِلمُستعير إِعَارَة الْمُستَعَار لاحر كما مَرّ في الْمَادَة )۸۲٠(‏ وَفي مَذِهِ 
الْحَال لا يضمن المَستَوير ولا الرَوجة أيصًاء انظر ماد تي ٩۱(‏ و۸۱۳). 
اما د اَن مير الك عة مكار فلا تيح الإا انر الْمَادَةَ .)٩١(‏ 
وَعَلَيِهِ ٳڏا َم يکن الْمُعَارُ م الأَشياءِ الي توجَدُ في يد الرَوْجَة عَلَى جَري الْعَادَة 
امرس الور فلا تجوز ِو الإعَارة کون الرَوجَة عَاصِبة وَالْمُْتميرُ عَاصِبَ الْعَاصِب» 
A E‏ 
ال وک رَد e‏ ۰ 
وَفِي حَالَة ظَهُور مُستَجق لحار رة كما ين في سرح الماد (۸۱)» ادا صم أَحَذْهُمَّا 


ء 
ت 


فلس ر الان عا ا ؛ لَه َو صَارَ َد وين الرَوَجَة بمَا أنَهَا مَالِكَة لِلْمَالٍ 


بطریق الاشیای کون اذ آعارّٹ ماھ امار اما فی بد میں ودا صَارَ تَضوِينَ 
الا ع ية عاد ا ادوع لبه ما هو مَذكُوڙ في سرح الماد 


الجرْء التاني / اكاب السادس: الأَمَانَات e‏ ۹۷ 


0 يس لِلْمُستعير الرْجُوع على لير 


ی 


1 2 0 0 ۶و ت E‏ ص E‏ و . 3 E‏ 
الد (۸): لیس لِلْمُستوير أن يوجر العَارب ولا آن يَرمَنها بدونِ إِذنِ المعيرء وإِذا | 
۲ 


| استعار مالا رهت عى دين عَلَبهِ في بكي فليس لَه ا ن یرنه على دنن د َيه في بلي | 
ار ذا رمن َلك زم الضان. 


لس لر ن رہ الْعَارية ر يمتها بون إِذْنِ لْمُعِیر؛ لِاَنهٌ لما کات 
الإعَارَة ِن امود عبر الأَازمة فَهي دون الرَهْن وَالإِيجَار وما أن الَهْنَ ايجار مِنَ 
مود الَازمَة التي هي َو الإعَارَق فاا يَضَكُنْ السَيْءُ ما قَوقَه (تكولَة رَد الْمُحْتارِ)؛ 


أن عد الإْجَارَة لازم كما ُو مَذكُورٌ في الْمَاَة (0 »)٤ ٠۰‏ وَتَطَرًا َون الْعَارَِة عبر لازم 
مير ن يرجم عَنْهّا فِي اَی وَفْتٍ اراد حَسْبَ الْمَادة (۸۰0)ء فلو جوزتا إِجَارَة 
الْمُْسْتعَار افص ذلك ألا يكُونَ هعبر حى الأْجُوع قبل الْقَصَاء مُدَةٍ الإجَارَة وَأن 
بجظر ی هی م الإجارة ن المْستمير وَانمُستًأج بهذا يضر ا 

أو نتا تقول في مام الإنباتِ: و اث إِجَارَة الْعَارية جائ لَوَجَبَ أن تقول يروم 


ر ت َة ر چ ر ت 
ا م يلرم (كالكارئة» لز جرت جاه اة لافتضى ذلك لروم الْعَاريَة لِعَدَّم إِمْكانِ 
2 و e e of‏ هو ت 
الاسترداد د فی مد الجا رة وَهَدَا مُحَالِف لِمَوْضوعَات العَاريّةء أو تقول بعَدَم لزوم ما 
“ وعدم روم الإجَارَة الف غا (البحْر وتک رَد المختار)» 


تھا 


1 
5 
e 
A 


ص 


ےر ا ار e‏ ٍ ر٤‏ يەر 2 و 
يبت عَدَمٌ جوز الرَهْن في العَارَِة على لوج التي وَهُوَ أن الرَهْنَ بد الَْبَض يكون 


a go رور ےر ا € و‎ e E RE 
a عفدا لازا مِنْ هة الراهن» وهو كَعَمَدِ الْجَارَة آي آنه لو جا‎ 
6 وھ‎ f ر ےر قو‎ o 26 ا ل وھ‎ TOE 
دل لزوم ما لا يلرم وَهُو الْعَارِيةء او يُو جب عَدَمَ لزوم مَا يلرم وهو هو الرهن‎ 

وت َلك أَيْصّا بصورَةٍ ة أخرَى» وهو أن ا رَهُنَ هو ياء ولس لتر ان يوفِي 
ده E‏ 


يته مال ال حر بدونِ اة واد إطااق هن التادة أن ابكار ودغن امارد عير 


E FS‏ تي تَحْتَلفُ باختلافِ ا 1 لا تلف و 
هرت الشاب التي جورت إِعَارة المُنتعير لِلعَاركة التي تسلف باشيغمال لوين 


۸ قوانين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وَعَدَمَ جَرّاز الإْجَارَة فيها. 
وَيسَْمَادُ صا مِنْ تغبير الْمَادَةٍ هَذِِ (بآا إِذْنٍ) أن لِلْمُستَيير إيجَار العَارة وَرَهَْهَا إذْنِ 
الخعير. 


2 


o‏ اشا ا 


وقد ذكَرَتٰ اة الإيجَار في شزح الماد »)۷٦٥(‏ كما ن ا الرَهن أيضا 


Pad 


رٽ في من وسر ج القَضلِ الاي مئ ااب الث من تاس لخن صله راع. 
وَكَدَلِكَ لو اشتعَارَ مالا لِيرمَتۀ عَلَٰ دين عَلَيهِ في بي َيس ا 

عليه في بلي ار وَهَلِهِ الفِقَرَهٌ ون کات لا فيد سيا اتر مما فيد الْمَادَهٌ (۷۲۸) 

الْقَائلَة: إدا كان رذن صَاجب الْمَالِ مفيدَا بان يَرهَتهُ في مقاب کڏ راهم او في مُمَابة 


0 


مَالٍ جِنْسَة كَدَاء أو عِنْدَ فلانِ أو في اليلد لفلاو س نوير أن برت إل على 
قق لیو وک علو إلا آلا رث متا ترط نهدا فر اليج 

إن فَعَلّ - أي لو جر الْمُسْتَمِير الْحَاريةَ E‏ مالا 
ِيرهَته في ي مقابل دين عليه في بلدَعِ رمه في مقَابل دين آڪر علي في بد رى وَنَلِمَتِ 
الْعاريف أو صَاعَتْ - لزم ا او الْمُرتهن 
قت التسليم - أي يلرم صَمَان يمتها يوم تسليوها؛ لان المستعير يعتبر معد معدا بالتشليم 
الكو وَهَدَا ايجار Ty‏ 
حَق في اسَټزدادو. 

إيضاح الإجار: و جر المستعير المُسْتَعَار على هَدَا الوَجه لاخر دون إِذنِ الْمُعِير 
الث كه اجار شرل وجري فيا كماما )٠۲۷(‏ ِن ْمَل 

وقي هدو الصورة إذا مضت مده الإجارة فل الإجازف تكرن الأخرة لمشت إلا 
آنه کا گات ال جره حَاصِلَّة مِنْ سَبَّب حَبِيثِ وَهُوَ سمال مَالِ العَيْر فاا جل لَه 
N‏ 

يصاخ الصنٍ: ولو أَجَرَ الْمُْسْتَعَارَ لحر عَلَى الوَجْه الْمُحَرَرٍء ولف في ي الْمُستأجر 

راا عد ولا گنوی كا ا : مُحََرا: قن اء صَكَنَ الْمُسْتَعير الي هُو المُوَجُر فيه 


اجزوالتاني / اكناب السادس: المائات eee a‏ :| :44 


E‏ لِلْمُأجر؛ لن ا EE‏ ا کرد م ميا وغاصبًا.وَقَتَ 
التشليم - أي بتشليوه الْمُستعَا لِلْمُستَأجر - وَل هذا انویر رفليس يتير رجو 
Sa‏ َد وَتَقصير؛ لان الْمُسْتَعِير ترا 
كوه يَمْلِكْ الْمُْستَعَارَ بالصَمَانِء ٍَ E a OE‏ 


رس ا م 


أَمَانةٌ كما جَاءَ في الْمَادَةٍ (. ). 


لن لو تلف الْمَأجُو ر في يد المُستَأجر بَعَدّيه وتفصير ره قلأشنتوير او عل 
الاجر ر پم E‏ للمُعير انظ الْمَادَةَ (1۰۲)» وَلِن سَاءَ ضَمَنَ ن الاج لان 
ا کا كان قًذ َحَذً وَقَبص مال الْمُعير باد إِذِ کون في حم الْمُنتاجر مِنَ 
العَاصِب» وَفِي A‏ إذا لم يكن الا ر عَالِمَا بكو عينِ لاور في يل 
المُوّجر أَمَانَةه لَه أن زجع المُستَعِيرُ ِي هو مُوَجُرهُ بالسيءِ الِي صَتَة يدق عَنْ 
سه ضر الْعَرُورء انظ الاه (10۸) (تكولة ر دالْمُحتَار). . 

َا ذا كان الْمُسْتا جر يغلَمُ بن عبن الور اما في د الجر فس که 
E LÎ‏ 
الذي يسار مالا في يد العَاصِب وَهُو يلم باه مَعْصو ب (البَحرَ وَجَوَاهر الْفَِوِ). 

يضح رهن وسيم المُسْتَعَارٍ بلا إذنِ. 

َو رَهَنَ الْمُسَْعِير الْمُستَعَارَ عند َر بلا إذْنِ الْمُعيرء قَالْمُسْتَعِيرُ في حكم الْعَاصِب» 
َالُْرتَهنْ في حم عَاصِب الْعَاصِب؛ لان الْمُرنَهِنَ قَذ مد مَلّ ابر اد اف , ا 
َو تلف المُسْتعَارٌ في يد الْمُرتَهنِ كان الْمُعِيرُ مُحَيرَا : إن شَاءَ صَمَنَ الرَاهِنَ - أي: 
الْمُسْسَعِيرَ - وَفِي هَذِهِ الصورَة لا كان الرَاهِنٌ - أي: ا ا 
لی ا جا وی و شر اناد 9 ۷ و ا ال » لأ ارهن ذ 
أخد مال الْمُعير بلا إذنِء قدا ص المُرتهنَء يون المَرْهُونَ تلف على كوه يلكا 
للمُرتهنء قَلدَلِكَ لِلْمُرهن لَب َيه مِنَ الرَاهِنء ِد ت آنه لا يُوجَد في مقابة هدا الدينِ 
رَه ولس لِلْمُرتهن الرجُوع عَلَ الرَاهِن بالشيءِ الذي صَكَنَه سَوَاء كان الْمُرتَهِنُ عَالِ 


ّإ رجو 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العَلْمَانية 
س ا و 
رەو رو و ر راو 


بان الرَاهنَ م مُسْتَعير اَم گان عَيْرَ عَالِم؛ أن الرَحْنَ عفد برع نعود نفع عَلَى الْمُرتَهنِ 
الْمَذفْوع إ إلا 8 سرح الماد »)٠۸(‏ (تكولَة ر الان 


زك َون ا زي غي توک أو اين ن زی اتی واا 
وتف في يڍو قَصَاحِبُ الْمَالِ الرَاهن الأول مُحَيرّ: ن سَاءَ صَكَنَ اراهن الاي الي هُوَ 


ارهن الأول وان شَاءَ د صَكَنَ الْمُرتَهنَ الثاني ودا ص المُرتَهنَ لاني قَلِلْمُرتَهنِ 
الثاني الرْجُوع عَلَى الْمُرتهن الأول (أبُو السود الْمِصریّ)» كما صَارَ َفْصِيلهُ في زح 
الْمَادَوٍ .)۷٤۳(‏ 


اله (۸۲۹): لِلْمُسْتمير أن وع العَاريَةَ عند حر ٳڏا كت في بي اودع ڀا 
عد ولا یر لا رانء ماد إا استعار داب لی َنيَب ھا إل تیل ا 


ذلك المجلء عبت الدَابة وَعَجَرّٺ عَنِ المَشيء ارا 


ەم س ا 


ا يوع العَاريَةَ التي تَجُورُ إِعَارَتهَا عِنْدَ آخَرَ 
نتير گا هو مين في ري الَا( ۰ - أن یکا لا رالتاز في 
يد الْمُشتعير الثاني أمَانة وَعَلَِ يداع الْمُستَيير لَِعَارَة هُوَ دون إعَادَِها؛ لن في 
الإعَارَة تَمُليكا لِلْمَنْمَعَة وَِيدَاعا مَعَاء وَأَن مَنْ يمك الَأعَلَى يَمْلِكُ اذى بطري الأول 
كلدك يوج رق ب ادبن كيل ر الشختا. 

وَبتاءَ عليه لو تَلفَتِ العَار يه في َد الْمُسْتودَع بلا تعد ولا فصر او را عَلَى يمتها 
ES‏ 
المَادَة (4) الْقَائلة: (الْجَوارٌ الشرْعِيّ ياي الصَمَانَ)» كما اَن روم المُسْتودَع 
الصمَان مني عَلَى ما هُو مَذْكُورٌ في الْمَادَة (۷۷۷) الْمَُصَمََة عَدَ عَم روم الان على 
لودع في التلفي اَي بطل بلا عد ولا فجبرء ويد (بلا تعد ولا تقَصير) في 


4 


هذه الماد بالسبة إا ا َع ا قدا احتراز ر أ بالتسبة 3 از فهر 8 


انجُزٌالاني / اكناب السادس؛ لمانا ٠‏ 
الوا ا ا 0 ا ر ي ا 
اخترازیّ فلو تَلمَت ِلك الْعَاريةُ في يد الْمُنْتَوْدَع» وَإِنْ كان َعَدّي الْمُستَودَع أو تَقَصِيرهِ 
ار طرآ عن قيمهَا فصان اد يرم الْمُتمير الَا عفص الْمَادَ(۱٩)‏ گمايَضِح 
لَك في شرح اماه (۸۲۸)ء أا لو تَلِمَتِ العَارِية بَعَدّي الْمُسْتَودَع أو يره على هَدَا 
الوح رم الْمْسَوَدَعَ الضان اء عَلَی الماد (۳۸۷). 1 

اخټلاف الفْقَهَاء في إيداع العارية: 1 

في إِيدَاع العَارِبَة ولان قَالويدَاع المَذكورُ على قول ليس جائڙاء وَيَجُور على قول 
اتر وَتعرا َون اَل بالجواز ُو الَو لفت پى كذ قت اله هذا الْموّ. 

وفرع عَنْ الاخيِلافِ المذكور هله المَسالة: فلو رَد الْمُستير الْعَاريةَ مع ميه 
الأجتي يلير ّت العا في بد الأمين رم الشحان نعل الول الأول ا6ا على 

اقول الثاني قا يلرم صَمَان (البَحْرَ). 

ويْرَمٌ ياء مالين مِنْ جَوَاز يداع ار الحارية يعْني: لا يجوز إيداع آ 

في مَسالينِ: 

المَسالة الأوّى: الحَاريَةُ اي لا تجوز إعَارَتهًا لَحَر. 
َهَذِِ الْعَارية ق اتم لاء عَلَى عَدَم راز إيداعهاء وَيفْهَمُ ذلك مَِ الدّليل الَذِي 

در لإنْبَاتِ هَذِوِ الْمَادةَء انظر الاه (۸۲۰) و٤‏ شَرڪَهاء ٻتاءَ عَلَيهِ لو دَهَبَ ا 
الرس الّذِي استَعَاره لي ركب بالات قَأَودَعَةٌأَحَدَا ماك ما هو مَذكَور في الْوتَال الاَتِيء 
رتلف في يي کان شاي 

المَسألة اللانية: َو أَوْدَعَ الْمُشتَعير المْستَعَارَ عِنْدَ آَحَرَ بعد أن تَهَاه الْمُعِيرُ عَنْ إعطائِه 
عير ولف كان امن . انظْر الْمَادَةَ(١۸۲).‏ ۰ 

ا إا أَعَاد الْمُْستَعِيرٌ الْمُستَعَارَ لِلْمُعِير صَجِيكًا وَسَالِمَّا بدونِ أن يف أو يرا على 
قيمَته نَقَصَا ا ةبد الْمُعِير قلا يرم صان ما: : إا اسار مخض دابة 
لداب ا م الْعَوْدَةٌ مه عَلَى الإطآاق» يعني بون يده و وَرُکوبه إياهًَا 


ص 


راء فرصل إل ذلك امحل بت الدَة وَعَجَرَث عَنِ المَشْيء » أودَعَها عِنْدَ شخْصِ 


o 


0۲ قَوانين الشريعة الإسلامية ا الطلمانية 
تم هلك حتف أَنفها - أَيْ: هَدَكَٺْ a‏ د رلا تقصیر بتفسهاء رئ 
E‏ 

ولیس قَولهُ: ا في هذا امال فَيْدَا احتَرازيًا؛ لاله 
ا گان نمر گا در في كز مذو الاو ايد الارن شطاناء فلا حَاجَة إل تحَرّي 
ا 


ساب مُجبرَة لجاز الداع | 0 ادر هذا القَيْد ليان الحكم الأكتر. 
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| اة :)A(‏ ت طب لمر انار ية لزم المُسْتَعِير رَذهَا ليه فور إا اوها | 
| وَأخَرَمَا بلا عر لفت انار هأ فصت ياء ضَون. | 


في الْحَالٍ؛ لله لما كانت منافع المستعار تحدث شيبًا فشينًا فالملك في المنافع المذكورة 
يثبت كلما حدثت تلك المنافع فعليه الرجوع عَن العَاريَة حَسْبَ الْمَادَةِ »)۸٠1(‏ لَب 
اها هو عبار عَنْ الاميتاع عَنْ تَمْلِيكِ الماع التي لَمْ تَحْدٺْ وَل سك أ لير 
TS‏ 

قي يَستَعْولها ء زم صَمَان الْمنمَعَة إا كات مُعَدً مُعَدَةَ لِلاستِغلال إلا لاء ذلك َو گان 
شا ا وب ر تال تیم ق5 ترز اعا ارم غر تر في لوالا اهو 
فی کر کاب اجار 

إيضًاح القيود: 

-١‏ مى طلَّبَ: يهم من هذا التغبير الْمُطلّ إا لَب الْمُعِيرُ العَاريةَ بالدَاتِ يلرم 
ردا كما يلرم رمَا صا لو طَلَبَها اة وكيل أو رَسُولِهِء انظ الْمَادَةَ .)٠٤١۹(‏ 

وَعَلَيهِ لو رَاجَع ا أحه المين وتال إن ال أعارن لار لزي في يڍك 
َأمَرني بقَبْضِه. قَصَدَقَ الْمُسَعِيرٌ السَحْص الْمَذكُور وَأعْطَاه المُستحار ثم نكر المُمِير أله 
ا مر َلك الشحْص عَلَى ها لوجي قدا نبت ال مر قبهاء ولا اقول مَعَ يمين 
لمعي دا لف الْمُعِيرٌ کان الْمُسَعِيرٌ صَامتًا امال السار انظر د شرح الماد »)۸١٤(‏ 


مت طَلَبَ الْمُعِير الْعَار E E‏ رمَا ا إل راء أي 


لجز الثاني /الْكتَاب السادس: الأَمَانَات o. EST‏ 


ولس لِلْمُستعير الرْجُوع TT‏ ر الوذ 
وا گان لَبْس لِلْمَظلُوم أن يطْمَ الَحرَء يِس لَه الرَجُوع عَلَىْ دَلكَ الشَحْص» انظرٍ 
الما (4۲۱) لن الْمُستعِير لو گذبَ ذلك السَخْص في إِفَادَيهِ ال أو لم يصدقةُ 
ولم يذه بِهاء أو صَدَیَ مح اُيرَاطٍ الصَمَانِ وَأعطَاةٌ الْمُسْتَعَارَ مله أن يُصَمتَة إياحَاء انظر 
شرح الْمَادَة ..)۸۲١(‏ 

إا صاع الْمُستَعَارٌ في يَدِ الْمُسْتَعِير» وَعِنْدَ طَلَب صَاجبه هل ره بقاع ودعت 
برو تم بغ گك خر عه پلا تعد و1 تفي قا ل بُصَدَفه اير فلا قبل 
َوه تقض في اهر الرَوَاية ويرم تيبر الان 

ِن إا َم يطلب الْمُعِيرُ أو ويله أو رسوله ولم بيده المْسسَعِيرُ ولف فا يلْرَمُ 
الْمَُْعير صَمَان في الإعَارَة الْمُطلَمَة آم کا دا گائٺ مُمَيَدََ يلرم الصمَان كما هو مَذكُورٌ 
في الْمَادٍَ اة (تكوَة رَد الْمُحْتَارِ). 

۲- ارد وَالسلیم: و اذَعَی الْمُسسَير رَه وََسليمة الَُْْْعَارَ بل فَالْقَول مع اليَمِينِ 
انویر تق الما »)1۷۷٤(‏ ولس الفشت ج ا عل اناك هدا الادعاء آم 
و اذَعَى الْمُسَْعِير أنه رَد الْمُسْتَعَارَ َنَت ذلك وَاذَعَى الْمُعِيرُ اَن الْمَُْعَارَ تلف في ي 
المُستعير عدي المُستعير وَأثبّتَ لِك رَجَحَت بينة امير (الوجِير) انظر ماده .)۸١(‏ 

۳-(قورًا): هدا بُو على اوخو الآني وبنة الطب لذو على مذ ت 
ٳڏا وََمَهَا في يِه اا عذرِ اي 5ا لم ُن عاڇڙا عن رئ لير خر رَدَمَا إل الْمُعِير أو 
ويله أو رَسُوله - يعي لم دما قَورَا وَأَبمَاهَا عِنْدَهُ بلا رصا الْمُعِيرٍ - وََِمَتِ العَارِيةَ في 


تد تیر بات آذ کراعان وتا شتا قفي حال اب رشاع جم 


ذلك اله ا هدا ا في ارد کَمَا هر و مَذكور في الْمَادَةَ ۷4٤(‏ 
و يجب في قَصَانِ الْقَيمَة قال باخکام الماد NON‏ کک 


eT‏ قال َه الْمُستَخير: نَع أعطيك إياهَا. و مَصَى فت 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العلمانية 


oro ت وو ا ا‎ 2 E 
ا > فإذا كان المستعير عاجزا عن رَد العارية فِي وَقتِ‎ 


الطب لا يلْرَمة صَمَانء وَكَدَلِكَ دا كانَ الْمُسْتَعِيرُ عَيرَ عاجز عَنْ رَدهَاء إلا أن الْمُعِيرَ 


ع 


0 
ِء 


ق تقول الور اللو لاماس فاا جب 
الان اَيصّاء أا إا گان الْمُعِيرُ لم رص ببقائها - أي لَمْ رص بتأخير الْمُسَوِير رها 
وَأظهَرَ الْكُرْه وَالسحط لِعَدَم رَدَهَا أو سَكََ - كان الْمُسْتَعِيرٌ صَامِنًا (تَكُولَة رَد الْمُحْتَار). 
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جَاءَ في هَذِو الفِقرَة: باد عُذرِ. لان الَخير إا گان بعُذرِء َا يَْرَمُ الرَدٌ ل روَا 
العُذْرِء وَبَعْدَ لِك يلرم ارد فلو أعَارَ أَحَد حر دَابة إعَارَة مُطلََة وَرَبَطَها الْمُستَعِيرُ في 
إصطبله َب إل السو قَصَاَقة الْمُعِيرُ وَطلَبَ هة إعَادَة اربق فأخيره إا إل اَن 
غود إل دارو مفو حت لو ِت الَا في تلك المد َا يرم الْمُسْتَمير صحان. 

كلك الحُكم عَلَى دا المنْوَال في العَارية المُوََةَ صا او دال كما هُو مَذكُور في 
الْمَادَة الاآتبة 

SAA TT O AEG‏ و َلَمْ يَجِذ أَحَدًا 
مِىَ الأشحَاص الْمَذكُورِينَ في الْمَادَةَ (۸۲۹)ء وَلَمًا لم يُمْكِنة سيم الْعَاربَة أَمْسَكَهًا في 
يدو تلك الله لمت با تعد ولا تَفَصِیر قاد رمه الصَمَانُ٬‏ ام إا وَجَد أَحَدَامِنْهُمْ وَل 
سَلَمْهاله كاد صَاينًا. _ ا 
الد (۸۲): العارية لمر EE‏ دلالة يلرم رمَا لِلمُِبرٍ في ختام فوا 


Ts 


لم المت تن اد و استَعَارَتِ مرا حليًا على أَنْ تَسْتَعِْله إل ءَ عَصر اليم 


الفلانيّء لَرْم رَد حلي الْمْسْتَعَارِ في حُلُولٍ ذَلِكَ الْوَفتِ وَكَدَلِكَ لَوِ اسْتَعَارَث حب | 


۶ وو و 


لى أن تَلبَسَهُ في عرس فلن َم إعَادتهُ في ختام َلك العُرس لَكِنْ يجب مروز 
الوَقَتٍ المُعتَادِ لِلرَد ارق | 


کار کو ر 


لار ار تسا دل ٿيا نها کون في اء رفت ووي ي ؛ ET‏ 
لا يَجُورٌ اسَعْمَالَهاء وَيَْرَمُ رَذْمَا لِلْمُعير في ختام الْمْدَوَ وَليْسَ أ لَه تَوقِيمَها زيَادةَ عن 


الجزء الثاني / اكاب السادين؛ الأَمَانَات. ب 
الوَقَتٍ المُعتاد.. 
ت 4 چ ر 7 2 ت ا ر رر NI‏ ت 2 
الحارية المُوقتة تصا: هي الْحَاوِية لِلتوقِيتِ بوت معن وَالْمُوقتة دلالهَء هي لحري 
الْمُْسْكَمِلَة على الَرّقيت قي عمل مَحْصوصٍ» ا (۸۷) 5 عير عام ل لذَلِك. 


و ابر اتير الا ڌ في ام اله َيف في ڍو واو ياد ع و 
تقصِير» لِم الصَمَان e Sd‏ المد آم م ستول لاه مى 


0 2o ر‎ 


هَت الْمُدَه کون عَاصِبا ساكو الْعَاربه؛ لاله َا كان إذْن المُعير مُوَفّاء قدا لم يردها 
المُستَعِيرٌ في ختام الْمُدوَ يون قَذ أَمْسَك لسو مَالّ عَيْروِ باد إِذْنِ انر الْمَادَةَ (۸۹۱). 
قال بض المَقَهَاءِ بَرُوم الصَمَانِ في العَاريّة الْمُوَمَة في حَاَة اسيِعْمَال الْمُستَوِير 
تقار بغ مضي E‏ 
طبه الْمُعير ولف وهو مُحَافظ عَلَيِْ ا وَقّالّ الْبَعْض لخر ِن مء روم 
الان طت وی أن الْمَجَلَة قد قَبلّثْ هدا ْول وَقَد اَن مايخ الإشلام لی 
وجه الْمَشْرُوح كما در في الْمََاوَى الْمَيْضِية وَعَلَيْهِ وَِن لم يكر في الْمَجَلَةَ في مَِ 
ژوم شان تیا یڑک وتيت اوأر زرم رو ارا ازوم اتان في 


حَالَة عَدَم الرَدّ وَمَحَ دَلِكَ مذ س فِي الْمَادَةَ (۸۲۷) بردم الان ا ا 
ولون لوم الصَمَانِ هَيقَولُون أنه لا تَلْرَمُ الإعَادَةٌ في الْحَارَة الْمُوََة بايَهاءِ الْمُدّيَ 


ء 
ت م 


يلرم الرَد بعد الطب (تكوة E‏ 
ذلك لو أعَارَ سير في مل كَزِءِ العارية المرقة قتة بعد تام الْمُدَةَ الْحارية يه لاخر کان 
ا السار رص الأَمرّال تي تلف باختلاف المُْسْتَعْملِينَ أ کن 
E E‏ صك انویر الأول إن اء صَكَىَ امبر الثاتي. 
ذلك لر أعط الم ذا بعد جتام الْمُدَة في الإعَارَ ق الْموقة تة على هذا الْوجه العارية 


ل جت لجل تَوصِيلټا إل الْمُِير وَنَلِقَتْ في يرو صن الْمُسْسَمِيرُ إا گان أَمْسَكهَا في 
ڍو غد مضي الَوَفْتِ او ترا يد الأَجتيي. 


olor 


۰ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحکم با الدولة العلمانية 


€ و کے ا‎ 0 2 ed 
كن الْمُحَث الْمُعْتَاد في تام الْمْدَةٍ في العَارية الْمُوقتة معفو؛ لأن العَادَةَ مُحَكمَة‎ 


0 0 o 


8 في يَدِ الْمُسَعِيرِ في أن‎ e 
الْمُعتادِ فلا يلرم د ان نال الري يتافِي الصَمَانَ.‎ 

انظ المَادَةَ (41) وَيُعْرَف الْمْكَ الْمُعْتَادُ بالْعْفي وَالْعَادَة؛ لِه يِب في مل هَذِِ 
لوال التي ل ين معَدَارُمَا في اللَعَة راشع -الرجوع إل الْعَادَة. ۰ 

مَا: َو استَحَارَتِ امْراة حلا على أن تَسْتَعْولة إل عَصر اليم اللاي لزم رَد الْحْلِيّ 
الْمُسْتَعَار في حلول ذَلِكَ الْوَفْتِ. وَهَدَا اهنال لِلَْارية ٠‏ 2 

لِك لو RES‏ لماي با وَإياباء فيلرمه رَدهَّا إل 
صَاجِها عِندَ الرْجُوع» قدا لم يردها مَعَ مَعَ كَوْنِ الرَد مُمْکتًا وأبقاهَا عنده أيامًا فسرقَت من 
عندي رمه ا 

گڌَلِك و استعَارَٺ حلي على ان لبه في عرس فان لَرِمَ ٳعَادَتۀ في ختام دَلِكَ 


1 م 


1 


العُرْس» وَهَدًا المتَال لِلْعارية الْمُوقتة دَلالَةً. 

بال ار لاا أَحَدٌ تابا لتَحْضِير بث فلو آَم الْبْحْتَ أو تَر ترک زمه رَد 
الكتاب؛ لان هَذِه الْعَارية رة الْمُسْتوير الاب لَك يلرم في إِعَادَة 
العَارية ا أو ةلله ور دكا م رر الوفت المجاة وعلة لو تلف الخستعار ف 
ناء هَدَا الوَفَتِ في يَدِ الْمُستَعير بالا تعَدٌ ولا تقصِير» لا يَضمَنُ. 

رذ صرح في الَو (۷۹6) د رَد اديع لازم غد الطب يخلافي العارية المُوفَة 
يلرم رَدهَا بدونِ طلّب» وَالْفَرى هما هُوّ: لا كان ماك الْمُسْتَودَع ذ في الْوَدِيعَة ملي ا 
على القَبْضٍ السّابقء وَالقَبْص السَابق لْمَذْكُورٌ لِلْمَالِكِ وَفِي الحَارِيَةَ أيْصاء وَإِن 
إمساك الْمُسْتعير مَبْيّا عل ابض السّابق» لَكن الَْبْصُ السَابق الْمَذكور هو لتس 
الْمُنْسَيِيرء وَعَدَمّ الصَمَانِ في الْوَفْتِ الْمُعَينِ مَبْي عَلَ الإِذْنِ ولا يُوجَدٌ إِذن بعد الْوَفْتِء 
َيْرَمٌ الصَمَان بسَبَب مساك الْعَارِيةَ َه (تَكَهِلَةَ رَد الْمُحْتَار). 


الجز ء الاني /اكتًاب السادس: | لمات j‏ 0۹%۷ 


e 


الد :(ATY)‏ إا استعير شيءَ سنال في E‏ صوص فمتی انتھی ذلك العمل 
| قي هَت الْعَارِبَةَ في يد الْمسْتعير مان كالودِيعق وَجيتیذ ليس ل له أن سحملا ولا أن 
ُمْيِكَا اده عَنِ لمكب المَُاِ ذا عة E E PO‏ قله فهلکٽٹ. EE‏ 
إل سے ت ENE‏ 


مَلا: َو استَعَارَ أَحَدّ عة أا تيبر ذم رة ره ند خوسر اذم گما يأر ر 
القذر والإاءِ الْمسَعَارد يِن لحيل بعد لاء ِن َل الثياب» ون لم يهُا وَأعَارَهُمَا 


4 
ەو 


لاخر اواو دعا غد أو استعْمَلَهّمَا لاء گان ضصامناء كلك لو آمُسَكَهُمَا في يَدِهِ زِيادَةَ عن 
مُث الْمُعتاي إن يضمن ولو أَمْسَكَهُمَا للا ستعمَال (تَكُولة رَد الْمُحْتَار). 

وَالعَاريَُ التي في هيو الْمَادة عَاريه مُرَفَة لاله يصاء وَبتاء عليه فنا تذل في 
الماد الَآَيمَةء جَاءَ في المَادَةِ المَذكُورَة لوال الْمَائِلٌ: (و اسَعَارَت حلي على أن تسه 
في عرس فان َم ڪاه في نام ديك العُرْس) وَهُوَ ال َهَا. 


ت 
ص ټ 


وع لِك قَهَِهِ المَادَة لا تفيد حُكمَا رادا عَنِ الْمَادَّة َنِم لو گات عِباره ا 


0ے e‏ ے2 


5لا الوَاردة في الْمَادَة ية رذ فيا لكان لذو الماد روم حَقِيقِيٰ 


2 
۶ o 5 
ر‎ 


| ا (۸۲۸): المستعير كرد الْعارة إل اله ر يتفه أو e‏ ا 
2“ و ویو ر 9 


گت اوقت ر شوه ب 


اتير بر ES‏ لمیر إل اديه إل لمحل ِي يعد في لري وَالْعَادة 
ا م سيين ذلك فِي المَادَة الأبية. 


دار د المُْستَعِير الْعاريَةَ على الْوَجْو الْمُتَعَارَفِ برئ؛ لن الْمُسْتَعِيرَ قد ردا وَأَعَادَمَا 


على الْوَجه الْمُتَعَارَفِ انْظْر الماد .)١١(‏ 
وَمَعْتى ردا لأمِينه: إيدَاعَها لأمينه. 


وله کون هلهو الماد في حُکم الْمَادَوٍ »)۸۲٤(‏ ب اء عليه امير 
اي في عيَال الْمُستَعِيرء وَمِنَ اَجتي - أي: SS‏ 


2 


E 3 


ِل ارط في جر از ايداع عل ما ذكِرَ في ٤‏ شرح المَادٍَ(٤۸۲)‏ أن اَن يَكون ذلك لاخر أمينًا. 


0 قَوانين لشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 


وَالحَاصِل: لِلْمُشتعير أن يرد الْعَاريةَ إل الْمُيير مَحَ الشَحخْص الَذِي يُمْكنة يداع 
ياء وَفِي َنِه الْحَال دا آلف الأَمِينْ الْمَذكَورُ الْعَارِيةَ أو اشتَهُلَكهاء قلا يلرم المُْستَعِيرَ 
صَمَان َء عَلَنْ الْمَادَة .)٩۱(‏ وَيلرَمٌ الصََمَان الأَمِينَ الْمَذْكُورَ ليْسَ إلا. 

E‏ - آی: بل رَدمَا وَتسلیو 
لِلْمُوير - أو طَراً على قيمَتها نُقَصَان أو استَهلكها دَلِكَ الشْحْص كاد الْمُنْسَمِيرُ صان 

سء كات الْعَارية مُطلَفَة اَم مده َم وة قَالْحْكم فيها عَلَى حَد سَوَاءٍ. 

مكلا: لو رَس الْمُسَْعِير العَاريَة مو غد جام ادو عع عبر أمينه مير وََلِمَّت 
في يدو پلا عدولا تقصيرء گان امير صامِتا (تكولَة ر لمحا وَالتنوير رالد ر( 


ى 
ks‏ ¢ 


ا A1 ٩‏ ّ کات الْعَارٍ ك ن ياء اة ا ر في راان 


را ك 


اليم فيه ذ ا ای شیر ام 
متاد: اذاه امار ليها إيضصاها إل إضطبل المُعبر أو ليها إل ساي سه 


° 


لار إا گات ن ايء ية ي لا رن في بد ادم زكرت بَا 
في رَدَهَا اَن تَسَلَمَ ليد امير َف بتاءَ عله َو أعطيت مذو الاشياء إل حادم الُعير أو 
وُضِعَت في دار أو إِضطَبلهِ ولف قبل أن تَصِل إل يد المُعِيرء گان التر شاف إن 
العَادةَ وَالْعَرْفَ لَمْ جريا عَلَىْ تَسْليم هَذِِ ا الاَسَيَاءِ وَأَمنَا الها لِْحَدَم انظ الْمَادَةَ )٠١‏ 
: 

لکن إا جى اعرف عَلَى ليم هَذِهِ الأَْياء اة لض الْحَدَم الْحْصُوصِيينَ 
قفي تلك الْحَال يَجُور إِعَطَاوَا لَهمْ. 

َعَلَيْه دا کان يُوجَدٌ عِنْدَ الَأَعْيانِ موف او حادم لِحِفَظ تِلْكَ الْمُجَوْهَرَ اتا والطات 
بها فون الاير تشيم يلك الأشياء التفيسةة. . 


كَذَلِك إذا وج فى عِيَال ا E‏ ا وَالصَرْفِ وَيْدِيرُ سار مَصَالِجي 


الْجزْء الثاني / الكتَاب السادس؛ المائات ٠‏ ۰ 0۰۹ 
دا جرت العَادهٌ وَالعْرف عَلَى تيوه الأَشيَاءَ اليس فَيَجُورٌ تَسْلِيم تِلْكَ الأَسْيَاء له. انظر 
الْمَادَةَ ..)۳١(‏ 

کا ایی کیک بق انید ی ردني بد فخت رصا إل ال الذى عن 
التسل ف في لزني والجا5وتشريكا أو ديه يخا لمر - جال انر الا ۴ 

اال الا 5 إِضطبل الْمُعيرء وَهَدَا مال لإيصًالها إل 
الل الي يعد اليم فو في امرف وَالْعَادة لیت أ بَا إل ايرو امال 
لإغطاتها لادم الْمُعِير؛ اَن اليم عَلَی َا وجو لما كان مارا يمول يعمد عَلَيّ 
ولا گان الإضطبل في ي الْمَالِكِ ا 31 صاجروء ِن بَعْض لْهَا 
قَالّ: دا کان الإصطبل حارج دار الْمُعِيرء د EKE IEE‏ لن الاه اء 


e 


الْحَيوَانِ هتاك بلا حَافظ (الرَيلعيء كوه رَد الْمُحْتَا 
قل (إصطَبلّه)؛ لان إيصَالَه إل أَرَاضِي ا E‏ 


EY a E,‏ المي قط عبر راط سائسء فاليم 
الاس عَادةَ گالتسليم إل صَاجِب الْحَيوَان؛ لاله و سَلَمة إل صاجرو قَصَاجبه صله 
إل سائسو. 


ا ) 

قال حكن الفقهانة َه يَجُوڙ ليم يوان هدا إل حادم الْمُمِبر» سَوَاءٌ كان الْحَادِم 
مكلا بخذمة ليران يقبي سافنا م ك ين ل لكايس لا بن نيق الْحَيرَان في يَدِهِ 
داماء بل یوین بعصا قائ مِنَ لخدم وَمُْت أن صَاجِبَ المَالٍ راض ذلك الْحَادم. 
وذ قال ْح الإشلام علي لبدوي بصِكة هدا امول (الرَيوي) وَءَ ّى هدا الْقَول 
ائ س قدا اخراری: 
ٻناءَ عليه لو جَاءَ حادم الْمُعير أو ساس ملا مِنْ طرف الْمُعير يقَِضُ الْحَيَوَانَ الْمُعَارَ 
lL‏ ر ِن قله بض الْمُعَارِ قَلايَرَم 


ال ان اك الْعَارية لَص ار كما هو مَذكور في سرح 


<< َقَوله: 


a‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات حم بها الدولة الْعلْمَانية 
الْمَادَة ,)۸۲٠(‏ لزم الْمُسْتَِيرَ الَمَان. 

2 f SS چ ا‎ RLS f o OE 

رای رچ المَادة )۷۹٥(‏ الاختلاف في صِحة وَعَدَم صِحة رَد الوديعة على 


ا د المَعْصوب كرد الْعَاريَة. 
هَ ° € ء 
إن تَعْبيرَ الْعَاريّة هتا اخْترَار عن الْمَعْصّوب؛ لان الْعَاصِبَ لا يبرا ما لم يرد 
ا ¿ الوَاجِبَ على الْعَاصِب فسخ فل الْعَصب وإرًالثه هدا ل 


E E E TD PR 


2 


عن ذا في ْح ال الماد( ۸. 


وو o‏ 2و 


(A) o5 |‏ َا هوير المرب يه التي في يَدِ ن وا آي گلا وسار | 
فهرم اتير 


ھر f Ri‏ ا 2 .1 0 ت ص 
E‏ مَنْ تعود إِليهِ مَنْمَعَة قَبّْضهاء انظر المَادَةَ (۸۷)» وفرع 
ن زو اعدو عساو ن بوب رة 


الإعَارَة: ڌا اراد الُْسْتَعيرُ رَد الَْاربة التي في يدي قَمَصاريف رها وَموَة لها عليه 
لأ الملفعة الي تل من العارة تخرد علي وقد فم المستيير الكارتة لمعته 


وتفرع ھاتان المسألتان صن ڪون مَُوَةٍ رد المُستَعارعلى المستعير: 

ا A O <k‏ و 4f 5 oT‏ 2 
المَسألة الأولى: لو طَلَبَ المُعِيرُ الْعَارِيةَ وَكانَ المُستَعِيرُ قادرا عَلَى رَدَهَا أيْصًا وَامتَعَ 
چە م ر ر وو 


عَنْ ٳِعَاديِها لِلْمُعِير بقَولِه لَه O‏ 0 أزسل مال لیاشدهًا. وَتَلمَت في 
یدو گان ضَاونا. 
المَسألة اللّانية : َو أَمْسَكَ الْمُسْتَمِيرٌ المُسَْعَارَ في يدو بآ اسََعْمَال في الحَاريّة وة 


2 


ت 


عند جام المد الا ليَحْصر الْمُعير ليأخْدَها. ولف في يدي كان ضَامًا (البَحْر). 
الإْجَارَة: SP‏ ا لا مود على 
الاجر كا هو ن فى الا( 646 لن كن الما رر عة اجو ذه من 


بدَلّ الإْجَارَة (البَحْرَ). 


الجزء الثاني / الكتاب السادس؛ الأمَانَاة ٠ . ٠‏ . ۱1 


وَيرة لن هلو امسا اسول الآڻي: وَهُ و أن الاجر بصا مالك منْمَة لمجو 
لديك اد قش المَأجُور مقع الْمُنَأجٍِ َيب ديك أن ترم اسأر مو َ 
E E‏ أن تلرَم الْمُوَجُرَ وَالْمُسَْأجرَ بالسويّة. 

الخوات اما خضل الاجر الف قط مع بقاء اين وما أن اين مرَجَحَة 


عل اة فا 0 ا ا 


2 
| e 


الرهن: منوَة ! عاو اَن بن كو إل الان عن الغز نهين (الحر)؛ اا 
في تاب الرَهْنِ أي في شرح عنوَانِ «َِابُ الاسر ااي ان ق المَرمُون هو 

ا ا رَد ١‏ الْمَعْصّوب ا قله «کمَا جَاءَ في الماد ٤ (A4۰)‏ 
الَْاصِب؛ انه يجب على الْعَاصِب رَد وَإِعَادَة الْمَعْصّوب مالكو ورال ما أ مِنْ صَرَر 
لِصَاجب امال بعَصبه ماله (البَحْرَ). 

اسیتاء: يسنت من حكم َو المَادَة الْمَسألة انيه وَهِي: لَوٍ استَعَارَ أحَد مال آخر 


O EE‏ الرَهْنَ فَمَموَة رَد هَذَا الْمَال وَإعادته تعُودُ 


£ 


على الْمُعِيرء وَالمَرق بَيْنَ هَذِو الْحَاريَة وَين عَيرِهَا أن لمعه وَالْمَاِدَةَ في الْحَارَِة التي 
تسسا ر أجل الرَهْنِ هي لِلْمُِر عليه لما كان سقط دين الْمُستعير في حَالَة تل الرَهْن 
الارن ال ا تزجع على انير يفار اي مقع ع يو 


اين حَيْتُ إن هله الْعَارب يه بمَنزلَة الإجَارَة (الْبَحْرَ)ء فَعَلَى دَلِكَ کون لُرُو وم مود رَد 
السار على احير م ومن فرع عة ّي بيتاما في صَذرِ هله الْمَادَة. 


| ت 7 ا 4 EF‏ 
اة (۸): يمار الأزضي للبت لبها ريرس الأشجار جيك إلا للوي ٠‏ 
آن ُز َي العارء ني آي َف ارات وان يطب نع ديلك أا إا كانت الإعَارَة 
n‏ ت 

و يضمن ا ا التَفَاوتِ الود قيمَة الأَبنبة وَالأَشجَار م 


ت ا 


جين قَلعَها وَين قيمَتَها مَقَلُوعَة في حَاَةٍ بقائها إل اْقَصَاء المد ملد: ذا كانت تيم 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تَحكم بها الدولة العثمانية 
کو ر ر ا ا چ ر E‏ سے سے راو ر | 
| الأبنية وَالأشجَارٍ مَقلوعَة في حَالة قليها في الحَالٍ - اثتيْ عَشَرَ ويتارًاء وَقيمتها على | 

وو ٤ءء‏ | 


أن تَبْقى إل انقِصًاءِ المُدّةٍ عِشْرينَ دِيتارّاء وَطْلَبَ المُعِيرٌ قَلْعَها فى الال يلرم أداء 


انعا 


هة الأَرَاضِي لِلْبتاءِ عَلَبهّا وَلِعَرْس الَأَشْجَار صَجِيحَة؛ لاله كما يَجُورُ الانمَاع 
بلك بالشَرَاءِ وَالاسيْجَارِ يَجُورُ أَيْصَا بالإعَارَق وَلَمْ يكن المَقَصِدُ مِنْ هَذِِ الْمَادوٍ بَيَنَ 
حضر المتافع الي يَجُورُ اسيعماَها في الإعَارَق إذ اله يَجُورُ ساره الأَرَاضِي ابص 
AT Te OE‏ 
ِلرْگوب وَلِلْحَمْل وَلِلْحرَائة وَلإيجَاره لخر ورهن وَالْحليٰ لِلترَينِ ورين الدَارُ ى 
والثياب لس وَالًار كتا وَوَضع أَمعَه فيهاء َالْجُذوع لوضيها في اء إل َر 
َلك ِن اناع الْمتَافِع» بل الْمَقَصودُ مِنْ َه المَادّةٍ الأحْكَام الوَاردةٌ في المِقَرَة الَانبة. 
لمعي ان يرع عن الإعَارَة ولو بعد ان يبي المُسْتَعِيرُ في رض بتَاءَ أو عرس سجر 
وَالمُنَعير مُجبڙ على فع اء وقلع الأشجَارء مالم يكن اَل مرا برض ما سَيْوْصَح 
ذلك قَريباء وذ جَارَ ا عن الإعارة لن الإعَارَة يست عدا لازمًاء انظ الْمَادَةَ :)۸٠(‏ 


0 


E RE a 


ت 


٤ر‏ ص 5 2 ا 


ون ذلك ما جاءَ في الْمَادَة :)4٠٩(‏ لو سَحَل أحَدّ عَرْصَة آخر بوضع كتَاسَةٍ 


يرما يها يُجبر على رَفع ما وَصَعة وَتَحْلية الْعَرْصَة (البَحرَ). 

وإذا كات الإعَارَة َر مُوَقتَة لا يلرم المُعيرَ الصَانُ المُحَرَرُ في القَضِيًة الأنبة: 
ن ا 0 ا ا ° o‏ ى ر oo E.‏ 
وَكَدَلِك وَلَيْس لِلمُستعير تضمِينْ المُعير النقصًان الطارئ على البتاءِ وَالأشَجَارِ بسَبّب 


ر9 


اقلم كما يمهم دَلِكَ أيَصًا مِنْ فقرَة: ئم إا کاٹ مُومََةَا؛ انه َا گات الا ةدا 
بەر ا ا و ا ا 2 ا ا وك 
للمُشتعبرء بل کون الْمُسَمبٴُ هو الي أَعَر فس ومذ َر في هزو الَقْصِيآاتِ سَبَبُ 
e E SI GS a E 1‏ 2 

لزوم الضَمَانِ فِي هَذِ الفِقرَة وَظَهَرَ الَرق المَوجُود بيتَهمَا. 


الْجُزةٌاللّاني /الكقَابالسادس؛ الأمَاَاة Fr ) ٠‏ 


ما المُعير البتاءَ وَالأشجار: لِلْمُعير N‏ قلع ناء أو الْعَرْس 
ا اا ر و ال بن للم ران فا 
اجار يميا في َالِ فت وعو مقلوع؛ لاله كا را عل رض الْمُستوير 


و 


فصان له أن يتملك يك متيلا فع رر 
ولس اليرت ملف الأَرْض وَل گان يَطْراً E‏ أو الرس بسب 
المَلّم؛ لن صَاحِبَ لاء ا هُوَ الْمُسْتَعِيرُ صَاحِبُ وه اما المخر فضاحت أصل» 
للك ر َج طَرَف صَاجب الأضل. 
کن دام یکن مُا مه E EE‏ 
ر اتير َم إا رَضِي الْمُعِير اَمَك وَالشَرَاء وَالْمُسَْعِير بصا بالتَمْليك وَالبْم 
ا تملك الور راجيا . انظ الماد )٥۳١‏ وَسَرْحَها. ا 
a‏ إا كان كَلْعٌ لاء وَالأشجار مُضِرًا بالأَزض» فَلِلْمُِير الصَلَاحِيَةٌ في 
ل جبراء ولیس لتر أ EA E‏ 
تبر تلن قل ازا لح شرا لزعي في عاو طالب الخمر كيك 
وإستاد الرجوع في هَِهِ الفقَرة إل المُعِير لَيْسَ أن لِلْمُشتعير فسخ الإعَارَة 
كلع الجر في أي فت أرات راء كات الإ عَارَه مُوَقة آم َم تكن 
وَالْحاصل: تفس العَارِيةٌ عَلَنْ ؟ وجه وفاضا صَارَ إيصًاح الأوْجه المَذكورَة في 
ا *۸(. 
وَإِذَا وَقَعَ الإختِلاف بيْنَ الْمُعِير وَالمُشتعير في البنَاءِ والاشجار بان تال الْمْسَْعِيرُ 
ما راد أن يقلح: إن هذا اْبتاءَ قد عولته آنا أو: ملو اة قد غ ها قال ال ن 
هذا بنا َو: َو السَجَرَةَ كاتا مَوْجُودَيْن فبلا في الأَضل. اقول لِلْمُِي وَإِدا أَقَام 
لرن الب زجحت با امير (كولة ر الختا 


ر 
e‏ 


إا آنه إا كات الإعَارَة مُوَقَة على ما جَاءَ في الْمَادَة AY‏ کک ا 
قبل تام مدو ضكر خلا الموعد وهو محرو فيضن المع لل عير قِيمَة مِمَدَارِ 


ed 


SE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمَانية 
التقَاوْتِ الْمَوّْجُود بَْنَ قيمَة الأبنية وَالأَشُجًار مَقَلُوعَة جين قَلَعَهّاء وَين قيمَتَهًا مَقَلُوعَةَ 
في حَالَة قابا إل انقَصاء المد وَإِلا فلا يكون الْمُعِير مُجبرًا على تَمَلكِها وَصَمَانِ 
ASTE‏ صرح راء بترا إل وف معن کون ذ حع المتويرء 
کک کان الإنْسَانِ الات کک و قدا کک رت تبت الور على وَعدو 

لضن TT TT‏ م 
جَويع فيم الأبنية ية اجار ون كان طهر المُحِيط بيد صَمَانَ جويع اْقيمَة إ إا أن 
Ts‏ 

فعَلَيّه ذا رجہ جع الْمُعِيرُ في الإعَارَة المْوََة فة قبل ختام الكدف کان لع الأبنبة 
الأشجار شر الأزض قرا اجه وة الور أن بتمأكها لن لوو اذز 
لها قمعا وفك جتام المد أنه قبل لفت لا كود مُنْسَحَفة لقم وديك ا 
َمَلكَهَا يمتها مَقلوعَهَ عة في الْحَال. 

وَلَيْسَ على الْمُعِير مِنْ صَمَانِ عَلَى الوَجه المَشرُوح في حَلة رُجُوعِه عَنِ الإعَارَة 
الْمُوََة بعد انْقَصاء مدتهاء آي ِن لزم امير صَمَان على الْوجو اضرو إدا رَجَع عَنِ 
الإعَارَة الْمُوَقة َل انْقَصَاء اء إلا آنه إا رَجَع المُعِير بعد انقِصاءِ الْمُدَ فاد يرم اله 
مان ماء بل لَه في حَالَة وُجُود الصرَر لَِأَرّض من قَلْعهما أن يَمَلكَهُمَا بقيمَتهما مَقَلوعَةً. 

سوال وَجَوَابٌ: ويرد السَوَّال التي عَلَى هو الْمَادَة. 

صان الور يكو في عَقِ لماص وَل يكو في عَبراء منل5: لقال ا 
اذْهَبْ مِنْ هَذِهِ الطّريق. َب نا سلب الْصُوص تلد يرم ا درك الول صان 
علي َيَاڏَايرَمُالصمَان في َر وهي يٽ بف بعد مارم كما ا إو لى المرهرت 
لَه صَمَان بسب اسَحقاقه» ايكون لواهب امتا (انظَر شرح الماد .)٠١۸‏ 

E‏ هله کک ۷ ل قير ان في هر العَرْصة» 


en 


الْجزْءٌالتّاني / الْكتَاب السادس: المائات E‏ 0\0 

قد انلف في لَرُوم الصَمَانِ فيمَا إا ضْبِطَّتِ الْأَرْص في الْعَاريّة الموقتة بل تام 
NS‏ مُجُبرًا على اقل َرَج العو في العارة اوهو قبل مام 
الْوَفْتِ» يلرم الصَمَان عَلَى الْوّجْه الْمُحَررِ ياء فلو ضبطَتِ الَأَرْض المُستعَارَة 
بالاشحْقاق قبل مام المد وَأصبحَ ال مُجبرا على َع اء الاجا اا يَرَمُ 
IC E A EEA‏ رة عة ام مو َالْحكم وَاجد على 
كتا الْحَاليْن هدا ما اله الْهندِية اول تم أعَمَبنة بمَولهًا: E O HEE‏ کا 
الع العا لر و اا ج لَه قد جاءَ في شرح الْمَادَة .)٠١۸(‏ 

َو عَرَرَ أَحَد خر فِي الْعَقَدِ ِي تفه ابض لد ير الان ن َلّ الإمَام 
الأَعظَّم وَالإمَام ابو برشت ياروم الان : 

مد: إا كات قِيمة الباءِ وَالأّشَجَار مَقَلُوعَةً جين ا عن الوعَارَة اني عَسَرَ 
ديتارًاء وکات ا کیت إل انتَهاء وَقَتِ الإعَارَة عِشرینَ ويتاراء وَطَلَّبَ الْمُعِيرُ 
كَلْعَهاء لزم أن عطي الْمُعِيرُ لِلمُْسْسَعير تَمَانية انير مِقَدَارَ التَمَاوُتِ بَيْنَ القِيمَيْنِ. 

يخير في الأبيية وَالأَضّجَار قيمََهّا وفك الاسيرْداد يعني يعبر بدَل رض في 
لرن اي يترا في امور (الخر» وتال واه 

وتال بعضهم: لر ميمه وَفْتَ مُرُور الْمُدَة. ون الول الأول هُو الْمبرُ. 


ر کی و 


مال اسر : ؤ أعَارَ أَحد رة لِلبتاءِ أو الرس ستيْنٍ وعد مزر َة شه على 
غر لْمُستعير أو بتائه فِي الأَزضٍ رَجَعَ الْمُعِيرُ عَنِ الإعَارَة ومر اقل lT‏ 
أل احبر أن قيمة لاء أو الأشجار إا بقيث سسَينٍ امن أب قزش» وقبمتها في 
الال فوع اه زي صن ْم نوير شكوائة قزش (تَكولة ر دالْمُختار). 


(AY) |‏ ی ا أعِيرّت لزع ِد 


بل وُت الصا سء أك 


ار رجح عن إِعارټه 


Lَ 


گاتتِ وار موا رة آم عبر مود وة 


قد ورت هة الماد امانا 


oro 


0 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 


ل أن اتوي َم يكن في زرَاعيه الأزص مبعطلا عبر 
مُجِق ونما هُو مرو بإِعَطاءِ الْمُعِير ياه دنا بالرَرَاعَةء بتاءَ عليه يرم ترك الأزضٍ 
بطري الجَارَة وَبَعْدَ رُجُوع الْمُعِير تنْقَلِب الإعَارَةٌ إل إِجَارَة. انظر اماه (۱۹) تة رَد 
المُحتارِ وَل ُز الرْجُوعَ وَالاشترداد في الأَرَض الْمُحَارَة لزع مَعَ گنو جور دَلِكَ في 
الأَرْضٍ المَُارَةِلِلبنَاءِ وَلِعَرْس لجار وَنْوّصَح الف ىا غ ال الآتي: 

وذ كان لَه الرْجُوعٌ في الْمَادَةِ (۸۳۱)؛ لاله لما لَمْ يكن لِلأَبية وَالأََجَار نِهايه 
مَعْلومَة وَإِنقاءٌ لاض في يَدِ الْمُسْتَعير إل ما لا ناي له هو بأجر الول ا 
بالْمُعير »أجل رَفع الصَرَرٍ عَنٍ الْمَالِكٍِ و المُعير - قلعت الأبنية اجان اناف 
کو الَا یازن نة لوم بء عل قى الأرض الخشعار في بد انكر بجر 
الل إل وَْتِ الْحَصَاد الذي هر نهاية محلومه جور إبقاء الأراضي في بد الخكوير إل 
فت احضاو رياح الور خر مل دة الي ب بم في يَدِ المُستعير بعد الرْجُوع عَنِ 
الإعَارَةِ كما أنه لو استَوجرَّتُ أراض لِلررَاعَة وَانقَصث مدَة الإجَارة قبل إذ راك رې 
يَصِير إبْقَاءٌ الأَرْضٍ المَأجُورَة في ب الْمُسْتَأجر بجر المثل (ائظر ار الماد )٠۲٠‏ وَسَرْحَهّا 
(البحْر). 

وَلاإبقاءِ ارزع إل وَقَتِ الحَصادبأجر اليثْلِ على مُوجّب هَل اة - عِان: 
ا م با دل مُضِر بالْمُوِير أَيصَاء ميقع ضَرَرُ 
الطَرََيْن مذ الإمكان. انظ الاه .)٠١(‏ 

وَيذَلكَ رُوعِي حى الطَرََيْن عَلَى الوَجْهِ المَضْرُوح» وَلأَنْ صَاحب الزر قد عَرَرَ به 
الْمُعِيرٌ (تَكلَّة رَد الْمُحتَار). 

انيه جد في فلم الرَنع إنطال هك اوبره وني تز تا ا ل 
اَی خير صرفو وَبمَا أن القَرار الأول شد ين الانی» يجت آن ر عار إلى الثاني انظر 
الْمَادَةَ (۲۹). 


ا 8 2 ەر سر ره ا 0 ا مو ek‏ 
اختلاف الْفقَهاء في لزوم الأَجُرة: يَرَمٌ عند عض الْمَمََاء عَفَدٌ الإيجَار في روم الَْجْرَي 


انجُذءالفُاني /الكتابالسامس؛ الأمائاة ٠‏ _— 
الجُذةالشاني/الكقابالسادس؛ الامائاة ٠‏ الا 


يعني يجب أن يُوَجُر الْمُعِير الأَرْصَ لِلمُستعير بعد الرْجُوع. ٠٠‏ 

ن إا لم ِي اران على عق اجار بوجو الْحَاوِم ويد الأ جر وا خبار آهل 
ا إا َم يوجر الْمُعِيرُ وَالْحَاكِم على هذا اا ا ا 
المَ )٠۹٠(‏ عند نص اقهاء ارين يأر اجر الول عن الد لبي بغ لجو 


ا ا 


ولو لم تعْقَذ إِجَارَ 
عى عَدَم لاشورتار ا ا الأة أن قول في الحجلة: (ليس 
لیر هر هو متعلق وَمُرتبط بتي الاسيرداد حَضراء ويس لِتفي | لرْجوع والاستزداد مَعّا؛ 


لاله گما در في شزح لماه )۸٠(‏ أن لِلْمُعير الرْجُوعَ عن الإ لارو في آي وف ارا 
وز گال في جو صر بين عَلَى الْمُسْتَعير » اء عليه بطل الإ عَارَه بالرُّجُوع الوَارِدٌ في 
هَذِِ المَادَقِ وى الَْاريَة في يَدِ الْمُسْتَعِير بجر الل وَالْمَرق اه ب طن الأعَارة 
بالرْجُوع وَين إنقائها في َد الْمُستَعِير بجر الْوثْل. 

وَالمُعير في َو الولو ا: إن بي َمَلَكُ ارزع اع الجر مل دار وقصاریفي 
و ا E‏ يجوز ولو رضي المستضر؛ لا 
دار ر قبل الات مُستَهْلَك ومَعدوم لا بح بيه نر الْمَادَةَ »)۲۰٠(‏ وَإدّا كان اتا 


4 
ت 


وكان ال رَاضِيًا بلك جَارَّتُ هَذِه المُعَامَكَة »م إا لَمْ رص بدَلِك» فَلَيْس لِلَمُعِيرِ 
آن جره على ديك (تکولة ر د الْمُحتَار). 

ا رى لَيْس للْمُعير فيها سيردا المُسَْعَار: لس الجر في الا الانبة 
اس سيردا المُشتحار بال جوع عَنِ الإعارَق فل أعَار اهحير زا وضع رَيْتٍِ قَرَجَع بعد ذلك 
في الصَخرَاء عن الإعارَق َم يكن في انان تارك زى ا وَوَصَح اريت فيه هُ هتاك 
می دَلِك ارق في يد اهتبر باج الل إل محل ُن فيو ارك زى آخر. 

خحاتمة: في الاختِلاقَاتِ في الَمْلِيكِ وَالإعَارَة: 

الما الأول : ل قال أعد يعد أن أغطل انك الجهار الماد ى هار مهاد كنت 
عك هو الاَمُياءَ. ينر دا گات العَادَةٌ وَالْعُرْف ان عطي الأب َلك الْجِهَارَ لاء 


MM 


0۸ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولة العثْمانيّة 
ولا عطي لابه مِنْ قبيل الإعَارَ ق فا قبل قول الأّب؛ أن اور َال كذ وام يكن 
ول : 


E 8 


لعف كلك أو لم يكن الْعرف مدا وان أخيائا هَكَدًا أو ری مَكَدًاء قَالْقَوْل لِأب. 


ذلك إا کان امال َر من الْجهاز الَذِي يُعْطَىٰ امال تِلْكَ ابت وَاذعَى الأب بعد 


ت 


وه ئه ار صد في گاديو ڏک ڪل اَل اب في جويوو نيکا زیڈ ن 
جټاز الوثل؟ الظاهر هو ال رل رالا وسائ أولاء الصةرة E‏ 

المَسالة الَانة: نية: و توفي الأب بعد إِعَطَاٍه الْجِهار لابه قدا راد بيه الوَرَة ذخا 
الجهاز في اترک ينظ دا گان الأب في حَالَة صِڪُه اشُترَاه لابه وهي صَغيرة او لابه 
الكيرة وسلكها إباه فليس لور الخداخلة ف 


س وو 


ا حول ولا فوَة إلا بالله. 


Ê FF 


الهبة 

E‏ الْعَطًاياء مُعْطي النَعَم الق رايا وَالصَلاءٌ اكلام على مين 
ا N‏ 

ی ی ال ويل عل ا موو 

إن ذِكُرَ مَبَاحِِ الْهبة بعد العَار ا EO A E‏ 
تفلي لني قط هي أذئی وَالهبة هي نيك لين َة ماه م هي أَعَلَى مِنَ 
العَارية. الْهبة بكَسر الْمَاءِ وَسُكُونِ لعي بوَزْنِ فِعل؛ ن الا ادو وه ية 
ا و ا اور ف اها وَيعَوّضُ في آخ رمَا بالتاء 
الي 

عة الهبة ابت بالكاب وَالسكة وَإجُماع الأمَة مِنَ الأولة الأربعة مذ وَرَدَ في 


ت 


ا : ولاح ی َا اا ا وز ا لخر الاية الْجَلية. 


ا ا عَلَىٰ الأظهرء وان قال البَعْض باه صد بها 
e‏ .وق و َيصًا: «تَهادَوا تَحَابُوا» (الْحَدِيث الشريف)» 
تاوا تح ادال و الوَّاو هي 2 ة الطاب للجَمَاعة كلفظة ة (تعَالَوا)» ذلك 


َة (ناا وا) بالباءِ الْمْسَدَدَةٍ الْمَضْمُمٍ س عاب اناع راا وة 
ا لامر (الهدَاية وَالعَيني). 


ف ack?‏ ەر 0 ر 5 0 0 ر3 
جع الأمة: قد أجْمَعَتِ الأمَة على مَشْروعبة الهبة (الهداية). 


۶ 


ڪان الهة: إن لِلْهبة مَحَاسِنَ كير فَكَمَا يَجِبُ على الْمُوْمنِ تَعْلِيمُ وَلَِهِ ارج 
وَالإيمَانَ» يجب عليه أيضاتعْليمة اجرد والأخسان؛ کک الدتا وران س کل خحطية ية 
ول ودد می Oe‏ َقْسَةُ بالْوهّاب» إذ ورد في الية الكريمَة لر 
لوهَّاب ‏ [ص: ۹]. وَيكُفِي دَلِكَ لإثباتِ مَحَاسن الْهِبة (المَنح). 

إا باكر الإْسَان فِعْلّ الم ققد ا شرف الصقات» واشتغمل الكر وأزال هن 


۲ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ب ٣‏ چو N SI‏ و کو و ار و ر را ر وو کر و ر 
تفه الشح» وَأذخل السْرُورَ إل قلب المَوْهوب له وَأَوَرَّث المَودة وَالمحبة بيه وَين 
ر 3 7< e e e r‏ و ر 2 ا و ا ا 
الكوهوت له وأزال الحسد فا تنه وسن الكجوهوت له وتصدى ف حقه الاية الكريمة 

و2 a‏ کہ ووو و ص س و 

ومن بوق شح نفيوء فأولهك هم المُلخوت ) [الحشر: ٩‏ فحِييِزٍ يكون مِنَ المُفْلِجين 

ن و 
الططارئ: 


Ê fF 


الجءالشاني /الكتًاب لساب اله ٠٠ ٠ ٠‏ ا 


ەۋ ار 


المقدمة 


7 د (A‏ × اله هي ليك مال ا ولا 


و 


موب لن ب ووب اهاب بکمتی بول هبدا 


ا وَلدَلِكَ 1 


سرا صر ر 
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الهبةً: :في اللو هي الضل 5الإخسا كي بيع ,و الوب ل أي العمل 
سَوَاءُ كان دَلِكَ السَيْءُ مالا؛ گهبة شخْص لاحر قرسا م عير مال كول الإنْسَانِ لَحرً: 
OA Tr‏ مَعَ أن ولد َلك الشَحْص حر ليس بال قد وَرَدَ في الََية 
رة قت لی ن دنک ولا 4 [مریم: .)٥‏ وقد ورد صا َب لسن كاه اَمَف 
لمن اء الد ) [الشورئ: 1٤۹‏ (أبو السمُود الِْصري). | 

على ذيك: تقل الهبة عَن مغتاما اللوي إل عتما الاضطلاحي هر كفل الاشم 

عَم إل الْحَاصُ؛ لان الْهبة بالْمَْتى الإصطلدحِيّ لا تكن إلا في الما وَجَمْم الهبة: 
هبات وَمَوَاهبُٰ (الفتح). وَالهبة باصطلاج الفْقَهَاء ۽ هي تَمْليك مال لخر بلا عِرّض» 
I OE E‏ سى الشخصض الذي يقل ذلك 
e‏ هوا له كما أن الانهَابَ بكر الْهَمْرَ وََسِْيدٍ اء هو معت بول لهب 
گمَا اَن و (الكفاية ية والفتح). يمهم مِنْ هدا التعْريفِ اَن 
لبه عبارةٌ عن انبرل ا بطل أا كل مت بع المزخوب أن الْهبة 
رارك في ران لض الأرَل مى لباب الآني هي نتن الوب وطق يشا َل 
امال ي المَوهُوب َة مُوهَبة (الْمَنْح). 

وَيَذخل في ريف اله الْمُقَدّم لهي وَالصدََه ون تعريف كَل مِنْهُمَا على حدق 
a e‏ 


oro 2 


o4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْکم بها الدولَةٌ العثمانية 


إيضَاح القَيُود: 
(التمليڭ): إن تفرب اليك بمب با ءوض ُو مَربوط بالتمليكِ ومحر عَنهُ في 


المَعْتَنْ؛ لان ريف في الل الحَربَةَ هُو عِبارَة عَنْ تيك الْمَالَ بلا ءوض وَعَلَى ذَيكَ 
کون لَفْظٌ التَمْلِيكِ الجُزءَ الأول الْمَعْتوِيّ لِلتَعْريفِ وهو بمَتابة جنيو يکو ن مِنْ وَج 
يدا مذلا يذل فيو المليكات لأر ايع اجار اوحار وگو من َج 
آجر قل يدا مُخْرجاء وَيْحَرّح لِك اللَفْظ أَرَبعَة ا 

١‏ - فراع الْمُسْتَعَأَاتِ الوَففِية وَالأَرَاضي الأمير ناته لتر ين ريني يف على 
أي تلن بأ راع مرول عن اَن كادي الُجرر. 

۲ - تاا َة اللَمْلِيكِ تمي الكَمْلِيك حال فَيَخْرُح بهذا الْمَيِْ بصا الْوصِية 

)۸۷۳( ر رظ انيب م لب عن علب ال وارد ذْكُرْهَا ِي الْمَادة‎ ٣ 
َيب خرو جُها؛ لان وَِنْ حَصَلَّت َلك لَك الْهبة بَقْظ الْهبة رها في الْحَقِيمَة هي إِسْمَاط‎ 
دست تیگ لی عن لھ کم ن گنها وُت کلچا عن رل یت کت‎ 
ا الماد (۸۷۳) بعد الإيجَاب بخِلافِ الْهبة؛ لأنها قف عَلَى بول‎ 
بض الْمَوْهُوب لَه.‎ 

رابنا: يخر بصا الإفرَارٌ الّذِي بِقَع بَفظ التَمْلِيكِ وَبطريمَة يقَة تفي الْرلْكِ؛ لأن القرَارَ 
المَذكُورَ لم يكن تَمْلِيکا فِي الْحَالِ؛ بل هو عبار عن الإخبار اد امال هو مال لِم 5ه 


4 
رو ور ر 6 چ 


في لأضلء قَلِدَلِكَ الإفَرَار الوَاقِع صُورَةَ تمي الْولْكِ. فیکون ارجا عن التَعْريفي؛ لن 


0 
ر 


1 
\ 


هدا الاه رامن هبه ون لاأرم ابش مع م أنه يشرط الَْبّْصُ لتَمَام عَمَدِ الَهبّة. 


ال (أين تراست)» قَيكُون بِقَوْلِهِ هدا كذ أََرّ بان الْمَالّ 
الْمَذْكُورَ لِدَلِكَ السَحْص وَفَتَ الكل E I‏ 


چ ص 


إذا قال (أين ترا)» َيون قَڏ جَحَل دَلِكَ الْمَالّ ملكا لَه في الْمُستَمَبّل» وَبمَا أن دَلِلَ 
يَحْصل بالهبة فاص ضح ها اراز هة يجب فيه اليم (الهنوية). 


2 ك س چ 
َلك إا قر حص قائلا: إن وي ما مله هو لمان فیكون إِفرارةُ هذا هب 


ت 


الْجزة الذّاني /الكتاب السابع؛ الَهبة o0‏ 


ا ر ائا: ِن جَويعَ امال الي تنسب لي هي لفلا يون 
وله دا راء قلا ي يشرط ًة اليم انظ الماد )٠١۹۱(‏ وَسَرْح الْمَادَةٍ(۸٤۸).‏ 
الأخكام اناهن لَفظ الَغليك: (1) بوب َفظ اليك أذ كود الَُْلَكٌ - آي 
الْوَاهبُ - مَالکا لِدَاكّ الْمَال وَأَهُلا ية وق اش بهذا ا ل الْمَادَتيْنِ )۸0۷ 
و۸۹ ) كما أنه اشير ر ديك إل عَدَم جَوَاز هة ايء الْمُبَاحَةء حَيْتُ إن الْحَطَبَ 
لاحات ّي ود في الال الْمَبَاحة َير مَمْلوكة لاحي ملكا مِنَ الواهب 
لحر کون مُحَالا؛ لان يون تْليكا لِكَيْءِ َير مَمْلُوكٍ (البَحْر). 

(9) قي في التص التركي في تغريفي الهبة: ميك مَال وَاجِل وَلَم يقَصَد بهذا التغبير 
الاختراڙ ن أن يکود اموب مَانٍ أو زی ِن ماين بل جاء ديك لیر والتغویم لس 
إل فهو يشل التره ب لفیا إا گان تالا رادا گا 5ا گان مالین اکار. 

) قيل: تَمْليك مال وَبدَلِك تخر الإباحة وخر أيصًا الْعارةَ وَالإَجَارَه 


2 
e 


لاا ال مان والمكات لن َلك ليك اماي وخر أَيصًا فَرَاعٌ الْمْسْمَمَاتِ 
لمأت وة ع رأي من :إ0 مراع فيها ر إيجان). | 

الفرق بيه ين الإباحَة وَالهبة: قذ أخرجَتِ الإاحَة مِنْ تَغْريف الهبة؛ ا 
اة راهب اده ُرو: 

(۱) قزق مِنْ حَيْتُ المَاهية؛ قَالْهبة هي تَمْلِيك الْمَالِ با ءوض وأا الاه هي 
إِعطَاءُ الإذْنِ ِ ڀال مَال؛ حب تَعْريفها الْوَاردِ في الماد (۸۳) فعَليهِ الهبة تلف عَنِ 
الإباحَة مِنْ حَيْث الْمَاهية 

EEE‏ اَن في الْهبة رول مِكيَة الْوَاهب مِنَ الْمَوْهُوب 
غد اوجاب امول وَحُصُول لقص مع آله في الواح لا رول هكي اليج ما لم 
ا 

(۳) يشرط في الْهبة أن كود الْمَوْهُوبُ لَه وَالْمَوُْوبُ مَعْلُوماء مح أنه لا يُسَْرَطٌ في 
اوا الماح أي: لا يشرط في َة الإباحَة مَعلومية 


0 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
کا E‏ َه قَلدَلِكَ لو قال شَخْصض: کل من یأکل مال فال 
خلال له مکو ن ذلك من باح کا موصخ في الْمَادَةَ .)۸۷٠(‏ (الْحَانية ف قصل بَرَاءَة اءَة 
لعَاصب وَالْمَدَيُونٍ)» (وَالْهِنديَة في الاب الَامِن مِنَ العَّصب). 

آنا لو تال حص لكر :ڪهاَذت ين مالي َه حلا ك ليس ليك اص 

نيحد مال َلك الشَخْص؛ لن هدا اقول هو هبه وقد صَرَحَتٍِ الْمَادَهٌ )۸٥۸(‏ بعَدَم 
جراز هالول وذ جا في الح جلا لاعر: ت في ل اكت من مالي 
اوخت او افطل الا ا لَه اَذ وَالإعْطًاء لن إباحَة الطَعَام 
الول جاور َون ن قم موده بن َم کل لهم الال ينها وتيك اجهل بابل). 

(©) وَبقيٍ بلا ءوض يخر الي وَالْقَسْمَة؛ لان الوص سط في الم كمَا أن 
شزط في الْقَسمَةء وهي ماله مال بمَال؛ كما هو مَذكَورٌ في الماد .)۱۱١١(‏ 


CR 


أسثلة وأجُوبنهًا: 

برحل ملا انر يراص صر زی تختاج لجاب ليها س۱ - قد وَرَدَ في 
التعْريف َف المَال» وال بحسب تعْریفه لوار ی الماد )١١١(‏ لا َا الذي 
رح بهذا التعْريفِ هبة به الدَيْن ل المون وهو التَمْلِيك الْوَاردُ ذِكره في الْمَادَةَ »)۸٤۸(‏ 
َي کون هدا اريف َر جَامِي لوفراڍو. 

ج: :إن الال e‏ الخاد ة هر معتل المّال الْمَذكورِ فِي الْمَادٍَ »)٦۳١(‏ 
وهو امال الا مالا أ و مغن الال الأب حك صك اليك امار ورا في 
المَادَةَ )۸٤6۸(‏ تتوقف ت غلل أن زيب وزوب لبي كلق البو ميرش 
بتاءَ على هدا الأَمرِ يكو الْمَابص قَابصًا ولا عَنِ الوَاهب بحكم اتياق د م کون قَابِصًا 
ويه بحم ال يكو يك ابن رفت التب عي إن تم اريت بحب 
NT EEE‏ 
الديْنٍ ضا (الدرَرُ وَسرحة). وَالْحَاصِل أن الْهبة عَلَى هَذَا وجو يم بعد الْقَبّص فَجِيتيْزٍ 
ود الال الموْمُوت عن 


الجزالنّاني /الكتًاب السأبع؛ اله ` ٠.‏ ۷ 
س۲- يحرج تيبر «المال د هة الطّاعَاتِ» مَحَ أن هبه الطاعات د ن َمل السب 
إذوَرَدَ في الْهنْييّة في الاب الاي مر في الصدَةة ما تَصة: (ر جل تَصَدَق على الْمَيْت أو 
عا بل الراب إل ايب وڏا جَعَل د واب عَمَلِهِ إل عَيرهِ م من المُوْميَيَ جَار). 

ج: إن المَقَصود مِنَ الهبة الْمُعرَهَة تو جي اله الي على بالْمُمَامَلاتِء وبتغبیر آخر: 
ا با أحكام دنيوية أي: تنبت بها ملكي المَوْهُوب له وَحَق الوَاهب 
شی بے یت ینن نزخت ای که رمات ری 

زم ر با عوض» يحرج ب ج بڌَلكَ اله بِشَرْطٍ ال ي الوَاردِ درا ف الْمَادَة 
)۸00( قَلدَلِك کون التغْريفُ المَذكورٌ ت ی لإفرَادی ذلك يتقض التَعْريفُ 
لمر تابا رکز لیو «اقتځ» ل رل کا وهي مو في عتم افيراب 
ا کون الْهبة سط الْعرَض لَقَيضَتَهُ 

ج وله أَيْصا: «بلا ءِوض» مَعتاه: ب رط لض رفيو حف الشاي آي آنه 
«بلا ءوض معت اليك برط عَدَم الْوّضٍ وَأن يَكُنٍ المَعْتى الثاني (أي الهبة شط 
عدم الو اف هة زط ايوص أا منتى الأرل أ أَيّ: باد زط الْوض ليس متَافيا 
ذلك (لدرَر) فصل َلك أن ي 

9 الاه بكرط يه ور ها برط لض وَالْم من توغ زو إلا 

9 رط و و ها بعتم قرط امرض وال ن و ل 

(۳) المَاهِية برط لا شَيءَ وسر هُتا سط عَدَم وض وَالعَارِيَة مِنْ نَع هَذِوِ 
الْمَاهة ربلا عرّضٍ» ارده ھت هي بعت المَاهة الَانة؛ َي ا لا سط a‏ 
لٺ ماو زط لا شي وديك تذل اهب زط وض في َا لغري بني أن 
مَاهية برط لا شَيءَ ون کات ماف ق لل زط الوص لا أن اوي لا زط ٿيء م 
تكن ميته لِلْهبة بشَرط العوض بل بيتَهُما عَمُوم مُطلی؛ لانه قذ هرر ر في اللوم اقل أن 


i‏ قوانین الشرد يعة الإلامية التي کات تحکم با الدولَة العلمانية 


مَاهية بلا زط سيءِ ۾ جي آم ون تاو كز ٿيء واوو رط ر شيءَ (فتح القيبر). 

ِن يَكُنْ ن بعص الفَقَهَاءِ كالْحَمَويّ قَدِ عر ص على هَدًا الْجَوَاب ئلد أن لهب 
يشرط الْعوض لا تَجَْمِع بمَاهية الْهِبَة ب اک بلا ءوض بسب أن قَوْلّ: بلا عِوض» هو نص 
على عَدَم اث شراط الْعوَّض فلا تَجْدَوِ تجْكَمع تيمها هة برط الْوَض بالْهِبّة بلا ءوض إلا 
ذا الاخیراش ارد بن عَم ذفن انناو كعاب ذأ نويلا وض 
يِس بصا عَلَىٰ عَدَم اد راط الْيوض گما قال بل هو عَامٌ وَعَلَ ا 
ون جد تاف بحب الْمَفَهُوم بيْنَ الْمَضرُوط ايء وَعَدَمهِء فلا يُوجَد د اين ته 
بحسب الصْدذق قَلِدَلِكَ يَجُورُ أن كود ما ضاف عا هذا أن لفن واد الان 
ُو مَشرُوط بانط وَالْحَيوَان عير م a‏ 
المَشْرُوط وَين عَم (الفَتَح وَأبُو السود الْمضريٌ). 

إلا آنه ي مِنْ دَلِكَ اعَرَاض ار وهو أن فيد با عِوض» اراقع قي تریب ا 
إا عر مع المَاهيّة بلا زط يدق جيذ تَعْرِيفُ الْهبة على اليم يون هَدَا 
ریف مشتقکا لزنه یس انعا لغری فيفع بذك مدر بل فد وَل 
هَذِهِ الصورَة ينَقَض تعْريف الهبة طرَادا (فَنَح الْمَدِير). 
ن َا الاعترَاص ليس وَاردا عَلَى جَوَاب صَاجِب الذرَر؛ ؛ لن اد٤‏ دك لجاب 
ن وجو الْعوَض في الْهبة ليس مرا لازماء قدا ود الوص جار گالْهبة سط 
ايض ودا لَمْ جد الوص جَارَ أَيصًا كالْهبة بلا عض ما في اليم الوص آَمر 
لازم ولا ي بيغ ا شعلا ب رضي أي رقي اليرضيء نة أو ری هئ هتا 
َل هذا وجو أَجَابَ عَلَ أًضل السوَالِ ما يأتي: إن الْمَقَصود مِنْ قَبْدِ بلا ءوض الْوَاردِ 
في تعريف الهبة اَي ا اتاب ايض وَحِيَيٍِِ يکود تَعْرِيتُ الهبة على هذا الوجو 
هي تَمليك مال َر برط عدم ااب الوضٍ؛ لاون وج في اله رط اض 
عرص إلا اَن لك اة كم كن برط الاساب آلا تر e‏ 
(مُبادلَةٌ مال بمَال) بطريق الاكَتسَاب صرح بيد (بطّريق الاكساب) لوخرَاج هة بسر 


الجزْء الفاني /الكتابالسابع : الهبة CE‏ 04 


رض ین اقریفی: إلا ما دام تغتی الاکتاب هو لكشب والح الراب زب 
اقرف کون ابا العو عة وال و هوت ا کرد اا الال ارت ا ف 
هَدًا الْجَوَّاب في فع الإعرَاضٍ؟ 

الجَوَابُ الٿاني: ِن ريف الْمَجَلَة ُو مي عَلَى مَذْمَب الْمَُقَدّمينَ الَذِينَ يُجَورُونَ 
ا اريت الاح (اخطارئ. 

الأجوبة الأخرى: إن ملا کين - والشرنلال قد أَجَابا عَلَىٰ السُرًال الَالِِ 
بأجْوبة ار إلا آنه كم تكن أَجْوبنهُمَا ظَاهرَةً وكافيةً لدع السوَّال» وَأَنَ لجاب 
الول أكتر من عبرو هو الْجَوَابُ الذي دَكَرَهُ صاحبُ الدرر رقم اش 

e‏ َخْص: اط سَاعَتي هَذِِ إا مت 

ريده ثم مَاتَ ذلك الشخض: ركان ثلث ماله مُسَاعدا فيضي ريد مَالكًا للك السَاعَة 
مَجَاناء وَلِدَلِكَ جِيتمَا عَرّفَ (ابِنْ كمَال) (الْهبة) ٤‏ م عليه فيد «في الْحَال» فَأصَبَح تَعْريفُ 
لهة: (تَمْلِيك الْمَالِ في الْحَال پا عِوض) وَبمَبْدِ «فِي الْحَال٬‏ حرجت الوصِية التي هي 
ليك مُضَاف ف إل ما بعد الْمَوْتِ وَبِمَا أنه E‏ 
الوَصِية دَاخلَةَ في تَعْريف الْهبةء وَعِنْدي الَعْريف لِدَلِكَ ء َير انع لأغَيارو. 

ج - باد ES‏ )اَم 
الْوصِية صِيه هي لَيْسَٽ تَْليکا في الخال بل هي تيك مُصَافُ ف إل اغد الوت (الفتح). 


ا9 لَب EKE‏ لاحر أو برستل الو ار 


E‏ بمح الَْاءِ وَكسر الال وََشْدِيدِ الْيَءِ هِيّ الْمَالُ الَذِي أعَطِي 
بطریق الراب لْهَِيةَ على الْهَدَاياء ورج قي اكرام الرَسوَةَ مِنَ التعريف؛ لن 
الرْسوَة لا تسل ل راما بل تغط زط الإعَائة وَهَذَّا فرق بين الرَسْوَةٍ وَالْهَِيّة مِنْ جِهة 
مایق گا انه جد رق حر هما مِنْ حَيْتُ الْحُكم و رَهُو أن الْمُهْدَى إل مضه 


ت 


ييه يصح ملكا لَهاء بعس الْمُرْتّشِي a‏ 


or 2 م‎ 


o.‏ قوانین الشرد ية الإنلامية :التي كانت تحکم با الدولّة العلْمانية 
بَيْنَ الرَسوَة وَالهَدِيَة قَرْقَانِ: 

(۱) إا اسَهْلَكَ الْمْهْدَى إلَه الْهدِية فلا يون د صَاينًاء أمًا الْمُرْتّشِي إا استَهلَكَ 
الرَوَةَ فيضك 

©9 ودا کاڌٺ مَوْجُودَة يجب عَلَيِهِ ردا عَيناء على َلك ٳڏا أَخد حص يِن آخر 
ا a‏ 
و ان الْمُرتَشِيّ فصي لَه ذلك الأَمْرَ الَذِي دَفِعَتِ الرْشْوَةٌ لله > لر آل ضر 
قال ال شوة غوضا فا يهط ذلك حى اشر داد الرشوف ولذلك إا آبرا شخص ار 
الد E‏ رش فلا 
ا يبت فيها الْمِلْكُ 
لداع حى في اسَيَردَادِهًا (الْقَنة). 

اف الظاهر والأنسب للسياق هو أن تعرف الهبة بالتعريف الآتي: (هو المال 
الذي وهب الشخص إکراما (القهستاني). 


الك هي الال الي بوكب لأجل الراب ولوجه اللو تعالى. هی تعن لِأتقير. 
ا ِن اَهب وَحَيُْ إن الصَدَََ ق هي 
قراب كاي لي راز حصلت بانط الشتقة بهي هة ك ل لتك آذ غيت 
قير بَمظ الْهبة هي دة الان وَالْمَهُْسسَانيّ وَالأنقَرْويٌ) ويسم الاس ترا إلّ 
الثروة إل كلاكة ةأفساء: e‏ 

ال عا مر الى لك ي لمان اا ية عن ر لايك ي اَن 
کون فالگا ما ي رهم فص على الالء او أن كود مالا مالا عر بهَذِوٍ | القَيمَةَ فكد 
0 

إ لني ليس مَخْدودا بِحَدّ فَكَما أنه يعد السَحْصُ الَذِي يَمْلِكُ ماقي درم فة 


ا ا 


or ٠٠ ٠ ٠. الجزْةّالشاني / الكتاب السايع؛ اهب‎ 


ےم م 


ت چو ص 
زائدة عن حواتجة الاصيلة أو بلا عنياء ذلك يعد اللخ الى لك:الرف 


ت 


الألوف يِن الدَرَاهِم والدانير َا ضا EAE‏ هو الشَحْص الذِي ل يَمْلك ياتتي 


وزهَم فِصة ترد عَنْ حوائجه اأصلة. إا مَلَكَ مال أل مِنْ ياتتي رم فهو فقير. 
E‏ 


| اة (۸۳): الوباحَة هي عِبَارةَ عَنْ إِعَصَاءِ الرْخْصَة وا ون لَص أن يا 1 
تتاو شا لا عِوّضٍ. 


م الاك ا لير . قمال: إن قتا باح ماله لفان أي اَذه بأحْذِ أو ركه 


8 


أي جَعَلَه مُختَارًا في الَأَحذِ وَالتَركٍ. E E‏ 
وَتتاول شَيءِ ِن الْمَطمُومَاتِ أي المَأكُولاتِ ا وباتِ پلا عوضص. مط (الأكل) 
تعبير مَخْصوصض س بالْمَاگو لات٤‏ ولف (التَاول) عَامٌ في لائر لات وال واه طف 
الت ول على فة الأفل ِن ريل عطي العام لى الَا َه جاوز إن الوباحة لبت 
حاصَة ڀالْمَأگولَاتِ, كَمَا سَيَجِيء دَلِكٌ في الْمَادَه (۱۲۲۰). 


Ê fF fF 


olo ~2 م‎ 


o۲‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
الباب الأول 
بيان المسائل المتعلقة بحقد الهبه 

وَيَحْتَّوي على فصليْن 

يُنْظَرُفِي الهبَة إلى أريَعة أَشْيَاء: 

(۱) سَبُها: وهو قَصد الوَاهب عَمَلَ الْحَيِْء وَهَدَا الْحَبْرٌ إا أن يون وبا ذنْييا 
گالْعرَض والثاءِ و دَفْعَ سر الْمَوْمُوب لَه (الطَحْطًاِي)» وام E‏ روا 
گالتعیم الْمُحَلَدِ وَهَدَا إا حَسْتَت نيه الْوَاهِب. 

E E‏ ا 

لواهب سَيَمَْنٌ على المَوْهُوب لَه بَا وَهَبَ لَه (الَحْطًاوِيً). 
() د شط البق 0 سَيَجِي ء٤‏ بيان ذلك في الْمَصل الثاني من هذا ابَابِ. 
(۳) حكم الهبة: رم وت مك اروت لكيه عير 2 وَلِدَا يصح الرْجُوع 
ع هبشع یکا حب دوت اك لوب که َر ازم وجو فیا باز 
الشَرْط ولا بطل اهِب بالشرُوط الْقَاسِدَة. ۰ 

)٤(‏ ركن الهبةء وَسَيَجيءُ ره ف في الْمَضل الأول (أبُو السُود). 


E FF 


ت 


أن 
ر 


الجزْء الثاني / الكتاب السابع؛ الهبة . : oY‏ 


يفم يِن ِن مالع مدا لقصل نه يحوي على مسال آخرَى عبر منَعَلَقَةَ ب ركن اله 
e‏ 


تعمد لهب وال والصة بالإيجَاب الول ' و بقَبْضٍ الهبة رال 
وَالصَدَقَة قَبْصا كاماد أي بقَبْض الْمَوْهُوب E‏ فَعَلَىٰ 
ا اجو یون الجا والقیول مما رکو الهم وَالصدةة والهی كما أن الوب کات 
الول هُمَا ركن اليم وَالْجَارة وَالْعمودِ الأَخحرَی. انر مَادَتّیٰ ٤۹۱(‏ و١٣١٤).‏ 

ا: إل ركن الهبة الإيجات دالبو لان اله عفد (وَقيام المد يون بالإيجاب 
وَالْمَبُول)» لأ مَك الإنْسَانِ لا يقل للع مَا َم لِك من ره عبر وَيُوجِبُ الماك َلك 
گمَا ان ابا ر الملْكِ لعي ولا إِْرَامَ بون قبول. (الكماية وَالمَهُستَاني). 

ولا بقَال: اله ل لا برط ابول في دَلِك؛ لأ لامر الْمُلْرَمَ به فيه اة الْمُلرَم؛ لاه 
ليس لاح أن بب لکا لحر بدُونِ رِصَاءِ دَلِكَ لحر كَمَا در في الاه .)٠۹۷(‏ 

احلاف لاء في رن الهیة أو ل منهم: إل ن ال عن ينض اهاه 
كَصَاجب اقا عَنِ الإيجَاب في > حَقّ الْواهب» وَأمّا الل فد 
ا ا ا م الات وال فلك ر 
حَلَفَ حص قایلا: ني لا اَهب مالي لمان ٿم غد لِك وَهَبَ هَبَ مالا لِذَلِكَ الشَخْصٍ 
َي آَوَجَبَ الْهبة َحَْث يمين ولو لم يبل الْمَوْهُوبُ ا هلبه (التهاية). 

ذلك إا حلَفَ أن يهب مةمان وعد لفو أَوجَبَ اله له 


ت 
E‏ 


ذلك اشخب 


إلا أن 


ا ا 


orf‏ قَوانين الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ت 0ص 


ا هلو َم يكن مجر الإيجَاب ركن هة وَگانَ د ابول 
را الو الأول ل نعي لهب يعدم بول الإيجاب» وَلَوَجَبَ أن لا يعد 
لواهب انا بت كاه الال فى ال لاله لو حَلَفَ شَحْص اني ا 


ت 


مالا م غد حلفو وجب ماله يك الشخْص ولم ينبل ذلك الشَْص قلا يكو 
الْمُوجبُ حانًا (النَهاية) 

وَتكون الْهبةٌ في هذه الصورَة بمَرة الإفرار وَالْوَصِيَة (العِنَاية) حى إن لاني قَذ 
e‏ 
ا بن الْهُمَام) مذ قَلّ: إن اقول في الهبة ركن 
اسا إلا أنه ا 


a EEO 20 2‏ ن ر کا کل a‏ 
ر rg f‏ ر 


واد ایر نلعا م تم سای شا ی ل ر ل سا 


A ae وھ‎ 


حین تر که ل وات E‏ ا لن 
الْمَوْمُوبَ لَه وَإِن كان مَجْهُولا إلا أنه عند لض يصِير مَعْلوما؛ سوَاءٌ أ 
الشُخْص ايتا جيتما تَكَلَمَ صَاحِبٌ الْحَيوَانِ ذلك اكلام E‏ 


گان حَاضِرًا جين قال َلك وَسَمِع الْكلام بأَذنه. 
اماإدا لا مل صاحت ليران لِك القَولَ يمى ذَلِكَ الْحَيَوَان ملكا إِصاجبوء ولو 


قال صاحبۂ حین تر که إِياه: E‏ ا إل الاج 


\ 


e‏ € 2و 


لکا لِصَاجبهء وَلَو َل صَاجِبةُ جين تركو إيه: إني لا اريه بعد اَن َا يَجُور لاح أده 
ما لم يقل صَاجبه جين قَذََه: فلْيأخذه من أَرَادة (الْحَايية). حمق قول صَاجب الْمَالٍ دَلِكَ 
رار أو بالبية الي يما السَحْص لزي اط ديك مَل وَأَصلَحة أو كول صَاجب 
الْمَالِعَنْ حَلفِ الْيَمِينِ لدی استَځلافه ۾ (الهندية ية في لباب الثالث). 

ما بعْض المََهَاءِ كصَاجب الكافي وَالْكماية يفول بان رُكُنَ ا 


ے 
E‏ 


رالرل کک الع والاجارة وَأن ¿ الإيجَابَ وَحده ليس بركن؛ لن اهب عمد ويام 


الجزء الثاني /الكتاب السابع: الهبة ا oo‏ 
الد الانجات ولول لان ملك الإنسَانِ لا يقل إل ل الي بدونِ تَمْلیکه» ورام 
املك عَلَى الْعَيرٍ لا کون دون بول (الفَنْح). ما حِنْث حالف اين بعَدَم اله في 
حَالَة إيجاپو اَهِب ُو أن الْحَالِفَ يوين يكون مذ ا ِي في وُه 
ي اوجاب إِذ إن لقيو م يکن في وشي (الكمَاية) إلا أنه yT‏ 
عدم الع م زجب اع بغ لني 9 به خت الال گان ِن اواب أن يعد ایا 


ا 


حب هدا الرَاي؛ لان الْمَقَدُورَ لَه في كَل عَفَدِ هُوَ الإيجَابُ بول مَعَ م آنه لا يحت في 
eT‏ ا 
َگڌلك يرق في َو امنا بن اوجاب في الهبة َي اياب في اليم . 
اقول الذي قله المَجلَة بُفَهَمّ من قول الْمَجلَة: هبه عد اوجاب وبول أنه 
اعتبرَّت كا الإيجَاب وَالْمَبُولِ ركن الهبة. 


o و‎ 


وتفرع د بض مسال على انمقاد الوب بالإيجاب والقبُول. 

اقا ل عق اله بعد الهبة؛ ما لو وَعَدَ حص آححر قاقآد له: إني سَاَهَبّك ما 
في ذمَيّك مِنَ الدَيْنِ لي إلا اه َم هبه اه قد يجب ذلك السَحْص عَلَى الْهبَة وعد الَذِي 
وفع مه ا وَعَلِي اَقنِْي». 

۲- مَساة: لو قال لواهب لِلْمَوْمُوب له: نبي وَهَبْكَ مدا امال إلا أك لم تقب 
وَعَجَرَ الْمَوْهُوبُ لَه عَنْ بات قول الْهبة قَالْمَوْلُ لِلوَاهب «لْهنْريَة» لن لواهب مُْكِر 
لِلهبةء وَالْمَوهُوبَ لَه مدع بِها. انظ الْمَادَةَ .)۷١(‏ 
کرت بل ازمر مرکو ایی ر شک ا ای ع 
ی و ا ی لمل 
الوب الراب کا گا لیر آتر: 9 : يشرط الَْبّصُ في صِحَة اله إلا 
نه يشرط الْقَبّْص في بوت الِْلْكِ «الهدايةء وَجَوَاهِر الْفِقَهء وَأبُو السود الْصري. 

لذ القن في اة يس رکو العو ل هو حار عن الکن إل آله رط بوت الملكية. 


ا 


ف 
لهبة ع مه 


[or‏ قوانین الشرد ا التي كانت تَحْكُم بها اشا 


يس لِلهبة حم قبل امبف بصورَة مُطلقَة؛ أَيْ: سَوَاء كان الْمَوْهُوبُ لهاجتي أ 


کان دا َج 2 . وَبمَا أن تَمَامَ الْهبّة ل الکامل فَِمْجَرّدِ الإقرَار 
بالْهبة لا کون إِفرَارًا بالقَبْض. 
ا کک ج ل اک هو ا م ا ع کو 
لا إذا أَقرّ شخْص قائلا: قد وَهَبْتُ مالي المَلانِيّ لمان فعَلَى الْقَوْل اصح لا يعد 


الا ا ن ا 0 ر و وَالْهندِية في الاب 


الاي عَمَرَ أا إا قر الوَاهِبُ بالْهبة وَبالْقَض مَعَا بْب حْصول الْمَبْضٍ» وَلِدَلِكَ إذا 
اع شخص على خر قائلا: ك نت رمي هذا الَا اَي تحت بيك وََلّنتة لي 


وقد رت بمَبْضي إيَاهُ وَأنْكَرَ ذلك السحْص دَعرَى المُدعِي اقام اة عَلَىْ َلك 
وكهة السود عَلَى أن الوَاهبَ قر بالْهبة وَالْقَبَضٍ قبل هادهم وَالْحُكَمّ في الرَهْنِ 
والصدقة هر عل هدا اة ااا عا 

لقو المَوفَوة عَلَى القَبْض: إن امود المَوُوفُ تماما عن ابض هي اف عكر 
عَقَدَا وَهيّ: (۱) اهب (۲) الصَدَقَةٌ (۳) الرَهْنٌ )٤(‏ الْعْمْرَى () التَحلَة )١(‏ الصلْح (َعْدَ 
َفْسَايو) (۷) راس مال السَلَم (۸) إا هر بعص رَأس مال السَم ريُوفا بص بده بدَلكَ 
المَجْلِس (۹) الصَرّْف ( ۰ اکيل َا پيم بل ِن جنس عر تب بتلة يك لَجس 
(۱۱) لوز اذا بيع بوَزنِ مِنْ جنس حر بص بده مجلس اليم (الطَحْطًاوي) )۱١(‏ 
ابي المّاسد. انظ الْمَادَةَ .)۳۷١(‏ 

الأول على لوم الب في اهب مح أن الح فيه اة قبل بء E‏ 
يَحْصل فيا حْكَمْ املك قبل ابض وُت مِنْ وَجْهَيْنٍ: الْوَجة الأَول: الْحَدِيكُ 
ا ي الْمِلْك أ a‏ 
أي لا يبت حْكم الْهبة وَهُوَ الْملْك إِذِ الْجَواز تابث قبل ص ٻالاتماق (الهدَاية). 
() إلا أن قانوني أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية علل الإقرار الواقع 

خارج مجلس الحاكم ما لم توجد قرينة تؤيد وقوع ذلك الإقرار «المعرب». 


الجزْء الثاني /الكتاب السايع: اهي ٠. ٠.‏ 
الرَجه الثانى: I PEREEIEE‏ إلا بالقَبّْض؛ حَسْبَ ما در في الماد (۵۷)؛ 


0 ت 


لإن إثبات الولك في الهبة قبل القبْض يوب إِجْبار المع سيا لم يبرع على تَسليوه 
ور ەو ر 


وء وهو عير صجيح» آي إن ٳِيجَابَ شَيَءِ ۽ على ابرع لم يبرع بو مر مالف لِمَوْضوع 


َالحَاصلُ َو بت المِلْكية في الْمَوْهُوب بمُجَرّد عَفِْ الْهبة لَأَصْبَح لواهب مُطَالب 
بتسليم الْمَوْهُوب دروب تنل َي برع بو. 

لذ ورد عى الذَليل الاني اسه ماحة: 

و الوَاهبَ هبه الْمَالَ يون قي ارم تَسْلِيمة فَيَجِبْ عليه اليم لارام 


ا ا 


ذلك إذإنه لو الَرَم شخ تقل يءِ لا يره تفل َع في فلو وَجَبَ علي الفمال. 


۳ 


3 


E.‏ ِلْمَالِكِ في الْعَيْنِ يِلكَان: الأول مِلْكْ الْمَالِء وَالثاني: مِلْكُ اليَدِ. وَمِلْكُ الد 
فصو وك الالء إا عبت كما امال وة كذيك رد ا مغر شت 


ب 
2o‏ و 


کا فمن ذالْمَادَةٌ (۱۹۳۷) بحت عَن الوَديعَة وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَأجُورء وكُل ما 
ن ملك اليد مَضَمُونء وَصَمَان يِلْكِ اليد هو بردو وَإعَادته. 

ديك ما ر في مَباجِثِ اللقطف إا ادت لَه من بد لبط لمأتي 
اشیزدافکاء َلك لأ لي مضموئة وما گان الصو في اله لبن لضي ماك 
بتقنهماء قرام لواهب أَحَدَهُمَا لا وجب الرَامَة لحر « ا 

ا إا حَصلى الإيجَابُ وَالمَبُول في الْهبة وَكانَ دَلِكَ ميا لِلِْلكيَة بصو 
يجب ليم المَوُْوب قلا يُجْبر الوَاهِبُ هِب على التسليم. 

إن الْلكية الي بْب ت على ڌا وَج لا قَايِدَة ناء اَن فاده اولك هي ان يتصرف 
فيه الْمَالِكٌ كَيْمَمَا يَسَاءُ حَسْبَمَا در في الْمَادَوَ (۱۹۲) ولا يَحْصل هَدَا التصرف إل 


La 
a 


رھ 


بوْجُود حَق القَبْضٍ «الكماية»» فلذَلِكَ إا باع اموب ا الال الْمَوْهُوبَ فلا يستطيع 
أخدَه مَِ الْوَاهب وَتَسْليمَة لِلْمُضْتَري. 
ق يم قبل القبْض وير مَوْفوة عَلَى 


0۳۸ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمَانية 
N N‏ 
و 2 ان ےر هي عة عل ال اله اا a‏ ور 2 


4 


و رصل وكا كات اله العرعلة أفرى من الت لمعل وَبما أا العا ب 
بلا بض قبالأّوْى أن تيم اَهب الْمُرْسَلة بل فض أيْصًا. 
- إن الْوَصِية هِيّ تَمْلِيكٌ مُصَافُ ف إل ما بَعْد الْمَوْتِ وَبوَقّاة الْمُوصِي نزول لكين 

ن رع بو لا تخل مت إأرام : ص ڪل ان يرع ٻسيءِ لم يرع ٻو؛ گما هو 
او ف 

أا كى الرارت فو هر عر عن الوك إذ إد الرارت كى بعالت الوص وى 
تتوقّفَ صِحَة الْوَصِيَة عَلَى تَسليم الْوَارِثِ لِلْمُوصَى بو «الْهدَاية وَالِْماية وَاليتاية». انظّر 
سرح الماد .)٥۷(‏ ۰ 

وئ لايل الاي على أن يس للهبة حم قل القبض 

ا ف مال ي 
ا لَه وَسَلَمَ الْمُسْتَوَدَعَ ذلك الْمَالَ باد إِذْنِ الْوَاهب إل الْمَوْهُوب ر لَه اتتادا 
عَلَى َلك اَهب وَاستَهلَكَها الْمَوهُوبٌ لَه قَلِلوَاهب ايار في تَضوِين دَلِكَ الْمَال؛ إمَا 
لمشو اَمو له انر الما )٩١١‏ «التيجة؛. 

مَسألة: إا مر حص سَريكة بان يُعْطي مالا مِنْ أَموَاله لابه وَامَتَعَ شریکه عَنِ 
الإعطَاء وَبمَا أن هَدَا لمر لا يضمن الإعَطَاءَ بطريق البق بل كان ريق الوَكاَة أي أنه 
E TS‏ 
المالٍ وَبَِ كال لابن المذكُور أن يُحَاصِم الريك يطلب تشيم ديك اأ لمال لَه 
گا إ5 كان ذَلِكَ الأَمْر يَصَكَنْ إعطَاء الْمَالٍ عَلَى ريت الْهبة َيس لِدَلِكَ الان أن يُحَاصِمَ 
السّرِيك وَيَطْلَبَ نليم الْمَالِ له لن الهبة لم تم عد م مض «الْبَحرُ» وَ«الْهدِية في الاب 
الْحَادي عَسَرَا. 


کے کو 


(۳) - مناة: إا أَحَد حص سيا مِنْ مال ليطي لفقي َلَمْ جد المَقِيرَ في بي 


الجزْ الثاني / اكاب اساب اهب o۳۹ ٠٠‏ 


قللشخْص المَذكُور أذ يَصَدَى ذلك السَّيء TT‏ 


على ورو ََشهلگۀ «الوجیزه. 
(6) مَسالة: إا مات الواع ار المر هرت ل ف الهن طت ال ح2 
فال 


)٥(‏ مَسالة: إن التَوكيل في الْهبة ب ق ارول تیم الزگوب؛ لان الا ا ِم 
بدُونِ الْقَبْض «لْهنْييّة وَلِدَلِكَ لويل بالْهبة بعد إيجَابه و الْهبة اَن يُسَلّمَ وكوب ا 
الإيجَاب الول ول ْمُكَل أن يفول ا و بالْهبة قق وَل A‏ بتشلیم 
لزغو 

َقَييم القبْض: کڏ در في الس آله بُ ان كود َب گايا. والقبض على 
تنکین: افم لأر لَب الگامل. 

ر کون فض كَل مَوْهُوب بالصورَة الْمَاسِبّة لضو دا كان المَوْهُوبُ دارا 
بص ناحا هو ص لِلدًّار. 

لِم الثاني: الْقَبْص التاقص» كَقَبْض جِصَةٍ ئة في مال وهب بَعْضه وَكَانَ دَلِكَ 
الْمَالُ E‏ الاقِص في تَمَام اة عليه إا وُهِبَ بَعْض مال 
ابل ل لِلقَسَمَة يجب إِفرَارً وتقيِيم م الْحصَة الْمَوْهُوبة وََسْلِيمُه ها بها ين الخو له 
ا تح اة ابر وةب إفرًاز وَقَبَّصها الْمَوهُوبُء 

م اهب كما سَيْوّصح دَلِكَّ في الْمَادَهٍ .)۸٥۸(‏ 

وق بن في الماد ۸٤۱‏ و۲٤۸‏ و٣٤۸)‏ ولع هَذَا القَبْض وشرو طه أا إا وهب 
الل يرايل وة كيم اهب بابض الوا قع بالتبم؛ آي: القَبْض الذي يَحْصْل ضمت 
يقبضٍ ر الال «الدرَدُ رَالطَحْطًاوی. 

تقسيم فيم القَْضِ الكال: الْقَبْص الكامِل عَلَى نَوْعَيْنِ: التوْعٌ الل القَبّْصُ الْحَقَيقِيّ 
اخ المَوْخُوب لَه امال الَْوُْوبَ به أ حَمْل المَوْمُوب له الْمَالّ الموْهُوبَ 
به و «الطْخطاوئ». 


06 قَوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثْمانية 
0 ت ر و ا ا و ي 


انوع التاني: لقص الْحُكَويّ كالْمَبْض بطَريق السَخْلية وَمنَال: إذا وَهَبَ شَحْصض 
لا قال رودا خض را في مَجْلِس الْهبة وَصَالِحًا مض فِي ذلك المَكانِ و وَقَالّ 
المَوْهُو ب له لِوَاهب: قَبَضته» اَي اَن مو ذلك مَحَ كوو لَمْ قيض امال المَوْهُوبَ. 

وَيْشْرَط في المَبض بعريتي السَخْلية وُجُوُ امال المَوْهُوب في مَجْلِس الْهبة عَلَى 
رجو افر قمأنه إ6 َكب خط لأر مالا وعلط عل ب شه یتما یجده 
َالْهبة فَاسدة؛ عَلَ راي الام آٻي ا ا ا عند الام ژر َل ص 
اال ومح اليب التبم بال اني ؛ على راي الو E‏ 
لار أا عند الام ابي وف فلا تيم م لهب «الأقروي E‏ وَجَامِع الْفْقَهِ 
رَالطَحْطاو 


ا اَن 


ی 
ھ هَذًا الاحتِلافَ وَاقع في الْهِبَة الصَحِيحَة « 
ف ا 


o‏ و 


نا هي عا E TT‏ 


و ى 


لكوت له أده وان رمه مضه (الذرَرُ وَالأنقَروي). َلدَلِكَ إدا YL‏ 
مَوْضُوعًَا ضِمُنَ خرَائة مُْمَلَة وَسَلَمَ دَلِكَ الْمَالَ مَحَ تِلْكَ الْخرَانَة وََبَصَهَا الْمَوْهُوبُ لَه 


عن لك رجو تل خضل بك قش تزرب لنب تخل في عا إمْكانِ 


الانيقاع بالمَوهُوب› وَلَبّا كات الَأَمْوَالُ الْمَوْهُوبة ضمْنَ خرَائة ممَمَلَةٍ فلا يَحْصل 
الاتقا نّا إا كانت الْخْرَائة مفو حه قَيَحْصل المَبْص. 


إ لصَحِيحَة. أا في الْهبة المَاسِدَة كم اتقو اعَلیٰ 


(الإفرَار بالْقَّبص) 

إا وَهَبَ الْوَاهبُ مالا وَسَلَمَة لِلمَوْهُوب لَه َر الْمَوْهُوبُ لَه بمَبْضِه وبول اله 
ا اموب لَه واه گان گاذتا في إِفرَاره على رَأي الإمام 
بي بُوسفَ يلف المَوْهُو ت له ًا لماه »)٠١۸۹(‏ ئا عد الإمام الأعظم الام 


اد وا حاف رالاق ن 


انجزءالذاني /اْكتابًالسَابع: انهبة 
| اة :لإاب في الت ر هَولاءِ لااد اة في 


کأکرمٹ و ووهبت Er‏ وَالتَعْيبرات الي دل عَلَى اليك 6 إحات لا س 


ەم م 
ت 


0 
7 چ‎ o o¢ رو‎ r َه‎ 


| گإغطاء الج رَوجتة رطا وما خرن حلي أو ولو ها: خي مد نا وعلقيو. 


9 £ 2 


N‏ لَك وَهَدَا امال َك هِب وَكَلمةٌ (أين ثرا امار 
هي من َلْمَاظِ إيجَاب لبق والخاضا اَن ا في الْهبة يَحْصل ب بالاألماظ المستعملة 
E E‏ 
الهبة عير منْحَصر بلفْظ الْهبق بل جور E‏ شغتال أا ری شنتنماة في ته عى البق 
رص اله بافظ نيك في حَالَة وجود قري تذل على فصو الد وإ لا تت ل 
فط اليك هر لفط عام ْمَل الح اجار الوص 

وَالْمَاعِدَةُ في جنس مَذِوِ ا کک 
گائث تول المَْنِ ينر إل نة لمكم دا كانت ن ال عفد ی َا گات 
نيمه العَارِية فَالْعَقَد عَقَدٌ عَارِيّة. انظ الْمَادَةَ (۲). 

والألفَاظ التي تَنْعَقِدُ بها الهِبَّة على تَلانَة آنواع: 

انوع الأَول: لأَلمَاظً التي نقد ِ بها الْهبة وَضعَا كَمَوَل الْوَاهب لِلْمَوْهُوب لَه 
i‏ 
أو قال إن هذا الشيء لأجلك أو قال بالْمَارِسِيّة (أين جيزثرا أو أيْنَّ مال تري كردم أو بنام 
توکردم أو أن توکردم) وما أشبة لِك ِى الكلماتِ. 

النوعٌ الاني: الألمَاظ التي نقد بها الْهبة اة عرفا كَقَوْل الوَاهب لِلْمَوْهُوب لَهُ: 
TT‏ 

الَوْعٌ الالِث: وهي الألمَاظ الي تحتل اهب وَلَْارِبةَ مََاء؛ كقَوْل الْوَاهب: قَذ 
جَعَلْت هَذِو الذَارَ ربا لَك أو حَبَستها ك َم يُسَلَمهَا له هدا الفط عند الطرفَيْن عَاريه 


o۲‏ ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعلْمانية 
وَعِْدَ ابي يُوسف هبه (الْهنيِية). 

قڏ در في هَزِو الْمَادَةِ الإيجَابُ فط وَلَمْ القبُولء كما كر ذلك في تاب 
الم وَالإْجَارَ و الْمَجَلَة عَنْ کر دَلِكَ في كاب اة هو لكوي بعلم 
ل اج رار واو ا کون بالالْمَاظٍ الدَالَة عَلَى القبول 
كَقَول الْمَوْهُوب لَه یت زیت یک راف لگ بن اج قر 

وَالْحَاصل أنه كما تعمد الْهبه اظ هة تنفد عد الهبة صا بَمَظٍ إٍالتحَلٍ رَالإعطَاء «الهدي. 

ركذلك نة اله باد لرك كيعة (جبه) المستنكاة في يلك الو يعفن 
هة َلِدَلِكَ َو قال الدَايِنُ لِمَرِيه باللَعَّة ة ال كه دين سكاجة آیتدم) کون الدَائر قد 
وهب ديته دين ذلك إدا قال شَخْص لوده الصغير باللَعَّة الْمَارسيّة (أَينَ مال 
تراکردم أو بام توکردو أو أَرَانِ توکردم) یون قَذ وَهَبَ ماله ب ي ات 
E O‏ مُعينِينَ قائلا لهم : : قد بْب هدا الما لاحم فليأحذه 
من بريد وكام أذ لاء الس في ذلك اجيس وع نعي اله (آبر ۹ 

وَكَدَلِكَ إا أعطَى الرَوْحُ رَوْجَتة رطا أو شيا َر مِنَ الْحلِيّ قال لَها: خذِي هدا 


فمعتیٰ قوله: بي وهب لَك اشتغولیی كدَلك لو أعطًی رَوْجتة نابا اناا لها اکتسیهاء 
َو مارا ِن امال ٿائاد کها: ري ٻه ٿيا ليها عدي وَعَيرٌ ذلك مِىَ ألما الال 
لن اليك مَجَائاء اي الَلمَاظ قطي التي تذل على اليك وَل َمل عَقدَا آَخرَ. 
انظ الْمَادَةَ .)٠۸(‏ ۰ 

بتاءَ عَلَيهِ: EE E‏ و الود تَمَتِ اهب وَل أعَطَتِ 
الدَرَاه هم الي اَخدَنهَا مِنْ روجا على أن سرو ي بها يابا ِلنَجَارَ ولم تاح بها يابا يِس 
لِروجها حل فيا (الْمَةَ). انْظْرٍ الماد .)١١۹۲(‏ 

وَكَذَلِكَ لو َالِ الرَوجَة لِرَوجها: أعَطَينكَ هدا الْمَالّء وَقَبَة الرَوْح وَقَبَصَة كان دَلِكّ 
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إيضاح القيود. 

١‏ - الكاف: تذل على أن عق الهبة لا ينْحَصر بلفظ الهبة. 

كما ضار ااه 

كَڌَلِك لو قال أَحَدٌ: EAS‏ أو جَعَلْتُ هَدَا 
ازم لاني الصَِيرء گان هب. 

أا ذا قال: جَعَلْت هَدًّا لكر م لاشم اني الصخير وذ يكن أذ الأثر في رك رة 
إلا أنه اد A‏ 

قال في الهنة: و الصغير عرس كَرْمًا أو سَجَرَا ٿم قَالّ: جَعَلته لاني مهو هب ون 
قال: E N‏ لهه صد 
ولو قَالّ: غر سه بام ايء لا يون هبة فَعَلَيِ الاعِمَادُ (الطَحْطًاوي). 

نیف آمو یکا ساد مِنْ لِه اعبار اَن الْهبة لا نقد بالألَمَاظ 


ت 


E O 2‏ چ ا N Td 2 . a‏ ت 
وعليه لو قال احد لآخرً: هب لى مالك هَذاء فقال مُجيبا لَه على َلك باللغة الفارسة 


ت 


ي 


(فداي ت تو بَادٍ) (أزتو ع نیست) فد تَلعقد الهبة. 
كلك لو گان لانن داه مُشتركة يتما مال أَحَذهُمَا لاخر بالقَارسية: «مِنْ حصه 
E‏ 
۴ مَعتیٰ) ولتي دل على اللَمْليك مان ِن هَاتيْنِ الخار ت 
مجر إغطاء اد ار ال کون قدو ا 
لكا لَه (الْهنِْية في الاب السَاوس). 
کل کت ل توفي کو تال بعرت يو قعل وك كرك نات 
١ب‏ الكل له ون دقع إل لن يَعْمَل فيه لأب فهو مِيرَات (الهنرِية 


4 


عليه لو تام أَحَد ابت الصَغِيرَ عَلَى فراش ماني سَتوَاتِ اؤ عَشْرَ سَتَوَاتِ وَكَمْ اكه 


عط 


قَوَانين الشريعة الإلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العلمانية 
اه يمى الْفِرَاش ملكا لَه (الْهنْرية). 
كَدَلِك لو تال لرَنعٌ َد طاق رَوْجَيه: إن الأَنرَابَ الي أعطَاهَا إيَاَا مَحْسُوبة مِنْ 
مَهرهَاء وَقَالّتِ الرَوْجَة: ك ركني که شت ازع زعا ابو السَعُودِ الْعِمَادِىٌ). 
کڌَلِكَ ل اش اروج > حلا وَدَفَعَه لِرَوْجَته وسل یاه تم بعد َلك توفت 
الرَوْجَة قال الرَوْج: هو لي لاي عَرتها ياه وَقَالّ رنه الرَوْجَة: بل وَهَبتها إِياه فهر 
ميرَاث لاء راخف الطَرَقَانِ على هَدَا وجه قَالقَوْلُ م مَعَ اليَمِينِ لِلڙؤج. 
يعني لو حَلف على أنه أعَطَاَا ياه ارا وم خط ها أذ لزج ديك الخلي؛ 
أن الرَوج كر هبق اقول ة تع لوین لكر انظ الْمَادَةَ .)۷١(‏ (الهنْيية في اباب 


افش ا ذه LL‏ فی ا ذلك 


کان حنطة وال لَه : كلها كان هة (الْحَانيَة في اَل الْهِبة). 
ل ر: صرف في هو ارصق وبي مداوما على وء لا 
وهه به ایا هَاء كَدَلِكَ لو اط أحد لاننة سقدارًا من الدَرَاِم فتَاجَرَ بها الابْن 
ك في الأب قدا گان قد ذ أعَطَاء ِا بطري الهبة قَالكُل لل لابنء ودا کان قد 
بجر بها لَه له انكل ميرَاثُ (الهنيية). 
e‏ : هَذِِ العارَة حاص بالإيجًاب؛ لن الإيجَابَ عَلَى مَا صَارَ إيصَاحةٌ في 
E‏ 
بصا بالتَعَاطِي؛ كما سَيْذْكَرُ فِي الْمَادَة الَنة. 
کون ابول فعا بصا عَلَى ما ذُكِرَ في الْمَادَة .)۸٤1(‏ 
ذلك إن عبار الأَلمَاظ هي بالنبة إل التاطتق ليس إلا لأن الهبة نقد بإشارَة 
الأخرس لْمَعْهُودَة بصا (انظر الْمَادَةَ .)۷٠‏ 
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َعليه؛ لو وَهَبَ الرس سيا ِن ماله بقارت الْمَعهُوَة ِرَوْجَيهِ وَسَلَمَها ديك ثم 
َم اا اة لَه مِنْ ذلك إلا أنه لا تعمد الْهبة بإكَارَة التاطق «البهْجَة أو السَعُودِ 
الْعمَادِى». 

-٥‏ بصُورَة قَطِْية أي بِصورَةٍ لا تحتل عَقَدَا آخرَ؛ لان الق ص لما گاد آذ من 
هة إا كان لفط يحول امرض وَالهبة معا اليك الوَاقع بالّفظ المذكور يُصْرَفُ 
إل القَرْض؛ ؛ لا لمر الال وَالسَبَبُ في ڏَيكَ أن يك امالك في امرض يرول في 
ابل بل خلا اة نه رول بلا بل «الأنز ويًّ. 

6 راع ا دارا مِنَ الددَاهِم و 
يون ذلك هب بل قَرْصا. 

ئا لو أغعاه فو قال لاء فَبِمَا فان E‏ دَلِكَ 


ا و 7ه ا ا م م ر ۶ eé‏ 


کج آنه لو عط أَحَد جنْطة لاحر َال َه: كلها كان هبة لا فرصا (الأَنْقرْويً). 
وَعَليْهِ کو اختكفَ الرَاهت وَالمَوهُوث لَه قال الوَاهث: قد كان امال الْمَدفْوِعٌ قَرْصًا 
وَقَالّ الْمَوَهُوب لَه : بل هبه اقول مَحَ الْيَمِينِ لداع (التنقيح). 

ذلك لز غت الرَة وها دارا ِن الدَرَاِم يق على ايت واه الأ 
م بعد دك وفيت الْمرأةُ ركت رَوْجَها وَسَايرَ الوَرَكة فلار الوَرََة َضوِين الَوْجَةٍ 
حِصََهُمْ مِنَ الْمَبلَع المَذكُورٍ (عَلِي الي( وَفي نزوي ما بُحَالِمَةُ حَيْث قَالّ: انت 
دقع لِرَوْجِهًا ورا عند الحَاجة إل السََة او إل َيءِ آخر وهو مُه َل عِيالٍ ليس لَه 
آن ترح ديك َل . انه وَمِْلةُ في المَخْطَاويً). 

وَعَلَى ذلك لو ارس الرَوْحٌ لوجتو قل الرافِ أَمْوَالا وَأَرَاد بعْدَ دَلِكَ اسََردَادَهَا عِندَ 
انها ٻڌاعِي انها عار اقول لوج نکر املك (انظر اماه )۷١‏ ودا كام كل مهما 
اة - يخي لو ُي في ناوين بی لهند ويو الحارية - جحت بيه الهبة. 

وَعلى هَدًا التقدِير: إا عْطَِ الرَوْجَةُ في مُقابل الايا المَذكورَة ق عِوَصا فبا أن 


عو 


ل لَه: اضرفهًا فى حَرّائجك فلا 


RN 


اَن 


تلك 


YE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الَا ل تكن وب د َون عو اروج ني تس الأئر رشا وها انيرا 
ا ج على هدا الوجه دا صد“ حَٺ وَقت الإعَطاءِ بوبه عِوَصا. 
(انظْر المَادَةَ ۸٦۸‏ وَسَرَحَهًا). 
ما إا لم صر بذَلِك بل بوث أن تَكُونَ عِوَضاء فما أنه لا ترب اأحكام لزعي 
الي هي م ی ل ا هو موص في سرح الماد الثانيةء لا تعد 
غر ایل کون ف ما » فليس لِلرَوجَة اسُيَردادهَاء ناء ء على الماد )۸٦۷(‏ (التنقيح). 


ESE‏ م 


ا گن د عَلّى سيل الْمرّاح؛ انه لو قال أَحَدّ مازلا لآَحر: وَهَبتني مالك 
هَذا؛ فقَال له قذ وبك إا قبل الحو E‏ َه جَارَتِ الهب؛ گمَا هو مين في 


ر 
1 


عض الْكَسُب هة وبين بَعْضُ لْهَا يذللا لِدَلِكَ بأ إيجَابَ الْهبة إا گان عَلَّى 
وجو الْمُرَاح گان جَائرًا. 
قال ابص لاحر بأ اهب لا تقد نْعَقِدٌ بالإيجًاب وَالَْبُول الوَاقعيْن ن بطري الْمُرّاح. 
َالْمُرَاح فِي المَسألة الْمَذْكُورَة ويا آله في طلس هة ولس في الب الي لا جل 
لِلاسِدلال بِدَلِكَ على انْعمَاِ الْهبة اراح (الْحَمَوي أ و السود الْمِصري؛ الطْخطاو ی( 
ا e‏ بالهَرْل. 


ادد ال با بالإیجًاب ب اقول ا 8 بلاطي أيْ: بإِعَطَاءِ اء راهب ا 
اموب له وم - يمني تعد - اله بلاطي الرَاقع مح لري الله على اليك 
مَجًائا وتكون تاه وَفِي هَذِِ الصورَة يخْصل فرق غ بين الإيجَاب وَالقَبول لوين 

) تعمد الْهبة بالإيجاب وَالمَبُول القَوْلييْن قط ما بالَعَاطي فََنْعَقد ويم معا 

وقد جاءَتِ الْمَجَلَةبالْمَادَة(1٤۸)‏ لإقادَة َا الْحكم وَعَلى هذا الحم وَعَلّى هذا افير 
َو الت الْمَجَلَه في هَِه الْمَادة (تَنعَقَدُ و و DA EE E‏ 
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ب of o»‏ ٤ر‏ ا ۶2 ر6 of‏ 
a‏ وَأحذَهَا المَقير: دون أن ن يمو اَعَد الطرفيْن بسَيء 
و‌ € 


( أي صدقَة (الْقَهُستانيّ‎ sS 
جود قرينَّة دالّة على الك ليك عن ما مر مود‎ N 


ا of of‏ < ٤ر‏ وا ر 3 2 و ا Th‏ ۴ 
وَعليه» لو أعطى أحد ابته مالا وتصرّف الابِنْ فى المّال فيبقىٰ المَّال ذلك الشخص 


ت ر ع کا 
ما لو قال أحد لابنه؛ تَصَرّفْ في مَل الأَرْضٍ E‏ 


الانمَة yy‏ الگا لَهَاء كلك لو اد تام ع 
ابتة على فرَاشه الْمَملوك قلا بي يصح دَلِكّ الِْرَاش لِلابن مالم يمَلَكه «الْهنيِية. 


۶ o ا‎ 


ا ٠‏ وسال وَالَْبَّصُ في اله وَالصَدََة قوم مقا اوجاب وَالقَبُول كفظا. 


الإرسَال في الْهبة وَالصَدَقَة وَالْهَدِيةَ مِنْ طرف وَالمَبْصُ مِنَ الطَرف الآخر قوم مَقَام 

الإيجَاب وَالْمَبُول لَمظًا م مع القَبْض» وَبتاء عليه نقد بها الْهبة وََيمّ. 
وَهَدًا ابص بما أنه كالْمَبُول في الع على ما هو مُصَرَح به فِي الْمَادَهٍ )۸٤١(‏ الاتية 

يم به الهبةء يعني أنه بيد المِلكة. 

وَهَذِو الْمَادَه تين اناد الْهبة بالتَعَاطي» وَالتَعَاطي في الْهبة ا 
طرف لواهب وَالْقَبْض مِنْ جاب الْمَوهُوب ر لَه وَلَيْس بِمَعْتَى الإِعَطاءِ مِنَ الْجَانين. 

وبا أن الزسَال يكُونُ في مَجلِس وَالَبْصَ في مَجْلِس حر فيفر عَنِ التعَاطي 
الراقع في مجلس واحد» CF‏ هله المَادَةّ اسُیَدرَاکًا للمَادَةٍ الاَنْمَة يعني أن اهب 
الواقعة عل وجو هَلِوِ مادق وَإِنِ انعَمَدَّتْ بالتعاطي فَالْمَرق هما هخا وک ين اَي جَاءَٺ في 
المَادَةٍ السَالِمة هو ما ی إن الما المذكرر في عن لاطي الاقم في مجلس واج 
م ا في َه الْمَادَّة رسال يون في مَجْلِس وَالَْبْصُ يکون في مَجُلِس آحَرَ. 


۹ 


olor 


o۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 


2 چے‎ e 


وََلَيهِ يون التَعَاطِي في الهبة عَلَى تَوڪَيْن: التوْعٌ الأَول: sS‏ 
مجلس وَاجِدِ 

انوع e‏ ِن گان سيم 
الرَسول في مدا الزْسَالِ وَقَبّْصُ المَوْهُوب لَه في مَجْلِس وَاجِِ 

وَالسَبَبٌ فِي قول اا ة (وَالْقَبْص) عَم تمَام الهبة i‏ والصدقة قبل لقَبْض؛ 

كما يسْتَمَاد مر الْمَادَو (۸۳۷). 

تی إِنه لو رس أَحد لأر مَِية وَنوْفّي الْمُهْدَى له قب وُصولها يمى الْهَدِيهُ في 
مِلْكٍ الْمُهدِي كما أنه و كان الْمُتَوفى هو الْمُهِي فاا تَسَلَمُ هيه إل 

انظْرٍ الماد )۸٤٩(‏ مَجْمُوع المََاوَى. 
۸ اض في لهب ابول في ايع هع وتاش انووب © 
في خلس اة الال انمو خوت نون ان بول يلت أو اهت عند جاب لواهب أي 
قولو: وبك هدا الال. 


ر ا او 


بص الْمَوْهُوب في الْهبة وة اة كبرل الإيجاب في الى غني أ كنا 
بنعقد ين لح وكيإ وقح الإيجاب من أحي الأركن وهنة كيك كع بول كرك الإيجاب 
مِنَ الطَرف الَأخر تَنْعَقّد و َم لهه وَالْهَِية وَالصَدقة صا فض المَوْمُوب لَه َه الْهبة َد 
إيجَاب الْوَاهِب لفظًاء وؤ لم يكلم الْمَوْمُو ب لَه باي گام يدل عل بول البق كقَوله: 
ا لان قَبْصَ الْمَوْهُوب له اه في ملس الب كليل على قول الهية. 
(الدرر) عليه َم قل المَجَلَه بان ابص بالْهبة كول بل قَالَت: إن لقص في الهبة 
كالقبولِ في اليم مُسَبهة امبو في الْهبة بالَْبُولِ في اليم وقد قدت ذلك الإسَارَة ل 
امسا مهك وَهي عاد الْهبة تعاشا عا ريعي وجه لشب في کرک مر تما لوج 
بالقَبْضٍ» إو ل اجه ان کون الح مانلا لل لِلْمُسَبهِ بو في گل حُکم ذلك جا ر القَبّْض 
بَعْدَ إيجًَاب الْهبة. 
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و کنر جرس الونة لیو ا تر اشوا ن أن الع الي يقح فيه ابول 

فِي عير 2 الإيجَّاب غير د ضيح أن حکم هله الخاد و من ن ا في الْهِبة 

کالقَبول ف ی تع یی اطا یجاب لفل ااي ارتا ۶ذ 


E 


ن لْمَجَلَةَ في الها الاي َد صَوَرَتِ المَسالةَ بالإيجًاب ازل إل ًن دَلِك قد وَرَد في 


صورَة الْوِنّال» ا فلا فَهَمُ مه التخصيض عليه دا عط د خض مھا ڈیر فی الماد 
(۸19) قرْشَا وَسَلَّمه ياه وَقَبَصَ السَاوَلٌ َلك الْقَسط يون هذا المَّض كَالْمَبُول في اليم : 
کااه لو ارس خض کس الماد( ۸2 E‏ 
ق اء عليه تنعقد الْهبة ود م إا 
ف الوت ks‏ 


هھ ەو 


ا ل : وَهَْمّك هذا الْمَال أو أَهُديتك إيَاه. 
گن الروت َه مالا الْمَوْهُوبَ احق الْمَبَض (الرَيَِي) وَالْمَبول كما يون 


e 

وََبْصُ الْمَوْهُوب لَه بول دَلالَة (رَد الْمُْحتَار). 

بول الهبة َوْعَانِ: يهم ِن ها أن بُو الهو عل ما در في الَا (۸۳۹) گا 
کون الول أخيائًا يكن أخرَى بالْفِعْل. 

ابول باعل فر ن ابول بالقؤل وجه دك أن لهب نة ابول اللي 
إل آنا ل کون تام آنا ف في الول الفِعْلِي عمد به ونون نامه مَعَا. 

تال ار : و قال اعد ِجَمَاءَة: قذ وَهَبْت هَدَا ْمَل لأَحَدِكم فمن ارده مم أذ 
أده حدم کان مالکا له وقد بص الْمَوْهُوب َه هدا بول علي عَلَى وجو هَذِهِ المَادَة. 

کل َل امحل في الها ها: ا ته في مجلس اهب غور اخخرازي آم ؟ 
ولادر إل تفصِيل ذلك رَبانِ الاختلاف في دَلِكَ السّأن. 

ِلْهبَة بَعْدَ إيجاب لواهب ثلاث احَْمَالات فِي قبْض الموهو ب له 


1 الاختال الأَرل: إعطًاءُ إِذْنِ لواهب صَرَاحَة بقَبْضٍ الْمَوْهُوب. 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَعَلى هذا ادير يُوجِدُ صورتان: 
ê 2‏ 7 
الصورة الأولّى: أن يبل الْمَوُْوبُ لَه إيجَابَ لواهب فقولا في مَجْلِس الإيجاب» 
وَلِلمَوْهُوب لَه في هَذِهِ الْحَالِ فَبّْصُ الْمَوْهُوب في مَجْلِس آَحَر؛ كما هو مَذكور في الْمَادَة 
.(A€ €)‏ 


الصورة اللانية: eo‏ ب له إيجَابَ لواهب في مَجْلِس الإٍيجَاب يسكت . 

e 
دون أن يقولً: قبت قَوْلا في ذلك الْمَجْلِس فلا د به في تام الهب.‎ 

إلا نه إا لم يل الْمَوْهُوبُ ا َه في لِك الْمَجْلِس كلما N CE‏ 
قا را هن يقبصهَا في مَجْلِس خر ر؟ فَقَِ اتف الممََاءُ في دَلِكَ 
قال بَعْصَهُمْ بصِكة الْقَبّض؛ أن الْوَاهبَ قَذ أَذِنَ صَرَاحَةَ بالْقَبْض فَيَجُورٌ القَبّصُ في 
مجلس اء گما ُو مُصَرَځ في المَادَو )۸٤٤(‏ و کے الو دزف وقذ زح هالول 
قَاضي ان ِي ُو يِن اعَظَم رباب الترجيح اَی القَاعِِيةٌ وَالتهاية وَعَبدُ الْحَليم 
وأو السعُود الْوصري)» سيب قول الَا في ملس اله هو له حَيْتُ َم ُذگز في 
ال الْمَجَلَة الإذْن بابض صَرَاحَة فَأصْبَحَ حَسْبَ الْفِقَرَة الثانية من الْمَادَةَ )۸٤6(‏ قَبْصُ 
TE STS‏ 
اليم (انظر المَصل الثاني من الَا الأول قعل ذا القَوْلِ لَم ب يشرط ذلك في الْهبة فإِنَهُ 
تَمْلِيك يتاج إل الْقَبُولِ في المَجُلس (الْهنْدِيَة في لباب الْحَادِي ء 

َجَاءَ في تج الَدِبرِ جَوَابا على هدَا: 

إن رُكَيَ اة عبار عَنْ يجاب الْوَاهب فَمَط آم ا الْمَبول فليس مَعْدُودا مِنَ الرَكَن 
استخساتا وَإِن کان مَحْدودًا مِنه قياسًا. انتَهّیٰ. 

وعله فد و جد هدا الر ل ا ع الان 

اا قد احتارَتِ اقول الْقائل بان المَبُول ركن لِلْهبة أيْصَاء كما هُو مُوَصَحّ 
في سرح الماد (۸۳۷) فَكَانَ هذا الْجَوَابُ عَيْرَ مول على رَأي لْمَجَلّة وَعِنْدَ البَعّْضٍ 


الجُزةٌالتاني / لكاب السب انهبة ٠‏ 


لكر با أن لَص الْمَذكُورَ اقم مَقَام بول الْهبة فيغر فيو مَجْلس العَقٍَ الْمَذكُورِ في 
ماده (۱۸۲) يعني ما اَن البو ميد بمَجُلس العََدِ فلا تعمد الْهبة بالْقّبْضٍ في 
مَجُلِس خر هذا الول مُوَافِقٌ لِلْقَيَاس؛ لن ركن الهبة لِمقََضى القاس هو عِبارَةَ عَنِ 
الإيجَاب وَالمَبُول مَعَاء وَالإيجَابُ فط يِس بركَن وَالْحَال أنه يْرَمٌ أن يكُونَ الإيجَابُ 
اقول في مَجْلِس وَاجِدِ (المَعح) وما اَن الْمَجَلّةَ ر تبر ركن هة عِبارَةَ عن الإيجَاب 
وَالْمَبولٍ مَعاء فَهّل يَْرَم أن يُمَالّ: إن هذا امَو في هَذِ الْمَسأَة هُو الْمُعبْر؟ اخْيَمَال تَا 
عَم إِذْنِ الوَاهب بالْقبض صَرَاحة وشكوتة. 

وَحُكمٌُ َلك - كما سَيأټِي في الْمَادَهِ )۸٤٥(‏ - هو ان له إا قب 
مووب في ذلك الْمَجلِس گا م صَجِيًاء َا ذا ص في مَجْلِس حر لد 

يمال تالت ؛ هي الوَاهب لَه ن غي اموب وکن یکر عدوم ۰ 


رفي هَذِِ الصورَة لا يہ نت الق الَا ون إذن الراب؛ لأ لقب آنا كان 
ترا فی لك الواوب قلا کون صجيخا تا َم وجڏ إن په مِنَ لواهب صَرَاحَةَ أو 
لال لأ اموب ما َم بض ي يبق في مِلْكٍ الوَّاهب بعد الإيجًاب وَالمَبُول أيْصًّا 
(الْهدَاية) (انظرٍ الْمَادَهَ .)٩٦‏ 

بين في الْمَادَة اة الإذْن بالقّبْض صَرَاحة أو دلالة. 

على دَلِكَ دا بص الْمَوهُوبُ لَه الْهِبة بون و ا و 
e‏ الْمَوْهُوبُ لَه الْهِبة بدونِ الإذْنِ 
الْمَذكور وََلِمَتْ في يَدِوِ يضمن 

sS‏ إن الدَارَ الي تحت يدي َد تَصَدَفْتَ بها 
علي وَاذتني بقَبْضهاء وَادَعَىٰ لاحر قائلا: إنك قَبَضتها بدونِ إذني» امول للآّخر. انظر 


EE 


a 


oo‏ قَوَاذينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 


.)۷١( الْمَادَةَ‎ 


ٍ 
16 4 م نر ٥‏ ت 


آنا إذا ادع شَخص على حر ايلد إن الڌَارَ انت في يَدِي e‏ 


9ے 


قَجَارَتِ الصَدََهُ بحم المَادَة )۸٤(‏ وَادَعَىٰ الآٌَ: ن الدَارَ گان فى يي وَفْتَ 
الَّصدّق وقد قَبضتهًا دون u‏ فقول ٣‏ لِلْمَْصدّق. انظر الْمَادَهَ .)۷١(‏ 


7 َر کا“ 


ئا و َع الأول ايلا لأآكر: نك تَصدقت بها علي وهي في يَدِ قد جَازت 


ت 


الصدقة فة بمُقتَضى الْمَادَة »)۸٤7(‏ وَقَالّ لَه الََحرٌ: قڏ گات في يدي وَفَتَ n‏ 
وَقبضتها با ني قَالمَلُ ِاَولِ. 


الاد :(AfT)‏ إحاب لواب اذل KE‏ بابض وَأ إذنه 2 فا و قوله: ق هذا 


ال قاي هنك إا إن كان الل حَاضِرًا في بلس اله وان کان غاا فقوله: 
| وبك الال الفآاني اذهب وَحُذه هو مر صرح 


إِيجَابُ لواهب إِذْن لاه بالْمَبْضٍ أي إيجَابُ الوَاهب سيط عَلَى المَبّضٍ. 


ناء عَلَيِْ َو بص الْمَوْهُوبُ لَه الْمَوْهُوبَ بإِذْنِ الوَّاهب دَلالة عَلَى هَدَا 
نله و ريصب القَبّْض بالإِذْنِ دلالَة استَحْسَاتاء وَالْقَيّاس عَدَمٌ صِحة الْقَْض مَا لم کن 


او ا 


اواب إن ریځ لان لتق اذوب ا فالقیاس 
بمُقَتَصَىٰ الْمَادَة (47) عَدَ عَدَمٌ الجَوَاز؛ اَن لَك الْرَّاهب َب الْمَبْض باي (الَِْية) 


20 


وجه الاستحسَان: هو أن حُكّم الْهبة بوت الْلْكِ لملك ب لوب له مر رل عل 
القَبَض فَأَضبَحَ بدَلِك الْمَبْصُ في اة گالْمَبُولِ في اليم وما گان لا ب طا 
E‏ يشرط في الْهِبَةٍ | الإذْنُ اض 


يعني ا الراب من عفر الْهِبة إِبَات الْيِلْكِ ٠‏ کان كَذَلِكَ 


قیكون الإيجَابُ مه تسليطًا عَلَى الْقَبْص تَحْصيآا لِمَقَصودِوِ فان إ ا لاك (الفتْح 
وَالْعَاية وَالهدَاية) 


س 6ے 
نما إن 


ما: با أن قول الْوّاهب: وبمك هذا الْمَال يذل على أنه قال له اقيض هدا الْمَالّء 


الجزْءالتّاني/الْكتَاب السابع: الهبة e ٠‏ 


رر ا o‏ ت 


َو بص الْمَوْهُو بُ لَه المَوْهُوبَ تيم ال َو لم ّل الوَاهِبٌ بعد الإيجًاب مووب 
له اقبضة صَرَاحَةَ (الْهدَاية). 
:ِن كن الايا ی کی اویه ایر ر 
كما جَاءَ في الْمَادَة (۸۳) ل لا کون في هَذِوِ الصورَة ادن دة انظ الَْادَةَ »)٠۳(‏ 
عو س مووب له بعد َا الي َب اموب في ملس اهبو لا بعد الافيرا 
الل ا ) 
أا ان صرَاحة فهو قَوله: خد ما امال زی رَبك إ4 إن کاو اضرا وکو ودا 
في خيس الود إن كان مانا قر : وبمك الْمَال الْمَاانيّ اذمَبْ وَحْذه امز صَريح. 
ت القَبْضٍ بهذا فيمًا إا لم د ينع الوَاهبُ الْمَوهُوبَ لَه م فض الور 
يعني إَِالَمْ ينه عَنه بعْدَ الإذنِ الصريح ۰ 
َا ذا هاه عَنِ الْقَبْض بعد الإذْنِ ر لقص قاد حم لذن السابق. 
ر غد ذلك حت الما ۸٩‏ قنش المَوْهُوب لِأَوذْنِ بابض اث صُور: 
الصورة الأول أ براقي يعني إِعَطَاءَ لذن صَرَاحة بالْقَّض» وَالفِقرة 
e dA E‏ ) 
الصورةا نية: هي الوَاهب عَنِ القَبّص. وَحُكم َلك ياي في شرح الماد )۸٤٤(‏ 


المَذكورَة. 
س ر رد ° ر 02 ° بد جن ع © o‏ 4 
الصورَةٌ الَالَة: كوت الْرَاهب عن الْمَبْض» وَحُكمُ َلك يَأتِي في الفَِرَة الثانية مِنَ 


و 


الماد اة (عَبد الحَلِيم). 


EPEOTEE AO | |‏ ت ن ت / 
| في خلس الهبة وعد ليران ما ادن دال ر خلس لود رلای ربت ارق 


e ê رەو‎ 


| مکلا: َو قالّ: وبك هدا َة الْمَوْهُوبٌ له في ذلك امجيس يصح وأا لو به 
| بعد الفاق عَن الْمَجْلِس لا ِء َلك لو قَال: هيك اله الَذِي هو في الْمَجِل | 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
2 ع r,‏ و ەرو 

الفلانيء ولم يَقلٍ: اذهب وخذه. 

ذا ذَهَبَ المَوْهُو RE‏ قَبَصةُ لا بَصِح. 


إذا أَذِنَ صَرَاحَة بالقَْض يصح بص الْمَوْهُوب لَه امال المَوهُوبَ» سَوَاءٌ 
ا 

يعني َم اَهب بهذا الْقَْضٍ وَيَمْلِك الْمَوْهُوبُ لَه الْمَالَ المَوْهُوبَ بهذا الْقَبْضٍ 
قياسًا وَاسَحْسَانًا؛ لاه لما كان مر الوَّاهب بابض مُطلَمًا قَيَجُري عَلَى إطااقه بِتاءَ على 


ت 


ل او بعيْرو؛ لان الثابتَ بالتَص لما کان بْب على کل وج 


حمق الإذْنْ بالقَبْض في الْمَجْلِس وَبَعْدَه (المََح) وَبمَا أن مال َو المِقَرَة يَظهَرُ يِن 
الماد الآتية ول EE‏ مَالاء قَنورِد لِدَلِكَّ لِزِيَادَة الإيصاح ONE‏ 
قال المَوَهُوبُ َه: قلت ٻتاءَ على قَوْلِ الْوَاهب لَه رك اال 4 

كا موب لبشه في َلك الْمَجِس 5ه قَبْضة أَيصَابَعْدَ الافترّاق. 

ذالم ينه لواهب قبل الْقَبْض ءَ عَن الْمَبْض انظ الاه .)٠۳۲(‏ 

ذا َو قال الوَاهبُ: قذ وَهَبّك مالي الَذِي في الْمَجل الفلا اذهب فَحْذهُ وَذَهَبَ 
لب وَبَضة تَمُتٍ الْهبه ولو لم يقل المَوْهُوبُ ا لَه في مجلس الهبة: قَبلْت. 

وَهَذَا بتاءَ عل تريح فاضي خان كما هُوَ مَذكورٌ في سرح الْمَادَةِ .)۸٤۱(‏ 

عند اعيبم ۰ 

آنا الإِذْنْ بالقَبْضٍ دلالة فمقيد هميد بمَجُلِس الهبة ناء عَلَيّهِ إا َة في الْمَجُلِس الجدكن 

کان الْمَوْهُوب عَينا كان هذا القبض محتيرا اشتخاتًا (لا قياسا). 

ما بَعْدَ لاتراق فلا يعبر لقص اسَيَخْمَانًا ولا اسا ولا يصح المَوْهُوبُ لَه بهذا 
القنض مالا لِلمَوْهُوب. 

aS‏ کک إيجَابَ الَهبة 

اا 


ت 


ر ر 
رص 3 


سيط وَإِذن بابض هو لإلْحَاقِ القَبْض بِقَبُولٍ الإيجًا ن البو يميد بمَجلس 


الجزءالثّاني / اكناب السايع؛ اهي ٠‏ 
الإيجَاب فَالْقَبض يميد بلك أَيْصًا (العَيْيّء الطَْحْطًاوي). 

ما و ال الوَاهتُ: مَك هدا امال ولم يقل له: اقبٍض. کک 
في َلك الْمَجْلِس صح وََمَتِ اله وَقَذ اشير في هَدَا انال بقل «هَدًا امال إل انا 
N TB O‏ 

َا ذا كان الْمَوْهُوبُ ینا َا لم یکن ذا بابض e‏ 
المَجْلِس 3 يم الهبة اناا قد انارت الْمَادَهٌ (A۸)‏ بقَولها: دمت ف و 
ذلك (عبد اللي 


اا ال س LS‏ 


َه الْجنْطة يَمُلِكها (الْهنْرِيةٌ في الاب الثاني فيمَا يَجُور مِنَ الْهبة وما لا يَجُو (انظر شرح 


الماد 0۸(. 

وَيفَهَمُ مِنَ الفصِيلاتِ الابمة اَن فِقَرَةَ الْمَادَةَ هَذِوِ وَلِنْ كات مُطمَة مَمَد يدث 
بالمَادَةٍ )۸٤۸(‏ السَالَِة الذكُر. 

ما لو فص بَعْدَ لاتراق عَنْ مَجْلس الهبة قلا يصح ولا تم ِم لهه (الهنْرية) مى 
و بص بَعْدَ َلك کان عَاصِبًا. 

كلك لو َال الرَاهبُ: فڏ وَهَبتك مالي الذي ف في الْمَحلّ اللاي وکل که : اذهب 
فد فل د ال قرت ا له وة لا ص اة بعد ابا كواب اشيزداة 


رلب دلو إا تلف . 


اة :)۸٥(‏ ا TE lI‏ ر قل ضمي ن ا اَمو 


م ف0رش ر فرق 0ق ت 


00٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي انت تَحَكُم بها الدولة ا 

(۳) أن يأمر الموهوب له بالقبض. 
إا قَبَصَ الْمَوْهُوبُ لَه عَلَى وَج المَادَة الاَيمَةٍ الْمَبِيع المَذكُورَ اء عَلَى هَدَا الأَمْرٍ 

وَالْهبةء كانت الْهبة امه (الْحَمَوِي) سَوَاء اكان الْمَالُ المَوْهُو ب مَنقولا اَم عَمَارَا. 

N e 
ترق اليه قي ها الخصرص عن الي ووج اشرق خر ان كل نري ب ان‎ 
كالهبة وَالَإعَارَة وَالَصَدّقٍ وَالإفَرَاض فَلِلْمُْشَري التَصَرْفُ‎ )٠٠۳( كما وَرَدَ في الْمَادَة‎ 
بالمَبيع امقول بلك التَصَرُفِ وله أن ينيب حر بابض وَيْصّبِح بَعْدَ دَلِكَ التائِبُ‎ 
ابضا لته وبر في له الحا أن اله حصت بعد الف إا آذ هة لري‎ 
کے ا ی ا ی ن ن کت ب‎ 
ا‎ .)٠٠۳( وقد فُصلَّتْ هَذِو الْمَسأَة في الْمَادَةٍ‎ 


ٍ 


إيضَاح القَيُود: 

(۱) قبل لض فهو ليس فيا احيَرَازيّاء إذ جوَارٌ هة بعد القَبْضٍ أوْلّى. 

(۲) لآخر» هذا اليد اخترّازي؛ أن الْمْْتَرِيّ ذا وَكَبَ ابيع باع قبل قَبْضِهٍ EY‏ 
وَقبل البائِع الهبة یون ذلك إِقَلَه E‏ انظر الْمَادَةَ (۳). 

ذلك لو وَهَّب الَاَخر بَدَلّ إيجَار العَيْن لِلْمُْستَأجر ر قبل قَبْضِو مه قبل الْمُسْتَأجِرُ 
على هَدَّا المِنْوّال» يعني َه يون قد اَقَالَّ بدَلِكَ عَمَدَ الإيجَار» في هَاتَيْنِ 
الصورَتَيْن قَد كانت الْهبة قله مَجَارّا. انر الْمَادَةَ .)٠١(‏ 

(۳) الْهبة: ا انی ی کا ای رک ت ان کل ا 
مامه الْقَبْص وَالْحُكم في هذا كالْهبة. 

وَين وَج اخترازية؛ أن بع المَبيع امول قبل القَبَضٍ مِنْ حر ليس جًائزا انظْرٍ 
الْمَادَةَ .)٠٠۳(‏ 


الجزءالاني /اكتاب السابع: انهبة ٠‏ 00۷ 


ور ی بے 


| اة ۸60): مَنْ وهب ماله الي هو في بد آخر لَه يم الهبة ولا حَاجَة إل القَبْضِ 


ر۶ ا 


التشليم رة آخرى. 


إا تجائس القضان و أَحَذْهُمَا مام الح ما إذا عا اام الأَنْرى متا مقَامَ الأضعَفِ 


2 


2 
, ok o&% 


ن لاضع لا يموم مام اأَفوَی؛ أنه بُوجَدُ في الأَفْوَى ممل أذ وَرِيادَةٌ ما اذى 


ت 


َس فيه اوی فا يموم مََامَه (الرَيلَهِيّء الطَّحْطَاويّ). 

علي أو وَهَبَ اَحد ماه ِي هو في ب خر م مَضمُونًا كالْوَدِيعَة وَالإْجَارَ و 
الَذَمَاَة بصورَةٍ ا الع القَاسد او عضب لِدَلِكَ الشخْصِ يم الهبة 
وَتنْعقد بِقَولِ الْمَوْهُوب لَه: E RE‏ 
في مَجْلس الْهبة ولا حَاجَة تما ۾ اة إل تشليم جَدِيد من طرف لواهب وى القَبَضِ 
ِن جاب المَوْهُوب لَه لَه أو و وَقَتٍ بَعْدَ الإيجَاب والقبول يقَتدَرٌ ب به عَلَى الْمَبْضٍ 
(الْعِتَاء يةً). 

ٻتاءَ عليه ر يم هَلِهِ و لهب دون حَاجَةٍ ت إل مُرُور وَفْتٍ يَمَكَنُ فيه فيه الْمَوْهُوبُ 
يلوغ ! ا ِي) حت إن الْمَوْهُوبَ لو تلف في 
يَدِ الْمَوهُوب بل دبد ابض تيف عل اهال الوب له 

اء عَلَيهِ؛ إا كان الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فَرَسَا وَهَلَكَ في يَدِ الْمَوهُوب لَه قب تجدید 
القَبّض» فَمَقَات إِلقَاءِ جيه ذ في التخر على الكَوُوٍ | له (أد بر السځود رتور تا). 

فى الات اكات آذ ف الو واا ا ا ی 
SS‏ م ابض في اهب 
اي هي دُوكَهُمَاء لَك الْقَبّْصَ في الوَدِيعَة وَالعَاريّة لا يقو م ق بض السَرَاء (الْهداية)؛ 


Ao 


لاه لا كانَ َب الْأَمَانَة يما فلا يفوم مَقَامَ قَبْضٍ ر 
إيضاح القَيُود: 
الال 


0۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي انت تحكم بها الدولة الطلمَانية 

ما أن لفط الْمَال؛ كما در في الْمَجَلَة مُطلَقَا ْمَل الأَمَانَةَ وَالْمَضمُونَ وَالْمَنمَولّ 
والعَقا انظ الماد .)٠٤(‏ 

يك 
شير بهذو APT NAS OR ORE‏ 

TS (۸€)‏ جه لض يلرم أذ نيك الَْرْمُوب له 
الْمَوْهُوبَ بون رِصَاه رَد الْمُحْتَار) وَالوَاقع أنه ليس لِأَحَدٍ أن يبت ملكا لحر أيْ: أن 
ملك َر ٻدونِ رصا ما هو مُصَرَځ په في سرح الْمَادَةَ .)١١۷(‏ 

A e‏ لَه مِلْكَّ؛ لان احَيَمَال الصرر 
مَوْجود (الطخطاوی) وب وسر سفت مِنْ هَذِ الْمَاعِدَة الْمِيرَاتُ فمَط انظر المَادةَ .)۸٤1(‏ 

۳- ولا تاح إل ل الْقَبّصٍ. 

وَفُصِيل دَلكَ ك يأتي : ابص تلائ أفسام: لْقَسْمْ الأَوّل: قَبْص مَضمُون بقَيمَة 
المَمَبْوض أو بوثله كالْمَبَض في الْمَال الفرت أن َبْص الْعَاصِب في الْمَال 
لصوب موب لاان عل تا ُو ذکوڙ في اد۱0٩۸‏ ذلك اكم َي َا 
الينْوَالٍ في الْمَالِ المَقَبوضٍ بطريق سوم السَرَاءِ مَحَ سيه الشمَنَ وَالْمَالّ المَقبْوصَ 
ابيع الْمَاسدٍ. انظ الْمَادَتَيْنِ (۲۹۸ و١۳۷).‏ 

وَعَلَيهِ لو اع صَاحِبُ المَالِ ابوص عَلَن هَدا الوَجه ماله مدا من قابضو بيع 
صَجِيحا فَلِكَوْنِ الْقَبِصَيْن مته متف فمن أيٰ: اهما مَضمُونَانِ فلا حَاجَة إِلّ تَجُدِيدِ القَْضٍ 
وَيقَومٌ الْقَبّْص السابق مام لض اللاجق اللازم في اليم گا آله لو وََبَه ايض 
هلكه الْمَوْهُوبُ لَه بمْجَرد بول الْهبق ولا حَاجَة فض آخر يبرا المَوهُوبٌ لَه مِنَ 
الصَمَانِ بقَبْولِه بمُجَردِ الْهبة (أبُو السعُودِ). 

سُوال: با أن اع المَاسد بيد اهلك لِلْمُضَْري عند لَب كما هُوّ في المَادَة )٣٠ ٠‏ 
َكَبّفَ يصح لِلباِع هته لِلْمُشْتَرِي يعني أله ما دام ملا لِلْمُشْكَري قَمَا مَعنَى تيكو 
ِْمُفْكَرِي مره رى بالْهبة؟ 


\o 


الْجزْء الثاني / الكتاب السابع: الَهِبة ا : 0۹ 

الجواب على ت أزج أز كان الام والنرى فعا الم الفايد نة 
خو هبه البائِع الى القَابض. ٠‏ 

ثانا إه القشتري فد ق ال يع بع قاد بلا افر البائع فَأضبحَ عَيرَ مَالِكِ لَه 
فَوَهَبَ البائ دَلِكَ الْمَقَبْوص لغري )فيه أن ماهو المَقبوشن بالقَضب: 

اا لی دا ان کون : س الهبة قَشْسًا ليع الماسد قيضا غي إا وَهَبة الماع 
لی ل د اليم لقَاسِدِ وَقَبَّصَ الْمْضْتَرِي إِيَاهُ بِذْنِ باع : يفخ الي الماد ِهذه 
الهبة وَيمْلِكُ الْمُسَْري اَي م هة 

الخال أن القش الاب في الأَموَالٍ اللا يغبي في المَعْصوب وَالمَفُوضِ سوم 
السرا مَعَ تَسوية المَنء رفي الَو بيا ادا يفوم م مَقَامَ الْقَبْضٍ اللاجق أَيّ: إن لقص 
اساب ر يموم مَقَامَ لقَبْضٍ اللاجق؛ لن الْقَْصَ السَابق أَعَلَىٰ Ak E‏ اللاجق 
اللاز زم في الهبة «الكفاية EFT‏ 

لقم الاني: الْمَبْصُ الْمَضَمُونُ بعر فض ابيع الْمَضمُونِ بالتمَن وَالرَهْنِ 
الضخون انظ الَا (۲۹۲) مح اللَاحِقَّة آي في شج الْمَادَة .)۷٤١(‏ 

وَهَدَا ٤‏ الثاني ِن ابض ق ضمت السب الفِقَهيةٌ في قَيامِه ممَامَ بض الهبةء 
وإنتا تقل هھ هتا المَّسائل الي تالف بَعْصَهَا بَعْصًا في الكش الفْقَهية ورك تَرْجيحَهًا 
لأَهْلٍ الاقتدار» ققد دكرّ الْقَهُسْتَانِيّ وَالهندِية والتبيين في هدا اقم ص ابض أنه قوم 
HE‏ اللازم في الْهبةء أَمًا الكماية وجَواهر لِه وَالمُجتبى فَقَد دَكرُوا أ 
ت الثاني مِنَ الْمَبْض ل يموم مَقَامَ ابض لازم في اله ولا بد مِنْ بض جَدِيدِ 
قول البَهْجَة)؛ لن الْعيرهَ کاتّت في و و إل EEE‏ صح 
البراءَ ةَمِنه مَعَ وود الْقَبْض الْمُو جبة لَه كَلَمْ تكن الهبة راء ودا کان كَذَلِكَ لَمْ بُوجَدِ 
القَبْمُ المُضتَحق بابق َم كن ُد ِن تَجريد بض (الطخطاوي). 

لَص الجَِيد ءاره ن مرو وت يَمَكَنُ المَوهُو بُ لَه ع اوضع الي يوج 
فيه امال الْمَوْهُوبُ (جَوَاهِر المِقَوِ الْمِنايةء الطَّحْطَاوي). وَقَّذ مر نظيو َلك في الْفِقَرَة 


ن هدا 


0۰ قوائين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 
الأَخيرَة من الماد (۲۷۰). 

قشم القايث: َب الَاَمَاَة كَقَبْض الْوَدِيعَة بوا لار امار وال الْمَوْهُوب؛ 

ا في مَال الْوَدِيعَة وَالعَاريَة على مَا هو مَذكَورٌ في المَادَيْنِ (۷۷۷ و (A1۳‏ آ9 
وب السا کان نک في اوي ڪل تا ر نطو في و٥۷‏ کي 
مُوجب لِلصَمَان أيصاء وَكُل دَلكَ كَبْصُ أَمَانَة؛ بء علي َا الْقَسْمْ الات ايا به قوم 
مام ابص في الهبة (الرَيْلَِي). 

SS 

يده عَلَى الْوَدِيعَة وَحِمَظه لَه وَعَامِا لَهاء فَيجِبُ أن لا يموم هَدَا لقص مقَام الْقَبْضِ 

لز في ا يرد ځرت ق يب هري کد وايب 

الشات إن الْمْسْتَودَعَ ِن کان عامل ل رن يد الْمْسْتَودَع کت المُودع» 
وَلَكِنْ بعد الْهبة لا يون عَايِآا لِلْمُووع» وما أنه وَاضِع يده ناء عَلَى الْوَدِيعَة حَقِيمَةَ 
وا الوت , هدا الاعتار ابصًا (الريلَمي). 

ق الر جوع بعد م هة الوَدِبعَة لِذِي اليد إذا ظَهرَ مُسْكَحِق محر : إذوَهِبَتِ الوَدِيعَة لذي الي 
َل الوَجه الْمُررِ آنا - يعني لِلمُْتَودَع - وَظَهر بعد مها في يِه مُسسَحِق گان 
الح ابن ا و ساءَ لِلمَوْهُوب لَه. انظ الْمَاَةَ .)٩٠١(‏ 
إا كن الْمَوْهُوبَ لَه ينْطَرٌ فيمَا إا جَدَّد الْمَوُْوبُ لَه لَص بعد الاتهاب وَقَبّلّ 
تَضوين الْمُسْتَجِق الوَاهِبَ الْمُووِع فليس لِلْمَوْمُوب لَه أن يرجح على الْوَاهب. بِمَا 
مته ق انر المَادَةَ NS‏ له الرْجُوع على لواهب بِمَّا 
صكته وَالفَرَق هو اذا لَمْ يُجَدّدِ الْمَوْهُوبُ لَه الْقَبّْصَ لا ييَمَص عمد الوَدِيعَة بالهبة 
e‏ ن يك في زى الاو )٠٥۸(‏ 

خيرَة قصل (۱۳)ء لَه إذا ظَهرَ م مُْسَحِق مال وَهَبة الأب لِطِفلِه الصيرء وَتَلفَ ذلك 

ْمال قَصَكّى الْعُنعَي الأب ليس ااب الرْجُوع بدَلِكَ على وَلَِهِ اير ما إا صَكَنَ 
الصَغْيرَ امال بعد اوغ ينَْرٌ قَإذَا جَدَد الصَعْيرُ بعد لبوغ القَبّصَ في دَلِكَ الْمَالء فَلَيْسَ 


الجزءالتّاني /الكتاب السايع: اهب ٠.‏ ' 0۱ 


6 ٤ 


ا N‏ بعد لبوغ له الر جُوع على أيه اندي في 
لباب َالِ في اله للصغير؛ «(انظرٍ َة .)٠۸‏ 


ا ت ت 
ارا ت ر oe‏ ور ر 


e 5d‏ إذا ذا وهب أحد د ينه لِلمَديُونِ او ابرا ذمته 


ن ال ب رده المَديْون | 


سقط يفط عَن لن في الالء 


هھ 0 8 ا 
r E‏ 
# کر ث 
فیرد 


E as‏ برد بردو (الوَلْوَالجية). 
كما ترد السَمْليكاتُ ت اي eS‏ رَد الطْرَّف ُ إياها. عليه ققد 
o‏ ا ەر َّ هھ رە o‏ 4 


ا أا لمر اة مال مال 
E,‏ طا لا ن تیر نعو ونت کر ع د 


سد هھ ەگ ا a‏ ا ا مال ر ےہ 2 ےا ۴د 4 
E‏ ین على ان لا a‏ 
7 ۹ند 6 ya‏ ر 2 ر ا ر £ 

ت و 2 0ر 


3 ل ا‎ ost a ا ا‎ e 
القبول‎ ٤ وصها فس ةط؛ لان الاسقاط يتم بجوو ا و ا‎ i 


ا 7 ر ر رەو o‏ گے £ یو که E‏ رو ەو 9 
المَسآلة الأولى: E‏ لون اوا a‏ آباحه ديته» ولم ير 
p8‏ 


1 
الْآَخر لهب أو الإبرَاء أو الإباحةء تصح الهبة ك الاح حَة» وَيَسقط عَنْه الدَيْنٌ في 


چاو ر و 


الخال دون تَوقف على بول الْمَذيْونِ» وَتكون الْهبة بمَعْتَى الإبراءِ مَجَارا. ا 
ا ول درن ار اهود ر ف اا e‏ لهب عن 
الإبراءِ مِنْ َو الجهَة. 


0۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


نا ف ا رھ رک لك ی اون خی غر ریا ا 
ترابحل کردم» فیکون قد ابراه وَلَيْس لَه اَن يطلب ديه الْمَذكُورَ مِنه» كما أنه لو قال أَحَد: 
N‏ 
المسألة اللَالة: لواح الداشن يره الد دما له رقا أو ارا ما وت تخد 
٤‏ ا 


اَن المَدْيْونَ حي ا ا الْمَادَة )١١(‏ (الأنقزْوي). 
مسأل الرَابعَة OO e‏ حصَتَة في الدَيْن الْمُسْتَركِ لِلْمَذيُونِ 


E 
2 س ال‎ 2 
. 2 

o 


ol wd» 8 E a r 4‏ چ ی ن E‏ 2 ت 
كَدَلِك لَوْ د توفي اح قبل اَن خد ديه ِي في ذِكَة رَبِء وَوَهَبَ الوَرَئَه ذلك الدَيْنَ 


دَلِكَ 


ِلْمَديُونِ گائتِ الْهبة صَحِيحَة في حصَه (عَل آقٽڍي). 

كَدَلِكَ إدا کان َِّخْصَينِ عَلّیٰ رَيْدِ دين وَأربعُوائة قش مَاصَمَة وَوَهَبَ أحَذهُمَا حِصَّهُ 

ي - يعني لو قالّ: وَهَبتك - برئ رَد مِنْ ماي قَرش. وإدا قالّ: وَهَبتك نصفه» تمد في 
بوه وقي في الرَنْع الَاني مَوْفوفًا عَلَىْ إذْنِ الريك الّاني. انْظر الْمَادةَ )۸٥۸(‏ (البرازية 
قزري ككافي هبرضف ان لمفتركة لا يل ل في هبد مكاج 

وو باع خد صَاحبَي ن ي َالِ مسرا يتما منَاصََة صف ذلك المَالٍ ي يضرف ذلك إل 
جِصته. لکن لو باع ا الال المَذگور وَأَجَار اد الشرگاءِ َد في ربع 
امال قط (الْمَصُوليْن في الْقَصل الرّابع وَالْعِشْرينَ). وَقَد مَرّ في ا الان ن 
المَسائِل في ي الع. . 

امسا الخَامِسَة: وَيفَهَمٌ ِن ولو: دا م ا اة ان قول الکشون: 
قبل الهبة او الإراءَ لِتَمَامِهَاء حت إِله لو توفي الْمَديُون بل قول ا 
(جَوَاهر الفِقه الْهِنْيية) 

اة ڌا گان مِقَدَاڙ ِن دين الڌائن على مَڏيُونِهِ مجلا وَمِقدَار مجلا وَوَمَبَ 
کک نما مِنْ هَدَا الدَيْنٍ لِلْمَذيُونِء وَانْصَرَفَتِ الْهبة إل الْمُعَجّل وَالْمُوَجُل مَاصَهَةً؛ 


ب 


مجح لصفو إل أحَدِ هَذَيْن الْقَسْمَين» ويس أَحَدهُمًَا الى من الآخر. 


1 
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n‏ ° 2< َا رەو e E‏ ص ا 
مثلا: لو کان لِلدائِنِ على مَدیونه آلف قرش م < والف أخر 

و 


ا ت ى 2 


ِلْمَديُونِ بدونِ تعْيين: ر ن ور کا وا2۲ کنشوة بن لتر 


اتان وَحَمْسُود مِنَ الْمُوَّجُل. (الهندية ي في الاب الْحَادِي عَسَرَ). 

إيضاح قَيْود المَساَنَةٍ ار 

-١‏ مَديوئة: َا احير باعتمار اخيرازي فَحَرَجَت الهبة بغير الْمَذيونِ - وسيبين حكم 
ذلك في الْمَادَة الآتة - وباعتبار آخر: َيس اخیَرازيًاء روما داد الف ده لور 


e‏ کو ر 2 ا 


Sg‏ مُستغرََة بالدين» ودا رَد الوَارث هَذِوِ الْهبة ردت عِنْدَ 


ا کک 


Ee 


أبي يُوسف آم عند الام مُحَكَرِ ا لا ردبرد الوَارثِ (التتاز حانة ية في لباب الرابع). 
المَذيُون: فم ِن ذكر هدا التَعْبير بصُورَة مُطَْقَةِ ن الْهبة لِلْمَدِين صجِيحَة ولو گان 


۳ 
دور‎ o 


ود توفي . 

اء عَلَبه: لو و yT‏ 
هلو و لهب ب يجري الإختلاف الْمَذكور آنماء كَذَلك لو وَحَب الدائن يته يعض ورثةٍ 
شترا كود لهب صَحِيحة ياء وتكن كالهبة لِلْمُتوفی. اء عَلَيّه: يَسْتفِيدُ جَوِيع 
رة منه ويرد مَدًا الَإبرَاء - على الْمَوْل الاي - برَدوِ. 

يهم مِنَ الَفُصيلاتِ الأنمَة في هبة الدَيْن اة اخيَمَالاتِ: 

أولَها: لدان اَن َب ديه لِمَذيُونو الحَيّ. 

تانيها: لدان أن يبه لِمَذيُونه الْمُتَوفى 

تھا لین أن ھب ین ي ورگ مَذيُونه الْمَُوفى او لِكُلَّهمْ (الأَفرْوي). 

۲- الهبة: :تاين ور زناه صجيحة عن الإطلاق ُن ياء الدَيْن في هبة الدَيْنِ 
َيون أو إبرائه مه ليس شرطًا؛ يعني آنه لا يشرط في ذلك آل يکو ن قد قب الدينَ. 

بتاءَ عَلَيِ: لو ابرا الان مَديوئَه مِنَ الدَيْن بعد سيائ مه راء إِسمَاط أو وََبه له گان 
صحیحاء لو قال الدائن بَعْدَمَا خد ديه مِنْ مَدْيُونِه: (وامي که مرا بوده است بتوبخشیدم)» 
گان صَحِيحًاء وَيَسْتَر د الْمَديون ما أَعْطَاه انه . انظْر شرح الماد .)٠١۸(‏ 


oro 2 


o4‏ قَوانين الشُريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


<£ 


كَذَلِكَ لو ادى أَحَد دَلِكَ الا لدان د برعا وَقَالّ بَعْدَ دَلِكَ الدائر ِن الْكَلام المَذكون 
کان ابر e e‏ ل 

- لبر سماد مِنْ درو مُطلَقا آنه لا يشرط أن يون الْحَى الذي يرأ مه r F‏ 

حتی إِنه َو قال أَحَدٌ لآخر: i o‏ 
کان صَاحِبُ الْحَقّ عَالِما ما لَه مِنْ حَق عَلّى ذلك الشخْص برئ حكمًا وَديانة. 
CC‏ برا عند بي يُوسفَ حُكُمًا يانه أَيْصَاء وَالْمُفَى بو هو هَذَا 
ا ا 
از تر ا واا لوال 

لکن دا کان الإبرَاء م مَشْرُوطا برط يلرم مُرَاعَاة َلك ارط إلا فلا يون الإبراءُ 
صَحِيځًا وَالدَيْنٌ سَاقطًا. 


Ê 


َو اح إروجو: ل هبك هذا اال حى ريني ِن هرل أبرآن اجه امتح 
عن أن يَهَبّها الْمَالَ امور بقَيّ مَهْرُ الرَوْجَة كما كَانَ بتاءَ على الْمَادَةٍ )۸٥ ٥(‏ «البرازية). 

NS 

حص مسال ماو ِي الصابط الأول بستنت من صابط: ل ب فرط الول في وة 
الین ونر ائه ثلاث مَسَایلّ: 

(۱) الإبرَاءُ من بدَل الصَرْف. 

(9) البراءٌ من بَدَلِ السَلَم. 

وَعَلَبهِ إا گان الدَينْ بد صرف أ بدَلّ سكم » قبا اَن الإ راء ِن ڌا الينِ مو ڃبَ 
ا السام ول لات a‏ لازم يرم 
اقول في هيه وَإتراه وَلا يبرا اميو دون امول . 

في بل ابض داليم م مضه بعد َلك وال المَوهُوب له: قَبَضته في حياټ 
تا أن رارت يون منكرا روم اله اقول قول کب الاد 0 ۷) سرا أكائت العْن 
الْمَوْهُوبَة فِي يَدِ الْوَارثِ ام گات في بد معي اهب رالتاز دامخا وَالْمتح). 
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َولهُ: الع في د راوث ذا ليس بيد لما في اني قال عَم ا 


لك وَالڍي هدا اَن َم تقيض a E I E‏ : کته فی یانب 
ڍ الَڍِي يدعي اهب َالَو ِلْوَارثِ؛ لان ابص ذ عُلِمَ السَاعَة وَالميرَاتَ 
تقد نمدم لَص (الطْحْطًاوي). 


ار (۸0۰): َب اَعَد لاإ اكير اماق الغ ابرم اني وال 
ف العاقر بالغ في الْهبة رط وَل يكي قَبْص ارين E‏ كالاب 
الرز وَعَلیو َب اَعَد لوآ الگير خاي انه أو انيه - العَاقِل بالغ ياء وء 
گان لِك السيءٌ N a‏ 
لا يرال في عيَال َلك 
السَخْص. يَعْني: يلْرَمُ اليم وَالمَبَصُ في الْهبة لِلولَدِ الكبير؛ كما في اَهِب لأَجْتَييّ إذ ا 
ري في يک حم اا لي لا يڪي ن يکرو امال المَوْهُوبُ في ي الأب 
الوّاهب» Ry‏ هة القَبْص (منلا مِسکین) انظ الْمَادَةَ (۸۳۸). 

وَعَلَيه: لو وَهَبَ أَحَدٌ دارا لابتيهء أَحَذهُمَا صَغْيرٌ في عيَاله وتانيهمَا 
فَاسدة و SEE‏ َضَ 
الْمَادَة الاآتيق ب آئه لْرَمُ فض مُقَعَصَىٰ هَن الْمَادَةٍ قَبْص الکبير بالدَاتِ راهب وَفتَ 
القَبْض ماع و اکا اة اؤ َب لان ورن سلما معا ارلا 
شتی رفت ای الچ ف قشر اني مو یی تاي لیر ن کت ا 
السَأنِ في لاحقَة د الْمَادَةٍ .)۸0٥۸(‏ 

ذلك لو وت شخص شا لاه yS‏ 
بقَبّض روجا أيه فصولا . 

الو طح آذ وججه كرا كد تيل اله بجر تيد إا رارم الشليم. 

FSD 


3E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ذلك لو قَطَع أَحَد لابه الكبيرة آثواتاء قَإِن َم يُسَلَمْها ايها فلا نَم الهبة. ما لو 
قَطَعَها لابه الے لصْغْيرَة نَا ت تمْلكهَاء ما سَياټي في سرح الماد الآتية. 


َو 


وقد فس لظ گرير بالْعَاقل البالِغْ؛ لا - كما سَيذكَرٌ في شرح )۸٥۱(‏ - إا کان انه 
صَغِيرًا أو كبيرًا واد مَجُنوتًا جُنونًا مطبقا قَالْحُكم فيهما عَلَى وَج المَادَة اََتية. 

يَعْني: إا كان لِك الشَيْءُ في يَدِ لِك الشخْص أو عِنْدَ الْمُسْتَودَع أو الْمُستعيرء فيم 
الهبة بِمْجَرَدِ الإٍيجَاب ولا يلرم اليم ۰ 

حاو الفنوَي: لو عَيَّ الْحَاِمُ جد الصخِير الصَحِيحَ وَصِيًا لَه (وَلِن لم يَكُنْ حا 
ينه لکونه شتتی لم۲۷0 - ولا شخةا دهع اة ية فر ين نره 
وَأَصْبَحَ - به م بمُقتَصیٰ حُکم E O E )۹۸٩(‏ و مالا في يِه قبل أن ينْبْتَ 


رده في حْصور الْحَاكِم» N‏ 
ويكفي في دَلِكَ - حَسْبَ الْمَادَة اة - أن يكوت الما في قَبْض الج حَيْت إِه يعد 
لحد المَذكور جود تحت الوصاية > مَحْجُورَاء ٳذ لَه ون کان رَشِيدا كن َم ينبن 

رُشده مدا امام الْحَاِم به قَامَة الشُهُودِ دَأضبَحَ الْحَفِيد بحُكّم الصَغِير؟ 
وَيْجَابُ على دَلِكَ بان اقا اوا بأ الجر بزع عَنِ الصير بسَجين: الذَرل: 
إن الْوَليّ» وَالثاني: وغه (التقيح). يلوغ الصّغير ا تَبقَى وِلاية العَيْرِ عليه لطاع 
الولابة الغ (الدر الْمُنقّى سرح الْمُلَْمَى في باب الأَوَلِياءِ وَالأكْمَاءِ). ۰ 
قال الطَحطَاوي ي: لهه لِلْوَليِ اکير ا تيم إلا مضه وَلَوْ گان في عِيَال وَلا يَمْلِكُ 

الول قب ما وَهَبَ لِعَبْيو المَحْجُورٍ (انتهّی). 
ر مو چه ورن 


اده :)۸١1(‏ يَمْلِكْ الصَْيرُ الل الَِي وهَبه إياه ويه أو مربيدِ. 


ی 0 ت 


| يعڼي: ر ن ج ی عر کد ف و کا ی ب ا 


جرد لإاب أي مُجَردِقَولٍ الوَاِب: ك 
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OPE‏ ت ٤‏ اک ی ا ت ٤‏ 0 ف و و of,‏ 
ر وَصِيِ٬‏ ولو لم يكنِ الصَغِيرُ أو الصَعِيرَة في عِيَالهمَا - آيٰ: في ججرهما رهما أو 
مُرَبيهمَا - يَعنِي: من هو في حجرو وَتربيهِ» سَوَاءٌ اكان أَقرباءَ الصغير وَالصَغِيرَة كأخيهمًا 
k2 of ٠‏ کے . چ ری ۴و ےر ت e‏ 
وَعَمهمَا وَحالِهمَا َم مى الْأَجَاِ» وَسَوَاءٌ اكان الْمَال في : دو اَم كان وَدِيعة او عَارِيَةَ عند 


مر 


ے 


عَيْرهِ بمُْجَرّدِ الإيجَاب - آَيْ: بِقَوْلٍ الوّاهب: وَحَبْت - ولا يُختاج إل بء وگ 
(يعنِي) الوَاردَةٌ في هَذِِ الماد هي تفسِير المُربّي ولیت تسیر الوص كما ا ر شير إل 
لِك آياء وسَيمَصل ذلك آنا 

إيضاح القيُود: 

TES الصغير: إن لحك الي في عق الصَضير هو في‎ -١ 
مَشْرُوح في الْمَادٍَ فة فلو قي «الطَمَل» بدلا مِنَ «(الصغير» آكاد ت ويل اعا‎ 
وَالصَعِيرَةَ (عَبدٌ الْحَليم).‎ 

کرب الحم في تايل کټيو لن الور لیس عة ترق ال 


ف ° 


عَنْه؛ ب مر ليب الور َه الانات كاهو المتعارف يعي أنه ناش عن أعتار ان 


L1 2 0 e 
2 3 9,8 رڪ کے 7 از ا م‎ ّ E 
آخگام الذگور بیان صا لكام الإَاثِ كما هو مَذكُورٌ في أَصُول الْفِقهِ مِنْ آن خطَابَ‎ 


هو عَلّى هدا الوَجو (الْمَنْح). 
Slo‏ 
-وصيه: ما أنه َه يسْسَمِل هدا الْحْكَمْ ولي الصغير بطري الأول لر فال ال 


و ضيه ا قَالّت: وليه بدلا عن وَصيه وافلت الْوَصِيّ بالحکم لكان ا 
وَاْقصود اللي في َا الأب اَم كن الأب موجُودا الد 


ا 


ثاييا: الوصِي ِي اختارَة الأب عند عَدَم الأب أي: عند واه أو َيه غيب مَقَطعَة 


۴ه 


أو صي هذا الْوصيّ 
تالنا: الاس - آي: أو الأب - عند عَدَم الْوصِيّ لأب الْمُتوّفى أو الْعَاِب. 


كھ 


o20 2 م‎ 


۸ه هَوَانينٌ الشريعة الإسْلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 

رابًا: لوَصِي الي اخحتارَهُ الْجَدُ عند وَقَاة الْجَدٌ او غيابه ية مَمَطْعَة ا وَصِي مدا 
الوَصِيّ. 

خامِسَا: الوَصِي الذي ييه الْحَاكِم. 

انظر الاه (۹۷) مَجْمَع لأر الد الْمُقّىء وة رَد الْمُحْتَار)ء يعني أن الْمَقَصودَ 
TS‏ 

هة يلي أ لوعي الال الي نة أو في بد اننوت أو اتير للصخير أي 
8 غ ا بر ا َلك في السزح» سو راء كان الطفل المَذكور 
ET‏ 

۳- أو مُربّيه: قد اعمات كَلِمَة الْمُرَبّي في الْمَادَةَ )۸٥۲(‏ بِمَعْتّى مقايل ولي ققد 
استعول هتا في معت مَنْ من لم کن ولا لاصيا وَعَلَيو هبه لري جه افر 
oT DL‏ 
يك المي وترپييو. ججڙ ٿرا بح الحَاءِ وگشرهَاء جَمْعها حُجُو بطق الجر على 
لجل اي ين الط ل الكش آي اکور ڪت في حجرو آي في ريو 

وَقَوله: (فِي تَربتو) بصا ساره إل دَلِكَ بيطي تفينيري (أبو السود الوصْرِي» 
وَالمخْطاويّ) وَقَذ در مدا السَرْطُ فِي المَجَلَة في عِبارَة (فِي ججرو ور 

وَالحْكمْ وَاجڏ في لري سرا گان مِنْ دوي فزي العمل الاخ الام و الْحَالٍ آم 


grok 2 


کان أَجيًا كالملتقط. 

و اا ال ازا کک ف حرو ت ار 
لَه في يِه او وَدِيعَةَ عِندَ عَيْرهِ لِدَلِكَ الصغير قلا يَمْلِكُ الصَِيرُ دَلِكَ امال بمْجَرَدِ 
الإيجات ورم القبرل والقش عل ما هباي ق ادات 

الشرط د الاني: يِب ا يکود ولي لِلصَغِيرٍ أو ِي لان و وُجُودِ ولاية لاء 
الْعرَبينَ على الكَصَرّفِ في مال الصغير وَوْجُودِ مَنْ لَه الولاية عَلَى التصَرْفِ فِي مال 
الغِير مَاِعَانِ بوت حى القَبّض لِهؤلاءِ. 
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إن ن واي لَص لهؤلاءِ تُب ٳڏا لم بُو جذ وَاحِد مى الأَرَبعَة وهم الأب وَوَصِية وَالْجَدٌ 
SS‏ 
SS‏ (المتح)» إن قال المَحْطاوي: 
SS‏ جُري هتا صا فلم ار عَيره من قال بهّدَا. 


ج 


عَليّهِ: لو وَهَبَ مَنْ كان الصَغْيرُ في حجرو و ريه مالا في يِه وأو حي لزم قول 


° رە 2 
الأب م 


٤ 


َب أَحَد لِحَفِيدِه - آي: u‏ 
يلم ياه بوه مَوجُود فلا كم للك الهبة (اليجة والملتقّى مَجْمَم الأنهُر الْنَية). 
2و ا 20 # ¢ 


والجقع ين عدم وجو اللي وها a‏ ن یکول 
فقوا (الْكسَبُ السَابقةً). 
-٤‏ سَوَاءُ کان في يَدِِ او وَِيعَةَ عند عير هَذَا الَعبير ليس اخترازيًا ِن وَجو؛ لن 
e‏ 
منیو الحم في 
TT‏ برو ریو تالا 
مرد الإیجاب ولا حاب جد الَْبّض؛ لأ الإعار ليمت عفدا لازم (البرَارةً). 
الخال يم هبة اة راع مِىَ الأ موَالٍ بمُْجَرِ الإيجاب: 
را ما كان في يَدِ الوَاهِب. 
a‏ 
تالٹھا: ما کان عند مَس مُشتعير الوّاهب. 
اتراي من وجو خر 
yT‏ 
َوََها: لمال الَڍِي في ي الْمُسْتَري شرَاءَ بيع 2 
يغني: لو باع اد مالا لَه من آخر mS‏ ا و 


o 2 م‎ 


0۷۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
کے و کے o OS O O ET ٢‏ چە 3 ر7 o‏ 
المَال وهو في يَدِهِ إلى طفلهِ لا تصح الهبة (مَجمَع الأنهر) يَعنِي: لو وهبه بعد الفشخ 
الشركة وإ كهب تال الْعْفتري؟ 

a E a SRE a 
.)۸٤٦( وقد ذكر تظير ذلك في شرح المادة‎ 

A‏ و q‏ - کے اا و ے ٢‏ ر3 

ثانيها: كذلك 5 م الهبة بمجرد الإيجاب إدا وهب البائع صف ماله الذي باعه 
و اوو EES‏ ي 9 إو 
وسَلمه للمشتري وَشرَّط فيه خيارَ الشرط للمشتري. 

E 2 ۰ ك‎ Eh: کور‎ 

ثالثها: المّال الذى فى يد الغاصب. 

س 2 ا ی کے آطے ای ی کے O E:‏ 2 چ ت 

مَثلا: لو غص أحد داب آخرَ وَوَهَبَ المَغصوب منه تلك الدابّة لطفلهء وَهى فى يد 
hi TG 7 a o cr rh Sa NY r A | 2 <‏ 
الغاصب فلا تتم الهة بمجرّ د العقد؛ لإن الدابّة المَذكورَة مضمودة على الغاصب» 
2 ر o e.‏ ر 2 س و 4 2 کے ا ار e oS‏ ۰ ت 2 0 
والضمَان بما أنه يكون بتفويت اليد فقط, فيلك الدابّة كما آنها ليْسّت فى يده حَقيقة 
ەر 9 . ت وی SR‏ 

ا و ت End‏ 0 ه“ نے کے ا ر ا ٥ے‏ سر , ر و 2 

رَابعها: المَال الذي فى يد المرتهن» لو رَهَنَ أحَد ماله عند آخرَ فى مقابل ما له عليه 


ِن ادن وَسَلَمَة َا وَوَكَبَ طِفلَة دَلِكَ الْمَالَ وَهُوَ في َد الْمُرتهن فاا َم الْهبهً. 
حى إِنه َو قك الْمَالَ بعد دَلِكَ فاا يَمْلِكْ الطَفل الْمَذكَورٌ الْمَالَ المَذْكُور بيلك الْهبة. 
اھا الال الدی ف تد الاجا ھر ل اچ اد دار وشلمه اها ووه 
ِلك الدارَ قبل تَمَام مُدَة الإَجَارَة وهي في يَدِ الْمُستأجر ِطِملِهِ روفي کان لِوَرَتَتِهِ ان 


a PAG 8‏ ەە ےو کے 1° E EE el‏ 0 از 
يدخلوا الدار المذكورة فى ميراثه» ما لو وهبه أَيَامَّا بعد انقَصَاءِ مدة الإجَارَةَ فتكون حيتئل 
E 2 ORE ٣‏ 
الهبة تامَة (رَد المحتار). 
0 ٤ے‏ اہ رہ ر و EC‏ ر ص ارم 2 چیا ا 07 وەت i‏ 
كذلِك لو اجر أحد مَزرَعته لاخر وَوَهبها لطفله وهي مَشغولة بزرع المستاجر فلا 
go ° 3 2‏ 
ا 2 وہ م i‏ کد ا ر of 2F‏ اا ی کا ا ر 7o‏ 
سَاوسها: المَُهَبُ يعني المَال الي في يد المَوهوب له» لو وَهَبَ أحَد ماله لِطِفله بعد 
ی ا e‏ 2 ا را ت ا رت بو fr o‏ رە 8 
أن وَهَبة لجسب بلا عرض وسلمه إياه فلا تيم الهبة حتیٰ إِنهٌ لو اسرد المَال المَوْهوبَ مِنَ 
ور َو e‏ 3 چ 7 f By SKI S/o‏ 
الموهوب له بالفشخ الاول» فلا يَمْلك الطفل أيضا (مَجِمَع الانهر» علي أفندِي). 
IK 22 Re E E a‏ | 
والسبَّب في عدم تام الهبة في هذ الأنواع الستة هو: آنه لما كان قبض المشتري مَع 


الجزءالفاني /الكتاب السَابع: اهب ea‏ 2 


تشر الاكرين مهم رة فيم لش ان م فيه الْهبة (أبُو السود الْوصري 
الدر المقّىء» ا 


2 ا ٣‏ و 

واك نكن المستعار ك عة اتی إا آنه يُوجَد فرق بيهم في صورَة 
ر ۱ O‏ ره و ر 
أخرَیٰ yy‏ 

و 


ےر 


بم ان یکو کا نل لاعن زی : : اليما E‏ 
وا گان تجھرل فلا توح اله 
انظ الْمَاَة RR (A0۸)‏ جج الظر اتی (۲۱۲» ۹( 
منلا: لو قال :رکا کیا کل اتی ی ار اا اوو وة رَد الْمُحتارة. 
انیها: يشرط ا أن يكو هذا لمال افا صخر كما سَيوْصح َلك في سرح الَا 
TT‏ فلو تَصدق > د بال اودع عن 
کل طف از عق الات کار اکان یه مل الو جازت دلزر واناه 
للك ترق الات ازيو لغار تعفر ززي عل فل جات ب 
َا إا لم يكن الرَرعٌ له وان لِلْمْسَأجر قاد د ج (الهِنْرِيّة في الاب الساس) وَيَجُورُ 
الرَجُوع عن اهب ذالم يوج َة مانِع (البرّازه ية وَالْهنْدِية). 
V‏ - بمُجَرّد الإيجَاب وَفِي هذا حُكَمَانِ: الحْكم الذَول: َد روم الْبول؛ لان الأضلَ 
کا الات هو اد کل عند ول ر ی وا ای رل و فيه طرف الإيجَابَ 
ابول مَّاء كفي في دَلِكَ الْعَقَِ الإيجَاب مقط (ر دالْمُحتار). 
هدا دا كان عاقد الخد رن انعد أا عر توان بتي رال ع 


َء 


وَعَلَيّه: لو وهب e‏ او عند مُستَودَعه | الهبة 


0 


تمحرد فر له وهنتة وَل إل القبول مام البق سَوَاءٌ اكان الطْمَل الْمَذكَورٌ في 


oY‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العثمانية 


يال الدب آَم لم يكَنْ؛ لان هذا الْمَالَ لا كان فی قَبْض الأب تاب ماب قَبْض الصغير 
إذ آله شط فى الْهة كنض آبى الصّغير لو لاه عليه (الرَيكعيّ» مَجْمَعٌ الأنهرء الد 


مکا: َو قال الأَتُ: ِن دُکاني الاه المَملوکة هي لاني الصَغِيرء گان دَلِكَ هِب 
ًا كانَتٍ الذَكَان الْمَذْكُورَة في يَدِ الأب تَمَتِ الهبة. لانیف 
ويار رى إرَلَيو الصَغير وَأَسْهَة الْحَاضِرِينَ في المَجُلِس عَلَى دَلِكَ تَمَتِ الهبة 
الْمَذْكَورَة (الْقَنية وََسَارَى يحي آقَنْدِي). 

وَعَلَيه: و صت أَحَد لِوَلَدِوِ الصعِير آنرًاباء مَس لَه بعْدَ ذلك أن بها لحر ما لَمْ 
وکا یاو اا ا عر ال ار ان الم فی هدا الات 
الْعرْفُ وَالْعُرفُ فِي َلك قَضدٌ الصَلَّة وَالإحْسَانِ» وَمَعَ َلك قبا آنه َا گان يُحْتَمَل اَن 
کون عَاريةَ لو ن رفت صما نها اريه كات عَاريةَ َل انث هة انظ الْمَاَةَ )٣١‏ 
وَشَرَحَها (الْوَلوَالِجية). 

وَكَدَلِكَ لو قال أحدٌ: سحت هدا الْمَالَ ِي الصعِي مَكَمَا أن الصَِير يِه َو 
ها َه تَكَتٍ الْهبة (الْقَرَوِيّ)» وَل يمع تمم الهبة الِْي يَع 
َل هَڏِو الصورَة گود المَوُْوب مَشْعُولا أو مُسَاعَا. 


2 
9 4 £ 


2 ارو © ا a‏ 


بلا اجر - أَيّ: بطريق الْعَارَة - أو رة المَرْرُوءَة إعَارَة و حِصََةُ السَائِعَةَ في الولْكِ 
القابل لقشمَة او نتاه الي في ازض ميري او كُرُومَة مَلَكَ الطفَل ذلك بمُجَرّدِ 
اا لأ الْبْسَْانَ وَالْأَرْصَ لا كاتا في فض الأب َهُمَا في کم قَبْضٍ الطَفْل» ولا 
َمْعِن اة وْجُودُأَميعَة لفل في الَا بل يمَرَرْمَا (أبو السود الِْمَادِيّء عَلِ أقذديء 
الرَيلَعِيّ الْهنْدِيَةٌ في لباب الالث). 
وجل تَصدَق على انه الصغير بار وَالأَبُ سانا جار وَعَلَبهِ الى (لهِْرِية باخصًار). 
الحْكم اللّانِي: ا گان المَوْهُو بُ في يَدِ الْوَاهپ او وَدِيعَة في يد ار لا حَاجَة في 


الجزّْه الثاني /الكتاب السابع: الهِبة 0۷۳ 
َلك إل تَجْرِيدِ الْقَّْض؛ لات ڌا وهب سء طفل َم اهب بض هَولءِ إا على ما هو 
مَذكُور في المَاَه )۸٤(‏ يما ئه ِي کون المَوهُوب في د الْمَوْهُوب لَه له بمقتضیٰ 
الَادَوَ )۸٤(‏ وَل يلرم تجاید ي (الهداية مَجْمَع الأنهر 
لأقزوي)؛ اَن بص الَإنْسَانِ ماله ما أنه قَبّْض» وما ُن القن في اهب ق آمات 
َيْصاء فقوم أَحَدهُمَا مقا الڪ كما هُوَ مَذكُوڙ في سرح الماد )۸٤0(‏ (التهَايةً). 

وَعَلبّه: كن الحم اذو بَجُري في الْالِ الَوجُود في د اَهِب ظَاهر. 

أت الال الي في د مستت يد تع كيد امالك لَك بذ نتير لست 
يد المُعِیرء كما سَبیّ إيضاځۀ في زح الماد (۷۸۷). 

وبتاءَ عليه يرد سوال وَهُوّ: اا 
على لك پال جور اة في یگ عبتإ عفد الکارئة عبر لازم گما ور اء يِب 
عل مَنْ يهب الا لِطفلِه الذي في حجرو وتربيو أن بعلم سهد على ذلك وَوْجُوڈ 
ارعلا لزم كرو برا الفضي اما الإشهاد هو ل زط في صك الو وقي 
الهبة بدونو» نه يقتضي الإشهاد معا لإنکار راب َو کار وَرَلهِ بعد موه (رَد 
الُختار وَالرارية). 


ا05 :بأد يرطف تد EDETE‏ 
TT TEEE‏ 
الصغِيرء أي: ل الور فی ج ولور امیر از شر انع ال ا 

في َلك بض الوَلِيٰ او مربي الصغير الذِي يرب الصَعِيرُ في جِجْرو؛ لان لوَلِيّ 
اجر الوا oT TT‏ 
للصغير من امود الي فيها َع مَْر َه قَلِلْوَلِيّ إِجْرَاءٌ ذلك بطري الأَوَلّى (الهدَاية). 


ا 
1 
0 
1 


إا وَهَبَ 


إيضًاح ا لقَيُود: 
2 


-١‏ لطفل: هذا اتير كما نه عَم وَسَامِل لِلصّغير وَالصَغيرَق قَالْحُكم في الْمَجْنونِ 


0۷4 ونين الشريعة الإنلامية الي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ت ت ص 


و 20 م 


ا لو م ع ارال ا 

۲- سَيتا: جب أن يکود هذا السَيْءُ تاعا لِلصغير. 

کی إل لز به جا كی كاد تح اله لأ ذا الجمار ضلا عن آله َي 
ايء نه تاج إل الإنمَاق عليه وَهَذَا مِمَّا يضر الصَغِيرَ. (انظر الماد .)٥۸‏ 

۳- وَهَبَ: قَالصَدَقَة وَالْهَدِهَ گالْهبة أَيصّا. رع اوه لمر و كان الال غير 
اگوی گالرام ایر ایس لا وي الصَغِيرٍ أن يَستَهْلكاه في اُمُورِهمَا مالم يکونا يرين 


(اثغ ۶ شرح الْمَادَةٍ ۷۹4)ء وَإِدَا گان مالا مأکو لا گالْيتب» بريه عند بَعْضٍ الفقَياء 


اکل لن الإهْدَاء اهما مَا وَذكُرُ الصبيّ لاستَصعًار الْهَدِية. 
4 عند بَعضهم ال ل اكل (ا ي السعود) قَالَهٌ اک َنَكَّةَ وار (اللَحْطَاويّ)» 


ہے وه 


يجب في هَذِه الْحَال أن باع وَيْصرَفَ تمه في مَرَافق الصغِير. 

4 القبض: يكار پو ل ڙن الال لم كن في بض الوَ أضآدء آم إا گان اال 
في الأضل في َض اولي ير دا گان الال اذكو عي يم بجر امبرل (انظر 
الْمَادَةَ الاَنِمَة). اَم ِا لم يكن عَيناء بل كان ديا ٿابتا في ذِمَةَ اللي قَمَدِ اختَلفَ الْفَقَهَاءٌ 
فيه. وَيلْرَمٌ الْقَبْصُ على القَوْل المُختارِ. 

ني: يََرَم ْم الدَيْن الذي في ذم اللي باشم الصَعِبر. وَل يرم لقص على قول 
آخر (متقاري راد ورد المختان). 

مٿلا: ؤ َب انر مهرما الي في ئ رها لاپنها ِن وَسلَطٺ رَوجَها َل 
بض فلا تيم الهبة بهُجَرّ کک SS‏ 
بَعْد الْمَبول وَقَبَصة للصغير تتم ِم الهبة جِييذٍ. 

وَفِي «الْقَنة»: ت لهب بلول بَعْدَ الإيجاب ولو لَمْ يقبضة بَعْدَ الإفراز على ذلك 
اوه ولا حاجة لبط على القّّض» كما لا حَاجَة راز وَالْقَبَضٍ (الْحَمَوِي في زح 
الأَشبَاه). 


الجر اشا ت اسای الهبة ا 0۷0 


وَصَارَتِ الْهبة تامَة َد بض الوَلِيّ؛ لن حى التَّصَرّفي في مال الطَفل لول عَلَى وَجْهِ 

و نکش تانب زد تمر 
يم الهبة بقبْضو سَوَاءٌ اکان الطفَلٌ في ججر وله وريه اَم يکن (الرَيْليي). 

زاره المَقّصودُ مُا هتا تسعة ية حاص وَهُمٌ: (۱) لَب (۲) وض الا (۳) صي 
وَصِيّ الأب )٤(‏ الْجّد أي e‏ 
(۸) وَصِي الْقَاضِي (۹) وَصي وَصِيّ القَاضِي (تكَمِلَة ر رَد الْمُحَار) وو لاية هَولاءِ على هَذَ 
الترټيب أَيْصّا تی گان َي الأب مَوْجُودا متلا اا ولا لْجَد. 

وعَليه: ٳدا توفي أَحَد ورك وَصِيَه وأا َالْوَصِيّ الْمَذْكُورٌ اول فِي الو لَاية عَلَى 
الصغِير من أيه (تَكَولَة رَد الْمُحْتار فيي الوكالة بالْحُْصْومَة). 

لد ووب جني صخر مالا واب الصغِير مَوْجُود وفص جد الصّغير أي أ 
بيه لهب قد ر ِم اَهب دا َم يكن الصَغِير المَذكُورُ في عِيَال هدا الْجَد لأ بَصَرُفَ 
الالء اوري عَنِ الأب كاد سروق وا ةدك مع و جود الأب (الهنْدية 
البَحْر القَاعدي بء تَكَولَة رَد الْمُحْتَار). انظ الْمَادَةَ (۲۳). 

َالْمَقَصو د يِن (مَوْجُوذ) ر 

بتاءَ عَلَيِّ: إا كان الأب عائبا عَيبة مَقَطَعَة نمكت الو لاية إل من بعْدَه لن الاير 
ا تي الِب اعت عل تفوت منقعة الصف تقل الو لاي إل من بده (تكولة 
رَد الْمُحْتار). 

َم الهبة صا مض المُرَبي؛ لان مربي َا اد حى بحفظ الطَفْل لبو يي 
گا أذ تَخْصِيل امال اللذزم لال وَالَكسوة هو من ضر ورات السفظ ذلك لِلعُرَبّي 
ولاية عَلَى الصغير في التَصَرْنَاتِ الَافِعَة بصا (تَكَوَة رَد الْمُحتار). 

ولا توفي الولياءُ الْمُحرَرَةُ رجاتم انما و عابوا عة َة مص الْمرّی اف 
کن کل بني نش ارتي في ڪاو جرد كو كلا الأزد؟ نكت اهاي كق 
فق رجح ب عض الْممَهَاءِ - كالنر جندي» والقهسشتانی والولوالجية - جه ونه گافيا. ودر 


ج 


0۷٦‏ قوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کات تَحْکُم بھا الدولة العلمَانية 
د > ا را ر ی ی ا ن 


قَاضي خان اَن دَلِكَ هُوَ الصَجِيح وَالْمُمتَیٰ بي يعمد عَلَنْ تَضجيح العامة مه الذكون؛ 
وذ بن العامة قاسم ائه لا يدل عَنْ مدا التَضجيح لون قَاضِي ان مِنَ الَا 
و لِمَرَاياء الْعلْمية (تحملَة رَد الْمُحْتار). 

قال شح الوسلام اهز زَا في مَبْسُوطه: قَمِن مَسَاپختا مَنْ وى بيْنَ ازج وَين 
تبي وَالأب الان وَالْجَدٌ وًالأخ» و يَجُور بص هَولاءِ عَنِ الصغير اکان فی 
ملین إن كا الأب حاورا الت وهر الختا وَالصَجيح وَبه يمي المَحْطاوِي. 


وقد دَكرَتِ الْمَجَلَة المَسألة صا هتا بصورَة مط أي هام يذ كه بض المرّي 
َيل عَدَم حْصور اللي وَلَمّا كان املق يَجْري على إطلاقهِ حَسْبَ الماد )٠٤(‏ کون 


ل ا بض ال له عار ولو کان ار لخر الور بب مي E‏ 
وتز جوا ذلك َم لهه لِلصَغِيرِ لو وَهَبهُ أحَدٌ مالا وَهُوّ في عِيَالِ أَجيهِ اؤ 
ی ع از عا ا کف ک5 ا ی ل معزلا 

وز گان وَل الصذر اذكو الأب وال ب الحو ومزجوده ديك تيم اله 
َو وَهَبَ أَحَدّ للبت الصغْيرَة التي رَوجَها ويها وَرْفٺ إل رَوجټا مالا وهي في عيَالِ 
اروج بض ارفج إياء. 


ے 
4 2 
ek E‏ 


I E‏ ذ اقام الروج المذكورَ مَقَامَهُ في حمَظ الصَغِير 
بض الْهبة الاس الخ ول كر الات هلوا صا َيه لان الولاية للب 
(الرَيَعي) سء اکان ممن يجام ا م في الشجیح (غن) ویس لاز عل في 
بض ديون الصغِير (الطَّحْطَاوِي). 

ذلك لا حى لوج قبل ازاف في فض الَهبة. 
e‏ 


الجزْء الثاني /انكتاب السابع: اهب . oN. EE‏ 


الأب فلا صَرُورَة ِذَلِكَ م حُصور الأب (الْجَوْهَرَمُ وة رَد امان الدر الْمَُمّى) انر 
الْمَادَةَ (۲۲). 
e‏ کڑلر تد خم تر کخم م 


ے 
ر Zof‏ 


e 


ترك شر انل ية ا 


TOTTORI‏ وتم له انيضق 


2 


< 


بقبولِه إا وقَبْضه ول کان لَه وَل كالاب مرب؛ لل في لَقَبْضٍ لار ا 
خش لخر اَي أل باقر اَي لي به َف محص لَه گما هو من في 
الماد )٩11(‏ (الْهِدَاية وال لكمَاية). 


£ 20 


ووجه الاستحسَان هو: ن عَدَمَ اضتار لامر عدم ره ات الاوز اهر 
رة تائ بسب عَم ادال عَقله فعلیه كما آنه يرد ى الْمْضِرٌ (كهبة الصغير لخر 
ِمَنْمَعَة الصغيرء كلك ترد تَصرفَاتة الدَاقرة بين الع وَالصَرر كالم من أجل منْمَعَةٍ الصغير 
REE,‏ الصخر إا رأى حًا في إجازة اصرف الدائر بين الم 
وَالصرر مله إجَارَتة. ٤‏ 

8 ف فيو فح حص لِلصغبر قالتطر الَا ماده غير في تما إذ ن لا كمه 

رَدِلْكَ الكَصَرْقَاتِ الي فيا تف مَحْص لِلصغير (الرَيلَعي). 

عرف الصَغِير الْمُميرُ في الْمَادَةٍ )۹٤۳(‏ إلا أن الرَيلَعِيّ هسر الْمُمَيّرَ في هَدَا 
َب ,الشخص ادي بنرك ريخل اخيبل جنع 

سوّالٌ: عَقل الصبيّ إا مُعتبر أو ليس مُعبرا E‏ ألا تم الهبه 
ا بر بض خاو آي وَل مادام یو آغلة؟ 


ور ےن 2 


وات إن قله و في الع المَحْض ودا اعرَ لهم مح لِه فيكو قَڏ فيح بَابُ 


oro ~2 ~ 


0۷۸ قوانین الشرد بعة الإنلامية التي کات تحکم با الدولَة العثمانية 


لصيل الْمَنمَعَة ِلصّغِير وَبما اَن في هَذَا تَوَفيرًا لِلْمَنْمَعَة فهو جائ (العيني). 
اشا القوي 

اال I a‏ 
المنْوّال. کن قد اكتف مى المَمَهَاءُ في مل َه الْمَسَاِل الْمُشرگ ب ين الرَجُل وَالْمَرأو بذك 
الرَجُل. واځترازي من جو آخرَ رفو کی رال ا شيءَ 
لصب عير الْمُمَيّرٍ فلا تيم الهبة بمَبْضه (الْحَمَوي) ونما يجب أن يبه وليه أو مُربّيه 
كما هر من في الاو الأنَة. 

۲- تافِعٌ: هَدَا المد يراز لَه إا كان الْمَوْهُوبُ لِلصَغير الْيْرٍ المُميز عَيْرَ 
تاف کان گان راا في بيت الوَاهب يما ٳڏا بيع في مَجِلَهِ لا يساوي سيا ودا مَل إل 
کل ار خا وة رید عل دتو یکا وجب صر اضر اة ل كو 
صَجِيحة ويرد الْمَوْهُوبُ لواهب ويرك لَه (الْحَمَوِي). 

ذلك لَؤ هِب غير الممَّر شي تاج لاناق وَل تفع له گان بوعَب للصخير 

ار آغکی؛ فلا وح قبول الهبد ونردإل الاب (أو ارد اشر ادن: 

۳- الْهبة: وَالْحُكَم في الْهبة وَالهَدِيَةَ وَالصَدَقَة على هَدَا الْمِنوَال أيصَا. لن رر 
بهذا التغبير عَنْ آداءِ الدَينء عليه وَإِن لَمْ يبْرَأ المَذيُونُ لِلصغير الْمُمَير في ادائ الدَيْنَ 
لِاصغیر إا أن أداء ادبن غير ا يقاس على اة (الْحَمَوِيّ) انْظْرٍ الْمَادَةَ (۸۹7). 

-٤‏ ولو کان له وليّ: سار بهذا التعبير -آي: پار الول - أنه لو وَهَبَ أَحَدٌ سينا 
للصغير الممیز ت کے کیو که ا فا ر ار ره وع تنل ا 
للصَبيّ الْمُمَيّز طَريقَان وَتَكُون بدَلِكَ قذ فرت الْمَنمَعَة الْعَاِدَه إلصغير (الرَيوي). 

iT‏ قَبْضو: فَكَمَا أن لِلصغير الْمُمَْرٍ أن يبل ما يوب إِليْهِ مِنَ الْمَالٍ قدا 
رده الصَغْير المَذكُور رد اَيْصَاء لن هدا الرَدَ بَا آنه لا يوي إل ٳبطَالِ حى “ابت لِلصَغير 
E‏ الد لحري في اي 

E‏ حن ابول عند إيجَاب الْهبة ألا کون وده ل 


2 
وت 
رد 


اج شي ب سان ا o0۹ | a‏ 


الجَرّات: BS‏ شي ارق مكردق 


.ا إا وهب للصغير الْمُمَير مال ورد وليه َه E‏ الاه أن 


o og‏ 2 و 


جي ولیس َد صك ارد م معت تام اة لن الْهبة لا يم , بدون القبُول. 


ت 


ا و کو ی 


و مَعْتاه: لو رَد الوَلِي المَذكور الْهبة وبل بعد دَلِكَ الصغير المُمَيرُ لهك في 
مجلس الْهِبَة كان صَحِيجًا (رَدٌ الْمُحْتَار» وَالطْحْطًا ري رادي 
فعَليه: لَّّا گان يَجُور الرْجُوع عَن الْهبَة ضير > E‏ 
يجب عا الام ب بيع امال المَوْهُوب لإسقاط حى الرْجُوع 
E E‏ يقن الرْجُوعٌ وَكانَ الْأَبُ 
وء في کم الْقَاضِي (الطَخطاوي)؛ لان في َع اهب اة لصفي أا اَم يفط اا 
يط لِلبائِم عِوَضصُ ِن مال الصغير بق رُجُوعِوء كما سَيْوَصَح في سرح الماد )۸٥ ٥(‏ 


FEET‏ اكب عد شرت ااا ين فت سأي َي 
صَحيحَة؛ لاه DES‏ اشا في شزح الماد () 5 صح م على الإطلاق إا إضاة التَمْليك 
ليشي برط . 
منلا: لو قَال: هبتك السيءَ اللاي ااا السَهْرِ التي ا اعارا من عل 
وال المَوْهُو ت لَه : قبت أَيضًا لا تصح الهبة. 
وَكَدَلِك الرقبى لَب صحِيحة لأا هبه مُصَافة صا (المَحطًاوِيٌء الد رَر). 


ات جي تغلیك حو ماله لاحر بد ایب وکود دك نلیا ضاق إل ما بعد 
مَوْتِ ذلك الشخْص. 


7 قوی شرید ندید ن کان تخ ادون اعا 
لا ا ا س 


فا 


رارقب می الاظارِ مَأحُودَةمِنَ الازتِقاب؛ لان اوهو ب له ينظ يرقب وَفَاهَ 
E‏ 

يَعڼي: کا ن يقو أحَد لأَخَرَ: اوقت كبك يكن مدا الال َك وا توفت تبي 
قق لي. گان َر كل مِنْهُمَا مَوْت الح وَل يَمْلِكُ الْمَوْمُوبُ لَه المَالَ الَْوْهُوبَ 
عند الطَرَقَيْن. تی ذلك عَليّ قدي اَيصَا. او مَعتاهَا رَه داري لَك وَدَلِكَ جَائِڙ 
لن ما اتم الارن لَمْ ُبِ الْهبة بالك مون عَاريةٌ (مَجْمَع اهر مُلَخْصَا). 


ے 


لکن ذا بو وشت بوك يك لكاي 


ر 


ويوجد احْيمَالآن في مَعْنّى الصحَة هَذِهِ عد عند آٻي بوسف: 


دو جے 


(1) كَوْنْ هَذِه الْمُمَاوَلَة صَحِيحَة تَمَامَا. فَفِي هدا الْحَال إدا توفي 
امال لأذخر. 

(0) كود اهمه صَحِيحَة وَالشَرْطٍ باطِلد. 

يعُني: ٳڏا گائٺ هبه الوَاهب صَجِيحَة وَتوفي الْمَوْهُو له قبلا فلا يعو المَوْهُوبُ 


oz ر‎ 


الاه أذ هذا اَن اَن هو الْمَقَصود. 
(السَّارح) لَك عند الطَرَفَيْن لْمَوهُوبُ اريه في يَدِ الْمَوْهُوب لَه يداني وره 


بَخْدَ وَقاتِهِ اسَيرَدَادٌ الْمَال اا (الهدايه عَبْدُ ني ال اا 
والفة فا ولا كانت لبه أَعلَى م العار تة ول بلطف على ب بالسَك ميخمل 


of 


الول عَلَى الَْاريَة اي هي اذى (مَجْمَع الأَنهُر). 
َوه في هَذِِ الماد (مُصَاقَة) ليس اخيرَارا مِنَ الْمُعلمَة؛ ؛ لان اَهب الْمُعَلَمَةَ على سط 


ءَ و که ره 


مُختمل وجوه أو عَدَم وجوده عير صحيحة» سَواءٌ اکان الال الَوْهُوبُ عَيتا ا 
قان قال صَاحِبُ لمر لِعَيْرهِ : هو لَك إن أَذْرَك أو قَالّ: ذا كان عدا فهو َه جار (الْهِنْدِيّة في 
اباب الامِِ). 


وال لِلعَيْن: َو قال: وَهَنْْكَ هذا الْمَالّ إا دحل الشَحْص المَلانِيّ َيِه الدار 


أو عا 


انجزةٌالاني /الكتاب السابع اة ۰ 0۸۱ 
ان ِن قر ا تَصِح الهبة (عزمي رَادة). ) | 

كال لِلدَيْن: و قال حص لأَحر: إا جا عَدًا كمكُن لَك الألف رش التي لي 
ليك ياء او انت بريء ناء او ٳڏا اعطَيْت نِصفَ اين انت بريءٌ مِنَ و 
لأر أو يكن ك الَض الَحر كن بال نة في اباب الثاين). ) 

كَدَلِك لو قَالَتِ الرَوجَة لِرَوْجها: ڌا وت في ما مرضي فک في جل ِن مَهُرِيء 
کان َلك بطلا كما اهلو قَالّتِ الرَوَجَة الْمَريصَة لِرَوْجٍها: إذاتوفيت بهذا الْمَرَض فأك في 
جل مهأو َو ك صله مني کان هذا امول اطا وبق قي الْمَهرُ كالول هيه في اباب 
الَامِن). 

إلا اه لو قال الان لِمديونه: ٳڏا اتا مت قات بريء مِيَ الدينء او قات في جل مِنَ 


ء 


ا 
1 السا 2 
هھ 


ر ر 117 کی °< o‏ ك 4 2 ٩‏ ک۶ 
ادن صح حول عَلَی الوَصِيَة كَمَا ن التعْلِيق عَلَىٰ رط كَائِنِ تنجیز كان قول الدائِن 
f r‏ ٥و‏ 2# 2 و ٍ رس ت وص ر 

لِمدیونه: إا كان لى عليك دير فأنْتَ ټريء فنه ي کون دَلِكَ صَجيحا يتم الإبراءُ (رَد 


اله تار في مَسَاثل سَسّی) 
عبر اة الْمُصَاهَةٍ اراز عن العُمْرَى؛ لن العُمْرَى ا ا 


ەر 


العمرئ: هي ان يول أَحَد لخر NRA‏ اع dl‏ 
بَعْدَ وَفاتكَ» أو (أعظك هذه الدار ما دمت خا عل آنا ١‏ لوزي بعد وَفاټِي) 
فالتَمْليك لاقع على الْوَجْهِ الَف الذكر جائڙ ا الْمَوْهُوب لَه قلا رَد الال 
الَْوْهُوبُ لواهب أو ورتيه وَيْضْبِح م إزا وة الْمَوْمُوب له (الدرَرُ)؛ لان الْعْمْرَى 
بشَرْط الاسْيردادِ بَعْدَ واو الْمُعَمَرٍ له پا آنا ليك في الْحَالٍ گان التَمْليكُ صَحيًا 
الط باط لان اله ِن اعود التي ل بطل بالشرُو ظط الفاسةة. 

والأضل في دا أ گل َف ِن عه ال فون الشرط لا ية گالهبة لرن 
الط شرح الْمَادَوٍ (۸۳) (الرَيلَعي» اال الضريء هني في لباب الٿانِي). 

ذلك لو تومي الْوَاهِبُ كان لمال المَوهُوبُ لِلْمَوْمُوب لَه وَلَيْس لِوَرئة الوَاِب 
(الدرَرٌ). 


o0 


0۸۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمَانية 
وگماتکون لمر في اتون ا أيضًافي مولت وَالَْيوََاتِ 2 عبد ليم 

:)A (5 |‏ صح اه رط ءوض يعبر السرْط. | 

ملا لو وَهَبَ أَحَدٌ لحر سيا برط أن بعْطِيه كا عِوْصًا َو ُي ديت اموم 

المغتار ترم لهب ذلك و َب أحد وسم عقا لوكا لأر برط أن بوم | 


ر 


بقته و ت َد ت افا پا يإنقاقه حب َلك الشرط فَلَيْس | 


ويل بقذرِ الإنگان تق A) a‏ 

َالصَدَقَةٌ سط الْوض بِمَنزلة الْهبة بسَرْطه (الْهِنرِيةُ في الاب السّابع). 

N N 
حَقيقياء كَمَا في ماي الْمَجَلََ التي الذكُر او كوبا گالسُكتَى مَعَا وَعَدَم السَطلِيق ودرك‎ 
۰ الظلم وَسَيْوَصَحُ ديك فاح هَذِوِ الْمَادَةٍ.‎ 

9 بشرط: ا ف السَرْط الشَرْط التقييدِي انظ سرح الْمَادَةَ (۸۲) 
وتفصيل ذلك هُوَ: إا كر في الْهبة رط قَالسَرْط إا اَن كود تَعلِيقاء وَهَدًا يكو باداء 
الط (كانَ أو إدا) وَهَذِهِ اهِب باطِلةٌ سرا وَالمَوْهُوبُ سوا واكان عتا لز وت 
e‏ بشرط أن نوله وتلاسط إل 
فاته أو لو وَهَبَتِ الرَوْجة روجا عَقَارًا بِسَرْطِ اَن خسن مُعَاسَرتها إل وَفَاتها تكَون 
الْهبة باطِلة (الَنقروِيٰ النييجَة) أو گان المَوْهُوبُ يتا كما َو قَالَتِ الرَوْجَة الْمَرِيصَة 
لِرَوجها: اڏا توفي بهڌًا الْمَرَض انت في جل مِنْ مَهُري الذي في ذمَيكَ٬‏ فلا تَكُونُ 
اة صَجِيحَة (اليجَة)؛ لن تغليق التملِيگاتِ اقرط باطِل گا ُو مذكُوڙ فيش 
الْمَادَوَ (۸۲) حَ حت لو أعَطى لِلْوَاهب الوص ارط في كو هة وَسَلَم ل َه اد تنمت 
الهبة أل ال ةا (انظر الاد ١‏ وال ظط الور مان کون تقییدا ويکر 


الجُزةٌالاني/الكتابالسابع: اهب 2 oF]‏ 
و ر وَهَبكَ هَدَا الما على أن تعَوْصنِي هدا الوب 
(الدرَر) وَهَدَا د زط لا يُخل بالهبة إلا أنه باعتبار سط ثُوجَد الكلصيلات الآية: 

ةمع ع الشزط التقييدِي قسن 

اسم الأول: کون الشرْط الْمَذكُور مُادئِمَاء وَهَذِه الْهبة وَالسَرْطٌ صخِيحَانِء ن الین 
في المَجَلَة ُو هَذَا وَقَد كرت مته فيها. 

الم التاني: کو :المَذكور مُحَالِما يني عير ملائ وع هذا التقدير 
قَالْهبة د صَحِيحَة وَلَكِنٌّ الشَرْط بَاطِل» ولا تسد الهبة بالسَرّط الْقَاسدِ كما يَفسدُ يفش ال بو؛ 
ل ارط الماد , ا معت ارا دالا يَجُري في الْمُحَاوَصَاتِ ولا يجري .قي الْهبة التي 
هي ن التبرقات. ولاه ية أَجَارَ الْعْمْرَى وَأبطَل رط المُعَمّر في رُجُوعِها بَعْدَ مَوْتِ 
المُعَمَرِ لَه وَجَعَلَها ميرَانًا لمُعَكّرِ لَه (الْعتاية) ذلك لو وَمَبَ أَحَد مالا لخر 
e‏ ن 
يغه » قَالهبة صَحجيحة صَجيحة وَالشرْط باطل (التنقيح الهنرية). 
گڌلك َو َب اح روت الي في آڙغي لوټ ر A E E‏ 
له إل ان بوت او وه ار على ان ب ساتا فيا ل أن موت وَسَلَمَهَا لَه گائت 
الْهِبةٌ صَحِيحَة وَالشرْط اطا (عَلِي أقندي). 

کل لوھ لواهب هب برط الوْجُوع فيه َة صَحِيحَة وَالسرْطُ باطِل 
كَدَلِك لو وَهَبَ اڪڌ ماله انر اؤ صد عليه پو سورع علب أن زجع له 
ون اموب الَْذكُور گال الع اهب اة صجبڪتان ارط بال 

يبر لَص المَذ كور على رَد شَيءِ مِنَ الْمَال الْمَذكورِ أ إِعَطَاءِ دل ءوض لَه 

E‏ ادا 2 وف ف ا جُزءِ معن أو عي 
مُعيَنِ مِنها لِْوَاهب كانت ابه صَحِيحَة وَالسَرْطً اطا (الْهنرية). 

نط عن عرض الكقف:: 


۱ ما لو وَهَبَ أَحَد لخر سيا بشَرْط أن عطي ذا عِوَّصا - 


کک 
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oN‏ _ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة انعثمانية 

از بي دب اغوم ليفتار رم الهبة أي: متي ازجع عن الهبة نما خو مين في 
الماد (AA)‏ إدا راعی اوفوت لَه لسر ا إِدا عط الو اذكو ادى ذلك 
الد سوا أكان الروت له أجتا بيا آَم كا من الأقارب الْمَذْكُورِينَ في الْمَادَة(1٦۸).‏ 


ِن اروم مذ اة کون قاض الْعِوَصَيِنِ وَلَيْس كالم بِمُجَرَدِ الإيجَاب وَالمَبُولٍ 
زاك بالْعوَّضٍ انظر اماه (۸1۸). ۰ 

يعني يهب لواهب مالا برط الْعوَض ويله وَبَعْدَ ا 2 ٥‏ 
الما أَيصًا يُعْطي الْيِوَصَ لِلْوَاهب RE‏ إياه وَيقبضة الل ر وَيْسَلمه کون | 


لازِمَة مِنَ اهتين وَلَيْسَ لِلْوَاهب اسْيِرداد الْمَوْهُوب» كما أنه ا ل 
ايراد الْعوّضٍ. 
أا دون لضي قاد لزم هبه علبي ر ات لاقت الکو هوت ۲ له على ذلك اي 


على الْعوَّضٍ کن َم ُسَلَم المَوْهُوبٌ ا لَه الوص لِلْوَاهب فلا تَلرَمُ | هبه وَلَو گان 
المَوْهُوب لَه اضرا وم اليم الْعوّض. 

وَلِلوَاهب عَدَمُ قول العو ض وَالرْجُوع عَنْ هبو قَلِلمَوْهُوب لَه الرْجُوع عَنِ العوَضٍ 
ایا ولو گان الوَاهت هِب رَاضِيًا ليم الْمَالٍ الْمَوْهُوب. 

تاك َؤ َب آذ بض أف لوادت عن أن ضییة وشا هتا سلما ل 
وَلَمْ ر و لیوو ا ی ع و ي 

وَعَلَيه: دا َم يراع المَوْهُوبُ ر له الشَرط فما أن اهِب حَق الرْجُوع عَنِ لهب قدا 
اياك رهت ا َه بإعَطًاءِ الْعوَض المَشرُوط. 


o‏ و 


إ دا أعطَاه ياء وَإِدَا لم بعْطٍ ايه صَمِنَ اوتا له ب الْمَوْهُوب الَذِي استَهكه 


¢ رم‎ e 


و 


رلا يقال في ذَلِكَ: له م بق لواب حن لاجو , باستِهلاك الْمَوْهُوب لَه لِلْمَوْهُوب 
(عَلِي قتي الهنيية). 

والحاصل: e SS‏ 
هي هبه ياء بحب لظ وَبَيْع اهاءَ بحسب الْمَعتی؛ لاله اشتمل على هين 


ی نا وہک ت مشن وای لمن ت EE EN‏ جهن آَمْكنَ 
كنع تما وجب إماهعا لأ إغحا الكَييهين كز بوجو أو بن شال اعيا 
ا ال له يما ألا نتر ياء وب يرم فيا الب 
اسيع يون مانا لامها وبا آنا نتير لاء صي َد ايرث ِن ال بعد 
ادبن (انظر شرح الماد ۸۷۷). 
اذ اليو تحزن لبا ما لو قال: وبك هدا الوب بالك هَداء وَقَبلَ 
لحر لِك فلا يكون العقد المذكور هبة فَهُو بيع ناء ناء " الذرَر» انظ الْمَادةَ (۳). 
ر امسائ امس لابب على كن الهبة زط الوّض هة ابيَاء: 
أولا: الاش زط في الووَصَيْن. يعني يرم لَص في مجلس الهبة طلقا َي 
بر مجلس اة بوذن صريح ولا كان ايلك لا ينت َيل القَبْض َيْمْكِن لِلطرَيْنِ 
الماع عن ن اليم «الطحْطاويّ»» كما قد صَارَ ية في شرح الماد( ۸۳۷). 
انيا: اَهب ب كط ايض في الال القابل اة لث صجِيحة بالشيع. 
وعليه: لو وهب ِم من مال شائ ابل ونو و ريوص گات بي (آبو 
السعود). 
يعني إا وهب يضف مال كابل الْقَسمَة هبة بشَزط الْوضٍ رسمه اعا فَكَمَا أن الْهبة 
ب زاغل زشنت مال ابل قشم وتا لای لبقا( ذالْمُحتَارٍ عَبْدٌ الحَليم). 
الا وو ایر مال وليو برط الووّض فليس بجًائز عند الام اَأعَظَمِ 
واي بُوشف سَواء أرط إِععَاءُ مَذَا الْوض خالا أ رط إعطَاوه غد مد 


ےه 


َو ان الوص الْمَذكور ار ِن امال المَوهُوب؛ لن َه اهِب برع ناء ولیس 
ِب ابرع ب بال انه الصغير (الزَيَعي الطَحْطَاويّ) (انظرٍ الْمَادَةَ .)٥۸‏ 
رابعًا : جيار الْعَبْن والتغرير: ا فسح اهمه بخيار عبن وَالغربر وق لض رَد الْمُحتار). 
ححامسًا: إذا اختلف في مِقَدَارِ الْعوّض فلا يَجْرِي التَحَالَفٌ» كما سيين في الْمَبْحَِ 
الأول مِنَ اللَاحِقَة الاَية. 


ت م م ورور 


o۸“‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وتفرع المَسالتان الاَتِيَتّان عَنْ ڪوذها بَيْعَّا انْتِهَاءُ: 
se6‏ ا چ و هه e‏ ا 2 2 2 و 
أوّلا: يصح العَقَد بَعْدَ التقَابْض ويكون في حكم اليم . 
of e‏ 0 رة . ا ا و ا e‏ کک 2 ن ت fo‏ ت 
ناء عَلَيْه: يكن رد العرَّض وَالمُعَوّض بخيار الْعَبْب وخيار الرَوَيَة (المْحطاويً). 
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انا: إ5 كان عَقَارًا قَيْوْحد الْعِوَصُ وَالْمُعَوّض بالشفعَة. (انظرٍ الاه .)٠١٠۲۲‏ 

اا | كان لَص عَيْرَ مَعْلُوم أي مَجْهُّولًا فَيكون هة ابَدَاءَ وَانيِهاء (أبُو السود 
رَد الْمُحْبَار)؛ لان رط الْعوَضٍ ا ولا تسد الهبة بالسَرْط الا لرن 
َد اللي المَنح). 

وقد قال مُحَشّي الذرَرُ عَرْمِي رَاده إن بيان الذَرَرِ هدا وَِنْ كان مُوَافًِا ِا في الْحَانية 
إلا آنه مُحَالف لِقَْل الْحَلْوَانيّ: تَجُورُ الْهبة زط الْيرَض َير الْمُعيّن؛ لان الْهبة فضي 
الوص المَجْهُول وَالْقَلُ في الْعوَض لِلْمُعَوض» أي الْمَوْمُوب له. انتهَى. 

وَالعوَص مَجُهُولٌ في الال التي أَيْصَا؛ انه كما لا بُعْكَمُ وَفْتُ مَوْتِه فلا بعلم صا 
صورَة امام وَمَا مَيْطْعَمُ ويْكُسَى. 

۲- وهو لو وَهَبَ أَحَد عَمَارَه الْمَْلُوكَ او ماله امقول لاخر برط أن يعْولةُ أن 
مُت وَسَلَمَة إِياهُ وَبَعْدَ اَن عَال الْمَوْهُوبُ لَه الوَاهبَ مُدَةَ بحسب السَرْط وَكانَ رَاضِيا 
اديه بعد ذلك فليس لواهب إا نِم الرَْجُوع عَنِ الْهبة وَاسَيَردَاد عَقَاره. 

لز ري الِب في اله عَان َا اجو بغ أن َال روث له م قلي 
لِوَاره مُدَاحلّة في الْمَوهُوب. | 
ڌَلِك لو عَالَ المَوُْوبُ لَه الوَاهِبَ عَلَىٰ السرط الْمَذكورِ وَتوفي الوَاهِبُ بدونِ 
َارِثِ َلَيْس لأَمين بَيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَة في العَمَاٍ الْمَذْكُورٍ الج إلا آنه إا لم 
رص بِعَاسَتو وَامتَتَعَ عَنْ دَلِكَ قَلِلْوَاهب اسْيِردَادٌ الْمَوْهُوب» قَلِدَلِكَ ليس لِلمَوْهُوب لَه 
ان يرج المَالَ الْمَوُْوبَ مِنْ مِلْكه بوجو مِنْ وُجُوء الْلْكِ كالهبة وَالْيّع مَا دام الْوَاهِبُ 
في فيد اياوه أن اموب له لم ُن مالک الما تلكا قَطييًا َم ينطع بد حن 
لواپ م ي كز الصُرة لبس فيع في مال َو اله أن بوي الف 


الجزءالشاني/الكتاب سابع لهب أ إل 


ا إا عَالّ الَوُْوبُ لَه الْوَاهبَ مده على الوجه المَْرُوط م غد ذلك رفي 
الرخوت له وَالوَاهبُ حي قتا احُكم في دك؟ ليس في الك لِڌ کي صريح 
في َا الان كن با اروب ا له َم يَمَكَنْ من إيفاءِ الْرَاهِب الوص المَسوطً 
مء يعني أنه لم يمل الوَاهِبَ TS‏ 
اهب خد ولتذگز سان طبرن ن لِدَلِكَ فيمَا يَلِي: 

:المسالة الأول : کو وتاخ و انارک اتر خان کن بز علا عكر ر 
N‏ و له سته دانير فة ا وک ند بي وع ن 
إعطائوء قلِلوَاهب أن يرد لِلْمَوْهُوب لَه اسه الڌتانير التي أَعَطَاء يها ويسر دَارَهُ 

ذلك إا صَبَط بَعْصَ الْعِوَّضٍ ES‏ لْمَادَةٍّ (۸۹۸) 


فلوو ب له نيرد لباقي و مِنَ الْعوَض لِلْوَاهب وَيسترد الْمَوْهُوبَ. 
امنا ي تية: لو وَهَبَتِ الرَوْجَة مَهرَهَا روجا على ألا يلها إل الوت الفلا 
مها الرَوْح قبل ذلك الْوَقتِ بَطَلَتِ الْهبة آم إِذَا لم يوقت ES‏ 
طلا نة وكات لاز DE‏ 

فقیل: إا َم توفت ذلك وا گان قَضدٌ قصتدہا أن کا ما عاش. قال: َب إ 
ال ة لإطلاق اللَمظٍ (الْهنيِية في الاب التَامِن). وَعَلَيّهِ حطر على الال احْيِمَا 
توفي المَوْهُو ت له َد أن ال لواهب مدَةٌ: 

١٠‏ - قياسا على الْمَسالتيْنِ اللَتْن مر ذكُرْهُمَا يضمن لواهب مل َة المد التي عَالَ 
ا ل لورت ویشترڈ انال اعروت م إل قا جوز أن بش ور 
المَوْهُوب ا وُت لمال عند عَدَم اور e SA E O‏ وما منه. ) 

-٣‏ قول وَرَكة الْمُتوَفى لِلْوّاهب: إلا ضط الما بالْوزثِ وَل ر لك ونما عوك 
گمَا تعد ذلك مورتاء ِن بمَا أنه E a‏ 

اة على ْول َيس من حى دعوى وَحصومة ينما 

كَمَا لو َكب قرسا برط أن يعَوْصَة المَوْهُو ب لَه عَكَرَةَ رالات وَسلمة إياه عطي 


elon” 


تة ااب عا کته ني هتي عل ن غا کان لاه 
توفي في اليم الان رات ى إِعْطَاء الحَمْس الرَيّالاتِ الْبَاقياتِ وَصَبَطهُ 
دون رٍضیٰ الْوّاهب. 


3 


وَل مُوَاقِق لِلْعدَاة وَالفِقوٍ. 


بء عَلِّ: َا الخال الثاني سا عاط ن الاضتار رًالاختمَال الا 


2 


ِن يکن آنه ۾ يق لِوركهٍ الْمَفرُوِع لَه أن يَعُول الْمَارِعَ الذي افرع لِموَرْهِمْ أَرَاضِيهُ 
رة أو مُسَفَاته وَمُسْتَعَااته المَوْفوقة مَجَانا برط عَوْلِه بدلا عَنْ مور ! 
ا ا الال ال ل واا 

جاءَ في الْمَجَلَة ل الْمَمَاتِ. هذا اليد َس احْيرَازيًا فلو قال تعوأني إل السَبَة 
الفا کون ا ا 

رفي هذ الإا ال أك الك کون ارش 5ذ أي ائ 

ولا يون بعد ذلك مُجْبرَاعَلَى عله (الشارح). 

وَتلْرَمٌ الهبة برط الْيرَّض كَمَا صَارَ إيصاځ َلك آيمًا بالتقاُض» وَعَلَى دَلِك 
لواب في اتال الْمَذْكُور حن جوع أي َب اح قار الأو لأر كزيط أن 
موه وَسَلَمة ااه لم اشر الْمَوْهُوبُ لَه يإعَاَة لواهب وَل گان رَاضِيَا وله قله ق 


4 
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اج ی ایک یتیک تذ جه ني ل لعل لض ي نة أن ملفا 

وار غل اڭ له مده فما أنه قد بص عِوَض 
ودا کان رَاضِيا بعَوْل بَعْدَ کیک : يعني إن کان رَاضِيًا بإِعَطًاءِ ما سَرَط إيمَاء تذرِيجيا 
IE IEEE‏ 
شيخ الوشلام علي قدي على مذو المَسألة. 

جَاءَ في اتال (وَهُوَ راض بِعَولِ)؛ لِاَنهُ إا E‏ 
اسيَردَادُ الْمَالِ الْمَوْهُوب عَينَا | ان مَوْجُودا وَتَضوينة بد لَه ذا گان مُسْتَهلکاء ولا جر 
على علي لن الهبة ع ولا اچ يجوز الوٍجبار على التبرع. 

ايض الحكوي: الْهبة برط الْعوَضٍ e‏ 


A 
e: 
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الوص الكو كمَدم البق َر الم انى مَعَا. 

a‏ هرما رها برط ن يسار بها ْح أو يحي لب و يَكَسْوَمَا 
م ين في السَتَة وََذِِ - أي : مق الحَجّ وَالإحْسَانِ لبها وَقَطْم الوب - هي بمنزلة شط 
رضي وذ بنش اكان 5إ ركب ترا مهرما ِرَوجها بسَرْط تزه ظَلْمَهّا 
اؤ برط سكُتاهُ مَعَهاء او عَلَى أن لا بطلَمَهَّاء کون لِك بكم لهب ٍ رط الْوْضٍء 
وحکموا ادن اله إ5 طلم لذ رؤج أو انتج عن شساكتتاء إن ُن كرك اطم 
َالمُسَاكتة لَيْسَا وض حَقِيقي إلا أنه مساب في الْجُماةَ لِلْعوَضٍ؛ اَن الرَوْجَة تفع 
مِنْهّمَا (أبُو السُعُّودِ الْوصرى). 

كلك لر وت ارا a‏ 
رَوجَتة او صَرَبَها بدو حى يى مَهُرَا صا عل حَالِهِ 

وان صربها لديب مُسَْحق عَلَيْهَا لا يعد المَهرُ. ية في لباب افاي). 

وَكَذا لو وَهَبَتِ الرَوَجَة مَهُرَمَا ِرَوجٍهًا سط ان يقطَعَ لها في الس وبين وَقبلّ 
لزع ذلك ورت مان ول ع با ا راه ان قث رط في الب اكور 
الشَرْطٌ المَذكور قي المَهُر على حاله؛ لن هله الهبة لما كات بمَنْزلَة هة بسَرَط 
لض ذالم صل الو قلا تح الهبة َل ترم (الأنروي). 

ودل هذه اماه عَلَ اَن جَهَالةَ وض عَيرُ مُضِرَة. كما َل دَلِكَ عَزمِي رَاده. 

e E e TR 
رة اة زط الْوَض (الَحَانية في قَضل في هة المَرأ مَهرَمَامِنَ الزوج).‎ 
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04 | قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة العلمانية 


0 


ا حقه 
تحتوي على أريعة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول 
في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له 

المَسالة اذو : إا الف لواهب وَالْمَوْهُوبُ لَه في مِقَدَارِ الْعِرَّض مع اتقَاقهمًَا 
على فوع الهبة شط لووضِء ؛ يعنِي: :لو قال الْوّاهتُ: قد کان لير عة عَشرَة دانير 
E A E O E a‏ 
وَالْعوَض عير مَقَبْوض إن اء قبل الْعِوَّصَ حَمُسَة ايء وَإن سَاءَ رَجَحَ عن الهبة و 
في حَالَة ل الْمَومُوب فَلِلْوَاهِب تَضرِين الْمَوُْوب لَه قِيمةَ المَوْهُوب. 

ا ا ني أضلٍ وض يَعْنِي: لو 
اختلمَا قال الوَاهبُ: لذ اد اوش روط َل اموب 1 RR‏ 
لِلْمَوهُوب لَه الْمُنكر. 

رفي َو ل ا 

َا إا كان مُسَْهلکا فاد يلرَمُ الْمَوْهُو ب لَه سَيْءٌ. انظ الْمَادَةَ( .)۸۷1‏ 

المَسألة الالكة: دا أَرَاد الوَاهِبُ الرَجُوع عن الْهبة قال المَوْهُوبُ لَه: إنني خوك أو 
إي اُعَطَيكَ عِوَصَاء او ِن الْمَالَ الذي اُعَطَيه لي َم يكن هبة بل كان صَدَقَه يِس لَك 
الوْجُوعٌ حَسْبَ اكام الْمَوَادٌ ۸17 و۸٦۸‏ و٤۸۷)‏ وَأَنْكَرَ الوَاهبُ ذلك قَالْمَولُ 
استخسَاتًا (اد بو الشمود الْوضريٌ). 

الاك الرَابعَة بعَه: لو وَهَبَ أَحَدٌ مالا لخر ثم بعد ذلك انكر الْهبة وَادَعَى أنه أعْطَاهُ 
الل مَعَ اليمِين لواهب قدا حَلَفَ الوَاهِبُ الْيَمِينَ أَحَد الْمَوْهُوبَ: ودا تلف 


ت آَ 


الْمَوْهُوبٌ في يَدِ المَوْهُوب له بطر قدا كان تمه َل دَعوَى الْهِبة قد يلْرَمٌ الما مَان» 
إا كان بَعْدَ دَعَوَى الْهبة كان الْمُسْتَوْدَ َع امتا «الهِديَة في الاب التاسع. 


الجزْء الثاني /الكتاب السايع: الهبة ٠. ٠‏ 0۹1 


المبحث الثاني 
في بعض الشهادات المتحلقة بالهبة. 

المسالة الخَامِسَة: إا وَهَبَ الْوَاهبُ مالا لِلْمُسَْودّع عَلَى الْوَجْو الْمَذكُورٍ في الْمَادّة 
)م انكر الهبة سهد د اھان عل َلك وَل شهدا على رهما لَص صح ديك 
انظَر سرح الماد 0 »)۸٤‏ كَدَلِكَ لو نكر لواهب وجُود الْهبة وَقتَ الْهبة في يد المُستودع 
وَشهدَتِ السهُود اة ولم تشهد على روي القَبْضٍ أو على اقرا الْوَّاهب بقَبْض الْمَوْهُوب 
E RAE‏ الْمْحَاصَمَة في ي اَهِب وَالَْاِبُ في يد الَا صح أيًاء 
انظ e‏ و اما دا توفي الوَاهِبُ قالسَهَادَةٌ الْجَذكُورَة بَاطِلةٌ «الهنْرية. 

المَسْألةٌ السا سه: و اَی خد على ار نهذ َب الال الي في بيو و 
لدی إِنکارِ الرَاهب دَلِك شَهِدَتِ اهود عَلَن أن الْوَاهبَ قد قر بالهبة وَالْقَْضٍ قلت 
شَهادَتهمْ. أ اکا و َع مدا لضاف بي السَاهِدبْنِ گان دك مُوجبا رد اساد 

ما و هد أحد الشهر د ى رة الَهبة وَالّشلیم» لحر شه عَلَى اَن الوَاهبَ 
َر بالهبة واش تلا تفیل 

كما أنه قبل هاده السود على إِفْرَارِ لواهب بابض في حَالَة وُجُود الْمَال 
المَوُْوب جِينَ الدَعْوَى في ي المَوْهُوب لَه هري في اباب التاسع ۾ مِنَ الهبة». 


RF f 
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0۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
المبحث الثالث 
في حق الهبة والبراءة بخيارالشرط 

المَسأله السَابعة: I e OR O ITE RAS‏ 
ل اکا ر اقرا ل رجاو لم جز اما ذا وَهَبَ الوَاهبُ على 
کا اَهب صَحِيحَة وَالشرْط بَاطلَ؛ لان َا گاتِ الهبة عفدا عير لاز 
انظ الاه (۸1۵) فايص فيا يار ارط كما در َك في قصل جيار الط من 

کین ل ب رط ار اشر في الو اللاو کال ارم دي رج ار ل کر 
الرَوْجَيْنِ َوَالْهبة برط الْوّضٍ و الصَدََ؟ وَالْحُكم في الْبَرَاءَة بَا َل هذا المنوال: 

فلو قال: براك من حقي اللاي عَلَىٰ أن أ ن ميا في َلك ڌا يَوماء گات 
ابرَاءَةٌ صََحِيحَة وَالْخِيارُ باطِلا (الْهندِيّة في الاب التَامِن). 


Ê FF 


المبجث الرابع 
في الاستشناء من الموهوب 
امنا عاضر ما جور م راو نوشاه ِن الْمَوهُوب. 
لو وَهَبَ الوَاهبُ تَمَر سَجرَة على أن يمى لَه E‏ 
صح َلك انْظْرٍ الْمَادَةَ .)۲٠۹(‏ 
لکن ما ا تجوز هبت منفردا ا يجوز اسَياۇه م ين الوب ني بو الاشيا: 
اطا وصح اله فيو ويو كَل وََبَ الْوَامِبُ قرسا على أن : أن ْم ی لواهب حَمْلها 
الذي في بَطهَا و سَلَمَه ايا مكو امرس وَفِلْوهَا لِلْمَوْمُوب لَه 
لان الاسيناءَ لکا يون في الل الي بذكن ویرد لحف عل کیم ن فة الوم 
ا رد على الْحَمْل الَذِي هُوّ مِن ييل الْوَضْنب مَقَصودًاء قالاشيشتاء ءالکو يون يِن 


0 


ييل الط الَا الْمُحَالفي لتقي العَفْدِ. وَالسَرْط الماد لا بطل الْهبة (الْعَِاية). 


Ê f FE 


TT‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعَلْمانية 


القصل 


شرائط الهبة 


ر 
قا 


سيبنْ هنا شرَائط صِكة الهبة وَسَرائط تَقَاذماء وَالسَرَائط المَذكورة اة 
لقم الأول: ماعود عَلَى تفس الركَنِ. 

لقم الَاني: مَايَعُودُ عَلَى تفس الوَاهب. 

ِْم الَالث: ما يعر ذُعَلّى تفس الْمَوْهُوب. 

وين كل مها عََى لجو الآتي: 

ِْم الذَول: يْرَمٌ أن لا نعل الْهِبة لمال عَلَى حطر الوْجُود وَالْعَدَم» وان لا تكُونَ 
اة ل دتما ن ڏل في من وَج مادو .)۸٥6(‏ 

الْقِصْمْ الاني: کون لواهب هاا لِلْهبق يعني ن يکود اَهب حرا عاقلا وَسَيْذكرُ 
E‏ 


لقنم الث: ‏ خمْسة حمسة آنواع: 

N O انوع الأول‎ 

التَوعٌ اللّاني: كن الْمَالِ الْمَوْهُوب ممما 

بتاءَ عَلَيّهِ لا يَجُور هبة السيء الذي ليس پمال گالاَدَمِيّ ي لحر وَالجِيمَة 

التو الالث: گن الْمَوْمُوب مَمْلُوکاء بتاءَ عليه لا بجو ليك الاعات ا 
شرح الْمَادَةٍ (۸۳۳)» الْهنْدية. 

E 

انوع الخافس: يلرم أن بكرن اشرت لقال ا وان کون الْمَالُ 
المَوْهُوبُ مَمَيرَا عَنْ عَيْرِ الْمَوْهُوب» وألا يَكَونَ الْمَوْهُوبُ مصلا أو مَشْغْول بير 


الْمَوْهُوب» ll‏ ا ذلك ف اللاحقَة الي فض شرح المَادَةَ (A0۸)‏ (الْهنية). 


2 


کو او ا ے E‏ ا rT‏ 


وو .و 


يشرط وجو د ال 


فرط في عة اهب aE‏ لیب ل E E‏ اعدو 
0 وََمْلِيكة بقل مُحَال قَالْهبة الْمَذكُورَة بطل (الرَيَْمِي). 

نی له الِب اله إل الصَحَ عيذ فيا َو َه بض عند وجُودو وََبصة بعد 
الْوجُود اثظرٍ الْمَادةَ )٥۲(‏ گَذَلِكَ الحم عَلَى هَدَا انوا في البيع امراق 
کک و ۲۰) اء علي ا تح هة عي شان يدرك أ فلو سء أو حمل 


ے 


يول في مه التق أو َب اَذ الي في بط رين الال ولم عل 
نه عد الةو وا مه ياه بتاءَ على مَِه الْهبة بعد الو لادة َل تح آي تبْطْل؛ لاه 
في حم المَغدوم امال وجو الحَنْلِ EY‏ السعُودِ الْوصرِيٰ) يمهم ص 
الإيضَاحَاتِ السَالِفَة اَن ت ني (آز فلو قرس سيول الوارة في شن الجا عام في حي 
القرَس الخال وَفْتَ الْهبة في حى عَيْرمَا (مَجْمَع اأ أنهُر) كَذَلِكَ لو أَضَاعَ خد دوسا 
ين ألتاس وة لاحي ساط عن لبي رال انييس عت وا9 0 
وَقَبصة قَالهبةٌ باطِلَة؛ لوْجُود الْحَطر وَفْت طايه (أبو السُود). 
ذلك لو وهب المسن الذي نخر ين حدا اللين و الدقيق الذي ستعمل من هلد 
الحنطة أو (السيرج) الذي يستخرج من هذا وَسَطة ع َع وفك حُدويو ل بُ 
هذه الْهبة إل الح وو سَلَمَه ا بعد الحذدّوثِ بتاء ء على الهبة السَابة E‏ 
نما توجَد بالطَحْنِ وَالْعَصر. 
لزع وی که لب خر بار د لق عا ا زج وون 6 » 
يود الَو يِن عَامَة الْمُمْكياتِ (العِتَاية) ِن يكن الْوَصِية بهم اة إلا أن مدا الْجَوَارَ 
ائ عن صكة وة تنوم نليم وهأ نذوم وذ كات بابلا كما َع 


رە 


ا َه دا وج الْمَعْدُوم وَجُدَدٍَ الْهبة بعد دك فاا شك ذ في صَِة الهبة (الْهدَاية) 


۹ هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
رئا َو وَهَبَ الصف الّذِي عَلَن هَذِِ الَا وَالرَرِعَ الي في هَِه رض وَالٿمَرَ 
لي على هَذِه السَجَرَي وَالْحَلِيبَ الي في ذي هَيِه السا فبا آنا بمنزَة (هِبةٍ 
الْمْسَاع) تَا فص بعد ذلك الصُوفَ وَسَلَمَ لِلْمَوْمُوب لَه َم اله لان اماع الْجَوَازِ 
تاش عَنْ الاتّصَالٍء وَهَذَا مانم مض الْكامل كَمَا في السَّاِع (الْهدَاية). 
يغني: َو حَلَبَ اللَنَ ولم حَصَل ابض اكام وَيكُفِي كَضلُ الْمَوْمُوب له له 
بإذْنِ لواهب (أبُو السمُودِ الْهدَاية) ونما جار في اللَبَنِ ون گان في وجوه شك ق 
کون ریخا أو دما لرَجُح جاب الوْجُود بالَصَرّفِ فيه قله بائفصاله ينين وجوه 
خلا هة احمل قله لا يح وَلَؤ سمه بغ اللاو عدم إفكان اصرف وَفت اله 
الطَخطاوي) ون ُن ع وی غر اَي في ابي َير جار لا بقلب إل اص 


چە € ر o‏ رە جت وره ۹ و ° ت ر <A‏ 2 2 2 
ولو آخرجَّث بَعْدَ دَلِكَ وَسُلمَث, بل يَلرَمٌ فيه بيع جَديد ويقتصى ذلك عدم جواز هِب 


لن في الذي إل ٿه َا گات اهب عفد تع وَيكَفِي فيو وَجُوذ المَوْهُوب يالْفِغْلِ وا 
و او وراو o.‏ رص ٣ ٤‏ ور r‏ شا ر ا 
يقتَصَى فيه تعْيِينْ المَوْهُوب بالفِغل لعَكس ابيع الذي هو عقد مُعَاوَضر الي يحتاج 
ھت 3 و 7 ت 
لانوقادِ لِلْقَدرَة عَلَ التشليم (سَعِْي حَليٰ). 
دة :)۸٩۷(‏ بُشْترط أن يون المَوْهُوبٌ مال الوَاهِب بِتاءُ عليه لو وَهَبَ 
a E 7‏ و و ەر ر 2 ر ةة 
يرو بآا إذنه لا صح إلا آنه لو أجَارَمَا صَاحِبٌ الل بعد الب تح . 


يشرط في قاذ اله ون المَوْمُوب مال الوَاِب كما هَُ زط في الم (انظر ماني 
٥‏ و ۳۷۸) وَعَلَيه لا تَصِځ الْهبة ذالم يكن الْمَوْهُوبُ مَالّ راهب (انظرٍ الماد .)٩٦‏ 

مووب ادل وجو لا کون فبا ِلواب: 

الوه الأَوّل: كان يَكُونَ عَيْرَ مال بدا كَالْمَيَة وَالذَّم المَْمُوح أو يكو مالا َر 
موم گالْحَمْر وَالخنزير. 

بتاءَ عَلِ: َو وَهَبَ أَحَد خر مَيَة سمه اا گات باط وَكَمَا اَن هة دَلِكَ بَاطِلَةٌ' 


۰ og o HE ED م ےہ ء ا‎ ٤ ت‎ f° 
قَإعطَاءُ العوَّض فى هب كَهّذِو بَاطل أيضَاء كَذلِك المُعَاوَّصَة بين الم 1 وغير المسلم في‎ 


الجر الثاني / الكتّاب السابع: الْهبة e‏ ۷ 


حمر ولحم ازير ليست جارف سَوَاء كان مُغْطي الْحَمْر عِوَصًا الْمُسلِمْ أو عَيرُ 
لْمُنلم لَكِن َجُورُ المُعَاوَصَة في الْحَمْر وَالخثزير بين عَيْرٍ مُسْلِوِينَ (الَهِنْدِيَة في اباب 
الحَادي عَكَر) وَل لو وَهَبَ عير ملم لِمُشلم مالا وَأعْطَاء الْمُسْلِمّ مرا عِوَضًا 
لواهب الرْجُوع عَنِ اله (الْهندية). 

لوج الاني: کون المَوْهُوبُ مالا ِلْمَوْهُوب لَه وهو لو أعْطَى أَحَد نموا لخر فرصا 


of o و چ 2 وت‎ o ا ار ر ا ع ر‎ 2 a: 
أو اجره فى مقاب عل ووت ذلك الشنص النقو د وهي لا ترال فن بدو عبتا لمن أعْطَاه‎ 
2 < 2 ER of و و وەت وەه 0 و‎ OG 
إياها فلا تصح الهبة حَتى إنه ليس له اشترداد النقود لو رَجَّع عن هيه هَل (القاعية).‎ 


ا ت 3 ررد OG ۶ Ea‏ 
الوجه الثالث: يكون مالا للشخص الا جنبي. 
وما يتفرع عَنْ لِك هو كما ياتي: 
لو وَهَبَ أَحَد مال عير پا اذه لحر وؤ كان دَلِكَ العَبْرٌ رَوْح الوَاهِب أو انت 


امير أو اكير وَسَلَمَه اه قلا يصح أي لا يمذ (انظر لماه ٦4)؛‏ لأن تَمْليك أَحَدِ ما 
لا يَمْلكه مُحَالّ (الَهنْدية). 

وَعَلَ: َو وَهَبَ أَحَدٌ أَْيَاءَ رجه دون إِذْنها لَص وَسَلَمَه يها وَلَمْ تجز 
الرَوَجَة الْمَذكُورَة تلك الْهِبة لها ن سرد الأَشيَاءَ المَذكَورَة مِنَ المَوْهُوب لَهُ. 

ڏَلِك ل وَعَبَ الأب مال انو لخر دون إِذيهِ وَسَلَمَةُ ياه لابن اسََرَداةُ إا َم 
جز الهبةً (هَامش البَهْجَة). E‏ 

ا ی ف ی 0 
يضمن الْوَاهبَ أو الْمَوْهُوبَ لَهُ. 

و كاد ولب الد ا نه الخطلوت ن ار لدا حرالة هفده ول 
الشَخْص الْمَذكَور الديْنَ مِنَ الْمَدِين وَهَبَ الدَائِن الْمَبلعَ الْمَذكُورَ لِلْمَدِين ضحت الْهبة 
ولا بطل الْحَرَالَة (الأَنقَرْوِيّ الْوَلوَالجية) (انظر الماد .)٦۹۲‏ 
لکن كما تَصِح هبه أَحَدِ ما عَْره ذه ياء - يعني هبه مال عَبْرهِبالْوكالَة - تح 
هبه مال حر با ذه إ5 جار صَاحِبُ الْمَالٍ بعد دَلِك» أي تنمذُ؛ لان اجار الَاحِقّة في 


\ 


و 


e 


oro 2 م‎ 


۹۸ ۰ قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 


حكم الوگاَة السَابقَة كما هُوّ مَذْكُورٌ في الْمَادَة )٠٤٥۳(‏ كما في الم (انظر الْمَادَةَ ۳۸۸) 
ِن يشرط في وَقَتِ الجَارَة كما في اليم يام الوّاهب وَالمَوْمُوب لَه وَالْمُجيز وَالْمَال 
المَوْهُوب. ۰ 
قٍَ اسُتعْمَلَتِ الْمَجَلّةٌ في الْمَادةِ ٠(‏ ا 
قد اشتعملَتِ اللفظ اذكو في معت سامل لاف ياء و وهنا قل اعمات في معن 
GENE‏ المُجيز- 
كلك لو وَهَبَ الْمَامُور بالهبة شيا من مالو کون هڏ الْهبة وَاقعة مِنْ طرف لمر ما 


رو 2 و ي 


کک 

٠‏ اع الجرهرت لَه لواهب فول غركااو كار الوت 
الوب اقرا نة لار جو ا ج عن 
هذ الهبة (المنية) وبالْعَس لو أعَطَى الْمَوْعُوبُ ا IG‏ 


2 


المَوْهُوب ر هر صاب الال الَْرا احور في الْمَادَة )۸٦7(‏ الْمَذكورة هتا آنه 
َلَيْس لَه الرَْجُوع (الْهنْرية). 
اسقتاء: الال الأولى: لا بأس في تَصدق الوَوجَة بالسَيءِ انير مِنْ دار رَوجِهًا 
گوطعة ن احبر «لبرارية). 
المَسألة الَانية: و آَمَرَ أحَدٌ قائلا له: َب لفان مِنْ طرفي الف قرش وَوََبهُ 
الآخر فَقَعٌ مِنْ طرفي دَلِكَ | ا ر 
ا کو ا ی ا 
مِنَ الْمَوْهُوب لَه الاه َج لامر ٳڏَا َم ُو جذ ته ماع ِن الرجُوع ان زجع عَن َو 
الهبة وَيَسْترد المَبلَعَ المَذكورَ مِنَ احص الْمَوْهُوب لَه کن لو آَمَرَهُ فالا (هَبْ 
لِشحْصٍ الفلانِيّ آلف قرش عَلَىٰ ئي صَامِن) وَوَهَبَ الَحَرُ | لمَبْلَعَ تمع أَيْصّا َه و الهبة 
مِنَ الاَمِر» وَلِلآمر ق الرَجُوع عَنھا فیا لو گان لا يود مانغ مِن مَواع الرجُوع. 


انجزْالاني /الكتابالسابع: اله 
ك الامو إن گان ليس 5ه حن جوع َنٍ اله الْمَذْكورة له الرَجُوع على الام 
املع اَي وهب (َحْر. 


| اة (۸9۸): يلرم بكو الْموْهُوتُ معلُوما ومس علي ذل راب 

على اللعيين: قذ وََبْتُ سيا من مالي أو وَهَبْتُ أَحَد هان الَْرَسيْن 

قالّ: ك ارس اي ريڪا ين اتن رسن َع ووب که في خيس الهتة 

| ا ولا فيد َغيبة عد مارو عن خيس اهب. | 

ی م ا ره لا ارم ال هر ن ملو رما اممو له 

عو یی کیرد یك تخار ی ص 0را E‏ 
َعَيهِ: إا قال الْوَاهبٌ لا عَلَى التَعيينٍ: (0 رغد جيل فقول القول كما 

هځ َد َو َاضيا ِت لك من الي ية ْب لك بفتاڌا یکا نلک (۲( 

1 از عك أحة قاين ارين لا توح اليية؛ لإ ارحب في الصورة الأدلى ليس 

مَعْلُومًا في الصورَة الانبة ليس مُعَيَا صا 

لِك َو وَهَبَ اَحَڏ حِصََهُ في ترگة قبل أن يَعْلَمَ مَ يِب نَا مِنَ الال لاح 
TS‏ وَهَبْتُ مِقَدَارَا ِن الأَضَياء الي 
أنلكها لاني الصَِير َم يعن الأَشياءَ لي وها ول يلم بها (التتقيځ وَعَلِي آَنڍي). 

قرط ڳون المَوْهُوب مَعْلوما بالتطر إل الوَاهب. ) 

و N‏ مه المِقَدَار عه صَحٍُ لهب وَلَو 
لم يَعْلَم المَوْهُوبُ لَه حِصَة لواهب في دَلِكَ الْمَالء كما در دَلِكَ في رازه ِن قَذ 
جَاءَ في الْولوَالِجية ل قالّ: وَهَبْتُ ضيبي في هَدَا الْحِصَانِ» َم يَعْلّم الْمَوهُوبُ لَه مِقَدَارَ 
ذلك التَصِيب فلا تَجُور الْهبة لِجَهالة المَوهُوب. انتهى بتغيير ما 

واا إا قا: لك المَرَس الي تريدهَا مِنْ هَاتيْن الْفَرَسَيْنِ وَعَيَنَ المَوْهُوبُ لَه في 


ت 


مَجُلس الْهبة أَحَدَهُمَا صت الْهبة؛ لان معن قُول الوَاهِب: هي لَك قد وَهَبتك إيَاَا 


e‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم با الدولة العلمانية 
لاا د وا کو ور ا او ا 


ي 


Rg 


وفص الْمَوْهُوب لَه هُوَ قبول 


ے 
ا 


هي لَك اَي آنه إيجَابْ بطري افِصاءِء كما أن تَعيينَ 
حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَادَوٍ .)۸٤١(‏ 

وال في گن الها َير ماعو في م الصورَة هو روَا َي الاد قبل تاد 
قاد يموق الْمَجُلس» وَبدَلِكَ تَعُودُ الصحة المَمْنوعَة. انظر الْمَادً 5ة (٤۲)؛‏ لان ارَتَمَاعَ 
الْجَهَالَة ت المَجْلس بمَنْزلَة ليَانِ وَقَت الْعَقَدِ (الحانية في اال الْهِبَة). 

أا بين عد اراق يِن خلس اة لد اة في يعني ل تال الْوَاهِبُ: 
َرَت مِنْ هَدَيْنِ المَالَيْنِ َو لَك ولم يعَينة المَوْهُوبُ ر َه في مَجلِس البق وقبصه وَعيته 
بعد الْمُمَارَقَة فة في مجلس آخر فلا فيد التَعْيين اراقع إِرَالةَ ال ن افد ا 

بَسَة التمَرْق عَنِ الْمَجْلِس» » ا يْقَلِبٌ بالتعيين إل الصَحَة بعْدَ ذلك وَإن تفر قا قبل 

اون مور الْجَهَاَّة (الْحَانية في اوائ الهبة). 
) ووم گن الوب مغلوما وما یکا 5ا گا اذوب میق كما أب بر ل َك 
ناء اسح ا إا گان يتا اد يْرَمُ ان کرد ا وا وا ایا ان 
كود ابن اموب موا في البق لأ لذبن إشمًاط وَالْجَهالة ل تمع كه 
الإسَقاط وَيَعوذ بيان الْمَجْهُول إل الْمسقَط (الحائة في َوَائِلِ الهبة). 

ماا: إا گان لحي عل َر أف قرش ِن جه قزضي» واف ري من هبل 

جار وَقَالّ ذلك الشَحْص: وبتك ألما من الألمّي قرش المَذْكُورَيْن صَحَتِ الهبه 
و غين اهما عَلَىْ لواهب إا گان حَيّا وء وره بعد رتاه لان هبه الدَيْنٍ 
ديون إثراة الها في الإإراء لا تخل كته ولوا 


Ê FF 


الجزء الثاني /الكتاب السابم: اهب TE‏ 


في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب ' 


ت 


e aC 
NE رخ اع رو رانين‎ 2 
اا إا نک مرك صح ودا أو جر لِأَجتبیّ کان قَاسدًاء انر‎ 
` الْمَادَةَ(۹).‎ 
ا‎ o 


ا 
2 


گار 


عل 
- الرهن : رهن الماع اد على الإطلاني وَالمَرهُون سوا کان ابلا َة ام 
َير ابل وَسَوَاءٌ كان لِلسرِيك آَم لاًجتي. انظ سرح الماد .)۷٠١(‏ 
٥‏ الوْقف: :إل قف الماع الاب اة اير عند الام ا الثاني 
الث َس جائ أا َف الماع َير القابل الْقِسمَة فَجَائر بالات مّاقي. 
أ : يجوز إِيداع لشرِيكِ الا الا م 
ا5 يم حصَة الشَرِيكِ لا e‏ مارك عير جائز. انظ الماد 


ا ر ر 


e 


mT 

ق 

َو سَلَم اح لحر الف قرش وَقَال لَه: ِد نِصَمَهَا فرص لَك والتّصفَ لحر امل 
با لسر کہ گان صجیحا (الخطاویء کنخ المدیں الأقزوئ). 


1۲ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعَْمَانية 
۸- الْهبةً: لذ الماع مح الها رث ٳخمالا في مال الاد )٥٤(‏ وَل نذگز في 

هذا ا الاتي: ا الأول: يلرم ان کو 
الْمَوْهُوبُ الْقَابلُ الْقَْمَة عَيْرَ ائم وَفْتَ مَبْضِه؛ لان القَبْصَ في الهبة مَنْصُوص علي 
فرط لَص الْكال في المَنصُوص عله 

ولكيل الَص عل لاء والاهكام جود الوص علب كليو ب يشرط 
لقَبْصُ الْكَامِلٌ في الْهِبة ليد تنبت لِلْمَوْهُوب لَه املك E‏ 
القض الاما ؛ ا NT‏ ء بتمَامِهِ في حير 
يهي الاي يرن ني ڪر لض ين ل جي رن يڻ خو في عير بض 
وَين وجو خر في حير الشَرِيكِء وَالكَامل هو الشيءٌ ء المَوْجُو د مِنْ كل وَج (الرَيلَيي)» 
نكل جُزءِ في حيرو ستول على ما يجب َبْصهُ وما لا يجوز قَبِصه كان مَقبُوصا مِنْ 
TS‏ 

سُوَالٌ: يَجُورٌ في الَو وة وَل الصجيح وَالرص وليم الايد السلّم از 
بش اساي ئا في اله َا جو فما الزن في ڏَيك؟ 

جواب: با أنه لا ب يشرط في اة ابع الصجيح ال لا بضر هتا الشبّع. 

گا آل وإ رط SS‏ 
مو صا عل فلا تی مر اعاة كباله (ان السود اليضري): 

کاقزضي وربائ ب ت دزك رَجُل عَلَ ان كود صف رصا علب 
و ل في التَضفي الاڪمر لر گي وان وص لِرَجُلَي پال وزمَم َل ديك ضحي 
دل ع او الشيوع لا يطل ابرع حن يكو مانغا «القتخ). قَالجَواب ما كرتا 
وَعَلَيْهِ: َو وَكَبَ حِصَتَةُ ِن مال ابل الِشَة آي الْحِصَة الي يَجُو ارما ويُه 
هة جايرة في تفر إلا يرم راا ليها ية الك للَْومُوب كه اذل م 
الھب لیما ماعا ولا فيد امَك لِلْموْمُوب له (الِنَ) وؤ گات لهب ِن الأب 
طقلهء عليه لو قا أَحَد السرِيكَيْن لأر : قذ وبك حضتي مِنَ اّنح وَگانَتِ الْحِصَهُ 


الج الثاني /الكتاب السابع: ٠الهبة‏ . 
ا ا ۰ کک 3 
ا ومو جو5 لا َون الب صجية TE‏ 
مب شان ابل ّم (الهندية يبل الاب الثالث). 

اسیتاء: کن ؤ رَعَب ا امرك ما ان 
لأآخرء ملا: لو گان فصر مشر مُشترکا بين ريد وَعَمْرو د وَوَمَّبَ ريد 
E,‏ قَهَذِهِ اهب صَحِيحَة عند بض المْقَاء أا ابض الَخر مهم الوا بان 


2 


ے 


اقول ية هَذِِ الهبة هو لان ابي ىء آم ظَاهِر أفرَال الممَهَاء ء فهر عدم صِحة الْهبة 
لرك نشا (لطخطاوی كذ ما ر ذو في زح الماد( ٥٠ب‏ الأب ا 
َكب ضف مالو ابل َة فلو گل صَجِيحًا. 

المَسالة اللَانبة: اختلف في هة الْمْسّاع» مذ َكب بَعْض ا ال کون الهبة 
لودو ايه واه تة ية الك على الول الشلتن روه كتا و من في 
الدرّر(آبو السخرداليضري). 

ر على هدا القَولٍ يمح صرف الْمَوُْوب له في الما الي بهن به شاعا 

قال الطخطًاوي: يفي للك ملكا فاسدًا وو يفتّى. 2 

فعلبه: و قف أَحد عرص اموي ل هة َة صح الَف صن يمتها (أبُ 
الس المصريٰ) وَقَالّ الب الخر يعدم تمَام هة الماع (اد بو السود علي اَقَنِي) 
رَالْأَصَحّ إن به المْشَاع لا تفي الْملْكَ كالْهبة قبل لقَبْضٍ (الطْحْطَاويٌ ب غير مّا). 

وع وَعَلَى القَوْلِ الثاني: إا وهب مال ماع م فر وسم بعد اله ملم ووب له 
أَصُبَحَت الهبة الد وة 0 واتقلت إل الصحة(عيد الْحَليم) انظ الْمَادَةَ )۲٤(‏ 


۴ر 


وَالحُكم واد سَواء أَقَسَم الْوَاهِبُ بالدَاتِ» اَم اب دا فقَسَمَه» آَم آم الْمَوْهُوبَ لَه 
سمه مَعَ الشَرِيك (رَد الْمُحتَار). 

سائ رة على ها اقول أي عَنْ َون هة انع عَيْر ائٍ: 

أولا: إا تصرف المَوْهُوبٌ لَه في المَالِ المَوْمُوب بوجو م ِن الْوْجُوو كالم ملا إ 


36 س وو 


> يتمد تَصَرَفة (الألقرويء وَالدرَد) فعلَيه لو وَهَبَ أَحَدٌ صف دارو الاب لِلْقَسْمة وَسَلَمَهَا 


oro م‎ 


f‏ قَوانین الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة العلمانية 
لل ی و 


و 


كلها لَه هئم باع الْمَوهُوبٌ لَه بعد سمه الكل الْحِصَّةَ الْمَوُْوية من حر ًلا تح (الهدَاة) 
کون مَضمُوتة عَلَی المَوْهُوب لَه ه (الربَي وَالْحَايةُ في قَضل في هبة المُساع). 
ا :صرف الاب في الال اموب الي سم شاعا (الريليي). 
المَاة النَالة: لش ِي ا 1 الهبة هو ا الَِي کون وَفْتَ ت الْقَبْضٍ 
کما هو هو من ي اا اسيو وَقْتَ الهبة مط (التَهاية). 
وَالْحَاصل: في هذا اربع ضور 
الأولى: ئة عر شائ وفك الهبة وف التنليم اء 
راهب في هذ الصورَة صجيحة. 
SREY‏ هة اروق التليم عَيْر مُساع» وَالهبةٌ في هَل اة 


علیو: لو لمحد دار لَه لحر على أن ضْمَها هة َالضف الآخَر صدَقة صح 
ا له أن برج في الم لْمَوْهُوب (الولْوَالجيًة وَالْهنديةً)؛ لن تمَامَهُمَا لَب وَلا سيوع 
عند القَبْض (أبُو السخُودِ الْضرِي). 

كذ آؤ َب عد يضف ماله شخ ول تشيييو به الضف اا 
ا له کا صت اه لخ عابو هي اين الاين وذ گان شيع وف 
هة ركن وفك ابض لا شع 

النَالَة: كوه وَفْت الهبة عر ايع وَوَفْت التشليم شاعا . 

وعَلَيّه: لو و خض ˆ جوع مال تايه لأر ملم مرا گائت الهبة صجيحة 
َا في الْهنْيية في لباب الثاني: وَل وََبَ الْجَوِيع و ولم مرا جار كذّا في التتازخانية. 

لون الَبعٌ في كه الصودة قذ ال تشيم اشم لأر َم زَا ماي الصحة 
عاد امن اما إا َم برل المع قلا صح كاو وَمَبَ ص داه تماما لاخر ثم ج 
زع قبل نايم عن هبز ينها حلم لل لايع لاحر ليختي عتم مد اي 
إل آنه َج تَحَرّي مَايَهَا وَِيجَادِهَا. 


الج الثاني /الكتاب السابع: الهبة o j 8 ٠‏ 
الرَابعة: كوئ اعا وَفْتَ الْهبة وَوَفْتَ E‏ 
وَالهبة لَيْسَّتْ صَحِيحَة في هَذِهِ الصورَة مالم تكن لبه لِلسّرِيكِ. انر المَساة الأولى. 
وعليه: و وَمَبَ أحَدّ صف ماله قبل القَْمَة لَص وَسَلَمَة يه شاعا فم بعْدَ 
لك وة الصف الا وة شاعا 
کیش عر شی مسان 
المَسألة الرَابعَةً: على الشخْص الذي هبة حِصَيهِ الشَائعَة لخر مِنْ مال ابل 
َة أن بيع صف ذلك الْمَالِ لِلْمَوْمُوب لَه وير من مه (الأنقزوي). ۰ 
وَفي َه الصورَة يون الوَاهبُ ڏ اَوصَل لِلمَوهُوب تَمَام الْمَمَعَة التي يريد هبتها له. 
المَسألة الخَامسة: : بوج اخحاافٌ في گُون الشُيوع من طرف المَوُْوب ر لَه مَانعًا لتَمَا 


الهبة (الَهُستَاني) َو وَهَبَ مالا وَاجدًا قابا القَسْمةَ لان لا جو ر ذَلِكَ عِنْدَ الما 


الأعَظّم» وَمَعَ لِك لو گان المَوْهُوبُ لَه وَاجِدَا وَوَكَلَ شَحْصَيْن اَن لِقَبْض الدّار 
لوو إو لا شی في دك 0رد لخر 


وم £ 


2 \Tp 


ا َو وَهَبَ مالا وَاجِدًا قال الْقِسْمَةٍ ة لين جار عند الإمَامَيْنِ ولا سيوع في هَدَا. 

مناد: َب أَحَدٌ قَصرة بول اطا اوعفرا قد وَهَښتكمَا قَصري» أي ٳڏا لَمْ 
فال من المَوْهُوب َهُمَاء َقَدٍ احتف الإمَام الأعَظَمٌ وَالإمَامَانِ عَلَى الْوجه 
الْمَذكُور (الَحْطاوي). 

أا إا فصّلَتِ الْحِصَص المَومُوبة ينر قدا كان َا التفصيل دافا بعد الإٍجْمال فلا 
يَجُورُ عِندَ امام الْأعظّم ب سَواءٌ آگان التفصيل ١ء‏ مع التَفضيل آم ا. 

منال. للتضیل: و 
هنما اّما ليان هدا القَصىَ لَك با رَد الان ولك يا عَمرو الت 

وع غلم افير و قال اح خطًابا لِرَبِْ وَعَمُرو: هتما انتما الانتَانِ هذ 
ا ف ك باع وو ا 

َد کان هذا التفضيل ناء يعني من عير سَابقية الإْجْمَال فلا يَجُورُ بالاتمًاق 2 


O‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


كان الَفْصِيل بالتَفضٍيل اَم بل تَفضيل. نوصح مَذِِالفَِرَة على الوَجو الآني. 

وَكُونُ هة ص لانن ِن عبر سابقبة الخال عى اة أوجو: 

الج الأو: كود الَف ابض ملين كني هز الْهبة التي عَلَى هدا الَوَجهِ 
يوع بالاتّاق كما لو َب أَحدّ ضف ماله امال القَضمة لَص وَسَلَمَة يه ثم بعد 
ر ا ا وة و ا اا 

الوَجهُ الاني: کون الْعَقْدِ مقا وَالقَبْض مُخَْلِمًاء وَلَمّا كان اعبار بالقَبْض - ما 
وصح انما - اهب عل ذَلِكَ الْوَجه عَيْرٌ جَائرَة كهبة حص مَالَة اقاب القِسْمَةَ ابيدَاء 
يل وَبعفڍ واج كحصن وش ليهو غد 5ك مر حدما َة لاخر. 


الوه الرابع: کون الْعَْدِ وَالْقّنض ممن مذ قال الما الْأعْظَمْ بعَدَم جَوَاز الْهبة في 
e‏ 


o‏ 6ر و 


السود اماي ابر الهاي الْمَنْح) وَقَذ فى سَبْح الإشلام عَلِي آقندي بقل الام 
الْمَمْالةٌ الَاوسة: لو وَهَبَ أَحَد ماله الِّي في يَدِهِ الْقَابل الْقَسمَة لِوَدَيِهِ الصَغْير 
رالگییر ممما َه اد َم لهب لأ كما صا إيضاحة في زح المَادَو(1٥۸).‏ 


قد وم اله للصغبر بمُجرّد الإبجاب» ما هبه الكرير فنا تتوفف على الول 


ص م 2 2 2 2 o‏ ص ت ر 0 . » 2 ۳ n‏ ر 2 
والتسليم وَبدَلِك تأر عَنْ هة الصغير فَيَحْصل الاتقا الشَيوعٌ في هذه الهبة (البزازية 
E‏ ا ت ا 7 caf < o i‏ ر هت بے ا م کت 
َالبَحر) وَالْحِيلَةُ لَضجيح هَذِ الْهبة أن يُسَلَمَ الْمَلَ اوا للد الكَبير ثم َه بعد ذلك 
عل الوه الج د كور لول لیر والصغير (النْقيح) لِأَن في هذ الْحَالِ - كما هو 
کور ف اده 3 ۸) E‏ لِلكبير ولا خر عَنْ هبّة الصغيرء 
رو 2 ت ر ES E IEG‏ ا E‏ 

ا ر 2 e o‏ 2 ت ء n r‏ » و ر 

لماه السَابعة: قابليهُ التفيم هي بالتظر إل الْحِصّة الْمَوْهُوبة عليه لو وَهَبَ 


fof E‏ 3 و 5 ا 7 ٤ه‏ ا ا سے ت ا ر 
صل قَصْرّا إل لادء الأَرْبَعَة وَكَانَ مُمْكتا تقييمُة إل أرَبَعَةٍ أقسام ضحت الهبة» كما 


الجزّءالنّاني /الكتاب السابع؛ اهب Vj] ٠. ٠‏ 
و گان عر من ية إل اربع فام بل گان منیا 5 E‏ 
اة آفکاء ضحت الا شا علب آؤ َكب ربع مالو اي بنك قش إل شين 
قط جار (الویخ). 

المَسْألَة الَمَةً: إن شيع الذي من طرف الوَاِب فقط لس انعا ِن تام اهب 
بالاتقاق َو وَكَبَ حصان أمْوَالْهُمَا المُضْر الْقَابلة امه لَص وَاجِب فما أ 
د لم الال جنل وص ْمل ارت ٳذ ل شيع في ڏک الهاي ي الْهدَايً). 

المَسألة اللَاينعة: ل يحل قي الصَدََة الَْوعٌ الذي من طرف الْمَصَدَّق عَلَيّهِ في 
تمَامِهاء كما هو مين في الجاع وَخرَانة المُفتيَ (الهدَاية وَهَامِش الأنقَرْويٌ). 

مٿلا: لو َد قحد پمال ا له اپل الْقِسمَةَ عَلَیٰ شَحْصَيِنِ وَسَلَمَهُمَا يه معا گان 


ے2 


صجیځاء گا لو تَصَدَق اح بعر رالات مَل كق ن و وشا اها عا 


ر سے 


نين لان الصَدَ ستل تلن اتن و کد تيع دلأ آل نلف قَلَو قَسَمَهّا وَسَلَمَهَا 
صح (الدر الختا ر). 

ارق بَيْنَ دَلِكَ وبين الْهبة أي بين المَسَاة الْحَامِسَةَ ة: أنه صد بالصَدَةَة وَج الله 
الى وها واد والفق ائت عن آنا ذ في الهبة صد وجه العَنْيّ وَهُمَا اتان" (الهداية 
EA‏ 

اا تَصَدَق أَحَدٌ بصنب السَاء یع الْقّابل الْقِسمَة على أَحَدٍ فلا تَصِح ولا ِم ِم الْهبة م 
ملم بغ الإفراز كما في الهبة لخر والأئيز و 

المَسألة العَاشرة: السو ع الماع لام الهبة م مر اليئ اعفان وس ال الطَارىٌ 
انظ الْمَادَةَ (٠٥)؛‏ لله إا وهب عير ر شايع وَبَعْدَ اَن تمَتِ الْهبة بالْقَْضٍ الكامِل ا 
تدادلك د سیخ فبا اه کون مدا اسيع ارا عل مَك الَو کوب که وڪاو غد 
الهبة والتسليم فلا بتافي هدا اسيع الِْلْكَ لا ثل هة ابي ضحت 0 


(1) في هذه المسألة (المعرب). 


N۰ 


E 


س I Ear‏ 2 
(تكولة رَد المختار). 


o2 
ر مء‎ 


ماّا: آۆ َب اح جوع ماله ابل اة بغ أن لَه جع عَن يضفو إن 
طَراً برجُوعِه هَذَا سيوع على الْمَال الْمَوْهُوب» إلا آنه لیا كان هَدَا اسيع طَارئًا عير 
مُقَارَنِ فلا يَمْتَع تَمَامَ الهبة انظ ام5 )٠(‏ قَيدَِك اؤ وَعَبَ خد َه في مَرَضص الوت 

کا اهي ل بنك اما لأر ووي يغد أن َا اها َم جز الور الهبة بطل 
لهب في اتن و وة بق في الت َء اَی الاه (۸۷۹) رد الُختار). 

لمال الحَاوية عَشرَة: ول ع الحَارض صَبْطً بض الْمَوْهُوب ب بالاستحقاق بالبينة 


َه سيوع طَارئ لا يضر بالهبة كما في الَْالَيْن المَذكَورَبْنِ في اة ادكه 
ان كمال وَصَذرٌ السَريعَةء وَالْكَرمَاني والتهاية وَالْهنْيية. إلا ن قَاضی سان وَجَايِع 


غه والظهيرية وَالكافي قَالُوا بعَدَم تَمَام الْهبة ِمُقَارَ ابرع لذو 

مقلا: و َب ص دارا ابل اة إل كين لخر ل اه بذك 
هر ليها لايع شتجن بطل اهب في فی باقیها أيْصا. 

2 ڪن إن صاب ار د عا الین بون ابرع الَذكور طَارِنًا وَقَذ وَرَدَٺْ 


هذه التخطئة فی مثال الماد )٠١(‏ وَالْمَادَة .)٤١٠(‏ 


گن الشيْوع الحَارض لِلْمَوْهُوب لاستحقاق وبالبينة شيوعا مُقارَنّا مَسألة 
وة لٺ مَأ ردد (موځ آئنڍي). 
وذ َال هتني : قل في الشْيُوع العَارضٍ ب بالاشتخقاق قَوْلَانِ أَحَدْهُمَا أن الشيوع 


م 


الكو مُقَارَن N‏ طَارئ. 
ودا بت الاشتځقاق بالبيتة ميال مَعَ بان گن الشيوع ارتا إا سس کون صمب 
الْمَوْهُوب يلكا لِلْمُنْسَحِق في وَقَتِ ن كان اموب بُشتاتًا وَاستهلَكَ زمرب ت 
الْأَنمَارَ الْحَاصِلَةَ في الْمُدَة و الاق ف E‏ وبل الاسيَحُقَاق» لَزْمَه E‏ 
لْمُنْسَحَقّ في الأَنْمَار؛ ؛ لن اسه تبت ت ِن الأَضل انظ الماد (۷۸) وَشرحَها. 

انا إا ّت الاسْتَحْمَاف لارا الْوّاهب» هذا الإقَرَارُ الذي بِحَق أَخلٍِ 


bı 
ت‎ 


الجزْءالتّاني / اكناب السايع: الهية ٠ ٠ ٠.‏ ۹ 


المَوهُوب من يد الْمَوْهُوب له لَعْو؛ لِانه ا رار في حى لعي َا باطل. 
إا بت بإقرارِ الْمَوْهُوب لَه يواد پلا ك المَوُْوبُ ا ا 
تبط لهب في هَلِءِ الصورَةٍ بعروضٍ ي اشع (الطَحْطَاوِيّ). 


e‏ چ 


قد ذکرتًا ايا مسال الْمَذكورَ ة في الكش وة في الع العارضي زا لِلْمَوْهُوب 


وَلابادر الان إل تيان ا العاجز في وال بالل التوّفيق: إِدا عرص سيوع 


ر 
a 2‏ سَوَاءٌ أكانَ الاسَحُقَاق اتا بالَْة أو بإقَرَارٍ كووب ا له هدا 
الشَيوعٌ طا رئ؛ لان الْمْسَجِ إذا أبّت مُدَعَاه بالبية أو بالإقرًارٍ قن ان لواف 


شر فی و هة يضف الْمَوْهُوب وَكَانَ موقا لن جار المستحى؛ لاله يستاد مه 


0 ابر 


المَسَائل الممينّة ل في الاي اايع من تاب الهيڌ ااب الڙايم ن ڪي القضي من 
ية کک قي ايت في ون پور ۾ مَُحق لِلْمَعْمَودِ عَليّهِ في الَْمَدِ الفَصوليّ مُسْتَلزمَا 
لفاح ال الواقع ام عير تلز 

و مر الْمَادَة (۳۸) من الْمَجَلة ايسا :أن عفد الفضولق ا يفخ مجر 

شوخقاق وا تجو رال اة بغ ديك 

َعَلَّه: لو اجار الْمُسَجق بعد ذلك اَهب جَارَّث وََمَدَّت بمُقتَصًى الْمَادَة )۸٥۷(‏ وَإِذا 
لم يها نفخ الْهبة في الصف الْمُسَحَق عِندَ عَدَم الْجَارَة. 

ولك يدت الشيوع في رمان عدم الجا وَالقَشخ وَلَمْ ين مْجُوذا قبلا لديك 
احق صَذر الريعة الَحْطة في هو اماق بل شتجقة مُحَطّوه ودا نجار ما 
E‏ : ا 

لاله اني عَْرةً: ل وک جک ین ڪال کنر بل لاوش رة اكه را 
ادو ووب وَاجِد وَحَاوعط وا صَحِيحة لَه ا كا لَب لكاي ا بَصرَدُ في 
هدا E‏ بالْقَبْض الْقَّاصِرء (أبُو السود الْمضري)؛ لاله و اعتبر ابص 
الكايل في هذا ايا لاقتَصَى دَلِكَٴانْسدَاد اب الهبة في هذا الع 0 ا 


الا 


8 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعمانية 

سوالٌ: ا م في امال التي ليست قَابَةلَِْضْمَةٍ إيجَابَ الْمَهَاياًة 
على المع الال ان الإيجَاب على ابرع غا 

جُوَات: :باد لاء - كما هو مذكُور في الَاو(۹٠٤)‏ - عبار عن سمو المتافي» 
ال اوت على ال ريجات المار واف على اء الى ل ن وا 
صَرَرَ مِنْ لِك (الرَيلَمِي وَالطْحْطَاوِي). 

ملا: صح هبه حصَة مَعْلُومَةٍ مِنْ دَابَة وَاجِدَةٍ او ريال واج و ؤب وَاجِلٍ (الهداية 
و 

ولا بد اَن تَكَونَ الْحِصَة الْمَوْهُوبَة مَعْلُومَةَ انظ الْمَادَةَ .)۸١۸(‏ 

EE GES E 
جور اهآر السود الْضري).‎ 

و َس لِلْمَوْمُوب ل الذي وُهِبَ ا مال ماع هذا أن يطب اة مع الراب لن 
0 غير َير ابل َة إلا أن ل طت ال هاا (اي ان مَادَتّي (۱۱۳۰) (۱۱۸۳) 


٤ک‎ 


ادبن َر ابل لِلقشمة أَيْا انظْرالادة .)٠١۲۳(‏ 


اوق 


ناء :و قا خد يكين إِصاجبو: َك حصي ِن الرَنح وَاستهاَكَ الَوْخُوبُ 
َلك الْحِصَة كات الهبة صحِيحة (الهندِية قبل الاب الثاِثِ) انظر الاد (۸۷۳). 

لمال لايل تة س في الحاو( .)٠۴‏ 

المَسْألة اللَالَِةَ عَْرَةَ : كون الْمَوْهُوب مُخْرَرَاء يعني يَلْرَمٌ اَن يکود مُفرَرَا ِن مِلْكِ 
الرَاهب وَحقوقه. 

بتاءَ عَلَيهٍ: لا تَجُورٌ هبة الْأَراضي بون التزژی علا إ6 6 کان رَرعها قائمَا وغيرَ 
مَحْصول» ولا الشَجَرٍ بون تمر قبل جَمْع تَمَرمَا؛ لن ارذع وَالثَرَ ما اا مِنْ أَجرَاء 
لاض وَالشجر فَالهبة المَذكورَة بمَنزَة هبة الجُزْءِ القّائِع (الوَلوَالِجِبة وَالبَهْجَة) وَعَلب 
کون الهبة مذ ِي في حم هة الماع (رد المُحتار). 

وَعَلَيه: لو اراد أَحَدّ ن يَهَبَ مَزْرَعَتَهُ مَحَ رَرعِهَا قَوَهَبَ 


ولال 20ا 2 


الجزْءا الثاني / اكناب السابع: الهبة E aE‏ ا 
َب أَوَلا الرَرْعَ د رة إا مع يهُا في e‏ 
ر ماني نيبقعم ول المَررَعَةَ ثم الررِعَ أو 
ر e‏ الْمَساكة الثالة. 


ت 


ا 


يٍآي: 


کت ری کا اة اة في الأزضي ضيحت في محم الماع بو 
الِمَاِي) اما الهبة للصغير هي جَائرَه گما مر ره في سرح لماه (۱ )۸٥‏ (عَلِي قنڍي). 

اه 5ا َكب الراب راء رون زص أو الع بون أزضي أو ا على الجر 
ِن التمَرِ بدُونِ سجر وَأَذَِ الْوَاهبُ َ صَرَاحَةَ لِلْمَوْهُوب ر له فض البتاء أو حَصّاد ارذع 
آز جنع الكره وق الح لاء وحَصَد الع وَجَمَح الثمر َة ان صجيحا؛ لن 
فغل الَوُْوي | َه مر الْوَاِب كفل الوَاهِب بالذَاتِ لوجي َم إا َم يانه 
لواهب صَراَة لا تح الهبة َيَضكَنْ ن المَوْمُوبُ لَه ولو بعص الْمَوْهُوب أو حَصد أو 
تح في خلس الد ينيا 

كن تَجُورُ هِب الذَار التي عَلَى اض وَفّفٍ ذِي مُمَاطَعَة اَي محكرة وَالدَارِ المَبيّة 
لي على اض اَميربَة وَالدَار التي لَيْسَٺ ماله لکرم وَالْبُسْتَان؛ اَن البتاءَ ليس كالْعَرْسٍ 
رادصال يالأرضص ويا َيس في حم الذايع (اد و السود اليمادي). 

وبا ا اهب في دَلِك تَكُون هِب ية قط لواهب أن يأر الموهرت له برقع 
الأبيية ولا كود الْعَرْصّة مَوْمُوبة بَا لِأبنية (عَلِي اندي قبي َع في الب ِلصغير). 

هبه بء بدونِ الْأَرْضٍ جره (الهنْدِيَة في الاب الْحَادِيّ ئ 

امنا اربع عَفْرة: هة الشَاغِل جار بغي لو وَهَبَ أَحَد ماله السَاغِل مك 


غ ؛ لأ طوف بعل القأرت, أا ارف تاد يشل ارو ف (الْحَمَويٌ). 


2 


ماا: َو وَهَبَ الوَاهبُ ما في دارو ِن أَيَاءَ لِاَحَِ وََ ل م الدا ار لَه صح ذلك كذلِك 


۲-_ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
َب ل ڪا في ييو ين الکن لاو وسا ت e‏ 

TT TE‏ سَلَمَه مَعَالغِرَارَةَ جا 

دالو َب حمل الدابة قط e‏ 
َسَلَمَه مَعَ اْقَربة جار (الَهِندِي)؛ لن الْمَوْهُوبَ في هَذِهِ الور عَيْرُ مَسْعُول بل شَاغِلْ 
هلك لواهب وَهَذَا لا يوب بوت يد الوَاهب على الْمَوُْوب» وَالْوَاقِع م أن يد الوَاهب 
وذ كائث اة في الزفي قبا أن الف آله لفط فهو ابع نبوت اليد التايي لا 
يُوجِبُ يام الد في الأضل (أبُو السود الْمضري). 

واا ا رن و ا ا ت 
المَوْهُوب وَخدَهُ وََمَام الْهبة في َه الصو اول فيما ذا سَلَمَ الْمَوهُوبَ وَخدَهُ. 

اَن هبه امول قلا تَجُور َي لا تَجُورُ هبه امال الْمَشْعُول بمتاع لواهب وَمِلكه که 
OD‏ بتاع الوَاهِب گان كالْمْسًاع رفي حځکوه. 

ملا: لو وَهَبَ أَحَد دَارة المَضْعُولة ميه وَسَلَمةُ | اما لد تون إلا إا سَلَمَها بعد 
E‏ 
صح الْهبة كما تَصِح لو وَهَبة الأَمَْعَةَ صا وَدَ سَلَمَه الكل معا (انظر الْمَادَةَ )۲١‏ 


فحیند 


تار 
لِك َو وَهَبَ أَحَدٌ هان الْعرفتيْن وَسَلّمَ إخدَاهُمَا مَسْعُولَةَ ًلا صح الْهبةٌ في 
e‏ 


َيلْرَم أن يكو الإذْن بالمَبّض بعد الَحْلية ة والنليم. ولا اعبار لذن الْذِي يون 
قبل التخلية. TS‏ لا أن اله صح إا وَج في الذَارِ 
كووب إنان e‏ ری لکن آز عم الراب الدار وهو 


ا 


ت 


جور هب اة أنوَاع لِلْمَضْمُول: 
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E ENTE E RE‏ 
متاا: لو وهب أَحَد دار المَضْعُولة َه و مَرْرَعَتَه المَسْعولة برعو أو تَصَدَق بهما عَلَيِّ 
رَضهَدَ عَلَىْ َلك كان دَلِكَ صَحيسًاء أا أو وَهَبَ أَحَد وله اكير السَاِنَ مَعَه في مزل 
نلوك ذلك انر هو ْول متاو لا صح اة بلا تخاب وتشليم علي آقنيي). 
ٿاًا: لو وَهَبَتِ الرَوْجَة دَارَمَا السَاكِنَةَ فيها وَرَوْجُهَاء ا فيا متها لِرَوْجِهًا 
اتال الْمُخَْار)؛ لان المَرأةَ مَعَ الدّار وَالمََاع في يَدِ الرَوْج فَكَانَتِ الدَارُ في يَدِ 
الْمَوْهُوب ر نّصحَت هبه (الطخعاوي). 1 ۰ 
حت إن ل توفي الرَوْح َل التخلية ة وَالتشليم قَللوَرَنَة ذال ِلك الدّار في 
ورات ل ایتا بون کد ني لري ل قري 
اتا E‏ انشْعَالَ الْمَوْهُوب بولك عَيْرٍ امالك (مَجْمَعَ الا ر وَعَلِيٰ 
آقٽڍي). مٿَلا: لو وَهَبَ ک أحد اة الوك وَهِيّ وة بأغلال بخص ار وسا 0 
همع ا الأغْلالٍ تَكُون اَهب صَحِيحَة في الذكانِ (البهْجة وَعَلي اَقنڍِي). 

I‏ لمر متیر الا بي شوت انيت گات اة جيك ا( 
الى لو اعار كار سان ا ن ن الْمْستَعير عضب ماعا وَوَصَعَةُ في الدَار وَهَبَ المع الا 
ِن اتير صَكٍَ لهه في الدَار؛ هّن أ الشَاغِل ِلك َير لواهب (الطْخْطًاوِي). 

كا لو سَلّمَتِ الدَارُ ويها الماع ا 
ل ن يد عبرو قَاصِرَة عَنها َلَمْ يِظْهر انها م مَضْعُولة بتاع الْوَاهِب (البَحر). وَين صْوَرِ ذلك 
عا آؤ عب ارا ا فيا هن المت ر َب جرال يما فبا من الع E‏ 
ر ا 1 که یالتار راْجَوالق؛ لن يد لواهب کت 


ے 


رأة في املس أي وهب في 5ا كيد و باه 


ا لام ا ل 4 
ك 


ريدو ¢ 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
لمع َعوَاهُم؛ لان رار َلك السَخْص هذا صجيح. انظ الما .)٠١۸۷(‏ علي اندي 
e EY‏ 

َا لاوس عَفْرة: E‏ 
0 ا eT‏ رفي هَدَا الْحَال تون الهبة وَالتَسلِيمُ صَحِيحَيْنِ 
(الحَمَرِي في اول تاب الهب). 

المَسْألة السَابعَة عَشرَة: إا وُهِبَ ا فرق مهما في 
الیم إا الل وات اة َالهبة في الذَارِ عَيْرُ صجِيحَة. انظ 
انال 5 ). اما إا وهب الماع ولا وَسَلَمَ ئ وُهبَتِ الدَار وَسلَمَتْ ضحت اهِب يها 
نرعن الحا 

المَسالة الَامة عَضْرَةً: يست هبة الْمَشْعول فاسدة بل هي َير تام 
من ي اة ة (عليّ قٽڍِي» الْحَمَوىّ في ول الهبة). 

مسال الَاسِعة عَضْرَة: قَدِ اختَلفَ فيا إا كان قَبْصُ الْمَال المَوْهُوب هبة فَاسِدَةٌ 
بيد الوك قَالقَوْلُ الْمُفَْ بو أن اة الْمَاسدَة تيد المِلْكَ كما هو مين في المَسأة 
الثائية (الذرَ مَجْمَم اله رَد الْمُحتَار). وَمَعَ َلك ترق الهبة 0 عَن الْهبّة 


&: 
GG ı 
¢ 
م١‎ 
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لحك لذَول: كَمَا أن الْقَرَابة الْمَذْكُورَةَ في الْمَادَةَ (۸17)ء وَسَابِر مَوَان 
تع في الهبة الَِْدَة ِن الرَجُوع لو تومي اَهِب أا قللوَارثِ الوّجُوځ فبها؛ لان 
اهب الماد مَضْمُوتة وَالمَضْمُوتة بعد اللاك مُسْمَحَمَة صا لِلرَد قبل اللاك يديك 
لواهب الرْجُوع عَنِ الْهبةٍ يسرد الْمَوْهُوب (أبُو السعُو الْصرِي الطَحْطَاويّ). 

الحم لاني اَن الْمَالَ المَمَبُوصَ بالهبة المَاسِدَة مَضمُون على الْمَوْهُوب لَهء يعني 
َو مَلَكَ الْمَالُ المَوْهُوبُ في يد الْمَوْهُوب لَه لزم الْمَوْهُوبَ El‏ 
الصعان ف الهبة الصحيحَة» كما يسَمَاد مر الْمَادَةَ ١(‏ ۸۷). 

ت ورد في رَد المُختار فاا عَنِ التَهاية وَعَن حير الدَينِ الرَمليي روم الصَحَانِ صورَة 


CM 
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مَطلقة» إلا أن الشرنباالِيّ في حَاشيته الذرَر قد مي اضما قائلا: ّا كان قَبْصُ الْمَال 


a oS‏ درپ کد ام قمعا تزرب 5ت ازو 
في يَدِِ اا َد ولا تقصير وَيَلْرَمٌ الصمَان على الْمَوهُوب لَه في حَالَةَ حصو التكف 


نوه رفغيو آذ في ڪا CE‏ ا 


و اة و 


كقرعَ عَلَن مَضمُوية اهب َة روع الأيية وهی 
َول: وسل اد ا شر انر ان ا لك ك لات ناء وَسَلَمَ لباقي لمُلانِء 


هی 


وَتَلقَتْ عَضْرَهٌ الاير بعد ذلك في يده صَونَ لِك السَحْص كلاه الدانير؛ لاله بها 
هة سدق اما الب بَا نها امان قلا صَمَانَ فيا 


ر 


ن : لو سَلَمٌ أَحَد آخر عَشَرَةَ دانير قال له: I E EE‏ 
ك E N EAS‏ 
لباقي في يدو َر اقاب صَمَان سَْعَةٍ ناير وَنِصفب ديتار؛ a EO‏ 


ر ۹ 3 اش Ia iE‏ ر 2 و 5 9 
الْمُعْطَاةَ هبة م مَضمو َه لقَسَادِ ES‏ الدتانير التي استهلكها مَضمون 
ا کے و هڪ د Pas‏ 


الحم الالث: لست للذ 0 مَذكُور في شرح الماد (۸۳۸) 
بصا بالاتماق. 


Ê f f 


3“ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الما 
المبحث الثاني 
في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل 
لماه الشرود: يذل في هب لأر يدون ر كل يءِ يذخ في بيع رض مِنْ 
عبر ڏک عليه و وب اح عرص وَسَلَمها يذل ما كنا من ية جار من عبر ذر. 
ااي خب الاز والصدة يها ماد يذل الڙزع ين خر ڌٿ ما ل بذخل في مچ 
لجار الَأَنمَارُ وَالأَوْرَاق الْمَقَرّمَه وَفي هَذِهِ الْحَالِ حون اله قَاسِدَةَ؛ لاه يمْتَع 
التسليم. انظ المَسْألة الرَابعةَ عضر (الْهندِيةٌ في الاب الْحَاوِي عَشْرَ) 
المَسألة الخاد والعشرون: لا تدحل فن هة البيت العو رالساليم الا 
قي جين اة مَعَ مَرَافقهًا؛ لاتا کنر اع وضو في الَْء وال لا يذل في بي 
اليب ت زكر امراق فلا يذل في الْهبة (الْحَانيةُ في أو ئل الهبة). 
انه (0): يشرط أن يكُونَ الْوَاهِبُ اقا بالِعَاء ناء عليه لا صح هبه الصغير | 


2 


امون اغوي وأا اله لاء قصَجبحة. 


زد الاب التق عاقلا اقا ځکتاآز ع ني گر خلا اش كز 


َة الهبة؛ لِنة ما كان يشرط في التَصَرُّف الْمُضِرّ الأَهَلية الكامِلة فلا بي ا 
الْمَذْكور إذا لم ثوجَدٍ الأَهلية اة (الدر الق ب : مَجْمَع الأنهُر) انظ الْمَادَةَ .)٩٩۷(‏ 


ر المَجُنْونِ في حال اجون باطلة سَوَاءٌ اكات مُضِرَةَ أو نَافِعَدً. 


2 


وسواءٌ آگان اجون موقا آو َر می الال حو 2 َة ية اهر وَالَاقل حکمًا هُو عازه 
IEEE OAR E E Ê‏ 


وصح هبه (المْحْطّاوی). 

بء عَلَيِ: لا تَصِح هبه الصِير وَالمَجُنُونِ وَالْمَعتوه ماله ولو وض وََو گان 
العِوَضُ ايد مِنَ امال المَوْهُوب» أَي: بَاطلةٌ. 

للك لا تَجُورٌ الإْجَارَة َو أَجَارّ بعد اوغ أو الإقَاقَة؛ لان الإِجَارَةَ تلْحَىّ اعقو 


ا 


الْوفُوقَة ولا تَلْحَى بالْعْمّود الباطلة. أا إا عَمَدَ الْهبة مُجَدَ اند أ رَالإقَاقَة صَحُتِ 
هبه (الدر الْمَُقّى). د تغريف المَجْنون مور في الَا )۹٤‏ وتر يف الْمَعْتوهِ في 
الْمَادَةٍ .)٩٤٥(‏ 

وهم ِن رفظ الصضير ماقا في مزه اماه - سرا أا اير مكيزا آم َير 
مم وَسَوَاء كان الصَغِيرُ الْمُمَير مادو ام َر مون 0 ون 
موتا إا اا آم ئا یہت مال که علوم ومین = که آعم يه يعني ان مهم هم باطلة. 

َو باع الصبيّ ال المَأذون مال وهب اهمه كلها أو بَْصَهَا مسري 

سواء وه TS‏ 

ذلك ا دق الصغير بمَالِهِ بإِذْنِ ابو فا صح صدقته (الهنْدِية) ويي هله 
الخال ل لصي ج استردادهاء ES‏ ت الصدَقَة لِلمَقير. 

كلك لو وَهَبَتِ مرا رَوَجَها مَهرََا بدَاعِي وها بالغة الت بَعْد ذَلِك: ب 
لَه هة ينظرٌ: فِا ا كان هَيَْة تلك الْمَرْأة وقامتها كهة وَقَامَة الشساءء أو وجدّث 

لاتا ای قلا نی ت ین آنا ی ای کا 5ا م ُن عن ك وء 

َا (الْهنْرِيّة) انظ الماد .)۹۸٩۹(‏ 

یتنا بن وئر اله شا ان یک راء گات في الي وهي آذ عرض 
إا گا عرض سَوَاء گات ية وض مُسَاوِية لمال المَوْهُوب 
أت بتي لار أي جيني لور لعذرتو ل لشاف 

ا ر وف ال فال اجا e‏ ذلك الشخص الصييٰ 
e‏ لهب فلا يصح RE‏ وللؤځوب له رَد الْمّال الْمَوْهُوب 
ايراد لض لحان وَعَدَمٌ صِكة هة الصغبر - كما اشير شير اليه في اشح چ 
فا5ا وهت الصكر ماله 

أا ا اده :زيي اي َو اَهب أك لديك الشخصِ 
اول تلْكَ الْهَبيَةَ ما اير اكور گاذِتُ في قَولِهِ هَدَا (الهِنيية). 


oro ” 


3۸ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 

َيس لِوَلِيّ الصغیر هبه مَال الصغير بورض أو بلا عِوّض. انظ المَادَةَ (۸). 

وَعَليه: لو وَهَبَ ابو الصغِبر أو وَصِية أوَالْقَاضي مال الصغِير وض أ بلا عرض 
لحد تلا تح ذو اله لن في ذلك صَرَ را دنيويًا (جَوَاهر افق والدر الْمَْمّى). 

كَدَلِكَ دا تسن اَن اللَبنَ الرَّاِبَ ِي أهداه اشد لخر ِن صنع لبن قر رة ابه الصغير 
لا تجوز الْهبة ولا کون الأب الْمَذكور د قد ملك الل بصن إياه راثا (الْهنْدية). 

كَدَلكَ او وَهَبَ وَصِي الصْغير مَا ليه في ذِمَة محص مي الدَيْنِ لِلْمَدِينِ دات واا 

ن عام الذعَاوَی 5لا ْح دك وَلِلصغبر عند وغو خد ديو من احص المذور. 

f‏ دا کان الذي لي وَهَبه ولي الصغير و صي قذ َم فة فهو هبه وَالاإبرَاءُ 
صَحِيحَانِ عند الام الأعظَم وَمُحَمَرٍ ا ا 

ئا عند الام بي پُوسف لا کوان صَڃِيڪَينِ (عَلِييٰ آقنڍي) رَالْحْكمْ في هة 
ال براه عَلَى الونْوَال المَرُوح. انظْر سرح الْمَادَة .)٠۸٥(‏ 

ا لَه عاقلا وَبالِغا فليس بسَرط؛ ٻتاءَ عَلَيه: الهبة لاصغير وَالْمَجْنونِ 
والمخوة و صجِيحة ويم الهبة بقبض ولي الصغير أو ماعل ما ه هو مُحَرَرّ في الْمَادَة 
(A0۲)‏ أذ بض الخ الْمُمَيّرٍ كما هو مَذكَورٌ في الْمَادَةٍ )۸٥۳(‏ انظر الْمَادَهَ )۸74(؛ 
لان گل دصر e‏ د هي تاع فير يِن كل وَج ويس فيه 
ي صر لَه َي فو تصرف الصف الم بون آذ کون عزفرفا لی اذو ول ل 
يكي َل الصغير صر في الَصََْاتِ اي فبا ن نَع محص لِلصغير (مَجْمَع اهر 
رالدر الع 

وَالْهبة لِاصغِير کَهڏِه وَٳِن گائٽ صَحِيحة ما هو مُحَرّ رر آنمًاء َيس لِلصغير أن يُعْطِي 


ت 
ت 


را في مال يو اهن وز گات اله كز الو ج 2 e‏ 
ا 


الجزءالتّاني / الكتاب السابع: الَهبة ا EKE‏ 
على ولي الصخير يريع ْمَل مووب بقيمقه لإسمًاط حى رُجُوع لواهب عَنِ اهبة. 
َل لاء اورا ڪن الْحَملء كلو گا اموب له فاد يَغتي يتا في بطي 
ملا: لو وَهَبَ اَحَد لِلْجَنين الَذِي في بَطن روجو مالا او تَصَدَق و عَلَهِ َل تَصِحُ 

(لَْهْجَة) كَذَلكَ و وَهَبَ أَحَدمَالة لحي وَمَيٍّ ما أو لإنسَانِ وَحَائط معا فون لهب 


ور رر e6‏ 0 9 ر ت £ 1 € SE‏ کک ۴ 
كلها لِلحَيّ أو اسان (الهندية في الاب الثاني) أشارَ إل آن الإيجَابَ إذا وقع لِمَن 


يَهْلِك وَلِمَنْ لا ملك بو جه من الوْجُوو گان الإيجَابُ بكَامِله لمن يَمْلِك: 


ا ۰ ۰ ي 
مه 36 ۰ ا aE‏ 


A ST SS AES BS 3‏ 
الد :)۸٠٠(‏ يلرم في الهبة رصَاء الراب فاا صح الهبة التي وَقَعَت بالجَبر وَالإكراو. 


ر و 


ا ا ا کے ا ا 

يلرم رصا الوّاهب في تاذ الهبة وَالهدِية والصدةَة وَالإبرَاءِ ويكون عدم رضا الوَاهب 
ی و‌ o‏ . 

ھر وق 9 کج ا ا ت د و رو ت رر ەه ا 

الصورَة الأولّى: يكون بالْجَبْر وَالإكُراو؛ ناء عَلَيْه: لا تصح الْهبة الي وَقَعَّت بالجبر 
ا 2 ر ہے ەھ ا 0 ی ر رت ا ر 
وَالإكُرَاه بدُونِ رصاء يعي لا تنفد بالْقَسم الذي وَقَحَ الإكَرَاه عَلَيْهِء ونما تكون قَاسدةً. 
لطا 

م کہ ر ر کر یہ ر ےو ر ر ےا اہ ےکر هار گە e‏ 

وعليه: لو صرب أحد رَوَجَتَه وَشَتَمَها أو مََعَهَا مِنْ زِيَارَة أبَويها وَأكرَهَها بذلك على 
سم ر 2 ا ا ا oak?‏ ه 
هة مَهرمًا فلا تكون هَذٍِ الهبة صَجيحة (الأنقِزْوي). 

َلك لو وَهَبَ أَحَد مرها فلا صح الْهبة ولو سَلْمَهُ اعا في حُصُور الْمُجْبر؛ لان 
ER ow TZ IN‏ 4 رەد E,‏ و2 ۴ 0 کو 
الإكرَاه على الهبة يَستلزم الإكرَاه على تسليم المَؤهوب وقيل في حضور المجير؛ لإنه إذا 
لَمْ يكن الْمُجبرُ حَاضِرًا وَفْتَ التَليم تكون الْهبة صَحِيحَةَ (رد الْمُحتارِ في الإكرَاد). 

فالتا لو اع اعدد ان وع ع لح أن الھیة کات باک او وات مدعا 
ا ر E A o e E‏ 2 عه ت 
يسرد الْمَوهُوبَ دا کان مَوجُوڌا (عَلِي اقٽڍي) وڌا کان المَوهُوبُ غائِبا ولم يكن 


4 
ر 


ا واف كا خد دل م ال ر (الماتات انط الماد( 0: 


XT‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 

كلك لو تلف الْمَالُ المَوهُوبُ في بد الْمَوْهُوب له قَلِلْرَاهِ حى الَضوِين. 
ولو ار لواهب على اة كما كر المَوهُوبُ لَه على بول الهبة وقبلهاء ينظر: 
د تھا إل لواهب يدق يميه وََكون فِي يَدِ 

TT‏ قد أَحذْتَها يلكا لي أو لإعطائها لِلْمُج فال م إن اء 
E‏ جير ِن اء ف صك الوخُوب | E‏ ۰ انْظر الْمَاَة(۲) وَسَرْحَهًا. 

ڌَلِك إا اَخد المَوْهُوبُ لَه من عَيْر كرا قَالْوَاهبُ مُحَير في التَضوِينِ عَلَىٰ الوَّجو 
الْمُحرر. با اَن اله الي بالْجَبرِ وَالإكَرَاءِ صَحِيحَة وها لَيْسَٺ اود بل فَاسِدَة ملك 
المَوهُوبٌ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بولك فَاسد. 

زوفت الا جار ةيد وال اا لان عَقَدَ اة وَالَسليم يان الْمِلْكَ. 

ولو كاتا باكرا لَكِنٌ الإكَرَاه يمع لتقا (مَجْمَعٌ الْأَنهُرٍ في الإكُرَاِ عَلَى اليم 
والدر الْمُنَمَى في الإكَرَاو). 


وعَلَيه : ما أن الْهبة وَالَسليم اللَدَيْنِ يمَعَا يقَعَانِ باكرا قاباانِ لِأإِجَارَة فلو أَجَارَ الْمُكرَه 
تد رال اراو ال الد كور كاف وَالإْجَارَة إا اَن تكو قَوْلا كَأَجَزْت أو 


البق وبر اة طايعا. 
حت ِن لواهب لو قبل الوص طعا بعد اَن عَمَدَ الْهبة مرها ي 

لْوَاقِعةَ باكرا (عَلِيّ أقنْدِي وَالصَمَائَات). 

ويْستفاد م قول الْمَجَلَة: «لَيْسَبِ الهبة صَحِيحَة» حکان: 

احم الأول َيْسَتٍ الْهبة تَافِدَةَ ف في الم الذي َع فيه ا كرا ١‏ قَقط. أا في الْقَسم 
ِي بقع قع الإكرَاه فيه فتافِدة. 

و اکر حص عَلَى هة حص حِصَة ِن مال عَبْر ابل لِلقِسْمة إشخص فَوَهَبَ کک 
يك امال ذلك المَخْص ولص ار مع اة ِن گائٺ عر م حر صَحِيحَة في حقّ 


5 
CGC: 


الجزْء لاني /الكتاب السابع: انهبة AE a‏ 


الشحْصٍ الأول د فهي ا في 2 اني (الضماتات). 

ذلك لو رَهَبَ الْوَاهبُ ءَ امال الدع ا جير على هه كانَتِ الهبة نَاِدةً. 

ع أو آقرة الجر تفا عل فة شيج زيالا َوب لمر عَفرَ عبات 
جَاڙٺ وَيَكُون اَهِب في هبيه اعا َال الِْنسَينِ. 

ا وا ١ُعَقدًاعَيرالْعقَِ‏ ِي كر عله گان لك الد تاا. 

بتاءَ عَلَيهِ: َو اکر الْمُْجبر على الَهبة ف صد الْمُخره گان افد گما ْو جير رع 
الصَدََة قَوَهَبَ قدت الْهبة (الصمَائات). ٠ ٠‏ 

الصورَة الَانية: کون لين الراب أَلمَاظًا تذل عَلَى الْهِبة عة هلها الْوَاهِبُء كلو 
ا اهِب أن يفول عار (وَهَبْت ينك ما لي عَلَيّك يِن الألفي)» قَمَلمَ 


کان ا ا الْعَربية هوير اقب عل مغن هَذِِ الْجْمْلَة قلا يَكُون بِدَلِكَ 


1 


وَهَبَ الدَيْنَ ِن يكن أنه ليس في هَذِو الْمَسأة راه إلا أن س فيا رصاء (الأنقر وي( 
قوت لأر ي وور 

ا 

-١‏ قد قال بَعْض الْممَهًاء: لا وځ الباق عبر مغلم لاقي مشه ل ب 
E‏ 
ك اعفد الي فما ل نتوي بان فی ایی لر لتق رزخ الى في ول الگا 

۲- لو اعطَىٰ السَال اَرَبَعِينَ بره وهو يَظْنْ انها عر بارَاتِ فَلَهُ الاسيردَاد عند بَعْضِ 
الفْعَهَاءِ إا َا عِنْدَ الإعْطًاء: عْطَيْت عَْرَ ارات اما إا ال: أعْطَيْتُ ا 


€ے 


ا كذ قال يدم الاشةزكاو على الاين (ألهنيية في اباب الاي عَسَر عَسَر). 


HHR 


ا 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحكم بها الدولة العلْمانية 


الباب الغاني 
في بيان أهكام الهبة 


ت ا 
ا اش E‏ 
ف 9 
ويشتيل على فصلين: 
ٌ2 


يخي سين في مضل الال اي يج وڙ الجُوع فيا عن اله الي لا و 

رافظ اهب ِي في َا لوان غت المَمُوب؛ لان الَجُوع ٳنما کون في حي 
الْأعَيانِ وَلا يون في حى الَأَلمَاظ (أبُو السعُود) وذ تبي في سرح الْمَادَهٍ (۸۳۳) أن 
الْهبة عمل بِمَعْتَى المَوْهُوب. 

وما اَن الْهَدِية تخل ذ mS‏ جوع عن ۽ اة في المَسائل التي 
راوج ارجئ فی ا عَنِ ا 


لیب اعضو مع هى اله لن ا 8 ا 
الرْجُوع عَنها صا 


ا و 


وَالرُْجُوع عن الْهبة وَٳِن گان صَجِيًاء » كما سَيڏكرُ فيما سياتي» فَمَضلا عن أنه َاءَة 
هو عند بَعْض الْعْلَمَاء مَكرُوة كَرَاهَةَ تَحْريوية (التنوير القَهْستاني). 

وَعندَ البعْضٍ الآخر مكروةٌ کَرَاهَة تنزیهية والكراهة الزيهية أف ف الكاهة 
لَحريوية هي من ييل الماح أو دريب ونه (مَجْمع الأنهر الدر المنقى) : 


ا5( يلك الْمَوْمُوب له بالقبض المَوْهُوبَ. 


ملك اموب ا لَه بطري الْهبة الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الإيجَاب EET‏ بالدّات 


الجزْءالثّاني /الكتاب السابع؛ الهِبة ۳ 
آذ یراط زر احبر لازو (لدا َا ان اذوب لَه وَاجدا مَلَكَه مُسْسقَااء وَإِدَا 
كان متَعَدَدَا فَيمُلِكَونَة بالاشََرَاكٍ وَهَدًا الْلْك ليس مُسَْجق السَلمَة 

ماد: لو قال أَحَدٌ طاتا ا داشا ا EO a‏ 
وَتسَلَمَاء كان الْمَوْهُوبٌ لَهُمَا مَالكَيْن له مَاصَةً. 

كن يلرم وُجُود الشَرَائط اة في بُوتِ الْوِلْكِ فيه: 

1- ون المَوْمُوب مُخْرَرَا يعني گوتۀ مفرَرَا عَنْ مِلْكِ الوَاهب وَحُقوقو. . 

۲-كوْن الْمَوْهُوب عَيْرَ مَشعُولٍ بولك الوَّاهب. 

۳- ألا َون الْهبة بطريق الْمُوَاصَعَةَ. 

کک يغني: يشرط ألا يكو الْمَوْهُوبُ الْقَابل القِسْمَةٍ 

فت ابض كما درت التمصيلاث في سرح | ا۸0/٥‏ ۸) وَقريبا ثوْصَح الْمُوَاصَعَة 
ا 1 

الا يشرط في فض الْمَوْمُوب بوت يلك الْمُوهب لِلْمَوْمُوب لَه. 

وسيب بَعْض الْمَسَائِل المَمَرَة عَن ذلك في بلي: 

-١‏ الرَوَائدُ الْحَاِئة بعد الْعَقْدِ وبل الْمَبّْض لواهب وَالرَاقع قم اد الرّوَائد الي تَحذتُ 
في الم بد الي وَل لَص لِلهُشتري گما هو مُصَرَځ في الماد ٣‏ ۲۳) ويفترق الي 
ڪَنِ ا في ا الخكزش (الْقَاعديّة). 

۲- لواهب الرْجُوع فيه بل المَبْص. انظر الْمَادَةَ .)۸٦۲(‏ 

-٣‏ لِلْوَاهب أن يهى الْمَوْهُوبَ لَه عَنِ القَبْضٍِ بَعْدَ الإيجاب وَلَيْس لِلْمَوْمُوب لَه 
لَص بعد النّهْي انظ لماه .)٩٩(‏ 

.۸ إا تومي خد الطَركَيْن قبل لَص كانت اهب باطلة. ر ما۲‎ - ٤ 

-٠‏ تصرف الوَاهب في الْمَومُوب بل ابض ضيح وَتَصَرْف المَوْهُوب لَه فيه عير 
صَجيح. انظرٍ الْمَادَةَ .)٩١(‏ 

ڪن َو وََبَ لواب درام لر جل عاي وَأزْسلها مح رَسُول َال الَْوْخُوبُ له 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ِلرَسُولِ تَصَدَقت بهذا عَلَيّك فَكَمَا انها لا تَجُور لو قال لِلرَسُول تَصَدَق پو على المَمَرَاءِ 
مِنْ طرفي وَتَصدَقَ بها لواهب تَضوين الرّسُول (الَْانيةٌ في أوائل الْهبَة). 

ايضاح القَيود: 

| - مضه بالدَاتِ أو بص تائبة: 

NE 
روهت اج فل 1 لارو هت الت ا ا في المَجْلِس‎ 
المَذكور خر أو جره مه وَقَبْصَه السَحْص المَذكون فَهَدًا القَبْض يفوم م مَقَامَ فض‎ 
المَوْهُوب لَه اول وَتَجُور الهبة. ولا يَجُور اليم وَالهبة الثاية وَالإيجَار (الْمَاعِدية).‎ 

۲- َلك الْمَوْهُوبُ لَه المَوْهُوبَ بالْهبة وَلا يَمْلكَها ٻكَيءِ آحَر فَعَلَِ لو وَهَبَ 
لمَدَيُون مالا ِدَائنه وَسَلَمَةٌ ياه مَك الان الْمَالّ الْمَذكُورَ بالْهبة ولا يكن قَذ ملَكَهُ في 
و هذا الْحَال على الْمَذيْونِ أن يودي الْمَوهوب لَه ديه على جدة. 

- غير لازم: يَمْلِكُ الْمَوْهُوبٌ لَه اموب مض هدا الك با أنه لا يرم فيما عَدَا 
ا ا ب الرَجُوع عن هو مع كرَاهَة التخريم (مَجمَع مع اهر الطَحطاوي). 

٤‏ - بالا شترَاك: َر َكب الراب مالا لبي لابو دود نين حِصة كل نُا بطري 
الإجتال لگا عن ِي يومف مامه وَس الك واليّن كما في الإزث (لذَزوِي). 

aS ليس يَستحق الساامة: بَا ان عَقَّدَ الْهبة و‎ -٥ 
السَلامة (الدر علي زت الَومُوت نة نه في د اموب له وَظَهرَ مستحق‎ 
الِب رفي كا الال لس َة‎ A ECA ROE 
له فليس‎ E as الرَڄجُوع عَلَى المَوهُوب لَه. وَإِن اء ص‎ 

جوع على الراوي (لهد وَالْكَنْر الْهنْديَة) انظ الماد )٠۸(‏ وَسَرحها. إلا أنه إا 
ضَوِنَ الوَاهِبُ سَامَة الْمَوْهُوب لِلْمَوْمُوپ لَه وَصَتة الْمُنْسَحِق لِلْمَوْهُوب لَه بسَبّب باه 
في يِه فلِلْمَوْهُوب ر هاجو على اواب عند علي اونا عن الذجيري اهنيا في 
اباب الَايس). 


الجزء الثاني /الكتابالسابع؛ اله ٠ ٠ ٠‏ . و 


يشرط اَن لا تَكُونَ الْهبة بطريق الْمُوَاصَعَة حى يَمْلِكَ الْمَوْهُوبُ لَه الْمَلَ المَوْهُوبَء 
فعَلَيّهِ دا کات لهب بطريق الْمْوَاضعة في فق الال اروب یلگا لامب فمل آز 
وَمَبَ شَخْص دَارَهُ بطري الْمُوَاصَعةٍ روجو وبع اَن سَلَمَها اها توفي صح تَلْكَ 
a‏ روع لبعد 
ذلك طلب:وأخڈ الب الْمَذكور (الْبهْجَة). 

-٦‏ ولو اسقط حَق رُجُوعِهِ - خی الرْجُوع لواهب مُطلما: 

يغْني: ار ا ا ا ا عل ازج تاز انت 
ر ابرلا حم لهذا الوشاط ول تأر وی حی الرجوع؛ لاله ما ا ذا اَن عير 
ابل ساط وَالوبرَاءِ َا کون من فرُوع لْمَادَةٍ )٠١۹۲(‏ (انظرٌ سَرْحَ الماد )٥١‏ أيصّاء 
ھا ااا ن عن جوع عل مال گن صجیحا نكن دك الال رصا لهب 
وَسَمَطٌّ خی الرَجُوع (الأنقرويٰ» جَوَاهر اوی الذر لْمُحَْار) ودا َم برص الْمَوْهُوبُ لَه 
جوع الْوَاهب وَأَنكر الِب لَدَى مُرَاجَعَةٍ الْحَاِم يَطْلْبُ اَهِب ب ابات اله ابول 
لمَوُْوب عَن يمين اهكلمي بها سيردا امال المَوْهُوب. 

يهم مِنْ ماين ارين كما اَن الرْجُوع عَنِ اة ضيح براي الطرَدَيْنِ يون 
ا اي جار الرْجُوعٌ برضا الطَرََيْنٍ؛ لأن لِلطَرََيْن وليه عَلَى 
سما وجار الوْجُوعٌ بكم الْحَاكم؛ NIEERETSREE‏ 
گان في حُکم قَصَابو مِنَ التّاس. 

ئا الُجُوځ عَلَى مدا لجو دون رصا الطَرََين وَدُونِ حُكم الْحَاِم فعَبْرُ جا جَائز؛ لن 
في حُصُول الشيءِ المَقَصودِ ِن الهبة وَعَدَم حُصولو حَماء؛ إذْ يجو وَيْحْتَمَل أن يَكُونَ 
قَصدٌ لواهب مِنَ الْهبة الراب وَالنَّحبّبَ وَفِي هَذِهِ الْحَال يَلْرَمُ اراب د 
کون الْهبة قد قدت مَقَصود الْوَاهِب O N N‏ 
مَقَصود الْوَاهب الوص وَفي هَذِِ الحَال يجب اَن يون لواهب الوْجُوع بسب آنه َم 
صل ِن افد فيد اراب كييك لر لتا اء نين خيس كبن 


۲٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحْكم بها الدولة الْعلْمَانية 
الاختمَاليْن (مَجْمَع م لأر وَالدرَ ر). 


ا جوع الي ستُذكَرُ في المَوَاد 
الاآَتية حال عَقَدِ الْهبة . يعني يجب عليه فشخه. 


رم 


1 


َا ذا َم رص الْمَوُْوبُ لَه قبل أن يَحْكم الْحَاكِم بقَشخِها فلا يحرج دَلِكَ الْمَالْ 
مِنْ ملك المَوهُوب لَه وأا دا وَجَد أَحَدٌ مَوَاِع م الوْجُوع فليس لِلْحَاكم فسخ الهبةٍ. 

إيضًاح القيود: 

ت ا قدا وَجَدَ أَحَدّ مَوَانِعَ ا السَبعَةَ يَحْكَمُ الْحَاكِم ببْطلانِ 
الرْجُوع» ب يعني يكم يعدم ق الرْجُوع لواهب إلا إذّا وج مَانِع الرْجُوع في الَهبة 
الماد يجوز الرْجُوع وَيَوِح؛ ؛ لن اله الْمَاسدَة لما كا مَضمُوئة بعد اللاك فمن 
الظاهر آن کون لواهب حى الرجوع قبل اللاك (الطَحْطًاوئ). كما در في الْمَسالة 
الا ع ا في شح الماد (۸۸). 

وول معت مرا اکن ی ی کر ی 0 
ارا لايع بعد مدا الحم عا ق الرْجُوع أبصا. انظ الْمَادَةَ .)۲٤(‏ 

رول ماع الرجوع في ضور الرَوجية. وَالْمَرَابةء وَهَلاكٍ الَْيْن وَمَوْتِ لعَاقِدَيْنِ 
(الطَْحْطاويّ). ا في صو اض عَنِ اهب وَالْحُرُوج عَنِ الك وَالرياد تة يرول 

الرَوَالٌ في الْعِوّض: إدا ضبط الْعِوَض المُعْطى على ما هو هو موص في شح الماد 
(۸) بالاستحقاق قَلِلْوَاهب الرْجُوع بصا 

الرَوَال في الرَيادَة الْمُتصاةء وصح عَلَى الوَجو الاَنِي: 

ما: إا حص في الْعَرْصَةٍ a‏ اء كما جَاءَ في الْمَاَهِ )۸1٩(‏ 
د أن حَکم الْحَاكِمْ عدم وجود ج ا هدم اهوت ناء حت رَجَعَتَ 
الْعرْصَة إل مها الأَصلَةَ عاد لواهب حى الْجُوع وَهَدَا ون کان منافيًا لِقَاعدَة اڵ 


ت 
4 


السّاقط لا يعود إلا أنه آم شفط حي ال جوع هتا ولم خضل الوجُوع جود انع ْنَع حن 


1 کک 


الجزْء النّاني / الكتاب السابع؛ الهبة 1V ٠‏ 

َا ِن پاب روَا الَْانع گا ا ترَوَجَتِ الاه سقط حه في | ll‏ 
عاد حه فيا لِرَوّال لاني «الطخطارئ). 

والتفصيلات الْمَذْكورة يست ماي رة (بعكس الرَوجي) اْمَذْكورة في سرح الْمَادّة 
ا 
لاني الَارئ اكور لكن لما كان ايع جوع في افر اَذكُورة مانغا مارا لا 
یود الرجوع پرَوَالِهِ (الدَرَر). 

وَصورَة رَوَالٍ امان في الْخُرُوح عَنِ الولْكِ ِي - كما يأتي - إدا وَهَبَ الْمَوْهُوبُ 
له امال المَوْهُوب لخْصٍ ١‏ ر اة إياة فليس لواهب الر جوع عن اله بعد ذلك 
ئا ڌا رَجَعَ المَوهُو بُ لَه عَنِ الهبة وَاستَر المَوهُوبَ فَلِلوَاهب جِييِلِ الرَجُوع عَنْ هيد 
وَالاميتاعَ ء عَنِ الرْجُوع مدر بوقدار المَانع. 

عليه لو وَهَبَ خد َرَسَا له أيه وَلرَجُل حر أجتيٰ فليس لَه الرْجُوع عن جص 
أخيو. اما حصة الأ تبي قله لوجع عَنْها. 

کڌلِك لو اعطَيٰ أَحَد مالا له ريد وَعَمُرو على ان يون هب ريد وَصَدَقَة ِعَمْروء لَه 
الرجُوع عن الهبة وَليْس لَه الوْجُوعٌ عن الصَدَفَة (الْوَاقِعَاتٌ). انظ ماده .)۸۷٤(‏ 
وكا إدا أغط الكرهوت له عضا في مقاب ضفي لمال المَوْهُوب ويله الوَاهِبُ 
ياء فليس لَه | جوع عَن لصفي المَذكُور بء عل الماد )٠١۸(‏ وأا لصب الثاني 
لَه الرْجُوع عَنه (أبُو السود الْمصري). 

- له المَسځ: يدل هَڏا التَعْبير عَلَ اَن المَوهُوبَ يَبمَٰ في ملك الْمَوْهُوب له قبل 
نخ الهبة وَلْخُوق الْحُكم. 

وَعَلنه: َؤ لَب الوَامِبُ الْموهُوبَ ميا لهذ رَجَح عَنٍِ هة اننع اوخو ا 
عن إِعادته تلف في أثتاءِ ذلك او اسْتَهَلَکه بان وَهَبه لاخر E‏ 
جَائرًا وَلا يَْرَمٌ الْمَوهُوبَ ر َه ضَمَانَ؛ لان ملك المَوْهُوب لَه رَالّ باق (الَحنَاية). 

حى لو كات الَصَرَقَات الْمَذكُورَةٌ في أثتاءِ الْمُحَاكَمَة وَالمُرافعَة عة (البرَازيةَ وصلاخ 


1۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
الإيصاح). 

ذلك لو اسرد الوَهِبُ امال الْمَوْهُوبَ بَعْدَ القَبَص مِنَ الْمَوهُوب لَه با رصَاءِ وَلا 
قَصَاءِ - كَمَا هُوّ مُحَرَرّ في الْمَادَة الاَية - گان غَاصِبًا. 
ايند الحم شخ قيرح امال ووب ين ولك امروب | له يمى أَمَانةَ في 
بي وَعَلَيْه لو تلف الْمَالُ الْمَوْهُوبُ في يد الْمَوْهُوب أ ءبع حم الام فلا : EET‏ 
َا كان لَص انتدَاء عَيْرَ مَضْمُونِ فاا ينْقَلِبُ باسِْمْرَاره مَضمُوتًا (الرَيلَعي). 

ee‏ ن 
امع عَنْ اديو يون صامتا انظّر ماده )۸۹٤(‏ (الهدَاية الا 
الرْجُوع بارضا وَالظَاهر أن الْحْكُم وَاجِدٌ (المَخْطًاوي). 

قٍَ انعو في هذا تَعْرير القَخ؛ لان الرْجُوع بالْقَصَاءِ يني نح الام عد اله 
ر تاءَ على دَعَوَى الْوَاهِب الرْجُوع فسح في الْمُسَْقبَل َيس هة مدا يعني لا کون 
اهوت SS‏ 

قَلهَدًا لا ب يشرط فيه بص الوَاهِب» وَالْمَوْمُو ب يون أمَالَةَ في يَدِ المَوْهُوب لَه حى 
َو هَلَكَ لا يَضْمَنْ (الطْطاويٌ). 

اَن ا الوْجُوع بالرَصًا َه عَلَى بض الرُوَاياتِ فسخ وَعَلَى عض الَحرِ عمد جيذ 
مدا (الدرَرٌ). 
امال اذل عل گن الوجُوع بالا حًا أيضا: 


4 


E I‏ قابا الق ا ٿم رَجَعَ عن صف الْحصّة السَائِعَة كَانَ 
جوع صجیحا الال گان وا جيك وؤ لمكن الما صَح. 


0 سے سر تو 


ٿانيا: لا قف صِكة الرْجُوع عَنِ الْهبَة عَلَى الْقَبْضرِ الان الب إا رف 
َالِ الْمِلْكٍ لا في عَوَدِمِلْكْ قَِيم. َو كانت الْهبة مداه تومت ث على القَبْض. 


e e 


ا 
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ولو گان جوع مووب ا اَل م ية ما كا لواهب حَ الجوع. اثر 
ماده (۹۸) (الْهِنْيِيّة في الاب e‏ 1 
الماد بِقَوْلِه: «في المستقبل» هو فسخ رئ ع اعارا مِنْ حُكم القَاضِي يمشخ ج الَهبة 
ا ان یك من ا ربت ًا ل ين وف ابد إل ما غد ديك ون الزن 
(عَْدٌ الْخَليم وَرَذالْمُحتَار). بهار أخرَى: إن الْمَوْهُوبَ يى في مِلْكِ المَوُْوب لَه مِنْ 
رَمَنِ هة الْوَاهب وَتَسليوه إل اَن يكم الْحَاكِم وَيَخْرُج الروت من ملک ضارا و 
وَالْحَاصل: آذ ا َس یی شا ما سب بل هو قن للاتي. 
وتفرع مسال الاتية عَنْ کون ليس فخا ل سبق 
١‏ -إذ عا ا وكوب ليك الراب بالتشخ اذو إلا أنه لا غود اليه 
بالْملْكِ القَِيم فَعليهِ به اروا الف الحاه ن المرشرت قل قبل الخ وَبعْدَ 
e‏ لا رج ديك إل مَك لواب گأضل الَْوْخُوبٍء 
متلا لو وَهَبَ اح قَرَسَا لحر وَبَعْدَ ان وَلَدَٽ عند المَوهُوب لَه رَجَحَ الْوَاهِبٌ عَنْ هبيه 
َالْمُهُر قى لِلْمَوهُوب أ َه (انظر الْمَادَةَ ۸4). 
کو یح عقا جاو ار هبت حلت ریغد ذلك رجح اواب عن ويو فلي 


لَه أذ ذلك العَمَّارِ بالشفعة (رذ لماوعب اْلیم) و عاد وملک فیا عى وول 


a9 


ن الَا ر َم تل عَنْ مه كان لَه أذ بالسَمعَة (الَهندِية في اباب الخَايس). 
وَالوْجُوع الْمَذكُورُ فسح للاټي. وبرع عَنْ گؤنها ليث هة مداه امسائ انيه 
(أبو السعود اليضري): 
-١‏ يلرم ص TT‏ َو گات هبه مداه لا تيم بون 
۲ - ل هَت اهت ما مالا كه ابلا اة ايلا ولم وبع َك رَجَع عن جُزءٍ 


ا 


تائ من َا الرْجُوع صجِبح؛ لا يقر في لايع ما ا يعقر في عَبرماء وذ گان هب 


. قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
ال الشَائِع مِنَ امال القابل القَسمَة عَيْرَ ر جائ (رد المُحتار). 

۳- لواهب اا ا إل اة تخد ر جوغه عل هذا الو حه عن هته 
سَواءٌ كان الرجوع (رَد الْمُحْتار). 

هدا دا كانَ الراب 0 ل عل عي یل الو الال کک 


a 
بخلاف الرَد بالْعَيْب» أي لو اشكَرَى سيا ف اة قي رَد الْمُسْتَري الَانِي عَلَى الول‎ 
yT بعَيْب فيم فان رده لِقَصَاءِ کان قَْخاء فيثبْتٌ حو‎ 


ا 


گان برضصَاهٌ اء ل my‏ 
قي قصل في مسال مرو ِن 

کا وھ اا O‏ 
ا 
ماله مه سوَاءٌ كان جوع الأول رصَاءَ أو قَصَاءً. 

الال انه لو گان رُجُوع َلك الشخْص عَنْ ۾ هينه عَْرَ قنخ وان هِب مداه َيس 
ذلك الشخص الرْجُوع عَن الْهبة. 

(انظَرّ مَادَتَّيٰ (۹۸) (و) (۸۷)) (الْهنْدِية وَالِْتاية). 

رمَا اتر الرَجُوع عَنِ الهبة بالرّصا هِب جَِيدةٌ في بض الرواياتِ في المَشا 
الآتية الذكرء وهي ذا َب سَحْص في حال كته مالا وََبَصَهُ مِنَ الوَّاهب وبأفتا 
مَرَضه مَرَض الْمَوْتِ رَد المَوْمُوبَ لواهب رِصَاءَ بسب رُجُوع اَهب عَنِ الْهبةء فيعَد 
هَدّا ارد مِنَ الْمَريض بِمَنزلة الْهِبَة الْجَدِيدَةٍ 0 لَه غير مَدِين» فيعتبر 
رَه ما في ثلث مالو مط (انظرٍ الماد ۸۷۹) اما إا کان دين الْمَريض مُستعرقًا ماله 


فيکون جوع الْمذكُور بطلا يعاد امال الْمَوْمُوبُ إل رة الَْوْمُوب له (الهنيية). 


أ 


ًا إا َم يكن الرُْجُوع الْمَذكُورٌ بالرّصَا بل كان بالْقَصَاءِ ء فلا حَق لِلدًائنينَ أو الْوَرََة 


\P 


اجره الثاني / اكناب السابع: الْهبة ۳1 


في الْمُدَاحاة بعد قا الْمَوْهُوب له. (الهنْرِيّة یزار 

کون الرجوع j‏ المَوْهُوب لَه في مَرَضِ موه بمَنزلة هة مدأو هو 
عَلَیٰ عض الروَایاتِ گمَا دگرتا آنه اء ا حكن الروّایات الأخری فد قحا من كل و 
ویر في جو مال الب ومر لَه رَد الْمُحْتار وَالْهِدِيةٌ في الاب العَاشر). 
مذو كلو اماه مره انحر في زح الماد (. ف 


e mm. 
اة (۸): و و‎ | 


ا 
og‏ 


کو يدون کم الام ومان گان ابا في زو ةتف أو صاع في تد | 


کی لجع ن ی صجیکا ون لقا أ مضا عله لر َم رمو له 
الال ا بان الْوّاهب صَرَاحَة أو دَلالةَ َلَيْس لواهب بَعْدَ َلك اسيَرَدَاد 
المَوْهُوب من ته TT‏ لَه دون رِصَاء أو بدونِ حُكم الام وَقَصائِي اذا 
قعل كان عَاصِبا؛ لاله يْس لِلْوَاهب أن ينْفَرد في الرُ جوع دون الصا وَالقَصاءِ گما هو 
مَذكورٌ في الْمَادَة السَابقَة. 


ت 


وَفِي هذه الصورَة لِلْمَوْهُوب لَه اَن يسرد اهب مِنَ الرَاهب عَيتا ! إل 
SS‏ 


اَن 


E 
.)۸۹٩۱( صاع وهو فِي يَِوِ. انْظر الْمَادَةَ‎ 

وَفي هَذِِ الور ليْس لواهب الوْجُوع عَنْ هبنه. اظ اة .)۸۷١(‏ 

إا اسَهكَك الْوَاهِبٌ الهبة التي حدما لاسا م الْمَوھُوب لَه گان صَامتاء گا نه 
لو أَوَدَعَ الْمَوْهُوبُ له لهب بعد ابص لواهب كتَم الِب عَلَى هبي اتفال الال 
مووب دون رِصَاءِ الْمَوْمُوب لَه او دون قَصَاء الْحَاِم گان ضَاما يا (الأنقّروي 


اک و 


YY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي گات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


َعَلِي اٽڍي). 
ولو وَهَبَ لَه يا وَقَبصَه قَاخسَلَسَة الْوَاهبُ وَاستَهلَكٴ غرم قيمَتَه لِلْمَوْهُوب لَه ولو 
اد اة َا لامب بعد بض الَرْمُو ب اة هشه م من کر ي 


بخادف ما لو كاد زا عة راهب اموب ا هيحد التب وَيَغْرَم لواهب لَه ما 
2 نن اطع رَالصحَة (الطَحْطًاوي). 

سوٌال: في عض الكش الْفِقَهبًة: لأب الرْجُوعٌ حكَمَا عَنِ الْهبَة لِوَلَدِه الصَعِيرِ مَعَ 
مُحَالمَة لِك لِلْمُروءَة إذ يهم صحة الج جُوع يدون الرصَاءِ وَالْقَصَاء لِعَدَم إمْكانِ حْصْول 
الصا مِنَ الصغير. 

جَواب: َيس معت َا أن لذب الرْجُوع عَنِ الْهبَة الوَاقعة مِنة لِوََدِه الصَغِير؛ لأ 
هذا امعت مالف لِحْكُم الماد )۸٦(‏ وَإنّمَا لأب في حال اختياجه أن يأحد مَالّ 
آي لخر ِي من جنس اققو إصزفو على ويي 

حَمَیٰ لو كان دَلِكَ الْمَال مالا قذ وهب لِلصغير (أبُو السُعُودٍ الْصرئ) (انظر شرح 

لماو ۷۹). 


ار 


: ا 0 : إا عب خط كبا اوه ار وعه أو لأخيه أو لحه 


سر ص فر 


ا و 


| و لاح وأخت أيه َأ س له جوع بد الوبق 


قَرَابة السب يعني ذِي ارجم أي المَحرميه يا باب الرارد رما في تاب النگاح 


N 


کس که اس را٤‏ ر 2 
لاْصولِ کابيه او لبي بيه وكا لبي هَدَا وآمه او لامّه وام أبيه ولا بي آمو وفروعِو. 
يعني لانو أوَابيه أو لأَولادِهما أو لِأَولادِ ولاه 
يني لابن آجيو أو بن أخيه أذ لأ أت ايه وَأمّهء اَی لأَعْمَامه وَعَمَابِه وَلأخرَالِهِ وَخالاته 


هبه ص فلن له ال جو رع بعد دَلِكَ. 


o‏ ا 
ت EEE Sf ilo‏ 


ولو كان القَابل لِهَذِه الْهِبة وَكيلا أَجِيًا لهم لان الد اليك قد وَقَعَا في هَلِوِ 


الجزء التّاني /الكتابالسايع؛ الهبة TÛ ٠. ٠...‏ 
ر ج 3 ا 


اة لجيه (الْهندِية في اباب الرَابع). 

وعدم الرجُوع ماب يت على وَجهين: الوَجه اأَوَل: اسه ققد قال الرَسول الَكَرَمٌ بلا: 
إا كانت الهبة زي رج ڪرم لم برج فيهاء. 

الوَجُه اللاني: الدليل العقَلي: 
مر أل الَْصُوة ين المج الور وا الم وبا أ نالفي تخل بال 
ورو اكان كل عفد فيد الحفْصوة لازا هة المَذكور؛ ة لازمة أيضاء إذ أن الرجوع 


عَنِ اة الي تَحْصل بها صله الرجم قط للجم قَالرَجُوع عير جائز (الريَميء الدرَر). 
َو 


گا أنه َو گان أَحَد مِنَ لواهب والموشرت ل ملا وا اا کان 
ر ا ا 0 ا ا ا ۶ ۶ 
أخَذهُمَا ِن رَعَايا دوله والاخر مِنْ رَعايا دولة اخرّی» اي کان بَينهمَا اختلاف في الدين 


و الدَارء ليس لواهب حَق الرْجُو NE ENE‏ 
الماد عل وَج الإطااق (الرَيَعي وأو السود الْمِصرِئ) كَدَلِكَ لو وَهَبَ أَحَد وکیل 


أخيه الْمُعَيّن لِلاتهاب Pe A‏ جوع؛ أن الْمِلْكَ وَالْعَمَدَ وَاقحَان 


لجيه الم انر الما .)٠٤٠١(‏ 

م الهبة عير هَولاءِ ا أي لهب لذي ر 2 غير ر حرم ََيْسَت مَانِعة مِنْ الرجُوع رَذوُو 
ا عَم وبنت العم وان الْعَمَف لوب الععةة واب الالء وت 
الالء وَابِنٍ الْحَالَة.و وبنت الْحَالة. 


E‏ جوع عَنْ هبيه وَالْحُكم على الْمنوَال 


2 e< 4 ار‎ r 
له ر لها ا تارم حرم‎ 

ری e‏ 
rd‏ و و رلا ای رو 


ذا إا وَهَبَ َا ل ٤‏ ي دجم مَحرَم بعر التتس ا بماد 2 


0ے ا ص 


NL EDE‏ ؛ لاه وَإِنْ كان دَلِكَّ الشْحْص ذا 


5 ر ا 
٤‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 


جم لِكَوْنه ا عَم وَمَحْرَما ونو احا رَصَاعًاء إلا ان دَلِكَ التَحرِيم لَيْسَ مِنْ جه 
E‏ 

وكا راب الْمَحْرَميّة بالبّب ليْسَث مَانِعة لِلوْجُوع كالْمَرابة رَصَاعًا أو كالقَرابةٍ 
مُصَامَرَ٤‏ كات السا رالوب رواج لين الات لهند في لباب الرايع). 


2 


E‏ ليه في الرَصَاع او لِحَمَاته او لاب روجو او ابن روجو 


A 


1 و لذج اب أو رَوْجة انيه َه الْجُوع. 

كلك لو وَهَبَ أَحَد کل أَْيَائه لِرَبيبه بيبه وَسَلَمَه اا قله الرْجُوعٌ (منقاري زاده). 

وَالْمَقَصودٌ مِنَ اة في هذا الْمَبْحَثِ الهبة الَحِيحَة؛ لان القَرابة الْمَحْرَميَة بالرجم 
وسائر موان نع الأْجُوع لَيْسَث مَانعَة لِلرْجُوع عَنِ اهب القَاسِدَة؛ لأ لهب اة ما هر 
مَذكور في د س الماد (۸۸) لا كانت مَضمُوتة بعد اللاك قله حى الرجُوع وَالاسترداد 
بل اللاك (الطْحْطاوي وأو السعُود)ء ملا َو وَهَبَ آخد خط شاه من ماله القابل 
اسم لِوَلَدِه وَسَلَمَهَا لَه اة قله الوْجُوع عَنْ هَذِه الهبة (الأقزوي). 

مكَخّصُ ماع الرْجُوع: ذ جَمَح المقََءُ مَوَاِعَ الرْجُوع الكَبْعَة عَنِ الْهبَة في حُرُوفي 
(دمع خزقه) الال ار إل الريادق وَسَذْكَرٌ في الْمَادَ »)۸1٩(‏ وَالميمٌ إسارة إل مَوتِ 
أَحَدِ ِن الْوَاهب وَالْمَوْهُوب لَه سَنْذْكَرٌ في الماد (۸۷۲)ء وَالْعيْنْ إِسَادَةٌ إل الْوَضٍ 
وَسَذَكَرٌ في الْمَادَةٍ (۸۸) وَالْحَاءُ رة إل خرُوح الْمَال الْمَوهُوب يِن يد الْمَوْهُوب لَه 
وهو صَلْطورٌ في الماد (۸۷۰) وَالرَایٌ كار إل الرَوجية وَهِي مَْطورَةٌ في الماد 
(۸۷/) وَالْمَاف إِسَارَة إل الْمَرَابة وَقَّذْ ذُكِرَّث في هَذِهِ الاد واا شار ل ادك 
وَسَتَذكَرٌ في الْمَادَةٍ .)۸۷١(‏ 

وَهَذِه الْمَوَانِع السَبْعَة مَجْمُوعَةٌ في الأبيَاِ ت اة الي مى الْبَحر الكايل: 
E‏ فريّادة ١َمَوْصولة‏ مَوْت الْوْض 


o2 


ر3 وم ت 0 رەو و 2 
وخروجهاعن ملك موهوبله وة فرت مالاك فد عرص 


اجره لاني /انكتاب السابم: الهبه 1 1o‏ 


تی ETE‏ وَقَعَتِ ب افر تا ا َو كان E‏ مشلا َالَو عير ر نة س ل 
الرْجُوعٌ؛ لن ارو جیا تظیر الراب گکا آه ري اترات ما پاد حابوب. 

AE E A OC E 
وَالتواد كما في هبة الأَقَارب وَلَيْس الْعِرَص.‎ 

ودا حص عرض الْمَقَصُو د من الْهبة عَلَى الْوَجو الْمُحَرَر فلا رُْجُوع فيها (الرَيلَمِي). 

وَعَلَى مَا يفم مِنْ تغبير (حَالّ كَوْنِ الرَوْجِية قَائِمَة) اَن الرَوْجية الْمَانِعةَ م ِن الرْجُوع 
د ا 

کک 

ا اجب شيا کیا م بعد ذلك بروج نها َه الوجُوع عن وبي 
IT‏ ا فض وة الِب في كذ اود الوّش؛ اء عَليو: حى 

گم ک ز ال اعاب لا زعو فر نشور بها هَلِيَةَ وَأَرْسَلَّتِ 
الروجَة لَه دايا عِوَصَا عَنْ هَدَاياه اء سَوَاءٌ أصَرَحَث عند الإرْسَال بكَوَنها عِوَصًا أ 


صر تم رفا لبَعْضهما وَحَصَل افَرَاقٌ هما وَادَعَى الرَوْح أن ما أ رسله للروجة کان 


س 4 ٤‏ ا ت 


عَاريةَ َيس هبه وَحَلَفَ الْيمِينَ عَلَى َلك قَلِلرَوجَة بصا اسَيَرْدَاد ما أَرسلته لَه لان إذا 
َم يكن ما أرْسَلَة الرَوْح هبة لا ءوض عَلَبهِ. 

ودا استَهلکة أَحَذّ ِن لزج وَالَوْجَة كا صَامتَا؛ لان هلاك الْعَارِيَة مُوجِبُ 
لاان الد ال E‏ 

ذلك آذ َكب أحد مال زجي أي طلا طا بات تل نة كرك ا جوع ذاه 
يکن ماع خر والس َو وَهَبها وَالرَوجية قَاِمة وَافترَقا بَعْدَ لِك يَعْنِي و صلق الرَوْح 


ال ا ج ع ت 


روج طلقا باينا َيس لَه الرَجُوع عَنْ هبي. 

ون کائٺ حَلِيَة وان مَقَصودُهُ الصَلة دون الْعوَض وقد حَصَلَ فَسَمَطّ الر جوع فلا 
ن يود بالإباَة ت (الملْحطاويٌ). 

نّا في الو ِب اكم عل جلاف ذلك يغبي أن الْمُنتبر فيه َب الوا ليس 


وَقَتَ الوَصِية وَمَعَ أنه يعبر فِي الهبة قت الْهبة د في اة حر وف الجرت ول 
ر رم رو 


a 


٤ 
S1 ص‎ 
ا‎ 7 e 


ووي بعد ذلك مرا عَلَی إيصًائو صح الوَصِيه كما آنه لو روج أحَد ِن اجن َع اَن 
ان أَوْصی لها وَنوفُيّ بَعْدَ دَلِكَ فا تَصِح الْوصِيَة (جَوَاهر الْفِقِ). 
قي فِي هَِوِ الْمَادٍَ خد ِن اروج وَالزَوْجَة؛ لاله و وَهَبَ أَحَد من أقرباء الرَو- ا 


اروج انریا اکر کیا یوز الرجوئ عن عزو اله 


و و اي لي الد وَسَلَمَة ايه ثم فرق الرَوَح وَالرَوْجَة 
لواب الرجُوع عَنِ اة عة مام يكن انع لار جُوع. 


اله (۸1۸): إذا ا هة ءوض بض الوَاهبُ فهو مَاِع لل رجوع» فلا 


| أغطي لواب ين جاب الْمَومُوب له أو ِن ن ار شَيَءَ على کون عِوضا عَنْ هِب | 
| وقبضه فليس له الرجوع عَر 


جوع عن وي بعد ذلك 
ST‏ 


e 


وء يز صد راهب عَلَن گنه نه اباد ِل 
المَوْهُوب رص لواهب الوص الْمَذكورَ ِن ذلك ماع لار جوع في الْهبة وَالْعوض مَعَا 
سَوَاءٌ اكان دَلِكَ العرَضض روط انت هڏ ام م ُن يعني گان بغي غد اله ابض 
بلا زط وذ ال بنش القهاو: لذ اليك التي لا بيط عق اجى إلا أن ريع 
ال تقول بإقاط لض حن الوجُوع على الإطادي (الطخطاوي). 

YT‏ مداه باد جلاف يصح ما لصح به الهبة طا 
SS‏ 


هة بدا (الهنرية پانوصاں ایی لوص سالا لِلْمَوْهُوب لَه لِأَنْ ارسود الَكَرَم 
اة قال : «الوَاهِبُ احق بهبنه ما لم يشب ينها». (الرَيلَميّ). كما أن بوت الوجُوع في الْهِبة 
ي عل ومو الل في فصو لواهب على ما هو وسح في زح الَا ۸٦40‏ 
ولا گان اَل يرول بِعطَاءِ اض فا کون حَقّ الرْجُوع أَيصًا كما هُوَ الْحَالٌ في رَد 
المُسْتَري لِلْمَبيع بْب القَدِيم إذ أ هلس لِلْمُضْتَرِي رَد الْمَبيع بيه المَدِيم فيا إا رَالّ 
َلك الْعَيْبُ (الرَيَِي). 

إيضًاح الْقَيّود. 

-١‏ كل الهبة: ذ زيت في السزح فة كل لأ و أطي عض في مال ضفي 
الوب ون گان لس لواب الجُوع عَن بيه في ها لضفب إا أن 5 الرجُوع في 
الَصفب الآر؛ لن ا يدر بقَذرِ e‏ 
الْمَادَةّ )۸٦٤(‏ (الهداية رَالعنَاية) فالتعْويض الي : تا ْنَع الرَجُوعَ ب ا في ضف قط 
ق ا 
ليع في الوب إل ديك ائيل وة بصِحة الهبة . انظ الْمَادَةّ .)٥١(‏ 

۲- مال عَيْرٍ المَوْهُوب: وَستأتي إِيصاحَات دَلِكَ قَرِيبًا. 

E E N 

عَنِ الھب گا ينْمَط بإغطاء الْوَض؛ لاله کا كان يَحْصل ذلك الْيوَضٍ الذي هُ 

مَقَصود لواهب فلا يبق اعبار لا حتاف اللَفظ (الْوَلوَالجيّة). 

-٤‏ عِوْض: يسَْفَادُ ِن كر َا اللَمْظ مُطلقّاء سء ان الْعوّضُ الْمَذكور مِنْ جنس 
E‏ 
بِمُعَاوَصَة مَحْصة فلا حقو NEE‏ حقيقة إذ لو کان 
َك ما جار بالل ارب ” قى ذلك أن الرهرت ا هماك لهب والإنسا لا بغطي 
دل ملكو لَِيْرهِ رمَا يُعْطِي عِوَصة سقط حَقَه في الرجُوع (الطَحْطًاوي). 

گان مِنْ جنس انر أن يون الْمَوْهُوبُ عبرا الوص جنْطة أو كود المَوْهُوبُ 


e e 


ا ا 


۳۸ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
کے > ل 0 ا ق 


حنْطَة وَالْعوَّضُ دقيقا مِنْ ِلك الْحنْطَة (الدر الْمنتقّل) EE,‏ الهبة كَقَبْضِه 

رازو عن مال الْمُعَوّض فان رصا را عل ةل س ی ره وعدم سيوع 
لالض اا و س ازال طاری): 

ويا وَرَم َة شرو كود ما اض مانغا لار جُوع: 

الشرط الأول: بجت أن يعْطى المَوهُو ت له لَه الوص بلَفظ يَعْلَمُ به لواهب أنه أعَطَى 
عِوَصًا عَنْ هيه كول المَوْهُوب لَه َه لِْواهب: حُذ هذا عضا عَنْ هيك أو تابا هبتك وَمَا 
مال ذلك يِن الألمَاظ (منلا مِشكين وَالرَيَمي)؛ لان الط لِك الرجُوع هو الو 
ڌا ام برا الاب (ابليت) ارم في الرا ام وذ َد شارت الْمَجَلَهَ ڳّ دَلِكَ 
في مالا التي ادر بولا عَلَى اَن يكو عِوَصًا. 

ENE‏ اح َا لحر وغد أن قََصَة الَآَحَرُ وَهَبَ المَوهُوبُ 
لواهب سینا ولم يقل گلمًا كقَوله: : مر ءوض لهك ما آنا َكُون هبه مدأ الاين 
في الوْجُوع (الهِدَاية اديه في الاب السابع). 

زفي اور افيد كفي الم به وض عَن ميو (الطخطاوي). 

السَرْط الَاني: يرم ن يكو اليو َر اموب يعني هبي أن كود الال 
امعط في مقاب هة وا عي الال اكوب وليو إا وج في الووض الك ور 
وت ی سح اله في الْجُزء اذكو ودرك لا کون عضا حبق فلا 
ر یری امار تا ی لث نکی دایز وی اکا اهب عر 
الرجُوع في کل الْمَوْهُوب رَوْصولٌ بَعْض الْمَوْهُوب يد راهب باسم الْعوضِ لا سقط 
حه في الوْجُوع بباقِي المَوْهُوب. . ا عند الام رر يصح أن يكو بَعْصُ الْمَوْهُوب 
عِوَضصًا (الرَيَْعِي). 

ڌا لو غيت عة ِن الَار اْمَوْهُوبة عِوَصًا لا کون مَانعَة في الرَجُوع. 

گڌيك آؤ َب اح صائا ورتا في عَفڍ وَاڃڍ معا َة اما فم بد ديك 
عطَّى الْمَوْهُوبٌ لَه الْحِصَانَ عِوَصًا مرس فلا يون َلك ماعا لل جوع وله اسَتَرْدَاد 


د 


له ايضا 


الجزءالفاني / لكاب السَابع؛ الهبة ۳4 
امرس أيْصًا. 

عَليه: لو رط إغطاءُ جزء مين أو عبر معن من الَوْمُوب كان ارط اذكو ْو 

ب لر در اا ا ی ی ر ما ان 

e لوت ا‎ - ١ 
جح گان بب لواهب ع ع کا ی و اا ا ا و‎ 
وَاحدَةَ وَيَجُعَلَهَا دقيقًا ية ارب رقا شع ك ست عل زج ويب‎ 
O E کل ل وھا وبين‎ 
گا صَحِيكًا (رَ الْمُتار وَالْحَانيَة في قصل في الِْوَض وَالْهِنريًة).‎ 

۲- إا كان عَقد الْهبة معد رر ان کرد زمرت ف ع ر ا رت 


3 


في عق آخرَ؛ أن حلاف العف اخولي امن (عَبد اكليم رَد الْمُختار) َو َب 8 
أَحَدٌ حِصَائا عق وََرسًا باحر لِأَحَدٍ وَسَلَمَإِيَاهُمَا فَأعْطَى الْمَوْهُوبُ لَه القَرَسَ عِوَّصًا 
لِلْحصَانِ أو الْحِصَانَ عِوَصًا لِلَْرَس گان صَجِیحًا. 

SNS 
وَأعطیٰ المَالَ ِي صَدَهَةَ عَرَصا ِلْمَال ِي اله هة گان صَحیسًا نري في‎ 
لباب ق کڏلِك لو وَهبَت فرش فوَلَدَت وهي فِي يَدِ المَوْهُوب ر ت اشر‎ 
الرهرت ا َه الْمُهرَ لواهب عِوَصًا عَنِ الْمَوْهُوب گان صَجِيسًا؛ انه لبس لواهب حَق‎ 
ازجع في الوَلَدِة 2 ځ الْعوّض ا وَسَرحة لِلعَلائي).‎ 

ارط الَالِتُ: لواهب سَلامة الْوَضٍ 

قَعَله: و شط اليوش ِن ب ارات بالاشتحقَاق» قَبِمَا نه لا يَكُونْ عِوَّصًا 
لواهب الرْجُوع عَنْ كَل هيه بو فيا إا كان الْمَوْهُوبٌ مَوْجُودا بِعيْبِهِ وَلَمْ يَحْصل فيه 
زياد وَلَمْ يدث فيه حال آخر مَانِمٌ للرَجُوع (الْهِندِيَة في الاب السابع). 

ا إا ضط بَعْضصُ الْرَّض بالاستحْقَاق وَكانَ الوص الْمَذْكُور عَيْرَ مَضْرُوط ناء 

َد وَأعَاد اَهِب القِسْم الاي مِنَ الْعوض لَه الوْجُوع عن كَل هبّه. 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
٤١ [‏ ]| قوانينالشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمابية 


هَدَا إا َم يدث حال ماع لر جوع عن اة لن إشقاط لواهب حَق جوع اش 
ا 
باقي الْعوَض (العِتَاية). 
ولس لواهب الرْجُوع عَنِ لهب إا َم يوذ لِلْمَوْهُوب لَه باقي الْعِوَّض؛ لن باي 
الْعوض هو اَن يون عرص اداي وا كان البمَاءُ اَهَل مِنَ الابتدَاء ناء 
صا صَالِحْ أن يَكُونَ عِوْصًا (الدرَرُ وَالْكَنرُ وَالْعِنَايةً). 


إا ضط بَعْض الْعِوَض بالاشتحقاق وَحَدَ ا كلف الْمَوْهُوب أو 
ر ر E ARO‏ عن بف 4 


َف المَوْهُوبُ كان ذلك ماعا جوع حَسْبَ الماد )۸۷١(‏ اة الرجُوع و اظ 


ايض أو عَدَمهُ في َلك سان كما اَن حصو الرياد ُو ماح لِلوْجُوع كاتف 
قصل الْمَادَةِ )۸1٩(‏ (المّخْطًاوئ). 


ا 


ے 
دا 


َلك لوْوَكَبَ الِب مالا وله ربغ أن 


اهِب تَضوين دل الال اوخو حت لو ى ان الْمَوْمُوتُ ا له د اتا إل هوت 
(عَبْدٌ الْحَليم» رَد الْمُحْتارء أو السود الوصري) أا إدا. كان عرض مَشْرْوطًا في أثتاء 
عَقَلِ اة يوج حن ف في التضِينِ. 

وَسَيْوَصَح في الآتي: إن سَلامَة الْمَوهُوبٍ المُعَوّض سط في التَعْوٍيض أَيْصًا 

عه و شط كل الموْمُوب بالاشيخقّاق بعد أن أعطلي عضا له مآ موب 
ل الرجُوع كل الووَضء َو ضط صف الكَوهُوي , بالاستَحْقَاق قَلِلْمَوْهُوب ا له لوجع 
ضفب الو ياء لالم ي َوهو که تال سام في مقابل ضفب عضو (الوتابة 
وَالْهنة) وَفِي َنِه الخال ليس لِلْمَوْهُوب لَه لَه إِعَادَةَ با باقي الْمَالِ المَوُْوب وَاسَيرداد كل 
وض (الْهنيية). 

َذَلِكَ لو شط الْوْمُوتُ بالاسيحقًاق ولب الوم أو حَصَلَث فيو اة وَحَدَ ًت 


\ 


‘A 


الجر الثاني / الكتاب السابع؛ الْهِبةٌ - ا و ا 


فيه ما لل جُوع فا يَرَمٌ اَهِب صَمَان عَلَى رِوَاية الٍ مام ابي ا 
على هدا اقول لا زق بين وض وَأضل الَْوْمُوب. 
ر ا ی صف 


ايض إن كان الْمَوْهُوبُ مما يحول الْقَسْمَةً سَوَاءٌ راد الْعِوضُ أو تمص في السَعْرِء 


٤ 
۱ 


اف ادن ار س ف کان ل أن باخ تة وف الصا ا 

ودا كان الْعوَض م مَشروطًا ناء لقي يعني لو وَكَبَ أَحَد ماله قرط أن يُعْطّى 
ورا و قو ا ی ع ا EE‏ 
فكما أن للواهب استرداد الموهوب الموجود عيتًا فلو تلف أو أتلفه الموهوب له فللواهب 
أن یضمنه بدله. 

كذلك لو ضبط نصف العوض بالاستحقاق لواهب أيْصًا أن يَسْتَردَ صف 
لوُوب؛ لأ الوص إا گان غروطا ضح عفد اله عفد مدكي قينا وزع ادل 
على الْمبْدَل ويسم ( رَد الْمُحتَار بو السود الْوصْريّ الْعَِايةء جَوَاهر الْفِفدِ). 

إا ضط الْمَوْهُوبٌ الْمَضْرُوطً فيو الوص الاتقا بعد تقاض قَلِلمَوْهُوب لَه 
سراد اض عا إا كان مَوْجُودا وان يَضمَن إا تلف أ انلف (لْهنْية). 

وَقَذ حَصَرَ عَبْد الحَليم والهندِية ماله الاسَُحُقَاق الاَِمَةَ الان بالْمَال الْعَيٍْ قابل 
شق ور أن َب بغض اذوب أو وض القابلي اة بالاشيخقًاق بوب 
لان الو قير ڪن َل اكوب وَالووَضصٍ 

وقول الطْحطاویٌ: (هدا إذا اسْتَحَیّ نِصَمًا معَينَا آم TT‏ 

أصلا) مبب عَلَى دَلْكَ. 

OR E E,‏ ا شع 
لاشخاق ُو بع مقار ولا کن الع اذكو > : حب رَأي المَجَلَة شيو 
قَلدَلِكَ الان المذكور عير مََبُول ها ولا تَحْتَلفُ الَأَحْكَام اميه في سرح هَذِوِ 


سء كان الْمَوْهُوبُ أو الِْوَصُ اباد َة ملم يكن (أُو السُود). 


4۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 

الاخيِلاف في اشيِراط اليوَض: 

ٳڏا الف الْوَاهبُ وَالْمَوْهُو ب لَه قال الْوَاهبُ: ق رط الْعوَض وَقَال المَوْهُوبُ 
َه: َم يُفْرَط قَالْقَوْل لِلْمَوْمُوب لَه (انظْرٍ الْمَادَةَ )۷١‏ يلف الْمَوْهُوبُ لَه مها على 
عو لواب بالاو أن اواب لم يشرط الْعِوّص 

رفي هَذِِ الال كروب | اج عن ون إا كان المَوْهُوبُ مَوْجُودا 
تلف فليس لَه الوْجُوعٌ حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَادَةَ .)۸۷١(‏ 

ا ا ا أعطيتك عوَضصا وَأنْكَرَ لواهب 
لِك قَالقَوْل لواهب (رَد الْمُْختار). 
E N N Ee 6‏ 
هة شط الْوَّضٍ (عَبْد الرجيم). 

كَذَلِك إذا اتف الطرقَانِ على انها هبه ب زا وض عا نعلق في فار برضي 
واد الْمَوْهُوبُ مَوْجُودا وَالْعِوَضُ غير و لواهب مُحَير إن اء صَدَق المَوْهُوبَ لَه 
بص الِمَدَار الي ادَعَاه المَوْهُو ب لَه ون اء رَجَعَ عن الْهبة وَاسُتر رَد الْمَوْهُوبَ. 

ذا تلف الْمَوْهُوبُ صَوِنَ قيمََة (الْهنديةٌ في الاب الَاسع رَد الْمُحتار). 

بتاءٌَ عليه : آز عى اواب یئا على آل وش عن كل جو بث سرا 
لإعْطَاءُ مِنْ طرف الْمَوْهُوب لَه لَه او مِنْ جاب شَخْص خر أي 
الْمَومُوب لَه أو با إِذنوِء فََيْس لِلْوَاهب عد دَلكَ الرُْجُوع عَنْ آي مِقَدَارِ ِن هبيد. 

يخي أن غاء اليو من ڪڍ بر لواهب صجيځ وكا بنط ڪَ جوع لواهب 

صا؛ الا لوص لھا گا ایتا لواب کا بنقی أوَاِب ع اجو وَعَلبه نكا آله 
لس لِلْوَّاهب بَعْدَ الَعْويض المَذكور اجوغ عَن هبنو َيس لاأَجتيي الور صا الرْجُوع 
عَنْ عوّضهء يعني لَيْس لَه سداد امرض الذي أَعَطَاهُ مِنَ الوَاهِب؛ أن الأَجسيّ المَذكُورَ 
گان معا ِن طرف الْمَومُوب له قاط حن الوْجُوع (الدرر توح آقنيي). 

کڌَلك ليس لِاَجتبيّ المَذكُورِ ان يرجم على المَوْهُوب لَه بطب بدَلِِ ب سَوَاءٌ عط 


1 


ما إدا 


ذلك 


1 


و 


1 


الجزواشاني/الكتًابالسايم: الهأ ٠٠ ٠ ٠‏ ا 


مره و با إِذنه مره (الَحن وَالدَرَر) وعدم الرْجُوع 
اتر قاور إا اطا رو یی 5 
وَالقاعِدةَ في الرَجُوع هُو: اڏا گان اَحَد مُطاا بحس سيءِ وَمُلرَمَيو و گالدين وة الز 
والأولايِ لو مر ر لك احص لص الََخر بأڌاء َلك ايء باد رط الصَمَانِ 
حن جوع َلك الشخْص منبتا يسا إلا لاء مالم يرط َر الصمَانَ دعل فيو 


وقد حرج ذلك لمر بالتکفير عَنهُ وَأدَاءِ التَذْرِء لَه وَإِنْ كان طالب بها ِن 
بابس و َالمُلارَمَق و وتفرع اتان المَسالانِ اتان عن هذ الْمَساة ة (الطخطاو ی): 


رم 2 


ا 


kl 


2 الارن إا أَمَرَ الْمَدِين ا بأداء َيه اداه له الرُْجُوع عَلّى الْمَِينِ ب‎ -١ 
ولو يرط الما (انْظر المََة١١١٠). (ا ُو السود في الرَهْنٍِ وَالْكمَالّة وَالْحَا).‎ 

۲- لو مرحد حر إأنْ يني على ألو َعياله وأثقق لأر لنم له الأجُوع على 
وار الا ۲6:۸ 

YT‏ طالب بالكبس الماد م بالتغويض المذكور 

انر ريض يس وچا جوع 

نما يضرف لمر الْمَذْكُورُ إل التبرع وَهَدَا لا وجب الرَجُوعَ صَمَانًا إل إا شرطّ 
الصَمَان (الِتَاة) فلو أَمَرَ الْمَوْهُوبُ لَه الأَجتيّ بقَوله: أعَطِ الْعِوَصَ عَلَى أن أكون صَامنَ 
eS‏ 

الإيصاحات في هذا الشَأنِ ن في تاب الوكالة. 

ویس سك بَعْض الْمَسَائل من هو الَْاعِدَةٍفَو قال أَحَذٌ لكَرً: ابن داري أو عَمَرَاء وَعَمِلَ 

ل رلك څوغ تان ر ثرت کار اوم فی اق ضار ويٌ) 


ê dû‏ )۸4): إا حَصل في المَوهُوب ريادَة ةمّصلة كان كان رصا وَأحْدت الْمَوهُود 
له 


و ن £ of‏ 


لَه ليها ناء و عرس فيها شَجَرَا او کان حَيواًا صَعيما َسَمِنَ عند المَوهُو هوب 
ير عل وَج دد پو اسْمُهُ كان كان حِنْطة قَطْحِدَتْ وَجُيلَّث قيا لا يصح الرجُوع 


م 2 و hor‏ 


14٤‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كائ َحكُم بها الدولة العثمانية 
ا : َ 2 ج f‏ 2 2 < ت ت ت o‏ 2 2 

عَن الهبَة جيني وَأمًا الزيادة المُنمَصلة فلا تكن مَانِعَة لِلرْجُوع» فلو حَمَلَتِ الفَرَس 
التي وَهَبَها َد لِعَيْره فليس لَه الرَجُوع عَنِ الهِبة لَك لَه الرَجُوع بَعْدَ الولادَة وَبِهذِهِ 


ی ق کو 
الصورَة يَكَون لوَا لِلمَوهُوب لَه. 


حُصول الرَيادَة الْمُنَصِاة الْمُوجبة لازوياد قيمَة عَيْنِ المَوْمُوب مَاِع لِلأْجُوع 
E‏ 
جوع فيهاء كما نه بيع الوجُوع بها ضا َد قصل الأَضل عَنِ الريادَةٍ خسن يكن 
الرْجُوعٌ في الأَضل وَعَدَمُ الرْجُوع في الرَيادَة (انظر الا ا إا لَمْ تكن َلك الرَيادَه 


ا 2 


مُوجبة رايد اقيم أو كان تراد الْقِيمَة لِمُجَرَدِ رقي الأَسعَار فلا تكُون مَانعَة لِلرْجُوع. 


مر 2 


سوال ِن مَنْعَ الرُجُوع في الأضل وَفي الريادَة معا مُنَْلزم لطن حي الوَاهِب» 
وَالرْجُوع فيهما مسرم لْطْلانِ حى المَوْهُوب لَه أَيَصاء فَمَا السَبَبْ في ترجيح الذَوَلٍ؟ 

ee‏ الوَاهب عبارة عَنْ حَق تملك في الْأَصل مط آم حق الْمَوْهُوب لَه 
هو َك حبقا في الل والرَيا5ة اء ناء َيه كود مُرَاعَاء الك حَقيقة ِن تعد 
مضل أْلّى. ۰ 

وَلَيْسَ في الإْمْكانِ إِيجَابُ الصَمَانِ عَلَى المَوْهُوب لَه لاله لا يَجُورُ أذ الْوَّضِ 
في مُقَابل حى املك وَلِدَلِكَ لزم بان حى الْوَاهب (الريلَِي). 
وَا: إا حص في الْمَوْهُوب زيادَة مَصِلَة گان كان أَرْصًا وَأَخدَت الْمَوْهُوبُ لَه عَلَيهَا 
لاء او عرس فيا جرا صر توب َة يها أو رح َء نها يإناء ساقي 
اراد الم رفرت تا حاط آو کان راا صحفا فين علد الو موت آر کان اغا 


ا 


و ا ا ر ےم . ر ر اہ ا یا ےو 
وَكَيِبَ عليه او کان الحَيَوَان صَغيرَا وكير في يد المَوهوب له آو کان وبا وصَبغه يا 
ef. Eq‏ ا رە ر ك 2 o‏ 4 ا «f‏ ےم را ا 
الألوَانِ أي حَصَلَت في الموهوب زيادة متصلة فِي العَيْن توب زيادة القَيمَةء سَوَاءٌ كائت 
ا لے 3 2 o.‏ ر o ٤ ٣‏ چ ار س م ا ilu‏ لے 2 ofr‏ ر 
لك الرَيادة حَاصلة فل المَوهُوب له أو بعَير فعْلو وَسَوَاءٌ كانت تلك الزيادة متولدة أو غير 


1 


حل 


ھاش اک ی اله ٠.٠٠‏ 5 
ولد اکان الموهوت حلط قطحتت وحعَلت دقيقًاء و گان د قا هَجُعل حبرا 


کان بنا َصْيْعَ جبتا أو سَمْتاء أو كان بَيْصَة قَصَارَت رخا لا يصح الرْجُوع عَنِ الْهِبة جِييِزٍ 
وَالتَغييرٌ الأَخيرٌ لَمْ يكن في الْحَقَيقَة مِنْ قبيل الرَيادة في المَوْهُوب» بل مِنْ فيل هلاك 
ووب كما علي أو ذُرَٺ فر گان گان جنع ّت في اماو (۸۷۱) كان نسب 
کا آنه به يقم ِن کر الْمَادَ )۸۹٩(‏ مقاب لِلْمَادَةٍ (۸۹۸) إن ذلك لَمْ يكن ِن ريل الريَادة. 

قي في الْمَجَلَةَ: (وَأَخْدَت بتاءً. . إخ) قالمَقصوذ ُو َلك اء والغزس والزتادة 
تة اي وجب الريادة في ية الأرضِ. 

وَعَلَيه: ڌا گات الذَرض كَييرَة وَأحْدِتَ ايء وَالْعَرْس في قِطَّةَ نها وَوْجَبَ دَلِكَ 
الرَيَادَةَ فى ي ية ولك القعطحة ولم يكن رتا الزيا5ة في قيمَة عَيْرهَا فَيجُور الرْجُوع عَنْ 
هب تلك الْقَطعَة (الهداية الَخطاويٌ). ) 

ملا: لو أخْدَتَ أَحَد كوخا في الأَرض المَوهُوبة أ e‏ أَهَمَيةَ وَكَانَ 
َك لا وجب ازوياد َة الأَرض فاا يفط حى الرْجُوع في 

ذلك لو ب E a‏ 
و الأزغن قايس بانع ء عن ال جوع في اله (الطخطاوي وَالرني). 

ورف ن ا لرا البتاء ء أو العَرس عَلَى الوَجْهِ الآتي: تقوم الأَرْصُ مره 
راج کا یی لیکو راکرس انی عن أ ا بء والس 
دا کان ماوت بين الْقِيميْن» يعني ٳدا کات ينها ريد في حال جود البتاءِ ملا 
أن 


و 


مهم البنَاءَ موت لِلريادة ودا لَمْ يكن تمه ماوت بيتهُما يسين آنا ليت مُستلزمة 
ٿايا: لو جَعَل الْحَمَام الْمَوْهُوبَ لَه کہ کارا إا گان اء باق على حال ليس مازعا 
للرٌجوع» ا دا حَصلَّت زِیادة کفتح باب وتطيین د فهي E‏ لارجوع (الْهنْييةً). 
ثالًا: 5ال الال اوخوت ِن مان لمر ووب الق اذكو الريا5ة في 
ية المَوْهُوب ومست الْحَاجَة إل موت للتقلء ذلك ماع لار جوع عند الام الأعَظّم 


ا و ا 


Ee‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
امام مُحَمَِ؛ لاه َو جار لجع في ذلك لاد موي إل إبطَال حى الْمَوْهُوب لَه في 
الاو التقل (الأقروِيٰء الشرنبلالي رَد الْمُحتا کک 

أا عند امام ابي سف فليْس مانغا لجو لن الرَيادَةَ لما كات حَاصلَة في 
اين هي گالرَيَادَة في السغر (الرَنڌين). 

رابعا: لو مَسَح المِرَآة التي اتَهَبَهَا مِنَ اعبار او كَسَرَ الْحَطَبَ الِي انهه فل يون 
َلك ماعا لر جُوع (القَنية وَالْحَمَوِيّ). 

تحامسًا: إن الرَادة الي لا وجب الرَيَادةَ في قيمَة الْمَوْهُوب بل توب النقصَانَ 
لا للځرم؛ لا الرياة الي لا و بُ الريَاَةَ في الْقَيمَةَ هي وريه وهي في 
الحق فان 5 ِي ا ا ا حارج 
عن ا ۾ قوق الْمُعْتَادِ فک تع ا للرجوع؛ لن دَلكَ ا بزيادَةٍ حَقَيقيَة بل من 
الوب الي تَبعَبُ على الصا 

ذلك الطْولُ القَاحش الْمُوجب نقَصَان الْقَيمَة ليس ِيَادَة ما عة جوع ايا 


ص 


ا ا 


كلك لو قصل الْمَوُْوبٌ لَه القَمَا الْمَوْهُوبَ كو رم خط دك لنت مان 
جوع (الطْحْطاويٰء بُو السعُودِ). 

اک تن يا5 في عبن الوب بل گات اليا في الَقيمة حا ن رقي 
الأسعَارِ هي عَير مَانَِةٍ َة لل رجُوع. 

قَعَله: OA CA CTT E‏ 
الأشعار فضعدت هة یك إل مات قزش ا کون يك مانتال جوع (الکنزء أو السْعُودِ) 
رق بن ذو نة رين يادو الحا اة ثل اموب من كان إل انر الي ي 
ا ها اة جوع أن اليا في مذ لالت ين فل الْومُو لهو وء ا 
اياده الْحَاصِلَةٌ في صورَةٍ ةالتقل و فهي يِن فِعل المَوْهُوب لَه وَعَمَلِهِ. 

الاختلاف في حْصول الزياد دة 


وع 


و ادع الْمَوْهُو ب لَه اَن الْحَيرَانَ الْمَوْهُوبَ ق گان صَعيفَا فَسَمِنَ عند وقد حَصلَ 
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انع للا جوع انكر لواهب فقول ِأوَاهب؛ لان اواب بو اروم َد (اظر الما )٦۷‏ 
َالْحُكَمُ عَلَى هذا الْمِنْوَال في كَل رَيَادَة مُنَصَِةء لَك امول لِلْمَوْهُوب لَه في البنَاء 
وَالْخِيَاطَة وَالصَّْم يعني في الأضَياءِ الى گالصَبْ (رَد الْمُحْتَارء مَجْمَم الاه البرَازية 
لْهنْدِية)» متاا: لو ان الْمَوْهُوبُ أَرْصا وَكَانَ فيا با سجر قَادَعَىٰ الْمَوْهُوبٌ لَه 
لواهب ذ وهب زص صخرا وَسَلَمَها له كرك وذ أخْدَتَ الْبتاءَ وَالشَجَرَ لي فيهاء 
واد الواهت أن بء وَالشَجَرَ الذي فيهًا كَانَ مَوْجُودًا عند هيه لأر وَتشليرهًاء 
O RE ES‏ 

وا که تزرب تن زيط از طبرن از ا مع > قَالْحُكُمُ عَلَى الْوَجْهِ 
ضوح (الهنية إلا آله تتشت الأَغياء التي لا يمن ما اوها في الْمُدةِ التي 
وُجدَّت فيا في يَدِ المَوهُوب تريخ عار زمرب زوب 05خ او 


الْمَوْهُوب لَهفِي هذا می ادات بتاءِ ۽ کهدا في هله المد ل عادَة ة (الطَحطًاوی). 
ساوسًا: وَحْصول ارياد الْمَالبّة وَإِنْ كان ماعا للرْجوع» َالقَصان ليس ماعا لِلرْجُوع. 


ٌ2 
ے 
ء۶ e‏ 


ا توا گا اا غل الْعَخُوب له أ ا 
ول تف الكر هوات له هدا الان (الأشروى وَالْهنْيية) ملا لو بح المَوهَُوبُ لَه 
السَاةَ الْمَوْهُوية لواهب جوع عَنْ هه وَاسرداذهَاء اما بعد لبخ كَلَيْس لَه اسْيرداذهَا 
(الهنرية) كلك لو بل المَوْهُوبُ لَه الْكَعْكَ الْمَوْهُوبَ بالماء قط EY‏ 
لل جوع مال بل انط اموب اء أیضا لا کون ذلك تانع لار جوع 

ساپعا: ا کان ال هوت كراشا اَی قا الْكَتَانِ الام وف الت هرت له 
ایس لواب الاجیع؛ لن في هذا الخال قذ حَدَت زياد صله وصفة موه 

کاما: إا س السکین المَوْمُویة اؤ گان الْمَوْمُوبُ سَفا قَجَعلهُ کیت أو گان كين 
E‏ 

َاسعًا: َو گان الْمَوْهُوبُ سَجَرَةَ وَصَرَفَ عَلَيْها وَقَطَعَهّا المَوْهُوبٌ لَه بإذْنِ الْوَاهب 
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۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثْمَانية 
لواهب الرْجُوع. 

عَاشرًا: إذا گان المَوهُوبُ حسَبا وعول الْمَوْهُوب لَه مِنه خرائة 
الائ 

الاي عَسَرّ: إا گان الْمَوْهُوبُ تراب او كِْسَا فَعَوِلَ الْمَوْهُوبُ لَه مِنهُ طيتا لاء 
ليس لواهب الرْجُو ع (الهنْريّة في ااب الخَامس وَالْحَانية في قصل الرْجُوع). 

الاي َشر: َو كان الْمَوْهُوبُ حَيوَائا وَحَمَل وَهُوّ فِي بد المَوْهُوب لَه فلا يرع عَنِ 
الهبةء كما هو ي : يرجع. 

اقلت عَسَرّ: إا كان الْمَوْهُوبُ حَيوَانًا حَامِاا وَأرَاد الْوَاهب الرَْجُوعَ قبل وضع 
الحَمْلء ENE‏ ج أا الرجوع بعد مور المد 
آي يعم فيا رياه انل ير جاتر (الهنيبة في الاب الاس الد الان 

أا الريادة المنمَصلة ليست بمَانعَة عة لِلوْجُوع؛ يكن الرْجُوع في الأضل مح تر رك 
الراكوفي بد كووب له الاه 

PT E e‏ َضلِ الْمَوْهُوب کاود وَاللَبّنْ» رَالَمر ا 
کات عي مَولَدَةٍ كبدَلٍ إيجَارِ الْمَوْهُوب (الْهنْدِيةٌ في الاب الْحَايس). 

الريادة المُنْمَصلة م مع آنا مَانِعة لر بالْعَيْب هي ليست مَانعَة لِلرْجُوع عَنِ الهبة. 
ما الرَيادة بكس الرَيَادَة المْسَصلة هي مانعة ِلرْجُوع عَنِ الهبة و 


واا فليس لواهب 


إن 
ا 


وجيت E‏ يرد عَلَی الأَضل وَالرَيَادَة جَوِيعًا ا وْعَلى الأضل 
وَخدَه لا سبيل الْذَوَلٍ؛ لن الرَيَادة إبَا أن تَكَونَ مَقَصودَة بالرَدٌ أ بالتبة IT‏ 
e‏ د رَد عَلَن مورد الْعَقَدِ وَكَدَلكَ الثاني؛ لان الول 
بعد الالْفضصًال لا يبع الام لا مَحَالةَ إلى التاني؛ لان ا 
وهو ربا بخلاف الرْجُوع في اة قن الريادة لو يث في ي الْمَوْهُوب أ له ماتا لم تفض 


ر ص ا 


ال ٿا في اة تلن داعب إا هر ِن حَصَاٺ في يلي كان ف 


ر ار 


إشْمَاط حقو برضا فلا تَكُون الرَياة مانِعة عَنهُ بخِلاف الوْجُوع في الَهبة قن الوْجُوع 
لیس پرصا کیک ولا باختارو گات مانعة ْو عل لو حملت الرس الي بها أ 
لحر وهي في بَدِ الْمَوْهُوب قيس راب الر جوع عَنٍ الب لان الْحَمْل زياد مله 

وها التفريع مَمَرَعٌ عن الفَِرَة الأو ِن َو اماد ٠‏ : 

ما بعد أن تلد تلك الْفرس» قبا أن ماع الرْجُوع قد َال مله الرَجُوع بتاءَ على المَادَّة 
9 وهل ينعي جوع إل أن بشنت ار عن الأ صَاعَة؟ وَقَذ ذكِرَ في الْحَانيَة إا وََدَ 
المَوْهُوبُ قَلِلوَاهب الرْجُوعٌ الام في الْحَال. 

ئا عند الام ابي پُوسف قلا يِن لوجع عَنْ هب الام إل أن ست سْتَعْني اللو عَنِ 
لبن يكن ال جوع بعد ذلك ولا يمين الر جوع بالل ام: 

رفي الطَحْطاويّ ماه صا في هذا الْحْصوص» وهم ِن ر الَا حن الوجُوع 


في هَذِهِ المقَرَة مطلقا أنه يُمْكِنْ الرْجُوع الرس قبل الاسيغتاء اشا 


ەرو 


وَفي هذه اة ينق الْمَلو لِلْمَوْهُوب له غي َو ڪن الجُوع رالو ماني 
ارج E‏ تانع الأجیع د سواء قبل المْرَافَعَة َة وَالْحكم اود الا رالحكم. 
َمل على الرَوَال بل الخكم: 


امال الأَرّل: a a‏ ل 
لتم بعد دَلِكَ وَلَدَت فين الرْجوع 
Ty‏ حر وَسَلَمَه يها قَوَصَعَّث يِلْكَ الْمَرَس فِي يَدِ 
المَوْهُوب لَه قله الرَجُوع عَنِ الْهبة أيْصًا وَفِي هَاتَيْنِ e‏ لِلمَوْهُوب لَه 
ننجب 
۰ الال الَاني: ّا اندم اء ِي به اموب له في الْعَرْصَة المَوْهُوبَة ورَجَعَتِ 
ل وال را ا وي 
مستلنی: :لواهب رضیتا وآسن في يده فليس له الرجوع َأ رّت قسكُعَن تيكو َف 
الھب لهذ گر َف وراٺ قيمنة قنع حي الوجُوع ولا عو حن الرْجُوع بحُصول 


9٠‏ قَوانين الشريعة الإلاميّة التي كانت تكم بها الدولة العثْمَانية 
النقصَان عدر (الرَيلَيي) 
E‏ لمال الأَول: ا 
هة الرس َالِ قب أن ية وَحَكَمَ الام طلان الوجُوع ثم وََدَِ الرس 
راراج ع لایع 
المتَالٌ الاني: إدا كان الْمَوْهُوبُ رصا وَرَاجَعَ الْوَاهِبُ و 
بغ أن حَصَلَت زيادة فيا اء وَالتَرْس وَل حك الحا بن خ الهبة بتاءَ على 
وود ال5 ال انه بعد دَلِكَ هَدَمَ المَوْهُوبُ ر و إل ال 
الأضلن يخود لواهب حو حى الوْجُوع انظر الْمََةَ ۲۵) مع كوه لو حَكَمَ الْقَاضِي بسُقٌوط 
ار س جرد لعا ت اا هند كرك مه ةل بثرة خائ لأر المَادَةَ 
(۵۱) متلا: لو اد ی خد 5ا عل آن کو مرا رة يام بعد اة ايام مَرصَتِ 
اداه وَرَاجَع الْمْسْتَرِي لاوم ا نح اَم ين جه الجيار كم اكام لاان 
حى الشخ لخدو الْعَيْب في المَبيع وَوْجُودو وَهُوَ في يدِ الْمُسْتَرِيء تَمّ في اليم الثامِنِ 
-آيٰ: في مد الْخيَارِ - رئ ايان ِن امرض فليس لِلمُُتري أن دعي أن َه ئ الرَذ 
باعي أن الْحَيوَانَ رئ في مُدَة الْخبار. وَعَلَيه: مرق بي الهبة وَالْم في هدا الاب هُو 
كما يلي: لا يفط وَلا يطل حي الوجُوع في الهبة بالوشقاط والإبطال. 
کما در في شرح الْمَادَةَ (۸16) عله قد امَتَعَ الرْجُوعٌ بسَبّب الرَيادَة وَإدَا رال 
NL‏ 
آتا في الع يط الوشقاط ا 


ت 


بإسْمَاط ذلك الحكم لَهُمَا (الْكِمَاية شرح e‏ 


ا( ابع موت اموب أ 
کہ نی لواب صلاجية الرجوع. 


E 


ر 


حیّ قنخ الْمُضَْريء كما أنه سقط دك 


2 
أخر 


ا 


خرو لر مك ارت ام لاي ل و ا 


ي 


الجزء الثاني /الكتاب السايع؛ الهبة ٠ ٠ ٠٠‏ 101 


ا ا 2 مِن. و و واخ ولیو لياه کک ٤‏ جه بر وَتسليوه 


رم ر ر ۶ 


ييي إ5 عاد الْمَوْهُو ب إل ملك المَوهُوب لَه عد أن خر من مله ينظ قإدا عاد 


اوهو تال ملك الْمَوْهُوب لَه ببب ار َيس لَه الوْجُوع. 
ریما أ غص لَك فة ذ رٹ بلا ينز امَو عار َرَج ِن وذ 


صر ار 


فقَذ الت غير (اخروج) انتقَال المَوْهُوب بوقَاةالْمَوْهُوب لَه إل وَارثه (الهنْديّة). 


ie 


أولا: ليس لِلْوَاهب الأول صلب ذلك الْمَالٍ من الواهب الثاني ولو دل في ملكو بسَبّب 
ره لاه يدل َس اوك في يي ائم مهام مدل ذلك السّْء. انظ المَادَةّ (۹۸). 
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ولیس لَه طلم مِنَ المَوْهُوب لَه الاي أَيْصًا؛ لان إخرَاح الْمَوْمُوب لَه الْمَلَ 
لوب من یلک لیگ ر ن کا تيعر واب روخ بنة لك تشز 


فص الشَيْءِ الّذِي َم مِنْ طَرفه. انظ اماه )٠٠٠(‏ (الرَيَِي). 
I‏ و لَه صف الْمَالِ الْمَوْهُوب فَقَط مِنْ مله سَوّ اء كان نِصْفا 


ر ر ت 


شاعا آَم گان نِصْمًا ء شوت ّى اهب جع بهذا لشب ل لئ , بالنضف 


ا 


a \‏ کک 
i E‏ ھت 
د 


انه يلْرَمُ ان يدر لامع عن الرَجُوع ر بقذر ر الماع وماع الرْجُوع في هھ 

قدا من ِن مِلْكِ المَوْهُوب ل لان ذلك السَحْص > TT‏ 
ما أن لَه حقا برك كل حف قله حى برلٍ بغْضو أَيصًا (الْعيي). انظ سرح المَادَو (۸۹۲). 
ا لو وت الواهت اعا ل خد وكلهة اف ود دك اشر صه فته اوآ هة 


فيل ا اَن لواهب الرجُوع ضفب المَوْهُوب في حال عدم إخر 
ان و کل ته ل اا ا وو ي 
المَوهُوبُ له ليره قَبما اَن الْمَوْهُوبَ قد استَهَلك فليس من رُجُوع. 


ت ر ر or‏ 


a‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
| ۲ه | قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوله العدمابيد 


رَابعا: َو باع الْمَوْهُوبُ لَه امال الْمَوْمُوبَ مِنْ شَخْص آخرَ ثم اشتراهُ من بعد 
التليم» فليس لواهب الرْجُوع عَنْ هِبهِ. 

NS EIT EES‏ ار وَسَلَمَة ياه وَبَعْدَ دَلِكَ 
َو عاد الْمَالُ الْمَذكُورُ رٿ او وَصِية لِلْمَوهُوب لَه أي: راهب الثاني - فليس لواهب 
حى الرْجُوع. ۰ 

ساوِسا: لو وَهَبَ الْمَوْهُو بُ له المَالَ المَوْهُوبَ لص وَسَلَمَة ياه وَبَعْدَ َلك باع 
الخْص المَذكُور ذلك الما من الْوَهُوب ل أو وميه ياه وَسَلَمَةُ إِلِء أ گان 
الْمَوْهُوبُ لَه يرا وََصَدَقَ عَلَبهِ به وَسَلَمَه لَه فَلَيْسَ لِلْوَاهب الوْجُوع ضا (الهندية 
لَه الذرَر عَرْمي رَادَه الأنقرْوِي). 

سابعًا: إا باع المَوْهُوبُ له الْمَالّ الْمَوْهُوبَ لحر وَرَدَه الْمُسْتَري بِخِيارِ العَيْبٍ 
ليس لواهب الرْجُوع (الهنْيية). 
أ إا لم تعد عَين الْمَوْهُوب إل يلك الْمَوهُوب ل بسب خر وَعَادت بسب 
افخ يود حى رُجُوع الوَاهِب الول أيْصًا. 

لو وهب الْمَوْهُوبُ له الال المَوهُوبَ لاحر وَسَلَمة ايء وَرَجَحَ بعد َلك عَنْ هبو 
سَوَاءٌ أرَجَحَ بالرَصَاءِ آَم بالْقَصَاءِ وحم الْحَاكِ» لواهب الأول الوْجُوع أَيصاء انظَرٍ 
الاه ۵ ۲) (الائقڙوي وَعَزمي رَاده)؛ لان ڌا الوْجُوع قنخ گما هو موص في سز 
الْمَادَةَ )۸1٤(‏ وَلَيْس عَقَدًا جَيِيدًا. 


ت 


مووب في د اوهو لَه لايق لر جوع عيل. 
يغْنِي: إا اهلك ا الْمَوْهُوب لَه - آي: اشتھلاکا حَقَيقيًا أو حُكَويًا 
آئا إا وج قشم عير مهك نكن الرَجُوعٌ بوه يعني َيس لواهب تَضوِينُ 


اة :)۸۷١(‏ إذا اسْتَهلِك 


الْجزْةُالتّاني / الكتاب السابع؛ الهبة. or ٠ ٠ ٠‏ 
الْمَوْهُوب لَه بد المَوْهُوب الْمُسَْهْلَكِ. 

سَوَاءٌ اهاه الْمَوْهُوبُ لَه آم اا م تلف یو الو لا کات 
المَالٍ الْمَوْهُوب بعد الْهلاكٍ لا رم صا تَضوِينْ بدَلِهِ كوه عير مَضْمُونِ (الرييي) 
N N E OEE E‏ 

ٿايتا: كو حُكواء َيون َلك بي عَامَة ماع المرب ع بان وجرد 
جل الميقي اموب ييه وحن انالومو َي أ اڪره 
في الَأَرْضٍ وة جلها اء أذ عمل الراب الموْخُوب أو اّمل طيت حاط 
e‏ ة رالات مَوْمُوبة بأخرَى مْلها. انظر الَا )۸٩(‏ (الَهشتاني» رَد ال 
المنقَى). وَيقَهُم من التقرير ر المَشروح اَن مَذِهِ المَادةَ لا يستغتى عَنْهًا بالْمَادَة الاَيمَة. 

یادن ارا تالوب 0 َعلَن لك لو عى الوب ل تي الوب ن 
إرادة لواهب الوْجُوع عَنِ الهبةء قَالْمَول بلا يمين لر هوب له. انر لادء (۱۷۷۲)؛ لان 
المَوْهُوبَ لَه مَك ِو جُوب الرَد عَلَيهِ. 
ابح ايها لِلمُستووع (آبو السود الوضري) وَعَدَمُ روم يمين تائ عن گُونِ 
المَوْهُوب ا يخير عَنْ تلب مالو. 

أا دااع الو اهت أن عدا الال هو الال ل اموب قله كلف امروب له 
لى أن امال الْمَوْهُوبَ هو لَيْس لمال الْمَذْكُور (ابن تُجَيْم). 

كَدَلِكٌ إا ام الْوَاهبُ دَعُرَى الرجوع عن اهب واد رهزت 
الوَاهِب» ونه لا يجوز الرَجُوع عَن الْهبة حب لماه (۸17)؛ قَلِلْمَوْهُوب أ َه عند الإنكار 
حافت ا له والحال آنه لا وجه يمين في دَعوّئ السب عند 
الما إلا آنه َ يكن مَقَّصودًا هتا النَسبْ» بل المَقَصودُ المال اللي هو شب الب 
می شر ال ی کل شرا وای شعت لر 

كَذَلِكَ إا راد الْوَاهب الرْجُوع هبه و ا ل اطا الو فالقؤل 
لواهب (الْهنية). 


\ 


م م oo‏ 


of‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 


كَذَلِكَ إا اراد الوَاهِبُ الرَجُوع وقال الموهوت له: أغطكى.إباه صد وكة 
لواهب امول لِلوَاهب؛ لان الْوَاهب مُمَلَّكْ تغرف جهة الَمْلِيكِ نه (الطَحْطاوي). 
a‏ اتلفَ کلف 


و2 


كما أنه لا يرجم عَنْ بَعْضو إدَا تلف ابعص » ا لهسم الَذِي لَم يَف يرجم فيه ما َو گان 
ووب ارا يمت الَا لواهب الرَجُوع عَن هبنو في العَرْصَة (الأنزوي). 


الد (۸۷۲): ره لن اهب َوب 5اا من جوج تعاب یس لواب | 


ا 


a‏ توفي 


ا هبد اليم مَانعة ِن الوْجُوع؛ َعَلَيّ: إا توفي 
کور ت له قلس لاوس ارجئ عن الهبة ايتاذ الموحوتي ين وراو قذيك له 
i‏ ی ارات قاس ورك ٠‏ لوْجُوعٌ عَن اة وَاسيَرْدَادُ الْمَوهُوب» َي أن وَقَاةَ الْرَاهب 
oT‏ آي يطل بوقاة لواهب جيار قَشخه؛ لاه ما گان الْخْيارُ 
الْمَذكُورُ اة عَن الوَصفب قلا يُورَتُ كَخِيار الَو وَالسَرْطِ. 

ما ائه قذ سرع السار الرَجُوِعَ عَن اله لِلوَاهپ» وَلَمَا گان وَارئهُ ليس بوَاهب 
نَت وَقَاهٌ المَوْهُوب لَه مَانِعَة للرجوع؛ أنه بوفَاة الْمَوْهُوب له تقل الْمِلْكٌ إل وَرَبّه 
ولا يل الهم مِنَ الراب ولا گان ليس لواهب الوَّجُوعٌ عن الْهبَةٍ في حَالَّة امال 
مل الْمَوْهُوب لحر في حا المُومِب لَه فكَدلِك لس | ا 
ا وا الْمَوْهُوب لَه ولان نيدل سَبَسٍ المِلْكِ ائه مَقَام دل العَيْن فَيصِيرُ 
لْمَوْهُوبُ َا رى اياله إل الوَرَنَة. 

ر اة (۹۸) (الرَيَْمِي). 

سْوَالٌ: کان يكي ان يُڏكرَ في هَذِوِ المَادةَ ښ 
يذل في الْمَادة ( ٩‏ کون وَقَا الْمَوهُوب لَه مَانِعَة من الوْجُوع» وَلِذَلِكَ كان لا حَاجَة 


1 


و 2 
ن وفاة الوّاهب مانعة 


الجر الثاني /الكتّاب السابع؛ الهبة . ٠‏ و 1٥‏ 


مِنْ کر دَلِكَ في هَذِهِ الْمَادَق حَيْت إِله اة المَوْهُوب له يرح الْولْك مِنَ الْمَوْهُوب لَه 
ول إل اة 

الجَوَابٌ: لما كان الْمُيَرفْى في کم الحَيّ في الأخكام لْمَعَلَمَّةَ بكَجُهيزه وتكفينه 
را و و ل الال ای نت دا د ا 


. 
و 
س 


أن الها ير يِن تك الايا كاد ال صَريحًا على المَْتِ وى (الطّخطاوي). 


الَا (AVY)‏ إذ وهب الدائن الدَيْنَ لِلمَديُونِ فل ل الرجوع بعد ذلك. E‏ 


.(AfA »۵0١( | 


و ت 


وَعَلَيه: إا وَهَبَ الدَاِن الذي لِلْمَذيُونِ مُتجَرَا فيس لواهب جوع تا لم ترد مَذِوِ 
لبه مِنْ جاب E‏ ا يي روع المذكورة في امود اة 
(ر ن تُجَيْم)؛ لن هله و الهبة E‏ ا ل مَادتيٰ ٥۱(‏ ۽ (AEA‏ (الدوٌ 
المنتقّى). 

وا آله شور في َو الَو عدم إنگان الرَجُوع عَن اهب إا آم جذ عايج من 
ا نع الأجُوع طرق هب لعٍ عَن مالين يعني بفترق ابرا (الحَكوي). 

مد: َو باع اح منز اك من آمو في شتاب كن علوم 4ند يك وَكَبَ في 
حال صك أللمَن لاه المذكررة ونوفي» فيس لائر الوَرََة َة الْمُطَالبة بالتمَنٍ الْمَذكُورِ أو 
الْمُدَاحلَة في الدّار (عَلي اقنْڍِي). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ لِلْمَدْيْونٍ: هدا اتير احير حترازي؛ ائه لو وَهَبَ الدينَ لعَيْر المَديْونِ وا غ 
تنو یغد أن ب ار ديك َة لواب اشزداة ابض الي في د اوخو ب ل 
بال جوع عن بء لن اله آي تع لى مَڌَا لجو وي تيك نوست ٺ بإشقاط دين 
(ار ا 


7 


1o‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العشما 


ر 


۲- مَُجُرّا: هَذَا الْمَْدُ اخيَرَّازي» فلو وَهَبَ هبه مُعَلْمَة تكون الهبة بَاطلَةً. 
يني ان در سء هة ادبن لِلْمَذيُونِ مُعَلَقَه بالسَرْطِ باطِل. 
ما لو قال الدَاِنُ لِلْمَديُونِ: ا جاءَ الْعَد فيك ديني لَك او انت بريءُ من او دا 


عَطَيّت نِصَفَة قَلْيْكَن النَصبُ لحر َك أو هُوَ لَك كان اطلد أَمًا الإبرَاءُ فلا يرقف عَلَى 


ت 


و 


LEE 


امَبلِ؛ لان البراءَ هَُ ِن يكن من وَجو قاطا لِعَدَم توقفِو عَلَى ابول إلا أنه ِن وجو 
ار لك لِرَدهِ بار وَلَّمّا كان التَعْليی يصح ب بالإْسْمَاطًاتِ ا ة کالطلاق» وَل 


َه 


وح في التنليگات رفي الوقاطات يِن وجي لديك ل بي ۾ ا ين لِلْمَذيُونِ 
مما عل رط (الْابة). 
لن لَمْ تكن لهه ارط التَعلِيقيّ على الوَجو الْمُحَررِ صَحِيحة إلا انها صَحِيحَة 
ارط يري 
eS‏ 
ا 


٤ َ 


اجه ي ومون ا لان الْمَْصَدٌ 
نَا في ایل الصدقَة ا ت لري وَلِدَلِكلَمْ جز الرْجُوع. 

سوّال: :إا حصو الراب على عمل َر كالصَة هو ضلٌ َإخسان من الله تكالىء 
وَعَيرُ واب على الله گمَا يقو قول ُتر کان حُصول اواب عير مغطوع وَمَجْرٌوم به 
وَلِدَا كان يِب ن يَجُورَ الرْجُوع عَنِ الصَدَقَة. 

الجَوَابٌ: الماد بالثرًاب حصو الوَعَدِ بالّوّاب» وعدا ءوض (بو السمُودء الاي 
وَمَعَ َلك الاب مَقَطَوعٌ بحْصوله في الدًار الخِرَة. 

ولا هة في حْصول الَرَّاب؛ لان الله تَعَالَّ لا يلف الِيعَاد. (سَعْدِي جَكَب). 


اجره الثاني /الكتّاب السابع؛ البق ٠. ٠ ٠.‏ 0۷ 


الصَدقَة اة آنواع: 
(۱) الصَدَكَة ظا وم معن كرعَطاء الْمَقير مالا بَمْظٍ الصَدَقَةٍ 
(۲) الصدَقَةٌ معت مط كَرِعَطَاءِ مَالٍ لِلْمَقِيرٍ آي لماج بَفظٍ الهبة. 


كَدَلِك لو أعطى أَحَدّ سال و المُختاج مالا عَلَن وجو الْحَاجَة وَل ص عَلَن گڙنه 
صدقَةء فليس آ e‏ 


رت ع r‏ 


(۳) الصدقة لظا فط كإعَطاء الي مالا بَفظ الصَدَفَة 


1° 


رلا ينن الوَجُوع في نوع ِن > ِو الأنراع» ومن َم گان عَدَمُ e‏ 
آي تعن تاضور وء لا الصد5 ابي تنب رقي بق سد به بها الَرَابُ ياتا 
نیت کر الال ار ار 
ا قلق عن َي و - لی ا و توفي قز الا( - 
وال ر ڄو في ذلك مُنِْنء عدم الر لرَجُوع في لِك اسيَځسَاني. 
آَم ما عَم ال جوع ن اهي الي خط للوبر الاج قياضيار ا 
حت َه ا أحَدّ خر مالا ب الصَدَقَة وَعَاده َلك الشَحْص إل الداع له لَه انا 
غطاة ياء وة آذ عار اد جل افع خد لمال المَذكُوز - انظ الماد( ۷) 
أخدة عله إن ُعِيدَه (الْهِنْدِية)» كذَلِك لو أعْطىٰ دللا اج أو لسائل على وجو 
E E EE‏ ل کا 
صدَكَةَ ا ف الاب الثاني ع 
وَإذّا اجتَمَعَتِ الصَدَكَة وَالْهبة معا في مال يرج عَنِ الْهبةء اما عن الصدةَة فلا يُرَجَع 
SS‏ 
لَه الرْجُوع عَنِ الصدَقَةٍ (الهندية). و کک بني عَلَىٰ الْمَادَةٍ (۸۳۷). 
الاخيِلاف في کون الل المع هي اا صدَق: إذّا اختَكف الْوَاهتُ ا 
في المَوْمُوب قَقَالَ لواهب قَذ گان هبه قلي > الوْجُوع» قال الَْوْمُوبٌ ا لَه: قد کان 


صد فقول لواهب (مَجْمَع ال نهر)» ودا اختلفَ في التعْويضٍ ا الْقَرَابة الْمَانعَةَ 


َم 


foryg 
ا‎ 


نه فل 


0۸ قَوانين الشرد يعة الإلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعْمّانية 
وه ”ا  _‏ ا وافلا رة ا اا ای ا ی و ا 


لار جوع اؤ في حُصُول الرَيادَة الْمَُولَدَة في الْمَوْمُوب قَالْقَولُ لِلْوَاهب اسان 
(الْهنْديَة في اباب التاسع). 
امنا الاو آز عع الول رإغطاء صو كخم لك العَدةة نص ار 
رم وكيل الصَمَان ِن بض لاء e‏ عند ابض لحر قاد يرم صَمَان؛ لان 
رة ب اة اشيخصال رصا ا لباري على قَيَحْصل هدا المَقَصِد أَيصًا فما ل 
أت اله هقير آخر. (الهنرية). 


۶ 
ٍ 
أب 


ر2 


(Avo) Û |‏ إا باح أَحَذٌ خر شا ین توان اذم ایس مرف ف 
RET e‏ | 
هذا ليس لِصاجبه مُطالبة فيم قیمته مكَلا: إا آل أحَد ِن گرم ار ادیو ایو قارا ) 
مِنَ التب فَلَيْسَ لصَاجب الْكرْم مطالبة مه بعد ذلك . 


إڈا باح اح ِن مَطُوماته - أيْ: ما يُوْكَل يشرب - وَأَحَدَه فليس لَه التصَرْف فيه 
وجه من لَوَازم املك كَالْيع وَالهبة وَالهَيبّة لَك لَه إا َم يأل فاد يرول من 
لك المُيح. َلِلمُبيح أن يناه قبل الأكل يرجح عن إباحَيو. 

رفي هزه الصورَة کون تَصَرههُ في دَلِكَ تَصَرُنَا في مَك لعٍ باد إذنِء وَهَدَا َس 
ارا انظ الما ۹٦‏ كما أ و كل ذلك السَحْصُ لا بُمْن اصرف فيه (الولوالج). 
ا و َو اح وَلِيمَة وَقَسَمَ ضَيْوَةُ على عِدَّةٍ اة فَلَو أعْطَى الْجَاليس على 


< of 


ران اللضيف الذئ على وان اؤ لاوم شیا جار گما بجو لو اُعطَیٰ من گان على 
الْخْرَانِ الآخر. 
نّا عند بَعْضٍ لفمَهاءِ لا يَجُورٌ وَهَدَا هو القاس (الدرَرُ الْهِنْيِية فيل الاب الرًابم 
ِن الٰه). لن ْک ُن يأل وياو من َلك السَيءِ و ا ا ار 
الإختاف ولك ن بستقاة ن افر الأو آل لا فصة هتا ْمَعَن الثاني ۰ 


وم معان اکل مَخصوصض س بالْمَاكُولاتِ الال يسمل الماکر لات والمشر یات معا 


$ 


الجزْءالثاني / الكتاب السابع: الهبة ٠‏ 0۹ 
ا وَل عل الئل عَطفُ الام عل الْخَاص. ٍ 
ولي اِصاجبو بعد أن يُطَالِبَ بِقَيمَة : ية الشَيء SS‏ 


مٿلا: ٳڏا اگل اَحَد ِن گزم خر ذه حه هدارا مِنَ الب فليس لِصَاجب 
الكزم ماله تمي او ملد ولك 

ولو قال أحدٌ لاتر: افخ گزوي وَافْٳِف عَِا تبا. قَيند المُمَهَاء لِدَلكَ السَحْص أن يقَطفَ 
من لَب ما شبح لن َا اقول ِن بقَطْفِ المِقدَارِ ر له 4 الماع فى الال 
(الحانية نيه وَعِنْد ابض الآخر م الها اَن ِلْمْحَاطّب قَطف عنْمَودِ وَاجِدِ قط بهذا الذْنِ 
(البرَازية). 

كَدَلكَ لو الت ا۱ء ا ی و ا 
ھک بعد مد وفيت الْمَرأة فليس لِلَورَئّة تضوِين الرَوْج حِصََهُمْ فيمَا 

نه الرَوْجَة عَلَىٰ رَوْجها (أبو السَمُودِ الْمَاِي). ۰ 

.)۸۳۸( ك بن في شرح الْمَادةٍ‎ e 

وَيَجُورُ الرْجُوع عَنِ الإباحَة كَمَا يَجُورُ الرَْجُوعٌ عَنِ الْهبة قَلِذَلِكَ یح ق 
الرجُوع عن لياحت مان ديك في الَمَادَو۲۲۵٠).‏ 

رنت التبٔیع ص الاح کا 0 ترط علوي ِي أ بح يخ احص 
ِي يأ الما ما قذ ن َك في زح مادو (۸۳۲)» > ا 


2 


مَالَها بيّدمًا 


اة الْمُيح؟ نوصح ذلك وذ حص في كَل الَا اخحلاف بين لاء 


ref o 


TT سَرطًاء فَعَلَيّهِ َو اكل الْمُباح ل لَه الشَيءَ الْمُبَاحَ‎ e 
المُيبح فاا رمَا الضعان (الْحَانيةٌ في ب َرَاءَة العَاصِب ل و الْفَتَارَى) وهو‎ 
رط ما هو مکو فِي الْبَحْر والولوالجية.‎ 


عليه إا قال أحد: : قذ أَذنْتٌ التاسَ جويعًا وَأبْحْتُ لَه آل الوب ين گڙمي و 
2 


e EE‏ ی کل ر می اال رخا ار انا الأخت اما 


2 فْمقتضیٰ 


7 


1 قَوانین الشرد يعة الإسلامية :التي کات تَحکُم بھا الدولة العْلمانية 


occo‏ 3 و 


E‏ ل الخد قن تتاو ان من َلك اجهل كه اول 
حرامًا ولا يَسعه يسه دَلِكَ مَا َم يعْلَمْ بالإذْنِ وَالإبَاحَة حَة (الْهنرِية في الْبَاب الثالث). لان الإباحَة 
رة عن الوطااق وال وطاق كار لا كمأ هقب الْعلْم. 

المَسالة الأولى: إا ربط أَحَدٌ حَيوائةُ في إضطبل عام وه فلل أن ا 
ا 


FF 3F 


الجُزء الشاني/ اكناب السابع؛ الهبة ٠‏ ۰ 1 
لاحقة 
في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل 

امال النية: و ا أَحَدٌ لآخر: (ما اكل ِن مالي فهو ك حَلالّ» لديك السَحْصِ 
ق اه قاق (الْهِندِيةٌ في الاب الثاني)» َلك لو قال م 
يال م من مالي فهر ا الالء حل ِلْعْنِيّ وَالفَقير الَكُل مِنْ ماله (الهنرية). 

ال لرَجُل: (مرا بحل کن)» فقالّ: (بجل کردم آکر مرا بحل کنی) ققَالّ: (بحل کردم)» 
لځ اربص ابر التي هني في لباب الرای وفيا فيل). 

المَسألة الال لو قال أحد لاخر: التي في جل ما ك علي ين ڪل حي وَاَحَلَهُ 
e‏ 

َير عَالِم (الهنيية)؛ لن جَهالة الساقط ليست مَانَة ساط 

e‏ آبرئيي يِن ڪل حن لك علي ابراه بَريءَ الْمَديون 
قَصَاءَ ِن كل حيّ؛ لان القَصَاءَ مني عَلَ الظَاهرء وَظَاهرُ اللَمَظِ عَامٌ. 

أن عند بغض لاء ائه يرا مِنَ اڌار الَدِي يَظَن الاين ائه هو الْمَطْلُوبُ لَه 
ولا يبرا ِن َء اير عن لن الجر رهم ة نة على الرَصا وَالرّصَا انما هر في هَدَا الْمِقَدَار 
(البزازي ت في الْقَضب» الحاو ى في أ ال الهبة). 

مسأل الراب ا راجب في اذم َيس عَلَى الي القائِم. 

اء عَلَيهِ: لا يَمْلِكْ الْحَاصِبُ المَالّ المَعْصُوبَ المَوَجُود في بيو عبتا بَحُليل المَعْصُوب 
مه (الهريةُ في الاب الَالِثِ). بل ینمی امال بعد قَولِه هذا لِلْمَعْصوب ينه إلا أن 
نَاصِبَ يران صان يبق لصوب بعد ذلك أمَانةٌ في برو (الطْحطًاوي). 


اة (۸۷): الايا التي اني اخنان أو لزاف ً تون لن ا سيو من | 


۰ امون أو امروس أو الول لِد والوالدق لن َم یذکز َه ردت لِمَنْ ولم يهن 
السوال َالَحقي على ذلك براق عزف لوَا دتها. 


olor 


1 قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 


یعْیی: إا كان الُْهْدَى لَه الغا َلك الْهدية مضه تفه وَإِن كان صَغْيرًا مض 
٤ه‏ ٤ه‏ ورس 


ر أو و أو مربیه. 


رفي هلو رة ِت صو گا ْمَك يِن ڏل ملاح رَو فر فرع عن 
المَادَة )۸٦١(‏ فَحْكَم ذَلِكَ وَإِنْ بين في الْمَادَة الْمَذكَورَة فَقَد ذكِرَت هتا تَوَطَِة لِلْمِمَرَةٍ 
الَاَتيةء وَمَعَ ذلك فَهَذِه المَادَة َّث مِنْ مَسائل هَدًا الْمَصل. 

ما: لو أَخصَرَ أَحَدٌ فِي ختَانِ دَبُوسَا ااا ر ا 


٤ 


بالتسَاءِ أو معْطَمًا حاصًا بالْكبار» وَقَالّ: إن مدا لاص أو ل EUAN‏ 
لان َو ال َال في داور الأول گان 

لا يقَالٌ: مادا يَصَتَعَ الصَبِيّ بالدَبُوس الألمَاسِيّ أو لحل أو لی ا 
م الصَبيّ باأوغْطفي؛ 9 رط فن الع اد د رفوت ا يشرط اَن يون 


صَالِحًا لاسَتِعْمَال ا َه في ڪاله ون لم يڏكر اها وَرَدَٺ لِمَنْ وان السوَالُ 
وَالسَحقِيق مهم قابا فيتَحَقَق مِنْ أضحَابهاء وَمتیٰ ینوا ِمَنْ آتوا بها قبل كلامِهم؛ لاَنَهَمُ 
الْمُمَلْكونَ (الْهِنْية). 

متآا: لو قل الْمُهُِي في الصورَة الأول: قَذ صرت اهدي لأب أو لاام يبل 
كما يبل فيما لو قال في الصُورَة الثانية: قد أحصرتة لوج أو روس (الطْخطاو ویٌ). 
ما إ الاين لوال أر احق مهم قابا فعَلَىٰ دَلِكَ ب LSE‏ 

اثظر الْمَادَةَ (۳)» قَعَلَيٍْ: الَْدَايا الي اث في حَفلَة الْخِتانِ إا گائٽ صَالِحَةَ 
لِاصَبيانِ أو مَا ستول اَي تون لِلصبيٰ گالصَولَجَانِ وَالْكرَة وسار اللْعَّب و وياب 
الان لان غا تدك يلصي ادف ودا كادَتْ صَالِحَةَ لِلرَجَال فط مكو لأب 
گالثياب الْحَاصّة بالرّجَال وَكالأّسلِحَة الْحَريية وَإَِا كاّتْ صَالِحَة لِلنسَاء للام گالتیاب 
الحَاصة بالتساء ا ES ES‏ اين کالدرَاهم وَالدًتانير وَالْكَأس 
َالْملعَقَة وَالسَاعَة بنْظر: قدا ان السَْص الَذِي أَخْصَرَ الْهَدِيَةَ ِن أَفرتاءِ الأب أو 
أَحبًائه كانت الْهَيِيَة لأب 5 دا گان من أَقرباءِ أو اا هي للأ وما گان الْمُعَولُ 


الجر النّاني / الكتاب السابع: الهبة 1Y‏ 
عليه في هذا ماله هو الْعْرْف وَالعَادَه ادا جد سب ووه دل عل حکم مُا 
لهذا ميرم الاعَمَاد عَلَيْهِ (الْبَحْر وَالْمسَاوَى الْجَدِيدَةء الطْحطاوئ). 

مله في مَذِِ الْمَادَة الحا وَالرفَاف ليس بتعبير اخترازيّ. 

قل جا خد ِن سر ورل صَيًا عند ار اَی صاب e‏ 
E‏ ن أَوَلادكٌ وَرَوجك› إا کان میا اة ذلك السحْصِ وَسَوَالهٌ عن تعيين 
ال انى س وا دمن راد حال الغھتی اک تنعل برج إ5 کا ع 
منکن سوال ينظرً: قالأَشَياء التي صل لار الذكور قهن لهم «وَإذا كا اوليك 
الصََار مسَعَدّدِين فَكَيْف تَقَسمُ»» وَمَا يَصلَح لِصِعًار الإَاثِ فَهي لَه رَمَا يَصلَح لِلْمَيَّاتِ 
(البتَاتِ الکبار) هي لَه أَيصَاء وَمَا يَصلُح لِلرَجَالِ قَهي لهم وَمَا يَضلَح لِلرَجَال وَالنسَاءِ 
1 : دا کان لمهي من راء الرَجُل وَأجِبًائو ف لَه ون گان م ِن أَفرِبَاء الْمَرأة فهو لَه 
(الولرًالجية الهنْدية). 

چ ت 9ر ت 1 

(الخاتمة): إن الأشَيَاءَ الي ڌ ا في حَمَلَاتِ کَهذِء ٳڏا کائٽ تدقع م عرفا وعادَة على 
وجو البدَلِ يلرم القَابصَ مها ا كات من الْمنْلَاتِ وَقيمَتّها إذَا كاَت مِنَ القَيْميَاتِء 
ودا گان لا يسل بمُقتضصَى الْعَرْفِ غل وو الال تل مل على طرق اله 
ال كما گحکم البق ولا روع بَعْدَ اللاك وَالاشتهلاك وَالأضل في هدا 
لباب هون المَعْرُوف عَرْفًا كالْمَضْرُوط شَرْطًا. انظ الاه )٤١(‏ الحَيرية. 


E FE 


olor 


EE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعْمَّانية 


الفصل الثاني 


| في حق هبة المريض 


وَالْمُرَادُمِنَ الْمَريضٍ هنا هُوّ الْمَرِيص مَرَصَ الْمَوْتِ الْمُعَرّفٌ فِي الْمَادَةٍ .)١١۹٥(‏ 
e‏ 
ن تَصَرْفَاتِ الْمَريض لَيْسَّتْ كََصَرَفَاتِ الصجيح» ل بُوجَدٌ في تَصَرَفَاتِهِ بَعْض 
ین زاوی رتش اک اريه 


ت 


لا ری ان الح له آن شیع ماله وه لمن اء الم الذي بريد وان يقر بل 

دی وت ای رر 5ق 

ققد ّث اكام بيع المَريض في الْمَادَة (۳۹۳) وَمَا يلوا مِنَ الْمَوَاق وَإِجَارَه 
ريض ز في سح الماد 6©0) وَكمالة المَريضٍ في سرح المَادَةَ (1۲۸)ء وَرَهُْنْ 
ا ن 0 ٠‏ وَهبة المَريض في هَدًا الَْصلء وار المَريض ايا 
في الْمَادَ ٠٠١۹٥(‏ ) وما نلوا ناحراد 

الْمَرَض با أنه سالرت الى هو الح الالص فرحب ك 
لار ارب بعال التريض 

قََلَيٍْ: قد جُول الْمَرَصُ برط أن يون مصلا بالْمَوْتِ أَحَدٌ اباب الْحَجر صِيانة 
کک e‏ 

إل الْوَارثِ عِبارَةٌ عَنْ تشي امال وَبالسْبة إل اليم ءاره عَنْ مِقَدَارِ الدَيْنِ. وَِدَا گان 
لض مصلا الت كاد تمن أنباب الحَجر نة مُْسَيدَا إل دَلِكَ الْمَرَّض 

رَالسَبَبُ في اساد الْمَوْتِ لِذَلِكَ الْمَرَض هُوَ أن الْمَرِيصَ نشا بالَْوْتِ 
مَوْصوف امائ ِن َوَلِ؛ لان کل جزم يِن المَرَضِ 2 > أا المَوْبُ مَيَحْصل 


0 


ِن راف الذلم ويه عَلَيِء قَالْمَوْتُ ءُ مُصاف إل كَل الا 


الجر الثاني / الكتاب السابع: الهبة ا 


: 


ول مُصافا لالم الأجير وتفرع عن كوه يشرط أن يكو لمر مصلا 
اموت ليكود من نباب الجر الما الاي وهي: كر صرف مُْتَول لِلْقَنخ 
کالْهبة والكاناة (انظرٍ الما A RT KEL‏ المَريضٍ المَذْكور في الْحَال 
صحیسًا؛ لن سب لر الجر مغر تا ن لیل لزت ليك کو 
E‏ يون في دَلِكَ وات حن اريم أذ حن الرارثِ؛ 
الس عرش يلزن رالقرل إل حفط حقهما به بتقض التصَرْفِ الْمَذْكورِ (ابِنْ 


CENE PTET 
م ر‎ eT ره‎ ٤ 7 
و ليس لاعِين بيت . في ت رکو‎ 


| 


ا اي 


إا وهب 


ا ارت کول ن عل جي أنو او لاڪڍ في رهس مؤت حا 
صح اَن لهب في مَرَضِ المَوْتِ وَصِيت وما اَن عدم جُواز وَصية عَيرِ بون في 
ي ل ماله گان لجل حى الورک برا م يکن که وره گات الو الد 
صَحِيحَة (مَجْمَ اهر في الَْرَاؤض). 
گا أن عدم جراز َة لذبو المتفر ئو ترك ا 
قا لم يو جذ عرَمَاءُ كانت الرَصِيّة صَحيحَة. 


2 


بعد وَقَاتِهِ ليس لِأَمِين بَيْتِ المَالٍ المُدَاخلة في تَرکټهِ او خد أي مِقَدَارِ مِنَ 
ل 


الْمَوْهُوب؛ لان بي الْمَالٍ - كما هو مبيَنٌ في عِلم الْقَرَاٍض- مُوخر عَنِ الْمُوصَى 
باكر من الثلَثِ وَالْمُسَحَقَّونَ لِلّركة - كما هو مَذكورٌ في عِلْم الْمَرَاِضِ - عَشرَة 
ضاف وإ كان ارا يك الالء وضع مال لمرن في ب الال ليس بطري 
الإزْثِ وَإنَمَا هو بطَرِيق لمَيءِ؛ لاه َو كان وَصَعَهٌ في بَيْتِ الْمَالِ بطَريق الإرْثِ قدا لَمْ 
يکن لِاَحَدِ وَارِت حاص رَأَوْصَىٰ بثلُثِ ماله قير مُعيّنِ » قَهَلِِ کک 


E TS 


7 قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 
سار الَْقَرَاءِ (رَدُ المُحتار في الفَرَايضِ). 

قي في هَذِِ الماد إا وَهَبَ وَسَاً لائ و وَهَبَ اح في مَرَض مَوَتِهِ جَوِيح أمُوَالهِ 
لاحي توفي قبل التسليم فلا حكم لِلهبة. 

ون كن اله في مَرَض الْمَوْتِ وَصِية وَنَعبرُ يِن تُلِْ الْمَالِ وَل يرم في الوَصِية 
لقب إلا اها لا گات حَقيَة هبة َوَقَف عَلَى مض حب ما جَاءَ في الماد (۸۳۷) 
رَد المُحار) ر). (انظز س الماد .(Ao0‏ 


اده (۸۷۸): EBTER‏ جم نوا و في مَرضِ 


ول و ها و وهَبَتِ الرَوجَة التي ليس لها وَارِٿ َير رَوْجها جَمِيعَ 
مالا في مَرَضٍ المَوْتِ إل رَوجها و وَسَلَمَْهُ ياه كانَ صَحِيجًاء وَبَعْدَ الوَفاة ليس | 
| ين نت اهل ام في رڌ عوهت آي إا َم كن ونا أا لا ةّي ) 
مَرّضِ ا 
| الى في 


و م عزو لماو حص بارج ازج قا ay‏ ِن الرارثيرً 

رون ار كلها رصا راء لد حاجة لوعي وله لبها (لذر التق في إفرار 
الريض) يعني باح كل ِن الرّوج وَالرَوجَةٍ لإخرّاز مال الآخر إل الوَصة؛ لاَنهّمَا 
a‏ 
سار ئر الورئَة وم خرو بويع نوا امرف رصا رده قل اة لأويصاء ن 


ماد: وى أَحَدٌ لا وَارتٌ لَه وى وجه رث رَوجَتۀ ربع مالو وتبقى ثلائة 


الأزباع لبيْتِ الْمَال بتاءً عَلَيه: لو وَهَبَ أَحَد في مَرَض موه جَوِيع أموالِهِ لر وجو 
سلما اا ّى لَه س لمن بت الال اله فيها. 

کین لو ری عد لا ارت ل عبر نة کے فکما ناخد اب ضفب ت ریو فرصا تاد 
اللفف الات ردك وتكرزالرة ا 


اجره الثاني /الكتاب السابع: اهب e E‏ 


4 ا و و ر 


ودا وَهَبَ أَحَد في مَرَض موتو جَوِيع ماله لاب وَسَلَمَها لاما ون گات هب 
صَجِيحَة فلو لم يها الاموا وَيسَلَمْها َا حدما رصا وَرَدَاء وَبدَلِكَ أَصَبَحَ لا فاده 

ولش لمن بَيْتِ الْمَالٍ الْمْدَاحلّة في ترکة e‏ لَه استَرداد 
TT‏ لان عَدَمَ صِكة الْوَصِية زياد ِعَنٍ اللُثِ لجل حى الوَركق َا 
رو ی ا 
في زح المَاّةِ َة ُن وَضع مال من لا وار لَه في بيت الال َس بعري الزثِ بل 
بطريق الْمَيْءِ (مَجْمَع الأ اهر في الْمرَاِض). 

مقلا: ووب من لا وار له َير روچو جوع آنوالو ھا وها اجا ونر وو 
َك َيس لأَمِينٍِ بيت الال أن يقول لارو جة: (خذىئ صك الوزد ابم رايآ 
الثلاة الَأَرباع لِييْتِ الْمَال). 


ے ت 2 
ص ے2 


الد :(AY۹)‏ إذ وهب اح في رض موتو كَيَا لحو وري وعد وفاته لم جز | 


OTe ت‎ 


| رة الباقُونَ لا صح َلك اليه ا َو َب وَسلَم عبر الو إن گان فت ماله | 
مساعِدًا لتا م العوخُوب نصح ورن لم ين مادا َم جز الور َة الهبة صح في 
امار امسار کون المَوهُوبُ آه ع يورا برد الباقي. 


E TT 
وَقَتَ موه وَسَلَمَةُ ياه كات هبه مَوْفوفَةَ عَلَنْ جار باقي الورئة بعد وفاته من هذا‎ 
امرض بتاءَ عَليّه: إا اجار الوركة ٿه المَڏكورُونَ هزو لهه بعد وَنَاة الْمُوَرّثِ كانت اهب‎ 

َافِدَة. انظ الْمَادَةَ (۲۶) (المَيْضِيةً). 

وَإدا تَعَددَتِ الوركة ة أجَارَمَا بعْضَهُمْ وَقَْكَها البَعْضُ لحر تنفد مد في حص الْمُجيزين 

وتنفَيخ عَنْ جص الَْاخْينَ. لك يأر عة كز انكر شنطي الإجازة عاق 


الغا وَصَحِیًاء أی عير مَریض» > ك ما 


a 


ر 2 2 e‏ | روه ررغ 4 ۴ه ig o‏ ي 


وَمَجنوناء فلا تعر جارهم ويأخذ eT‏ رث eT‏ ا 
(البهجَة). 

ن يشرط اَن تَكُونَ مَِهِ الإْجَارَة بعد واو لواهب إذ لا حُكم لِأوٍجَارَة قبل مَوتِ 
الْوَاهب؛ أن حقو الورة بْب بَعْدَ وَقَاة الْمُوَرثِ الْوَاهِب وا الور فا لرا 
حَبّى يُمْكنَ إِسَمَاطً دَلِكَ الْحَقّ بالإْجَارَةٍ (جَايع الْقَصولَيْن). 

ملا: لو وَهَبّت الْمَراه الْمَريضة ا لرَجهاء ربخد أن ارت ور نها هده و الْهبة 
وفيت فلا تنفد الهبة اذكو (لاقزوي)؛ لاله لا حى لِلورَكة في الْمَهر الذي وَحَبنه 
ركه قل وَفَاة الْمَرأَة مُطلَماء وَََحَقى حُمَوق الْورَلَة بصَيْرُورَة الْمَالٍ الْمَوْهُوب مَوْرُونًا 
لري ةى وَالإزْت انما يكن بعد وَنَاة المُوَرّبِ. وَعَدَم تاذ هذه الْهبة هو لجل حُمَوق 

رة وَس اتا عن عَدَم َة الوَاِب. ۰ 
ذلك ينفاد ين امال الأصولية اة في زح عُنوَان ها القَضلء عليه إدا 
وَهَبَ م ريش ماله ارو وَسَلَمَة ياء بعد ذلك لو اذَعَى المَرِبص أن هذه هبه عَيرُ افد 


و 


زرد 5ری تاوقل رکز 


ذلك لز َب از ربق هرا وھا م نة دك لو اعت بكرا بيان أن 
ES‏ 
ڍو هبه ُذ وَقَعَٺ ي رض الوت م جود الوة الآ رين فهي عير تاو فذة وَترّد دعواها. 


م بد ديك لو انث , ذلك الْمَرَض فَلسَائر الوَرََة ان بطلا حص ار ب 
الَوْمُوب لَه (الْهنْيةُ في اباب الحَاشر)» َدَلِك لو وَهَبَتِ مره في مَرَض مها لِرَوَجِهَا 
مهرما الذي في ذمته وَنومي بعد دَلِكَ رَوْجُهَا وهي في حال الْحَياةِء فليس لها الادَعَاءُ 
بالْمَهُر الْمَذكورِ بعد ولور رها الادَعَاءُ بو بعد اها (الْقَنَةَ). 

وَالْوَرََة الْمَقْصودُونَ فِي هَذِوِ المَادَة الَْارِنونَ e O EGE‏ 
كَوْنِ الْمَوْهُوب ر لَه ورتا و عَيْرَ وارب ووفت المرت ولوقت الهبة. 

بتاءَ عَلَّه: لو وَهَبَ الْمَرِيصُ الَذِي لَه اب مالا لجيه في مَرَضِ موه وَسَلَمَه ياه 


رو یا ا کی کی ا 8 


توفي فی وده قبل وَفاټِه وَأصَبَحَ الأ وَارنّا لواهب کان له وازرتك آخرٌ» فلا تکون لهه 


الج الثاني /الْكتّاب السايع؛ الهبة ب ٠ ٠.‏ 4 
الذكووة فة 

وبالعکس: ول لَه وَلَدّ بعد ن وَهَبَ أَحاه اورت الْمَالَ وَسَلَمَ اء گات اله 
المَذْكُورَةٌ صَحِيحَةَ (رَد الْمُحْتار). 

کا لو وَهَبَ هَبَ المُسْلِم في مَرَض موتو مالا لِوَلَيو عَْرِ الْمُنلِم وَبَعْدَ لِك أَسَكَمَ الود 
اذكو وني لري بدو لا جو هة (مجَْع الأنهُر في الْوَصًاي). 

كلك لو وَهَبَ اَحَد في مَرَض موه عة آَشياءَ لامراة ٿم ترَرَجَ مِنها توفي في َلك 
امرض رة أن لا يبوا الْهبة الْمَذكُورة ويدخلا ياء المَوْهُوبة في اترك (التَيجَةً). 

ّا في الإ رار فَالْحْكَمْ بكس ذلك قدا قر الْمَريصُ لِوارثه يعبر وَفْبٌ الإقَرَارِ في 
کون الاو رار وَاقِعًا لِلْوَارِثِ أو لير الْوَارِثِ؛ لان الإفْرَار تصرف في الْحَال ميرم اعبار 
الْحَالٍ الذي في الْوَفْتِ المَذكُور. 

انظ الْمَادَه 9 ا 

ودا لم تز الوْرَكة الْهبة الْمَذْكُورَة فلا تون الْهبة المَذكُورَةٌ صَحِيحةء يعني تون 
بَاطِلة؛ لن في عرض المَوْتِ وصِية. 

٠‏ صِيَة لِلْوَارثِ؛ لن السو ول لاء قال : : إن الل عى كل ذي ق حه 

صِيَةَ لِوَارثِ» ن ال يه لرا رث على اة أوجيء وَكُلهّا باة: ) 

ا E e a‏ 
وره گان عَيْرَ َافٍِ. انظ المَادَةَ (۳۹۳) حى لو باع بالْقِيمَة الْحَقِيقيّة؛ أنه يكون بهذا 
اتی تدعق یز ورن ندري تن عور عار وا 

وجه الاني: الوَصِية م مَعْتّ؛ كرا الْمَريضٍ في مَرض مويه ماله الْمُعيَة ل ي وريه 

َهَذِوِ الْوَصِيَ معن أَيْصَا؛ لان الْمُقِرَ به قد خصْص لَلْمُمَرٌ ‏ له بلا ءوض سالِم وَشَبْهة 
الْحَرَام حَرَام صا 

وجه اللَلِتُ: الو صِيَةٌ حقِيقَة؛ كإيصًاء الْمَريض في مَرَض َوه بض أَمْوَال المُعَيَةٍ 
لض ورتته . وما بينَ في هَذِ المَادَة هُو ِن هَذَا القَبيل. 


1۷ هَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 

اجه الرَابعٌ: الوَصِيَة َه كَببْم امرض في مَرَض مَوَتو مالا له جَيّدًا عض وَرَنو 
في مُقابل مَال رَدِيء لِدَلِكَ الْبَعْض. 

(كشْف السرا كرح الْمََارء في قصل الأمُور الْمُعتَرِصَةٍ على الَأَهَلية). 

وذ اشير وله في الْمَجَلَة (لَيْسَٺ يَلْكَ اَهب صَحِيحَة) إل أن لهب لا کون 

ا ا ی رو و و و څوو NL‏ ع 

ولا بُقال: إِنَهّا تون صَحِيحَة فيمَا کون الثلث مُسَاعِدا عَلَهِ كما سَياتِي. 

إيضَاح القيُود: 

-١‏ في مَرض مَوټو: هذا اير اخترَازِيّ؛ لان هب المَريض في مَرَض عَيْر مَرَض المَوْتِ 
هة صَحِيحة كَهبة الصجيح (الْوَلوَالِجية). 

۲- وَبَعْد الوَفاة: وَيْسْتمَادُ من هذا التعبير آنه دا لم يَوَفّ دَلِكَ الشَحْص وَأاق مِنْ 
مَرَضه کون الْهبة صحِيحة واد ولو نوي بعد ذلك فاا ماله لباقي الوَرَة في المَوهُوب. 

ما: لو مَرصَتِ مرا قوهَبَٺ روجا مهرما الَذِي في ذميهِ تم ماقت وبع مور 
مو يٺ گات لهب امه گڏَلِك لو وَهَبَ اَحَد جَويع اَمْوَالِهِ في حال صِكيه لاَحَدِ 
ا يَاهَا وتوف بَعْدَ دَلِكَ» فَلَيْس لسار رة الْمُدَاحلَّة في الْهبة المذكورة 
(عَلّ أَقَنْدِي). 

مٿاا: و وَعَبَ من کان له عة زلا جويع وال لأَحَدِهِم في حال ڪڪ وله 
اها كات صَحِيحَة (البرارية). 

وَمَعَ ذلك ريځ بغْض الأَولاد على ابض مَكَرُوه كرَاهَةٌ تَحْريوية (أبو السود 
الْمصرِيٰ) ويره دَلِكَ عِنْدَ تَسَاوِيهمْ في الدَرَجَة٬‏ اما عِندَ عَدَم التسَاوي» کَمَا إا گان 
َحَذُهُمْ مُشَِْاد بالْلْم لا بالگشب» لا باس أن يمَصلَه على عَْرِ ي 
الَفْضِيل لزيَادَة قضل لَه في الدَينِ. 

ت مُرَاعَاةٌ الْمُسَاوَاة في الْهبة رلاد حت لو وهب لابه وَابته 
بجت اَن بعْطیٌ انت كماعط الصَیّء وَهَدَا ُو مى به (الطَحْطًاوي). 


ت س 


الجزءُ الاي / اكناب السابع: اله . 


0 4 2 
رص ء۶ 


وقد رَوى أحد الصحابة وڪن أن باه قد وهه مالا وَأَرَاد أن 


۶ 


yT‏ کک سارل یو 


ر ا 
کہ ەر فاخا 0 3 م ر و3 0 وهَبْت 


«أّك اواد را فاج ی ی ا وول الا e‏ وَهَبْتَهمْ هثل مَا 
هذا؟) َا i‏ «هذا جور .أى: ٠‏ (الْعِتَاية) 


إلا آنه دا كان أَحَد الأَولادِ يقضل عَيْرَه فى eT‏ اغا 
عَيْرِ كما بيّنَ في التب الفِفَهية مُسَاعًا لِلترجيح (اد بُو السود الْوصرِيّ) ون كان في 


أز لاو اس لا بني أن بنط اتر من وتو کیک بصي شی 5ه ف ال ول گان 
وده قاسقا قاراد أن يَصرِف ماله إل وجُوو الْحَيْر وَيَحر رمه عَنِ الوِيرَاثِ هدا حير من نره 
ت 3 


(الطَحْطًاویٌ باخصًار). 


‌ 0 


. 
غ‎ 
cے‎ 
۹ 
E 


الاخحلاف في الصَحَة وَالْمَرَض: لو اذَعَى الْمَوْمُوبُ لَه أن الب وَالَسلِيم وَقَعَا في 
حال صِكَة لواهب وَاذَعَتِ الوه انا وَقَعَ حال لر الول قول مَنْ يدعي 
دش اة في حال الْمَرَض عَلَىٰ قَوْلٍ (اثْظَرِ الْمَادَهَ ۱ ۱)؛ لاه ينر روم الْعقَدِ وَالْمِلْكِ. 
وع قول آخَرَ لِمَنْ يدعي وفوعَة حال الصحَةَ؛ لن د تَصَرْفَاتِ الْمَرٍيض افده ونما 
نفص بعد الْمَوْتِ وَاختلمَا فيه قَالْقَول لِمَنْ ينر التَقص» آم اينه فلن مَنْ يدعي 
وقوعَهَا في حَالِ الصحَةٍ 
(انظرٍ المَادَةَ (٠۷١١‏ (التنقي الهندِية في الْبّاب التاسع مِنَ البق وقول علي أَقَنِْي 
يچ ات 
وبا ثل مدا اني عل أن َا الحم ي يي عَدَمَ ترجيح اح يِن الور في 
مَرَضِ ت حاص بالأَملاك ن في قراغ غ الأَرَاضي الأميريّة ا وَالْمُْستَغلات 
الوَقفِيّة فليس الْحْكم ذلك افراع الاش الأَميريّة وَالْمَوهُوبة في مَرَض الْمَوْتِ 


ے 


0 سَوَاءٌ أكانَ لِبعْض أَصحَاب الانيِقَال - يَغني: الوَرََهَ - اَم جي وَسَوَاءٌ گان 
E e 7‏ 


E - رَه َه رکه بالديونِ 3 لاء فَعَلَیْهِ ما نه لا يمع‎ a 
افراع بَعْدَ مَوتِ الْمَريضٍ باعي عدم إِجَارَة الورنَة إیا وَكَذَلِكَ إذا ل يکن لِلْمَريضٍ‎ 


ora 


۷Y‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثْمانية 


أَحَدّمِنْ أَصَحَاب الانِقّال فَليْس لِمَأمُور اْأَرَاضِي أن يَمْتَيْع عَنِ الْمَراخ بقَوله: اك نهرب 
اراي عن أن َون لوه أن يدا في الأرَاضِي بعد الْمَراغ ولوا 

ذلك لِلمَصَرّفِ بوقف عَلَىٰ طَريق الإَجَارت تن أن شئ پان الڪترلي تا ي رغه إل 
َصحَاب الانقَال او إل اَجتہیّ ولو کان القارعٌ مَدِیتا مُستعْرقا بالدَینء گما أنه یس لورکه 
ارين أذ اينه اداع في اروئ من بتاعي وع ار في رض الت 

ذلك ليس للمترلن الماع عَنْ إِعطًاءِ الإذْنِ بالفَرَاغ غ أَضلد. إل آنه تفرع المَريضض 
في مَرَض موه ِن مولي على الْوَجه الْمُحَرَرٍ ووي بد ذلك لَه خد مِنْ 
أضحَاب الانيقال قَلِمتولي الْوَفف أن يسرد المََرُوع به ِن الَغروع له ويه تش قف 
يطلب الْمَعرُوع ا له بد الفَرَاغ مِن تَركةٍ لوف 

وَسَبَبْ ذلك التَظَامٌ الْحَاص به. 

ما َو وَعَبَ ريش في رض موي لير ڌارڼو يلا شر العوّضٍ وَسَلَمَه 
القر هوت ذا کان تلت ماله مَسَاعدًا لِتَمَام المَوْهُوب کات هَل ابه د E E‏ 
هكا گات اه لاي في مرضي الَو في محم اة نتر في كث الأنرال 
eS‏ 

جب آذ بعلم آذ ب امرض هة عقي ولبسث وة 5اضاز م المَلّبِ ما 

کان؛ له وَصِية؛ وَلَكِنْ أن حى الوَرَة يََلّقٌ بالمَريضٍ وقد تبرَعٌ ع بالْهبة فيلرَم تبرعه 
بقَذرِ ما جَعَل الشَرْع له وهو اثلث فَسَرْط في هدا العَفْدِ بص الْمَوْهُوب قبل مَوْتِ 
لواهب (الطَخْطًاوي). 

SS‏ في الكل وَٳِن لم يُجيروا 

a sS‏ اع ا 
رة رلا رد اموت آهُ مُحَيّرا في دَلِكَ م مَعَ ن الْمُْتَرِيَ في اليم گان مُحَيَرَاء كما 
هو مَذكَورٌ في الْمَادَةٍ .)۳۹٤(‏ 

ويَجري الْحكَمُ الْمَذكُور وَل ماد مَرَصُ الْمَوْتِ تَمَاية هر أو يَسْعةً. 


الجزء الثاني / الكتاب السايع؛ الهبة ٠‏ ا ۷Y‏ 
:أو َكب كريش في مرضي مته ماله في وة حر م الدَيْن َه له وكا ثلث ماله 
يسَاعِد على مِاَة قرش قط تصْبِح الْهبةٌ ف في مِائة قرش قط وَتَلْرَم وَيُجُبر على إيَاءِ لباقي 
(عَلي اَقَنِْي). 5 ۰ 
ا َو گان الْمَالُ الْمَوْهُوبُ دارا وَلَمْ يكن لِلْوَاهِب سِوَاهَا تَجُوٌ لهه في اللُثِ 
ولان إل الورَكّة وَالْحكم مَكذًا في لقاب القِسمَة أو عير القابل (الْهِندِيةٌ في الاب 
لار ڌيك لو وَعَبَ ڪڌ في مرضي متو ار يي لا نيك راا لاخر ly,‏ 
إا وتوفيٰ لواهب بعد أن بَاعَهَا الْمَوْهُوبُ لَه مِنْ آخحر فلا يسح اليم وَيَضْمَنْ 
المَوْهُوبُ لَه ّي قِيمَة البمَرة لِلْوَرََة (الأَنقرويً). 
إا وَهَبَ الْمَرِيض مالا سَوَاءٌ كانت الْهبة لِلوَارثِ أو لاَجُتبيّ وَسَلْمَه امروب که 
وَبَاعَها الْمَوْهُوبُ لَه لخر وَنوْفيّ الوَاهبُ بَعْدَ ذلك قد تق اتن يضكَن الَوُْوبَ 


له تما دلو إا کان ارتا ويسم ادل ی الورک اما دا گان المزخر لهاجتي 
و الْمِقَدَار الذي لا ساعد عليه ثلث ألْمَال وَيعْطىٰ ل N‏ قرويّ). 


کر ر 


02 


قد قي سحا باد شط الْعوَضٍ ۽ لان اربص لو َب مالا له في مرضي موتو َير 
راث برط إِععاءِ رضي محاول لنأتي ية ية أو اکر وَسَلمَ ياه تم تح اهب لولم يكن 
َه مال عَيْرَ امال الْمَذكور. 

أا 5ا گان ايوص المَذكُور اَل ِن قيمَة ّي الْمَوْهُوب وَل يكن لِلوَامِب مال 
كىرە فالمۈھۇت كه كتإ اء ابع أل ِو إل ثاني قيمة الموهوب وإن شاء 
رد جميع الهبة واسترد العوض. وإذا وهب من غير شرط العوض» وَأعطَى المَوْهُوبَ لَه 
لوص فَالْحُكْمٌُ على هذا لوال أَيصًّا (الهنريَةُ في الاب الْحَاشر عَنِ التتازحازية). 

الُم في اشع كڏا ياء لو وَكَبَ اح في مرضي ؤو ڌارو التي اوي 
تيمها تلائوائة جنيو لخر برط أن بطي رة اللوم ِي قيمَنةُ ماه جُتيْو عِوَصا 
E,‏ الشَِيع بَعْدَ لِك الذارّ بالشَفعَةٍ - بتَاء على الْمَادَة NED‏ 


راط الروت که ية اقرش وري الاه بد ديك ولم تُا الورك فايع 


olor م‎ 


V4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
را إن اء ٤‏ رای کک لن اء لاي 


ne 


ت 
0 
ت = Lı‏ 


:(AA* 5‏ إذا وهب مَنِ استغرقت ترك الديُونٍِ في مَرَضِ موه اموا لواره او 


2 


برو وسلَمَها ‏ في لاحاب الذيون إلعَاءُ اله وال وال في ق قسمة الغرماِ. 


وک مشتغر فة بالديون) هو أن يکوت الديْن مُسَاويا ركه او رادا عَلَبهّا. 

e إَ‎ 
4 e 

يميه قَلِدَلِكَ لو باع المَوْهُوبٌ لَه َه امال الْمَوْهُوبَ مَل مَوْتِ الوَاهِب فَلَيْس لِلْعْرَمَاء 


ر 


E 


ف 

هدا اليد اتراي فلو وَهَبَ في حَال ڪيه وَسَلَم اهبهو مَرص بغ ذلك توفي 
ف نين مداخل في الْمَوُوب (عَلِي اَڍي). 

ا 


LY 
هذا التَعْبيرُ للاخترّاز عَنِ الْأَرَاضي الأميرية َة والمستغلات الْوَمَفِبَة؛ لاله إا ص مَنِ‎ 


4و و 


استغرقت ذيوئة ركه في مَرض موه كل ما صرف فيه مِنَ الأَراضي امبر أو المُسْفِلاتِ 


الْجُزْء الذّاني / الكتاب السابع؛ الْهبة Vo‏ 
الرقفة التي صرف بها بالجَارتين لا جني 
لأر اؤ ري اتوي گان دك صَجِيجًا. 

چ و2 


لل الا 5 بالْمَفروغ ب ری الد لی بارال ال ری 
و 


۲ 
جنب أو 


سر صر ا 


-٤‏ إذَاوَهَبَ 

هذا لعي لَيْس للا حَيَرًاز عَنْ رَد الْمَوْهُوب بالرْصًا وإِعادتو. 

لو ر الْمَوْهُوبُ لَه الْموهُوبَ لِلوَاهب پتاء عَلَ صله وهو مي - أي المَوْهُوبٌ لَه - 
وَأعَادَه ليه قَهَذِو الإعَادَةٌ في حکم لهب الْجَِيدَة. 

اء عَليهِ: ِا لَمْ يكن الْمَوْهُوبٌ لَه مَذيونا عر من ا 2 
eS‏ لْمَالِ الْمَوْهُوب لرك 
الْمَوْهُوب لَه. اما إذا َم رده وَيُعذه برصَاهُ في مَرَض موتو وَأَعَادَ E.‏ 
کان هذا ا ول لاء الْمَوْهُوب لَه و ا لورتته ته المْدَاحلةٌ . 
في الْمَال المَوْهُوب (الْهنْيِية) . انظَر شرح الماد .)۸٦٤(‏ 


مه 


E 
دل ها عير َل أن الْعرماءَ إا اوا كلهم ِن أل الع وجا‎ 
لقح إا أَجَارَ بَعْصَهُم لهه في حصّة المُجيز صَجِيحة ا‎ 


Ê f E 


E 
ت‎ 
ج‎ 


أا 7 2 


الجر الثاني / الكتاب الثامن ؛الْقَصْب 0 ۰ 7 
الخصب 


المد ِل الَڍِي بين السَرَائعَ بي الْمُخْتارِء وَرَيَنَ الدينَ ٳنرَال مُحكم ابه علي 
وتار صلی الله لَه و وَل آله الايا وَأضحَابو الْمُهَاجرِينَ وَالأنْصَارِ ل 
لفاك ال ياعا 

الكتاب التّامن 

يعي أن اكاب الَامِنَ ن اكيب الست عكر الي نيم م المَجَلةُ ليها هو في 
الْعَّصّب والإثلاف وَيسَْمل عَلَى مَقَدمَة وبين وسَيْذْكرُ في هذا الاب بَعْص َالِ 
تة في الكُمٍ الْفِقَهيَة تحت عَنوَانِ كاب الْعَصب مَعَ عض المَسَائِل والأخكام تي 
a‏ (َضل فيا يدث في اربق عبرو وبا اة البَهيمَة وَالجتَاية 
عَلَيْها) في كاب الدَياتِ ومع كَوْنه در في لوان الأخير الْجناية عََى هة إلا أن 
لعجل ل َذكر مايل المتعاقة بيك يديك - وويم َة - كر في آجر 


ےت 


CG: 


2 


E FF 


a‏ ش فن اَن الاصطلاحات الصو 2 E‏ الذكورة 


في المْقَدَمَة لمحتا اج ليها في كاب ا O‏ الإصطلاحات الفقهية 
المْتَعا لْمتَعَلَمَةٍ با م لْحَصب. 


و و ,ء۶ 


اة (۸۸1): القَصبْ مو أذ مال أحَدِ وَصَبْطة بدُونٍ إذنه وبمال لأذخز: ا 


للل المَضْبوط: َوب وَلصاجیو: مَعْصوبٌ ِن. 


عضت ل: هر نخد الّء ر ل» سَوَاءٌ گان دَلِكَ 
کی کاک کی کے چ کت لان ي 


يقال عَصَبْتُ روج فلانِ. 

لما گان مناه السرْعِي التي أحص يِن معنا لوي اعمال الْعَصب في مَعتاه 
الشرعِيٰ التي هو ِن بيل تفل اسم العام إل الْحَأص. 

َمَعْتَی قصب شَرعًا: Î‏ وَالْمُحْتَرَمٌ على سَبيل الْجَهْرٍ 
يفغل بزل يد الاك مُق ية و حا أو بفضرًكا ر؛ و بت يه الْمَبْطَلة دون إِذيِه 


َو 


A 


of‏ ت 


او إن السَرع أي بطريتق ال تلب ويال لِاَخزٍ: ات ولال ارط مروت 
عضب ولاب َالِ َعْصُوبٌ من وجَنْع عاب : غَصَابْ (الْهِنِْية وَالوقاية وتاج 


9و 


الأفْكار وَالطْحْطاوىٌ). 


إيضاح القَيود: 
-١‏ إن هَدّا اتير عام وساد ِن عمو ميه آنه كما يعد خد الأَحيّ عَضبا يعد خد 


قريب لِصَاجب الْمَال أَوَالسّرِيكِ في ذَلِكَ الْمَال عَصَبًا أَيْصا. 
مٿا: لو اد وَصَبَط اح د مال بيه او رَوَجَيِهِ دون ٳِڏنِهما يكو ن عَاصِبًا. َل كان مَالْ 


E 


مشر ر ين اين Ey‏ السرِيكَيْن الما في الْحْصُوصَاتِ اليو ن ٿه بها 


رغاکان غاصبًا ا كلك ا رَكِبَ حل الشرگاء ذلك ا المشترك ا إِذْنِ 
الآخر كان الرْكُوبُ الْمَذْكُورٌ عَصْبًا وَالرَاِبْ عَاصِبًا (القَهَْسْتَانيّ) انظ الْمَادَةَ »)١٠۸٠(‏ 


ك E.‏ با إِذْنِ لخر 
كان امنا حِصّةَ الشريك الآخر (رَدالْمُحْتار). 
۲- الشَرِع: الم يكن إِذْنْ ضري لِصاجبو قالخ بإِذنِ الشَرْع ليس بِعَّصب. 


ام گر م قيفي الَا إلا أَنإِذْنَ ازع في حُکم إِذْنِ صاب الال 


ت 


وإذَا عَم الإذْن الْوَاقِعٌ في التغريف عَلَى الإذْنِ حَقَيمَةَ وَالإذْنِ حكما فيسْتَمَاد مَعْنَى 


کے 
4 


هدا الْمَبْدِ من التَعُريفي أيْصًا. 
لديك الخد في المَسَاِل ية الذكر لیس بعَصب لِحْصُول لها بإِذْنِ اشع 


ت 
4 ر 


أوّلا: دا كان الأب ا مال وَلَدِو ا ا 


ت 


ااا ي لخن اما إا لم يكن مُحْتَاجا وَأَحَدَهُ اهلك مَيلرَمة الصَمَان 
(الْمَيْضِيه» وَعَلِيّ اَقَنڍي). انْظْر سرح الْمَادَوٍ(۷۹۹). 

ا َف الذَاِنٌ مال الْمَذيُونِ مِنْ جنس دين قله أذ ذلك الْمَال بِقَصِ اسُيِيمًاء 
ينو مه ولا يعد الائ باخذِو هذا عَاصباء وَسَوَاء اكان الْمَديُون مرا ام منكراء وَسواءٌ 


ر ت ٤‏ 


کان للذ بن ينه في ال الإنكار رام کا إ المديرن لو اسرد هذا امب ِن 
الان حبرا گان عَاصِبًا. ۰ 


3 og 


کن ل ياين خد مال لبون الي لیس ِن جنس تالو بلا وضو اشييناء 


چ ر 


الديْنْ» قدا کان لِلدَائِنِ سره دانير دی فاخحذ فرشا لن ای قَيمَةً شرو د دانير 


بلا ذه کا عَاصباء إلا اَن اا بر الرَازيّ قد دَمَبَ إل اَن لِلدَائِن أن يأْحدَ بد إِذْنِ 
المَذْيُونِ في مُقابل ديه عَْرَة الاير دَرَاهم - آي فة مها شمان كما أن ل 
اخ الدّانير في ابل الذَرَاهم وَاجَُهادُ الام ا يع هدا الوَجوٍ صا (الَحر في في 


24 o ° 


الذعوّى وَالهندِية في الاب السّادس). 


م م or‏ 


A۲‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدوة اة 


سر 2 


گال إن ل عل ا عة ا واا ص ن الان ع دا 
وَس ل إل الان بِقَصدِ الْمُسَاعَدَة لَه قَلكَونِ الَخذِ مُمِينًا عَلَىٰ استيَاءِ الْحَق لا کون 
السَحْص الْمَذكُور عَاصِبًا وَصَامِناء عَلَى القَوْلٍ الْمُفَْى بو (الْبَحرٌ في الدَعَوَى وَالْحَانية). 

رَابعا: من توفي مَديُوا بعَسرَة دانير لاحي فلو خد انه عَسَرَهَ دير مِنْ شَخْصٍ 


o ¢‏ ار 


مَديونِ» فی بولا صد اسييمَاءَ ديه فلا يعد دَلكَ الشخص غاصبا؛ لن أخذ 
َلك السَحْص بإِذْنِ ٍ الشزع. ا ن وق الَقَاص بالدّيْن (الْحَاي). 

۳- بون إِذنه: وَالُْرَادُ مِنَ الإذْنِ المَنفِيّ أَعَمٌ من الإِذْنِ صَرَاحَهَ 
ی تآ کو د ِن اجب لمال باخذِ الْمَال صَرَاحَةٌ أو لاله أو عَادَه وَيْسَْمَادُ 
مِنْ َا الغْبير إِرَالة اليد الْمُحَقَة وَإِبَاتُ اليد الْمُبْطََة؛ لان الد لا تكُون مله ما لم يكن 
E‏ الْمَالِك. 

قَعَلَيٍ: يرح بهذا انعبر أَوَلا: الْوَويعَةٌ وَالْعَاريةُ الان تَوْعَدَانِ بِذْنِ الْمَالِكِ 
لکریم ل رذ کان کا کار عا عن الْمَال امقول الْمَُمَوم الْمُحترم فهر 
بإ الماك ويس فيا بات بي مبْاة (الطَخطاوي). ا 

وكا اخ الرَهْنء رالهبق والكيي وَالْمَأجُورء وَمَال الْمُصَارَبةء وَمَال اشر واا 
ذلك م اذَه مال فهي خارِجَة جه عن التَغريفي؛ لان اَخدَ مَذِِ ياء ميد إل عق مشر مَشرُوع. 
ثانا وما بوذن الاك دلا في مسابل اة َر صا من تغريف الْعَصَب؛ 


ر 


o © o i 


لن الإِذْنَ دَلالَة كالإذْنِ صَرَاحَةَ كَمَا هو مَذْكَورٌ في الْمَادٍَ (۷۷۲). 
وَمَا لَمْ يمع تريح يحالف الإذْنَ الثابتَ دَلَالَةَ قَدَلِكَ الإذْنْ دَلالَة وَاجبْ الاعتبَار 
(الهندِية ي لباب الثالثِ). 
المَسألة الأولى: إا غَابَ أَحَدٌ أصحَاب لْحيْوَانِ الْمُسَْرَكِ - عَلَى ما هو مَذكَورٌ في 
الماو( ٠۸٠‏ -وَاسكَعْمَلَة صَاحِبْ الْحِصَّة الْحَاضر يما لا كلف باخيلاف اولي 
ويله جملا وَجرَاَة الأَرَاضِي بِقَذرِ حِصَِء فاا يون عَاصِبًا لِِصّة الريك الْعَاِب؛ لاه 


a 4 ا‎ E, 
يعد أن للغائب فى هذا رضًا.‎ 


الجر الثاني / الكقاب الثامن؛ لقب AE ٠ ٠٠.٠ ٠‏ 


ا 3 8 : ر 
المشالة اة لر وخر خد 5را بإِذْنِ صَاجبها وَشربَ مِنْ کاس مَوْجُودٍ هتاك 


8ً 


فُوقَعَّت و ee‏ بو لو اک ہما َه ا إِذْنْ دلالّة بالشرْب بالکأس 
المَذْكور َاايَرَم الصَمَان (الْحَانية في الْعَصب). 

السا افا يأرل أ ا زل ا 
لمل وَرَكِبه وَذَهَبَ إل الْمَرْعَى وَتَلف الفَرَس» قإدَّا َم ن بين الول وَالمرسل كله 
ارم الان إل كان ضاي رز في لضب والهنية في الاب الريع عض 

مسأل الرًابعة لو نسي الصيف عند سَفَره سيا في بَيْتِ مُضِيفه فَلَحِقَهُ الصيف 
بالأَشُهاءِ المَرُوگة قَاعْتَصَبها من عَاصِبٌ قدا كان قصب ي داڃلٍ اليتق يعني قبل 

ان بخ الويف بوي لمر بارت الان 

ما إا اعّْصِبَ مه حارج الْمَِيتَة يضمن الْمْضِيف بها لِصَيفِهِ (الرازية في 
الْعَصّب وَالْهنْدِيَة في اباب الراب عَشرَ) 

لماه اَخَامِسَة: لو حَبرَتِ الدَقِيق الَذِي أَحْصَرَه رَوْجُها حبرا بدونِ مر صرح 


ت 


هته طحب الحم الِّي اشتَرَاه بکد ا چ انش کان الخبر َالطَعَام لار ولیس 


ا رفي مقابل لها (عَليٰ اکن A OE E‏ 
9 البق رَالأخم؛ ؛ لان الرَوْجَةَ كات ادو اة صن ذلك 

المَسالة الساوسة: : لاب إا مرک ابه الان إا مرڪ أو أن خد كل مهما ِن مال 
الآخر ن با إِذيه الَأَفْياءَ اللازة م ةلمر يض مِنْ مَالِو؛ لان الإذْنَ ابت باعتبار رالعَاَو نيما ياج 
إل ِي الام وَالدَاء قَصَار كالمْصَرّح به ذلك لَؤ مر أَحَد رما السَعَرٍ في الَريق 


جار أن يري لباقو لِلمَريض ما يْرَمُهُ لان الرَفيق بالسََر نة اَل وَاليال. 
المَسَالةالسَابعَة ا ار ارد فن صخر علي الأشاص المذ رر في 

الماد (۷۹۹) رل ن في الرتگان خد راي القَاضِي جار وَلا يون الْمُْتَوَدَع عَاصِبًا. 
المَسألة اللَامة: ا ؤي في افر ي بنش الركقاء فرع من بي في احا نهم أنيعا 


ےو رو 


.)۹7( نها وَيَردُون الباق إل ورك انظّر شرح الْمَادَهَ‎ E rT 


7 


1A4‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 

المالة القايعة: إذا ل يكن جد عي ين الأتاء مسرل ا e‏ 
ا کا نچو الور من علأوگاف الجر لاضن وة ئا ماضن 

امال العاشرة: لو فى الورئة انلكا عَلَى الْورَكَة الصعَار مِنَ التركةء وَلَيْس لِلصَعَّارِ 
وصِياء قلا يضمَنُون يان اما َا يرم الصَمَان وَيَكَونون رين له في الونماق. 

الْمَسألة الحَاوية عَسرةً: : إا گان الوَصِي يَعْكَمْ بان الم دون لر ا 
وَلَو َم تن الوَركه وَالْقَاضي عَالِوِينَ بلك لَكِن يَْرَمُ امان اء (الطَځطاوي» بي 
قصل الْعَيْب). 

امسا الَانيةً عَضْرة: اة انظ شرح الْمَادَةٍ .)۷٦۹(‏ 


الئا: ويْستبان أن امسائ اة عَضبٌ من تغبير بدُونِ لإذْنِ المَذكُور: الْمَسالة الذولى: 
€ ب ٤ر‏ ور 


لو أخدّ أحَدٌ قود الآخرِ دون نِه بطريق الاح گان ذلك عَضْبا. انظ شرح الْمَادَةٍ (۲) 
ْج و من اليب امرض الي سير ني كز العا 4۰ 


IS 


e ا‎ 


تارات ا i‏ وا زاوم يي في قيلي 4 لجل الحفظ 
اضيا کان غاصبًا؛ لن مذو الا رال گات و لِصاجبهاء f‏ ما ل خد 
السَاقطٌ في اليتق أجل الحفظ فلا يون عَاصبًا وَضصَامتا. انظَر سرح الماد )۷٦(‏ 
(الْبرَاريَة وَالْحَانيَة في ا 

مسأل اَل َو وَصَعَ الْمَُْوَدَعٌ ثيابة في صَرَةَ الأَميَعَةَ الْمُودَعَة ًا أَحَدَهَا 
الْمُودِعُ وَل َعَم عِنْدَ ِو هو الصرَة أن هاا للمتري وافت كان البو عاي 
يابا لِلْمْستودع؛ لَه قَذ أحْصَرَ مَالَ اير َيِه على أنه وَإِن اَذَه جَهلا َالجَهُل عير 
o SS‏ 

المَسالة الراب ا تي بَعَتَ بها لِلقَصار» قَأعَطَاه 
الا سرا ٿاب خر وتلق في ييو صاب الشاب مُحير: ا كن الرَسولَء وَإِن 
اة ي الفصان أمالر أغط القصار ره لار سول قلا ضجان على الر سول (الرارة): 


الجر الفّاني /الكتابالقَامن: القصب EY ٠ ٠ ٠‏ 
e eo‏ ا و ا تار ا ر 
المسألة الحَامِسة: رَو دل أَحَدّ ذکان قزاز وأخذ اسا 

قَانْكَسَرَّت کَانً الان في الْعَّصّب). 
ر و ر ت وو ر IL‏ 0 
المَسألة السَاوسة: لو قاد أحَد دا خر - او رای یوان خر وُو اگل رزه اهک 


و کے le‏ 


وح حَبسَه - فلم کان ضَامنًاء سواء آکان تفه من جَرَاءِ دَلْكَ ک آَم بسب آخر. 
اماز قاع ند أ رج رزه لأر عاد ا ان پار اجو ِن زعو قط. 
ئا َو سَاقَه بيدا بَعْدَ أن احرج مِنْ رَرْعِهِ كان امنا وَيَجْري الْحُكم الْمَذكُورٌ في 


گە 


إخرَاج الْحَيوَانِ ين رع العَيْرٍ أيضا (جَايِع الفْصوليْن). 


الاخيلاف في الَذْنِ: و اذَعَى أَحَد بعد اَن ن تصرف ِي مالي انر ا أن فة اذا 
صَاجِب الْمَال E‏ الاذَعَاءَ كان الْمَولُ لِلْمَالِكِ؛ لن الكَبَبَ الْعُوجبَ 


لضان مزجوڈ ماک ت يبت الإذْن. کار خد بعد 
f ٤‏ 


بار ابا انكر صَاحبُا َك ٠‏ 

لکن إا توفي الرَوجَة بَعْدَ ا زت زز في ال راع وره أن الضَكَانً 

Te a a O a Naf Br ل‎ 

o أنه تصرف با‎ e 
صر قا‎ e 


2 


رؤجتو راذنا ويکفي عا هر ا ڪال يلاق 


ا 
Lo‏ 
0 
م 

\ 
E 
۹ 
N 
61 
Ux 
ت‎ ° 


رص م اوور ەرە ۴ گر ر َ 7 
مثلا: لو توفيّتٍ الزوجة بعد أن أَقرَضصَ لَقَودَهًا لحر ادع الورَئة قائِلينَ: إنّك 
صرفب وَأَقرَضتَ يلا با إِذْنِ اڭ صَامِن› وَادعیٰ الرَوْجْ قائلا: ّي تَصَرَفْتُ بإِذْنِ روجَټي 


قَالْقَولٌ للرَوْج؛ لن ظَاهرَ الْحَالِ فِي دَلِكَ سَاهِد لزج وََاهِرٌ الْحَال يفي لِلدّفع. 


(الدوٌ و لْمُحْتَار وَالطَحطًاو وي). 
8 المَمَومٌ: وھ اال 1 5 حرز ر الى ي باح اناع به ۾ شرعاء فرج من التَعْرِيفِ 


لأَشْياءُ الي كالعُضْب التابتِ يفيه وَالأَضجَارٌ اي فِي الْجِبَال الْمُباحَةٍ وَمَا لا يبح 
ا ن الْعْضْبَ النَابتَ فيه فِي أزضٍ 


چ و 


ری فلا کون عَاصِبًا وَصَاِنًَا؛ اَن الْعْْبَ الْمَذْكُور مُا انظ الْمَادَةَ .)٠٠١۷(‏ 


4٦‏ قوانین الشر ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الطلمانية 


٤‏ ت و ص 


E‏ ا ّا ذا اتمه فكد 
يضمن بده 

حى لو كَسَرَ الإناءَ لإرَاقة حمر الم لم وکات ا نکن راق بون سر اء لايم 
صما الإا ِن إا كائ راق نة باد كر الَرف يأرَم عند الام محمد ا 

oy‏ رم في السريعة الْعِيسوية. 

ااال ن مَقَوّمًا في الشرَائم لاوک تقذ کان في وال هور ريت 


و چ a‏ ېو ورس 


ممما أيَصَاء تم أَفسَدَ بعْدَ دَلِكَ الگ الشريفُ َمَومَهّا (الطَحطاوي)» أي أنه حرم 
ا باي رج من عمل الشَيطن فاجتوه I‏ ۰ وعليه: لو الف غر ملم حف 
قر شنل وتاغل غو كن 5 لته شيم اف ضر يجه ل0 نشتيم ل 
شري الْحَمْرَ وَل ملكا > حى يمْكته إعطًاهَا (الكفاية ب َصرّفي) انظ الْمَادَةَ ١(‏ 8 
اشخان یزو دار لق ا لملم عير ممم (الطخطًاوي). 
- مرم E E‏ 
بهذا يرح مال الْحَرْبیّء أي إذّا حَارَبَث جود الْمْسْلِمِينَ جنود الْعَدو مث لَهَا 
الْعَلبة عليه وَافتتَحَت لاه يما ن خد ما يع في الد من الأموَال ولام في البلا 
الوح خا ف بكرن ا لحد اله دك رر غضاب لن الأموال الجدكورة لست رة 
(العتاية وَالقَهُسْتَانيّ). 
- المال: رج بلك اح مالس بال ولا کون خد ذلك عَضبا. 
مسال معَفرعَة عَنْ هَذًا: 
ارا و الرَجُل الحر» وَالْجيمَةً يه يعو بلدا ال نمرت حتف 
نها“ وخب ِن الْحِنْطَة وَقَطرَة مِنْ مَاءِء وَمِلءَ كف مِنْ تراب. 


“ 
ے 
ا 


(1) لکن ب يسنثنىٰ السمك والجراد من ذلك» ويعدان مالين متقومين. وكذلك لو أخذ أحد - بلا إذن - الحيوان الذي 
يموت بضربة علل الرأس التي تقوم مقام الذبح ممن ينسب إل ملة تعتقد بحل ما يموت عل هذه الصورة 
کان غصبًا (رد المحتار). 


الجر التّاني /الكتاب الام لقص AVÎ ٠ ١‏ 


وَأخد هَولاءِ قد بهي حا رجًا عَنِ التَعْريفِ. 

انیا و كر اح جرا لحر او بصا له ف هر اَن داجلا اند قاد يلرم ذلك 
الشخْص سي ل اه قد طهر أن ما اهلك ذَلك الَحْص ليس مالا (الهنْدِيّة في اباب 
الاني)ء كَدَلِكَ و ترك أَحَد وهو يبح لإ حر اة اميه مدا وَأنكَمَهًا َل هَذِهِ الصورَة 
لا يضمن (الْهنِية فيل الاب الرّابع ِن الْعَصب). 

E OE‏ خا قات المَعْصوبُ وهو في يد الْعَاصِب بسب لا 
َل باخولاني الأمكت قلا ير العَاصِبَ صان البق سوا آكان امخض ت ضرا 
َم كبيرًا؛ لان صَمَانَ الْحَصبٍ يفضي الَمُليك. أا الْحَمْر فليس بال لِكَمْلِيكِ (الهنرية 


في الاب الالِتَ عر ِن الْعَضب) گڌَلِكَ ٳڏا وڇدٺ صِفة عير مَمَو مَقَومَة ا 
امال الْمي؛ وَإِن كان فس لمال مضموتاء ون يلك الصَهةالْمُحرَمة عير ر مَضمُودَة» 


2 ا 


گا لؤ عَصَبَ أحَد گب اتر الوح أو دیک الال نله يضمن تفس الکبشِ 


ر سے ټ 


اليك ولا يَضمَة ضيه نطو حا او ممالا لان مَذِهِ الصَعَة نَم تكن مَضْرُوءَة بل گائٽ 
مُحَرَمَة وَغَير مَقَومَةَ. 
َلك لو هدمح حائمًا لحر مَضْبُوعًا وَمَرْسوما عَلَيِْ صوَرُ التمَاثبل دوي الأردَّاح 
صن قيمَة الحَائط مَصبٰعًا َر مُصور لان تمَاڻيل هو مهي عن لها في الدار. 
کن إا لم ُن لايل ٤وس‏ ضهن يمتها مُصَورَة عى تَلكَ الاه (الهندِيَةُ في 
الاب الرًابع مِنَ العضب). ِ 
1 کک لمال الْمَنْمَعَةٌ (الطَحطاوي) إذ قَذ بين في كاب الوَجَارَة 
صك اذل ا مَْفُودة الْمَجُوسِيّ وَأَنلَمَهَا كان صَامِتاء عَلَىْ الْقَوْلِ الصَجيح 
e‏ في اباب الراب َر يِن العَّصب). ۰ 
امسا لو عضت آڪڏ من خر حه واد من الحنطةء کا آنه لا يطلب ينه شي 


ار 


ل کہ د نشا لخر او نورا لَه طهر أن دَاخلة قاد لا يَضلح سىء فلا د 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعلْمَانية 
صَمَان (الْهنرِية) 

مساوسا: و عَصَبَ کل وَاحِڍِ من عدو گر من الاس من حي حب نة َع المَعْصوبُ 
كله جنطةء قدا اذَعا ی المرب ب غلم جردا معا يقم 

نّا ذا اذَعَر عي عَلَ كل نهم ُفردو ا ارم ضصَمَان» وَعَلَى دَلِكَّ لا تسْمَعُ الدّعْوَى 
انظْر الماد ( ٠‏ (الْخَانية). 

سابعًا: إذا أحَدّ أَحَدّ مِنْ رض حر تَرَابا لا يلْرَمٌ الصَمَان إذا كان ليس لِدَلِكَ قِيمَةٌ في 
دَلِكَ اوضع وَلَمْ تْمَص بأذِو قِيمَة لاض (الْحَانبة في الْعَّصب). 

۷- - على سيل الجَهُر: ای ی ا لاه يعبر في 
لضب الجهاز وني الرة ال رار َلك لَرم عِادوَة اليد المَذكورِ لوخرَاج السركَة 
من تَعْريف الْعَصَب؛ لان السَرِقَةَ مِنْ أعيارِ الْعَصّب» الا ات ن 
لْهلاك؛ مَعَ آ إا تلف مِقَدَارٌ مِنَ الْمَال الْمَسرُوق الْمُوجب لِلْحَد ل لا يلرم الان 
علب الال امروف يغد الهلاك ع ن مَضْمُونِ بخلافِ الْمَْصوب فَهُوّ مَضْمُونء وَلا 
یَجُورٌ - كما قَالَ از ن كَمَالٍ - دول السَرقَة في تَعْريف الْعَّصب» وَعَلَى دَلِكَ فَقَذ صح 

دقن شین الجَهْر) صرُوريًا لا ُد مِنهُ (رَد الْمُحتارء القَهْستَانيٰ). 

۸ الأخذ: بقح الْهَمْرَة وَسكُون الْحَاءِ المُعْجَمَة لَه مَصدر مع e‏ 
َو تنو كود ! إا بالتاوًل وما باهر وَالعَلَبة. 

الأَخحدٌ: د E‏ 


4Aofo 4 


صرف الأَخد لِلْمنْمًول؛ لان الذي ْم يد الآ خذٍ هو الْمَنْمّول (الْعَيْْيّ). 


َم و فقي منکن عله ل م التَعْريفُ ن الْعَصبَ يجري في 
الملقول فط بخ أن القضب حمر قق بالتقل وَلا بَحَقَیٌ لْعَصَبُ يدون النقل؛ 


اة ا عة ني امار بس عدم کان تفلو ن محل إل محل حر هنتا 


رەو و E‏ 
ان 


فَلدَلِك دا رک أَحَدٌ باد إن حَيوَانَ لحر الاقف في مَکان ورل عَنهُ بدونِ ان 


ی ا ی 


يَصرفَ دَلِكَ الْحَوَانَ من مَکانه أو يحو له أو یرگ و ركه في دَلِكَ الْمَكَانِ تلف فلا ضصَمَانَ 


الجزْ لاني / اكناب الام انقب _ EI OT‏ 


عليه اما ایت لك نوراب 5 مه لضان حَسِْب إلْمَادة (4۲۲): 

كَذَلِك لو تصرف في المنقول حقو يحي الضف بالتصرّف الْمَذكُورٍ (رَد المُحْتار 
ال و السود الْوصري) كَدَلِكَ لو جَلَّس أَحَد عَلَى بسَاط الَحر الْمَفرُوش بدُونِ 
إِذنِ ون كان في دَلِكَ إِرَالَة يد الماك هلس بل في اين (الطَحط ويٌ). 

وقد فيد بَعْض المَمَهَاءِ - ب اء على عَم نحق الْعَصضسٍ في الْعَقَارِ - تَعْبيرَ امال في 
ريف لضب الال ابل الل ور القند الذگور في الاه - گا هو وسح 
ايا - اش عَنْ كَوَنه مَفَهُومًا مِنْ لَمْظٍ الََجذِ (النويرٌ). 

و 


لاخ وناو | : الخد الْحَقيقيٰ: وَهَدَا يَكُون بأَحْلِ الْمَالِ الْمَعْصُوب مِنْ َل 


الو الاني: ا u‏ گإنگار الثنتون رة لن الو ون کان 
الْمَُوع يأخدمَا ِڏنِ صَاجبهَا وف الاَحڏِ وبق في يڍو وَدِيعة إل رَمَنِ الإنكار وَيَغْدَ 
ذلك كود يلك عة مَطْصُوبة وَمَأخُوذّة دون إِذِْ اجب الال حكما. 
هذا إا ا يلها الْمُسَودَع وة فت النگار ِن امحل الذي ِي فيه إل محل خر وَل 
ا 


يحولا اما ذا تَمَلَهَا e‏ الا فا ا ا الخذ حَقيقًا 
اعمال الذَابَة بو التي ليست بيد مااي و صرب يد خر وَإِطَاره اير ِن دي اسقط 
اللؤلؤ ها فى لسر قحم ذلك كلو ين يل آخز الحم ويتخويم لجز على الوجو 
الآَفِ الذكر إل الإخل ب الحوييي والحكويّ ا اماه )۹٠١(‏ في هذا التعريف (رَد 
ویٌ). 

ا ا کد 
e o‏ 


و 


aN A a‏ يعةَ ملا لا يُزيل يَدَ 
مالك منْهّا إذ إن الْوَدِيعة َم تكَنْ في يَدِ مالِكِها (فتح المَدِير). 


ەو g‏ ع 


14۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


س و 2 


لن قذ قصرَت؛ لان I E REE‏ متلا 
رمتا رال دَلِكَ امَك ودار مِنَ الْمَعْصُوب مه بعَصّب الْعَاصِب. 
اة اليد اَعَد َو أخياتا َة كان الال الْمَطْصُوب من ب صَاجبو وون 


ع هھ 0 و ر 


آخریٰ حکمًا كما لو نکر التو امير اديع الَا اي في يڍو يون قَذ 
را الي الْمْحََةَ حْكْمًا (لدَرٌ الْمُخَار» وَعَدَمٌ كر إرَالَة الي الْمُحَمَة وَإِثباتِ اليد 


المْبْطلَة ذ في الْمَجَلَةَبَاء ٤‏ على کون مُسْتمَادَا مِنْ عِبَارَة (بدون إِذْنِ). 
ژ ا ذ وکح الاخولاف في ُن الْعَصب بَيْنَ الْمُجْتَهِينَ: 
قَيندَ امام الأعظَّم AEE‏ ة مَعَ ابات ليد الْمْبطلَةء وَعِنْدَ الإمَام 
ر َ 0 0 نے ی 4 


م د إِرَالَةَ اليد الْمْحَمَة مقط وَعنْدَ الأَيَكَة الثلائة هُوًّ: إثبات اليد الْمَبطَاة فط . 


5# ا 


ا ۶ 2 ا وم 
روضح الان و راط في الْعَصّب تلاثة امور: 


7 


الأَوّل: إِرَالَة اليد د المُحَقةِمَع | إثبَاتٍ اليد المُبطلة. 


ااني: راه ايد الْمُحَمَة دون بات اليد الْمَبْطَة. 

الَلِتُ: بات اليد الْمُبطََة بذُونِإِرَالَة الد الْمُحَمة. 

E TF‏ في الصورَة الالء يعني أن رُكُنَ الْعَصب 
على هَذًا اقول إا ليد امحل مح إلبات الب الخاد 

َعَلبهِيْرَمّ في الْعَصب أمرَان: َرَلهَا: له الي المُحَقة بعل وَاقع في عَْن المََصودِء 
ي إَاَيد ضع الد ِن يغبي صاب امال عن لك الالء ٤‏ 

کانیه: نَا اليد الْمْبَْلَةء أي وضع اليد عَلَى الْمَالٍ الْمَذكُور بعَيْر حق» ا 
الا Na lS‏ 
مُوجٽ لِلضمَانِ. 

مد و رب أَحَد داب مر پا ْو وفص إل جهة او حمل عَلَيها ملا کون ق 


غصبت الداة المَذكُورَةَ كلك لو رَِبَ أَحَد داه الْمَُْرَكَة مَعَ خر با إِذْنِ الشرِيكٍ کان 
ابا واي في عة الريك لن في ذلك إ5 ير م مات يد اة رد المختار). 


ا 


o 
2 


الجزء الثاني /الكتاب اشامن لفطب E‏ 


I‏ رب لكي بن بل ين واي في عبن لشوب 
ماهو مُوْضح آنمًّا. 

رحبا لقنو سبع تسائ من تثريفب التضب: 

أوّلا: الْمَالُ الّذِي براق الْعَفْصوبَ نه دون صني العَاصِب لا يعد مَغْصوتا. 

ما: لو عَصَبَ العَاصِبُ قرسا فيع العَرس مُهْرْهًا أو داب رى وَافترسنة ال ا 
في الطريق» فلا يرم صَمَان اللابع عَلَى ما هُوّ مَذكُورٌ في الْمِعْرَاج (البرازً.. 

هااا لَمْ يکن العَاصِبُ قذ ساق لاه ليس في ذلك صم وَفِعْل مِنَ العَاصِب وَعِندَ 
عض الممَهاءِ يلْرَمٌ الصمَان أَيصَا؛ لن هَدًا الْمُهُر يساق سوق امرس قط (ردٌ الْمُحتَار 
| کانتا: َو ابع أَحَد آَحرَ عن مَرّاشيه قََاعَت الْمَرَاشى الور ا يكرد عايب 
وا الما شي؛ له يس لَْاصِب في مدا فل رصن گما آله تم بن ثبت العَاصبُ 
عَلَى الْمَرَّاشي الْمَذكورَة يدا مبْطَلَةَ (رَد الْمُحْتار). 

ٿالتا: ویقر' بهي العقار على ما هو موصخ في شرح ماده )۹۰٠(‏ ارجا عَنْ تَعْريفِ 
الْعَصّب؛ گرڈ خض رو رقع نرف ایل عتا کر قاع مت 
لجو في الََْار؛ لن َه د الماك من امار کون پخ راجو نه وَس يفل يَحْصل في 
اَن وبتعبير آخر: أله صل في العَمَارِ َة اليد إلا أن هَذِهِ و الله ل خضل بفغل انع 
في العَيْنْ» بل تحص بفغل واي عَلَى الما (الْهدَاية في عَصب الْعَمَارِ). 

ا و ی ا 
الْشْحْص فَلمَتْ بَعْص ماله فلا يَْرَمُهٌ صََمَان الايا وَالْأَمْوَال رَد الْمُحْتار). 

AEN N E E E 
صل ضر رر مِنْ رُکوبهء فَجَاءَ خر فَعَقَرَ وََبََ تلك الدابة به قَالصَمَان على الْعَاقر وَلَيْس عَلَى‎ 
الرّاكب.‎ 


سادشًا : لوتام خد عَلَی الْفِراش الي فر رَسه آححر أو جَلّس على الْبِسَاط الذي بَسطهُ 


14۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت نَت تَحكم بها الدولة العْمَانية 


ر و ل ا ر و و ر 
فلا يكون غاصبا؛ إن غصب المَنقول يكون بنقله وتحويله. 


سَابعًا: إا تلف بيدر يد الڙزع الْحَاصِل يِن الأرزض الَجُوَة في مگائو ينع الموج 
E‏ ر المُسَكَّى فاا يلرم الجر ضصَمَانُ؛ لاه َم يشل 


ادر من مَکانِه 
4 ر ر 2 ےو ر 0 ا ا E‏ ° وہ کہ کم ر 1 
ئامنها: إا وُجدَث إِرَالَهٌ اليد الْمْحَمَة وَلَم بُوجَد إِنْبات اليد المْبْطلَّة فلا يَحقَق 
اال ذلك عِندَ الشَيَْيْنِ. 


ِن عند امام مُحَمَدٍ كفو اة الد المحفة َي يكَفِي فِي الْعَصَب تَفُوِيتُ 
یی وکر کب ارقن کشر قر در فعا ایام کت 
إرَلَة اليد وَقَدِ اتير في الدر الْمُنَمَى هذا الْمَوْلُ وبين ن الصَمَانَ يدور وُجُودَا وَعَدَمَا 
على إِرَالةِ فصر o‏ 
2 کیت 


هذا المَول أَيْصا. 
وَعَله: َو صَرَبَ أَحَد يد ار وَكَانَ فيها سَاعَة قَسَمَطّث في الْبَخْر وَصَاعَٺ فا يََرَمُ 
يه: لو صرب خر في 


عع گؤن لاك الشخص لم نيت يدا بعل على ولك الاعة رذ الشختاي. 

وَالْمَجَلَهٌ ون م تيز إل اراح مين الْمَذََْن يمم ِن كلم الممَهَاِ 
صَرَاحَةَ أنهُيَرَمٌ في الْعَّصب إرَالَه اليد الْمُحَمَة مَعَ بات اليد الْمْبْطلّة (الطَحطًاوي) 
وَالْاَْسَبُ في هَدَا الرَمَانِ بول بيان الْمُنتمى. 

َر في التتمس الأربم: بو جد بين إِرَالَّة اليد الْمُحَمَة وَين بات اليد الْمبطلَة عَمُوم 


صوص ين وجو طم الثقر عَنٍ الغ اراقع في اين يوج فبهما ما الاجا 
وَمَادَّا الافرَاقٍ قَمَادَهٌ الجاع في اخ شَيءِ جرا مِنْ ي الْمَالِكِ با إِذْنِ إرَالَه ي 
مُحَقَة َنْبا يي مَبطَاَة. 

اراق في إِرَاة ال الْمُحََة: وَيُوجَدٌ في رَوَاِِ الْمَعْصوب إِلبَات يد مبْطلَة على مَا 


هو مين في سرح الماد ٠ ٣(‏ ولا توج إرَالةُ اليد الْمُحَمَة فيهاء ممَلا: لا يُوجَدُ في 


الجزء الفّاني /الكتاب التَامن؛ لقص . 1 AY‏ 
المُهر الي يولد ِن القَرَس المَعْصوبة وهي في يد الْعَاصِب راه الي الْمُحَمَة كوو كم 
بؤكذ ين اضرب ية إل برج فو مات د العا ركز ذإ عفر رتا 
قرس الْمَعْصوب ونه وهو مله بمُقَتَصى الْمَادَة )۱٠۰۸6(‏ فيد الَْاصِب عليه تكُون إِثبات 
ليد الْمْبطَلة وَيْكُون في تَْعيدٍ المَالِك إِرَالة الي الْمْحَقَةء ولا يَكُونُ فيه إنْبَات الي الَحبْطََة 
ليه أو أَحَدٌ أذ صاحب الدابة بده عن داه کون ذلك قد ارال يد يد صَاجب الدابّة 
لمحن عن إلا زت بت خبطل لته يعدم مكايو كا 9و ا 

توفيق الاختلافي: وقد وف بض لاء کالراهڍی بين ˆ هدا الاختلاف فقَالّ: إ 
الْعَصبَ قَسْمَان: الْقَسْمْ الأَوَلّ: الْعَصْبُ حصب الْمُوجِب لِلصَمَانِ وَإِعَادَة ادل وَإرَالة و هذا 
رط بالاتماق. القِسْمُ الثاني: قصب الْمُستَلْرمٌ الرد. وَإِباتُ الي في هَدَا شط كَعَصب 
لکت لاد عضب تار خر شرج حاو ون یکین ولا بتارم او ك ر 
لْمُحْتار القَهْسسَانيّء وَالطَحْطًاوي). 

ا ِن من اثلا 

لذَذْر سر الثالثِ. 

لا فی الْحَصبُ عند الأَكَةٍ الْحميَة بات اليد الْمَبْطَة قَقَط يَعْنِي بِدُونِ إرَالَة يد 
فة (أبر السود الوصري). 


ا 


أا اة الثلاكة ةق اعتيرُوا إلبات ال اة قط وَكالوا حمق الْقَضب ذلك 
E‏ يُْرط إِرَاة بد الْمَالِكِ حمق الْعَصب» بل يكَفِي بات يد الَحُذوَانِ. 

مَرَة الاختلافي: وهر مره الإختلافِ في رَوَائذِ المَعْصوب (الكماية يه) عليه لو تَلقَت 
راد الصو في يڍ الخَاصِب اا تعد وَل ِبر گا يصح في زج الاو ٣(‏ 4۰( 
لد يلْرَمٌ الصَمَان عند الأََِة الْحَسَفية؛ ل َه َيس في هدا إِرَالَه يد مُحَمَة مَنلا: إن وَلَدَ 
الاب الْمَعْصوبة الْمَوجُودِ وهي في يد العَاصِب وَإِنْمَارَ الان الْمَعْصُوب التي َحْصل 
yS‏ َه على هله 
لاء د يرل العا ف دالا عا 


ا 


A 


ة ياء التي تحط في الْعَصضب) َد جَاء اَن 


5“ 
ره 
2 


4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثمانية 
ما عِنْدَ َة الثلائة كو مَضْمُونَة وَلَو تَلقَثْ بلا تعد لن الغاصت قذ ات 
عَلَيْها يدا مبْطلَةَ (تتائج الأَفكار» وَرَدٌ الْمُحْتَار). 
الزائ المذكُورة َنَم كن ا و ا لاع عن نايرت 
بغ الب رم الان بال جاع (الطَخطاوئ). 
ذلك جوش خض پلا إِذٍْ على فراش فر الاك أو الوم عليه لس بض 
EÊ‏ بسَبَب عَدَم وجو د إِرَالَة يد مح (الخاوئ). 
قَعَله: لا دون فِعْل لِك الشَخْص ل يلرم صما A E‏ 
ون فل صاب الالء بد صاب الال عن ما 5م رفغيو قز جو ا 
لا ون الوم علو ذ َة اکال أي ل تود أزيكث ع ا NS‏ 
الثلاكة مذ قالُوا بالْعَصب (مَجْمَع لأر تاج الأفكارء هنر وء ترد على تَعْريفِ 
الْعَصَس الأَسِْلَة اليه وَيُْجَابُ عَلَيهّا: 
اسول الأَوّل: يرم الصَمَانُ في بَعْضٍ المَوَاضِعٍ مع عَدَم جود اا 
گن تعريف الْعَصْب» َي كن إِرَالَة اليد الْمُحَمَة عَلَيِهِ لِلصَمَانِ مرَيمًا (الَْبنيّ). ا 
بعص الْمَوَاضع المَذكُورَ ةفيمَا بَلِي: 
اول عَاصِب العَاصِب مح كوه لا يُريل اليد الْمُحَمَةَ أي يَدَ المَالِكِء بل يريل اليد 
ا ف و ا ا ۱). 
تانيًا: الْمْلَْقَطً: إدا ترك الْمْلبَقَطُ حي الأخذِ وَالرَفْع الإشهاد مَعَ اقِدَارءِ عَلَى َلك 
مه الصَمَانُ حال كَونِ الْمُلَقَطِ َم يُزل يد اح انظْر سرح الماد .)۷٦۹(‏ 
ٿالئا: يلرم صَمَان اله رال لهي لٺ س . گما لو حمر اح را في مان َيس لَه 
ر حى احفر فيه سقط فة يران أك ولف لر الصَمَان. مح ون العَاصِب لم باح 
اران المد حت کون عَصبا. اظ الما( .)٠۳‏ 
رابعا: و عَصَبَ أَحَد الج ةوجف لَب الم رم صما ليجل مح فصا اا 


چ 0 


وَالكال أً ْعَاعِب وَإذ برقع في الأم غاد ققذ زجب كلدك الل الصا في 


(n te 


اجه الثاني / اكناب للام الْقصبأ. e ٠ ٠.‏ 


البقَرَة (الْسَانة). 
حامسا: لو َل أَحَدّ آخر في الْمَمَارَة ركه فيا مَع مالو ولف ماله رم لقال ضَمَانُ 
امال (الطَْحطاوي) وَأَفّى ظَهير لذبن أله ل يضمن (الْهِنْيية في الاب الرًابع عَشْرَ). 
الجَوَابٌ: إل روم الَمَانِ في هَذِه الْمَسَائِل لَمْ يكن لتَحَقتق الْعَضب وَإِلَمَا هو اش 
ن وُجُود التعديء لا ڏو کان كم ايء الَذِي لم بُْصَب مُسَاويا كم الْعَصب دحل 
في عضب كَجُحُود الوَوِيعَة الي ليس فبها أَخد أو َقَل. انظ اماه )٠۱(‏ رَد المُحتَار). 
وَالْحَاصِل أن العَصبَ الْمُعَرّفَ بهذا التَعريفي يوب الصَمَانَ مُطَردا ولا مَحَال 
GE ET‏ 


ر 8 ا 2 ۳ : ر 6 ا و رو2 کے ر n‏ 
الضمَّان بعلةٍ لكل شخص,» فكمَا أن الضمَان يُثبت بالغصب يثبت أيضا بالتعدي والجناية. 
ت ٍ 2 ۳ 
جي اس o 9E‏ ا ااي 7 4 و 
IE‏ ت کے ا .< SI‏ و ا رت 
< مہ کا ۴ر ےار << رور 1 و ك 2 2 of Itz‏ 
۰ . ن ٠‏ ۰ ا »+ 7ل 2 . ۶ 
الخصب. ولو أتلف أحَد فرَّس الاخر وهو في يَدِهِ زمه الصمَان بسب إتلافِهِ» كذلِك لو 


4 ٤ 


تلف أَحَد روَد الْمَعْصوب الْحَاصِلَةَ في يد الْعَاصِس لزم الصَمَان بالاتمَاق. مَعَ ونو لَمْ 
تكن يد الماك تابه فيه كى يُمْكِن الْعَاصِبٌُ أذ يلها (تتاج الأفكار» وَالعبْيّ). 

وال ا الان فان لرن إ5 غص ال هع اد ارف ن 
بمَمْلُولٍ وَالْحَال برج لوف عَن الْعَّصب بَِيْدِ الْمَالٍ الْمَوْجُود في التَعْريفِ وَيْصبِح 
ا E‏ 

CO E A 
حَصْراء بل الماك لِعيْن المَغصوب هو منفعتة أوالْمُقَتَدرٌ عَلَى الَصَرُف في عَبْنِ المَعْصُوب»‎ 
 .)راَتْحُمْلا فل ذلك يذل كت مال انرب ف الف ويرد السُوَال الْمَذْكَورٌ رَد‎ 
الوَجَه الّاني: لوقف ملك أيضَاء لاله عِندَ امام اْأعْظَم اق في لَك الْوَاقِفٍ.‎ 
أا عند امن مذ رال عن ك الاقف وقي مَحبُوسا كال نح القَدير).‎ 


۰ 


و ا TEE‏ رو ر ڪر 
سوال ثالث: قد بین فی المواد (۷۲۸ و ۱٤۷و۷۷۷‏ و۹٩۷۷‏ و۷۸۷) وشرو حها انه 


تجري في بض مََائل الرَهْنِ وَالْوَوِيعَة وَالَْارئة اخكام العَصب» َل ذلك وَيدخول 
المَسَائِلِ الْمَذكورَة فِي تَعْريفِ لْعَصْب» يصبح اريف الْمَذكور عَيْرَ مَاِع لأغْيارِ. ' 
الجَوَابّ: إل ايع ارهن الَا في الأخوال المَذكُورَة ترج عَن گنها ودبع 
وَرَهُتا وَعَارِبةَ وصح مَعْصوبة قَلِدَلِكَ لا يَقّصُ التَعريف بها. انظ الماد .)4٠۱(‏ كَذَلِكَ 
السَرَاءُ المُصوليي وَإنْ كر في اليم أي في الْمَادَةَ (۳۷۸). اعبار خصوصية فيه فهر 


ا 


7o‏ 2يو ا ر 9 و 
أجِسَبیّ فضو لا وَقَبصه» فهذا يكون مشتريًا بالنسبة إلى 


لأجُتبيّ الباِع وَعَاصِبًا بالتسبَة إل صَاجِب الْمَالٍ (رَد الْمُحتار). 

سوال إن انريف الْمَذكُورَ يَصْدُق عَلَىْ صَورَة أَخَلِ الْمُسْتَري الْمَبِيعَ بالإكرَاءِ 
لا کون ماعا لأعْيار. 

جَوَاب: يُوجَد في هَذِهِ الصُورَةٍ إن لن الإذْنَ الْمَذْكُور بالإكرا. 

وليه يما اَن الصورَة الْمَذكُورَة مى حارِجَة عَنٍ اريف مي (بدُونِ إِذْنِ) الوَارِد 
فيه فیکون ماعا لأغْيَارهِ أيضًا. 

سوال حامس: إل اريف المَذْكور يَضدُقُ عَلَى صُورَة أخذِ السَِيع ابيع بالسفْعة 
قَصَاءَ فلا کون مَانِعًا لأغيَارهِ. ٤‏ 

جَوَابٌ: الْمَْصو دم الْمَال القع في التَعُريفي هُو الْمَال المنْمولُ. 

والفعة لست جاربا ي لرل فع هدا اسول بتعْبير الْمَالٍ. 

وقد أجيت في الذر المع عل هنا أن المشتري ليس مالحا لني ممع 
حَقِيقَة بل السَفِيعٌ هُوَ المَالِك. 

عليه ترح الصورة المَذكوةٌ ِي اريف بتغبير (مال اح َيون انعا لأغيارو. 
اى وَفي هَدَا الْجَوَّاب تََر؛ لن الملْكَ َم لِلْمْسَْري كما هو مُْصَرَح في الماد )٣۹(‏ 
يقل الوك اذكو لِلشَفيع بالتَرَاضِي أو بِمَصَاء لقَاضِي. 

وَعَلَى ديك مكيف قال: إن ضري َر مالك لِلمَشْمُوع وَلَعلّ مُرَاده أن يِس 
E‏ الْعَصْبٍ أن يكُونَ الوت عِبَارَةعَن الال اموم المُخترم 


انجزْةاشُاني /الْكتابالَامء لقص ٠.‏ | 3۷ 
6ھ ک ږو 3 3 و و 2 ۴ 9ے : 2 
المنقول (أبو السعودِ اجر ق ا 

خان الغَصب: محاسن عضب ن ج ترتیب ب الأخكام و يِن حبث الإفدام 
عَليّهِ كما في الْجتَايَاتِ رَالديات. 

والمَقَصودُ ين پان کا لضب في مَِو الصورَة ُو عار عن تفيل الحم 
المترتب على العَصب وليم في اقب حن وَطاعَة عدم جود الإياحة فيو( 


a‏ : قب اء د ء قائ هى قيمة اة أو الأشجَار حال كونها َة في يلها 
اننم لأر رة تع ا اة ا e‏ القَاضل | 
و | 


والتفاؤت ِي صل بين القيمتيْن هو هر قم قيمة الابنية لأبنية أو الأشجار ائم 


د قشر ر عاي شرر وتر ای ع ای ار انچر 
متلا: َو گائٹ ت قيمة الأرض التي ي عله يها وَالبتاءُ مَوْجُود E‏ 


3 سے 0ر ت 
4 


آي ينها َع اء ينها ون ال اوش د قيمَة ذلك البتاء ئا 
اانه آلا قرش. انظ الماد .)4۲١(‏ 

يمهم ِن هذا اريف أن عجره (لَقِيمة فام يعمل في ناء وَالشَجَر معا 
كن قد استَعْمَلَتِ الْحُنْبُ لَه عبار (قِيمتة تابتا) أيْصاء اغبي الْمَذكُورُ ا 
الجر قط ريت ناجل كم نوله كم يعرف ف هُت. انظز شرح مُقَدّمَةهَذًا الكتاب. 

اة الدزرة في هَل المادة أكتر م الق ا في مَادتيٰ ۸۸٤(‏ و٩‏ ۸۸) 

سوال: مح أن ويم اجار أو الأب عل آنا قاو َه في الأرض قط گان لِم 
بقيمَتها ائم > فما السَبَبْ في التَقويم مين في الْمَجَلَة؟ ا 
الاجا - گا ُو موش في زي ما ۲۲7و٤۲۳‏ - من فيل الصاف و 
کون لِلْوَضفٍ قَيمة أَصَالَة وَبالذَاتِ. 


k9‏ 3 ع 


أيٌ: : تقوم الأ مره هي ا e E?‏ نه فَمَّا کان س القيمتين من 
مَاصل وَتَمَاوُتِ هو يته مَبْينا. 
قم قًامًا: با أنه يشتغوا ل عبار اقيمة الشيء ًائِمّا» في اة وفی الَاَشجَار مَعَاء گمَا 


كر دَلكَ في شرح الْمَادّة انمق فَلدَلِكَ اضف هذه الْمَادة مستَغْنى عَنها بلك الا 
نظَرٍالْمَابيْنٍ ٩۰٥(‏ و۱۸٩).‏ 


| اة ©۸۸9): الْقَيمة مقو هي ية اض الأنية بعد ا ال ية الأضجًار 


المَقَلوعَةَ َة قاض ر النونٍ ويضها وَبسکونِ القاف جنع نقض رمال لِلشيْءِ 


٤‏ ۶ ا 
ن تعبير «قيمته 


م 


الخُرب المَهدوم: نقض بمع مَنقَوضٍ. بهم ِن هَذِ الد 
ا ل في اة والأشجَارِ مَعّا (الدرَ عبد الْليم). 
المَرْق ظَاهر بَيْنَ قيمته مَبنيّا وقي قيمته مفْلُوعَا؛ لأ يمت بيا ريد عَنْ يميه مَقلوعًا 
ار اک وی رت آنل بن ایک لکاکرروني الاو۵۹0 اق می اة 


في الاد ا 


SEET ينك‎ (A 

وتنقَص قَيمنة مُنْسَحِق القَلع عن قيمَيه مَفْلوعًا با جرة اقلم (الْهدَاية)؛ أن الْمُوة 
ًالجر ةذ صرت في فر قلع القع ويس لايم (القهشتاني) 

وعليه: ية فلع بسب اقلم ريد عن قيكة منج مشن املع بأجرَة القَلْع 
(الكِماية)» يطل على ية نسَح لملم قد ية المَأمُورٍ بالْقَلم. 

ركذ القة هثم لاوجو التي موم الأرم مره حال من الأبية الأشجار 
2 تقوم باعتبار ية وَالاَشجَار َة و اقل رمَا بَيْنَ الْقَيمَيْنِ مِنَ امال 


سر 


تون قيمَة الأبية وَالأَّضجَار عَلَى انها مُسْتَحقة َة اقلم (الطَحطًاوي). 


so ~o و‎ 4g 9 ه2‎ 2 ٤ e 
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< ت 


٢‏ کہ ۹ کے و 
SS‏ 


2 


مسق لِلَلْع اة وَحَمْسِینَ يارا فتكونالْحَمْسُونً 
كا قزق بن يسن هي قا ارآ رأة - متفه اقلم وَهِي فَاِمَةٌ في 
لض (الهنتاني وَالْكماية)» وَعَليْه لو كات قي الَْرْصَة قط في ك الصورَة ماه 
ديتار a‏ ة الأَسجَار أو الأننبة نة لقا رة کار وة اقلم دیتارًا وَاحدًاء کون 
ية الْعَرْصَة مَعَ قيمَة قبمة أبنب أو اجار مُسْسَحقَة شوق الل وال شین بتار وا گان قلع 
ا ا اق الكفوي من الأبنية أو الأشجار مُضِرًا بالأزض 
E‏ 2 مُستَجق اَل وَأن يَضٍطَهُمَا وَيذفَعَ صَاحِبُ الأَزْضٍ 
في مثالا هدا لِلْعَاصِب بدَلّ الأبنبة ة أو الأّشَجار وَيبْقيهمًا في أَرْضِهِ (رَدُ الْمُخْتار)» وَقَد 


عَرقَتِ لمحل اوا الْمَادَتيْن NS (AAT AAT)‏ وَفي ماده (۸۸€) 
مسَوسط الْقَيمَة» نالا في ماده )۸۸٩(‏ قلي الْقَيمَة رة ِن الْأَعلَى إل الأَذنّى. 


۶ 


لجار أو الأبنبة باعتبار آنا مُه 


<o% 


2 
o¢ 


الد (۸۸): نقصار الأرزض هو الفَرق وَالَاوُتُ الذي يَحصل بين قيمَة جر 


| الأزض بل الرَراعة َي ية أجرتها يدحا 


E 6 ر‎ 

ته الأزهي لجيه تقس بنذ رراته؛ كرد أجرة الأزهي نة ررقي 
قل مِنها قبل زِرَاعَتَهًا 

ما: و عص أ رصا ار وچ ن رمَا ع تا ر مين في الْمَادَةَ )٩۰۷(‏ 
اتر الكرصَة اججها علب تضوينَ الَاصِب فصان الأزض العَارئ بسّس زداعيها 
قَلاَجُل إِيجَاد نَقَصَانِ الأزْضٍ المرب بِسَبّب زِرَاعَتها عصباء فتقدر اَهَل الْحَبرَة أجْرَتهَا 
0 ا 2 ا 1 
ل عة العا إاكا وأجزكها يغد لاع جد الات اَل ين الأجرَتينء 
ره ¢ ەر o‏ 
يعني أن الاجر ةاي هي القيمَة ق الررَاعَة ون گاتٺ رياه فالا جره التي هي الْقِيمَة بعد 
الردَاعة أنقصُ منها. ارق وَالتمَاوْت بين ارين ر صان زص تلك العَرْصَةٍ, 

:َو كات الاجر اني هي ية بل الررَاعة 6 وال قرش وأ جرتها التي هي 


ا 


V۰‏ قَوانينُ الشريفة الإلامية التي كانت تكم بها الدولة العلْمانية 
الْقَيمَة بعد الرَرَاعَة مات تي رش قالائ قرش اي هي انرق بي جين تعد فصان 
الأزض (الشرنبلاليي). 

رفي هو الصورة ٳڏَا َم ين نن ارين ر اوت َو گات اجره اي هي 
القَيمَةََعْد الرّرّا اع ايد م الجر الي هي الْقَيمَه لها لا يكو ن نُقَصَانَ أزضِ. 

متاا: َو كانت الَأَرَّض ا ال فخا جه للتطهير فَطَهُرَمَا 7 
الْحَاصِبُ جين زرَاعَيِهِ لها ولم تنه تْمَص بعد الرَرَاعَة اجرَتهَا أو راٺ عا گاّٺ علي فما 
ئه لا يَحْصل على هَدًا ادير فصان قلا يلْرَمٌ الْعَاصِبَ الرَارع ضصَمَانتَقّصَانِ الأَرْض. 

رََقْدِير قَصَانِ الأَزض بالأَشُجَارِ على الْوَجْهِ الْمَذگور هو قول بض الْمَمَهَاءِ وَقَدِ 
اختارنة الْمَجَلَةٌ لإفتاء ء مایخ الوسشلام ب به (القَيْضيَه وَالْيجَة) وَعِندَ الْبَعّض الَأَخرِ مِنَ 
الفا د مان لاض ار ال فصان لاض و مرق وَالتَمَاوتُ الّذِي مِنْ 
ية الڳزي الي جي انتيل الؤراعة وقيڪتها آي ي النكن يندا Ù‏ ) 

وذ رَجًح بغش لاء گالريوي مدا الول لاني لِكَوْنِ الِإعتارِ بقيمَة الْعَيْنِ 
ولیس ببَدَلٍ الع وان الاق إا اَن الْمَجَلَةَ قَدٍ احتَارَتِ المَولَ الا 4 ٠‏ مایخ 
الوشلام (بر السو ولحاي وَالكتر). 


وے ° 3 


(۸۸۷): الإنلاف ماسر هو ناف الشيْءِ ب بالداتِ ول ل قعل ٤ار‏ اشر 


ES ET TISTET 
قات کون قد اتلفه ماشرة. كَذَلِكَ لو حرق أَحَد دار آخرَ‎ 


۶ 


E‏ وال الد ار المدكورة اة 


ت n‏ ل 


وللإتلاف مباشرة م َر مور في الد الانة: 


الجزءالفاني /الكتَابالفَامنءالْقطيا ٠...‏ ۷۰1 
لماعله: مسن سيب قعليو: إن فطع حبل نيل ل و 
e‏ 

وَكَدَلِكَ إا گی خد رفا في صن تيت ذلك لسن كود فذ أت ارف 
فة لسن تما فل ل ج حَمَرَ أَحَدّ في الطريق العام برا باد إِذْنِ و لامر 
فْسَمَطَت فيه داه 4مّت يون ذلك التسخْص مذ آنل الد لذ ؟ 5ه ا له 
ذلك کون ٿڏ ادت اح في سَيءِ - آي الطريق الام - ا اخ أي أَحدَتَ عَم 
ُضِي لعفي الْحيوَاِ َل جز الاق أي أَحدَتَ پرا 
َلك إن من َع حبل نيل مُعلّق يكو سينا ميا قوط على الأرض 
انسار عل جزي لاَق ويون حيتي كذ ثل الْحَبْل مار کسر اندي تسا 


ر و o22‏ ر ر 
bl‏ * 


ال ول ىن قا 


ِي في الظرفِ لم يقف نفس وهو مَمْسُو 
بالظرف فيكو َه القرف کا قذ صب ذلك السَمْنَ بالذَاتِ, ذلك إا گان ما في 


ا 


الظَرفِ جَايدا وََمْ ييل و سق الظَرفِ وإنّمَا سال ولف بسب دة اسمس إِياهٌ غد 
الشیّء فيَرَمٌ الصَمَان عَلّى ما هو من في الْحَانة. 

ا إا شی خد الفرت وم يل الم نة قَجاء آعم و رة فسا اَن ن 
جَرَاءِ ذلك الريك ك تلف لزم الصمَان عَلَى الشَحْص الأخير. اْظر الَا )٩٠(‏ 

يهم مِنَ الإيصاحَاتِ السَالِفة نه كما يُوجَد في فل واج a‏ 


Ee 
3 
3 
cC: 
Ê: 
E 
ک‎ 
» 
\ 
کک‎ 


گڏلك بُو جڏ رة ئون تبس عل ما هو مَذكُوڙ في الول وارد في سرح 


الْمَادَة الَاَنِمة (رَد الْمْْتَار). 


وو 


CETTE TTT SS 


َع اسر الْمَلْحُوظ وة في حى تفس انان 


ماد: E‏ لدف الصَرر المَلْحُوظِ وة ِن هتام حاب ر مائل إل 


الْجَار ایل ل الانهدام قول صاب الدار لِصاجب الحَائط: اهُدِمْ حاؤطك؛ ۽ انه ما 


e 


ء۶ ي 


إل الانهدام أو مَحْوف أو مَصدَعٌ. 
ولا يَحْصل لدم بالأَلمَاظ الدَالّة على الْمَسُورَ وَالَصِيحَةء كقولك : ہما آن حار 
مائ إل الانْهدام الي يلي بك هَذمُه. 

وَيلرَمٌ شرَطَانِ ليود اده م معتبرًا: 

e‏ ان يَكَوْن ارز في ع لس هتي جب انبرد لر 
مود موا وَمُستلزما تلف تفس الئان ما إا لَمْ يكن مرا فس الَإنْسَانِ وان مما يضر 
بالا وال قط قاذم في مدا الْحُصوص لس صجیځا لا مرا گا نأا في 
ا۲۹۲۹ تتفيآات َا اذم تأي في ک الَاّ(۲1٠).‏ 

السَرط اللّانِي: يجب أن يون وَقّوعٌ الصَرَرِ مَلْحُوظًا وقد مارت الْمَجَلَه إل هذا 
بقولهًا: : الصرَرٌ المَلْحُوظً. 

ئا إا م نومع ار ملحو تلا بح القذم جنل 

قالتَمَدّمٌ ل لاط ا صجيح َسَالِم وغيْر مال ال الانهدَام ليس صَحیخًا؛ أن الصرر ف 
غ لوط اظ شرح الماد (۹۲۸). 

لري العام رالا قَالطّريقٌ لْعَامّ ما 


2 ا 


ان 


6 ا ا © 
اناده )۹۲١(‏ تکون مَوْضوعَ بحيو 


TS 7 


لري العائ: لذ ي ير من وام عير قخصورین یگن افد وَعَيْرَ ناف 


ا 
2 


أا الطَريق الَا َو الطَرِيق امهلو وَهَدَا کون بصا تادا وير تا 0 


Ê fF SF 


الجزء الفاني / الكتاب التَامن: الْقَصْبُ Vy E‏ 
الباب الأول . 
فى الخصب 


الفصل الأول 


ي بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه 


الحكمُ الأَول: الحكہ الأّر وهر عبارَة عن اة أَشَيَاء: الذول: رَد الْعَيْن في 
بض الأَخوَالِ يعني تعن رذعي الْمَعْصوب لِلْمَعْصُوب نه َع نها لَه 
والثاني: ين کان ادل 
وَاللَالث: : تحير المَغصوب ينه بين از حِوِ عَينا وَطليه بدلا 
Sg ae‏ 
الخال الأول : ون الْمَالِ الْمَعْصوب مَوْجُودًا في بد الكَاصِب وَمَكَان الْعَضب عبن د 
TS ۰‏ انظ الماد (۸۹۰). 
الخال التاني: تلف الْمَال الْمَعْصوب عدي الْعَاصِب او بلا تعد وَحُكم هذا عبارةٌ 
عن ضصَمَانِ لبدَلٍ. انْظْرٍ الْمَادَةَ (۸۹۱). ) 
الخال اللَالث: نَع الال ل المَعْصوب في يل الَْاصِب بتفيه» وَحُكُم هذا عِبارةٌ عَنْ 
َير لصوب هنين اشتزداد لصوب عي أ تضوين بدله. انظ الماد (۸۹۷). 
َال الزايع: تير الصو وو في بد الَاصنن بصورَة عير مَعَها امه وحُكم 
هَدَا. ايا مان الْبدَلِ. انظ الْمَادَةَ .)۸۹٩(‏ 
ل نير بض صان عضوب زاةٍلْقَِس فبا ين تالو علب 


موس 


Vet‏ هوان الشريعة الإنلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة العتمانية 


ص 


وَحکم هذا عبار عَنْ تحير الْمَعْصّوب نة بَْنَ اَن يدع قِيمَة َلك الرَيادَة 
الصو عا ينن آن بض بده گا يصح في الَاو(۸٩۸).‏ 

انَل السّاس: تعيب ب الْمَعْصّوب. 

وَحْكمُ هذا عِبارةٌ عَنْ تيبر الْمَعْصُوب من بَيْنَ الا الانتظًار إل أن يُوجَدَ الْمَعْصُوبُ 


.)۸۹٩۱( ا وَين أن يأخْدَ لَه فِي الْحَال . اظّر الْمَادَةَ‎ ek E 

لجال السَابعّ: عَصْبٌ المَْصُوب يِن قبل عَاصِب اس وک هدا عار عن أن 
صرب ب إن کاء ضر ِب الأول أو اني إن کا كی بغتاا عاص 
َل وَالْمِفْدَارَ لباقي لِلْعَاصِب اكّاني. انظ الماد .)4٠١(‏ 

الخال اللَامِنُ: ا مت ن دای 


0 وَيستَرد 


رو و ر ور و ت ۹ ا 4 لاص الخ ر 
و هدا هو أنه ذا كان تُقَصَان الْقَيمَة مِنْ غير الأسعَار فيرد الغاصب المَغصوب 


يا لدم مَسموليهِ عَنْ ذلك ون گان تَاشئًا عَنٍ اسِعْمَالٍ لَاصِب ياه برد لين م 
وان 

الخال ل الَاسع: تصرف نامب في الصو بوجو بيه من ار وَرَهْنِوِ وَِيجَارِه 
وإیداعِهِ» وهبته وإِعارَتهِء ولف ولة: 

و ۾ هذا عبار عن ٳِجَارَة الْمَعْصوب مه إن وڇدَٺ شراط الَجَارَة ِن طرف 


الْمَطْصُوب ينه إلا قَِبارَة عَنِ يرداو عَينا. وا تلف فَهُوَ عِبارَة عَنْ تضوين بدَله. 
وَسقَّصّل أحْكَامة في سرح الْمَادة .)٩٠١(‏ 

e‏ عبار عن آله ا خد الال المأجو َو َال 
أنه مال الي ثم اسح عَذَابَ التار؛ ؛ لان الْعَّصب حرام وحرمتة ابه بالآية الْجَليَة 


4 


رارت الشرِيف. ال الله تَعَالی: لا تأ ڪلرا گلا اترک تم اکيل ) [لساء: 1۲۹ 
وال ل: «مَنْ خد شرا مِنَ الأَرضٍ و َال ِن سبع أرَضِينَ»» (الهداية 
ويي وَالْقَهُْسْتَانيٰ)» وقد قال الاسام في حَجَةٍ ة الداع يوم م التَحْرٍ ي ي 


ایر ا 


المْكرَمَة: «فإِنْ ومَاءَ کم وال ليم حرام كحرمَة مَة يَوْمكمْ هذا في شهركمْ هذا في 


ت 


الجزء الفُاني /الكتَاب اللَامن؛ لقب . e‏ 3 


بو ما إل وم تلْقَوْنَ رکم آل E‏ ا تک للم شه | 


٤‏ ن اقا لن گزن اال اي ا ال اکر تل ائه ا 
ا و اشترَاه مِنَ الْمَصولي لِقَوَلِهِ و تعالی: وآ مجم جت فيا اخطاتم یو 
کک وک [الاحراب: ]. ولقَوله بو الص له ولش : ر عن أي السا 
والسيان. وال الان (الكفاية و الهداية ل 0 

ركن الْعَض: هو عند الوام: راه د مُحَمَة مح بات ي مطل وَعِند مُحَكي: إِرَاله يد 
مُحَقَة. وعد ية الثلاكة إثبات يد مبطَلَة e‏ 

سَرْط الْقَصب: هو Epa E‏ 
انظ شرح الْمَادَة (۸۸۱) (أبُو السود حَاشِية الكنْر). 

اسن لقَّصب: إن مَحَاسِنَ الْعَصس لَيْسَتْ كما دَكَرًا في شرح الْمَادَوِ (۸۸۱) مِنْ 
حت فام علب بل ِن حت رتيب اا خکام. ۰ 


| ۸۹5 لزم انهل لصوب عبتا ولیم ل صاجیو في مكان اض إن ] 


رەو 


| کان مَوجودا ِن صَادَف صَاحبٰ الال الَاضت ي لد رى وکان الال | 
الْمَعْصُوبُ مَعهُ ِن شاءَ صاجِبه سره هتاك وَإِنْ سَاءَ طَلَبَ 8 E E‏ 
| کون مَصاريف قله وَمونة رد عى العَاصِب. ٠‏ 


الخال الو ع ey,‏ ت را جما ياء 


o 


را صَاجيه في الخال في مَکانِ الْحَصّب لِلْمُوجب الاصلي. 
إيضًاح القَيُور: ٠‏ 
)لمال الْمَعْصوت: هذا سَرَاءٌ ۶ کان ثلا 
كان الْعَاصِبُ عَالِمًا باه مال العَيرِ اَم عير َير عالِم فالحكم ف زوم رَد وَإِعَادَتو.. 


٤ 


ما: و افر اعد ن آعمر تالا ل 4ه 


و 


۷۹ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولَة انعذما 


8» 


| ر ANS‏ 
إلى مستحقه؛ لان الضرر يز 


ذلك س في افر الية. 


(۳) ٳڏا کان مَوْجُودا عَيا: يعني ان لا يکو ن تير تير را قاحسا وَلَم يلف أا إذا تغير 
يرا قاحسا او تلف او لَه العَاصِبُ فَحُكم َلك مَذكور في مَادتَيٰ )۸۹۹٩ »۸٩۱(‏ (أبُو 


السود الْوصرئ). 
() مَكَانُ الْعَضب: يَْرَم أن يكُونَ ارد في مَكَانِ الْعَصب؛ لان قم اأَمْوَالٍ تَحْسَلف 
باختلافي الْأَمَاكِنٍ. 
ية الْحَرُوفِ الْمُعَيّن في حَلَبَ تَحَْلفُ عَنْ قيمَيهِ في يا (وَاقعَات المُتَينَ). 
كَذَلِك يَخْتَلف الْمْل باختِلاف الأَمَاكِن (الْعَبي). 


فَعَلَيّه: ا ی ا ا ی ا 
الْعَاصِبُ لِلْمَعْصوب ينه: خذ جنطتك عَيْنا في عَرَة مَيَضَرَرُ الْمَعْصوب ينه؛ 0 


1 ا iG‏ ا 


أخذهَا وَبَاعَهًا هتا ل يضر يِن بها حص الحنطًة في عَرهَ كما أنه نه يضر أيصَا فيمَا لو 
لها إل حَيمَا َة أَجرَة َمل 

, رده لِصاجبه: يرم ره صاجپو إل كديرأ لناعِبٌ يِن اسان‎ )٥( 
الغصوبة به إصطبل مالك (الْحَانية).‎ 

وڏا ثي صَاحِبة - اي الْمَعْصوب من - يرم رل جوع ورلو ودا گائت ورنتهُ 


ډک 

و 
¢ ۱ 
tt‏ 


کک ل ر متام موتو 
ll‏ في ال بي وغ 


e 


ص 


ديك لَه البَصَدق به على قير عَلَّٰ اَن يكو بوا ِلْمَعْصوب مِنة وَعَلَّ شَرطِ أن يکود 
صَامنًا امال الْمَعْصُوبَ لِلْمَعْصّوب ينه إا حَضصَرَ ولم جز الصدَقَة. (رد الْمُحَار). 


سے ر ته 


() لِلْمُوب الَأَصليّ: ا ث الَأَصلي في الْعَصْب عند بض لاء هو رد عينِ 


الجُءالاني / اكاب الام الق ٠٠. ٠.‏ 1۷ 


الصو 
اَن TS‏ ل ا ن ارد عَينا عدل وَأكمَل؛ 


و ر ۳ ر ت 
حيث فيه إعادة عينا وم مایا ر رَد ادلو فهو مخلص ويصار اليه حين تعذر رد العين» 


صر 


3 


فر قرع مسابل الآيية e‏ 

ا إن الْعَاصِبَ مُطَالَبٌُ برد عَيْن المَعْصوب قبل هلاكو حر SS‏ 
ن ل جکویال لعنشر بآ س کی نترب باتع انزد 
ينا أن يطلب بدَه؛ لان الرَ دلا قَاصِرَاء وبا أن الصَمَانَ القَاصِرَ حلمب لَِأَضل» وَمَا 
دام الأضل شحتماد ليود امان المَاصِر مر روا (النيبة مضي مَجْمَم الأنهُر). : 

اؤ ان الوب الأضلِي اة لكا لاوس حق في الام يتاع عَنْ رَد العَيْنِ 
ر يدر عَلَىٰ فع الْقَيمَة؛ لگ بتار إل اب في ڪال عتم اذ و على الْأّضلء 
و ين الْحْكمْ كَدَلِك (أبر السعُود) اما إا رای الا 
َالْمَعْصوبٌ مَوْجُود في يَدِ الْعَاصِب عَلَى التَمْلِيكِ املك مقاب يدل معن کان دَلِكٌ 
HD O E IA‏ 


0 ول د الْعَاصتُ الْمَعْصُوبَ يِن عَبْرٍ عِلْم المَالِكِ لك وَأعاد تھا ليو يڻ جهو خر 


کان بریئاء مَثلا: لو و الا اا َة الْمَعْصوبة لِلْمَعْصوب مِنهُ نه وَسَلمَه إياهَا وَقَبلَها 
لها دون ن بعلم اها اَل اَي عُصِب نه گا الِب بريه كرك لوط 
٥و‏ کے وي 2 3 ا و 


الطَعَامَ الَْعْصُوبَ لِلْمَغْصوب ينه اکل وهو عير عَالِم باه ق عُصِب من لاص 
بريتاء كلك لو أبس الْعَاصِبُ الس الْمَعْصوبة ك (الدر الْمُمَقّى 
مَجْمَح الأَنهُر)» قَعَلَيهِ َو كان الْمُوجِبُ الْأصلِي عَيْرَ رَد الْعَيٍْ لما رئ ئ الْعَاصِبُ برد 
CT‏ ال 
في بض الْبَدَلِ. 4 


الا: و اذَعَى الْعَاصِبُ هلاك الْمَعْصوب مبينا أنه سَيعْطِي بده بمُقتَصى المَادَّة 
9 ن اون الد رت ار ا الات وک وناد ل 


م ے o2‏ 


V۸‏ ۰ قوانین الشُرد بعة الإسلامية التي کات تحکم ھا الدولة الْعلْمانية 


حَق الْمَعْصوب مه إل ادل قدا لم يمن أن شر يبت العَاصِب هلاك الْمَعْصوب» وَادَعَى 
المَعْصوب مه وجُودَه وَطَلَبَ الْعينَ عير ير رَاضِ 0 قَلِلْحَاكم ِن شَاءَ عَدَمُ م التغجيل 
بالْحكم بالْبَدَلِ وأن يخم بخ قصب ع حطر للم با آل اله المَعْصوبُ E‏ 
يُظْهرَ الْعَاصِبُ الوب آما دة انس هي موم أي اقاي َيس ها ع 
مَعْلُومٌ كما هُوَ الخال في حَبْس الْمَدِينِ ِوقاءِ الدَيْنِ (اللَحْطَاويٌ). و رَسَبَبْ الْحَبْس 
ES‏ مرلن الال رازا 
وَالْعَاصِبُ يدعي آمرَا عَارصا ولاف الظَاهرء ي يعني يدعي اللاك وَيرَعَبٌ فِي إن سقَاط 
حى المَعْصّوب نة في الْعَْنِ المَعْصْوبَة نيلها بالبدل» قلا بقل رة الاك وَعَلبّ 
وكا أن الْحَاِمَ يَحْكَمُ يبدل الْمَعْصُوب بعد حَبْيهِ العَاصِبَ مد خد اة َيَحْكَمُ بصا 
ادل إا رَضِي الْمَعْصوبٌ نة به بلا حبس وَلِلقَاضِي أيْصًا الْحُكَمُ يبدل المَعْصُوب 
ل ي TE‏ 
راوجب الْأَضلِيّ عند ريي آخرَ مِنَ المَمََاء هو لدل أي الو أ اليم 
يفرع عَنْ قول الفمََاء هَذَابَعّْض الْمَسَاِلِ وَهِيّ: 
أَولا: لو ابرا المَعْصُوبُ من الْعَاصِبَ وَعَيْنْ الْمَعْصُوب في يدي أو قال الْمَعْصُوبُ 
ھک جنك في جل مي الال الْمَغْصُوبء يون صڃِيڪا على اه راء ِي 
لصَمَانِ أو تَحْلِيل له وَبما أن الْمَالّ لمَْصُوبَ في يد القَاصِب بسَبّس هدا الإبْرّای 
وخی ا انق کر تیت شرت ف کو نایب جنک ا ویر ا 


يلرم ان ڏال يکن الوب لصي هو الْقَيمَه قَبمَا آلا ضعا لإبْرَاءٌ 
مِنَ لعن فيقتضي ال يکود هَدَا صَحِيځًا ايا (سَعْدِي جلي على العِنَايةء والبرَازية 
الَحطاریٌ ال السا 


کاا: صح الكَمَالَةُ بالْمَالِ المَعْصوب» فلو لَم يكُنِ الْمُوجِبٌ الأَضليي هو البڌل لَرمَ 


ُن تون كَمَالَة بالْعَيْنِ وَهَذِِ عَيرُ صَحِيحَة. 


الجزْءالثاني /الكتًاب الام الْقَصْب . . ا KEYS‏ 


تالًا: ی ر ر ت 

َلَو گان الْمُوجِبْ الأَصلِيّ د د العَْنِ وَلَمْ يكن الْقِيمَةَ لَرم آذ کر تباین رل 
يصح هدا (الْجَوْهَرَةٌ). 

رَابعًا: إا ود في يَدِ الِب مال بوَدَار صاب الرَكاةٍ وَكانَ دَلِكَ الْمَال يْقَص 
عن التصّاب بسب الْمَعْصضو ب فاد يَلْرَمٌ اعاب الرَكاةٌ (السَعْدِيّ وَالْعِنَاية)» اما لو كان 
لدل ليس الْمُوجِبَ اللي وَجَبَ عَدَمُ تافص صاب الرّكاق وَالْقَولُ الَاني مَِ 
القَولينِ امار ذِرُهُمَا ضيف جِداء الول الصَحِيح ُو الأول وَعَاهِر الوح مجح هذا 
الول االاول: وَيْجَابُ أنه توجَد سَبْهة وُجُودِ في الشَيءِ الْمَعْرُوضٍ ارد انا 
وأ وال ف الب ها ارونو ادي 

۷- في الْحَال: ملا لو رَرَعَ اعاب الْأَرْصَ الْمَعْصوبة وَافَرَبَ رَرْعَهَا مِنَ الإذرَاك. 

قلا يرم لصوب ينه ايار إل فت الوذراٍ. 

ويجبر الْعَاضت على ١‏ رَرْعِه في الْحَال َة الأَرْض الَْْصوبة إل الَْْصُوب 
ن وَل يجري في هدا حم مُمَاثل لِحُکّم الَْادو )٥۲ ٣‏ . ظز شرح الماد المذكورة: 

لِك لو عرس الْعَاصِبٌ في الأَزض الْمَعْصوبَة ٤‏ جرا تم حَاصَمَه المَعْصُوبُ ينه 
e‏ ثم انلها في دَلِكَ 
رفت وَاغرشها في جل ار قلا سمح هبلك ما لم رض الماك لن تى 
لاٹ مسائل من هَدَاء أي ِن رَد الْمَعْصوب حَالا. 

لأت الأوّ:آز صب الِب َر لهه لصب يتفي قط لحر 
فليس لَه استرداده حال وَيْوَجُره لِلْعَاصِب إل ن يحرج إل السّاجل. 

لمال الَاية: أو عَصَبَ اَمِب داه ور ب O CE‏ 
يِس لَه اَن يَسْتَردَهَا في الْحَال» بل لَه اَن يوج E‏ الان 
لدي ی لباب الساوس). 

الما الة: و عَصَبَ الَْاصِت عر قَرَصَع فيه رَه َرَج إل الطّريق َوه 


VI‏ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
الْمَعْصُوب مه فليْس لَه اَن يَسْتَردَ الظَرْف لِجين أن يَدَارَك رفا آخر وَيوجُرُ الف 
إل لِك الجین. انظْر سرح الْمَادة (۸۳۸). 

۸- رم رده وتشلية: يبب روم الد بالدليل الشَرْعِي ي وَالْعَقليّ َد قال لا: 
فل ادها احدت ع ا e‏ 
کر جود اود إن کان سیلکا: (الرَيكَعيء الْعناية» أو السعُود). 

وور الدَلِيل الَْعْلّ عَلَن الْوَجو التي أيصًا: إن الْعَاصِبَ بِعَصبه الْمَعْصوبَ يزيل يد 
الْمَعْصوب ينه وَالْحَالُ اَن الي مَفْصودَة أيصا؛ لن الْمَالِكَ رصل بالْيَِ إل تَخْصِيل 
َمَرَاتِ مله وَنَمَرَاتُ الِْلْكِ هي الانَمَاعٌ به (الرَيَوِي) انظ الْمَادَة (۹۷) وَسَرَحَهَا. 

يغني: لو عُصِبَتِ البمَرَهُ استلرَمَ َلك ٳرَالةَ ي صَاجبها عَنهَا وَحِرَمَانة ِن لبها اها 

علي يرم امِب فسح مضب لدع ضر العَطْصُوب من حتى إل و عَصبَ 
حَد فَرَسَا مِنْ مَديُونه رمه رده لِمَذيونه حالا. ول ٠‏ أن يَمَْيْعَ عَنْ إِعَادَيِهِ بقَوْل: لا 
eee‏ 

و ا رَد عَيْنِ الْمَال على الْوَجْهِ المَشروح (الْأَدَاءَ الكَامِل الْمَوْصو 
طني تزیی» ا 5 ن وخب عة بوا El‏ 

سَوَاءٌ أك 


المَجْمَع). 
وَعَلَّى الْعَاصِب رَد الْمَال المَعْصوب وَتَسْليمه ن وَاقمَا على ونه مال الْعيٍْ 


i YY‏ ؛ لن حن الب لا بتوقب عَلى 
لَقَض؛ لان ضَمَاَ الْعُذوَانِ تاش عَنْ تَفويتِ حى لَب وح الْعَبْد مزعي (الهداية 
الفا وانظر زع E‏ 

ا : كما آنه يرَمْ رَد الْمَعْصوب إا کان مَنقُولا يلرم رَه صا إذَا كان عَمَارَا 
E CE O TER U‏ 


فغ 
تشيم اين الْمَعْصوبة وَخَدَا الَييرُ احيرا عَنْ رَد دل الْمَتاِعء فلو رَد وَأعَاد اا 


8 


— 


. 


الج الذّاني / اكناب اشامن الْعَصْب ۰ ۷۱۱ 
الال الذي اشتغملة با إصاجرو ا ير مه إعماء اجر المُدَة الي استَعْمَلَةُ فيهَا ما لَه 
يكن الْعَعْصوبٌُ مال و قفي أو مال تيم أو مُعَدَ م مُعَدَا لسغلل (ال قرويّ) انر ا(۹ 
E I TT ORE O RS‏ 
امود لِلْمَعْصوب نه قَصَاءً. انر المَادةَ(۷٤٤)‏ وَسَرحَها. . 

اخلاقات العَاصِب وَالمَعْصوب ينه جِينَ الرَدٌ وَالإعَادَة: لو املف العَاصِبُ 


م 


َالْمَالِكٌ - أي الْمَعْصُوبُ نه - ناء رَد المَالِ الْمَعْصُوب وَتَسليوهء فَقَالَ الْمَعْصوبُ 
مِة: إن الْمَالّ الْمَعْصُوب ليس مدا وَقَالَ الْعَاصِبُ: اله الْمَعْصّوبُ ْمَل لِلْقَابضٍ 
اله الا 0 الفاعة أ نارن قافر و كان خا ناص ار كان 


٤ 


ينا گالْمُستووع انظْر سرح الماد .)۱۸٠(‏ 

ما: َو عَّصَبَ الْعَاصِبٌ َوب فمَاش» قات بعد َلك الْمَعْصوبُ ينه بوب ماش 
کا ابل لإ الوب الي عضب ينك مر ذه وَل الْمَعْصوب من إن الْمَعْصوب 
متي عير مدا الوب وَقَڏ گان وبا ناء قدا حَلف الْعَاصِبُ أن الي عَصبه هو هَدَا 
لجا و اغوب فماسا مرب ازل لات 

ا ب عَنْ حل اليَمِين عَلَى الصورَ الْمَذكُورَةيبْتُ أن ما عَصبهُ 
هني (الهندية في الاب الگابع)» ذلك إا اما في صِفَة الْمَعْصُوب فقول مَعَ 
قر امب فر قن مب اشرت به ل شرب رخن لدد 

هما اختلمَاء فال الْعَاصِبُ: قد عَصَبْت الْمَالَ عَلَى مَذِه الْحَال» وَقَال الْمَعْصوب مه 
دک تر جر زم غل رع ا بے ا به ا 
ا إا َم قم أَحذْهُمَا ية قَالقَول عند الإمامَيْن لِلْمَالِكِ وَيَضْمَنْ الْعَاصِب نُقَصَانَ 


اھ را عام رل ع ین نات 
أا لواف الخاضت ال يغد ناخد الْمَعْصُوبُ نة لصوب عير جَزيي حَصل 
s4‏ کے کک ےہ > ر رو رور فة 


شهود وَأثبت أنه قد عَصبه وهو دید قدا کان النقَصَان ا صن العاصت 


o ا ص ر ت‎ ed o 
اما‎ 


No‏ ب شیا لن ما جا في 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانية 
الماد .)۹٠٠(‏ (الهندية ية في اباب الايع الال قوي 
اختلافاته) ذ فی تلق المَعَصّوب بعد الإعَادَةٍ Kk‏ قَنْلها: لو ادع اا م 


ت 


rd 


E nT‏ إا ودع المَْصوب مه هلاكه عند 
العَاصِب وَأَقام كل مِنْهُما اله رجح بيه الماك عند أبي يُوسف. ممَلا: لو اذَعَى 


الْحَاصِبُ أن الدَابةَ المَعْصوبة َد تَلقَبْ في يَدِ الْمَالِكِ بعد أن ردا 


الْمَالِكُ ان مها اش عَنْ ركوب لصب إيَاهَا وهي في يِب وَأَنامَا البينة ترح بيه 
امالك ويرم القاضن ان اة 

ذلك إِدا كان المَعْصْوبُ دارا وَأقَام صاجبها البينة على أن 
اقام الَْاصِب اله على آنه رمَا لَه سَالِمةء رجح بيه صاب ال 

ذلك لَوٴسَهدَت هود صاب الذائة الْمَعْصْوبة على أن الْعَاصِب فد قل اداه 


E E E الدكور ا‎ 


ت 


ا ر 


عادَهَا إل وادعی 


نة صاب الدَابة؛ لان امل وَهَذّم الدَار يضور بعد ارد قَيْجْعَلُ كان العَاصِبَ رمَا ئ 
کد الَا ولت الد کات بَية صَاجبها أَولَى؛ لأَنها تنبت سَببا حَاونًا لِلصمَانِ. ‏ 


0 0 a 
é4 4 چ ر و‎ Glg ~2 


ن رجح عند ا ينه الْعَاِب؛ لان البينة هنا ينت الد العارض والبينة هي 


ت 


هو 


لِلوٍتباتِ س الطخعاريء الهندِية في الات ب السّابع). 


oo 


جد وَيَخْل لف فها اللضوث التفرل والمفضو ت امار لوف 


o 
eR 


é 
¢ 


اکر الأَوّل: الْمَْمَولُ وَين في هَل الْمَادََ. 


ك 


ای التاني: عفار گالرَحى وَالدَكَانِ رَالدّار. 


ع 


2 ت‎ 2 E ت‎ E a EL ۰ . ر‎ : 

و هَڏَا بين في الْمَصل الاي وَهَدَانِ التَوعَانِ مدان في حُکم واج هو رده 

2 ر ۰ چا روو £ ا o‏ ر 
لِصَاجبو عَيْنَا | كان مَوْجُودا وَلرْومٌ صَمَانِه إا تلف أو استَهُلك أو طرَاً على قَيمَته صان 
بالتعَدّي او التقصيرء فَعَلَيْهِ لو عَصَبَ ب اد قرس ار كما أنه يلْرَمه رده اجره إ! دا کان 


ہو ٤ه‏ وو ۶ه o‏ 


مَوجُودا في يڍو فلو عَصَبَ طَاحوئتة او كاه او حَائطَه وَکاٽٺ مَوجُودَة عَينا يرم ردا 


الجر النّاني /الْكتّاب الام :الْقَصبا ٠...‏ ۳ 


ى 


لِصَاجِبها أَيْصا. 
كَدَلِكَ لو اسْتَهََكَ الْعَاصِبُ دَلِكَ I‏ نله 4 يجنه ما آنه لو َد 
اة أو اكاد أو الذَار صو اء مَل الْمَاَء (41۸): 
ف وتر عا لصوب مان في کم كر قزل لصوب اول پل تم 


ص 


ولا تقصِير باَةٍ تاوت في بد لاعس گتا ل صل الْعَاصِب الْحَيَوَانَ المَْصوبَ في 
المَرعى أده السَيل صَوتة الْعَاصِت بمقتَصَْى الْمَادَة :)۸۹١(‏ 


î 


م 27 کے ا ی اچ ص اک عر ا ت ت 
E E‏ 
E‏ 2 3 6 ر ٤ ٥‏ ت وا و ا ت i‏ ا ت ه 0 
انهدمت الطاحوتة ٠‏ أۉ عاصفة او جَاءَ سیل جر ف البنای فاا لزم الضمَان عند 


الام العم وَمُحَمَب كما سَيْوَصَح دَلِكَ في لقصل الثاني (البرَازية). 
وَل صَادَفَ صَاحبٰ الْمَال ١الْعَاصِبَ‏ في بل عَير البكَدٍ کک 


ر ت کے 


القت وم الال التعصوب وکان أولا: يتا ج المَعْصُوبُ ال وة نة الرد و 
الْحَمْلء ا ية امال المَعْصُوب في الل الأخرَى أل مِنْ قيميه اض با ب 
یکون سانحب امال م يرا عند ووو ين الزن على وَين : قن شَاءَ اسرد ماله 


& 
4 رص .0 ا 


هتاك؛ لاله َه ّما كان لَرُومٌ التّشليم في مان الْعَصْب مِنْ ا 
TT‏ 


e 


مَکَانِ الْحَصب فم مؤَة الرَد وََفَقَاتُ الل َل الْخَاصِب؛ لاله كما در في کج الماد 


E EO‏ قَرويٰ). 
إيضاح القَيُود: | ا 
1- إا كان هَُالِكَ مُه رَد وَمَصَارِيفٌ تخويل: ما إا لم يكن هتاك مُؤئة رَد 


4 ص رص 
کم ت 2 E:‏ 


وَمَصَارِيفُ نویل گان e‏ الْمَالُ الوت ف عشرَة دانير أو و خمُسَة ريّالاتِ وطلبه 


د و وت ا ر 
لَْاصِبُ رده عبتا ِلْمَعْصُوب ينه في البلدَةٍ المَذكُورَة قَالْمَعْصوب ينه مُجبر على قبوله 


ەز چو ۴ + ا ب 0 مھ 0 ا 
ولیس له أن طالب له إا فى كان القصب أو فته لاه ليس له حي صان 


سر مھ سر 


قَوَاذين الشريعة الإنلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


AF 
حمل و ا رَد يني أن الطَرَين هما مُجبران وَس لِصَاجِب الال أن يطلب قبمتة‎ 
ِنَ الَاصِب بسب الحولاي سغره يكيو في الد الأنمرى. (اراة‎ 

مد: لو كان عر الذَهَبة الْعْنْمَانيّة في بدو الْعَّصب: ا يا روش وَعرحا في 


20 


المد الاخر انه قرش» ا لِلْمَعْصوب مه اَن بظالب الْغَاصتَ في اللدة ق الأحرَى 


۲- وَلَيْسَت بال ِن قيمَتهَا في بد الْعَصب: وَتَفْصِيل ذلك أنه إا گان الْمَعْصوبُ 
o6 Ê‏ ت 


راتات أو شین 5ب کور آؤ عر الاي ویتار اوي زھا غین أ و گان 


|1 ب 


تمن آلا ویار نسار رتنیا نرين آله یکا خخ إل مونَّة الرَد وَمَصارف التخميل› 


رک ال ت إا كان الْمَعْصو ب مالا مَوْفُوفا عَلّى مُوَة الرَدوََمَقَاتِ الْحَمْل: 
ن بَسْتَوي يمَةَ الْمَالٍ الْمَعْصُوب في البلْدَتيْنِ في دة عضب 
وَبلْدَة التلاقي. 

الاحتال الاني: أن تَكُودَ قِيمَة الْمَالٍ الْمَعْصوب في الد الآخمر أَكََرَ مِنْ يميه في 


يخير المَعْصوبٌ مِنهُ في هَدَيْنِ الاخيَمَالَيْن في صورَتين فَمَط: الصورَة الأولى: إن 
hh‏ 
له إِسمَاطة. 

الصورَةً الَانية بية: ون سَاءَ طَلَّبَ تَسْلِيمَة إِلَيهِ في مَكانِ الْعَّصّب. وقد ت المَاة 


۶ً 


اين الصورتين على ا مر ي لَه أن يَطْلَبَ يمه فِي بَلَدِ 
لْعَصْب وَرَمَانه (قاسم ن قطلويغا َع إيضاح انديفي البابي الثاني مِنَ الْعَصب). 
الاختال الَلِثُ: كَوْن قيمَة الْمَال الْمَعْصُوب في الْلَِ الآخر قل مِنْ يمه في بَدٍ 


لْحَضب» َو عَصَبَ أَحَد دَوَابٌ في الْكَوَة وَأَرَاد e‏ رگا قيمَنهَا في 


ت 


E E E‏ بير الْمَعْصوب منه على ثلاث صور: 


الجزء الثاني / اكناب الفَامن؛الْقطب ٠.‏ .ن ٠.‏ 27 


َوَلْهّا: إن شَاء أَخَذَهَا هتاك أي: في الد الآ خر عَيًا. وقي هَذِه الصورَة لا يمن تَضوين 
ا الْعَصب وَعَلَىٰ هذا لير تَكُون 


ت 


AH‏ ارف التقل على الْعَاصِب. الها :إن اء ترك الما المَعْصُوبَ الذي هو 
قوی أو يلعاب إا كان الْمَعْصوبْ ميا أحَدّ هناك أي في اكد الآ خر قيمتةُ في 
لد لضب بوم احضوم وذ كان يو أ فيك في ب لضب وفك قصب (بد 
الڪلم» لان فصا اة ُذ حص ِن جه اَمِب ذلك لإ بي اڪ عاي 
لِلْمَعْصُوب نه ان لا قبل الصَرَبَ وله أن يطلب قيمته؛ لاله عَجَرَ عَنْ أذ حقو كمال 


A TR‏ (حاشية که ح الْمَجْمَع لِقَام بن قطلوبغا). 


o GE 


ويقهم يِن هَذِوِ التفصيلاتِ أن ا موجودا 


عیتاء َللْحَاکم ن يَحْكم بالْقيمَة في بَعْض الصوَرِء لَكِنَّ بيان الْمَجَلَةَ لا ْمَل هَِِ 
الصو الثالتة. (المَهستاني وعد الحَليم اني في الاب الثاني مِنَ الْعَصب). 


ر و 


اة (۸۹0): ک) آنه يرم أن کون القاضت ضامتا إذ هلك ال المَعْصوبً؛ 
كَذلك إذا تلف صاع معده أو بدونِ تخد کون اا اسا فان کان من 


م 
0 


امات بم مَاصِبَ قب في رَمانٍ عضب ومگانه إن كان من اللات يلرم 


اسر مہ سے مہ 


إعغطاءُ مثله. 


ا وج 


گا آرم أن کون العَاصِب اي لِلْمَعْصوب ون آذ ورک هستهك الماد 
لصوب إا أو قاع ديه أو ون تعدو أذ وره أ رآ عل تيميو فصان 
کون صَامِتا في الْحَال؛ لان الْمَعْصوبَ لکا گان مَضمُونًا على الْعَاصِب بمُجَرَدِ عَصْبهِ 
ياه معت أن على الْعَاصِب اَن یرد عَینا دا کان مَوْجودا ودلا إا کان مهلكا فكد 
يلف حُكَم العَّضْب بسب َلك الْمَعْصوب بعل العَاصِب أو عبر فغله. 

الل ع ون عة شمان ِي مر ضس لوم قي َف الْقَضب. (الْعَيْنيّ). 
لوصح دَلِكَ بالومال الآتي: 


۷1 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


و اعت YS‏ 


م ر 


ع یرن کک ردو رواک اشر یي رجت عار 
لمال ل الي هي کالرَدي يعَة وَالْعار ية؛ لان الْعَصبَ الاب قد گان بعلو فيرَتَبُ الصَمَانُ 


a ٤‏ ا ص 
آي بافةٍ سَمَاوية» 


1 


ی ا ر عَنْ رَد عَيْن الْمَعْصُوب لها (المَبْضِية). 
إيضَاح القَيُود. 


ےه 


-١‏ الاستهااك: الاشتهلاك تَوعَان: أَوَلهُمَا: اتلاك من كل وجي وهو عِبَارَه عَنْ 
إتلافِ وي مَنْمَعَةَ الْمَعْصّوب (الطَحطًاويَ) وَهَدَا الاستهلاك مَوْصُوعٌ بَحْثِ َيِه 
الماد ته گال الَا الْمَعْصوبة بعد بها وَطَبْخِها أو إخْرّاتق الثياب الْمَعْصوبة. 

رفي كه الوت جويع افع الْصوةة من الَا كال الل الخ 
ردك قرت وي انع اضرو ين ثاب گالَحفظ م الَا و والودة. 

وَالَعيرٌ بِحَيْت يبدل الاسم عَلَى ما هو مَذكَورٌ في الْمَادَةٍ )۸۹٩(‏ مَعْدود يِن قبيل 
تی دا لاهلا 

فلو طحت الحنطة المخصوبة دما َو خير الطَْجِين الوت اوا حط 
امال الْمَعْصوبُ عَلَى ما هُو مين في الْمَادَة (۷۸۸) وَكَرجها فَيكون قَدِ اسَتَهُلِكَ. 

ما لو حط الْعَاصِبُ الْحنْطةَ الْمَعْصوبة أو حََطً السَعِيرَ الْمَعْصُوبَ بجِنطة فيكون 
قد استَهْكَّكَ الحنطة و الشْعير وَيلْرَمهُ ۶ ان ادل (رَدّ الْمُحْتَار). 

ذلك لو عَصَبَ أَحَد دانير ار أو دَرَاهمَه وَحلطها بدانير وَدَرَاهم لَه من جنسهاء 
کک عند الإا الأغظّم صماثهاء إل هديك کون قد استَهلَکهَاء 

بْب الشركة بين الّْاصِب وَالْمَعْصُوب ينه في الْمَال الخلرطة ما عند لمان 
E e‏ 
شح الماد (۷۷۸) گا َو عَصَبَ أَحَدٌ اساب أو جره أو لَه وَاستَعْمَلَةُ في 


یی 


َيرَمُ ن قيمَته؛ لا من قبیل الاإستهلاك (الهندية يه في الاب الاني» ا مرد دح 


الجزْه الثاني / اكاب الشامن؛ الْقَصب ۱۷ 


E E „° . و‎ 7 2 N 0 O O O a 
الْعَاصِب لِلشاة المَعْصْوبة أو دبج وَسَلْخه وَتَقطييه إيَاَا بدونِ طَبخ» فبمَا أنه لا يعد‎ 


° و و ت 0 


اشيهلاکا فَيذخل في الْمَادَةِ (4۷۱) وَعَلَىٰ هدا ادير قَالْمَعْصوبٌُ ينه يون مَُيرا: إن 
اء ضصَكَنَ العَاصِب كل يها وَركها له مُقَطَعَة مَذبُوحةء إن اء حدما مَقَطعة 
وَضصَكََة َقَصَانَ الْقَيمَة (الْجَوَْرَة الْحَانية)» وَسَيْوصَح َلك أيْصًا في حَاِمَة الاب 
ٿانيها: وَاستَهلاك مِنْ وجي ويون َا بَفويتِ بض الْمََافع رالات 
الْمَْصوبة أو دح السا عَلَى الوَجْهِ جو الْمَذكور ِا لو َبَسَهَا E‏ 
E‏ ی ج له مذ ات بغش متافوهاء إلا أن بغ 
افا َم برل بايا لِكَوْنِها تَصلْح لن تَكُونَ جه إِصَغير أو لَص فَصِير القَامَة أو 
کو اتا کی کذیك ُت ا کا رت بنش مرها لال 
بنش متافیقا الأخری گاللْخوی وقد ن ےک م الاسَتِهااكٍ من وجو في الْمَادَةٍ »)٩٠٠(‏ 
وهتاك عير ا الصا وَهَذَا عِبارَة عن تعْييبه مَعَ بَقَاءِ متفه كََفُويتِ جُودَيِهِ 
(الطخطًاوی)ء وَسَيمَّصّل حك Ss‏ 
- الْعَاصِبُ: هذا التَعْبيرُ - يز الَمَانِ على الْعَاصِب - احَيَراز 
اد وَل رم الصَمَان َل حارس مَل العَاصِب وَمُحَافظه و على الآمر العَصّبٍ؛ 
مال لِلْمُحَافَظة: لو تَر أحَد في فَرية صَيْمَا قَعّصَبَ أَحَدُ أَهَالي تَلْكَ القَرية بَعْصَ أَمْوَال 
لديك الشَخْص أن يطلب أَمْوَالّة الْمَعْصوبةً. 
HE‏ بطلا ِي الْمُحَافظ َس گونو مُحَافظًا فيها (المتاوَى الْجريدة)» ار 
ا مال لِلآمر: لو اَم أَحَدّ خر بان ا ما شخْص اح وَأَحَد دك المَالَ 
رم الصَمَان عَلَى الأَخِذِ الْعَاصِب)؛ اَن مدا لمر بطل انر الْمَاَةَ »)٩(‏ إلا أنه إذا 
کان الْعَاصِبُ قد أعْطاه ایرو الچ عل آنا ؤت في بد ااذ أو اهلگ 
الخد E‏ له الرَجُوع على الاير حیتذ (اليخة ا السعزف اوي وغير 
اخټرازي باعتبار ار لان إدا باع الْعَاصب التخصوت ين آخر روه وَتَصدّق به َو 


ے 


وَدَعَة أو اَعَارَهُ وَسَلَمَهُ وَتَلَفَ في ي َلك الآخر» گان الْمَعْصوبُ نه 


¢ o 


باعتبًار 


4 


Sd‏ و 
اجره أو رهنه 


o20 2 م‎ 


W۱1۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العْمانية 
محرا إن شَاءَ صن الْعَاصِبَ ايه ون سَاءَ م صَمَتَة لذَلِكَ الآخرء كما سَيمَّصَل فِي الْمَادَة 
(9 5 (ار السود المصرئ): كدلك لو تلت آخر المخضوت وهو فی بد العاصب گان 


ا ا َر برج عل ايء لان القاصت لما كان 
امتا بُصبِح مَالِکا لِلْمَغْصّوب بطّریق الاستتادِ وَيكون الْمُنْلْفُ في َو الخال منلمًا 
ا ا A EET‏ 


لِلمُتلف الرْجُوع على أَحَد (البرازية مح الإيضاح). 

-٣‏ لِلمَعْصوب ينه أو ورتيه يعني لو توفي الْمَعْصوبُ مِنْه دون أن يعْطيه الْعَاصِبُ 
دل الْمَعْصوب الَذِي نة زم عاو ركه ته ومهم إِيَاه. 

گا آبَرمُ الْعاصِب أن بره لصوب اعجو لصوب ية أو ورك تنه دا 
ري علب ال وي الاب بت انوب عضوب ية أذ ل رئول زاء 


م و ا ت ره < of.‏ ۱ 0 
فطلت المضوت ا الات ال ا حى( ا 
و ت ر 4 2 


ا E‏ الذي تلف أو تلف قدا 
کان الت واا سين گان في حُكم ايء الوَاجِدِ قَيَضمَن العَاصِبُ 
عند بض الَقَهاءِ الْمَعْصّوبَ ب مع َلك لني يضمن عن الأرين الَْذْصُوبَ قط 
:و اغتصَبَ اح ٳځڌی قتي باپ أو جلا اهلكا فون نص الها , ا 
امال َف لباب ا أو الحِدَاء لِلْعّاصِب وَيصَْمُنة الاين مَعَاء وَعِند ابض الآخر يَضَمَنْ 
لعَاصِب ما اسَهَْكة و يضمن الشَيءَ الَحر. (البرَازية ر بو السعُود و اني 

وستَبَيْنْ صورة اللَضْمين في فِقَرة المَجلة الاقيَة. 

٤‏ - بتعدیه: هذا التعْبير ما أنه اعم من الاشتهلاك فلو كَُبَثْ هَل المقَرةٌ (كَمَا آنه يَرَمُ 
ار ایا و ت رن و ا ی دا 

الَعَدّي: كَصَزب الْحَيَوَانِ الْمَعْصوب ولهو بلك وماك الرس الْمَعْصُوب اء 
ا تقو تفي وَشدَة وما إل ذَلك. انر الَا .)٠٠۲(‏ 


انجزالنّاني /الكتاباللَامنء قصب 2K ٠‏ 
ولط الْمَال المَعْصوب بِمَال حر بصورَة لا يمن تفرد يقه 

منّا: کو اختطَتِ جن بجنا أغرن قبا هذ كاه تيف وبا الْعَاصب 
الصَمَان (رَد الْمُحتَار). 

ذل از قصب اعد ماق اکر ند أن کعلة وخا ریت آزاز قصب جنل 

E OO E‏ وا - ضط الْقَمِيص أو الطَّحِينٌ أو اللَّحْمُ 
TT‏ سحقاق» َلِلْمَعْصُوب نه تَضوِينٌ العَاصِب بَدَلّ الْمَمَاش أ 
الْحنْطًة أو اللَحْم. 

اما َو َه الْمُسَْحِق قبل إعمَال الْقَمَاش قَمِيصًاء وَالْحنْطَة دَقيقاء ولخ ب 
ا E‏ » َس لِلْمَعْصوب نة اَن يَطْلْبَ مِنَ 


ت . 
ت 


ا ت 


كَذَلِكَ َو قصل الْقَمَاَ ا کک السَاةَ کک وبل اَن يجبا 
قيض أو طح لش ة فهر لَهُمَا مُنَجِق وَصَبْطَهُمَا من يد الْعَاصِب يَْرَأ العَاصِبٌ مِنَ 
الصَمَانِ (الهنْرِيّةٌ في اباب الرَ ابع عَشَرَ a,‏ 

-٦‏ إا تَلف: لَك لو اذَعَى الْعَاصِب التَلف أو الإتلافَ وَل يَرّْصَ المخصوت مه 
اكم بل اْمَطْصُوب وَلَمْ تملع العَاصِبٌ أن ينبت اك الْمَعْصوب بالييتي خیس 
الْحَاكم الْعَاصِبَ إل أن يظْهرَ الْحَاصِبُ الْمَعْصوبَ إا كان فِي يَدِي أو يَحْصل الْعِلْم ب بان 
َد إظهارو اء اش عَن تأي الْمَعْصوب وَمدة ءاس مول لري القَاضِيء وتا 
يَحْكُمُ الْحَاكِمْ دل الْمَعْصوب بعد حَبْه الْمْدهَ المَذكورة كم ادل صا بون 
حبس إا رضي الصو مله بالبدَل» وَفِي ل 6 ِلْقَاضي اَن ن خم دل 
انوب ِن عبر لوم آي ون س اعاب َع هر لني اكنال رانء 


ے 
o٤‏ 


أو أ َك بان فصل وَالْمَفْضُول انر زح ماده( .(A4*‏ 
۷- إذا عَصَل فصان َقيمته: لو عَورَتْ عَيْنٌ الحَيوَانِ الْمَعْصوب أو هرل أو ر 
عل ق قيمته ُقَصَان وَهُوَ في َد الْعَّاصِٻ گان صَامنًا. ۰ 


ر یمز 


~7 


oro r 


VY‏ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


چ 


سَنَوَصَح هَِهِ امسا في سرح ماده )٩۰۰(‏ (انظرٍ الْمَادَتيْن ۹۱۸ و٠۹۲)‏ (رَدُ 
و ٠‏ 

۸- الْحَالٌ: أي لا َو تأجل الان له اكان لحان انبذك مارا 
صَرُورية قلا يَلْحَفَهَا تَأجيلَء قَلدَلِكَ ! إا أجل صَاجِبُ الْمَالِ صَمَانَ الْمَعْصوب الَذِي يلرم 


2 


الحاصب تدان اشهلك فاد يكوك الأجل صححا كلك لا تلح هذه المعارَضة 


زِيادة صا (عَلى أَفَنْڍي). 


اا اا ا © wr‏ 
اا تايل بَدَلِ الْمَعْصُوب فَصجيځ فلا يرجم عَنهُ بعد (اَقَرْوي) قدا گان مَل 
الْعَصْب ِن الْفِييَاتِ يلرم صَمَان يمه في رَمَن الْعَصب وَمَکاهء وَإِن گان مِنَ الْْليَاتِ 


o 


كالْمَكيلاتِ وَالْمَوْرُوَاتِ وَالْعَدَِيَاتِ الْمتمَار ولم يكن مله مُنمَطِعَاء رمه صَمَانُ مله 
يا في مَكَانِ الْعَصس وَقيمتوٍ إا كان وُجُودة اورا لِلْمَعْصوب ينه إا گان حَيا وريه 
إا کان مَينّا. 

ا بهذا وَپبراء الْمَعْصوب مه لَه و رلا يلص من الم بعد َدَاءِ البدَلٍ 

با وة (التا). 

۹- - قِيمَتَة في رَمَانِ وَمَكَانِ الْعَّصب: قد لَرِمَتِ الْقِيمَةٌ هُناء لن حَقّ الْمَالِكٍ نابت في 
صُورَة الْمَعْصوب وَفِي مَعْتَاهُ مَعَاء آي نابت في قِيمَيهِء ولا کان معت الشَيءِ عِبارَةَ عَنْ 
قِيمَة دَلِكَ السيء گان الكف اضاا والصور Sl‏ 
الصَورَة لِعَدَم وَجُود يلها يعبر المَعْتَى قط آي الْقِيمَه وَبدَلِكَ يدقع الصَرَرُ بمَذرٍ 
لرنگان یي رجن اا لأَنهُر). 

معنا ن الشَيءَ الَڍِي لا يضمن وله مِنْ جنيو لَِنَ السَيء لزي لا عل له في 
اة غر الله ااذ الْأَجْسَامٌ ممما لَِجَانْس الْجَرَاهر الفردة وَالمَجَرَدَات 
اة (العَاية السْدِىء ا 


ت 


غير 


وتحقيق هذا هُو: الْمثْل نَوعَانِ: 
التَوعٌ الأَوَل: المغْل الْكَامل وَهُوَ عبارةٌ عَنٍ المِثْل صُورَة وَمَعْنَّ وَالْأَصلٌ في صَمَانِ 


الجزء القّاني /الْكتاب الكَامن؛ القَّصْبُ O‏ ۷۲۱ 


اران وها 

التوع التاني: اليل القاضر وهو غارة عن الول معن وَهَدَا هُوّ القِيمَةٌ» قدا كان 
الْقَصَاءُ بالأضل شنكنا لاء امار َر مذرو؛ ل القَاصِر لف لَِأَضل 
عا يكر الأ قل بصا إل الاب (لقنع القوي ور الأ ويرد لن تا صما 
اا ا الول لْمَعْمَولِ الْقَاصِر) وَيكَون قَاصِرًا ا 
لبد أي الْقِيمَةَ هي مل المَعْصُوب E‏ تنخ ننجي ت 
يمه في رَمَانِ الْعَّصب وَمکانو. 


o ig 


لأن القِيمَ ماوت باختِلافِ الأَمَاكِن وَالأَرْمَانِ (وَاقَعَاتُ لني وَعَلَيه لو عَصَِبَ 
لاب اَن تريش وَل في تيون لك الكرَضي صن فيم فت لضب 
على أنه مَرِيصُ (الْجَوَهَرَة). 

حلاف الفقهاء: هتاك صورَتَانِ يكن اْعَْصُونُ مَوجودًا 
في يَدِ الْعَّاصِب. 

انا ان تفلك العاضت: 

رفي كَل من هَاتيْن الصورَتين اة احيَمَالاتِ َيون مَجْمُوعٌ الإخَمَالاتِ ستة: 
(۷) ان تَکون قِيمَته وَفْتَ ا ا و اللاك رَالاستهلاك. 


ے2 4 
لاء ان 


(۲ و٣)‏ اَن يون في قيمَِهِ وَفْتَ الْعَصّب زِيادة رفي يميه وَقَتَ الْهَلاكِ وَالاشتهلاك 

(© وه) اَن يون في ق يو رك اض فصان زفي يكي رفت هلاو الاشيفلا 
زيادة. 

لرَمُ يمه في رَمَانِ عضب في الصو الحَمْس اول فعَلَبِِ لو تل بعد أن حَصَلَتِ 
اياده في سره وق يمه أو في بده وَهُوَ عِنْدَ الَْاصِب لَرْمَتْ يمه وَفْتَ الْعَصْب» ولا 
يعبر ارياد الْقَيمَة في رَمَنِ التَلٍّ. 

ولو تلف الْمَعْصُوبُ بعد أن َرأ عليه قَصَان في سره وَقيمَته أو بده بعد الْعَصب أو 


oro 2 م‎ 


٠ A4‏ قَوَانينْ الشّربعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


ب و3 


لت ر هيك ِن رف الَْصِب رقت يبوم اض ایا ألما كان سول 
المَعْصّوب في صَمَانِ الْعَاصِب سَابقا هَلاگه فَقِيمَة مه الْمَعْصوب الْمُعْبرهٌ هي قيمته يوم 
الْعَضب (الْهدَاية). 

ذلك إا تاوت قَيمَعَةُ وَفْتَ الْعَّصْب مَعَ يميه يته وفك الاشَهلاك إل أن الْقَيمَةَ قد 


ت 2 ad‏ 
خد الدائة 


٠ 


و ګر ° لا ا چ ت 


ازدَادَت بين الوتَيْنِ فصان yT‏ 
اَي تُسَاوي الف قرش فارتفعَٺ يما المي رش لِحُصول الريادَة في نها گَسَمُنِهَا 
وهي في يدو ٿم رَجَعَٺ قِيمَها ل الف رش ِحُصولِ تفص في بدنها وََلقّٺْء يرم 
صَمَانُ الف اقرش الَذوٍ ي هو ينها وفك قصب وَل نأل الناصِبٌ عَنِ الان 
بعد الريادَة؛ لِأَنَهَا زِيادَة لَمْ بِقَع قَعْ عَلَنهَا الْقَبُْ» فلا تون مَضمُونَةَ لارتقَاع 
ا کات ن کیو ب نلو گنا اکت بتر فنك زكر 
ما في الصورَة السَادِسَة ا الْعَاصِبُ الْمَالّ الْمَعْصوبَ بَعْدَ أن حَصَلَتِ 


r 


n 


ا رو 


الريادَةٌ فيه وهو في يدي وَبعبَارَة أخرَى: إا كات قيمَتةُ وَفْتَ الْعَصب ألقص وَقيمتةُ 
وَفْتَ الاستهلاك ايد فَمَدِ اختلف فيه: تلْرَمُ ل د امام الأعظّم ا فت الْعَصّبٍ. 
وَلْرَمٌ عند الومَامَيْن يمم وَفْتَ الاسْتَهلاك (القَهْسَْاِيّ في الْعَصب)؛ لاله على الْعَاِب 
ارد في حال ارياق وَمَذْمَبُ السَافِِي هَكَدًا يما (البَجُوري) يِن اهر الْمَجَاةٍ 


2o9 


آنا انارت قول الوتامٍ | ُعْظّم. 
نضح هدا پوال: و اسَهُلَكَ السَاءَ التي عَصَبَهاء التي قِيمَها وف الْعَصَب 
اا و دان ت فده رَصَارَٺْ قيمَتها اة دانير دَبَحَها وَاستَهلَکهاء يلرم عند 
الإمام الأغظّم إِعَطَاءُ ارين قيمَتها يوم الْعَصَب وَلا يَلَرَم إعطاءٌ تاد ار ای في 
يمه وفك الذّنع رة الختا ذلك ل حصت اة في الال الْعَغْصوب بعد أن 
e‏ 
مُحَ: إن اء صَكَنَ الْعَاصِبَ قِيمََةُ وَفْتَ الْعَّصّب» وَعَاً 1 هدا ادير يون لبي اطا 

إل بس له عن الإمام الأغطم تَضوين لاحب تيمت وفك انهلا ب ر وَتسلیوه 


ےھ سر سے 


الجزْءالّاني / الكتاب اشامن الْقَصبا ٠. ٠ ٠.‏ ۳ 


بعد الْعَصب» يعني ليس لَه أن َم يته عند تسليوه لِلْمُضْتَري (الََنْقَرْوِي) كَدَلِكَ إا 
باع الْعَاصِبٌ الْمَعْصُوب لاحر وَسَلَمَة ياه وَكانَتِ النفُود التي أَخَدَهَا الْعَاصِبُ يِن 
الْمُشَْري ايد مِنْ قي الْمَال يو م الْعَصب وَلَم يكن صَاجِبة قَذ أَجَار ابيع الْمَذْكور فبلا 
E E‏ 
ا E‏ 


أي جنس من الود ندر القية؟ 


0 0 0 ¢ 


أن الْمَجَلَهَ َم تذکر باي جنس تون قير الْقَيمَة E‏ 


اض 


يعني انها تقَومٌ بذَهَب إا كان الْمَعْصوب يبع في السو بدَهَّب وَبِفِصَةٍ إذا 


بفْضصةء ودا کان باع ب ا لقع لکا وإ نسار في ام الکاوم ف ا 
ما شاءَ ا اراز ا لْحَانيةء الْبَاجُوري). 

صورة قير القِيمَةٍ کي غا ذل وجني کیم شتات و السود في الشَهَادَ). 

۲- مله في مَكان الْعَصب: قد لزم ذلك في مان الْعَصب؛ لأ الول يلف باختلافِ 
e‏ 

يعني أن الال الوت دا كان ع الات ول غ ير منقطِع د مِنَ السوق لزم 
مه يطل الأْصُوليون عل هَدَا - أَيّ: ضَمَانِ الْوثْل -: (الْقَصَاء باونل الْمَعْمَول)ء وبتغبير 
(الْقَصَاء الْكَامِلٌ). ۰ 

ترم ولإ كا عضوب من ونك ان لى جو 

2 الأول: الدَليل الشرعِي Sl‏ فمن اعد یکم عدوأ 

مغل ما ادى مَل [البقرة: .]۱۹٤‏ و تَسوِية هذا الصَمَانِ بالاعيِدَاء 


2 ا و رور 


وَعَلاقَة الاد عبار اَن تشوية اء بني كما في الاب الملا  :‏ وروا سيو سيه 
نَا ¶ [الشورئ: .]٤١‏ ع أن الي برب مه ع ا ی ل ر 


Sa 


لو اقاي الیل الْعَقَلیّ: کان ق الماك تابا صودة وَمَعتىء فوته الْعَاصِبُ صورَة 


V4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلْمانية 
را هَدَيْنِ یجاب اليثلٍ عل الْعَاصِب وَإِيجَابُ الوشل أعَدَ عل وا 
ا لمل ّى ِن الْقِيَة. 
ماا: لو انكف لعَاصِبٌُ عة خد کون قذ صاع العَاصِبُ حَمَي اليكِ: 
حَقَه في الصورَ ق وَتانِیهمًَا ا في الْمَاليّة. 
الجبر الام م يون یجاب اليش على لعَاصِب صورَة ومغن (الرييي الْعَِايةء بُو 
السعْودِ الوضري). 
حت نه لو عَصَبَ خد غا طار جا وَاستَهلکۀ ُه اراد الْمَعْصْوبُ مه تضويتة إياه في 
السَتَاءِ وکا يُوجَدُ عب ِن َلك لجنس لکن لَيْسَ طَارَجًاء عَلَى تِلْكَ الصورَة يرم خد 


إا علب ع عتا طَارَجًا عليه انار إل موم الب (الأََرو ري )» وَبمّا أن لوليا 
2 و‌ ے 


تلف ر ق ا رلا بح إء دفي قول 
الف بهذا تكو نقذ رُوعِيَتِ الْممائكة (سَعْڍي جَليي)ء وَٳِلا لو راد العَاصِبُ 
نطو النصویة والغاقة ناغل جني نت نی ادب خر اعضو مه نة لن الول 
يضمن اللي المعْلَفُ بالْقِيمَة أخيانا: ق مر يما أنه تلْرَمٌ في الْمَعْصوب الْمُنلَي 

قي فی ران لقص وَمکانه إا گان يوا سَوَاءٌ تلاق الْمَعْصوبٌ مِنة مَعَ العَاصِب 
في ب الْعَضٻ او تلايا في بلي خر على كَل حال. ولا يبدل الْحُكَمْ إا كائ قيمة 
المَعْصوب الْهَالِكِ أقل أو ار في بر الكدقي. أَمًا إا كان الْمُنكَف ملا وان مَضمُونًا بوثله 
على اکر فهو هر مضه مَضْمُون بالقِيمَة في الصوَرِ الست الآتية: 

سء لأوی: إا گات ا 
الصو أل ان اولي الَف مَضمُوتًا رقيو قَيمَتهٍ. 

الصورَة اَانية: إا كانّت قَيمَة اللي في بي الْعَّصّب َء وَقِيمَةً في بل التلاقي 


احضوم زد بكو لفن الشتا عضموتا بقیمیی رَرَم فى اتن الضورتين ية 


الْجُزء الثاني / اكناب التامن: لقص V0 ٠‏ 


في بل الْعَصب. 

الصورَة الَالكة: إا كان اللي مُْقَطعَا يكُون مَضَمُوئًا يمه 

الصورَة الرَابعة: كَل ملي َير إنلاة وه eT‏ کون ذلك اللي 
مَضمُونًا بقیمَته حَالة كوه م مُشرفًا عَكَى الاك بصا 

له ر القن اعد الغ الي گائٽ تولا الي في ار حرا ين رها يون 
لك اللي ضموئًا رقيو يمه في لَك الْحَالٍ إذ إن ِلك الْجنْطَّة قيمَة ما لاحَيمَال تَخليصهًا. 


ة وھ °6 


الصورَة الخَامسّة AE E‏ ر عَيْرٍ المُسلِم گان مَضْمُوتًا عليه بقيمتو. 

الصورَة الاوسة: لو رَرَعَ َد في اُزضِ جنطة عَلَىٰ ما هُو مَذكُوڙ في سز الماد 
(۹۰۷) لها خر علا وَرَرَعَ فيا ِنْعة ّت الرَرعَان وَأذرگاء َكل الرَِع هو َلك الآخر 
العَاصِب وَيَضمَنْ لِصَاجب الَأَرض قَيمَةَ جنه مَزرُوعَة في اَرْضه. كما سَيتَضِح دَلِكَ في 
التقصيلات الاآتبة 

e‏ يرطع اَم مله على لوج الْمُحَررء 
کر ا و ا ا 
CG‏ هه 
مل الْمَعْصوب أيْصاء ويس إِلْعَاصِب أن يقولّ: ا 
مه أن يقول: لا آخذ مله وريد يمه 

يَعْني: لَيْس لِلْمَعْصوب ينه إدَا كائ قِيمَة اولي وَفَتَ الاستِهلاك أُزيَدَ وَوَقَتَ 
لضان نق آذ بطب ی کیا آله بس إلعَاصِب أن ق ا کا 
المَعْصوب وَفْتَ اهلك لقص وَوَفْتَ الصَمَانِ ايد لي أعْطي الْقَيمةً. 

ا 

ا e‏ مَظهٌ ل الو ا 
مولي الْمَذكُورِ وَاستَهلكها؛ قَلدَلكَ الشَخْص أي لِلمتولي ن يُصَمَنَ الْعَاصِبَ املع 
المَذكورَ (الْمََاوَى الْجَدِيدَة). 


A4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الوجه الثاني: وجو الْعَاصِب وَالْمَعْصوب مه في بر آخر عير بد الْعَصب وَمُحَاصمتهُمَا 
هاك. 


۱ - إا كانت قي لك الول راجت في تين آي في لڍ لضب ولد التلاقی - 


َ 


0 


وَبعبًا رة أخرئ: بلي الخصُومة - وَأعطَّی النَاصِبٌ ول المَْصُوب لصوب من في باد 
الحْصومة يبرا ي الصَمَانِ وَيكُونُ الْعَاصِبُ مُطالا بإعَطاءِ مله في اللي الْمَذكُورٍ 
(البَهْجَة) لان فيه ضرا لِلْعَاصِب أو لِلْمَعْصُوب ينه وَمَعَ ذلك إدَا شاءَ المَعْصوبُ ينه 
يأخذَة في َد الْحْصْومَة قله أن يلب سيم امل الْمَذْكورَ في با الْعَّصب؛ لن الل 
ماوت باوت الَمَاكِن (الَْيّ في قول الْهدَاية) ولواب الرَد في امان الَذِي عَصَب). 

١إا‏ كات قي لك المي في بك احضوم قل ويك في بل لضب أف 
کون الْعَاصِبْ مُحَيَرًا عَلَى نَوْعَيْنِ - إا لَمْ رص الْمَالِكُ بالتَأخيرٍ ! 
E‏ ول ان اء اغ ا 
في مَكانِ الْحْصومَة. 

الاني: ون ساءَ أعطّى في بد الْعَّصب قَيمَتَة يَوْمَ الْحْصَومَة. لان المَالِكَ 

يَستَجق الرَدٌ في بد الْعَصب فَمَط. و پر لماعب على إِعطا المي اا رر 

N E e 
يِن إعَطَاءِ مله في الخال وَين إِعطاءِ يمه في مان الْعَّصب» إلا دا صَبَرَ الْمَعْصوبُ مِنه إل‎ 
جين الَوْصول إل مَكَانِ الْعَصب» َيْرَمٌ إِعَطَاءُ مله في مَكانِ الْعَصّب (الأنقروي» البرازية‎ 
علي أَقنْدي» اليه في الاب الّاني) وَهَا قد صن اللي في هَذِِ المَساة باْقِيمَة.‎ 


۳- ودا كات ق يمه لِك اللي في بَلْدَة الْعَّصب اتر وَقِيمَتهُ ية في بدو الْحْصومَة 


A 


e‏ الَْْضوت مه عل اة اناع على هَدَا ادير كما سياتي (الهنرِيه 
2 2 و 
وا ق لقهستاني): 


تە و 


E o‏ چ ر هم ا ا 
الَو الأوّل: إن اء أَحَد مله في بر الْحْصُومَة 


اجره الثاني /الكتًابالنَامن: العّصيا -. . V۷ ٠‏ 


لع الاني: إن اء انر إل أن عو إل بد الْعَصب مياد مْله. 

انوع الَالث: إن اء خد يمه في بأ الْعَصب (رَد المُحتارء الْحَانية). 

وقذ ري يغلي مضرد يوني كيو نا يفا 

۲- دا لم يكن مله منقَطعًا: أا َو انقَطَح اللي بعد أن عُصِبَ وَاستَهُلك لزم إعَطَاءُ 
ق يجيو آپشاء وَحد الائقعاع هو عبار عن آن يکود الشيء موجُوڌا في مؤي اص وير 
لِك الْمَوْسم موم البح (أبُو السعُودِ)» فان انقَطَعَ اللي ب ٻحيْث لم يُوجَد في 
ا سوَاق» كما في (الْكَرْمَانیٰ) وَعَيْروِ» آل جد ضلا گمَا في شرح (الملَحْطَاويّ 
والمَهستان ِي) تَلرَمُ القَيمة. 

ملا: لو عَصت احد م آخرَ عا ريا E‏ ول الْعَرْبي وَحَاصكة الْمَعْصْوب مه 
RE‏ بت عب زي فن ذلك لِك السهُر في السو عد مقطا (أبُو 
السُعُود)» كن لِلْمْجَُهِدِينَ في قِيمَة اللي الْمُنقطع تلائ أفوَال 

رم عند الومام الأعظّم قيمته يوم م الْخَضومة بني وَفْتَ الْمُمَاصَاة؛ لن ا أن اء ثل 
E‏ الغل لاتا ذه عا َم يخكم 
الْحَاكِم بالْقيمَة حت حت نه و انر امالك عَوَدَة ذلك الوثليّ بَعْدَ انقَطاعِو بة قا اا 
المثل مَحفوظًاء ربا أن يقال َلك الْحَىّ يَكُون قَصَاءَ عبر قيمَة دَلِكَ المي وَفتَ 
الانَْالٍ (الرَنَّْيٌ). 
) أ ال الات اكان فر الي رن وجوه القصت ووفك الخطب 
سَبَبُ وُجُود الصمَانِء َقَدِ اعثرَتِ الْقَيمَة في رَمَن الْعَصب (أبُو السود الْوصري). 

أا عند امام أبي يُوسف فأَرَم القيمة يو م الْعَصب؛ لاله إا انطع ممه اَی ما لا م لَه 

رئا عند الام حكر كَرَم ية رم الاأقطاع؛ ؛ لن الْرَاجِبَ بالدمة هو الول ونما 
ا 


8 


)١(‏ وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. 


۷۲۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمَانية 

وذ جُومَت هذ الأفوال الاد المذكُورَةبالمنظومة الأ ية 
وَلَوْعَصَبَ اليل نْمّانْصَرَمَا الوا جب الق ةيوم اَم 
وَيَوْمّ صب الْعَيْنِ عند الكّاني و ن 

«أبُو السود الْمضرئ». 

وذ رَجَح كل مِنَ الاموا الثلا5ة الْمَذكُور على الانفْرادي کا ني یجي تقذ آي 
بقل الام الأَعظَم (رَدٌ الْمُحتار الْهِنيِية)» وَمَع ذلك لو تحَكَل العَاصِبْ مسََة و 
نل حال الاأقعاع بجر الاك على تولو (لْجَوء مرفي آل اض 

قد شوه في اة الانْقِطاع مذ أن اولي مَضْمُون أيصًا ية فعَلَبِ قَعَلَيْه دا 
حم يإغعاء الول يسبب جود يجب أن كر اكم في ديك بغ الَف ِن 
وَجُودِ ذلك الول في الْحَالِ أي وُجُودِِ في الأَسوَاتقِ جِينَ لُك ا 
الجِهة في إِعَلام الحكم لي ينمه الْقَاضِيء وا انقَطَعَ ا 
ان يقم صَاحِبُ اللٍ الَعرئ طلس تضمين اة a‏ 
َلك يِب إِعَطًاءٌ الول أيضاء ا گا 5ا حَكَمَ الَْاضِي بالْقيَة اء على لطاع تم وڇ 
اولي بعد دك قلا يود اللي بل توح الْقِيمَة (عَبْد الْحَلِيم) وَكَمَا ان اللي يكُون 
مَضمُوًا بالقِيَة ناء عل الانقِطاع على ما هو مَذكُور َالَِاء َه مَضَمُون بالقَيمَة صا في 
اناا اة آي ڈیر فیا که ابع آنه گل مکیل مرون بوم انهجتا َون 
مُشرِفا عَلَى اللاك أي يون مُعَرَصًا لِحَطر الف يكو دَلِكَ الْمَكيل أو المَورُون 
مَضَمُونًا يمه في لِك الوت اَي في رَمَن التلافِ. 


ت 
ت 


LS‏ ر 


ھت 2 


قن لَه قِيمَة وَٳِن قَلْتْ لاختِمَال النَجَاټ اللي يحرج عن اة لمت حارج 
ê‏ 
هَذَا إا لقي باد إِذْنِ وَاتماقِ إلا َيه فصي في آخر ر قِسْمَة (رَد الْمُحْتَار). 


ماا: آرت اا ی اا وا ا ع انرق ف 
لاحن الح قيمتها في تِلْكَ السَاعَة (مَجُمَم الأنهُر). 


الْجزْء الاني /الكتاب الشَامن؛ لقص ETT ٠ ٠‏ 


الصو رة الخامسة: إ6 نلف ا بر الْمُسلم کان صَامتا قيمتهًا؛ و 


کک مع من تَمُلِيکها وَتَمَلكِهاء لن ذلك إعَرَار َه 


(الطَحْط 0 


No 


و‌ 


الصورة اأسادسة: قد صَارَ إيصاحها آْمًا قلا حَاجَة جه لِزيادة الإيصاح. 
صُورَةالمُحَاكَمة لمعل بالْعَصْب وَصورَةٌالاختلافِ لاقع ا 


2 at 


صورة المحاكمة الحم امعان عضب وَصورَة حل وَقَضل لانحوادف اراقع 
ت ين اقاب وَاْمَغْصُوب ينه قَندَمَايَدِّي المعْصُوبُ يِن لضب ينال الام اَمِب 


ت 
af 0‏ 0¢ 


إن افر العَاصِب بالْعَصب ألْرَمَه. 
ملا: لو ادع المغصوب نه على الْعَاصِب أله عضب نه رسا صف كَيْتَ وَكَيْتَ» 


ر و 0 ¢ 


وأنه تلف في ييو وَأ قَيمَتَة رفت الْعَصب آلف قرش الْمُدّعَى عليه بالْعَصّب 


E‏ 2ے 


اقيق يمه الَْاكِم بإعَطَاءِ قبمَته لِلْمُدعِيء ٠‏ َلك کو َر ار وَادَعَ أن 


ر ر 


الرس يله وذ عبت بت وآ بت دَعواه فيكم بالف اقرش المَذكور لدعي 


ايء وَل يأحد المُدَعِي اَل اليم که ياء لان دعي المُدعِي الاي قذ کت متت بابي 


ES 
التي هي حجة قوية.‎ 
ررد‎ 4 A e E 2 کک گە ر‎ 
E 
ع‎ a ٤ ر و که چە ر‎ of s97 8 OT 0 
ٳليه المَقضي له أو وَرِثٴ مِنه أو أوصى لَه به أو بَاعَه اليه بطريق الصّرْفِ ف فيلر مه عليه رده‎ 


وَالفرَس المَغصوب ٳڏا مات في يد العا صب وأقر الْعَاصِب أنه کان قد عصبه م 
o‏ ا رص 


ان يمر لیم الْقِيمة إل امقر ل قن جَاء جل حر وآقام البيتة على أنه رة 


َقَصَبة يك اقاي كي بالقيكة إصاجب اليك إا قى بالقية صاب الت 


e,‏ لقره عل الات 6 ب قان وصلتا تلك القِيمَة بعَبْبِها ا امِب يِنْ 
جهة المَقض لَه بالْهبة أو بالإرْث أو ال س أو بالمبايعق يمر برَدهًا ل اا له ولو 


N o 4 ت‎ 


وَصل بالهبة أو المبايعة لا ومر بالرَدٌ على الْمُمَرّ لَه ون صل بالوِيرَاثِ أو بالْوَصِية 


a 


VY:‏ قَوانين الشريعة الإسلامية ت التي کات تَحكُم بها الدولَةُ العلمانية 
کے کے ا ا ا ر ا ا و ا ی 


يوم مر بالرَدٌ (الْهندِيةٌ في الات ب الرَابع عَسَرَ مِنَ الْعَّصب). 
وَإذا َال الْعَاصِبٌ في ٳقرارو: تحن عَصَبتا مِنْ هذا المُدعِي عَسَرة دانير وکنا عَسَرة 
2 يكم على هَدًا الْخّاصِب الْمُقَرٌ بجَویع عَشرَة الدتانير (الهندية قبي الاب الان 


ر و 0 س ر9 و 9ے ۹ 

ولا يقال: إن الخاصِبينَ عشرة أ شحَاص وَالْمَعْصوبُ عَشَرَة دانير فيْلرَمُ آن يضمن 
کل مهم بنارا وَاجِدًا. 

لان الْعَاصِبَ بقَوله: (َح عَصبا من هَذَا الْمُدعِي عَمَرَةَ ڪانير) کون قد ٤‏ أنه قد 


E OEE OEE‏ وَيكَون بقَولِه: (وکتا عَسَرَةً 
E‏ رَجَحَ» لَك لو قال الْعَاصِبُ: عَصَبْتُ أا وَيِسعة الأشحَاص الماانيينَ عَسَرَة 
و lL‏ بض يارا ادا قط ما ينت عَصْبة لِْجَوِيييا (الشارح). 

إذا انكر الْعَاصِبْ الْعَصبَ لَب البة ِن الْمَعْصوب مه قدا ام الْمَعْصْوبُ مِنه 
شهودا تشهد على إه رار العَاصِب بالعَّضب أو هدوا اينهم فل العَصضب تفل 
شَهَادَتَهَمْ ولا لا يشرط في هذه الذَّعوَى إحْصَار امقول المَعْصوب إل مَجْلِس الْمُحَاكَمَةٍ 
حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَادَةٍ (۹۲۱١)؛‏ لان الْعَادَةَ ا کک 
ولا يلرَمٌ السود أيْصَا بيان أوْصَافِ الْمَعْصّوب؛ لاه ون كان السود بُ 
TS a‏ 
الددرة سقط مي اعبار عِلْمُ الشهُود بأَوْصَاف المَعْصوب (أبُو السعودٍ الْوصريٌ). 

وة حل قصل الاخولاف في َة لصوب 

إا افق الْعَاصِبُ وَالْمَعْصْوبُ مه عَلَى الْمَال المَعْصوب قلا رَيْبَ انه يُحْكَم بلك 
ية اما دا الما في ذلك فَيْحْكَمُ بالْقِيمَة الي يدعي بها اوت و 
لصوب من قذ ّت مُدعِيا بال المُلزمَةٍ َة (الهدَای) انظ المَادَتَْنِ ۷٥(‏ و٦۷)‏ كما أنه 
حك ية امغوب من فبا أو نام كل من اعاب وَالَْفْصُوب من ال 


َه ڏو اَلَف المُمَمُونَ في قيمَة شَيءِ يعني سهد اتان عل أن ن قِيمَة لِك الشّيءِ 


N 


انجزةالثاني /الكتاب الام القَصبا V۱ ٠ ٠‏ 
سر lG‏ بين الأقل تافية رجح بيتة الأكتّر 
ويب آذ کم ی A E‏ شر اا5 ۷ 

َا ا لَمْ ينت الْمَعْصُوبُ نه الرياَة الي اذَعَاما قَالْقَوْلُ مَعَ يمين لِلعَاصِب؛ لان 
المَالِك يدعي الريادَة وَالْعَاصِب ينْكرْمَا وَالقَول مَعَ اليَمِين لِلْمُنْكر» ظز مَاذَتّي (۸ و١۷)‏ 
(الهدايةء ييي الطْحْطًاوی). 

ما إا لم نِت الْمَعْصوبُ مه ارياد وَصَارَ تَوْجِية لوين عَلَى العَاصِب قارا الْعَاصِبُ 


2 
ا ا ات ص ا 


إثباَ بات ايو ال صا ارين ي جت إلى وذ ن بنش لايخ e‏ 
ال ن اعاب قاتا أن افر لبرو ن اعا ۷۷ إل آل قز زي اة 
على الَو ل الصجيح (التهايةء الاي ويي وَالسَبْليّ وَمَجْمَع الأ ورد الْمُحتار 
واو کک 
إا طَلّب الْعَاصت أن ب يبت القيمَة التي اذَعَاهَا و لم قبل المَغْصُوبُ مله الإبات 

E E TS 
الْمُحْتارِ عن الْحَلاصة).‎ 

يس لِلْعَاصِسٍ حق في رَد اين صا عليه إا لم شنطم المعْصُوبُ ينه بات ية و 
المَعْصّوب وَصَارَ چ این ڪان لتاب ناخلا ي ب عفرت به 
َال الْعَاصِبُ: إني ارد الَْمِينَ عَلَى صَاحِب الْمَالٍ وال ية الي يلف عَلَيهَاء َيس 
للَِب عن في ذلك عن لذ عاك بيك وروي به لأ دا الراضي َع عل 
مء شرع د فهو لعو (الهنرِيَة في الاب السابع)»إ إا قال الْمَالِكُ: إن قيمة مه المَعْصّوب 
سره دانير مَملد وَقَالّ.الْعَاصث: لا أ و ا 
يدّعيها الماك وَبما أن الْعَاصِبَ فَذ ار ية مَجُهُولَة وَيُْحْتَمَلُ اَن يكو كاذب في قَولِه: 
لا اعرف قيمتة يبر الْحَاِم على بيان مِقَدَارِهَاء وَالْقَول مَعَ اليّمِين لِلْحَاصِب على كَوَنِه 
يس باريد مِنَ الوقدَار الِْي يقر بو.. 

انظ الْمَادتيْنِ (۸ و۷). 


olor م‎ 


VY‏ واد اني الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولَة الْعلمانية 
0 = 0 و ا 
وَٳِدَا لم يبن | امِب تة تع إجبارو عل اجو الَذورء خف اقاب على 
E‏ يست عَمَرَةَ دانير ملا كما يدعي الْمَعْصوب ينه قدا تکل تبت 


آئا إا ڪلف الْعَاصِب عَلَن اَن يمت ليت عَكَرَة كاي وَيمَا أنه لم ين الْعَاصِبُ 
الْقِيمَةَ رَعْمَّا عَنِ الإْجْبار وقد أ الْعَاصبْ بقَيمَة مَجْهُولَة كفي ِلك الْحَالِ يَحلِف 
لصوب ينعن گن ق لصوب بن ةداير يعي إا حلفت اخ 
عَسَرٍَ الاير مِنَ اعاب (رَذالْمُحْتَار)» وَالْحَال كَمَا هو مين في شرح الماد (۷) اه لا 
غدل ڪن اماو امور ضا َيف وَجْهت الك عل الد ي على جلاف الأَضل 
وَالقَاعدَة؟ رذ ر صَاحت رة المكار لبان بب توج يمين على المدّجِي في 
هَذِهِ المَناة وَعَدّ تَحْليفَ الْمَُايعَيْنِ في حال اختلافهما في ممَدَارِ امن َو الْمَبيع 
شیا اء فی اة (۱۷۷۸) تطبر ادك ل آل د على ذلك السُرَالُ التي وَهُوَ ائه 
لا يره على المذّعِي يوين با لَص الشارع عَلَن ذَِك عَيْتُ لا ماع للا جتها ويي مورد 
وقد حل بقن لاء م نالا عَلَىْ الْوَجه الآتي: إا حَلّفَ الْعَاصِبْ في الال 
امور عَلَىٰ اَن مته ل لت ةد دان فل الي عل ان فة لت تة 
شه رات خی ل یک ت تایا کار اء إا عل عن درك 
يلف ا ا ا ا ی اا 
ا ِن عُزمَّا وَعَاَة يرم الْعَاصِبُ ذلك اليَدَار. 
PERE‏ مَحَ يمين حي لِلْعَاصِب عل ن اة لٺ باكر مِنْ ديك (رَد 
الْمُحْتَار). 
ذا كانت الدَعَوَّى عَلَى الْعَّصّب وَوَقَعَتِ السهَادَه عَلَى املك فب فلو ادع الْمُدّعِي 
ْعَصبَ قَلم تشهد السهُود التي اما عَلَ اَْاصِب بل هدت عَلَى أن الْمُدَعَى بو هَُ ملك 


عرصي ۲ 8 


مدعي قط قبل شَهادَتهُمْ عند بي و اف الع عل ال الد كور ف العا 


الجزء الثاني / اكناب الفامن: لصب ا VY‏ 


۷ (الهنيية اَی بو السود في الرَهْنٍ). 

فع الْقَاصِب دَعْوى العَصب: 

-١‏ إا عى المدَعِي الْقَصب فد الدع لن پگزن ری اال الفْضوت گا 
راء وأا كل مهما اة ر جح بي ْمَعَن عليه (لهنوية في لباب الاي 

۲- لو ادع الْعَاصِْب أنه رَد الْمَعْصوب عَينا أو بدلا أا الد 
قول مع يمين لصوب ون 

لکن لو َنَت | لعَاصِبُ دَفْعة اة قبل مه مدا الدع (الْهنرية في الاب السابم). 
-٣‏ لو قال العَاصِبٌ: إن اتوب الْمَْصُوبَ وَِنْ كان صَجِيحًا وَسَالِمَا جين الْعَصب هَمَذ 
رة اْمَعْصْوبٌ يِن وهو في يدي وَيَضْمَن الْعَاصِبُ بعد تَحليف المَعْصُوب مه على 
عَدَم التمُزيق وَحَلِفِو اليَمِينَ (الهِندِيةٌ في الاب السابم). 

اء فتن الْمعْصوبَ: او اَن ان رسا في بي واي اقام آَحذهُمَا اليه عل كَونِ 
ذِي اليد قد عَصَبَُ مه في وَفتِ ڌا وآقام الان اليه َل كَوْنِ ذِي اليد َد عَصبه مه في 
وَقَتٍ بَعْدَ لِك الوَفتِ الْمَذكور قَالْمَرَس لِه يدعي وَيشبت عَصبة بالتاريخ الْمَُمَدّم؛ قياس 
ن ول آي بُوشفت: لضم لصب َي لدعي لاني لهي في اباب الگابم). 
ييب الْمَعْصوب: إا عيب المَعْصُوبُ بعد الْعَصب كود الْمَالِكُ مُحَيّرًا: إن اء 
صَبرَ لِحِينِ وُجُوڍو وده عَينا مت وج ون سَاءَ صَكَنَ دل وَِنْ گان المَعْصُوبُ يِن 
الْقَيميَّاتِ وَاختَلف في يمه قَالْقَوْل مَحَ الْيَمِين لِلْعَّاصِب؛ لآن الْمَالِكَ يدعي الرَيادَةَ 


س مہ سے م 


o 


وَالْعَاصِبْ يْكرْهَاء َكِنْ إا اقام الْمَالِكٌ اله عَلَى زيَادة الْقيمَةٍ ضَوِنَ؛ لن اليه أو 
يِن اليوين (الجوهَرة ا 
ااا 


“ 


اف نوالا e‏ - ضیح 
a‏ سيدا إل وَفت الْحَصب فلدلك ملك 
الا باح الْمَعْصو ب وزيادته الْمُتَصلة (الْهدَاية) 

وقد صارَ العَاضت مالک I OE‏ کان الك هته 


V€‏ قوانن ن الشريعة الإنلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
س ر و ر 
مالا لِلْبدَل رََبة وَمِلكاء فَلَرْم ن يَمْلكَ الْعَاصِبُ البَدَلَ على َلك الْوجهء و و 
اجِتِمَاع ادل وَالْمُبْدَلِ فِي ملك وَاجلِ وَبمَا ئه َيس في ڏَلِكَ عَذل بل فيه ر صر على 


ص 


الام صب يت مَك العَاصِب في الْمَعْصوب الاب فعا صر (مَجْمَع الأنهر). 
وم ك با ْف الت الانيا عل وَج راقص َوَن َج 


ر 


ثابتِ» وَس وجه آخرَ عَيْرٍ ٿابتِ» فا يَمْلكْ الْعَاصِبُ الرَوَائدَ المنقَصلة کالوَلَدِے قى 
لِه ارود لِلمَعْصوب نه يعني لو عَصَبَ في سَعْبانَ قرسا َوَلَدَت في رَمَصَانَ وَصوتها 
يغد الي في وال كلو مال لصوب ين إن ّث لكيه اعاب في شغان. 


2 


i 2 
2 ت‎ 


ما الرَوَائدٌ لْمَصِلَة لثمن فَيَمْلكَهَا بهذا الصمَانِ؛ لن هَذِهِ الوا ابع (رد الْمُْحتار). 


و 


مع دال الف ابيع لي فيه الا اا الى الك 


ء 


کە > 


اياده الْمُتَصلَةء يَمْلك أيصًا الرَيادة الْمُنْمَصلَة. 

علي وبع أَحَد هرسا فُصولا لاحر وَسَلَّمَةُ يها لدت وَهِي في ب الْمُستَرِيء 
دولك اجار ر امالك اليم وَسُرُوط الإجَارة مَوْجُودة قَالْمُْتَري يَمْلِكُ اللو أيْصًا.. 

یك الریٌ: با أ لضب فل قبح لا كود س اييك. 

ما الع فما أنه سَبَبّ روع لِلْلكِ سيد إِجَارَة الماك من كل وَجْو عَلَى وَفْتِ 
ل (الطَخطاوي). 

إا هر الال الْععْصوبُ بعد أن حم َل لصوب على مدا لوجي إا ضَيِنَ 
لَْاصِبُ الْقِيمَة الْمُتَحقَمَةً بء على اذَعَاءِ الْعَاصِب وَإِقْرَارِهِ أو على حَلْفِ الْعَاصِب 
لمي الْمُكلفَ بهاء سَوّ اء كات قيممَةُ مُسَاوية لِلْبدَل الذي صَوتَة الْعَاصِبُ RE‏ 
کک شرن عن اوخو الآتي: َم الذَرل: إدا سَاءَ أَحَد الْمَعْصْوبَ وَرَدً 
وهل صب (لهدَة؛ لن رصا اْمَعْصُوب مه َم يكن ناما عدم أخزو اَن التي 
يري ادها (الْجَوْهَرَة المَهْسَانيء أو السود لصي العبني)» وَلِلْعَاصِب في هَذِِ 
َالِ أن يبس الْمَالّ المَعْصوبَ إل أن يسرد مِنَ الْمَعْصوب مه ْمَل الذي أَعَطَاهُ يه 


٤ ر‎ 0 e o & 


(مَجْمَم الاه عبد الحليم) إلا أ َه إا تلف الْمَالُ الْمَعْصْوبٌ في يَدِ الْعَاصِب قبل ن يسرد 


الجر الثاني / الكتاب الَامن :الْقَصبُ Vo‏ 


چو 


ت لَه اد يلرم رَد دَلِكَ اْبَدَلِ بعد لِك وَيأخذ صَاجِبْ الْمَال يدنه م العَاصِب إا كانَ 
ر 


۰ 
2 


aî 


ثمة زيادة. 
الک نراقي ي٤‏ لِلْمَالِكٍ عير اَل المَأحوذ (العيي)ء وَفي هذ الالء لو 
اتل الْعَاصِبُ وَالمَطْصوت مف قال الْعَاصِبٌ: انها حَدَكَّث بعد التَضوين» وَقَالّ الْمَالِكُ: 
نها حَدَنّتْ ت هگا مووي لضب َال ن بضر لاء لَاصِب. 

لامر الاني: ون سَاء أَمْصَى الصَمَان وَأبمَاهُ. 

ولا يخير الْعَاصِبٌ إا َرَت قيمَة الْمَعْصُوب قل مِنَ الممَدَار لي صََه؛ لان البدَلَ 
المَذْكور قَذ لزم اقرا الْعَاصِب. كن ما أن صَمَانَ العَصْب مُعَاوَدَ َة أَيصًاء يبت لِلْعَاِب 
ا بْب و الرَوْيّة (الطَضطًا وي وأو السود الْمِصريٰ) إا قبل الِب اليا ي ادَعَاَا 
a‏ ع حَلْفِ الْيمِينِ عَلَى 
الْقَيمَةَ کک اذَعَاهَا امالك وَصَِنَ الْعَاصِبُ الْقَيمَة التي تَحمَء كان الْمَالُ i‏ ب لکا 

ب ولیس لِلَْْصُوب و ع اعاعا ي لبود عقون ر نه مُحَيرا في دَلِكَ؛ 

که پاتا عضوب بلك لوار کو راا بی كما لا َكُوٌ الِب ا 
في لِك أيضَاء لان يراي في ڏَلِكَ جَانِبَ الْمَاصِب لِظلَمِه فداه عَلَى الْعَصْب رايب 
وَإِصرَاره عَلَنْ لِك وَهَدَا ديل عَلَیٰ رصَائه الَا رَذالمُختار). 

متلا: و ا لصوب ينه: ذ أذت جِصّاني الذي ثَاوي قيس أل رش تعب 
يته ابت مُدَعَا وَبَعْد أن أَحَدّ أَلْفَ القَرْش مِنَ الْعَاصِب وَجَدَ الْحِصَانَء فليس 
الوب ي ل لت الو ايت ر الا تاا الْعَاصِبَ في هَذِهِ 
الخال لا کون ۾ محرا إا َرَت قیمنة آل م مِنْ الف قرش (رد الْمُحْتارِ وَعَبدٌ عَبْدٌ الخَليم). 

ماد بيع القاِب اؤ بطااتة: إا ضهن الْعَاصِبُ بَدَلّ الْمَالٍ الْمَعْصوب بعد أن باعَهُ 
لاحر بد ب يت إن العَاصت بماك النْضوت ريق الاشجاد لمان المذكور أي 
N‏ انه بالاستتادِ الْمَذكورِ قد 

هدم سَبَبُ اماك الْعَاصِب ليع المَعْصوب عَلَى بيه ااه (جَامِع الْمْصولَيْنٍ في آخر 


oro 2 م‎ 


Kal‏ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 

القضل الراب راليشرين). 
بتي أَتَييع الَاصِب موب ع صكان العَاصِب بل عضوب لصوب ية 

اما لو اشر رى الْعَاصبُ الْمَالّ المَعْصُوبَ بعد ليع الجذگوز ا انهَنهٌ وَبَسَلَمَهٌ ر 
ورت الْعَاصِبْ لِلْمَعْصُوب نه َا نفد بيع العَاصِب الْمَذكُورُ وَيكون ن باطلا. 

اَن الِْلْكَ ابات (وَهُوَ الْمِلْكُ اسَيَرَاء تابا وَإِرنا) إا طَرَا عَلَْ ملك مَوْقُوف عَلَى 
اء الان |0 (ا NS‏ ا ر الْمُحْتَار) مناا: ل عْصَبَ الخاضنت في 
ابَدَاءِ (مُحَرم) ما وَبَاعَهُ مِنْ ار في مَمَصَفِ الشهُر الْمَذكور وَسَلمَهُ ياه وَصَمِنَ في 
(ضفن قبعتة وفك الْعَصب ملك الما اذكو بالصمَانِ المَذكُورِ وَينمد الب المَذكُورُ 
TS‏ 

ما إا صن قِيمََةُ وَقتَ اليم بالترَاضِي قول الإمَامَيْن کا اة ین الگا 
ِلْمَعْصّوب یامن د اشع ازع شرت رة ل رت آي الال 
الْمَعْصُوبَ مِنَ الْعَاصِب ووه لا ى ان اغا الاش اخ 
لا ا را المتضرت م ل ب الاعف رة لعن 

هتا يِب انيلم ما هو اللي َقبي حى نهم م الاه كما يني 


قذ دور تعْريما اللي وَالْقَيَمِيّ في الْمَادَيْنٍ ( ٤۱و١٤‏ ۱) كما أنَهُما قَذ درا ضيح 


في الْمَادَة (١۹۵‏ وذ عَرَقَهمَا بعْض الك الفَْهية ومنهًا (الهنيِية) فَقذ اث في الاب 


الأول مِنْ كتاب الْعَصب على تعْريفِ فيي وَالمثليّ ود وَبمَا الها همان م 
تغريفهما الالفب الذكر فلا حاجة داد أفراوهما (رذ د المُختار وا بو السعُودٍ الوصري). 


الاد :(A4۲)‏ إا رَد و القاضت عين المَغْصوب لِصاجبو ۾ في مَکَانِ لارا 


N 
1 
ê 


اا ا و ا ا اوا اى 


الْجُزالّاني اكناب القَامن؛الْقَصب ._ WV] . . 2 ٠‏ 
ES E‏ 
انا إا اس ها صاحتها: - 
الا: ا گا الْعَاصِبُ واا لِلْمَغْصُوب ينه حَصرَاء يعني يَسْقَط وْجُوب الرَد وو لَمْ 
غلم صاجبه بردو 

ا Ee‏ التفضرب دی آل ماعا هتالوج 
إلا إا ا جه الماد غ ۸4). 

إيضاح القَيود: 

١-في‏ مَكانِ الْعَصب: :اة َا لَب ق وُصحَت في سرح المَادَةٍ( ٠‏ فلترَاجم هتاك. 

۲- ين الْمَعْصوب: يُحْرَرُ بهذا التغبير عَنْ دل ا وا التفصيلات 
ك 

۳- عَاقل: : يصح الرَد راقشینڈ فعا إ6 ک5 اشرت ينعاي كما ان ي 
eT‏ (رَذالْمُحْتار).. 

٤‏ - حاضر: 5ا گان الَْعْصُوبُ ينه انتا وليم الْعَاصِبٌ على نعلو العَضبَ وَطلَبَ 
مِنَ الْحَاكِم بول الْحَيوَانِ الْمَعْصُوب او إِعَطَاءَء مر بالإنمَاقِ على الْحَيَوَانِ على أن 
ا 

رك الْمَعْصْوبٌ في يَدِ الِب رکون فته عَلَْ 

وزد اق اون وی عر ندرب د کرام 

وََيْس لَه الرْجُوع على المَعْصوب من 

ا E EE ES‏ اين وَمُحَوفًا وَرَأى الْحَاكم مَنْفعة في بيج ا 
رفظ کی اء عن گزن إللن اضرب ملحو بيفظ ان لصوب ينع 
َلك الْوَجه؛ لن مذ الْمُعَامَلَة عة مِنْ وَج لِلمَعْصوب منه. انظ اماه (0۸) (الهنيية 
الاب السابع من العَصب وَالْسَايةً). 

-٥‏ لِصاجبه أو تائبه: اة عار عن المَعْصّوب ينه وَنائبه عِبارَ عن وصيه صي و 


ا 
اعا 


oro 2 م‎ 


V۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


رارثه إا توفي. 

لک غه دالا ةادهم وان مدا دعر حم الْحَاكم فاا يبر ا 
مِنْ جص الْوَرَة ارين (الْهندِيَةٌ في الاب الساوس وميه الْمُينَ في العّضب). . 

وَهَدَا التَعْبيرٌ للا تراز عن الرَد رارت از لوال لن القَاصت لر ره 
ل فصوب تار لصوب مأ لحد ین عیال زوجو لاتا ) 

كَدَلِكَ الرَد في الرَدِيعَة هَكڌاء على قَوْل كما در فِي الْمَادَ .)۷۹٤(‏ 

بناءٌ عَلَيهِ: ليست الأَخوَال انيه مَعْدُودةَ من الرَدُ: 

أَلا: لَو أَحَدَ مالا مِنْ دار خر با ذه وعد ذلك بأيام اده إل الْمَكَانِ الَذِي أَحَذَه 
مله فما لم يده إل ماله فلا حلاص مِنَ الصَمَانِ. 1 

تاا: لو عَّصَبَ أَحَدّ حَيوَان الآخر من المَرْعَى وَاستَعْمَلهُ 
وقد قب اَن يأخدَهُ صَاجِبةء ارم صَمَان الْحَيوَانِ الْمَذكور. 

ٿالئا: َو عَصَبَ اَحَد ِن يد آخر ابه وَعِنْدَما َا لَمْ يذ صَاجِبَها أو ادما 
مثا وَرَدٌ الدَاةَ إل إضطبله وَرَبَطَها هناك فلا يحاص الرَد الْحَاصِل مِنَ الصَمَانِ. 

رًابعًا: عَصَبَ اح ضف آلف ارش الَوجُوة في کييو بعد ديك پأياع رذ 
الف الصر ت ا اليس المَذكورء ف ارد والتشليم عير صَحِيحَيْنِ i‏ 
E E NT‏ 
ادود قط (الهندِية في الَا السّاوس). 


کک هه َ ر 


لک ا ا ق الال 


c4‏ ا 


ېو 


ل ائه يرم صَمَان الكل على مَا هُوَ 
موص في مدني (۷۸۷ و۷۸۸) رحا 

ررم قتان لضب قط في كز الخال ر ا ن بود يتا على السَبَب 
الآتيء وهو كن اخلط الوَاقع رد الضف الْمَأحوذ في صُورَة يُمْكِن نيرما ويها 
و اک ) 

افا لر قب خد 5ا ا ن إضطلة وأعادها إل الإضطل بعد ذلك فن 


1 
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دون و اکا تايه لاعن ر5لة راع E‏ 
وقد | تخسن الام محَكَد عَم روم لضان فیا و خد أَحَدّ ِن دار خر نياب 


4 


وغد أن يها ها وَوَصَعَها في الان الَِي ودا فيه أو لو اَذ مِنْ إضطبل آخر 
داه وَبَعْدَ ذلك أَعَادَمًا إل الإصطبل (البرَازةً). ‏ ۰ ۰ 
E‏ يُحْتَرَرٌ بهذا انير ن الخال التي وهي 
لست عدو 5ة من الود 


30 e 


آولا: َو قال الْمَالِكْ لِلْعَاصِب: ست الْحَيْرَانَ لصوب إل الع اللا بثة 
م TS‏ 


€ ر وای ق 
انا yT‏ 
بكم الإعَارَق فلو تلف قبل اعمال ان ضصايتا. 


الئا: لو قال الماك لِلْعَاصِب: أَوَدَعتك الْمَعْصُوبَ وَتَلفَ المَعْصُوبٌ بَعْدَ َلك في 
ي العَاصِبِ گان صَامتاء وَهَذِه اماه مبايتة لِلْمَسأة. الي في حى سُمَوط الصَمَانِ 
بالإیجَاب فقَطِ ل الْوَاردَة شرح الْمَادَةَ (۷۷۳). 

رابعًا: ! ادا اَم ر الاك القَاصِبَ بع اال اذوب گا صَجيځا َا العَاعِبٌ 

اء على الْمَادَة )٠٤٥٥(‏ وکیل بالْيّم > لکن كما أن ن المخصوت جرد هذا لمر لا 
کے ن شمان الات لځ من قان اشا ب مجر مُجَرَدِ الع ناء على على لِك الام 
َيه لو تلف الْمَبيع الْمَعْصوب قبل ت یي لغري في داضت اتکی ا 
وَصَوِن القَاصِبُ صَكَاد لضب تی إه و باع اَمِب اْمَعْصُوبَ يِن ار ياء على 


ت 


هذا لمر بعد لِك ر الْمْسْتَري الْمَعْصُوبَ لِلْعَاصِب بخيارِ العَيْب. 
o Trt‏ و قات ور ر و و ت 4€ 
ادا كان هدا الرّد قبل قَبّْض المَشتري يعد المغصوب في ضَمَانِ الغاصب ايضا 
r $ 0 E A O A RA‏ 
ودا كان بَعْدَ قَبّض المُشتري فلا تزجع الضمَّان إل الغاصب انظر المَادة .)١١(‏ 
خامسا: لو باع الوت ت ال رت الذى فى تذالغا ب الا د 


V4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العلمانية 
ئا : E‏ ™ 

سسَادِسًا: لز االف لضت بان بُصَحَيّ لاء التي عَصبها مه فلا تخر السَاء 
فل التضجية من ضَمَانِ الْعَاصِب (الهنْدِية ی اباب الساوس ن الْقَصب). 

سام الرَد: الرَد قَسمَان: 

ونم الأول: الرَدُ لقي وَيَحْصل هَدًا بإعَطاءِ العَاصِب امال الْمَعْصوبَ 
لِصَاجبو 4 وقبْضه إياه. 

ارد امن في هَِوالمَادومُوَمََا لقنم م مر الرَد. 

لسم الاني: الرَدُ الْحْكَويٌ: وَهُوَ الرَدُ امن وَالمَذْكُورٌ في الْفَِرَة الأول مِنَ الماد 
(۸41(. 

وَالمسَائل اني تية هي مِن قبيل الرَد الحْكمِيّ أيضًا: 

الْمَسألةٌ الأَولَى: إذا صَاحِبٌ الْمَالٍ فِعْلا في الْمَعْصوب وَهُوَ في يَدِ الْعَاصِب 
وَكَان إِيقَاعٌ ذلك لعل مِنْ ا بی يجله غَاصِبًاء َيون صَاجِبٌ الْمَالٍ قَابِصًا لِمَالِهِ ولو 
گان صَاحِبْ الْمَال يجهل أن الل اذكو ماله لان شو ت يد صاجب الْمَال على مَالِهِ 
وجب ا الضمَانٍ عَنِ العَاصِب (الهنْدِية ت الاب السّاس). 

ما: لو رَكِبَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَىٰ الْحَيوَانِ الذي فِي يَدِ الْعَاصِٻ او دَمَبَ لل دَارِ 
الْعَاصِب وبس ثيابة الْمَعْصوبة الي في يَدِ العَاصِب برئ الْعَاصِبٌ سَوَاءٌ أوْقَعَ ذلك 
عل وُو عَالمباً َال الْمَعْصُوبَ مال أو لم يكن عَالِما بدَلِكَ؛ لن الحم يبت عَلَى 
الاو على اليلم. 

وَعَليْهِ: بَا آنا الل و ب عل عا بار كرت او الا ع ها 
لوج تون د قَدِ ارَتَفَعَت يد الْعَاصِب بِدَلِكَ ورال الصمَان (الْبرَازِية) 

المَسألةَ الَنة: و اشْتَعَارَ اث الْمَعْصوب مه حَصْرا بعد وََاةٍ الْمَعْصُوب ينه الْمَالّ 
المَعْصوبَ يِن الْعَاصِب وَتَلَفَ في ا (البرَارِية وَالْهنْرِية في اباب السادس). 


الجزء الثاني / اكناب الشامن: الْقَصب IE‏ ۷4 


المَسْألة اللَالة: ا ر الْعَاصِبُ الْمَعْصُوبَ ِى الْمَالِكِ لِعَمَلٍ ما ا 


اقام في الْعَمَلِ ا ن ات ا انات ان ن الات 


اش بصِفته مُستاجرًا ب بسَبّب وْجُوب الاجر عليه (البرَازةً). 


ركا عن الإا شخت خد لاب ن كى مجو بجر عفد الإجاة َرأ بن 
صَمَانِ الْعَصْب؛ ا هو عل وص الإْجارَة أذ انظ سرح المَادَعٍ(۲۹۲). 
عله و الَصَت مه مده الجا رَه بَعْدَ ذلك فلا غود .صما صان الْعَصضب (الهندِية يه في الاب 
السّاس). 

ما: لو اسْتَأجَرَ الْعَاصِبُ الدَارَ الي عَصَبَهَا ِن مَالِكهَا وَكانَ جِينَ الاسْيْجَارِ سَاكِتا 


٤ ەر‎ 1 f 
ها ار مق راعلى السكى برام الصمان؛‎ 


٤ 
3 


اما إِذًا َم يكن الطَرََانِ في الدَارِ المَغصوية أو عِنْدَهُمَا حينَ الاسيَنْجَار 
الْعَاصِبُ (البرازية في لْحَصب). 

ادها اجا O‏ 
ا هذا قابضًا 


° 


لِلْمَال الْمَْصوب» كما كرت أمْْلة آنْمًا 


SS NTI EN E ° 
إا كان الغاصب رَارثا للممغصوب‎ : eS 


مله حص ا 

مناد: E‏ اح مالا مِن ييه وتوفي ابوه بد َلك وکا وارد 
ان الما قد انتمل لبه بحب ار اهدي في اباب الراب عَسر ِن ا 
- کان بَرينًا مِنَ الصانِ اا اف انعد ع ر 


ت 


2 ەر ەر 8 E‏ 2 
وَلها: يرا بردو وعدتو عَيْنَ الْمَعْصوب لِلْمَعْصوب نه كما فصل هَُا. 
نیها 


َه حصراء ف 


ی ٠‏ یر بِصَيْرُورَة الْعَاصِب وَارئًا حرا كَمَا بين هتا 

E 2 £ 2o e e‏ 0 ۰ ت 

الٹها: لو َب OG‏ 
الْعَاصِب أو َة الْعَاصِتُ يعني بعد أَنِ انْقَطَعَ حى الْمَالِكِ مِنَ الْمَعْصوب وَانفَكَبَ إل 


oro ~2 م‎ 


VY‏ ونين الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


لدل يرأ اَمِب يِن الدَيْنء يَغْني يَْرَا مِنْ ضصَمَانِ ادل (الْهنرية في اباب الساوس). 


4 ۰ 


رابعها: 0 الاو الا ڪ عَيْنِ الْمَعْصُوب وهو مَوجود قي يل 
اَمِب يرأ اعت من الان بهذا ورای رة أا اين اذكو قير الوب 


رم سے م 


َالدا أو مِثْليةَ كالدرَ اهم ورَالدانیر. 
بتاءُ عَلَِْ: بى بعد دَلِكّ الْمَالُ الْمَعْصُوبُ في يد الْعَاصِب (الْحَابة). 


اا لر أل القضو ت ال المضوة للخاوب را الات الان 
ل اَل صَاجِبُ الْمَالِ الْمَعْصُوب امل الْمَعْضوبَ ررق الا ا 
َيون هذا الإخلال سَبا لَِإبرًاء مِنَ الصَمَانِ وَتَكون الْيْنٌ الْمَعْصوبة ماله في يَدِ 
العَاصِب (البرازية وَالحَانية في الْعَّصب). 
سَادسها رأ ِب اة صرب بن ق صب قنز عب أ 
مِنْ خر مالا وَبَعْدَ دَلِكَ أَجَارَ صَاجِبُ الْمَالِ فص الْعَاصِب» كان الْعَاصِبُ بَرِينًا مِنَ 
ا لجاز ع في شرح المَادَة (۷۹۱) كما تَلْحَیٌ. ارال تَلْحَقَ 


ص 


الأفعَال أيصا حت إن A ER‏ سَلْمَه لشخصٍ ا 
الْمَعْصُوبُ نه بَعْدَ لِك هََا التَّسْلِيمَ گان صَحِيحًا وَبَرى ذلك الشَحْص مِنَ الصَمَانِ. 
ستابعها: ا ر الْمَعْصْوبُ من الْعَاصِبَ بِحِفَظ الْمَالِ الْمَعْصّوب بَعْدَ أن استعملة 


ا ا 


يضاء 


کک ي آنه إا شرع بحِفظه ٻتاءَ عَلَى هَدَا لامر كان ريا مِنَ الصَمَانِ 
ا E‏ 
E‏ یداع الك ب ينه المَالّ الت رح الْمَادَةٍ (۷۷۳). 
٠١‏ ولم عَم اة ياء ن ور الَا عا ار شطلا. في مز 
الْمَادَةَ مَناَان: 
المَسألة الأولى: عتم روم عِلم صَاجيو بدا الرَڏ يدك لو عَصَبَ اَحڏ يِن خر 
ا غد َلك أَحَْرَء وص في جر ذلك احص وَل يعم ذلك احص أن ديك 


کے 


السَيْءَ هُوَ ماله وَأخد خر ذلك السَيْءَ مه رئ الخ الول وَتَصبحُ E‏ 


MN $ 


$ 
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على الآجلٍ الثاني (الْهندِيةُ في الاب السَاوس من الْعَصب). 
اما إذا لَمْ يَصَعْهُ e‏ الشَخْصِ E E‏ رذ 
الصَمَان عَلَى الأول وَالتاني مَعَا. انظرالْمَادةَ ( 9( 
. علي لو أَحدّ أَحَد مِنْ يس خر ودا و TE‏ 
۰ عِلم الْمَعْصّوب نه ل ذلك اليس وَوَصَعَهَّا فيه وَحلَطَها يما فيه مِنَ القوي بعد ذلك 
e‏ 
فيه سمط الصَمَان عَنِ الْعَاصِب (يتيمَة الدَهْرِ٬‏ وأو السود الْوضرِي) (لهنية في الاب 
السَاس)» وَعَلَبْهِ لَو ألبَس الْعَاصِبُ ا لمَعْصُوبَ دون عِلوه وقي 
لاسا إا خی صَارَ عَيِيقًا كان الْعَاصِبُ بريعا (البرَازية) 


للك و كصب عة شرا تأطععة للفشرن ي رئ العَاصت وز آم بغ 
الخصرن ي ا حر اران اا َر العَاصِبٌ الْمَعْصُوبَ إل أن بد اة 
على ما جَاءَ في الْمَادَة )۸۹٩(‏ وَأطعَمَهُ غد دَلِكَ لِلْمَعْصوب مه قلا يَأ العَاصِبُ؛ ا 

مکی عر الْعَاصِبُ المَْصوبَ عل مَا الوجو گان اکا لَه يكن اعَاحِبُ يتيز قذ 
أَطْعَمَه ماله وبرع لَه به (الْجَوْهَرَة). 

يو أو عَصَبَ عضب الق وله حبرا أو عَصبَ الحم طب اط 


ا 2 برأ (الهيِية في الاب الساوس ِن الْعَّصَبٍ) وَعِنْدَ شافع لاان لا 


يصح الرَد ما لَمْ بقَفْ قف على گنو ما ل زِ افوا يست رهه إا هي جياه وَحُذعَة 
١‏ (الخطاوی) ۰ 
الما ا ل رت ما ارعان اضریح گنو ين هة لضب 


و ا 


وَعَليه َو أَوَدَعَ الفاضت اضرب هة الال ال صرت ووهَبه إياه» فكما أنه يبرا 
بدَلِكَ فلو سَرَقَ لْمَعْصُوبُ مئه الما المعْصُوبَ من عَاصِب الْخَاصِب گان العَاصِبْ تر يئا 
حت انه لو اسْكَر ر عَاصِبٌ العَاصِب الال الْحَطْصوبَ يِن صًاجرو فلي اجب 


& 


الال الْمُحَاصَمة مع العَّاصِب الأول (البرارية). 


ET TT eT | 


2 


آغزو کون کڏ ر فصوب ون لم وذ ب حوبي وأا أو َف لصوب 


ی ر ٤‏ 


وَوَصَع العاصِبّ يته مام صاجرو ك الصورة ا يبر ما لم بُوجَد قَْض حَقِيقِيْ 


إا وضع ِب عبن لصوب اَم لصوب مت ني كان لضب فقي 
اة ( ف 
حك يعبر المَغصوب قد رد إل صَاجبه 2 القَاصِبٌ مِنَ الضان وَلَو لم بُوجّذ 
قبض حَقيقي ليله لصوب ِن. 


کا6 وڈان عضر بت عب لو بوت مان تر ررق 

والرد بمقَتَصَىٰ هَذِه الْمَادَة يطل عليه الرَد الْحْكوي وَلْخُوق عِلْم صَاجب امال 
کی اد وان 

و و ن : 

الْمَسألة الأولّى: ا ٠‏ ِب عبن لصوب أمام لصوب ين على اوج 
ار ا ا AR‏ 
وهو الس في مَکانِوء ولم قبل الْمَعْصوبٌُ نه خد فأخده الغاضت وأعادة إل دارو 
کون الحَاصِبٰ قڏ عَصَبه اني وَيَضْمَنْ بَدَلَهُ في رَمَانِ وَمَكَانِ الْحَصب ان (رَد 
الْمُحَار). 

الما و : إا وصح الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَعْصوب في ججْر الْمَعْصُوب من رم 


چ 


oT ا‎ 


» 
ف‎ 
o 
o 


وان @ ل 
ت 4¢ ا ٍ ف ۴ ا ا ا 
e‏ ا ُنَا إا وَصَع الْعَاصِبٌ الْمَعْصْوبَ بَعيدًا عله بِحَيّث لا يمين 
المَعْصوب منه أخذه وَتَتَاولَه بون اقام مِن مان ولو وَصَعَهُ الْعَاصِبْ عَلَى هَذَا الال 


ت 
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2 
س ص سے فلا ا 


وَترگه وَذَهَبَ وَصَاع فلا يَراً. 

ا وة امام اا e‏ امال المَعْصُوبَ ولم يَصَة امام صَاجبوء 
بل قال لِلمَعْصوب نه وهو في يلو: حه ا کان الْمَال 
المَغْصّوب بعد ذلك أَمَانةَ في يد الْعَّاصِب. 

ولا دة النضت باخلٍ امِب الوت عل جه ا (رَد الْمُحتار 
الْبرازية هني في اباب الساوس). 

َالَو وضع قِيمَة الْمَالٍ الْمَعْصّوب الَذِي هُوَ مِنَ القيَيَاتِ رفت أو لفت وَاشاك 
اء صاجو ليران الان ام بوجو الب حَقِيَة؛ لان إعَطَاءَبدَل الْمَعْصُوب 
ماله وَالْمُبالةُ إا أن تَكُونَ مِنَ الطَرَفَيْن او بحُكّم الام كما في الشْفعَق ري 
الْمُعَاملةٌ في هذا الْحَالِ على وَج الْمَادَةٍ )۸۹٠(‏ (رَ الْمُحْتار) بخلاف الودِيعة فإه برا 
اعا ن يدي صاجها ركرك عن العخصز تابرض بت وار 
اواب في قَبْضٍ الذيْنٍ الْحَقَيقيّ تق المخاوة ا ف الوَدِيعَة وَالْعَصب فيتَحَقق حقو 
الرد ب بالتخلىة ة عدم المُعَاوَد OT E‏ 


القَبّْصُ الْحَقيقيّ: يَحْصل القَبّص حَقَيقَة وة حَقِيَة بأَخلِ المَعْصُوب مه بَِِ کل المَْصّوب 


برقا تا له حل وضع اقاب تاصوب في بد لصوب ية أذ في 
حجرو (الْرازية)ء وَتَعْبير يمه في الْمَجَلَةلَْس اخيرَاراعَنْ مَل 

وَلِذَلِكَ. لو العَاصِبٌُ مل المَعْصوب ِي تلف أَمَامَ صَاجِبه فاا يبرا مِنَ 
الصسَانِ مالم جذ جد ق قنش حَقبقي؛ لن ما مُبادلة أيصًا. 


Û |‏ ۸49: زعم لق َي المَعْصوب ET‏ 
في عَم وله لا يبرأاَْاصِبٌ ِي لصن بهو الصورَة. 


إا راد خد وَقَاءَ اَی الوَاجب ليه لحر في مَجل مَخُوفي قَلِدَلِكَ لَص ا 
و 


VET‏ ونين الشّريعة الإللامية التي كانت نحم بها الدولة العلمانية 

مِنَ الْقَّصب: لم اَمِب ء E‏ 

ل ياه في مضع هَاجَمَه فيد و َع الطريقء قلِصاجبه حَق في عَدَم ابول وَل گان 

ذا ٠‏ ا الفِقَرة الأول فن الماد اة لان الأمرال في الال د 
انها د ا يدي الأْصوص. 

ا E‏ او الان 


و 


e 


ت 


ل من الصَمَان أيْصّا؛ لاله لكا كان الْحَى لَه مله ساط وَقَذ أَوْصَحَ فِي 
رح الْمَادَور ۲ اس کی رشني کن شرب فی شل کزر گا قش 
وقول مذ ماده في مَحل موف يعي اَن ذِكرَ الْمَجِل مُطلَمًا ل ع 
الْمَحل الْمَحُوف مو مان الْعَصب َلِلْمَعْصُوب ينه عَدَم ابول أيصاء فلو عَصَبَ أَحَد 
کا ين اتر في زنب نة ذلك كام مع ارين والأفةةء لك الم رهي لاء 
شُروعهمْ ش عَصب امال ونَهَبِهًا أعَاد الْعَاصِبُ ِلْمَعْصّوب مله السا الْمَعْصوبة 
المَوْجُودَة فِي يِه عبتا ارتي م عم رلا من الا َو سَلَمَ الكفيل بالنقس 
امول په في مان لا تِن الْمَُاصمَة فيو قله عَدَمُ وله كما سماد ِى الماد )٠٩۲(‏ 
(انظْر شرح الْمَادَة الْمَذكَورَة). 
من الديْن: راودأو دنع في مضع قمع في صوص لري عى ارين 
اروا في ي آنوالهم لدان على امول اَم و بول ابض (البهجة). 


ت 


دة (۸4): دا ا الغاصب قَيمَة الال المَعَصوب الذِى ی تلف إل صَاحبه و ولم قبل 


2 


ے 
e‏ 


راع اام یامه البو | 
إدا عط الْعَاصبُ فة فة أذ يقل الال اضرب أي تكن أ أي أر نيك از 


و 6ه 


صاع ل صَاجبه وو E‏ ل زاجم الْحَاوِ قدا صَدَّقَ صَاحِبُ الْمَال المَعْصوب تَلمَة أو 


أت الْعَاصب تفه بالبينة يمره بول ادل في الْحَال»» وعد ل ف 
ين طرف الام حب ما هو مَذكُوڙ في سز الْمَادَة )۸۹٠0(‏ ومر الْمَعْصوبُ 
بقبُول بَدَل المَغْصوب أي جير يِن الام على الْمَبول» وي لأر الجر ع عده 
بصا بَْليته وَوَضوو أَمَامَه راز 

متا: لو اراد العَاصِب إِعَطاء لصوب ينه قيمة الرس الْحَفيفي ال الوك م 

اذ يمت وأغطي رسا ريي راج اَمِب الحا يكم الْحَاكِم على الْمَعْصُوب 
نه بول قيمَةٍ المَعْصوب» وبع ذلك يرأ اَمِب برد قيمة الفَرَس رتسليوها للمغصوب من 
أو برضو اليم الْمَذْكُورَةَ في کک ارما ا رق العاض فة 
ل بحَيْت يکنه آذه دون وار یی کیاکی 

وکنا نین کیو ت ا زاء شرل روفي کز او(۵۹ 

لا يبر المَعْصوب ينه على بول الْوقَدَار الذي بُعْطىٰ مِىَ الَْاصِب بداعي أنه فيم 

ا 


ٌ 
و 4 
س 4 
د 


سىۇال: إن الحَاصب مدڪي عله عليه وَالْمَعْصوبَ ينه مدع وما گان الْمدّعِي ل يَجُور 


ء 


2و 


ا 


E‏ مو رالو في السب في اجار لصوب ونه على بول دعرَى 
العَاصِب وَإِجُبَارو عَلَى أذ الْحَىّ. 

الْجَوَابٌ: لما كان لِْعَاصِب ْمَك الح في ا e‏ 
الأشروئةبتر ته ذو ك تع كغرى اع فضي احضو على نوكا ازمر 

إن تعْبير القَيمَةٍ SS‏ 
َلْهَا انرا فبكا لو حطر مغل الال الَْعْصوب الذي تلف وأ ا 


0 م و 


ا (۸۹): إا کان منوب مته َا َرَ ننَاصِبُ ا عضوب فان کان مرا | 


| اها لفط الل یح الردوإلا َه ورااصِبٌ ن لشن َنْب ا(۰ ۸). 


o2 I” 


TT 


7 


V۸‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العْثمانية 
لا ب ا وا ا ا ق 


2 


ما إا لم يكن اهُا لِحِفظ ماله وَغَير عير قاور على الْحِفْظ قلا يصح الرَد الَو بعد الول 
من کان الاحنه ولا نبرا اَمِب ِن الصَمَان يرم رذ إل لي الصخبر اذكو في 
ماده (4۷6)؛ لن الرَد إل الصغير عير المُمَيزٍ على هَذَا ا الرَدٌ في الْمَساة 
الآتية: وهي لو أَحَدَ أَحَد سَرْجًا مِنْ عَلَى ظَهر القَرَسٍ ES‏ 
را يك اص من الان عبت َم ُن اران خاد ا حفظ لظ انيه في الاب 
السّاس). رر عل اقفر الأَحيرَة من هذه الْمَادة َر يمال فيه: آي عَاصب لا رأ إا 
ال ا ات غل دنك اا اذار ك الاف ل اموت ي الى 


E‏ ا ب بعد ضيه مه قلا يبرا لاء ریفکن أن 
کون الْمَادَةٌ )۸۹٤(‏ جُوابا آخرَ على هدا اللغْر َيصًاء بُمَسَمُ رَد الْمَعْصوب اعبار 


ت 


ء ٌ4 


الْمَعْصوب من إل ر سام وَلأجل يفقم 4 هذه و الاه كما يي أن تسم مسال رڏ 
الْمَعْصوب باعتار الَْْصوب من إل َرَبَعَة افسَام: 

ْم الأول : کون الَْعْصوب من کبیا اَي عاقلا و 

وذ مَرّ حم دَلِكَ فِي الْمَادَِ (۸۹۲). 

اقم الَاني: اَن يَكُونَ المَعْصُوبُ مله صبيَامأذُونًا بالتَجَارَة. 

وَالرَد لهذا صَحِيخ كالمَاقِل وَالبَالِغ. 

ف : 5ا کان الَْعْصوت مو جودا عا قر عَيْهُ ودا كان هكا يرد دل لبي 
دا قله کان صَحِيحًا. انظر الماد (۹۷۲) الْحَانية. 

اکم يله قيال على وَج ەة الماد الانة. 

لقم الايث: : 5ا گان الَْعْصُوبُ نة صا جوا گان ميا أي عاقلا حفط 
َالْقَبْض وَالأَحذٍ ولرد ورد اليه نه عَْنَ الْمَعْصوب کان ارد صجِيجًا (الرَازة). 

هَذَانِ اْقّسْمَان الثاني وَالالِت الميتانِ في المِقَرَة و اذو من ماد الْمَجَلَّة هَِوِعَامَانِ أيصا. 

ا 


اسم الرَابع: كو المَعْصُوب نه صي عير ميه على هدا ادير لو رَد العَاصِبُ 
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SS 
َتَحَولِه مِنْ.مَكَانِ الأَحْذِ يصح أيْصا مَيَراأً لَْاصِبٌ اسَحْسَانا (الهنْديةَ في اباب‎ 
الاوس) وَالرَدٌ المُبِينْ في الِْقَرَة الثانية من هَذو الْمَادَةَ هُوَ هَدًا في الق اثالث‎ 
بصع لدل لاي امير اكور إن صح َة عبن لصوب إليب عليه إا كان‎ 
SS الْمَالُ الْمَعْصُوبُ يِن الصبيّ‎ 
بعد أن اهلكا فلا يَصِحُ؛ لن دف ادل بُ مَعْتَ اميك مبَاََة (الْحَانة).‎ 
الال ب ر ا وه ر ان مارا اوغ ادون‎ 
ئا في دل لصوب لا يني نكو اي يزاب ينيود لصي‎ 
مَاذونًا بصا (جاي اخگام الصعَار).‎ 
وَفِي الصو اَي يصح ارد ِلصبِي يأَرَم ارد من لَه حى التَصَرُفِ في مال الصِير‎ 
ITE وي وو‎ )4۷٤( وهم الاناض الْمَذْكُورُونَ في الْمَادَةَ‎ 
كور في اماو الور عن إل أ ركه ليج لخر وأو حن لا بيع ول ينأ‎ 
لرا ما لَمْ ُن الْجَد الْمَذْكُورٌ وكيا مِنْ جاب الْأب.‎ 
اختلاف الفََهَاءِ في الرَد إل الائم:‎ 
وََعْبير لصي ُنَا احيرا عَنِ الَا . وجري الكفصيلاث لاني في الرَد!‎ 
وَاتحَاد التوم زط عند بي يُوسُفَ في صِځة الد للتائِم.‎ 
عليه إدا ر رَد إل التائم الال المَْصوبَ وَهُو في َلك النومٍ گان الْعَاصِبُ بَريئًا.‎ 
ما: وح الحَاتَم الذي في إِضبَع آخر وُو َم وَوَصَعه بعد دَلِكَ في إِصَبَعِه وَهُوَ في‎ 
فلك ال ترئة لحك على هذا المنرال في حلم الف ير الأجل والعمامة ين الراس‎ 
اا إا صل الخد أمظ ِن نويه في ناء مه اي لا يصح الرَد اذكو‎ 
الْعَاصِبُ.‎ 
ويش عد ( مد مُحَمَدِ) اتحَاد المَجْلس في صِكَة ارد للتائِم.‎ 
قفارم اعا عضوب ين ائم إل في زم تان ع اذأ ذلك في‎ 


Yo‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحكم بها الدولة العثمانية 


المَجلِس فيه حَنّى إا أعَاد في المَجْلِس ٤‏ يبرا عن الصَمَانِ وَل في لَوْمَة رى قدا َم 


ڑل ن کاو اعا ل شی کی اشن کا - او رجله - ای رجُل کان - رال 


ے 
۴ 6 


الصمَان عن ون حول تم أَعَادَهٌ في تِلْكَ النَوَمَةٍ E I E‏ 


ما َو ر الما الْمَعْصُوبَ مِنَ المُسَْيْقَظ لِلْمَعْصُوب نه وَهُوّ مُسَيْقَظٌ كان صجِيحًا 
«البرازية وجاي لُصُولينِ الان زا ية وَالْهنرية في الاب اا 


اده (۸۹۷): د كان المَعْصوب فاكهة َرَت عند العَاصِب کان ست صا 


0 ہم ب یسو ې رو 


بالخار: إن اء اسرد العَْصوبَ َا إن اء صك فين 


2 


الل لالنشرت قسن باعيبار الْحَالة الي تَحْصل فيو بالْعَضب: 

ِْم الأول: حدوث حال لا توب انقَطًاع حو حن لايك ين الال لصوب 

منا: إا كان الْمَعْصوب فَاكهة فَعَيرَّت بتَفيهًاء گان يست فَصاجبهُ ا 
اسرد المَعْصُوبَ عَيناء عن َا افير لا نط عاب قبت ولا اح نة كر 
ون سَاءَ ترك الْمَالَ الْمَعْصوبَ لِلْعَاصِب وَصَكتَه بده (مَجْمَع الأَنهُرٍ)؛ لاه ما گان 


٥و ٤‏ ًو 


امال الْمَعْصوبُ مَوْجُودا مِنْ وَج وَعَيْرَ مَوْجُو د مِنْ اح فن سَاءَ المغْضوت مله أده 
ينا باعټبارِهِ مَوْجُوداء وَٳِن سَاءَ َد بَدَلَهُ باعتبَارِءِ غر مووي ما إا كان الال 


م 


الوت عتا فيس بتَمسِو وَصَارَ ريب آ اد لافار ا ران ال وت ا 
sS‏ 
يعني إن اء الْمَعْصُوبُ مه رك الرَبيبَ وَالمْرَ وَالمَخِيصَ وَصَوِنَ الْعَاصِبُ مث 

یکم رالوت والّن. 

وَكَمّا كان الْحْكمُ في لْمعْلَاتِ عَلَى هذا الْمنْوًال فليس قول الْمَجَلَّة «المَاهة 
اخترَازيًا (الْهِنْرِية) 

E E‏ تانر لل دون ان وضع فيه شنيء گواي أو حل اند 
صَاجِبة مِنَ اَمِب بعَيْرِ إِعُطَاءِ د َء (الْحَانية) وَمَادَتّا ۸٩۸(‏ و٠‏ ۹۰) ِن هَدَا اقم 


الجزْء الثاني /الكتاب الام القطبا 2 o1 ٠ ٠.‏ 


o 


ياء يني مِنْ فيل الْمَال المَعْصُوب الذي ل يْقَطِعُ حى الْمَالِكِ من وَالمَْهُوم مِنْ 
تعبير (تَعيْرّت) هو i‏ حصو التَحَولٍ في لصوب پتل دون غل الْعَاصِب وَصنيو آم 
كم التَحَول حال لعل القَاصِب كما لو عُمِبَتِ الاه الْمَذكُورَةُ وَييسَّتْ فل 


E‏ ل لن لعب إا كانَ 


حصر يمال له عِا. ودا كان اشفا مال لَه 


ا 


rd o27 


بلك بوذي E‏ 
القَم الاني: حُدُوث حال مُوچب لانقِطاع حى الْمَالِكِ في الْمَال الْمَعْصوب 
الماد 5 هي يِن هََا لبيل (جَاع المْصولَيْنِ). 


2 


| الْمَْصوب مه حير: إن اء عى يم الرَيادة اسر المَعَصُوبَ عَيناء إن شاءَ | 
| کته قیمته. ماا: لو کان المَعْصو ت وبا كان قد صِبَعَه اعاب فالمغصوب ينه خير: 


و 


ناء صر العَاصِبَ ب قبا الوب إن اء عع ية انغ اسرد الوب عبتا 


وراي ETT‏ القع الأرل: تير لّضفي 
وحم هدا سيين عَلَى الوَجه الآټِي: َو عير الَْاصِبُ بَعْصَ أَوْصَافِ المَعْصّوب 
ی کَيءِ على المَعْصوب مِنْ مَالِِ. إا حَصَلَتْ رِيَادَة بها التغيير قَالمَعْصوب مه 
مير على تة اوجُو: 
i:‏ 9 


الوه الْأَوّل: إن سَاءَ ترك الْمَعْصوبَ لِلْعَاصِب ومن َه ذا كان مِنَ الْقَيَمِيّاتِ 
اَذ قيمته» ون گان مِنَ الْوثْليَاتِ فَولة. 


الد :(A4۸)‏ إذا غير العَاصبُ بَعّْض a‏ المَغصوب زا شيءِ قل 4ن ماله 8 


AE od‏ ق اد م" 


وَعَل هدا ادير كود العَاصِبْ قد َد ماله َا وَالْمَعْصوبُ من قذ أخذه معنى. 
لحه الاني: ون سَاءَ أعطَّیٰ ة يمه ِلك ارياد لِلْعَا ِب ارده عَيتا. 


9< م ٤ر‏ ار 


وَعَلَیٰ هذا ادير کون ES‏ ب منه قد 


۶o 


ماله عیناء وَالْعَاصِبُ أذ ماله معنن وقد لِم إعغطاء الناضقت قيمة الزيادة؛ ن الْيَادَة 


د ا 


Vo‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


مال مقرم وَفَصضلَها وَتَمييرْهَا مسَعَذَرَانِ. 

ولا يَسَلْرِمٌ اكاب الْعَاصِب الْجِتَاية سُمَوط تقَوْم مَالِه وَبُطْلان حَمَهِ فيه (أبو السَعُودِ 
الصرى الطحطار يً). 1 

لوج الَيث: ون اء باع فما مَكَمَا يأخُدُ صَاحِبُ الْمَمَاش > 
المن يأخذ الْعَاصِبُ بُ حِصَةَ الصَبَاغ من 

وعَا رعلن دا قفري بدالا فصوت بن ق اشتزتا هما مل رمتل 
السَيءِ عِبارَة عَنْ يميه 

إيضَاح قور ن 


ا 


PE << 1‏ ف ت e‏ ا ٍ aD‏ 
ج هدا عبر للا تراز عَنِ التَعيرِ الذي يَحْصل بتفي وَقَذ بين حُكُمْ ذلك 
فى الماد الاَنِمَة. 
2 م 


الا E‏ إخ. آم المقَهاءٌ َد اختَلَمُوا فيا إذا 


ت 


ا زا5 من ڌا اير بل زجب فصا لصوت من شير ِن بض 
لمقَهَاءِ: إن اء رك الْمَعْصُوبَ لِلْعَاصِب وَصكتة بدله. وَإِنْ اء أحَد الْمَعْصُوبَ عي 


و 4 


E a 


ي ت 


صقا قَصبعه اود فبا اَن هَذِهِ الصَبْعَةَ مُوجبة نقَصَانَ دَلِكَ الْمَمَاش ر الوت 
منه: قان شَاءَ ر ترگ لِلْعَاصِب وَصَمَة بدَله. E‏ رلا بنط ا لناب 


(الجوهة e‏ ول البَعْضِ الآخر مِنَ المَقَهاءِ و أن تلكا في فُمَاش آخر 
وجب فيه و زيادة الْقَيمَةَ ة فتعطًٰ الرَيَادَةٌ لِلْعّاصِب. 
ماد: إا كاد قا القييص الذي بشتنمل فى الاعات من فاش كان رون فل 


و أ إا حَصل نقَصَان في 
ق يمه عكر روش بسب الصَب» و وَعَل الروَاية وة عَنِ الام مُحَمدِ تفرص بلك 
ای ی فما اتر رجت ایک یی إت كث بلق الطب رجن اة نة 


روش في ماش حر هياد الْمَعْصُوبُ مه فما الَْتانِ مَعَ وين الْعَاصِب حَمْسَةً 


انز الاي /انكتاب اشامن الْقَصْب ._ Vor Ce‏ 


E E EET E‏ ا 
روش فصان ال کون E‏ 


ال لِلمَعْصوب ينه أن يُصَمَنَ الْعَاصِبَ عَضْرَةً روش النَقَصَان 


۶ 


لعبو رس لشت نتب اف انبا اال وش فا ال ف 
حَمْسَة القَرُوش المَذكُورَة مِنَ الْعَكَرَةٍ و ا 
کان ا أا و الباقية مِنْ نُقَصَانِ ية قط (الهدَية وَالْعَييّ 
َر المُتار). ۰ 
وقد قال الرَيْلَمِيّ: مَعَ ا لصوب بن مح أن عام لصوب م بل إل تما 


o‏ ے 


و 
تمَام 
لصوب في هو اَنأ وَمَحَ گنو لم ي ِن الصَبغ بل مبب الصَب ك تالو أي 
ُقَصَان قيمته قال امه امه فضا عَنْ َلك اء فة الصبغة ام مش ا 


ەرو 


اقول الأول الم ين مل ذا الاخوراضي وذ رَجَّح. 

ملا َو صَبَعَ الْعَاصِبُ المَمَاءَ الْمَعْصوبَ وَازدَادث بدَلِكَ قيمة القَمَاش يجب صاجبة 
ِ المَعْضوت م لن قري الصَبْعَّة عَنِ الماش م متعذَرْعََن حر اوج الملالة الآية: 

() إن اء ترك الماش المَصْبُوع لِلعَاصِب وَصَكَة فما دا گان مِنَ الَْيَيَاتِ 
ق یک عضب إن دم رغيات ڪكا ره ا 

(۲) ون سَاءَ أعَطَّى الْعَاصِبَ يمه تالصخ يعني ا الْعَاصِبَ قَيمَةً ا 
الْحَاصلَة بسَبَّبٍ الصَبْغ يوم ا الود وَيسْترد الماش عَيتا وهو مَصبوع 
يعن تَمَنْ الصَبَاعَة على الوَجو التي : أوَلا: يموم الماش وُو مَصبوع. 

ٿانيا: قوم وهو عر مَصْبُوغ. 

eee 

)( ِن اء الا صاحبه» فيضر من ابيع في ڌ ية الاش عير صوغ 
٠‏ اذَه صَاجِبُ الماش وَيْضْرَب من أَيْصًا في زياد الصَباعَة وَياخذّه الْعَاصِبُ 
(الهندِية في اول اباب الاني). 


وتخْيير الْمَعْصوب مه على هَذَا الوَجو قد ُظْرَ فيه إل م م عة لين وَرُوعِي حَقَهُمَاء 


Vos‏ ۰ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي اة تَحكُم بها الدولة العلْمانية 


يعي أنه ذ رُوعِي حَقَ العَاصِب وَالْمَالِكِ معَاء َي دَلِكَ صِيائة حى الطرَينِ )5 وا السود 
سوال: إل هَذَا حيار قد حْصّص بصَاجب الوب لادا لَمْ ُحَصَص بالَعَاصِب 
صاجب الصبّغ؟ ۰ 

ل مُحَير: إن اء ترك الما لِلمَعْصوب مله وَصَمََةٌ قيمَةَ الصَبَاغ» 
ون اء اح الْقَمَاش َف قَيمََه. 

جَوابٰ: القمَاش صل ومتبوعٌ والاغة وف وَتَابع. ES‏ 
مَصبوعً) E‏ وَعَلَىٰ هذا قَصَاحبُ الوب صَاحِبٌ الالء ااا الصبغ 
قَصَاحبُ وَصف» فعلَيهِ قَڏ کان تخییر ر صَاجب الوب أو اوا د الور 
وَالْجَوْهَرَة. 

ا الات اا ا ا 
ِلْمُشْتري وَعَابَ العَاصِبُ ثم حَصَرَ غد ذلك صَاحِبُ الماش وَحُكِم على لسري 
رڏ َٳعادټو لصوب من قَلْمُشتري المَحكُوم ن بأد زبلا عَن دل الصَباَة ِن 
صَاجب الْقَمَاش» وَيَْقَّضِي ابيع بهذا الحم بصا (الْهِنْريَة في الاب الثاني). 

او صَبَعَ الرَاهِنٌ الوب الْمَرْهُونَ الَذِي في يد الْمُرتَهنِ لی مدا وجه كما أنه 
يخر الرَهْنْ مِنَ الرَهْنيَة وَيَصَمَنْ الرَاه ِن يمت رهن ق حى لتوب وَالصبَ عا 
NEI‏ صَبَعَ الَاهِن بعد دَلِكَ الثوْبَ الْمَذكُور َلك الصّبَاغ» كان المُرتهنْ 
شک ر کا قو بت اقرب رالشخ. ورذ ته بل وب العطبع انتک في 
دو رها (في الاب الاي من الْعَضب) اثظر الماد ۱) وَشَرحها. 


إيضًاح قيود المِتّال: 


0 ef 


١-الْقَمَاءٌ‏ : هذا المد ِلاخَيرَاز عا إا عَصَبَ الْعَاصِب ال لصباع وَصَبَغ بو ثوبه. 
تی له َو عَصَبَ صَاحِبُ الْقَمَاش ب الصَبا بد أن صح فاه ماغل ل 
اا الصَبَاغ مر مُرَاجَعَة الْمُسْتَري» بل يَضَمَنُ صَاحِبُ القَمَاش دل الصَبَاغ (الهندِية في 


Yoo. | ٠٠. ١ ٠ ٠ الجر الثاني / لكاب القَامنالْقطبا‎ 
ج‎ 


لباب الثاني)» مم o‏ 
ولا ورن فَِيمَتة يوم اخذِوء وَلَيْس لِصَاجب الْعْصَمر أن يبس ی الثوب؛ لان الوب منیو 


ليس بتاع (الجَوَهَرَة). 
ذلك ا شت اغد دارا قَجَصّصهَا فَعَلَٰ صاب الدّار عِنْدَ اسيَردادِو الدَارَ أن 
يودي الْعَاصِبَ يمه الرَيادَة الْحَاصِلَة مح الكَجْصِيص او يبل أن خد الْعَاصِبُ كِلْسَهُ 


E َلِلَْاصِب حك کا ۾ في حال بقاءِ الس بَعْدَ اضر مال أن إن‎ IED 
ا‎ AEE N E I O EÛ o ق‎ 
عَلِمَ أن َيس لِلْمَنقوض فيم ضلا بغ اض گالصَّبع والس الي ّى بو لَب‎ 
ا اغد کا ر کي 0 ِن اء ادها عط الْعَاصِبَ ما اده الصبَاع‎ 
فيا (الَهِندِيةٌ في اباب الثاني).‎ 

۲- إا صَبَ الْعَاصِبُ: د اسن في هَذَا عل الصَبْ ااا ٠‏ لاله إا بع فما 
اعد رون طن کاو گاب زیخ اتی شما فی اء لن یضبغ» فلا َير 
حِيتِذِ صَاحِبٌ القَمَاش بالْخِيارٍ الْمَذْكورِ في الْمَجَلَ وَفي مَذِهِ الصورَة إدا تراص 
الطَرفَانِ على شَيْءِ جَارَ َلك التَرَاضِي» وَل . ا ا ر 

(0) ان يودي صَاحِبُ قاش بكل الصَبَاغ إصاجرو. 

(۲) انر بير الوت الحَصبوع م مُشترکا هما كل بوفَدارِ حَمَهِ يعني َو كات 
لزب کن ضیین رکا شیر کی زارد رب شت اکل تدر 
حقه يعني لو كانت قيمة الثوب غير مصبوغ عشرين فرشا ومضبوعًا ثلاثین قرسا یکون 
الثوب مشترکا بینهما الان لِصاجب الوب الت اجب الصَبْغْ. 

(۳) اَن اع اا ويسم تَمَنةٌ حب استحقَاقهما (الهندِية ف الاب لاني 
وَالْجَوْهَرَة الْحَانية وَالمَحطاوی) لَه لما لَمْ يدر مِنْ أَحَدِهِمَا آي فل يوب الضمَانً 
ولم يكن مُمکتا ترت یب صان عن حدما ربدا کریکین لعي الحو 

۳ -صَبَعَ: رکا كر اصع متا عطقا يشت الصَباع الا n Oh‏ 


۷0٦‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلمانية 
r‏ 0 ا DEE‏ و TE‏ ا A‏ ر of of of‏ 
وَالحُكم عَلَى لوج المَذكور في الْمَجلَة ممق عَلَْهِ إا كان الصَباع حمر أو أصَمَرَ 
ر 2٤ےے‏ ر 2 و او خ ت ور 5 TT‏ 2 س © o‏ 
کان الصبَاغ سود فَمَّدِ اختَلف الْمْجْتَهدون فيه» فعند امام الأعظم ان يخير المَغصوبُ 
٠‏ ص ا کے و ا 38 کے بے ور 2 4 
ينه إذا صَبََ القمَاش الأنيّص صباغا اود فإن سَاءَ صمَته قيمته ابيص ويترك القمَاش 


ا 


ّا إدا 


ر 


ے 
o۶‏ 


أشوَد لاطي لِلْعَاصِب َء ما عن امن لا فرق 
0 ھ ر رە ے SK‏ اش 2 o E‏ ا e‏ کے 
ين اللوْنِ السود وَين سائر الألوَانِ» وَحُكم مَذِ المَادَة جَاءَ في اللونِ الأسودِ أَيصًا. 

وَالإخيِلاف المَذكورٌ اخيِلاف عَصْر وَرَمَانِ وَلَيْس اخيلاف حجَة وَبرهَانِ (الدر 
و چ و ۳ ٍ 5 oT‏ رارت کے ت 
المُنتَقّى) لأن الصَبَاعَ السود لَمْ يكن مَعْذودًا في رَمَن المَام الأعظّم زِيَادَة ما في رَمَنِ 
<c EY‏ ر ا 6 r € e‏ ر . ا و 
الْمَامَيْن فق کان يعد رِيادَة؛ لان الإمَامَ الأعظم قد عاش في رَمَنِ بني أمية الذِين امَتعوا 
a E AS ٤ 3 fo‏ ا 2 م ا args‏ 
عن لبس السَوّادء أمًا الْمَامَانِ فقد عاشا في رَمَنٍ العَباسِيينَ الذِينَ كان السّواد شعَارًا لهم 
(انْظر الْمَادَةَ .)١۹‏ 

KI ھر‎ e NY fy ت‎ ٤ و ا‎ 

وَيُحْكَىٰ أن هَارُونَ الرَشِيدَ قَذ سَألّ امام أبا يُوسفَ قَائلا: ما اخسن الأَلْوَانِ في 


لاض وا 2 
ل صب وإل ء اخدذه مصبوغا 


2 ا اا ا ي 


اللباس؟ جاب قابلا: إِن خسن الأَلْوَانِ ما كيب به القَرَآن. قَاسَحْسَن الْحَلِيمَة من َلك 


واد في اسِعْمَال السَوَا لاسا وََبعَه من جَاءَ بَعْدَهمِنَ الْحلمَاءِ (الطَحْطَاوِي). 

كما اَن قَصرَ الاب بالتشَا وَالصَمْع ُو گالصَبْع» فَالوَشْمُ بالْمَوَادٌ الطَاهِرَة هُوَ 
لصب ياء اما اوشم بالَجَس فهو نيص (الْهنِيةُ في الاب الثاني) كدَلك دا عَولّ 
الْعَاصِبُ مِنَ الْقَمَاش الْمَعْصوب كقَائف قدا كات يَلْكَ الْكَمَائف جُزءا مِنْ دَلِكَ 
الماش فلا بعد زياد وَياحدهُ صَاحبه بلا سَيءِ اما دا عَمِلَهَا الْعَاصِبُ مِنْ حرير 
فَحُكمُها حُكُم الصَبْع (الْهندِيَة في الاب الثاني) كَذَلك لو عَصَبَ أَحَد الْمَمَا وَالصَبَاع 
معا ِن حص لقاش بالصباغ» حير الَْالكٌ: إن اء أَحَد الْمَمَاس مَصَبْوعًا ورا 
لعَاصِبُ بهذا مِنَ الصَمَانِء ون کا لعَاصِبَ بد الْمَمَاش وَالصّبَاغ مَعَا (الْهنْرِيةٌ في 
الاب الاني). ونير إا صَبعَ) للا تراز عَن اْعَنل بالصًاُونِ وَالأَضُتَانِ؛ لن الْعَاصِبَ لو 
َل الوب المَعْصُوبَ كَلِلمَْصُوب ينه انيرداة مِنَ العَاصِب دون إعطايو ياء سَوَاءٌ 
عسل بالصَابُونِ َو عل بالأشتان؛ أنه َم دد باشل على هَدَا الْوَجو عَيْنٌ في وت 


از النّاني /الْكتَاب النَامن: القَصْبُ : | Vo‏ 


ھە ر 


Gg ET‏ يمى مِنهُمَا في العَين ار 
(الْجَوْهَرَة وَالْهنْدِية في الاب الثاني) و هَذَا الْحْكَمٌُ فيمَا إا صَبَعَ الْعَاصِبُ 
الوب الْمَْصُوبَ باع ِن اله و باع فصوب يِن خر فليو أ عَصَبَ الَْاصِبُ 
القمَا من ري وَالصَباعَ ِن عَمْرٍو وَصَبَمَ القَمَا الْمَعْصُوبَ بالصَباغ ن المَعْصوب 
e‏ 
(الْعَيْنيّ)» وَعَلَّى هَدًا الَفدِير لو اتم صَاجِبٌ التب وَصَاجِبُ الصَبَاغ عَلَى أن 
الوب مَصبوعًا فلا يَجُور أَيصاء وما يأخدُ صَاجِبُ الثؤب TT‏ 
رضن النافضت الريادَةَ الحَاصِلَة بسب الصَبَاغ يضمن صاحبٰ الصبَاغ دل الصبَاغ 
(الهِنيِية في الاب الثاني). 

a Es ٤‏ ية الصَباغ اتر مِنْ 
ية الاش كو اكم علَن رالرى 

ا الصورة لا يبع الأكثر بمقتضّى مقََصَىٰ الْمَادَةٍ (۹۰۲). 


-٥‏ قيمتة: المُعتبرٌ في قِيمَة | لصب تيزم ا في آثتاءِ شرح 
الماد ولا ليست قَيمةُ يوم اتَصَالِه بالقَمَاش أو السعُودِ الِْصرِيٰ) أي يودي 
کک O ME‏ قودًاء وَمَعَ أن الْعَاصِبَ 


“A 


ا حير في الْمَادٍ (۲ ۰ على هدم الْبتاء فلا ُجْبرُ العَاصِبٌ في هَذِوِ المَادَة على تقرية 
صبًاغه؛ لأ َا كان ريق الصَباغ عَنِ الماش متعَذَرَ كلو هرق عن باشل لخا 
الصَبَاع بالْمَاءِ وَذَمَبَ صَيَاعَاء ما لاء قله وجو بعد التقضٍ (أبُو السعُود). 
الاختلاف في الرَيادَة: لو اع الْعَاصِبْ أنه قد صبَعَ القَمَاش على الوجه ر 
وَأ هخد دل الريَاّة هفص > E‏ 
وهو مَصبوع فالقَوْلٌ ِلْمَعْصوب مه إا اقام كلاهما البية ك 
وَالْحُكَمٌ على هَدًا انال في الإخلافِ في بتاءِ الدَارِ وَجلية الك سيفب (البرازية) ولو 
ا ا 


VOR‏ ا كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
سر ر 


اقول قول الْعَاصب والبينة ينه امه مغد ب مِنه. 
اقم الاني: تعر الذَاتِ وَالتفصيلدت فى هَدًا السَأنِ مَذْكُورَةٌ في الماد الآتة. 


ا ا اا الال الضون د 
و REO‏ 


قلد: أو كا ال لصوب نط وَجَملها اعَاصِبُ بان ماضن م ٠‏ 
ی ی ا کک ی کی ا ی و a‏ 
الجنطة وَيّكون الدقيق له كا أن مَنْ عَصَبَ جنطة عَيْره وَرَرَعَها في أرْضِه يَكون صامنا | 


و 


كود نشول 5 

EERE 
مالا لَه فَيَلْرَمٌ الْعَاصِبَ أن َضكَن بل لصوب من وَل باخ لصوب ينه ذلك‎ 
الال وهو مير عَلَى لوج الْمَذكُور؛ لأ دل الام ا‎ 
TS الْمَعْصُوب کأنَهَا لَمْ تكن با وَل‎ 
الضمان عليه يديل لصوب وَتغيبرو (أبو السُعُودِ.‎ 

الأضل :جد أضاان في مايل القَضبٍ. 

الأَصل لرل يبدل بذ الام على اتقعاع حن الاك 

وغداااضل ل امه مَسَائل الْعَصّب» وَعَلَيّه فلو طَحََ الْعَاصبُ الحنطة 
N‏ َو عَمِلَ الْقَمَاَ الْمَعْصُوبَ فَمِيصًا أو َس 
الحَيوط الْمَعْصوبة قمَاسًاء أو الْخْوص الْمَعْصوب زبلا أو الْحَسَبَ الْمَعْصُوبَ بابا أو 
الح الوت ها ت المرف الي عَلَى ظَهر العَتَم A AE‏ 
السَمْيمَ الْمَعْصوبَ راء أو عَول العرَابَ الْمَعْصُوبَ لبا لماي اؤ قَرْميدًاء أو حل 
عَصِيرَ التب الْمَعْصّوب E RE‏ ا حن الْمَالِكِ 
(الهندِية في الاب الثاني وَفي اباب الرَابعَ عَسَرَ الْكفَاية لبي الْحَانةَ). 


E E 


اجره لاني /اكتاب ملقب ٠‏ 0۹ 


الاستهلاكِ هو مَايأبّي: اد انط قبل الطن وق ع مو موه اْبَطْن وَبعَْ الَحْنٍ لا 
ر ّى َلك الصورَهُ وَرَوَالهَا مغن ES‏ 


ت 
0 


لانها تطبخ هر e‏ وَبثبُوتِ هدا الاير بين الْحِنْطَةٍ 
وَالدّقيتی ف ي وجوه اكور یصبح يصب الدَقِيق جِنْسًا حر عَن الجنطة وينقط م عنها حق 
امالك 4 يبق لِلمَعْصوب با الدّقيق (الطْحطًاويٌ). 


او رو 


E TE ET 
الاش ثبت على الرجو الآي: مح أن اسما قبل الطْحْن جنطة يصح دَقيقا بعد الَحْنِ.‎ 
أا رَوالُ الصورَة ينمت ايا ك يلي: فال اداد ا‎ 
E SS 


ت ع 


وقد قد بيت الْمَادَةٌ الثاني سره من فاون لَرَاضِي على مَذِهِ الا ة الشرْعية 
َم تكن يمه راب في مَحلَهِ قلا يرم الَْاصِبَ سء (انظْر سرح الْمَادَةِ ۸۸۱). 


و ها الخال اباس في انماع لْعَاصِب بالْقَرْميدِ الْمَذكُورٍ (الكفاية اَي 
الا اندي في الاب الثّالث) کا لو عَصَبَ أَحَد سَاءَ ار وَبَعْدَ أن دَبَحَها وَطَبَحَهّاء 
ال مَالكَها: لا آذ قيمة شاتي واي آخذها مَطبوخة. قلا سمت إل ذَلِكَ؛ لان الْمَعْصوبَ 
من قد رال ملين ذلك الل 

َلك لو عَصَبَ اذ فوس اتر َمِل ينها ناء گا الْعَاصِبُ ايا اْملوس؛ ل 
ار جاع گرا االو ف الات الان 


كلك لی غص آحد ذو درد القز - أي دود الْحَرير - رة کأضبح ودا يځ 
لِلقَاصِپ رَبَضكَ بد لصوب من نة في الاب الثاي). 


n ^1 


کد 
نه 


ا ° 
ذلك لو عَصَبَ أَحَد ببح وََسمَهَا إل عدو طم انقطَعَ نها حى الْمَالِك (الْهنديةٌ في 
ا 2 


¢9 


الأضل الثاني: E‏ الاشم على عدم اع حى امالك وَهَدًا الأصضل أيْصّا 
ا لِعَامَةَ ا الْقَصب» > کقطع قطعَة واحدةٍ ن البطَيحَة الكَعْصوبة وَعَصب ا 


a 


0 ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وتقشِيره وَدَرْس الْحِنْطة الْمَعْصوبَة فَقَط وَعَصْب الْحَطَب وفطي وَسَيْوَصَح بَعْض مَل 
لأَسَياءِ قيا (الْهنِية في الاب الرَابع عَسَرَ) 

إيضاح القَيود: 

لاض شير اساد التغْيير إل الْعَّاصِب في هَذِهِ الْفَِرَة إل مَساكتين: 
المَسألة الأولى: إا عَيره الْمَعْصُوبُ نه رى الْعَاصِبٌُ من الْمَسْمُولية وَيكون الْمَعْصُوبُ 
نه فدات سرد الْمَالّ الْمَعْصُوبَ انظْر سَرْحَ الماد (۷۹۲)ء مىَلا: لو عَصَبَ أَحَد مِنْ آخر 
عَشرَ كَيْلاتِ جنطة تم أعَطَاه اما ااا لَه: اطْحَنْهًا لي نها د طح على انها مَالَهُ كه 
إمسَاك اقيق 

كَڏَلِك لو عَصَبَ أَحَد مِنْ حر خيْوطًا وعد ذلك أَعَطَامَا لِلْمَعْصُوب ينه قائِلا: 
لجا لي قمَاشَا هَتَسَجَها وَبَعْدَ دَلِكَ اطَلَحَ على أنّها ا له قله الماع عَنْ تلم الْقَمَاشِ 
ِلْعَّاصِب (الْحَاية). 

الَا لنية: إا عير خط مال حر بإِذْنِ وَأمر َلك الآحر فيكون الْعير 
أَصَاحِبَ الْمَال انظ الْمَادَةَ )۹٥(‏ فلو عَرَل أَحَد قَطْنَ خر ذه فالخيُوط المَعْرولة لِدَلِكَ 
الآَخر وَفِي هذه الصورَة لو قال صَاحِبُ الْقَطنِ: رلته بامري اليوط لي وَقَال الَحرُ: 
TT‏ 


وَمَحَ أن الأَصلَ هُوَ عَدَعُ لون بء عَلَى الْمَادَةَ )٩(‏ وَمَقْصودُ ذلك السَحْص يِن هَدًا 
ا E‏ 
عَزل الْمَراَو قطن رَوْچها ۲ - بحَيت يَعَيرٌ اسه وَأما اير بِحَيْتُ لا دل امه فلا 
قمع و حن الَاِكِ وَلنَُصخ مدا انيا تلدث: 

أَولا: ذب الّْاصِب السا الْمَعْصوبة هقط . 

ا 

الّا: صر و ا و الْفْصَة الْمَعْصوبَة ودا أو عَمَلها إنَاءَ وَمَا اسه 


OIE‏ التَعييرَاتِ و انْقَطَاعَ جلا وَسَيوَصح ذلك على الْوَجْه ا 


الجزء النّاني /الكتاب الَامن: لقص .. V3 E‏ 
إيضاځ بح الشاة: لواح العاضب السا الفصرة أو حه وها وها اة 
اسمُها؛ لأنه يطلَى على السا الْمَذدُ ٹوک جا غاا لوچ اة ماو (الْكمَاية) إلا أن 
بح الْعَاصِب الشَاءً على ذلك الو ةا شوت اه به أعَظَمُ متافعها کالدرٌ والتشل» 
لصوب بن كير بغ الب سرا تطعا اَمِب أن كم تنه إن كه ا أخذهًا 
ا وَصَوِنَ الْعَاصِب نفَصَاتهاء ون اء برها لِلْعَاصِب وَأَحدّ كَل قيمََها؛ لاله في 
هَل الْحَال تون قَذ كَاتَت بَعْضُ منَافِعمًا گالشلِ NE,‏ 
کون يِن وجو في کم التَاِمًق من وَجُه خر في كم الباقية وَالمَوْجُودق ذلك 
E‏ شرا على وجو المَذگورء حَيْتٌ إن 5بح الشاو مو فصان فيا 
باعتبارِ قَوَاتِ جُرَءِ مِنَ الْعَيْن وَفَوَاتِ بَعْض الأَغْرَاضٍ (الكماية ا السعود المضري. 
سو ان ايان دوز معدا لدع ار گان ا 

وَلِلْحِفظ ولزو اَن فع دا كان مدا نح هُو: E‏ 
امال بَعْصُ الْمَمَاصِدِ كتربيته أيه 0 ر 
إِرَاله حَياةٍ لِك الْحَيوَانِ عيبا (الهداية) وَقَطْعٌ جلي لر ان مَأكُولِ اللَحْم الأَمَامينٍ 
e‏ 1 

يه ر ب لصوتو عاثر تقدیر فطع رجلبه تيبر في حال دجو (مَجْمَع الأنهُر). 
کاک لک کی مار ی ازن رعا زرل ت 


ا 


ر 


٤ 


ذالم تب َه مَنفَعَةٌ ما بعد اَن طم أو دح ج کون فد اشتهلکه فن کل وه فش 
الْعَاصِبٌ لِصَاجب الْمَالٍ. 

لو مَل الْحِمَارً لا من كر كيح كاد نكي الأَام يليه قل لبف قبع 
لجار متلا لما كا نراو الَاعَة وَيكون لل امار ية كلاحب الجمار أخذه 


و وس کو وش 


ما و مَقطوعًا وَتَضْوِين الْعَاصِب الذّابح قي E E E EE‏ 


القَطم وَالذنح (الكاية). 
ولو َب جما عير ليس لَه أن يْصَمَة النقَصَانَء ولي ا يصَمُنة جيم الْقِيمَة عند ابي 


oro r ” 


AN‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تَحکم بها الدولة العلمانية 


ےو 


عد ااك ان ا و يُصَمَتة النقَصَانَء ون اء صَكََه كَل الْقَيمَة ولا 
ا المَذْبْْحَ (الهندِية في الاب الانِي). 
ڏَلِك لو رَكِبَ احَد على قرس حر يدون ذه َكَرَت رجْل امرس وَهُو يَمْشْيٍ 
َتَعَطَكَتٰ اجب الْقَرَس ترك لِلْعَاصِب وَتَضوينة قيمَتها (مَجْمَع ماهر البَهْجَةً). 
رَالتقصيلاتُ الي في هَدَا السَأنِ سين تَحْتَ عَنْوَانِ الْحَاِمَة في أَوَاخر هذا الكتاب. 
كَسْرُ العَاصِب الْحَطَبَ المَعْصوبَ: لو كَسَرَ الْعَاصِبٌ الْحَطَبَ الْمَعْصُوبَ بصُورَةٍ 
اح قاد يمل س و ادات ممه بسب دَلِكَ؛ لان لا یکون قد تغير امه ولا ينْقَطِع 
ى أنه اة ني اباب الثاني الطخطاوي). 


ب الدب وَالفصةَ المغصوبَيْن نقودًا صنعه إِناءً و کأسا: لو صر 
eT‏ او الْفْصَة نمدا أو َمِل منّْمَّا إَِاء TT‏ 


ر2 


2 


چ 
o49‏ 2 


لماك فيهما عند امام الْأعَظّم وَيأخدَهُمَا الْمَالِكُ مَجَاا؛ لان عَيْنَ الْمَعْصوب باقية مِنْ 


ا ادان اق» وَوَرْنُهّا وَمَنهّا اللَدَانِ هُمَا مَعْتَاَا الْأَصلِّ بايان أَيصاء آم 
ع 

عند الإمَامَيْن N‏ وقط صااحة اشر وواه (الهندِية فى البّاب 

الثاني) أَمًا إا اتَحَدَ ص سبيكة الذَهَّب أو الْفْصَة المَعْصويَةٍ صََاِحَ E‏ 


e‏ الْمَالِكِ ي الماع (الَهنرِية في دَلِكَ ل 

کلم e‏ کک قد جَاءَت َنِه 
مَنَافعه 

ا 
و هسان قا بان روَا الاشم ا يَسَْلْرِمٌ روَا أعظّم منَافو 
كر المَمَهَاء بان رَوَالّ الاسم يوب رَوَالَ أعَظّم متفه قلا لَرُوم لإصافَة (إدا رَالّ 
متف مناد انع کا آل تكو بذرا ْمل كرت وكا ويا ا غوت 
قيا كما دل اشمُها رُح عن گونها نمه اا تَضلَح ن كود ذا اؤ آن يعمل 
نا هريس وناب وهُا قذ بن آنه يرول عَم المَتافع ديل الاشم وذ قت المَجَله 


اجره النّاني / الكتاب الَامن: الصا VY ٠.٠٠...‏ 


۴ إا کب ی ا إا عير دون فل الْعَاصِب كَصَيرُورَة النَب ريا وَالْحَمْرٍ حلا 
الطب نرا قذي حم دك في الَْاو .٩۷(‏ 

يمى لِك الْمَالُ لِلْعَاصِب يعني کون يلكا لِلَْاصِب؛ لأَنَ الَْاصِبَ لا كان قَذ 
اد فيو ِا َم صا ڪي الاك الگا يِن ل وجو و عير اسوه وَيمَوْتِ أعَظَّم 
TT‏ 
على الق الْهَالِكِ ِن كَل وجو (الْهدَاية). eT‏ 

وَصَيْرُورَة الصمَةَ الي ادها الْعَاصِبُ مقَومة تاشئة َ6 يأتي: طَبْح السا ما أو 
جلها اَن انط يكزي قيكتها. 

السب في صَيرورَة ق اهلك هَالكًا ِن كَل وَج هُوَ: أن ْم بقيام ايء إن 
کون پِصورټه وَمَعتاء قط وَالصورةُ ذ راث (الَي). 

عليه إن گان تقلع > ی صاب الال بعد غير الاب على اوج ادر 
هل صَرُودَةٌ الْعَاصِب مالا لِلمَالٍ الْمَعْصوب مَشْرُوطة بالصَمَانِ ولا هَل ْله 
بمْجَرّد التغيير قبل الَمَان؟ فق املف في هدا (الْهِنريةُ في الاب الَامِن). 
Gg‏ 
نقطاع حق لک امالك إا لم ملك اَمِب ارم أن كود ملكا بلا مالك 

ن لا جل لصب انع و قبل اء الان آي أن يو كبن اكم الأَول: 
انقطَاع ملك الْعَاصِب نه مِنَ الْمَعْصُوب وَصَيْرُورَة العَاصِب مَالِکًا لَه. 

ودا الحُكمٌ صل عير فصوب بِصُورَةينبدل فيا | yT‏ 
بَدَلِ الصحان لصن ب مه (البرازية مَجْمَع الأنهر ء الطَحْطاوي عَنِ الْهدَاية). 

وَالْحُكَم اللاني: ا و و ر 

ودا الحُكم مَوْفُوف شاا عل رصا الماك ويون رِصى المَالِكِ على زع صور: 

أو : أدَاءٌ الْعَّاصِب بَدَل الصَمَانِ. 


م 2ے or‏ 


V4‏ قوین رة ندید تی کات تخ یدنانش 
ا ر ج وو ر و ا و ي 

0 حْكمُ الْحَاكِم دل الصمَانِ و قَصَاوَهُ به به. لوْجُود الرّْصَى مِنْه؛ لاله لا مضي 
الام إلا بطل (الْجَوَكَر) 

الِا: ترَاضِي الطرََيْن على بَدَل مُعَينِ. 

ا ر e‏ 


کی و رک ی چ 


7 


َة ت إل لاط دلا رَعَ نی على تزلهما - رى (امهنكا». " 
ؤآ رجلا أن ةلوجل بقبر ذه بها أو ها أذ واا كاد ِصاجبي أن 
4 بق اقيم إن گا صَاجبما غَایتا أو حاضرا لا ری أن بد َة لم يسع لِلَذِي ذَبَحَهَا 
أ شراا ُن ألا ريطم نها دا وَل يع احا أذ بأحُدََا ينه حى يضم لِلَذِي 
حع بها ذلك قيکتها بصا فاضي اؤ قير اء اغي وة أن يأل ينها أذ أن ُطْيمَ 
اعبت ئی یآ کٹ 5 عل ورن ت شعي عة دف ارذ ی 
صَاحبها أ أن بأد الْقيمَة وراد اَن بأد اللَحْمَ وَهُوّ مَطْبُوځ أو مشي ا ۾ یکر ل 
الهنربة في الْبّاب الثَامِن). 
لقاب ك 
اليك التجرر صرف العَاصب تابث يجو بيع وَهْبةٍ دَلِكَ الما قبل 
الان حن لز اع اَْاصِب يك الت لال او وم وَسَلَم سمه َل الصَمَانِ تمد مَعَ الْحُرَمَةٍ 
(الُهداية البرازية جاع الفْصولَيْن). 
وعّی َزِ الوَاةۆ عضب اعد طعاما ةيند أن هلکه مَل َل ذا اله 
کون بَلْعة يه حلا (الهداية وأ E‏ 
ووج الاستَحسَان: هر لخديف الشريفُ الْقائل في السا المَعصوكة البو حة 
المَّشويّة: أطعموها لأْسَارَئ. 
وَهَدَا لامر الْعَالي ل َل عَدَم جل انماع الْعَاصِب قبل أَداءِ الصَمَان وبل الإرْصًاءِ 
لاك ااك 


N \ 


E ا‎ E الجزء‎ 


مره بالَصدتق َع گَوْنِ المَالِكِ معْلوما يبن اَن الْعَاصِبَ قد مََكهاء إِذ مال الْعَبّر 


نه بد اليم » لما أَمَرَهٌ بالتَمَ غ کا وا 
حرم ۰ لال او ي 


الْعَصب َد گان لایع ر حرام ا لر صَاءِ حَسْمًا لِمَادَّةٍ الْمَسَادِ (الهدَايةً). 

عن بض علا رين لا ينيك اَمِب المَذْصُوبَ بمُجرد التغيير. 

ل يَحْصل الوك بار م ِن امور لاه يعني يکود اء لضان أو بالْحُكّم بالسَمَان 
ا واي ا وَالْمَعْصوب مه على الصَمَانِ. 

وعله وعلى هلو الرواة لر عضت أحد طعاما و هة ود ان اشتهلگۀ على َد 
وجه بلَعَهُ کون بلح حَرَاماء وَالْمَروِيّ عَنْ مُفتي المقليْن أن الرَأيَ الصَحِيَ 
ر هدا (أر بُو السعُود الوصري وعد عبد الْحَليم). 

کل مضع فطع به حَق الْمَاِكِ ِن امال المَعْصُوب على الوه و املكو في هَِِ 

ايكون الْمْصوب من احق بو ِن صائر عُرماء الَْاصِب إل أن توفي > حَقَه إلا اَن هذه 
ةمع يك مع درج اَن كلز صاع يك اَل بيع ين مال لاص «ارر). 

مال اول اراد ال ت وا ات نقح حن الماك وكرم اَن 
بود اا و کان الد فی ف کا غ ف ا و ا حى الْمَالك 
بالاشتھلاك فكَدًا هدا (الطْحطاو ی( ورغ عن کون الدَقبق ِلَاصِب ا الأتة: 

۳ : إذا امع الْمَالِك عر أا لدل ارا اد الدقيق و E‏ في ذلك 
(الَينيّ). 

ٿانيا: َو عَول الْعَاصِبٌ يِن الدّقيق المَذْكُورٍ حبرا وَأَطْعَمَة لِْمَعْصوب نة قلا يَحخْصل 
الرَدبدَلكَ ولا ِلص الْعَاصِبُ من الصَمَانِ (رَد الْمُحْتَار). 

انظَرٌ شرح الماد (۷۹۲). 

ٿالئا: لو ظَهَرَ لِدَلِكَ اقيق مُسْتَجِق وهو في يد الْعَاصِب وَأَحدَه بَعْدَ الادعَاء وَالإبَاتِء 


N 


V3‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
> ےہ و ری و ا و 


° ەە 


َلِلْمَعْصُوب مئه تَضْوِينْ الْعَاصِب الجنطة أيصًا.. 
لك لر حاط لاص اا ي الْمَعْصوب قَوِيصًا قَمِيصًا لَه قَظَهرَ مُْسَحق لِدَلِكَ الْقَمِيصٍ 
وَضبطه کج ینت فصوب ا تضرينٌ لاس دد ناش لصوب (أوني في اب 


الرّابح عشر عَسَر) آم لو ضبطَتِ الحنطة بالاستخقاق َب أن تطح وَالْقَمَاش قبل أن باط 
لَِيصًا يرا الحَاصِبُ كا ن في شح الْمَادَةٍ )۸٩۱(‏ كَذَلِكَ لو استَعَارَ ادا را وَانقطّعَ 


3 


ا ناء ء اسر مِنْ وَسَطِهِ وَوَصَلَةُ باد إِذْنِ امالك انطع حَق الْمَالِكِ E EEE‏ 
لِلمَالك قَيمَةَ قا الشان م (الد الْمْتا ر الطَحْطَاويّ) لن المنْسَارَ إذًا انقطَعٌ خر عن 
کا E‏ 
یك یون ذ ر صوةٍبدل ا اة وينلک َيون ايتا ل. 

مال ان: أو َع ايض الي عَصبة تحت دجاجيه كرحت گات رع مال 
وَصَوِنَ لِلْمَعّْصّوب مه اليم (البرارةً). 


2 
GG 


ا 7 ٤‏ 
مال تالت لو ع االقاضت الذقق أ صََعَ الصَفْرَ الوت راواه 

E‏ م حى الْمَالِكِ منْها للها اسما وم معن بفعل اعاب فتبقى 
لِلْعَاصِب O E‏ او ال َو الجلدَ ڌا گانَ جلد حَيَرَانِ مذو 


E 


(الْهنْييةء ابي أو السعُود). 


بے 


وقد ذ بدت اة رى بصا في رح الْفَِرَة و الاَنِمَة. 

لِك لو عَصَبَ اَحڏ نط ڪر وَرَرعَهَا في رَه صن جنه وَكانَ ن الْمَحْصول 
ر ق و ر 

وکا گان لا پود تي في َء اة يت بيد اشم قاد َد م ليره من 
’م م 


مب لی کُم الْمَادَة (۸۹1) تى ِن الْحكم عَلَى مَدَا E‏ 


of or 


ع قيب لجن مشر في ازو وها في زص موت ِن اير اد ِن 
المَعْصُوب ينه وَالْوَاقع 


م 


ر 
ك 


2 


نه ِن مدل اسم الْحِنْطة إذا رُرعَّتْ فَسّت وَاخصَرَ خضرت فلا 


الجر جره ان۲ شین القضب::' VY ٤‏ 


0 2 o 
٠ 2 


يشرط في روم صَمَانِ الْحِنْطة ان تنبت وَتَخْصَرَ وَيَعَيرَ اشمُهاء بل يلرم 
الصَمَان فيها ٳڏا رُرعَت حت لو لم تنبت مُطلَقًاء وقد وَصَمَّتِ الهداية صورَة الرَزْع 
بالاستهُااكِ إذ قَالّٺْ في دَلِكَ e‏ 
SS‏ کل هی نظيو 
ييه لها في لُرُوم الصَمَانِ َير آخرَ: و اذل الْعَاصِبْ الْحَجَرَ أو الْحَكَبَ أو الاجر أو 
لی شرب ی کی ناغلای شد پو نکن دی 
ولسم ن لِلْمَعْصوب ونه نه تقض اة وَاسيردَاده ينا (علِيْ آقنڍي)؛ لان ذلك بعد ذخال 
في لاء ا ا إلْحَاق الصَرَرِ بواج مِنَ ْنَأِب وَالمَعْصُوب ينه قَإلْحَاق الصَرَرٍ 
لَاصِب مورب ازو إا ار بالكذضوب م مر تطريح عق ين زو الأيا. 
ا رر المالك عا رَه عَنْ تمل المَاليَة في مَالِوِ مِنَ 


وھ ےم 


لْعَيْنِ إل ا جير ضرَرِو لاقع اليم أا صَرَرُ اَْاصِب فَيكُون كذ هُير بالكل 


ادى ذلك إل إبْطال الحی ف کن اضر الْمَجْبورٌ بالقِيمَة اذى مِنَ الصَرَرٍ 
المَحْض فان قَطْعٌ حى الْمَالِكِ الى مِنْ د لع حَیّ لَْاصِب (انْظر الْمَادَةَ ۲۷) وَكَدَلِكَ 
قد حَصّل تغْيیر بإذحال اوق ي 

ن هَذٍِ الأَسياء قبل إذخالها في البتاءِ كات مَنْقولَة قَأصبَحَث بعد الإذتحال عَقَارَا 
يتا عليه قهي يِن وجو الک ومن وجو خر ميري وذ مر يما أن التَغْييرَ موب 


لانقطاع حَق امالك (مَجْمَع انر وتايح الأفكار). 


| ا :إا تائ عر الْمَعصوب وينه ب ند لَب لبس إصاجیو نلا 


| قبل وان 4 بُطَالِبَ یکو ف گات في رتا ل القَضبٍ وَلَكِنْ إا َر على قِيمَةٍ | 


وه 


ماد إا ضعت ب لحرا الي a‏ ور ا و E‏ ا 


ل 
ر و 
ل 


قيمقه كَذَلْكَ إا شى الوب الذي عضب وَطراً بلك عَلَن قيمَه تُقْصَانُ قن كان النقَصار 


VA‏ وان نين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
٠ 2 4 |‏ افواییں الرای افر بی ا ا و ی کے 


ت کے ا SE ٥‏ 

يَسيرًا يَعْنِي لَمْ يكن بَالِغا ربع قِيمةَ قيمَة الْمَعْصوب قعل الْعَاصِب صَمَان نُقَصَانِ قيميهِ إن 

گان قَاجِسًاء اني إن كان القصَان مُسَاوبا رع يميه أو ريد قالْمَعْصُوبُ من مُحَير: | إن 
و 


ا اص قان اة وان ها رة لِلعَاصِب وَأحدَ ِنةْ تام قي 


رم کے 


اماس کک ت في يد اعاب (القَهسَاني): 


ا 


Sd 
الْعَصب (الطَحْطًاوِي) فَعلَيه لو مص سِعْرُ وَقِيمَة َة الْمَعْصّوب بَعْد العَضب أو رَد العَاصِبُ‎ 


٠ سر‎ 


وو ی E‏ ول بق يکود في ران 


ر 
ص ے2 4 0 2 


د اضرب ب أذ بني لان شتا الذر كرد بور تبات ل رات جز: 
في الْمَعْصوب (الدرَر) اما و ور الرَعَباتِ فهو سء بُح ا في فلو اباد 
عبن عضوب لما گا متاو ا في لتا الاين اة گا في الاب لا بُ 


o 


الال ق ل والجزکر ر( 
اا کوت r‏ راا لمتشي إِعَادة الام ا صاجبا 
لبقائها في یدو فليس لِصاجب الدَرَاهم الا أن ا َل عن دراهمه الكَاسدَة 


oft, 


MG 


اما إا َم رده ويسلمهُ مه في مَكانِ الْعَّصب قَالْمَاِك مير کا لن ا لے ا ق 


مَکانِ الْعَصب» وَإِن شَاءَ اَحَد يمه وَقَد مَرَٽ تمصيلات دَلِك في شر الماد (۸۹۱) لن 


ت 
ا 


لضان خت س 2 الَاصِب قله لياه هدا الْمَكَانِ کان مَلرَمًا بالصَرَرِ م 


ىمە اة وله ُن DE‏ 
ا الثاني: القَّصَانْ بِمَوَاتِ بَعْضٍ الجرء. 


E‏ ان في کل حال ويسم إل وَجَهين: 
الوه الأول : اقيم باعتار المِقَدَارء وهو عبارةعَن النقَصَانِ الماش وَالْقَصَانِ السرا 
وتغريفهُمَا وَحُكَهُما يتان في الال الثاني الآتي. 


کے 


وهذان التو عان من القصان مش وتان ايسا 

الوَجه الاني: اقيم باعتبار السب وها مُنْقية إل ثلاث صرّر. 

وَالثقَصَان على هَدًا الوّجه مَضَمُون على كل حال. 

الصورَةالأوَى: التفصَان الْحَاصِل في الْمَعْصُوب بعل العَاصِب. 

عليه إا طَرَاً عَلَى قَيمَة المَعْصوب نقَصَان بِمَوَاتِ جُزئه وَحَصَل لِك مِنَ اسْيِعْمَال 
العَاصِب هآو على ي غل من آفڪاله َم يكن َير السطر وَل يكن الَا ِن الأمر وال 
as‏ لان قان :اة 


الْحَاصل م اد من اسْتعْمَاله يَحْصل بف جزمن الْمَال المَعْصّوب؛ لان الال التغصوت 
دال بجوي أَجُرَائه ف شان ال الَاصِب قَلِدَلِكَ رم صَمَان قِيمَة جُزئ الْمتعذرِ رَه 


3ol 


وَإعَادَته (الهداية ف ر 
گان لبها قبل الاسِيَعْمَال وموم صا على الْحَال التي هو عَلَيّهَا بعد الاسْيعْمَال» فَمَا 
گان ِن رق وات بينَ اَقِيمَيِْ تكون تقصًان اليو (الجَوكَرم). 

ا في الڙټوي فلا يمن صَمَانُ القَّصَانِ مَحَ سيردا الأضل؛ لاه يودي إل ارا 
(الجَوهَرة). 


I‏ ع ر ٤‏ ت ر ۶ ا ول ےو ب م 7 ا رم و 
وَلَمّا كان الصَمَان المَذكورٌ - كَمَا يمهم مِنَ الإيصَاحَاتِ السَابقة - هو فِي مُقايل 
ر <i Tq r‏ ر 2 E‏ ص 0 < TL‏ 2 ت 
النقصَان» فعَليه إذا رال ذلك النقصان موّخرًا بنفسه فيسترد الغاصب ما كان عليه من 


فصان ملا: َو عَصَبَ اعَاصِبُ حَيَئا رص ومو في برو وَرَهُ ل اجه وح يه 
و قيمة الَقّصَانِ الطَارئ بسب الْمَرّض» َم بعد ذلك رَالّ المَرَّصُ الْمَذكورُ مِنَ الْحَيوَانِ بتفسه 
يلرم مَعْصوبَ مه رذ ية الْقَصَانِ التي أَخَدَهَا مِنَ الْعَاصِب. انر العا (۷). 

کڏلِكَ ل رکب الخار الي غصبه فعیمة وَضمنَ لصاحبو القضان سب هذه الماد 


2 قَوانين الشّريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمانية 
مرل ذلك الْعَيْبُء قَلِلْعَّاصِب الرجو رع على المَعْصوب ب منه بالوِقَدَارٍ ِي ضصمنه ته (التنقیخ). 
وَلَيْس لَفْظً الإسِْعْمَال في مَذِهِ َرَو قَيدَا اخَيرَازيًا ب ا 
ها عَم الان به في الالء فَعَلَبهِ كما يَلرَمٌ الصَمَان عَلَىْ الْعَاصِب فيمًا إا اشتعمَلَ 
لصب العَْصُوب وطرا فصان على قيمَته ك 
فیما لو طَرا صان عن ية لصوب وُو في بد لصب بعل ؟ شَخْص تَالِثِ أو اة 
سماو كَمَا نضح ذلك مِنَ التصِيلاتِ الاية 
اڏا جد فصان عل َا الوَجو في المَيع وَو في بد البايي لا قط َء 
E‏ من الْمَبيع؛ لن النقَصَانَ الْمَذْكُورَ وَضفبٌ ِن سَاءَ الْمُسْتَرِي قله بجوي امن 


o 2 


س وان کا ر ترگ مع آذ ّث مغل مز الصاف لصوب في بد العَاصِب 


2 


کون مَضمُوة لِذَلِكَ يسرم اجا ارق ملا: لو عَصَبَ ياتا يمم الف رش فَطَرَأت 


عل فی عَينه ۾ وهو في بدو قَانْحَطّتْ يمه م يمه إل تشوواة قزش َون الَْاصِب اة رش 


ي حَيوَائا بالف قرش فَطراًت ڪل على عي وهو فِي بَدِ 
البائع كق صت ها قي مائ زديء في لمغري نري ما زشي ِن تكن الك بل 
ای اران 

رات لتر نة انان ر: أن ضصَمَانَ المَبيع صَمَانْ عَقَدٍ. وَالْأَوْصَافٌ لا 
َون وة لعفي وة أل العفة برة على الأخان ةلا رة على الأزصاي» لان 
لصاف ابع ولا يعْطىٰ < a‏ 
لقَْص فير علي الات الي ٿلاِسُ جَييح اجڙايو اء علي فمل الاوضافا ل تكرت 
ENTE E‏ 

اا لو كانت قمة الحران الل ن وَقَتَ الْعَصب عَسَرَةَ دانير 
تور الوَعَبَاتِ ا صاحت الان عل ازو وي له لَب َء مر الكَاصِب. 
ئا لو هَرَلّ الْحَيَرَان بفِعْل الْعَاصِب كََخريلِه إياه جملا صَونَ عِندَ رده إل صاجرو 


lw} ٠٠. ٠ ٠ الجزء القّاني/الكتاب الام الْقَط‎ 


وَعَلَيٍ: َو اث قَبمَةالحَيََانِ صَحِيحًا - أي في الْحَالٍ ٤‏ گان کک بل الْعَصْبٍ 


£ 


E E‏ - آي بَعْدَ الاستعّمَال - ثمانية دنار نيرء فَعَلَى الْعَاصِب 
ا ين (الْجوهرة 

ذلك لو صر ب عة باقر تومن اتا عاو كز نهال قشب 
وبحت لزم يك الشخْص صان التنصَان (التخيخ). 

e AE E 
امِب صَايتاء سء أعَرَصَ بسَبَّب ذَلِكَ الأَخذِ تُقّصَانٌ لِلْعَرْصة أ‎ 

ودا لم يكن لِلتراب قَيمة في ذلك المَوْضع ت اراشا عاذ ار 
بالأخذٍ الْمَذكّور كان صَامًِا تُقَصَانَ القَيمَة. ا إو الم خضل فصان ب ومر مر اء الْحَفْرَة 
عن بض لاء ل يؤر ديك عند ارين «لحَات نة 
الصورة اللائية: النقَصَان اَذه ي يَخْصل پفِغل آخر في الْمَالِ المَعْصوب وهو في يَدِ 
القَاصِب فعليه إا ود فصان يفغل آخر عر اعَاصِب في امال المَعْصوب وهو في بد 
لصب فصاجبة به خير : :إن اء َك الَصِبَ وَهُ جع عن ذلك القَُخْصء وان شَاءَ 
قبن كرك افص ولیس لهذا زخو رع على اعاب انر الْماَةَ(٠‏ ۰ (الطخطاوی). 

الصورَة الَالَة: النْقَصَانُ باق سَمَاويَة فلو عَصَبَ الْعَاصِبُ حَيوانًا وَمَرص وهو في 
کیو 5 إل لصوب نة هو تريش قات في کيو ين ك رضي شي امِب 
قيمَة النَقصَانِ الذي وره إا امرض ولا يضر كل قبمته قيمي؛ لان لآم صل في 
امرض ز۶ا وأو مثو الم کون ست لوو نزمر 

المَْصوب فرح وَهُوَ في يد الْعَاصِب وَصًارَ عرَجَ» فد 

متدرا على السيرء تح ارج ارم صما ية لضان ا اک یکن يرال 

TT‏ قيمَته (التنقيخ). 

وَيفَهَم من هَذِوِ التفصيلاتِ تع كولب في جي الشذر لدب عكر 
مسولا عن فصان القَيمَة. 


رھ ا 


۴ 


E 
ا‎ 


oro 


VVY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

رفي الصورَة الَانية يكن السَحْص لالت مَنْمولا عَنه يما كَذَلِكَ إذا طَراً فصان 
تميق أَحٍَِ الثباب ّي عَصَبَهاء ادا کان القضان ال ي را بن اا کن با 
رع قيمَة المَعْصُوب قَالْعَاصِبُ يُِيدُ الثيَابَ الْمَعْصوبة مُمَرَقَةَ وَيَصمَنْ نُمَصَانَ قِيمتَهَا 
ایشا وی لصوب انبتك الب لا عايب يكل يته أل عبن لصوب 
نڏ مَوجُودة يِن كَل وجي وَإنّمَا الْعَاصِبُ قذ عَيها. 

الاب كما َضكَل الأَضياءَ ابي تلبس گاْقَميص اقتاز والمعطف كذلك تشم 
ياء التي لا تلبس الماش الجخ وَالميلَّانِ راشرها لماي أو السُود). 

إا حرق رَجُل لمان جل ثم رفا راه يموم صجِيحا وَمَرفوًا و فصل ا ا 
(المخْطاوی). 

ودا کان النْقْصَان الْحَاصِل نقَصَانًا قَاجِسًاء يَعْني إا گان مُسَاوِيا لري ت قيا 
صرب آذ أل من نع قبي صرب يته مكبر إن كاء شين تفضا يي 
E O E‏ نبلالي)» ون اء رك دَلِكَ الْمَالَ لِلْعَاصِب رحد قيمَته تام 
لان الْمَالّ الْمَعْصُوبَ في َه الصورَة مهلك وَعَيْرُ مَوْجُوو ِن وجوه حَيْتُ إن يلك 
او ن کک صل لَه َل الْحَرق. وَمَوْجُود مِنْ وَجْو 
اا لان الات تان فة وض قافها مر جودة اشا 

تمل افر ب ان شعن انا ب يمه باعتبار ونه مُستَهُلکاء ون اء اَذَه 
عَيْنَا وَصَمِنَ الْعَاصِبْ نقَصَانَ يميه اعبار الْمَعْصوب مَوْجُودًا لر فی الاب الثاني 
الَْيْيّ). وَإِذَا صَمِنَ الْمَعْصُوبُ من الْعَاصِبَ قِيمَةَ الاب امه انت الثيَابٌُ لِلْعَّاصِب؛ 
لان فا املك اة ب ۹ ف باك ر 
البدَلانِ (الْجَوهَرَة). 

إيضَاح قود هَدًا المثال: 

١‏ - الَابُ: هدا التعبير قد ورد عَلَى طرق الالء وَيَجْري الْحُكم الْمُبيْنْ في 
الوالِ في کل عَيْنِ لم تكن من الاه رال اة (الطخطاوی) الجر وَالْحَيران والسگین» 


a 


الجر الثاني /الكتاب الشّامن؛ الْعَصب . VV i‏ 
ا 

الشَجَر: لو قَطَعَ أَحَدّ مِنْ سجر الكخر أَعْصاا :إا كان النقَصَان الْحَاصِل تاحسا 
صن جو ية اشر أا إا م يكن القصان تاا ضهن فصان قيمَيه مط (عَلِيْ 
َقنڍي). 

الوا ر م ا مِنْ آخر حيواه هفطع آذه أو اديه الاين گان صَامِنًا 
َقَصَانَ قَيمَيهِء اما لو قَطَمَ الْعَاصِبُ يدي يوان الأول الحم وَرجْلَيه قَالْمَعْصوبُ 


E ET OE EE O e‏ ِن اء خد قيمته وترکه لِلْعّاصِب؛ 


مر ہو 6ه 


لأن قَطْعَ الأبدي وَالأَرَجُل إتلاف من وجي وَتَموتُ بهذا الاعيار بع الأغْرَاضِ 


وَالْمَمَاصِدِ كَالْحَمْل وَالدرٌ وَالّشل (الرَنلَهن» اأ بُو السو الْضري). 

رقن خو اکر ی بای بل َنيب سیب وجو د متهي اسان 6 لاناع بلحو 
وَالْجِلْدِ (انظْر شرح الْمَادَةٍ ٠ .)۸۹4٩‏ 

السكين: لو اد أَحَدّ كن خر بلا ٳِذنِهِ وَاْكَسَرَٺ وهي في : ِو ورا صان 
فاخ على متها كان مالكها مخ ا إن اء أخد المكين مكسورة وين القاصت 
التقصَانَء وَإِن اء تر السَكَينَ لِلْعَاصِب وَصَكََه ل قيمَته (الْحَيريةٌ في الْعَصب). 


العَصّا: إ e GS‏ 
حَطَّب أو تیه قدا كان النْقَصَانُ الطَارئ قَاحسًا يَضمَن الْعَاصِبُ كَل الْقِيمَة وَإِنْ كَانَ 


يرا يضمن فصان الَْيمَة (الْهنْديةٌ في اباب الثاني). 
کن حُکَمَ هذا ونال ب يني اكام ال هت في الاب لا جر في لوال اروئ 
ا ا ا ا ا ا ف ل الاو ل 

البو اورت قيمته تُقصائاء گان صاجبها مُحَيراء سَرَاءُ ۶ أکان النقصَان الْمَذكور قَاحسًا أو 

يَسِيرًاء قن سَاءَ ترك لِك الْمَالّ لِلْعَّاصِب وَصَمَتَه لَه اما ون سَاءَ أَحَدّ دَلِكَ الْمَاَ 


دون أن يَضْكَى الْعَاصِبَ َا ياشع نَفصَان يةه لان َه لما كان تَضيين النقصَانِ في هَذا 
موَدیا إل الربا فهو عير ممن (الطحطاوی) منَلا: لو كَسَرَ أَحَدّ لخر يارا أو ربالا 


۷٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة العْمّائية 


فصي فَالْمَعْصُوبٌُ نه مُحَيرّ عند سمس الأَيكة: E CRE‏ 

شَيءِ وان سَاءَ ت ترك المكسور لِلكاسر وَضمة مله (الهندية َه في الاب الثاني). 
E‏ 

الثياب المَعْصوبة وَتَفْصِيلها او لْهَا حى عَْقَ او بيت أو أَصَمَرَت اوباحت گالكَمُزيق 
A N‏ 

َم وره هز الْحَالُ ع تَاحِسَاء ضهن صَاحِبُ التب الَعَاصِبَ فصان القَطْع» وَلَيْس لَه ل 

ترك ذلك الوب وتضوينة كَل فيم ته 
IR EES E‏ 

ر القضان وان شَاءَ ركه لِلْعّاصِب وَضصمته د ل قيمَه (الْهرِية في الاب الثاني 


د 


الْحْطاوىٌ م ا المُختار). 


َذَلِكَ لو بَلِيتِ الاب المَعْصُوبة وَاصَفَرَّت في يد العَاصِب وَطَراً عَلَى قِيمََهَا 
َقَصان» قدا کان النْقَصَانٌ اك را صن فصان متها واد الاب ران کان 
قاحسا خر بن لاحن وال عل وجي َه والمائو(الهنيية في لماي الثاڼي). 
أا إا أخدَت الْعَاصِبْ في الْمَعْضوب صفة موم ر جي حن لصوب ين 
ماا: لو فصل ا الماش الْمَعْصوبَ وَحَاطَة انقَطَعَ حَق الْمَالِكِ مله وَلَرم 
| ل ٣ّ‏ ڪن ادحل في الاب الْمُحَاطَة (الْهنريةٌ في الاب الّانِي). 

۳- النقَصان: ذ َع الاخيلات بن اء في غريب الصَان الاج فقا بغضهم: 
ا ارول الح الإ نهاو قال لحن الا ا القضان ال ا 
صل اللاب فی لان تكن ابا ما فیا إا گان الْمَعِيبُ يابا وَقَدِ احتارَتِ الْمَجَلّة الْقولّ 
الأول (أبو السحُوي البرَازية) 

وَالْحَاصِل: َا النقصَان الَذِي هُوَ اقم الاي يون على توْعَيْن 
وله التقصان الس SS‏ 


الجُزْء الثاني /الْكتَابالشّامن: لقب . Vo ٠ ٠‏ 
لضان ول بَجُور فيه رك المَْصوب الَا علب تام البدَل. 
انيه): النقصَان الَْاحِس» وء E‏ إن اء اسر 
لصوب صن الَقْصَاد إن اء رك لصوب للحَاصب وضمنة كل ٠‏ ال 
اقم الثَلِث: هر الان الحاضل بِمَوَاتِ الْوّصف الْمَرْعْوب ال جود في عينِ 
الَعْصتوب: 


م 


ب 


RL ا وا اا ر ا‎ ٥ ۰ ر ا‎ a 
ef o NS که ر‎ e 
العَبدِ (منلا يشكين) وَإِن هدا النقصان يوب الضَمَان في عَيْرٍ الأمَوًال الربوية.‎ 


اا ر كه : هو ان يرك الوت تة الوت ِلْخَاصِب ويْضمه مه 
E O ٤‏ 


مکاد: لو عَصَبَ أَحَد الْحِنطة اليبس وَتَعَمَنَٺ وهي في يدو کان صَاجبها مُحير 
ء لها ا وھا عتا لم بلب اء ون اء رگا ِلْعَاصِب وة مه ا 


٤ 


ذلك لو کسر أَحَدٌ وا مِنَ افص أو الدب لخر کان صاحبهًا مَحْيرًا: 
إن اء ھا لن خالا مشو و9 يطلب شیئ إن هاه ركا كار وَضمته َ 


اء کا لدو الو ةة أ فا فة غل حا الال 


ت 


ذَهَبّاء ون كاَتْ ذَهَبًا أَحَد قيمَتهَا َير مَكَسورَةٍ فِصَة (الهنْدِية وا لطْحطاوی)» لو عَصَبَ 
حِياصَة فِصةٍ مُمَوَهَةَ بالذَهَب رال تَمْوِيهُهًا د E E‏ کک 
بلا سَيءِ؛ لان اموي ابع ششتھلات, وَل يرم ونه لرا ولو گان مگان عضب شرا 


ت 


0 
ت 


وڙها فصَهَ وََبّصَ الْمُسْتَرِي ورال اويه وهي في يڍو د م وجَدهَا مَعِيبة بان 
جَيدة» قلا رَد اها عیب حاو عند الْمْستري» ولا E‏ 
ا ي مح رڈالشختا. 
ٍ ر ر ر و و ا و و 
مر الصا اَي بكُودٌبّرَات المنتن الْرعُوب اشكر في E‏ 


o 
ر و رو ر ور 0 و‎ 


َو عَصَبَ أَحَد عَبْدَا دا صِتَاعَة وَنَسيَ صَِاعََةُ وهو فِي يَدِ الغاصِب أو عَصبه شاب 


\ 

3 

۹ 

\ 1 


7 


VV3‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ساخ هدا التقضان: يوچ الصمَان صا (مُنلا نا 


| الاه :)4٠(‏ الخال ETT‏ اعرف حه حم الد العضب» 


قَلِذَلِكٌ إذا الوذ e‏ إا تَلِمَتِ الودِيعَة في يده | 


الخال ية الََنٍ ايان اْعَضْبَ في را ھک جل 
عير حى يعَدَانِ مِنْ فيل الْعَصّب حكمًا أي يعْطَى للك الْحَال وَالكبَفيَة حُكم الْعَضب 
كود َلك مرجب صان أا لضب الَقبقي. 

وَهَذِهِ الد قَاعدةٌ فرع نها 0 رة ن کنب عَلِيدَة و ويك الان الما 
الأوكن: البيع: ادى الْمُّْري في الال الماع َا على ما ُو كور في الاَ(۱ )٤ ٠‏ 
وَألَمَةٌ صم الْمِقَدَارَ الرائد عر دَينه. 

الا اف ا ی ی ا ق 
LS‏ رة ولف في بيو کان ايتا عن ما هر مين في الْمَادَةٍ )٤۸۳(‏ وَالْحَبْس 
لذو من قريل القَضب الحُكوي. 

المَسألة ا ا و ا 
ذَهَبَ إل محل آَحَرَ أو سَلَكَ طَريمً سوا مِنَ الطَريق الْمُعَيَنِ وَاستَعمَلَه ريده عَنْ مُدَة 
الإجَارَة أو اركب الدَابة الي استا جَرَمَا لان ر بها تفي أَحَدَا عَيْرَه گان دَلِكَ مِن قبل 
o‏ 

الا ارا إا ع ا ا ر ف ا الا ار ا ا 
بعد القِصَاءِ مُدَةٍ الإْجَارَة أو تَجَاوَرَ إل ما قوق الْمَنْمَعةٍ الي اشتَحَمَها بعََدِ الإَجَارَة او 
امَتَعَ عَنْ إِعَطاء الْمُوّجُر الا ر بعد اْقَصَاءِ مده الإْجَارَة وَبَعْدَ صلب الْمُوَجُرِ کا 
عَاصِبًا انظ الْمَادَ .)٠۰٦۰٦۰٥ ٦۰٤ 1۰۳ ٦۰۲‏ 

المَسألة الخَامسة: عدي الاَجير أو تقصيره ١هو‏ عضب حُكویْ (انظر الْمَادَةَّ ۷ 1( 


الجر التاني /الكتاب الام الْقصبا VY ٠.٠ ٠ ٠‏ 

المَساة الساوسة: إا رَد الكَفيل في الْكَمَاة الْمُمَيّدَة ب ن الما ولك ان إل صَاجبهًا 
بعد الْكمالة گان ذلك عضا میا ویک لكيل امتا قى لما( .)٠٥‏ 

الْمَسألة السَابعة: الْحَوَالة: إذا أعْطَى الْمُحَالُ عَليهِ في الْحَوَالَة الْممَيدّةَ بالعَين َلك 
اين لمحيل ان حُكمُة حُكم اَمِب وَصَكَتَها ِلْمُحَال . 

امسا اللَامةً: ارهن N‏ - على ما هو مُمَصل في 
الْمَادَة )۷٤١(‏ وَج شرجها - گان عاضا حکمًا ویک EC‏ ۰ 

امال الَاعة: لو باع ارهن باد إِْنِ الْحَاكم الرَهُنَ أو رَوَاِدَه الي خيفَ عَلَيْهَا 
اقساد کا هَدَا الع مِنْ فيل الْعَصب الْحُكوِيّ وَيكون الْمُرنَهنْ ضَايتا على ما هُوَ 
مَذكورٌ في الْمَادَ .)٩٥۰(‏ 

الْمَسألة الْعَاشرَة: الأَمَاَاتُ: َو وَجَد أحَدّ في الطريق eS‏ 
اک له مالا على ما هو مين في الْمَادَة )۷۹٩(‏ گان في حم الْعَصب وَيَضَمَنْ 

الما الخادة عفر لو ت صاحت الث الصيف قول لا ق 
على ما ُو مَذكَوڙ في الماد (۷۷۲) ماله الصَبَف بيده گان عَاصِبًا وَيَضمَنة دا كَسَره. 

امنا َة عَْر: : و أعْطَى أَحَد لاحر ثياتا وَدِيعَة فصع الْمُسْتَوَدَعٌ توه فيا 
وة لخروع هه رة برو نك اكب نتر ينه ضع اذوب نبب 

صَوِنَ المُوَع الوب المَذْكُورَ (الطخطاوي) انر سر المَادَةٍ .)۷٨4(‏ 

اة ارك رة طب اترو روي بي لمنتز كرا كن لمنتزئغ 
في حم الْعَاصِب نلو ّت بغ الإنگار في بد انوع گان ايتا و گان المت 
ا وا ا ؛ لن يد السود دع قب الْجُحُودِ كيد المُودع. 

نة الخو كرد ؛ ید ابات نو اند رد الیدعں کی ولو کا ارد 

عَقارا کون مجو TS‏ اخحتلاف 
الفَقَهَاءِ في صَمَانِ الْوَدِيعَة بعد الإنار: 

ٳڏا تقل َڪول الْمُْتوََع الوَوِيعةَ بعد اَن انرما م الْمَحِل الي گاٽٺ فيه وَقٽَ . 


۷۸ قَوانينْ الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 
الإنگار إل محل آَخر وَنَلِقَث رمه امان بالاتمَاق. 

کن لو تَلقَتِ الودِيعة قبل التقل وَالځويل إل مَل عَبٍْ امحل الذي گات فيو وَبغدَ 
ن N EEE NEE‏ ويرم مُطلقَّا حَسْبَمَا 
جَاءَ في الخلاصة. 

َي أ إا َرَت عة بد الإنكار وبل الل والخويل أ بعْدَُمَا يرم امان في 
الصورين وَقَيٍ محارت الْمَجَلَة بكرا مَأ ضور فة هَذَا اقول الي (ردالْمُختار). 

ک2 الإنگار عَصْبَا حكما موففة عل حُصولِ الإنکارِ بتاءَ عَلَى لَب 
المُووع الْوَدِيعة عَلَى الْوَجه الْمَذْكُور في الْمَساة التَامَِة في سرح الْمَادَةِ (۷۷۹) وَمَعَ 
تيلها الأذزمة. ‏ 

امسا الرَابعَة عَضْرَة: الْعَمَلُ عَلَى وجو مادَتّيٰ (۷۸۷ و ۷۸۸) وَالفِفَرَة الثانية مِنَ 
الْمَادَة( ٠۰‏ صب حکويٰ انظ شرح الْمَادَة (۸۸1) أيصا. 

المَسألة الخَامِسَة عَضْرَة: لكا كان تَعَدّي الْمُسْتَمير عَلَى وَج المَادَهِ )۸١١(‏ في حكم 
عضب فلو تلف السار َب لِك أو را على قي ف ان انا ا 

المَسألة السَادِسة عَشرَةَ :لز تلفت الان عدم إنْمَاق المُشتعير عليه كان َلك في 
ځکم ادي وَالْعَّصضب بمقتصی نم(٥‏ ۸۱) َيون صايً. 

مسأل السابعة بع عَْرَة: لو سَلَكَ الْمُسَعِيرٌ بالْحَيَوَانِ الْمُسَْعَار طَريقا عَيْرَ معاد وَتلِفَ 
اق ا موب لِلصَمَانِ. 

NE 

الْمَسْألة الَامَِةّ عَشرة: الْهبة: و ارد لواهب مِنَ المَوْهُوب لَه الْمَالّ المَوْهُوبَ بَعْدَ 
هة اليم پلا راء وَل اء گان عَاصِبا وَصايتا. 

الما لاع عَفْر٤:‏ : في الْحَجُر: إا اعْطّىٰ وَصِيٰ الصغير عَلَنْ وَج الْمَادَةٍ (4۸۳) 

أَصَاعَه الصَغِير أو انمه صَمِنَ الْوَصِيّ دَلِكَ الْمَالّ. وَهَدَا 


ال عر الات ال د الوا 


الإعطاءٌ عغصت حکمی. 


الْجرْءالشّاني / اكاب الام اقب ٠ ٠ ٠‏ ۰ | ۷۷۹ 
ا و ا 2 ورے ‏ م و س 
المَسالة العشرون: في الشركة: لو أعَارَ أو اجر أحد الشركاءِ الرس المُشترك لخر 

بون إِذْنِ شريكه على وجه الْمَادَةَ ٠ .۷٥(‏ کان حم ذلك حكم الْعَصّب. 

و a‏ 
(انظرالمواد: ۱۰۷7 و٥۱۰۸‏ و۱۰۸۷ و۱۰۸۹ و٩۱۰۹‏ و٤٤۱۲‏ و۹٤۱۲‏ و۸٥۱۲‏ 


ڙ۔ ۷*۹ .OEYy ETI A” A”‏ 
الحَاوية وَالوشنرون: في الوكالة: لو أعطّى أَحَد لحر نموا مها لدائن 
ه: لا سم الما لين ما َم غر عل سٽڍي الي في بيو ابض أوْمَالَْ 
ترت شرن اي ر ر انود لدان دون نيحد زعا عَلّى السَسَيٍ 
أو إيصال بالْمَبلغ المَذْفُوع ولم يمك بعد َلك من بات ايائ الدَيْنَ كان هَذَا اليم 
عَصبًا كوا وَيكُون الور ضَاِنًا. (انْظر المَاة ..)٠٠١٥‏ 


2 ا ت ٤ r‏ ك 2 46 £ خي 0 ر 
e‏ المَّادة ة (۷۷) أنه إذّا مَرَق أحَد سَتَدَ ديْنِ يَضْمَنْ ية السََدٍ 
off o oz 2° (Wf‏ 
كوبا قط قَلدَلِكَ يجب إيجَاد ارق بين هَاتَيْن الْمَسأكيْن. 


ا05 4°): َعَم َك اد ِن بدو اا َضي. 


ما TET‏ ين الرصة على الوص الي تحت ينيم الأئل في 
ية الأكتّر يعني صَاحِبَ الأَرزض الي قيمتها ار يضمن صاب اَل وَيَمَلَكُ 
الاَرْضص. 

ماد: گان قبل الانهام قيا الأصة العلا حنسيائة قش وَقيهة اسفن آل 
يضمن صَاجِبٌ الانية تة عاج الأولی تيتا لگا كما إا عط نبد أو ؤا 
قيمتة حمْسون قرسا وَالَقطتة دَجَاجَة يمتها حَمْسَة قَصَاحِبُ الَو بطي الْحَمْمة 
روش وَيأْخدٌ الدَّجَاجة انْظرٍ الْمَوَاَّ(۲۷ و۲۸ و۲۹). 

ي ر َع ك حو ين بيو يشون تي أحو عر علي ب الأقل في الي 
الاک ا دال يكن من عبر فصي كما َو عَصَبَ أحَدّ عَرْصَة َر َة ينها َة 


(1) ولا يضمن الدين (المعرب). 


a 


7۸۹ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
هاا و ا ت 


آلاف قرش وَأنسَاً عَلَْهَا اء يمن قيمَمّة مسون ألما فلا يبع هتا اكل الأكتر على ما هُوّ 


مُقَصّل في سرح الْمَادَ(٦‏ . ۰). 

E 

E‏ فما أن الْعَاصِبَ معد فلا يراع ا 

يعني يغني ان صَاحِبَ الأزض التي يمتها ار يَضمَنْ يضمن ِصاجب الأقَل قبمَةَ يمتها 
وا ها وَل هاون د ازيل الَرَو لكك اشر لأت ار اشر 

ولزگاڭ ث قية الوص العلا قبل الأنهدام نسواة قرش متلا وقبكة الختا 
ر ضكر صَاحِت اة صاب ال رى تيمها ركه إن َم ر صَاجِبهابذَيكَ. 

كَدَلِكَ لو گان الأَمْرٌ بالْعَس وكات ث قَيمَة الْعليَا ألما وَقِيمَة السَمْلَى حمْسرائةء يُعْطِي 
صَاحِبُ الأو اجب الَانبة حَمْسَوائة وَيَمَلكهَا وَيَضر بطَهًا (البَهْجَة وَالبرّازية). 

گڌا ل ازع حآر ويلا َير في بت نتروع ع ولم يمن إخرَاجُه يدون هدم 
الجدار تيع الأكل في القيمة ا كر فيها (العَنيّ َالَْا) ولو اشتعار الْمُودَعٌ ِن عَبْرِ بيا 
ذل فيه الْقَصِيلء يمال صاب القَّصيل: : إن فتك حراج القَصيل قار جه َا 
انه اله إربًا دَفعًا قر عَنْ اجب اليّتِ. (الْسَا e‏ 

وَكَدَا إا إاعل ب هااا فر اا في إا فة رة روش ولم 
كينها إ حر اجه قيطي صَاحب البقرة العَسَرةَ روش وَيَغْتّري لاء من. 

(رَد الْمُْحْتارء الْهِندِيةٌ في الْبّاب الْخَامِس مِىَ الْعَصب). 

ڌَلِكَ لو سمط ديار يمه ما قرش لحد في حبرو لأر ات الََْْة روش 


ولا يُمْكِنُ إخرَاجُها بڏونِ کسر مره بلي ما الذعار خم ررش وري 


لخر فلا بجر صَاجتُ الدَجَاجَة على دَبْجِهًا سیه ل e‏ 
پل لِصاجب الولو ن eT‏ د الذَجَاجَة إن اء وَلِصَاحب الدَجَاجَةٍ 


الْجُزْء النّاني / اكاب التَامن: الفَصب SS‏ 7۸۱ 


٤ک‎ 


ن س قِيمَةَ الولو ايضا ا وَإِن شَاءَ صَاحبٰ الولو انتَظَرَ إل 
الحا . ون اء اَن يسما الها (الجَوْهَرة). 

وَكَذًا الْبَعِيرُ إذا ابَلَعَ اَلَو وَقَيمَه اللَوَلوّةٍ ر ِن قیمیی گان اِصاجب اللوْلوَة أذ 
يذقح شاجب الور تيع ویره إن گان مر الوه شيا يرا فلا شيَءَ عَلَىٰ صَاجب 
عبر (الْحَانية). ولو أذخل رَجُل ل نؤج عرو في قَارُورَة رَجُل ڪر وََعَدَرَ ٳخرَاجهاء کو 
ِي قَعَلَ ڏَلِكَ يَضمَنُ صاب الأيجة قيمة اة وَلِصَاجب الْقَارُورَة قيمَة 
اللاو وت المَاروده واا ملكا 5 لَه بالصَمَانِ (الْحَانة) (انظر الْمَوَادً Ag YY‏ 
و۲۹) تفريم مَناة الولو عَنْ قَاعِدَة: : رل اشر الاك اشر الأحت) على كذ 
الوَجْه يَجَْمِح في هدا صَرَرَانٍ: الضررٌ الأَول: هو خرو الَجَاجَة مِنْ ملك صَاجِبهًا 
دون ذب ذلك بإعُطَاءِ صَاحِس الولو صاب الدَجَاجة بد دل دَجَاجته. 

الصَرَرٌ الّاني: : قر إخراج الولو ين ك صاجبو ون أن يما إا كات امنا 
عَلَىٰ الْعَكس أي بإِعَطًاءِ صَاحِب الدَجَاجَة لِعَاصِب الولو ٤‏ من للوي ال لرل 
بالنسبة ة إل الصرَر الاي أَحفٌ؛ لان ية الأو َو و أَزيد من قيمَة الدَجَاجة فَعَليهِ آز م ايار EE‏ 


1 


وقَض عير لِك على هدا أَيصًا. 


CE 


3 


E 
ل تخرج‎ 


Ce 


2 Ce 


سا 2 


- قاط بطي وَكرٺ وَل نکن يهن إخرَاجُها مِنَ القَذرِ بدونِ كَسْرهء فلِصَاجب 
لتر أبعي ية ية تال لاني وملك إن أبن بع اَذ با في كود الكن ينها 
العم في الأوځڌ عل ڌا لوجي خي ز رٽ رڳ في قاور اڪ و 
يمن إخرَاجُهَا يجري الحكم المَذْكورٌ (الَْانةَ)» وبع في مسال كَهَلِءِ اقل في | الْقَيمَةَ 
الكت فيها. 
لکن إا تات القِيًان: 
دا اتم الطَرَقانِ عَلَی د r‏ 
رَتقَسَمَ هما قِيمَتهُمَا قَبهَاء ون تناز عا باع المَالَانِ مَعَّا ور يمسم تَمَنهُمَا بالسَويّة عَليْهمَا 


7 


VAY‏ قوانين الشريعة الإلامية :التي انت تَحكُم پا الدوتةُ العلْمانية 
(الحانة ا بو السعوك حاشتة شِية كنز الطَحْطًاويٌ» وقد صورَ لال الأَجير ضور یلاع 


لاجو الور ل 5 لح َع ولو لاخر تاد نر ل حرج الأو ن اد دام حي 
یجب عليه صان البدَل گما اه ذا و ف في ملع الولو لا ٠‏ سق بَطنة على قول لِمَسَادِ 


الولو في الْمَعِدَة وَلِكَوْنِ حرْمَة الإنْسَانِ أغظَمَ ِن الالء وى على ديك أا لو بلع 
ا و راهم لخر وتوفي ركان مقار افص عَسَرَةَ دَرَاهم سق بَطْنْ الْمَيّنِ 


ويْخرح؛ لن ا والفضة > ا في الدة 
رَد المُختار والطْخطًاوي). 


اله (۴۳ :رواد لصوب لاجو إا تاها اَمِب بء ماا: إذا 
استهلّك الَاصِبٌ لن لوان لصوب أذ َل ْحَاصِليْنِ حال وجو لصوب 
في بد العَاصِب أو & مر الان المَفْصوب الي حَصَل جِينَ وُجُودو في بد الِب 
ما ت ا وال المَعْصُوب يِن كلك لو اعَصَبَ ص ب اح حَلة الْعَسَلٍ مَعَ 
خلا اترما لصوب يباحصا لعل الي حَصل عند القَضب. 


إن روابد الْمَعْصُوب ا ا لد و اَم الول 
لاص في بد الاس يغد لضب جي إصاجرها بني آّه مال الْمَعْصوب مه وَهَدَا 
الْمَالُ أمَائة في يَدِ الْعَاصِب وَاجبة الرَد. 

فونه مال المَعْصوب مه اش عَنْ ونه تَمَاءَ ماله وَكوئة اَمَاَةَ هُوَ لِكَوْنِ ِلك 
الرَيَادَة حَاصلَة ق العَاصِب بإيجَاد الْبَارِي تَعَالى» ويس لِلْعَاصِب فل وَصنع كَِرَاَة 

نظي مَنا: ر القت اليح ٿاب اَي في جر انر لا کون رك الشَحْص عَاصِبا؛ 
لته لس لِدَلِكَ السَحْص في هَدَا فعْلْ وَصَنْع. وََرَمُ ةمادن ٍصاجيو ققَط. 

ِن لو عى الْعَاصِبُ بوجو كَأنِ استَهَلَكَ هَذِِ الرَوَائِدَ او باعَهَا وَسَلَّمَهّا لاخر 
امتح عَنْ تلم الْمَالٍ لَدَى لَب صَاجِبه ياه كان صَامِتا (الطَحْطًاوِي). 


SOR 


1 


ر 


الجزءالشاني /الكتاب الثامن؛القصب ٠‏ ا ...إلا 
إيضَاح القَيود. 
١‏ - الرَوَائد: سماد مِنْ در الرَوائدِ معا أا مال الْمَْصُوب مه الي هُو صَاجِبهاء 
سَوَاءٌ كانت الرَوَائد المَذكوره مله موده السَمُن ًالصف وَكبر الْحَيوَانِ الْمَعْصوب 
في ي الْعَّاصِب» a‏ منقَصلة ٤ر٤‏ ارد وَالبيّضٍ وَنَمَرَةٍ البَنْسَانِ. 


ص 


ا 


يعني أن د زعي الروائڊ و دان في گؤنهتا مالا َوب ينه ها في کم 
الَمَادَة في يد اف لجر 

ماا: ل کر الْحيَرَانُ الْمَعْصْوبٌُ وَهَرّ في يَلِ الْعَاصِب وَازْدَادَت يمه أده 
الْمَعْصوبُ مه ولا يلرم الْمَعْصوبَ نه إِعَطَاء م مط واه اة اجر الْمُحَاقعة. 

ذلك لو عضب أحد الأرض المزروعة اها گانت المزروعات إصاجب الأَرْض. 

ولس لِلْعَاصِب صلب شَيءِ يِن الْمَصرُوقَاتِ في هَدَا السٍَيل. 

ا اا وقاټو في سريل فيه فليس له َه لَب الأَجرَة التي أعطَاهَا 
لِلْمُحَافَظَة عَلَيهِ. 

كَذَلِكَ َو عَّصَبَ أَحَدٌ تخيلا فَلَمَحَهَا وَسَمَاَا وَصَرَفَ في هدا الاب مَصرُوقاتِ 
کون الْمَحْصُولاث ملكا لِلمَعْصُوب من ولا بجی لِلْعَاصِب صلب الْمَصرُوكَاتِ أ 
(الْهنْييةٌ في الباب الثاني). 

۲- الْحَاصِلَة في ي الْعَاصِب: : وَكَوْنُ هذه الرَوَائِدِ أَمَالةَ وَمَالا لِلْمَعْصوب مه ميد 
بيد الق الاول: الْحْصول في يد الْعَاصِب. 

r‏ بى أن الْمَقّصود من الرَوَاِد هتا الرَوَائد الْحَاصِلَة في يَدِ الْعَاصِب. 

آئا الروَايد المَجُودة ووي في بد اْعَعْصوب مئ مث معدو ِن الَا في مح 
لْعَصّب» قَلدَلِكَ ا يجري في الرَوَائد الذكورة الاختلاف التي وَالرَوَاد الْمَذكورَة 


€ o2 


مضمو َه بالاتقاق» وقد أَشارّت الْمَجَلّهٌ في َلْهَا الاَتيْن إل ذلك يِا الروائك على 


الْوجْه المَشرُوح ا د ا ر ا ا 
يکود الِتَبُ في هَذِِ الصُورَة ِن رواد المَعْصُو ب بل يون عَيْنَ الْمَعْصوبٍه لديك لو 


oro 2 


VA‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمًانية 
َف الِب في يد الَْاصِب گا مَضمُونًا َو گان ذلك باد تعد ولا فصر َاُسَْرَطً في 
لِك الاستهلاك (انظر المََهَ )٩۱‏ كما أن َا عُصِبَتِ الزائ الْمَذكُورَة من َد العَاصِب 
گانّت مَضمُونة أَيصًا على عَاصِب الْعَاصِب (الْحَيريةٌ في الْعَصب). 

اقرف يِن الرَوَائِدِ المعَصاة المتَوَلدَة وَين اروا المنمصلة المَولدة: فرق الرَوَابِدٌ 
المتصلة موده عن الزائ الْمُنْمَصاة املد في الحم الاآتي: 

هو أنه لو اسَهْلَكَ الْعَاصِبٌ الرَوَائد الْمنْمَصِلَة أو باعَهَا لحر وَسَلَمَه إياهَا رم 
الصَمَان بالاتمَاق. 

أا لو ايلك الات الر رايد الك ار افآ وها ل ا ا 
العَاصِبُ عند الام الأعظّم . 
ما عند الإمَام ES‏ تعال: فيضمنها الغاصب: وڏ مَرَ في س الماد 
(۸۹۷) ایشا ذلك وبين آنا الأمثلة مح اد تَا 


اليد الاني: موده يعي اَن افصو مَِ الرَوَائِدِ في هَِهِ امَو هي الرََاِد 
الْمتَولَدَةٌ َيس الروَائد عير المولَدَقِ يعني أن ماع الْمَعْصُوب لَيْسَّث مالا لِلْمَعْصوب 
ER‏ 9 ت 

وَعَدَمٌ گوْنِ منَافِع المَعْصُوب مَضمُوئة مُطلَقّ. يغني أنه راء نَت الماع كوه 
N E N‏ ب هرا او اجره لخر وَأَحد اجره - أ عله 
ڈت کنر قاب قر انشرب ن طلا جز اعتاتترة انعکا 
في يدو شهرَ 

اکن إا کان لَْنْصُوبُ مال وَففي أو تيم أو مُعَدًا لِلاستِغلالِ کون مَافِعةٌ 


زا 


ا کرت ال هه اتر کر اتزر علب مم شین م مت 


e 
٠ 


(آد بُو السَعُودٍ عيبي الاي تانح اج الأفكار). 


ى 0~ 40 


الجزء الثاني / اكاب الكَامن: الْقطب A٥ ٠ ٠‏ 


وَالْحَاصل: كَمَا اَن ماف قوب عَلَن تا هو مَذكَورٌ في الْمَادَة )٥۹٩(‏ لَيْسَّتُ 
مَضْمُوتةء دل الْمَنافع أيْصًا لَيْسَ مَضعُرن 


کور ا E‏ © ه0 ر e‏ 0ے 
كن عِنْدَ ا اا کرد ال ال ااا ا 


وقد بين في ر الْمَادَةَ )٤۷(‏ الخلافُ لاقع في حال إِجَارَة صاجب امال 
الإِجَارَةَبَعْدَ م مرور ا ةمنهًا (الدی وعد الْحَلِيم). 
وَفي ِو الْحَال لو اجر لنَاصِبٌ الال لصوب ين حر قال لصوب ين 


٤ر‏ 1 ل 


* 


أتا مرك بالإيجَار وليه قَالأَجْرَةٌ لي وَقَالّ له العَاصُِ: م تأمڙنیء رانا عن مز 

الصورَة گان الول لصوب ون ِن لو yT‏ 
مده ارو اذَعَى الْمَعْصُوبُ مئه قائآا: ّي قد أَجَزْت الإْجارة ق انقَصاء المد وأنگر 
العَاصِبُ فلا يبل قول الْمَعْصوب ينه (الأَةر ويّ) وَعَلَيهِ دا گاتَتِ الروائد موود عَيناء 


سء أكات مُتصاة أو مُنْمَصِلة فما أنه يلرم رَذمَا ES‏ 


أَصلِهًا و تلفت في يَدِ بالتَعدّي کان صَاينا. 


وَالصمّ في «استَهلَكها» في فَقَرَة الْمَجَلََ َه رَاجع إل الرَوَاِدِ الْمُنمَصلة حَصرًا 
ع ارتام الأغظم وا وَفي ازجاع الصوير في هَذِوِ الْحَال اسيَخدَام. 


ر 


ن 


ا عند الإمامین ف فترجع م الرَوّائد عَلَى الإطلاق لوص اَن مدا الخلاف: 

- تون الرَوائد المنمَصلة مَضمُونة في صورََيْن اوا اها عدي الَْاصِب 
اهلها أو َا وََسلِيوهاء في َذِِ الصُورَة تكُون الرَوَاِد مَضْمُوةٌ بالاتماقء ملا: 
لو لدت الفرس المصوة فلرا فاع فن أ وشل اف كا الات اما 
بالاتقاق ركان امالك مُخَيّرا: إن اء صَكَىَ الْعَاصِبَ وَِنْ سَاءَ صَكََ الْمَُْري يمه 
وَقْتَ الم وَالتسليم؛ .عدي الْمُسْتَري إِلَمَايسَحَقَو تق بالّشليم ولا بح برد ا اڵ 
دون تشایم گا هو الخال في الْوَدِيعَق حَيْتُ إن ْنَع لا يضمن الوَدِيعَة جرد بوه 


oro 2 


۷A٦‏ قَوانبن الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعْمانية 
A [|‏ فوا اسراف فی سی س او ا ت 


اها بل يلرم ٠‏ الَمَان في حَالَّة سيم الْوَِيعَة لِلْمَُْرِي. 


| 2 


سوالٌ: بها آله َس في بيع الربادة وشليوها توي ليد الَْاِكِ تون هذ الزيادة 

وه في بد الْعَاصِب اما گان مِنَ اواب عَدَم روم الصَمَانِ؟ 

جَوَابٌ: لما کان في إِمُکانِ ْمَعْصُوب ماحد امال المَعْصُوب يِن بد العَاصِبٍ 

وذ َا تمك ابام اليم أَضْبح ذلك تيتا ليد اميك (الَكا). 

انها : يكو مَضمُونًا في حَالّة الْمَنْم بعد الطَّب. 

َو لَب الْمَالِكُ الرَوَاد الْمُقَصِلَةَ مِنَ الْعَاصِب وَمَتَعَهّا الَْاصِبُء 
مکی یبند رق کن اب وز قت باذ ف 
َا الرّوَائد الْمتَصلة فَليْس استِهلاكها مُوجبًا لِلصَمَانِ عند الام الأعْظّم وعد 
الإمَامَيْنٍ هو منرم لِلصََانِ. 

َقَذ بَتِ الْمَسالَة في سرح الْمَادَةٍ (۸۹۱). 

وَتفصِيل بيع الرَوَاِد ال وَتسليوها لاخر عَلَى الوَجه الآټي: لو باع الْعَاصِبُ 
لصوب مع ةة ينا حر وَسلَمَة ياء ِن اتا مَوْجُودَيْنٍ في بد الْمُسْتَرِي 
OE Te E‏ 5ة ڪا إن تلا في ي اْمُشتري گان الَغصوب 
SS O EE‏ ب قيمة الْمَعْصوب وَفْتَ الْعَصب. ون سَاءَ صن 
اي ية وَفْتَ بض أيه ولس لِلْمَعْصُوب ينه عِنْدَ امام الأعْظّم تَضوِين 
الْعَاصِب الْقِيمَة اراد اَي اسََهُلَكَهَا الع رًالتسليم. ۰ 

لاه َا كان لا يقابل الضف سَيءٌ مِنَ TS‏ 
ولال تا المد كورة مهوا 

ا في اليم فلا حِصَهَا مِنَ الثمَنِ (أبُو ارد 
وفيه دلي حر فَليرَاجَع 

ا عند الإمَامَيْن ET‏ لقَيمَةَ الرَاِدَةَ اليم والتشليم . 


چ 


گر لاا لایب وکیا 5ذ رت انوب تلن انيز سداد الْمَعْصّوب 


ا 


:ليغا بعد 


N. 


a 


الجر الثاني /الكتاب الام الْقَطبأ VAY ٠...‏ 


وَزِيادټوء فان الْعَاصِبْ بدَلِك معدا وَيكون اما للرَيادَة اة وَالمُتصلَة أيضا (أبُو 
السعُودِ الْوصرئ). . ٣‏ 

ولو طلا الال وا المَعْصّوب المْتَصلَة رخا قط انر ولم عط 
العاصي اها وَلقَت في بيو قا يره صان هو اة :الما مام؛ لاله لو 
المَعْصُوبُ مه ارياد الْحَاصِلَة في يَدِ د الْعَاصِب كَسَمْنِ الْحَيرَانِ الَْعْصوب لا يعد 
الا فاا وا ي E‏ 
ولي ا أا اَم عل العَعْصُوبُ ين الوا دة ودا وط ا بها مع صل 
اَْعْصوب» فما ن رمَا م تخ أضل اضرب منك اززج اراو الذكوةة ا 
يك في د ِء غي لو ڪر اين لصوب الي سين في ي الِب بغ 
الطلّب وَالْمَنْع َر الصمَان (رذ ذالْمُحْتَار والْجَوْهَرَة). 

مَلا: إا اسَتَهَُكَ الْعَاصِبُ لَب الْحَيْوَانِ E‏ ك 
المَعْصوب في يَدِوِ أو تَمَرَ اتان أو الْكَرمَ 6 لصوب ِي حل حال كن اضرب 

في يڍو فَيْرَمٌ رده ِصَاجبو عَينَا | گان مَوْجُودا ودا اسَهکه ينه مَنه. 

وَيستَمَادُ مِنْ ذِکر كَوْنِ استَهَلاكِ رَوَاِ المَعْصّوب مُوجبًا ا الال 
مُطْلَقًا أن الرَوَائد مُسَْلرِمَةّلِلصَمَانِ سَوَاءٌأَحَصل عَيرْمَا َم لم يَحْصل. 

ا لر ف ادا ة فما صوفها وهي في يد الْعَاصِب» أو عَصَبَ رَوْصَة يٺ 
أفصاد ركا في بيه كق ِب ارت وقح الأغصان وَاستَهاكها فما الصُوفُ 
وََتِ الأَعْصَان مََة رى صَِنَ الصف الَذِي فص وَالأعْصَانَ الي كَطَمَهَا في الأول 
(الهداية العيني العاية مَجْمَم الأَنهّر) ولا د فة في بام ان لاف وار على ق 

ذلك إا أَخَد أَحَد السريكين لبر الْمُسرك يتما نعلا وذ خد لها مسقلا وََسَجَّتِ 
ابقر وهي في يَدِيء قَلِشريك الثاني خد جِصَهِ ِن ابقر ومن تَائجهَاء كما اَن لَه َضوِينَ 
e‏ لبن أا ناوي الجديدة: 

وَتعْبيرٌ الإستهااك في لمال للا ختراز عَنِ التكّف في يد الْعَاصِب بلا تَعَدٌ ولا تقصير 


e 


VA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


ا ا ی و ا 


القت عن الْوَجو المُحَرّر ر قلا يلْرَمُ الصَمَان عِنْدَ ية 

e o 
ال ابر وة ثيل َد الماك وبا أن يد ِكِلَم تبث على الرَاثي المَذكورَي‎ 
ا في إنگان الَْاصِب إرَالَنها (الهداية ا‎ 

سوال: و وَمَعَ أن ماد هدا الدّليل وُجُوبُ الصَمَانِ عَلَى الْعَاصِب إا كانت الْفَرَّس وَقَتَ 
الْعَصب حَايلا؛ ليد ااك تا عن انل قَما بب في َدعَب تضمو علب 

ن ا َم يكن الْحَمْل قبل الانفصَال مالا قد يَضدق علب ثاب اليد عَلَّى 
مال الْعَيْر (الْعبِيّء وَالْجَوْهَرَة). 

أا عند الومام اساي ايان رواد الْمَعْصُوب IE EY‏ 
مْقَصاة؛ لن ا الام عب رَةّعَنْ إْبَاتِ اليد عَلَى مَال لعي بدُونِ إذْنِ صَاجيو. 

الخلا بين َة وَالَاِيَةٍ في هَِو الصورَة ائ عن اختلافهمَا في تَعْرِيفِ 
الْقَضب. انظ ND E OEE‏ وَالْهدَاية). 

كَدا لَوْ أَعَارَ الْحَيوَانَ الْمْسَْرَك بيه وَين اتر لاح ليكب فَرَكبة وَوَصَعَ ذلك 
ال YS‏ 
رلا قير فيضم نُقَصَانَ قيمة الْحَيوّانء ولس لِلَرِيكِ َضْوِين قيَة اللو سريكه وم 
ا َع ي الريك اؤ حص اماع عَنْ ليو لياه مذ الطب (النقِيح 
السود الوصري). 

ا لها وَاستَرَدمَا الوت فة تاخ اشا 

بمُقََصى الماد ٠ ٠(‏ مَل الذي حَصَلَ عند العَاصِب. 

RE‏ له احق في اشترداو َة مَعَ تَحلها؛ لان الح وَالْحَليَةَ المَذكُورَيْنِ هُمَا 
مال لمن أخرَرَخُمَا حت AE‏ 


الى ما َا الدة اأ الاَتية: هو أن التَحْل ولل کلاهمَا مُحُرَرَانِ في هلو 


لجز الثاني /الكتاب الشامن: لقص ٠ ٠‏ ا ۷۸3 


ے 


ES‏ ا 


في الْمَادَة اة فليس الل ف زاو عار e‏ ورا 
نلوك ويو انال رع يناور ۰ لکن ذِكُرَّمَا ينتار یکر اشر 
راو وگا: 


إذ إِنه َو وَصعَ شَخْص ` حلي في مَل ليَجَْمعَ فيا لحل قَاجتَمَحَ في الْحَليَة تخل 
التخل إصاجب َكَل لبي 
وَقّڏ جُول لِلْمَعْصُوب ينه ن أ 


ء٤‎ 


حق اخ الْعَصل الَذِي ي يَحْصل في ب العَاصِبٍ لن الْعَسَلَ 
لوال 


بمقتَضی الْمَادَّةٍ )٠۳١١(‏ هُو ملك لاحب التخل» ِن هَذًا المتَالَ هُوَ الت 
ا الا 


E a RE :)4۰ ۰5 


0 ک2 وور 0 رو 
E CF‏ 


ي أن عسل التخلِ لي تنجد مَارَى في رَوَصَة من د تفا دون عَمَل لِصَاجب 
الرَوْضصَةَ هو کَمَا کر في الماد )10( اِصاجب الرَوصةَ؛ لکونه ا من نافع 
الوص وَيُودي صَاحِبُ الرَوْصَة ليت الْمَال عَشْرَه السرعِي عليه دا خد حر دَلِكَ 


العَسل وَاسْتَهلَكۀ ان صَامِنَاء كما أنه و اسْتَهْلَكَ حص الات الْحَاصِل في مَزْرَعَة آخر 
بسي صَاجِس الْمَزْرَعَة وَعَمَلِهِ گان ضَامِاء آم امن صاب الأزض سي وَعَمَلّ 
في في حول ذلك الَاتِ فلا صَمَانَ (انظْرٍ الْمَادَةَ )٠٠٠۷‏ «الْهْجَ» RA‏ التي 
ا يت من تفا في َك اح هي َك صاب الأرضء وَل تفاس على التبا الثايت 
في الأزض بتقسه» فل 5ا اد أخد تلك الأشهار واشهلكها هة الضماد: كما 
اناا ١۲٤۵‏ «التبي. 


وس 


في ِو الو مَسالتان: 
و کون دَلِكَ الْعَسَلِ ِصاجب اللرضاوا ع اند لوالا هاعر 
مراقق حت إل شيع اة عضب كذ درت هتا عا ِن الوم بأ العمل باخ 


ت م 2 oro‏ 


4۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
ولا يلرم الخد صَمَانة. a‏ 

چو وم | . مو o ٤ A ES‏ ہو ع ر RE‏ و س 

لإانه يشترّط في لزوم الضمَانِ أخذ الشىء واستهلاكه على أن يكون ذلك الشىءَ ملكا 


L1 


° 2 1° 0 ر‎ e ا 9 ت 2 و‎ ۳ e 9 رر‎ Tf of A 
لاد أي أن لا يَكون مِنَ الأمْرَّال المباحة الى يجوز لكل إِْسَانِ أخذها واستهلاكهاء وقد‎ 
۶2 2ه‎ 0 E A EE O 
شير إلى ذلك في الماد (۸۸1) بقوله: (مَاله).‎ 
ر او رکو ر ا وار رو‎ ٦ ر ا اک 4 ع رر‎ e 
وعليه لو نر أحد على الناس تقودا وَبَسَط أحد ذيله وهيأه لذلك» فالنقود المَذكورة‎ 


الزِي َم يهي ذلك فَلعَيرهِ حدما وَلا کون الآخذ عَاصِبًا. 

کہ کو ٢ہ‏ ےر ر کہ و رہ ۹۴ ر ے٣‏ ال وه ےه e4 <f o>‏ < 

إلا آنه َو جَمَع يله بعد اَن سَمَطَتِ النقود عَلَيْهِ بقَصِ الا ختَرَانء فلو أَحَدَهَا بَعْدَ َلك 
اح کون عَاصِبًا لِصَيرُورَته ذلك مالا لها (انْظرٍ الْمَادةَ ) وَسَرْحَها. 

ےا ٣‏ ر ر کر ےا وایی و چار € وره ر و 9 یو 

ذلك لو اعَصب أحد كلبا مدربا لاخر واتلفه يضمن (الفيضية). 

6 و ۹ ت اش E‏ .8 م2 ka CE‏ ۹ ت ۰ 

ثانيه): ازوم الصَمَانِ على تقدٍير اسْتِهلاكه» وَهَذِو الْمَسألة قرع لِلْمَادَةَ (۸۹۱). 

ركا أن العسل هذا لسن كالصد فلس هر كفن الد اا لان الط اكان 
> ور ر ی ا چ ر کو ر ر € ار 
يطير فلا يعد مِن مَتافِع الرَوْصَةء كما أن بيص الطير لما کان يَصِيرُ طيرًا وَيَطير أَيْصًا فلا 
رر 3 7 0 © ° 
يعد أَيصًا مِنْ مَتافِع الرَوْصَة بل هو في حكم الْمُباح. 

ويقهم من التصيلات الْمَذكورة أنه و أَحد التَحْل الْمَذْكورَة حص اح كان مَالکا لها 

وَلَيْس لِصَاحِب الرَوْصَة اسْيَرَدادْهَاء؛ أن هَذِهِ انحل مِنْ قبيل الصَيْدِ وَالصَيدُ ماح 


هفص الماد (۱۲۹۷) لكل أده وقد كان قول الْمَجَلَة: (عَسَل الَحُل)ء وَعَدَمُ 
فولها (اللحل والعسل) ماعل هدا 


Ê FF 


الجر النّاني /الْكتَاب القَامن؛ الْقَصبا . . . V1‏ 


الفصل الثاني 
في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار 
با أن الْمُجْتَهِدِينَ مُحَْلِفُونَ في جَريَانِ الْعَضب في العَمَارِ رى ئه يرم بيان هَل 


اخلاقاتِ مهم الماد اة كما ينبي 


نک الازل. ان ا5 :ا ي أنه يرم رَد وَإِعَادة العَقَار الْمَعْصوب لِصاحبو دا کان 


2و 5 0 


إن لزوم ا اااي مر متمق عَلَيه. 


ع 


وَهَدًا الخلاف هو الْمَبيْنْ في اة ار اا 

ر وان غ الْعَقَار م مو جب لِلرَد وَالإعَارَة بالاتمًاقِ (القَهستاني) 

الحم لقاني: صان ال: ولا جر E‏ 

ليه لو دل أَحَدّ کار لار اة اا رذآ آم فیا بلا اذ بکد عد درگ ا 
عند د الام ٠‏ ر والٍمام ي يُوسف مُغتصبًا للك الدّار (الهندِية فی الاب الثالث). 

رفصل يك إا لف العمَارُ الْمَعْصُوبُ في يد الْعَاصِب بلا تََد ولا تقصِيرء كما 


سر 2 


َو عَمَرَ اَل الأَرْصَ الْمَعْصْوبة أو أَصْبَحَٺ أَرْصًا رَمْلِيةَ لا بُمْكِنٌ الماع بها او سَمَطّ 


وه ۶ 


ET‏ اَن الْعَمَارَ لما کان قله وتخو 
N E‏ هک 
حقو يسَحَقی الْعَصَبٌ دون إيقاع ِل في الْمَجِل. 

e‏ فغل هدا آل رى أن إرَالّةَ يد الْمَالِكِ في العَمَار يكون 
بإخراج الْمَالِكِ نه 

ااخون فارز ي موو تا تر ي تددو 


م 


oro 


۷۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
عليه وَِنْ حَصَلَت إِرَالَ اليد الْمْحِمَةَ ة في العقَارِ بخرَاج الْمَالِكٍ مه قان َه الإرَالة 
َم تَحْصل بعل ذ Ns‏ 

وَلِهَذَا لمح أَحَد خر مِنْ دُخول دار ار ن آغزٍ اله أو اعد ن المالك وال 
وَصَاعَ امال فلا صَمَانَ (الْبرَازية) بيب س» وَإِتمَا لم ي يَضْمَنِ الرَرْعَ ا في عَصب 
لض والگزم؛ لأنّهُمَا َم يقلا عَنْ مَحِلَهِمَا أو في حم العمَارِ (لْمَهُستاني). 

إل اَن استيااءَه على الْعَقَار ت م مَقَام E NN‏ الام مُحَمَدِ وَيَلْرَمُ 
الْعَاصِبَ صَمَان الْبدَل أَيْصًا. 

ل اسك اح في دار خر أز وصح نيعا فيها فد بت ليد الْمْبطِلَة على الذَّاي 
وما كان مِنَ الْمُحَالٍ اجْيَمَاع يد مُْتَلفةٍ في مَجِل وَاحِدِ فَيْرَمُ رَوَالُ ي الْمَالِكِ بالصَرُورَة؛ 
لن أحَدَهُما مُوجبة صان وَالأخرَى لَيْسَت بمُوجبة له بخلاف اماع ادي المَُوافَة 
قَجَاِڙ گالشَرِيكيْنِ في عَيْنِ وَاجِدَة ِن جنس واج (العَيَيّ). 

وَتَحْصْل في ِلك الْحَاَة إِرَالَهَ الْيَدِ الْمُحِقَة كما أنه يسَحَمَى نات الي المْبْطلَة 
(الهداية ولعي راك e‏ ُو قول السَبْحَيْن في َير لوقي وقول مُحَكَدٍ 
في لوقف (الْقَهُستاني مُلَحَّصّا 

E‏ اة إنبَاتِ يد الْعُذوَانِ في تَحَقَق العَّصْب كَمَا 
َال کک الشَافِيِيٰ وَل قال بدَلِكَ لَلَرِم اَن يمول بِصَمَانِ رَوَائِدِ ا رن 

وله الإمَام المَذكُورُ ُو تفس ما قال الام الأَعطَمٌ ِن أن العَضبَ يَحَقّق بوَصَفَينِء 
َي رة اليد المُْحقة وَإِبَاتِ اليد الْمَبْطِلة (الَحْطَاوِي). 

لوتام قر وَالأبكَة الثدكه آي: الإمامُ مالك وَالسَافييٰ وَأحمَد رَحِمَهُمُ الله 
َعَالَٰ َد قَالُوا گالومام مُحَمَدِ بِصَمَانِ الْعمَارِ بسب الْعَصّب (الْهداية) إلا أنه جد بين 
الام مُحَكَدٍ وبين الأَبَِة َة المُسّار ر الهم ولاف في اليس ئذ َب الوم السَافِعِيّ في 
عَصْب العَقَارِ إل الاكََمّاءِ بات اليد الْمُبْطِلَة قط وََم ير لَرُوما لإرَاَة اليد الْمُحِمَة فيه 


ا ےك 


ما امام محمد ا بات اليد الْمُبْطلة إلا 


الجزْءالفاني /الكتَابالفَامن لطبأ ٠... ٠.‏ 


کم 


انيلا في التار رم مقام ازا اة 


ت 


مر الاختلافي: تَظهر كَمَرَةٌ الحتلاف a‏ مع الإمام مُحَكٍَ وَالأَكَة اة في 
الشا ااي 1 

الْمَساة الذوى: إا قر أَحَد بعصي دارا ويو اها وََسلِيمها له انكر الْمُْتَري عَصْبَ 
بائعو الدَارء وَكَمْ يُمْن الْمُِر لَه بات کون الدار الْمَذكُورَ ل 

يعني لين على ذلك النْمر إِعَطَاءٌ ية الدَار المَذكُورَة لِلْمَعْصُوب مِنه؛ لاله َم 
حول ذلك الشخْص بلك الدار أذ م عير س َنَم َحْصل التلف للف هتا بيع الدار وَتَسلِيوهًاء 
بل حَصل بِسَبَبٍ عَجْز الْمَالِكٍ عَنْ بات مُدَعَاه بالبيتة. 


اک 0 


الاتى ی زات لصوب ب انلك الد ینگ ی ا لَه اسرد الدار مِنَ المشتري؟ 
ما عند الإمَام مين مُحَمَدٍ وَالسَافِعِيّ فَيْرَمُ الصَمَان (الهدَايةء الْعَييّء اديه في الاب 


E 
* 


کک 


کک 


2 


الرَابع عَسَرَ 

کدوک عر ای لیب کی وای ی یوان کت ر 

المسالة الكانية: وائ الْمَعْصُوب عند الأِمَة الْحفية عير مَضَمُوئَة وَعِندَ الإمام 
السَافعِيّ ا شرح الْمَادَوٍ .)۸۸١(‏ ۰ 

ویستفتیٰ من مُسْستيّاتِ صَابط ( ولا کون الْعَقَارُ مَضمُو م ا الْعَصّب): 

-١‏ إا گان امار المَعْصوبُ وَفماء فَالمتوّى عَلَى مَذْمَب ا ر ا الَمَانِ 
إلقَضب a‏ 

وعَقَار اليم في هَذِو الْمَسألة كالْرَقف (الدر الْمُنَقّى). 

ع أو عَصَبَ اعد الا اوت وت وه في بو باه سكاونة رم الشتا 
وَكَدَلِكَ الَمَار الي هو مال ليم او ۾ معد لِلاسيغلال يون مَضمُوئًا أَيْصًا لصب 
زنر 

يون الَقَرُمَضْمونا في ت صسائل: 

-١‏ إذا کان الْعقَارٌ المَعْصوب مال رقف قب يکود ضموتا وز َب في بد الِب 


ZE‏ ونين الشريعة الإلامية التي كانت حم بها الول العلمانية 
إا ب و ر ی ی ا ی 
ودا حم عَلَى الْعَّاصِب بصَمَانِ الْقَيمَة عَلَى هذا الْوَجْه شري بِهذِه الْقِيمَةٍ عَمَارَا 
َء فف وَيكود مَُْوًا عَلَن وجه امار الأول (الطحماوي). 
۲- إا گان الْعمَارُ الْمَعْصو ب مال تيم يَكون مَضمُونًا َو لف في يد الْعَاصِب بلا تَعَد. 
۴ کان الغ صرت غار دا للاستغلال يکود Ea.‏ 
-٤‏ إا بيع الْعَقَارُ الْمَعْصُوبُ من تَر وَسَلَّمَ له يون مَضمُوتًا؛ لن اليح داليم 
اهاد (الطْحْطًاويٌ). 


-٥‏ إا انکر الُْسْتَوْدَع الْعقَارَ الْمُودَع کون مَضمُوتًا ولو گان قَذ ل عدرل بلا تعد َد 
واا وا ماه الوَدِيعَة عَلَ الخلا في الأَصح (الطَحْطًاوِي). 


٣‏ ٳڏا حك الام ن امار مدعي بء عن اة اسهد َل گنو َك 
جوا عَنْ شهاداتهم لزم E‏ 
انزو مختد این ون راما عَلَى قول ابي حَنيفة وبي يُوسفَ 
فَکَانَ إتأدقا والعقار ي يُضَنٌُ به (الْعِنَايةً). 
الشاهد ينه عل اَن امار لَه لا قبل ب ب ولو كان عَصبا لَقَبلّت وَالعَمَار بد يضمن بالإتلافِ 
(المخْطاويّ). 


ا 


إن الْمَسَال ّي وَصحْت آنا هي في ان ات ارف أا الكعال ال في 
e‏ 


2 او ی ن رر تو شر ره 
على سيل المُسَالَة كما فِي الا سن الكريمتين: تلم ما یی لا آَل ماف َفيك ) 
روو ر ورک ملا [الشورى: 4°[ 


[المائدة ۰ ل وکرو سز سد 
راعذ لري قان لضب ل عبار ا کن ق اكاب 


م 


الجزه الثاني /الكتاب اشامن الْقَطب TE ٠. ٠ ٠‏ 


© ر 4 


لا تعر في ذلك رايد الماك وَعَلى هدا انى حفن الْعَصَبْ في العَمَارِ أَيْصّا 
ا ايج الأفكار) (. ۰ 


o) Û |‏ المَصوبٌ إن گا عقارا لم ِب إل صاجبه بدونِ تغيیره 
| ي و 


تيص وة طرأ على يةك لار فصان بصن ااب وفغلو بِضكن فصان | 


ار رص 


| 5 قِیمَيه؛ متَاا: َو ماحد ياد مِنَ الدّار لي عَصبَهَا او اندم , IES‏ 


| قيمقها نقصَانْ يضمن مقار النقَصانء كَدَلِكَ لو اخَرَقّتِ TEE‏ 


ر3 


1 2 و ھ 2 ت 


ر ق 4 1 کشر زیر و ایک کر را 
في الماد )۸٩۰(‏ وَقَّذ وصح آنا اَن اَي ية ية راشاي مقون على مدا الْخُكم. 


کر 


و اة ۴ غص عَصْبا وَأقَامَ فيا اَم إخرَاج ذلك الشخصِ 


o 
ge 


4 نليم امار إصاجيو. 

إا را فصان عَلَى ية لار ِنع العَاصِب ولو گما لو گان بسكا أو 1 
كايو كني أن إ5 قات فو جز من ية اضرب ضين تاي تنا 
يمه (الْقَهْستَاني) وَهَدَا لمان ن لس صان عَصْب بل هُوّ صان إتلافي. 

رَالْمَادَةٌ )۹٠۷(‏ فَرعٌ لِهَذٍِ اأ لمَادَة أيصَاء وَهَدا الْحْكم لس مُحَصًا بالْعَمَارِ فهو جار 
أيشا في الول ماهو مُصَرَحّ في الَادَو(٠ .)٠٠‏ 

فلو رة فع الراب من اض ابره وام كن يراب ية في آي المَضي إن صت 
لأر رفيو صن التقصادء وإ َم تقض قاد ٿييء عليه ولا بو مر پالْكبْس» ون قال به 
عض لاء وإ گان لِلتراب ية في َلك المَوْضِع بَضكَن قيَة تَمَكَنَ | لضان في 
الأَزضٍا اڌل يکن ومن حفر حفر زعي عير وور لك پارو يلصاد َقَوله: 
ار َو لم يَصرَ ذلك بارخو ا شي يءَ عليه (الْهنرِيةٌ في الاب الثالثِ). 


م ر r/o‏ 


۷۹٦‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 

وله اکان الصا الَِي ا الْمَغْصوب ع E‏ 
إتلافا لِلْمَعْصّوب بو داري قَالصَمَان مُحَمَقّ بمقتَضصَىٰ المَادَتَْنِ (4۱۲ 4۷) وَالاَئِمة 
الح وَالكَافي مون عا هدا 

لکن اكان صان الَذْكور ود نع قي الَا اذكو رم صان لقان كضرا 

أا إدًا ان مکاولا ربع تيميو أذ خر ولم كن مرن انال الربوة على ما ُو 
مُوَصح في کج الاو )٩۰۰(‏ عضوب ينه مير في تز اقا الكذگور تجن 
الْعَاصِب کل قَيمه قيمته وَأخذِو الْعَمَارَ وََضْمِين العَاصِب نُقَصَانَ قيمَته. 

م: ودم اح مجلا يى الَا انلو آي صبها آذ أو ربت شاه أو مله فطراً 
عَلَىٰ قيمَتَهًا فصان کان صَامِتًا مِقَدَارَ النقصَانِ بالإْجُماع. 

إيضَاح القَيُود في المتال: ۰ 

ا اما ی هدا التَعْبير اختَرَازيًاء لو عَّصَبَ أَحَد دار خر رکتتقا ا 
اهلك ا تاها كلدك الُغْص تضرية ااصِب قتا ياء الكفدم مب ا 
تضمین ق ATE‏ ائم (الْمَجُمُوعَة الْجَدِيدَة). 

IR‏ : گا إا سکن الْعَّاصبُ الدَارَ ولم َنَم بسب سکَتَاه بل انهدَمَت 
أ طا على قيمتها فصان باك اة لا يرم الصَمَان عند الكَبَْْن. ۰ 

َو ارقت الدَارُ الْمَعْصوبة وَالْعَاصِبُ سَاكِنٌ فيا بحري َقَعَ عِنْدَ الْجيرَانِ أَوٍ 
انَْدَمَت بزلْرًال فاد يْرَمُ الا ا 

وكا كان قد ذُورَ في الْفِغْرَة الَانية مِنْ َه الْمَادة مها فيد فيد صنوه وَفِعْله» مَعَ 
الوت مَضْمُونٌ عَلَىٰ الْعَاصِب عند امام مُحَمَدِ إذا طَرَاً عليه فصان أو تَلَفَ بلا 
نع اعاب َون امَجَلة د حت في افر الْمَذكُورَة براي الشيْحَينِ. 
ويرم صان الثقْصَان الْحَاصل بصع العَاصِب دود لْحَاصل بلا صني 


ر ەە 


e‏ ق انلف القاصت: 


۰ 


الجر الثاني / اكاب امن : الْقَصْبُ i‏ 4۷ 


f4 <f ای‎ 


مَبْطِلَّة عَلَبِء كما یكون الذي الح مَضمُونًا بإنلافي كَذَلكَ َو 
TN‏ 
وَل قار مع أله عير فون لضب لمُااَةٍ ة عَدَم إِمْكانِ إِرَالَة ال الْمْحِمَة 


2 


ا مون وتلاف (الهدَاية ك 
-٣‏ معدا التقصًان: يسَْقَاد ِن هدا آنه لا يُجْبر الْعَاصِبُ عَلَی بائ اذَول. 


ا 


وطح ديك في کن الْما5ة ۸۸0 وي سب ٤‏ 

ذلك لو اخَرقَتِ الدَارُ مِنَ التار الي ادها الْعَاصِبُ الا ا 
بالإخاع؛ ل عقا اْْصُوبَ في زو الال کون ذ أت ِن طرف الَاصِس َه 
تی عل گنو موتا نکد (الْهدا يه) انظر الفَِرََ الأَخِيرَة مِنَ الْمَادَةَ ۲٠(‏ 4۰). 


وسَوَاءً اوقت التَارُ گالْمُعتَاد م على خلاف الماد قَالْحَالانِ مسَاوِيَانِ ي 
الْحُكم» وَقَذ در ذلك في الْماوَى مُطلقا على هذا الوَجوِ. 


َي أنه إا احتَركَتِ الدَارٌ ِظَهُور الْحَرِيق على إِخْدَى الْحَالَيْن رم الْعَاصِبَ الصَمَان. 
اکر خرب وناج راید کر یه عل رخو تعدبا شا 


وَالمَرق: أن مه الاجر في المَأجُورِ مُسَيْدة إل عفد زو 
الْعَاصِب في العَقَارِ المَعْصوب فير مَسرُوعَة وَظَلَمّ. 

كن لو ارقت الدار المَذكُورَ ءبظَهُور حريق في الي لا يرم الصََان ِن شين 
ا عند د الام اثالث يلْرَمٌ الصَمَانء كَدَلِكَ لو اجاح اليل البْسْتَانَ الذي اعَتَصَبة وَاجتَرَفَ 
واناد أو اجْتَاحَتٍ الْمِياه رص الْمَعْصوبة فَطَرَاً على قيمَتَها نُقَصَان أو بَقَيَتِ 
ارال ت مياه بالکليق ايارم الصمَان عند د السَيْحَيْن (الهنْيية). 

وحكمة قَوله: «النَارُ التي أسَعَدَهَا العَاصِبٌ» في مَذِو الفقرة: أنه لو وَقَعَ في العَمَارٍ 
الي عَصَبَه اح الصَرَرُ المَذكُورٌ في الَمِفَرَةَ مَذِِ و الصَرَرٌ الْمَذكورٌ في الفِقَرَةٍ الأولى 
بفغل آخَرَ عير العَّاصِب يلرم ذلك الشَحْص الصَمَان عند السَيْحَيْن. 
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< 22 ۹ ت E‏ 2 2 ۰ 2 ا 2 ا ی 
اما عند امام مُحَمَدِ فالمَالك مير في ِو الصورَة فَلَهُ آن يَصَمَنَ مَنْ شَاءَ مِنَ 


ن 


را 


لقاب وَالشَخْص الآخرء كما لو هَدَم أَحَدٌ امار ئ غص الات ومر ف د 
أي في يد الْعَاصِب. أو قَطَعَ أَشجَارَهُ كان الْمَالِكُ ءُ مُحَيرًا عند الام محم إن شَاءَ صن 


ا س ع على املف با صن 
هره والبزازية ية في أوائل عضب الهنرية ه في اَوَاخر لباب الأول من القَضب). 


۶ ې ڪه 


| اة( 4۰): إل كا الَْعْصوتُ اشا ركان لماص ناعلا بء ورس فا 


5 و٥‎ 


اشارا و ومر ك مرا بالأَرْضٍ قَلِلمَغصوب ينه أن 
عط قيمته مَس مسق للع وَيَضبط الَأَرْض كن ل كائ ية الأضجًار أوٍ اليا 


ن یع الزن 565د تاکر رغم سیپ کزمی کو حیندل ينيز لِصاجب 


البنَاء أو الأَسجَار ا أن يُعطي قِيمة يمه قِيمَة الأرض وَيكَمَلْكَهَا ويتَمَلکها 


گاد: و آنا اَذ على رص ارو ر ر ايد مِنْ قِيمَةٍ 
العَرْصَة ثم هر لها مسق ق اني بطي ية العَرَصَةٍ 


2ol‏ ڪ 


دا کانَ المَعْصون أرما مانا e‏ 


إل ذلك من الْأَشجَار» وَكان فَلبها عير و مُضِرٌ بالاأزض يُوْمَرُ العَاصِبُ دى الطب َيِا 
في الخال ليرد الأَرَضَ قارعَةً مِنَ اأبنية وَالْأَشجَار وَلَوْ كانت قَيمَةَ دَلِكَ أَكَتَرَ مِنْ قِيمَةَ 
لاض (الطْحْطًاوي). 

َلك لَيْس لِلْعَّاصِب أن يَمَْيِع عَنِ ا 


قيا بیو وأشجاره ايد ِن ية الأرضٍ» گا أ O E‏ 


السَجَر بدَاعِي انها تابعَة رض وَأَن يطلب تَمَلكَ ق الای و اقا ا 
مُضِرٌ بالأرضٍ (الَهْجَة). 

إلا آنه إا كان قلع اة وَالأشجار مُضِرًا بالَزض فَلِلمَعْصوب من - كما هو مَذكُورٌ 
رة الا ية - حي تملك الأبية وَالأشجَار (الَحْطَاوي). 
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انجُةٌالاني /انكتا بالثّامن:الْقَصب ٠...‏ 7⁄۹4 

ذلك لو عرس أَحَد تعبا في الْمَوَاضع التي يراكم فيها لطن ِن الْحَاََ الظَهِرَة 
لته الذي يجري ماه على طَاحُوة اخ قَلِصَاجب الطاحوئَة حَق طَلّب رفع وَقَلم ِلك 
اجار (الجموعة ا 


5 4 
2 


e ORE RG‏ بتاءَ في عَرْصَة لِرَوْجَتو مِنْ مَالِهِ بون إذْنِ منها وَنوفيّتِ 
اَذَه بغ دك قك الور الْرْصَة بيَْهُمَا قَحَرَ ناء في حِصَة الْوَّارثِ ال حر هراد 
صَاحبُ لاء ء قلع ب باه وَکان قلع لاء عَيْرَ مد مُضر بالأَرّض» ََيْس لائر الوَرََة َة اَن يطلا 
إذحال الْبتاءِ في الْميرَاثِ (المَْضِية). 

إيضَاح القَيود. 

۱- الأَرض: ها التَعْبير ليس اخَرَازيًا من جهة؛ لاه لو گاٺ دار اح في بَدِ آخر 
ملا اذك صَاحِبُ الدَار الْمُنْتَأجَرِ السَاكِنَ فيا وير حَائطها وَسَقَفِهًا على اَن يَحْيبَ 
مروف لس ا لار ها 

ال٤‏ لْمَذْكُور إدّا گان امير م بالئار نقلح زق EE EE‏ 
أخذه تفه ا 


٣ 


ا 

َا إذا راد الْعَاصِبْ تقض الْبنَاءِ رَد الذع على حال الأصلي» فينظر: 

را كم الام له يس لتاب ع في کلک وڏا م يکن قذ ڪکگم پل 
بعد جار عند بض الممَهَاء رَد الْمَعْصُوب بتَقض ناء كان حَلالا. 


ت 


إلا نه عند ابض الأخر من الممَهَاء س پجاټر ولا ادلا لن في ذا ضعا لمال 
بلا قاد (الطَّخْطَاوي مَحَ الدَرّ المُْتَار). 
رل عَصَبَ سَاجَه وَاَذڪَلَهَا في باه قله ملت السَاجَة وَعَلَِ قِيمَنَها ِن گات 


قيمَة السَاجَة وَالبنَاءِ سوا قَإِنِ اضطلَحَا على سَيءِ جَارَ وَِن تَتارَعَا باع البتاءُ عَلَيْهمَا 


4:8 2 


رقم ال بنا عن ة قَذر ما لَهُمَا (الَْاة). ذلك لو عَصَبَ أَحَد حيطا لخر وَخحاطٌ 


N.‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العثمَانية 
به ياه صن دل الْحَبْطِ ويس ر لَه تقض الثياب وَاسْيردَادُ الْحَبْطٍ (الْجَوْهَرةً). 

a 

عَلَيوِ لو اراد المَعْصُوبُ مله في مَوْسم | لصيف فَلْعَ الغاس ي الي رَرَعَهَا الْعَاصِبُ في 
الْأَرْض اعَفْصوبة قاشتنهاة اْعَاصِبُ إل الربيم ليزرعَها في مان انر لا نهل مالم 
ر لصوت من 

َا لو رى صَاحِبْ الأَرْض تلك الْرَاس برصَاء جار (الْهنديةٌ في الاب الَامِن). 

a E aE‏ وَعَابَ رَاجَمَ الوت 
نة اام وَحَصَل ون على الأمر اَل على نيحد مو اقلم غد َك ِن امِب 
فيقَعهَا بالْقَذرِ المَعْرُوفِ من الوق ر الأقَاض وَالأشجار المَقَلوعة لِلْعَاصِب» 
وَممُونة املع عَلَى الْعَاصب (لبَهَجَة E‏ 
ا العَاصِب وله ون کان لا رمه امان (الهنْيية). 

٤‏ ردم الل الد تائ es‏ ی ی ا 
يرق ظالم حَق» يعني أنه ليس لزق القَالم حَقء وََبوتُ وص لير لظم مَجَار 
يِن قریل: صَامَ َهَارَهُ وَقَامَ ليله (الزيلوي) نوين عِرتي ظالِم» وَهُوَ الذي يُعْرَس في 
رض علي وجو الاغيصاب وَقَذ روي بالصاَة اي يس لِورق عَاصِب بوت بل يوم 
قلعو (أبُو ا 
ذلك لما گات الأرش عَبر نهگ قح صاب الأزض باق فيهاء وَحَيْتُ حا 

بُ تملك الأزعي سيب ولم بُوجذ هذا لشب قز يوم E‏ كما يۇمَر 
اص الي يصع سينا في إَِاءِ آخر وَيَشْعَله ُريغ لاء (الهدَلةً. ‏ 

تفریع الْمَسَائِل: : يفرع عن فقَرَة الله هذه الْمَسَائِل الاتنة: 

مسأل الأو: َو بت أَحَدّ بتاءَ في مَخْصوص لكي يسع ذ فيه اهل الْقَريَةَ 
مربت النقلء ر مُرَاجَعَة القَاضِي وَصَلَّبُ َع ذلك ناء ولال 

المسالة الانية: لاجد E‏ الع گة به و آخرَ فَلذَلِكَ 


"A 


الجزء لاني / الكتاب الشَامن: الْقَصْب TT‏ ۸۰۱ 
الآخر فيم الْعَرّْصة وَقَلْعَ مَا يمى في جِصَِهِ من الأَبنبة. 

ليس لِصاجحب الْعرْصَة مَنْعْهُ لِك وَالْمُدَاحلَةٌ في الْبتاءِ ما لَم يكن قَلْعُ وَرَفْع لاء 
مرا بالْعَرْصَةٍ (الْبهْجَة وَجَامِع الفُصوليْن). 

رَجُل قح تاه ِن زض رَجُل وَعَرَسَهَا في اة ري يِن تلك الأرض يرٺ گات 
الشجَرَةٌ ارس وَعَلَيهِ ق قي لوم كوا يمر اَْاحِبُ بقع ربن گان انملح 
يضر بالأَرض كاد صاب رض أن يعْطية ية CEES‏ 

اختلاف لاء ذ بين بغ لاء رر م قلع الأشجار e‏ 

يمتها كر من قيمَةَ قِيمَة الأَزضٍ 3 ال٤‏ وقد ا الإشلام ا وَعَلِيّ اَقَنْدِ 
على هذا ال عليه إدا. رُوعيّت ا الْجَاني ِي اکت ا غ ا 


ي 


الْحْصوص الذي جت فيه عط لِلْعَّاصِب > ٤‏ ا 


عن قيمَة ية الْعَرصَة رصا عل عَدَم ضياع حم الِب قلا کون ديك مُوَافقًا لِلْعَذلٍ 
َلك يلرم قله على الطآدي 0 لباب الظلّ» يهم مِنْ قر الْمَجَلَةٍ اة الذَكرِ 
انها اختَارَت هدا اقول أي قول روم لملم على الوطلاني (اليتي). 

لن إيقَاعَ اعاب الْعَصبَ في الْمَساة الْمَذْكَورَةٍ ايار بخِلافِ الْحَال الْوَاقعَة في 
المَسَايِل الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادَةِ )4٠۲(‏ هي اضطرارية وَالْمَرق ظَاهر بين هله الَا 
َالمَسَاٍل التي م مر رمَا في الْمَادَةٍ )۹٠۲(‏ (التنْقِيح). 

رذ درت كز الَأ مع كفصيلايها اللازمة في كاب الطب ين اتيج 

وقد E‏ ء الأقل لأر 

إا گات قَيمة لاء أل وة ر قِيمَةٌ الأَرْضٍ اکب فما اَن لِصاجب الأَرد 
ِلْعَاصِب ية الباء مى اجب لاء أا أن ق قيمَةً E‏ إا 
TE‏ كر وَقيمَةٌ الأَرّضٍ َل ! ر و 
جواز الإفتاءِ على هذا الْقَوْل. ۰ 


ون 2 ۱ 


° 2 8 ا و بے o. 2o‏ 0 و‌ 
مستت من الا ادف : إن الاختآدف الْمَارٌ الذَرْ کون فيا إا كانت الأرْص المَعْصوبة 


كانت ا 


ض أن يد 
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N۰۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

یلگ أا إا گات وَفمَا يمر القع ارذ د مُطلَقَا (مَجْمَم الأنهُر). 
ولا کان قَلْعْ َة وَالأَشجارِ مُضِرًا بالأَرْض إدَا گان يدث بسب اقلم َي 

اجش يشر بالازض E‏ َلِلْمَعْصُوب ي مله صَبْط الأبنية وَالأَسَجَار وَإِعَطَاءُ 

mm ول‎ 

E E 

لن لاء NS‏ مالين لِلْعَاصِب قَعَدَمٌ إعَطًائهمَا ِلْعَاصِب إِضرَارٌ به فلا 
يجو كما اَن في َلْهَا وَنَشليوهما ضصَرَرَا يَلْحَیُ صَاحِبَ الْمَالِ ي المَعْصُوبَ يِن 
RT‏ مَمُنوع بمُقَتَصی الْمَادَ (۱۹) َه لِدَلِكَ َير جائز (الْعَيْني). 

إيضاح القَيود: 

۱- إا گان مَُضرًا: El ET‏ 
لاله إا فهم أنه يَلْحَى اأ رص صَرَر قلي بسب لملم قلع الأشَجار وَالأبية وَيَْرَمُ 
رض لمَعْصوبةٍ لِصَاجبهاء وَيَضْمَنْ الْعَاصِب نُمَصَانَ الأزضٍ أنضا رة الختا 

۳ تكفا لاقلع: 1 روم َو ية ا عا باتي: لبس لِْاصِب حن القرار 
يعني أنه ليس لَه حق إبقاء ابي وَالأّسجَار. 

عليه ا رم مهما قاين (أ ُو سمو حاشِية يه الْكنز) إا خْدَتَ الْمْسَأجرٌ في العَمَارٍ 
الما جُورِبتاء أو عرس راء قالْحُكَمْ مدا كما وح في الماد )٥۳۱(‏ ورجا 

e 

کون يها قلع ية وَالأَشجَار مُضِرا رض بأن رص الصرَدَ لفو قيقح الا 
وَالأَشجَار ولا يَمَلَكَها مُنْسَحَمَةَ اقلم (الطَحْطاویّ)؛ لان إِعْطَاءَ حى املك مه گان . 
وقَاية لَه مِنَ الصرر. 

١‏ ردك مَذكُور في شر الفقرة الآي: 


م 0 ogo ٤‏ 4 
ا ا ر س ص 0 د 


الكالة المشكا هن الفقرة الأرل: إلا أنه إذا كاتف فة لأست 


n» 


من قيَة الأزض وان الذي آنا ية أو عرس السجَر آنگاها برغم“ سيب زعي 
جود في تفس الاش وقي الملكة که هي بلك الاه بغي صَاِبٌ الأبنية 
وَالأَسجَار ة يمه الأَرض وَيَمَلَكهَّا حى لو ت تحَقق بَعْدَ ذلك عَدَمُ وجو ذَلِكَ ا 
الان ررکم a‏ 
السرط الأول: كَون قيمة الأبنة أو الأشجَار رَائدة عَنْ قيَة الأَرّض 


EE AN EK‏ ا 


وَعَلْه إا كات الْقَيمة المَذْكَورَةٌ رَائِدَةَ انقطَحَ س الال > َرَت وَانقَلَبَ کل 
القة: 


اسر ا 


2 


E‏ صَاحب الأبنبة أو الأشجار حو ا 


الحىّ له وَرَضِي بقع الأَبية أو اجار ور زی إل صا بغت إا كم العام 
على العَاصِب بإِعُطاءِ قيمَةٍ قيمة الأَزض فليس لَه تلك الأَرض بعد ذلك ما إا كانَ الحم 


2 ر 0 


یك لم یضدز له لربل لخو الحم گمَا گر بنض مايخ (الهنديَة والشرنبلاي). 
الشرط الثاني؛ يي أن يكوت إناءُ ِلك اة وَعَرْس يَلْكَ الأشجار مُسَدًا إل 


َعم کر بنك لأر ينگا که ر م بوجو ارط الأول يرم َع الأب نة او 


الأشجَارء كما أنه ا e‏ ال فر الارن من 


واا 
e r i‏ کر KOE IT E‏ ےس اما ےم E‏ 
قيل: إذا كات رَائدة؛ لاه إذا تسارت قيمة الاببية أو الأشجَارِ مَعَ E‏ 


ھ مہ 


E E EE LES 2‏ 
واتفقا على سَيءِ كان يعْطي أَحدَهُمَا بَدَلّ مال الآخر أو عَلَى أن يبيعَاهُما مَعَا رما 


ا 


اَن بالتسَاو ي يتما فبا ولا باع العَرْصَة مع اة ية أو ر ويقسّمْ التمَر 
بَيتهُمَا (الشرتتلا» الطْحْطاوئٌ). 

متاا: و تی اح ية لی عَرَصة ورا عَن ا وَصَرَفَ على إنگانها ودا تيد عن 
ES‏ ا 


(1) الزعم بالحركات الثلاث من أضداد القولء سواء كان القول حًا أو باطلا أو كنا 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
العَرْصَة وَيَضبطها ولو لَمْ رص صَاحِبُ الْعَرْصَة. 
رتخا عِبارَةٌ (وَصَرَف عَلَى إنسًائها نُقودا... إلَخ) في هَدًا الِْتال إل الإيصاح. 
ا الْقِيمَة المُعتبرَة في الأبيية وَالأَضَجَار هي قِيمَة اة اجار في فن 


oo 


الأمر وَليَسَ مَا صَرَقَهُ ذلك السَحْص عَلَى َلك اة وَالأَضجَارء منلا: لو گات يمه 
الحرْصة أربَعين ديتارًا وَقيمَة اة 5 ثي راء إلا اَن الأَبة كَلَمَتْ صَاحبها سمي دِيتَارًا 
لا يعد في لك الْحَالة أن ية الأبنية أريدٌ م ن فة العر ةة لان الاد عا( 
على إنشانها ودا هو الود الي نضرف على لاء وََكُون مُعَاولة ية لاء الحَقيقية. 
ولس بس عاص أن يبيد ِن ځکم هزو افر وَفيمَا إذارَعَمَ م أن الْعَصبَ الوَاقِع فيد 
لی كما اَن الاسينْجَارً ر لا کون سَببا رعا يصح فيو العم كما يساد دَلِكَ من 
المَادَةٍ )٥۳١(‏ كن مَل يكون الاباع وَالاتهابُ وبول الصَدَقَة سَبّا شَرْعيبًا؟ 
SR‏ 


ے 
ا 


ُن بتي فيها ڀتاءَ ظَهَرَ لها مُسَجق وَادَعَامَا انها وَصَبَطََاء قَهَل يجري في ڏَلِكَ حُكهُ 
َرَو الثالكة؟ 


و ورت ر 


معا أن يك من شاب الَمَلبِ گا لوز الي در مالا في هَِ الماد كما هو مين في 


2 2 


1 


الماد 5 ل أت ود لاٹ مسال حالف لِك بحب الظَاهر وَلْباوز إل ذِكرّا: 


0 و و چە ۶ےن س ° 


المَسألة الأولی: َو اعت هند الأَرصَ بَحُدووهَا ِن ريي فَأنسَا رَد َء مرتفعًا وَادّعَتُْ 


2 o 


SS 
فلرسے ان ْمَل يدا يهم البنَاءَ إا ّت دعواها (أبُو السُعُود الْعمَادِي في الْعَصّب).‎ 

المَسالة الَانية: و اشتَرَیٰ أَحَدٌ دارا وَبَعْدَ أن نكا فيها اء صَبَطٌ نَصَمَّا بالاسْيَحْمَاق 
قَالْمُشَْري مُجْبر عَلَی تقض لاء الأَعَْبُ أنه دا اث قَيمَة البنَاءِ أل (الشَارخ) ویون 
المُضْتَرِي جِييِزِ مُحَّرا: إن اء اح أنقَاص بتائه ولا يرجم عل کک 
المُسْتَري الَأَنقَاص برصَاهُ يون قد ا ا می ابات إن هترد الاق لل 
وَصَمِنَ البائ قيمَة البَاءِ مَبْيا. انظ الْمَادَةَ .)٠١۸(‏ 


” 


الجزْءالنّاني /الكتاب لثمن الْقصيا د A ٠.٠.‏ 


َو كان الْاِع اَن وَالْمُشَْرِي وَاجدًا وَالمَسألةُ ٍحَالِها يُومَرُ المُْتَري فض بتائه 
ا EE‏ 

المَسألة الال ك 
ملكا بعد ذلك ينْطَر: 

کان البناءُ فيلا كان رفعه مسرا رفع ورد إل مَالکهاء ودا کان كيرا وَرَفعةُ 

معَذرّا ويد الرَمَان في رَفْيِ كَالمَالِك مير 2 

إن شَاءَ صلب رَفْعَه ون سَاءَ امه n‏ 
(الْهنْيِيّةٌ في الْعَصب). 

رال َة في ناء في الأَرض | ال 

إا أنسَاً الْعَاصِبُ في الَأَرّضٍ ا ا ا 


2 0 


قَوّال: القَوْل الَذَوّل: رَد الأَرض بهذم البَاء اقلم اجار عا الإطاق. 


ت 


o ا"‎ 


2 
ا 
ا 
2 
ہے ٥4ے‏ ے 


وَلَعَل الْمَسألة الأولى امقول عَن أبي السعود مَبنية ا ا 

اقول الاني: ان تَهْدَم وَتفَلَحَ دا لم يكن الْهَذمُ و مُضِرَيْن بالأَرّض» ل¿ کات 
مُضِرَيْن قَلِصَاجب الأَرْض أن بسملَكَهُمَاء آَم إا گائث قِيمَة ية اجار أريدَ مِنْ قيمَة 
لزع يع الئل الاک عو 6 اکا ارس برغم سنب كز ايلاغ ۾ 

القَوْل الثَاِثِ: أن يلَع ا وَيهَدَمَ لاء إا کان فَلْعهمَا وَهَدمُهما عير 
بالْأَرّض» إا کان قَلْعَهُمَا وَهَدٌ دمهمَا مُضِرَين بالأَرْض» ll‏ 
ران بتع لاقل الکتر فیا إا حص اونا أو الرس برغم سب زعي وُو ا 
الي اختارتة الححلة (رَد الْمُحَار). 

ادر إل بان التَفصياتِ الآية في حى لاء أو العَرْس في أَرْض العير: 


£ 


A‏ أفسام: 
لقم الأَول: الْأَرْضُ المجلوكة. 

ر ۹ EE oir‏ 2 2 
ار هاا ال وار اة 


7 


Û AT‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


: اسم وعان: الع الأَول: ُو الَرَاضي الْمُشتر كةب ن ا 
م دَلِك مَذكور في الْمَادَة (۳ ۱) فليرَا جع ها م هتاك 


ا 
َه و o‏ 


4 الثاني: ألا كود لاني وَالعَارِس في الأَرض المَذكُورَة حِصَة مَاء وان يَكُونَ 
ملكا لِلعَيْرٍ. في ايتا وَالعَرْسِ الْوَاقعَيْن في هدا أربَعَة وُجُوو: 
الوه الأول أن تین عد ا نة أو يَغْرس أَشجَارًا فيه بار مالك الَأَرّض وَإِذِْْ 


IG “f ا و ر وس‎ Gi 
وَإِمّا أن‎ )٥۳١( وقد مر حكمَه فى الماد‎ e والإذن فى هذهو اة إا أن‎ 


ا في الْمَادَةَ (۸۳). 


2 


ت 


i E 1 


الوه الّاني: اَن ي يني أو عرس أَحَد بار وَإِذِْ صَاجِب الأزض ية أو أشجَارًا 
اجب لاض رن + َلك في الما )٠١۰۸(‏ َم ا ال یه والا شار > 
في تلك الصُورَة يلكا لِمَالِك لاض وا زجع على مء آي عَلَیٰ صَاحِب 
ا 

َو عَمَرَ َحَد دار جيه برها وَِذنها مِنْ مَالِهِ گانَتِ الِْمَارَةٌ وة وَيلرَمُ الج 
أيه الرَوْج ضرُوان عل عِمَارَة الَارِء لان الْمِلْكَ لَهَا وقد صح أَمرُمَا بدَلِك ينَقِلُ 
الفِعل الها وتَكُونُ کا ٿا ِي التي عَكَرَنه يهي على ِا َه َير مقطوع في الاما 
يرجم عَلَيهّا َة أَمُرَا گالْمَأمُورِ اء الدَيْنٍ (وَاقعات المُفتي). 

اجه التالث: أن يني أَحَد بتاءَ أو يرس سَجَرًا في الأَزض لِصَاجبهاء بون إذنِي 
وَحْكُمٌ ذلك أن تكو الأبية وَالأَّشْجَار لِلْمَالك ولك الشَْص کور معا فيمًا 
صَرَفَةُ على ا 


:لو عَم آَحَدٌ دار رَوْجَيهِ دون إِذِْها گانَتِ الْعِمَارَه الَْاقِعَة مالا ِلرَوجَة ويک 
َلك الشَحْص برع N‏ 
E E‏ کک 


ا 


ميك ون في هَڏِوِ ل وجا َد ی اي ايراد ل E‏ ار لاب 


ء 


الجزْءالشاني/الكتاب الام :لفطب ٠.‏ ا 


كما لو عكر أَحَدّ دار ويه دون ادها لَه كانت العِمَارَة هله لان اللَوَازِم 
آي تغل في لاء ِي ِلك ليك اص وَل ترج ين ڏو دون رصا کون 
مي باقيةَ في اللَوَازِم المَذكُورَة وَيكُون عَاصِبا لِلْعَرْصَةِء وَفِي مَذِ الْحَال يرع اء 
بطَلَّب الرَوْجَة وَادَعَاها (وَاقعَات الْمُفَْينَ). 
القَصمْ الاني: الأرَاضي امير 
or‏ و 


وهي يصًا َل َوعَين: رم اکر : هي الأَرّض الأمبرية الْمُسَْرَكة بين لاني أو الَْارس 
وبين خر وَحكم هَذِو يماد من اماه .)۱١۷۳(‏ 


ت 
۳٣-4 4 4 4‏ 
ے ے o‏ ت 2 0 


متلا لو أَحْدَتَ أَحَد الشَريكَيْن أو عرس في الأزض الأميرية التي صرف بالاشير اك 
فيا نة وَأشجَارًا فصول لِه دون إِذْنِ لأر وَطَلَبَ الريك الََخَرُ ا 
نن بل وة أز اث با وة ولم رذ اعد ارگ اشيم" رح لك الاي 
اجار أمًا َو طَلَبَ أَحَد السْرَاء اقيم وكات يلك الأَرَاضي قاب التقريم ففصم 
الأَرَاضِي الْمَذكُورَهُ لاله لو رَقَعَث ِلك لذبي الجا قبل القِسْمَة بطل > 
رالاس اليه وَٳَِا سم يون قد حَافظ عل حقو ودار حِصَته. 


K5 ٤ 


وَالْمِقَدَارٌ الَذِي يُصِيبُ حِصَةَ البّانِي أو الْخَارِ س في هَذِهِ الصورَة من الأبنية أو 
الأشجار يعو د إليه ف يتصرف فيه كما يساءُ. 
َا الِْقَدَارُ الذي يُصِيبُ حه ذِي الْحصّة الآ خر فيقلع ويرفع بطلبه. 


ے 0 
۲ ۶ و 2 
٤‏ مه م 


كلك إا ادت اح الشرگاءِ في قشم من الأَرَاضي ا 
لأَرَاضِي بالطب على الوَجْهِ جو المُحَرّر . 


دا أَصَابَتِ ابه حص الّْانِي فبها وَإلا ففَلَ. 


ت 


N 


ا 


ت 


يعي لو بي أَحَدُ الشَرِيكَين عَلَىٰ ماه هو مَذكُور يما بدّونِ إِذْنِ الآَححر فِي الأَزض التي 
SS‏ 
اع ااني: أن ود الأزشن في ثري صي مشت ولمس بالافي راك قَالبتَاءُ 


۸۰۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 
والعَرس في هَدَا الع مى الأراضِي الأميرئة جي فيه الوْجُوه الأربعة عة المبية هي E‏ 
آنْمًا: 

ولنْبَيّن اَن الؤجُوة الأَربَعَة. 

الا ا ا ار اا ا ال یا ا ری یم 
َشجَارّا» وَفِي هَزِهِ الصورَة يون الإذْن إا إجَارة. وَيسْتَمَادُ حُكَمْ دَلِكَ مِنَ الْمَادَهٍ .)٥١١(‏ 
وما إعَارَة وَحُكمُ دَلِكَ في الْمَادَةٍ .)۸۳١(‏ 

ا الاني: لَو أَنسَاً أحَدٌ في الأَرض الأَميربّة لِلْمَْصَرّفِ في الأَرْض بأَمرهِ ودن 
اء E‏ وَقَذْ وَرَدَ حُكمْ دَلِكَّ في الْمَادَةَ )٠١٠۸(‏ وَعَلَيهِ البنَاءُ وَالْعَرْس 
لِصَاجب الأَرض ذه هُمَا ِصاجب الأَرْض وَلِلْمَأْمُورِ اَن يرع عَلَىْ لآير أي صَاجب 
الأزض بما انف ) 

وجه الَيث: أن بني أو يغْرس أَحَد في الأَرض الأَميربّة لِلْمَُصَرّفِ فيها بء أو عَرْسَا 


ر 
بدون إدنه. 
ا 6 و و @ ك رر 2 ته 
وَحُكم ذلك أن تكون الأبنية ية وَالأشجَار للمتَصرّف فى الأرض ويكون ذلك الشخص 
متبرّعًا في مَصروفاټه. 
هو 


الوَجه الرَابع: اَن شى أَحَد ابي أو يعس أَشَجَارَا في الأَزض لَِفْيو بدُونِ إِذْنِ 
فآ 
المَْصرّف إن کان قلع والرفع غت مُضِرَيْنِ بالأَرّض» سواءٌ كانت ف الأننة 


ت 


وَالأَشَجَار أكَترّ مِنْ قِيمَةٍ ة الأَرزضٍ أو أَنْقَّص أو كانت مُسَاوِيةً» إ إلا إا أخْيئّتِ الأبية 


ا 


وَالاأشجَار برعم سَبّص شرعيٰ قبع في هله الْحَال الأ الأكتر. 
الْقَسْمّ اللَايث: رض الْمَوفوكة. 
كو الأنية أو لجار ّي يبر إخدانها فيا على نة وجو 
٤ 2 0‏ ك 0 ٤‏ 
الوَجة الأوّل: أن يبي مولي لوقف أبنية أو يرس أَضجَارًا مال لوقف في أَضٍ 


4 


الو كرون اة e‏ في هو الْحَال لوقف سَوَاء صَرَحَ الْمُتوَلّي جين 


FT ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ الجزْء الثاني /الكتاب الَامن؛ القّصب‎ 


الإنسَاءِ أنه لزب أ بصخ وَسَواء أنه على أنه فينو آم لم يشْهد: 

وجه الني: أن يى الْمَُولّي أبيية أو يرس أضجَارًا ماله في الأَرْض المَوفُوَة 
لي هو هو ا کون الا شار والانة للوق إا أطلق ‏ جين الْعَرْس رَالشَاءِ 
صرح ونا لوقف اما إا صر نهاش وض على يك جين الوا أو الْعَرْس 
کات مِلْکًا لَه 4 
وفي هَذِوِ الخال يون هذا الْمرلّي قَد عَصَبَ أَرصَ لوقف (رَد الْمُحْتَارِ في مَسائل 


ڌا گان الْمتولي الَڍِي بى بمَالِه ُو الاقف فيكو لاء مالا لَه ياء ِن سَكَتَ 
a‏ 

لوج الَالث: أن يى اَعَد اة أو يَغْرس أشجَارًا بر الْمُتَولّي وَإِذيِهِ في أزضِ 
وَقفِ» بِسَزْطِ أن يرع ارقف كن ِلك لابه اجار لوقف وَلِدَلِكَ 
الشخْص الرْجُوع بمَصرُوقاته ا 

الوه الرابع: أن بی أذ ای رنب بون آثر اتوي و رس أشجا5ا له یون 
في زو الصورة را ولك الاي رَالأشجار لوقف فعَليه ليس لِدَلْك السَحْص الرَْجُوع 
على لوقف بما صَرَفَه كما أنه يِس ليس له َع الأبية والأشجار قذ وصح في زح الماد 
o‏ اللي ابي هذا بير إذا كان تاعا لِلوَقّفِء 

ا دا لَمْ يکن تَافِعا لَه ير جع إل حَاله الأصلى ويعرر المُعيرً. 

اجه الخامش: أن ي أذ قير عكري أي أ ذرس أشجازا في عة لوقنب 
صرحا بها ليه أن مُا يك َي لم يكز كَوتَها لقره أو لوقف تون الأبنية 
وَالْأَسجَارُ لکا لِدَلِكَ الشخْصء رَد اولي وَالشَْصُ الْمَذكور في َلك فقول 
ذلك الشخْص مَالَمْيبتِ ا ا أن الشخْص المذكور قد شاه لوقف 

ذا حرق الْوَقف الْمَُصَرّف فيه بالإْجَارتيْنِ وتاه الْمُنَصَرّف مُجَدَّدا كان هذا البَِاءُ 
مالا لِلْمَُّصَرّف ولا کون مُبرّعَا به لِلْوففِ.. 


oro ~2 م‎ 


Ae‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العْمانية 


e‏ عا لان 
الع حن طرف ابرع ولب حقا لمر له 

ودا توفي صَاحبُ هدا النَاءِ في هَذِه الصورَة كان البتاءُ مَورُوئًا لِلْوَرَئَة الشَرَعِينَ 
EN‏ 

حال أن مدا البتاءَ بالتظر إل الأصول الْمَرعة عند ِطَارَة الأَوَافِ يعد مَحلولا 

وَمَعَ أن ذلك عير جائز اذ لا يرْصیٰ به الاقف فضا عَنْ كونو اعصًابا لقوق الأيتام 
رَالْعِباد. 

ودا فوص هدا لاء لخر باعي أنه مَحلول يون ذلك الشَحْص عَاصِبًا وَآمًا. 

على اَن E‏ السشرعِية 

كوف ل لعترل لز عرس في عَرْصَة لَوَفْفي عَاصِبًا للك 
الْحَرصة سَوَاءُ ي في مڏا الوجو الخَايس اؤ في الع لاني أشټڌ آل ن اله وشي 
آم َيه إا لم كن قلع الأب والأشجار مُرًابالرَفف ب تقلع 

متاا: ل اَخْدَت أَحد نعلا في الْعَرَصَة الْمُعَدَو دفن المَوتى الي هي حَريم لِمَدرَسةٍ 

اء قَلِمُتَولي َلك المَذرَسَة َل الَا المَذكور إا كان القع عَيْرَ مر رها 

و ا کے و ن ف ی 
آخحر بالجَارَتَيْنِ لم يكن عَلَيْهَا بء علوي من دِيم , بون ٳِذْن مولي اوي وَالْمتَصَرّف 
ا ا ر ی ارک راف مَعَ الْمتََلّي صلب 
هدم لاء O‏ 

ا | إدا كان كَلْعْ اة وَالاَشجَار مُضرًا بالوقفي فَعَلَيْهِ أَدَاءُ اقل لْقيمَيْنِ مِنْ قِيمَةٍ 
اة وَالْأَشَجَار مُنْسَحَقَة الَْلم وينما ها ية لاني وَالَْارِس من َل وء ودا لَمُ 
وجڏ عله لوقف توجُرُ الأَبيةَ وَنَوَّى الْقِيمَةَ الْمَذكَورَهَ مِنْ بدَل الِيجَاِ» إا لم يمن 


لزاني /انكتابالام: الق ٠‏ ا AN J‏ 


یك لم ابا اربص إل أن لَص ال ناوالا شخان 
وإلافليس ا هان بَقَول: إنني اقلم الأَبية السار وآخذهَا.. 
كَدَلك إا دت أَحَد بذدُونِإِذنٍِ َمْوَي أي على الْعَرْصَةٍ e‏ 


a 


بالوففِ» فطلب مولي الوَففٍ خد يلك الأبيية بقل مِنْ قي E‏ کک قبل 
البّاني إِعطاءَماء لاني أن يربص لِجِين حلاص بائ ِن الْعَرْصَة وَلَيْس لَه 
0 
ا لرَابعٌ: الأَرَاضي المَنْروكة: كالطريتق العا ول وَالْمَرْعَى العا 

وَالْمُحْتطّب» وَالمَمَبرَة ولا گان هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الأَرَاضِي يس لَه مَالِكٌّ مَحْصوص 
يضور فيه لاء وَالعَرْس إِذْنِ الماك وَإِعَطَاءُ َا مِنَ العامة أ إعَطَاءُ مَجْمُوعِهمُْ إذنا 
بالْبتاءِ أو العَرْس وَالتصَرُفِ فيا عَلَى صُورَة عير الصورَة ّي وْضِعَت لها لا بيز لِكَّ. 

يلرم عى كل حال رفع المُختات الي عَليها َنُه مها وَإِعَادتَها إل حَالها السَابقًة. 

ما: و ّى أَحَدّ لأهَالي ري محلا وضع عرَبَاتِ اقل َلاَهَاليها أن يرَاجِعُوا 
لاوم ورا لته (يهج رلا تجري في رك عدا إتباع الال الأکتر. كما تَجْرِي 
في ضور لاء َعَم َب شعي كلك لا تجُرِي قَاعِدةُ إعطاءِ صاجب لاء قي ف 
اة ةحقو القع 5ا كا الل مرا بالأزض. ۰ 
القشم الخامس: المَوَاتُ: وَلَمّا کان ا ِلأرَاضِي ادك رة ما 
مَحْصوص بدَلِكَ لا يضور الب لاء الرس بدن مالکاء لا حم( لإذْنِ أَحَدِ الَأَفرَادِ 
مَجُمُوعهمْ وَيَلرَمٌ إن ا لإسَاء الأبنية أو عرس الأشجَارِ فيهًا. 

وَعَلَهِ إا عَرَس أَحَدٌ في الأَرْض الْمَوَاتِ عَرْسًا SS‏ 
إحْباءَ للك الأَزضء كما سين في کج الاو )۱٣۷١(‏ في كو وولو عو اح 
دك بان سلطانيٰ على مَا هُوَ مَذكَور فِي الْمَادَة (۱۲۷۱) كان لِك الْمَاعل مَالکا لِرقبة 
ِلك الْأَرْضٍ او لِحَیّ التَصَرّفِ فيهاء وَجِينَيذِ يون لَه حن إبْقَاء لبنَاءِ. ٠‏ 

۰ ا إا قعل دَلِكَ مِنْ ذُونِ إِذْنٍ سَلْطَانِيّ َا يَمْلِك الأَرْص. 


ما إ 


oro 2 م‎ 


۸۱۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
إا ا د وان لر ااا ای ت و و و ی 


ولس لقص ر اتا بإِذْنِ سُلْطَانيٰ في زض مَوَاتِ حَرِيم. وَإِن کان باج اليه 
لإلْقَاء اأ لْكنَاسة (رَد الْمُحتَار). 

ناء :َا يمك صَاجِبُ لاء مَل المي باقر مط ولا يلك اراق 

تا لم تكن أَطْرائة قذ أ خييّتْ بسَبَّب هن الأَسْبَاب الْمُحَرَرَةٍ في الْمَادَّةٍ )۱۲۷١(‏ مِنَ 


0.0 


الْمَجَلَّةَ مَعَ الإِذْنِ السلْطَانِي. 


o 


َه الَصِيآات الي في حي لاء في رض لر هي من حاص کتايي ول له الْحَمْدٌ. 


الد TS :)4۰ ٠۷(‏ أ وزرا : م اسْتردَسًا i‏ 
رض لَذِي رتب عَلَیٰ زْرَاعَي گذیك لو رت أخد دا 2 التي يَمْيكها 


E 


اق قان خصو 


مُضْترگا مَعَ ار پا إِذنو بعد أخْذِ جِصَِهِ حصته مِنَ العرصة 
الأرض الَذِي كَرَّبَ عَلَى زِرَاعَهِ 


پُوجد لاٹ سور ف و عص | اض عَيْره الْمَمْلوكة وَرَرَعَها: الصورَةٌ 
الأولن: أن تکون لمر رُوعات ا ركت اَي اَن تون مذ حَانَ رفت ت حَصادها. 

وَعلىٰ هدا التقدِير لِصاجب الأَرْض أن يَرْفعَ الْمَررُوعَاتِ تفريعًا ولك وَيسْترٍ 

رلا کت قاج الأري زرو عات آي لس هذ :إن ادعات جي 
لي ون لي حا گڏا < حصَةَ فيهًا . انظر ماده .)١١٤١(‏ 

ئی إه لز تع أحة في زو جنع قب ريك الأزكى تمأ روع جنع 
ت ّت الْحجِنْطتَانِ انتاهُمَا وَأذركتا كان الرَرعٌ جَوِيعْهُ a‏ 
لأزي ننه زوع في زو (َه عل َقَدِي)؛ لن حلط الجنس بالجنس 
عند بي حَنِيمةَ استهلاك. ) 

وم الأزش ول بذ فيا َم قياب كزع مضل انها 


ت 


ِن جَاءَ صَاحِبُ الَْذرِ اول وهو صَاحِبُ رض وألمّى در فيو مره ٤ری‏ وَقَلَبَ 


4 
أ 


د ارضه 


الجزء الثاني / اكاب الشامن: الْقَصْب A\Y_ ET‏ 


EE 


الأزص قبل نيك اذد و لمٍ بقلب وَسَفَى الأزص قت لبذ كله قَجَميع ا يب 
إِصاجب لاض وع لنَاصِب يئل بڏره ِن توا في آزض بره (الهندِية 
اباب العَاشر م الْعَصب» وَفيها تفصِيل الْمَسألة). 

وَعَلى مدا الو جه ا اشر صا الأزي زه و قذ رب فصان على راء 


ذلك الشْصِ لأر إذ إن َلك إلا يعض الْعَقَار صم نُقَصَانَ رض الالء 


ودا تع صَاحِبُ الرَ زع نالفل قَلمَالِك الأَر ص أن قعل E‏ يفي باب 
الْعاشر). 

لو رَرَعَ الْعَاصِبُ الأَرَدَ ا E‏ 
وَرَرَعَ فيا سيا حر فلا يَْرَمٌ المَالِكَ صَمَان مَا؛ أن الْمَالِكَ إلاافد أ فلا اة 
اا و (الأنْقَروي). 


17 


وَل يَكَونْ هذا الرَرْعٌ خالا لِلْعَاصِب؟ 
E‏ 
اة اال ماله وَمَصروفَاتة وَالْيقَدَارُ الّذِي يَضْمَنة لِلْمَعْصوب مء لاه 


2 


حص بسب يث وَهَُ الصف في مَك الع يون سيبل الَصَدقُ؛ إذ اقرع صل 


o 


عَلَىٰ وص ضفب الأَضل (الطَخْطًا ويّ). 

َو رَرعَ العَاصت ية نة نتج نها أ َع كَيلاتِ وان ما صَرَقَةُ الْعَاصِبُ كيل 
بار ويله وة لِلررَاعَة ويله اجس الأَرْض تصن ارو فما أنه يون قد صَرَفَ 
E‏ الرَابعَة الي تزيد عَلَى دَلِكَ. 


آم عند اوتام بي يوسُّفَ فک يلرم اله ا ِلك الزيادة لن الريَادَة م أت ذ فی 


ت و 


ماه وَمِلْکه؛ لن ما ضهن مر لاقت ملك اء الات وال يرات لف اء 


1۲ ر 


الضْمَانِ عدا مُستنْدًا إل وقث وجُودا لَب وهو الْعَصْبُء ق 
الْحَرَاجّ ب نالضمان (الطْحْطَاوي» لداب يه الي 


oro 2 © 


3 ۸۱ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم پا الدولَةٌ العلْمانية 


لِصَاجب الَأَرْض في هَذِهِ الصورَة الْقَلْعٌ مَعَ تضوين بُقَصَانِ الأَرّض وَاسيَرْدَادو الأَرْصَ 


ولیس لاب في زو الطوة أن تی درم إل إذراجو بون رشا الْعَفْضوب رنه 


اب خط اج الیل ى ل قاس هدا الخصوصض عل لكام المدك ةد 
ماده ۰ )٥۲‏ وَسَرْح الْمَادَ (۸۳۲) (الطَحْطًاوي). 


7 


ول لنقصَانِ في الأَرض في هَذِهِ الصورَة اش عَنْ صَعْف الأَض عَنْ 
إعطائها م تخصولا في يلك الد َب لم ارزع بل الإذرال (رد الُختار). 
الصورَة اللَالة: ڳون الٻدار لم يبّتْ. 


sS 
ل اَن يدرك المَحْصوٰلً تُه يترد أَرْصَهُ َي تَجري‎ TEE 
آز شه َه بدَارَه دور في اَرَْضٍ الْعير وبق ا‎ E 
E yT 
وَعَل َو الخال إدا أَذرك الرَرْعٌ گات حَاصلدة ا لَه وَذلِكَ بان تقَوَمَ الأَرْصُ عير مَبْذورَةٍ‎ 
وَمَبْذورَة يضمن قصل ما بيَهَمَا (الْهندِيّةَ في اباب العَاشر).‎ 

َر أن امام با بُوسف قد ذَهَبَ إل أنه إا عط صَاحِبٌ لض فل البدًارِ الذي 


ر و 2 EG‏ ا ور ا ٤‏ 
رَه العَاصِب قي البدَارُ الْمَبْذورٌ لِصَاجب الأرزض» وَالْمَول المُمتى به هو الأول أي 
e 0‏ ر ‌ رر ۰ o2‏ ص e2‏ و of o‏ 
إعطاء قيمَيه مَبذورًاء وقد أفتِيّ في «البَهجَة» على هَذا الوجه آيضا 
o & 0‏ ر 2 ٤ . ° GE‏ اک 9 e‏ ار 
إلا آنه قد بين في الدر المُنَقمَى أن الْمُخْتارَ هو قول ابي يُوسفَء لانت 


0 ت ي 
ود2 م 


الحْكمْ الا بمُوچب مدهب هدا الما وَألقَوْل الثاني هو الْمُختار فما ولان 
ان اا ويٰ). 

وَالْمَرَادُ بالأَرض هتا - كما در في آنتاءِ الشزح - الأَرْض التي لا تَكُونُ عَاِدَةَ ل 
ارقف أو إل الصبِيّ اليم 

ا إا گات الأَزْض عَائدة ناء مير يرم اكم بالأمع لِلْوَففِ اليم ِن نقَصَانِ 


الجزْوالفّاني /الكتًاب النَامن:الْقَصب ٠٠ ٠‏ :3 


ا وَأجر الوثلء على ما هو موصخ في شرح تاب الوجارة. 

E‏ دار الوَقفي أو الصبيّ ی وَاستَعْمَلَهًا ارم صان لأر مِنْ 
3 جر الوثل وَنقَصَانِ الک 

ظز شرح الْمَادَة )٥۹0(‏ (الْمَجْمُوعَة الْجَدِيدَة). 

وقڏ در في شرح الماد الْمَذْكُورَة اما الْحْكمُ یما إا گات الَأَرْضُ معد 

كَدَلِكَ لو رَرعَ أخد الرضن الالر ك وال به و اشر شد با إِذْنِ 
لرك اضر واک حضولا من إذروقا وارب تفضا لن زراقي لر 
حصت من E‏ الأزضٍ 


o 


المرب عَلَىٰ زِرَاءَ ET‏ بُ َه ِي الْحَاصلات گالضف دابع 
FS N E aS‏ اك مَعَه بالْمَحْصّول (الْبَمْجَة). 
اکا إا بت۲ ازع بنرك بعد طب صاب الط لع الأنع كم عرص 
وَيقَلَمُ المقَدَارُ الْبّاقي في حِصته وَيصمنه نقَصَانَ الأَزضٍ 
کک ا رکه لزع الشفترک بون أو کریكو ين آتر رة 
الشري و ا َضوِينْ الْمْسَرِي نقَصَانَ 


الأزضر آبتا «اتيي. 
اا إدَا 1 أن هو اة صان في رضي قَلا يرم ضما (التيفيج). 


لابب ت الَرع أضاد ل بُو اريك أن عطي ضف البدار ديك الشخْصيٍ 
TT‏ 

ا oS‏ رَد الْمُحْتار). 

قیل: «بآا إِذ ذُنِ؛ لاه إا ان بالإذْنِ یون هَدَا الإ 8 E‏ 
وَكَمَا مَرَتِ الجَارَه في اب الإجارَة وَالإعَارَةُ في كاب الأمَائاتِ٬‏ ساي 


2 o 
r 


و 2 2 س 
مهايا في كاب اشر گة. 


عند أخذِهِ جصته في الأزض آي اسيَردادو إِيَاهَا تضمينه 


صں 


olor م‎ 


۸1١‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة انعمانية 
قیل: «الْحَاضر؛ لان کم السريك إا کان غائ ا في الْمَادَةَ .)٠٠۸٠(‏ 
وذ اشر بقوله: «غَصبًا) ذ في الفِقَرة ا لوی مِنَ المَجلَة إل مَسأكتين: 
المَسألة و اأو: ران صَاجِبُ الأَرص يَلْكَ الأَرْصَ وَيْعِدَها ليرْرَعَهَا حر بحص 
مَعلُومَة مِنَ الْحَاصِلاتِ عَلَى ريق الْهُرَارَعَة يعني أن لا يَزرَعَ صَاحِبُ الأَرض بالدَاتِ بل 
يُعْطيها لِلَعَيْرِ بحِصَةٍ مَعلومَة َائِعَة مِنَ الْحَاصلاتِ قدا كات هَذِ الْكَيفية مَعْرُوهَةَ دى 
أكالي الَاجية ّي فيا الأ كبا أ راع كك الخص الأزك الْمذكور٤‏ حمل عل 
الْمُرَارَعَة. يرم َلك الشحْص أن عطي صَاجِبَ الأَرض الْحِصَة المَعْروةً؛ انال وف 
الاس كَالْمَسُرُوط بيَهُمْ. انظ الْمَادَةَ(١٤).‏ 
ھک ِا لم بعلم نه رَرَعَها عَصْبا بان أَمَرَ ر الرارع عند الرزع نه انما 
ا ا آذ لالجل ِن ل أذ لأر مُرَارَعَة ويا يِن 
0 وکن الْخَارِح وغل قان لأَرْضٍ (الطَحْطًاويً). 
المَسأل الانبة: آنا ويهيتها صَاحبها يجار أي اَن تكو مُعَدَةَ لإسيغٰلال. 
يَرَمٌ جر الل مَنْ يرع مذو الأزص وَل يَكُون الرَارع في هَذِو المَسالة الثاني 
غاصبًا كما لا کون مَرَارعًا. 
انظرٍ َة ۹( (السنقِيحء المخطاوي» رَد المُختار لْهنْدِية في الْباب الْعَاشر). 


الاد ۰ ذا كرب أَحَذ ا خر غَصبًا د اسْترَدَمَا صَاحبها فَلَيْس لِلعَاصِب 


مُطَالة ا جْرَةٍ في مُقَابَة الكِرَاب. 


ا 


إا أخْدَتَ الْعَاصِبُ في الأَرْضٍ المَعْصوبة زياد وَكَمْ تكن الزيادة مَقَوْمَة قَلصاجب 
الأَرض سراد اَرْضه بلا سيءِ (البَهجة) والرياده عير المَمَومَةَ هي i‏ وَحفر 
اهر وَالزبل. 

عله و كرب أَحَد زص نر عَصبا رعا تف َيس إِلْعَاصِب مُطالة اجر مقاب 
الراب عند اخزِ الأَرْصَ» أي عِندَ ايراد صاب رض إياهَا قبل الرَرَاعَةء وَحَتى إِنه لو 


الجر الشاي / اكناب اشامن ؛القصب. A\Y : a E‏ 
ااا آذ تزع فیا س ديك لص نئه 
کڏَلِكَ اول الخاصت الا ص اتوه ٠‏ ال في حُكم الْمُسْتَهَلَكٍ 
لاخحتلاط الراب يردها صَاجبا بلا سَيءِ» أي لس لِلْعَاصِب أن بأد اج ب 
الزئل (الْبهْجَةً). 
إا كائث يلك الرَيادة مومه فاد يطل حَق اْعَاصِب في يلك الريادة. 
لكا كب في الأزص اضر ي َك لها يشر بالأزضس آرم اضرب 
نه نة إِعَطَاءُ الْعَاصِب يمه اة َة مق ْمَل ار َة ٠‏ ۰ وشَرحها. 


آذ 
N‏ 


| کک رعا اکر ونی ماز کرت ایر 
| وَصعة اة المَرصَة. 


me 


) اظ الْمَادَةَ ٠(‏ ۰ عل آي 
إيضاح القَيود: 
) ا : هذا الد ليس اخيرازيًا.. 
لو انهَدَمَ حاط أَحَدِ على عَرْصة خر وَسَعَل العَرَصَة قَلِلْجَارٍ 
الْحَائط يرع أَقَاضَهُ (عَليّ آَقَنْڍِي). 
۲ - عَرْصَة آخر: هذا التعْبيرٌ َيس احَرَازيًا. وَالْحُكَمٌ في الدًارِ وَالْحَائوتِ على هَدًا 
ارال اشا 
فلو سَعَل أَحَدٌ دار حر أو حَانُوتَةُ ضيه أَمَعتَةُ فيها يُجْبر عَلَى رَفْع الأَمَعَة الي 
وَصَعَهَا وَتَحْليّة الدّار أو الْحَانُوتِ. 
تذكر اله مايل انها من تل زو لق | 
المَسألة الأولى: لر انم اَعَد د علا في دول الْمَاءِ الْمُحْتَص بطَاحوَة حر ثرا 
E‏ ضوو ره قلصاجب الطَحُوو أن بعل الْمتعلَبَ بذع دك الراب الي 


XH 


لماه (عَلِيّ أَقنْرٍ فندی» وَالْحَيرِيّة في الْعَصب). 


“ 


oro ~2 م‎ 


A1۸‏ قَوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة ة العثمانية 

الْمَسألة الَانية: إرَلَهُ وهر اعبار الراب وَالْكتاسة الْمَُرَاِمَةٍ في مدَةٍ الجَارَة 
عل الاجر انر الماد .)٠۳۲(‏ 

امسا ل: إذا ألمّى أَحَد الْكَُاسَة عَلَنْ باب دار حر القع عَلَى الطْرِيق العام 
فلصاجب الاب ن من ذلك إا کان يَلْحَقَة د ES‏ 

المَسالة الرَابعَة: إا كوم أَحَدّ رابا في مَوْضِع ِن عَرَصَتو ص الْمَْلوة مُنّصِل بانط 
جارو گان يك اير بو يديك اجار أن يذقع الضرر (عَلِيٰ اَقَنْڍِي). 

المَسألة الْخَامِسَةٌ ة: َو لق أَحَدٌ في بر آخر تَجَاسَة َنَجُسَتِ اْو صن الْمُلْقَي 
القصَانَ الْعَارصَ لَها بسَبَب دَلِك. ولا يُحْكم عَلَْهِ هرما بزح ماها. 

a‏ مه رَد الْمُحتار). 

ماله السَاوسة: لو ن اح ميه في امبر الَذِي حَمَرَهُ ار وَكائَتِ الأَرْض يلكا 
لِمَنْ حمر لبر ينبس لبر ورج الج جه 

ودا گات الَأَرْصُ وَاحَةَ أو گات م على دَفْن المَوْتَىٰ فلا ترح وَيَضَمَنْ 
الشخْص الذافِن لِلْحَافر قيمَة حَفرو (البرَازً). 

المَسألة السَابعة: لو دفن أَحَد مه في الأَرضٍ ي المَمْلُوكة لاخر أو في الْعَرْصَة الْمَوفودَة 
م المَوتى ينبش القَبْر وير اميت بعلب الْمَاِكٍ ا ا 

ن زراعتها ا e‏ کک 


الصحَابَة دفنوا اض لَب وکر ورم جوا لا لار 


وَيَجُورٌ بالْعُذرِ كان تَظْهَرَ الأَرْص مَعْصوبة أ أَخَذَهَا السَفِيعَ بالشَمَعَةَ. 

الْمَسالة اللَامتة: إذّا َكب داه حي في إضطبل آخرَ إن گان لِجلدِهًا قيمَة م يم لزم لِك 
السحْص (أيّ صَاجبُها) إخرَاجُها مِنَ الإضطبل؛ لأنها َشْعَل يك أحَڍ وهي لِعَبْرو. ودا 
و ية يُخْرجُها صَاحِبٌ الإضطبل. 


اوو جل تات في پر عبرو انراج الطَير عل صاجب العبر ولس عابو تز الماد 


الجر الثاني / الكتاب النَامن؛ الْقَصبأ  A۱۹ ٠...‏ 


4 2 کا ر کے 
(الهندية فى البّاب الراب عشر). 1 
ا 4 ت 0 ر ا cof A‏ : 2 ت x‏ 
المسالة التاسعة: إذا دخلت دابة حي دار آخر فعَلى ذلك الشخص إخرَاجها؛ لِاَنَهّا 
رو ری ° 4 o‏ و و ٍ 
يلكه وشغلت دار يرو (الهندية هَن المحل المذكور). . ' 


A۰‏ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العْمانية 


الفصل ال الثالث 


في بیان حكم غاصب الغاصب 


و و و 


م عاب الاب هدا أيقاء قز عَصَبَ أعد مال آحر فة ينه شخ 
کر ناوک بن تارا لفوت ر: ا 

إن اء صَكَنَ العَاصِبَ الأَرَلّء وَإِنْ اء الثاني أو الالء وَيَجْرِي سار أخكام 
٤ a‏ 

لَب َد انمت المَجَله بر مرب تة وَاجدَة عاس العَاصِب. 
ماده (4۱۰): عَاصِبُ القَاصِب حُكمة حم النَاصِب» ِا عَصَبَ مِنَ العَاصِب الل 
اللنو ت دض ار راه أو تلف في َي لصوب من غير إِنْ شاءَ ضَكَنهُ 
الْعَاصِبَ الأول وَإِنْ اء صَمَنةُ الْعَاصِبَ اللَاني رن س مارا م الارل 


وَالمقَدًار الَآَخَرَ الثاني. 
قير دة الفاضيت الأول فهو فهو يَرجع على الثاني AF‏ إذا صكَنَهُ اللّاني فليس 


2 


n 


لاني أن يرج على اذولِ. 

ر ات لقان حبك ترب الإنم الان هو في حك الاب فيه 
ن الْعَاصِبَ م نول تجاه الْمَعْصُوب ية مِن أجل عضبب فَعَاصِبُ 
الناضب مول ایشا جاه الَْفْصُوب يه عن ديك لوجي قشلا عَنْ آله مشو مول 
مجاه الاب الالء 


فرق ين صَانِ الْعَاصِب وَعَامِ صب الْعَاصِب: e‏ 
E OE‏ ا ا 
الأول صمته بمقتضي الماد (۸۹۱) قَيمَكَة في رَمَانِ الْعَّصب وَمَكانو. 


ص 
اه 5 


ا 


0 


ےو ر رر و ٥و‏ 


E E EE 


Jo ~0 


الجرء الثاني / الْكتَاب ا التّام:٠‏ الغطيا. ا ب XK‏ 


ولا يَضَمَنْ قَيمََة وَقَتَ عَصْب وَقَبْض الْعَاصِب الول إياهُ. 
وذ صَارَ إيصاح لِك في سرح الْمَادَةَ(۳٠۹).‏ 
عَصَبَ اعَاصِب مالا في (مُڪَرَم) وه يساوي يا زش باه ِن خر في 
a‏ إياه. وهو يساوي خَمْسِين قرشاء يکوڻ ذلك السشَخْص عَاصِبًا لِلْعَاصِب 
كود الماك + ا ا ا هک ا و 
تشپ ي اا تزف عان تار ر جاو امن لِلْعَاصِب. وَإِنْ سَاءَ 


يق ت يكو الي باطلا وَيَسْتَردٌ الْمُمْتَري التَمَنَ الذي أعَطَاهُ لِلْقَّاصِب» 


دشحت ناک ل کزوني ؛ سرح الْمَادَو(. ٠‏ (الْهنرية). 

كلك لر فصت خد رتا لأعز يساوي آلب ورش كصعة قبشتها وهي في بد 
العَاصِب إل ألمي قرش فَانلَمَها حر جِيتيِذِء كان الْمَالِكُ مُحََرا: إن اء صَكَىَ الْعَاصِبَ 
لف رڈ قيتها يزم اض رفي كز ةلاصب انين الْمُْلْفَ ألمي قَرْش. 
ِن الأَلْفَ الرَاِدَة يَصَدَق , بها لاَنها ع یر ادلي رین إن اء صن المي أي 
قرش ش يمتها وَفْتَ الإتلاف (الْهنْدِيةُ في أواخر الاب الثاني مِنَ العَصب). 


۳ < of 21° 


e‏ : أو عَصَبَ حص امال الْمَعْصوبَ مِنَ الْعَّاصِب وَانلمَة أو تلف فی يده 


عدي او با تَعَديه او صاع گان الْمَعْصوبُ مه مُحَيَرا: ِن شَاءَ صَكَنَ الْعَاصِبَ الول 


ت 


ا ا ا ل 
يوم أَحَه مِنَ الَْاصِب الأول وَفِي محلو تَمَامَ EN‏ 
ودا اراد المَعْصُوبٌ مه تين الْعَاصِب الان فليس لَه الاميتاع عن ناوي دل 


k9 ٤ 


الصَمَانِ بمَولِه: أو قم دعاك عل الْعّاصِب الا ول (الْبَْجَةً). 
ون شَاءَ صَكَنَ مارا مِنْ قيمَة الْمَعْصُوب أو مِْلِوِء آي ن اء صَكَنَ الْعَاصِبَ 


ےس سے 


الأول قليلا مِنَ الْبدَل ل يوم وَمَکَان الْقَّصّبء وض المقدار لباقي أو ص العاضت 


2 


۸۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العثمانية 


بده ٤‏ عضب الْعَاصِب اي ااه کی ا ا لِخاصب الْعَاصِب ِي 


ع 


ٌ 


اَمِب لر ون سَاءَ صَكُنَ الْعَاصِبَ e‏ 4 کِلَبْهِمًا 
عَاصِبَانِ َا ضَوِنَ الْعَاصِبُ الول لا يبرا المَعْصوبُ مه من بن الْعَاصب الثاني ما 


2 
3 ° 


إا صن الْعَاصِبُ الثاني وَقَحَ القَاص الْجَبْري بدَيْنه رئ | َْاصت الأول (السا 6 

إيضًاح القَيُود: 

۱ - بالْعَصّب: اا ا الْمَالَ المَعْصُوبَ مِنَ الْعَاصِب على أن يرُدهُ إل ٤‏ 
صرب م كاد ذلك َابًا لقاب لتقي البرازية رَد الْمَحتَار): 

- الإتلاف وَالتكَفٌ: هَذَانِ الْمَيْدَانٍِلَيْسَا احَترازييْن. 

َو أخدَتَ حص عير الْعَاصِب سَيْتا من النفَصَانِ في قِيمَةٍ مَة الْمَعْصوب گان صَاحِبُ 
الال مر إن ماضن الجاني أي قبن ذلك الص ولس لاشخص المدكور 
الرْجُوع على حي ون اء صَمَنَ الْعَاصِبَ وَهُوَ يرع أيصًا عَلَى الْجَانِي 

َال لأوتلاف: a‏ على ظَّهر دَابَة عَيرِهِ فلم پحرکھا ولم يحو 
اوضع الْمَوْجُودَة فيه وَلَمْ يرب صر مَا عَلَنْ َلك وَجَحَدََا e‏ او امتَتَعَ 
e‏ 
الراب وَالْعَاقر (الْحَانية). 

َلك إا كان الْمَالُ الْمَْصْوبُ مَوْجُودًا في يَدِ عَاصِب الْعَاصِب عَيْنا قَلِلْمَعْصوب 

رر ا حصو اَمِب في هَذِهِ الذَعْوَى 

يعني لِلْمَْصوب نه ان يدعي عَلَى عَاصِب العَاصِب بقَوله: : إن هذا الْمَالّ هو ملكي 
E ET E RA RT‏ 

إا كان الال الْمَعْصْوب مَوْجُودا في َد غَاصِب الْعَاصِب فَلِصَاجب الْمَالٍ أن ب 


عَلَیٰ الْعَاصِب ببدَلِه كَمَا هو مُصَرَح فِي الْمَادَةَ .)۱۷۳١(‏ 


ت 
ت 


ل یدعی 


الجزء النّاني / الكتاب القَامن؛ الْقَصب ا AYY‏ 


TT TT E Ty 
تضوين الأخر بعد اخييَارِ تضوِينِ وَاجِرِ من الغاصب او غاصب الغاصب:‎ 
إن اء وعليّه إا أَحدّ المَغْصو ب ونه بدَل المَعْصُوب يِن وَج مِنَ العّاصِب‎ -۳ 


وَل وَالعَاصب الثاني كان ال خر ریا ولس ا ا 
ذلك بتَاءٌ عَلَى الْمَادَة .)٠٥١(‏ 


وَلِدَلِكَ ليس لِلْمَعْصوب مه بَعْدَ اَن E‏ ا 
عليه ودعي على الخر (الأنقرْوي) . كالْقَبض بالتراضي الْقَصَاءَُقْيمَةٍ (رَ ذالْمُحتَار). ‏ 

َا ضَمَن الماك أَحدَهُما إا انْمايك ا أو عَاصِبَ الْعَاصِب أو مُودِعة رئ الَآَحَرمِنَ 
الصَمَانِ (الهِندِية في الاب الثاني عَسَرَ). 

ئا الطرقَانِ ققد َا إل أ إا احتَارَ الْمَعْصُوبُ مه َضْوِينَ وَاجِدِ مِنَ العَاصِب 


< 


ا الْعَاصِب دود تَضِين الآخر مِنْهُمَا سَمَطَ حَقهُ حَقة في تَضوين الآخر أو بعبَارَة 
أخرّى: NN‏ مِنَ الأول و E‏ 

مل إا اخار المصوت مةه أن تهر القاصت الأول كَل الْمَعْصُوب ووا 
لحر على لِك بَرئ الْعَاصِبٌ الثاني بالكَلَيةء ودا احتَارَ تَضُوِينَ الْعَاصِب الأول ضف 
الْمَعْصوب وَوَافق لحر عَلَى ذلك بَرئ الْعَاصِبُ الاي مِنْ هَدَا الصف مَقَط. 

وعليّه؛ لو توفي الْعَاصِب الأول ملسا آو صَارَ مُعْدَمَا ولا پُمْكِن استَيفَاؤه نه فليس 
E‏ الَْاصِب الثاني؛ لان وين الكل تَمْلِيك الصَامِن الكخصرت 
16 ی فصوب ونه نکیل فيك عبر ۵ مان تشين في ذلك ديك 
ترک لين له تمليك خر إا أا البغض الأخر فل تفلك رد الجتار؛ 
البرَاريةَ). 

ما عند الإمام الثاني فلا يَحْرم هذا الاختيار والموافقة ا ت 
لحر (رَدَالْمُحتار الطَخطاوی لهي في الاب الثاني ع 

رذق الل دل على ر جا أحه الذعين » والْمرجًّح عند الفَقَهاءِ هو 


2 


لذ ال 


۸4 قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


اسينتاء: تستنتى تلات مَسَال مِنْ هدا الاحتيار الذي جيل في الْمَجَلَة لِلمَعْصُّوب 
ل ار ا کا و ا و ی ی د کد 


ك کو ا E ck <f‏ ا 6 و 
تضوينه مِنَ الخاصب الاول والغاصب الثاني أنفع للوقفِ. 
کے ارو ر 


مٿا: لو عَصَبَ a‏ ثم عَصبه أحَدّ 
مِنْ ذلك الشخص في (صَفَرٍ) وَقيمَتهٌ اة قرش دا كان الْعَاصِبُ الثاني مليئا وَعَييّ 


و و 


ا ا لوقف وينه مِائَة رش ر ا ر و RE A‏ 
مين انمع وينه اة رش فهو نمع َقوف م 
تين احص المدكور: 


2 
کر ای ەع ے 


ا إا كان العَاصِبُ الأول اما من اَمِب الثاني كان الْمَُولي خير 


& 


إن ساءَ ص لاض الارن هد د ران سَاءَ ضس الاني مائ لان 


و ° و 9 


تَضْوينَ الْعَاصِب الأول انمع لِلْوَقْف وَتَضمِينَ الْعَاصِب الثاني انمع لِلْمَوْفوفِ لَه 
الختا اشر الما .)٥۸(‏ 

اننا ي ي: أَوْصَبً حدما ١‏ على يدر قح لحر َأورََة ذلك نصا في يمد 
وَبَعْدَ ذلك صب جن خر المَاءً على الان الْمَذكورِ قاراد ان قيمَته» کان 
العاضيت الأول بَریًا من الضعان وتضمن العاضبت الثاني قيمَته يوم ضيه الْمَاءَ عَلَيه؛ 
لان الماك لا بُنْکة ٳرَجَاعة إل حالَتهِ وء آي إرْجَاعة إل حَالَهِ عند صب الْعَاصِب 


۶ ٤ 


أي ! 


الأول الْمَاءَ عَلَيْهِ (رَد الْمُحتار). 
٤ك‏ 


امال اللَالة: لومشم أحَد إثريقا لخر مَصنوعًا من الْفْصَة وعد د َلك هَشَمَهُ 


2 


خض آخر أَیصا رئ اَّل مِنَ الصَمَانِ وَيَّضْمَن الثاني حَصرّا (رد الْمُحْتار). 


ع 
72° 


۳- تضوین: قد تين في كز افر الأو أن بين تضوين الاب وين جين 


a o 4 


ا ف یر ر عل او ا کاب ون 


والربع. 
ودا صن العَاصِب الأول يما آنه ق صَارَ مالا بطري الاستاد (عَلَّى ما هُو مَذكورٌ 


ت 


الجزء الثاني / الكتاب الشَامن: الْقَصْبُ AYo‏ 


في شرح الْمَادَة ۱ رَجَحَ عَلَى الْعَاصِب اني آيصاء كَدَلكَ لو صب اتان ترا 
وَاستَهلَکاهُ قلصاجب الال ان ا إِيَاه. ۰ 
عن كا احا اين أذ زجع على الأكر ضيه أيبرئة في القضب). 


ی ا ا 


راع في د الماد (۸۹۱) ماة: إذا قال الْعَاصِبُ في إقرَاره. 


E E 1‏ الثاني فَْس لَِْاِب اذكو الرَجُوع عََ الكَاصِب الأول 
ای ان ا الان کن على الْعَاصِب الثاني (البرَارية). كَذَلِكَ إا گان لاحر حنْطة 
صقا في گان وجفة نوة فی اک قال أك الشَْص لأجيي. (أعط حَرَاثِي حنطة 


ا 


شتوية) قَاعَطَیٰ أ الات سا حنطة و ت E‏ دَلكَ الخ ا 
الْحَرَاثِ لتقل الْحِنْطَة الْمَذكُورَة إل الْمَرْرَعَة وَل الْمَذكُورَانِ الْجِنْطةَ وَرَرَعَهَ 0 
ولم تت ا صَيفية. قَلدَلِكَ الشحْص إن سَاءَ تَضوين أخيه الذي هو الْعَاصِبُ 


2 2 


رذ که قن از ڪر أي و عايب اقاب 


ا 


تخر مَسَائل يره من َو الْمَسأكة (الأنقرْوي). 
اتات اَمِب : في الْمَغصوب بالعقوو السنَة: الم وَالإيجارء البق وَالصَدَقَق 
وَالرَهْنِء وَالويداع» وَإِعَارَة العَاصِب الْمَعْصُوبَ لاخر فَعلَى الْوَجْو الآتّي: 
-١‏ :لو باع العَاصِبْ الْمَالَ الْمَعْصُوب من َر وَسَلَمَةُ َه وَكانَ بد وك 
مَوجُوڌا في يَدِ المُستَري عَيناء گان الْمَعْصوب ينه مُحَيرا: e‏ 
ایی زط أن تود رايط الجا جود ولا يمت َف من المَبيع الإجَارة. 


ص 
ن ص 


ادا اجار المغصوت م مه بد تل الثمَّن جار صا ویکرن ن تمن الْمَعْصوب قَذ تَكَفَ 


2 


ملک کک من اعتَبارًا وجار في الانتهاء بالإذْنِ في الإبتداء ۽ (الهنْدِية في الباب 
الرَابعَ 

YY‏ فن المشرئ عا 
ون اء َة له لاستهلاو ياه اليم وَاللَسليم. انظ الْمَادَة(٠۳٦٠١).‏ 


ا 
| 


ا إا تلف الْمَييع الْمَعْصوبُ في يد الْمُسَْري كان اجب الْمَال محرا 


33 وان نين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
| جم ت اا و و و و ا ي 


إن اء صَكَنَ قِيمَتَةُ يوم الْعَصّب» وَعَلَىٰ هدا افدر يَكون الْمَبيعْ اساب جًائِڙاء 
وتلاف :القاضت صب تَمَنَ المَبيع؛ بلالا لك E‏ 
الال المَغْصوت في ِلْكَ الْحَال بطَرِيق الاسخادء وان شاءَ صَمِنَ قيمَته يوم لقَبْضٍ» 
eT‏ 

ر س شري أن بطب الرياةَ م العَاصِب فيا لو َون لِلْمَعْصُوب ونه مب 
كر م من امن (البرازية وَالتنْقيح). 

أا بع العَاصب بون تشليم فاد بُوجِبُ ذلك الصَمَانَ ن على الْمُشْبَري (البرَازيةٌ في 
لباب الثاني عَسرَ). 

اا ْم وح سراح دان عَائِدَانِ إل المَعْصوب ينه 

رلا يَمْلِكُ الكَاصِبُ هَن الْحَمَيْن. 

فَعَليهِ: لو باع ع عاب الاب ال عضوب من ار وعد كن الى قاجا 
الْعَاصِبُ الأول اليم لد حى ج َه في أَخذِ الكَمَن الْمَذكُورِ ل لاض الأول هل مالك 
رک وپ رایت کک ع 1 ي ازو ن وني في ا اتی مار عن 

قائدة: هَل يشرط في إجَارَةع العَاصِب وجو د الإجَارَة قبل الْمُحَاصمَة؟ 

إل لشكاصة الات ال يرن ين رف لصوب ية - على ما یر في 
المَسالَة الْحَادِية عَسْرَةَ - موان لِمَسخ العَقَدِ عل بض ارات راع ر 
لرَوَاياتِ الأخرى عير مُوجبيْنٍ لِدَلِكّ. 

ون کان يشرط بالنظر ل ل الرواتة الأرى ومع الإجازو قبل الشخاصكي فاد شر رط 
ذلك على الرَوَاية الثانيةء وَهَدَّا ظَاهر الرَرَاية ية (الهندِية في الاب الرَابعَ عَسَرَ م الْعَصب). 

وباد من الإيضاعات المذكر رة في ماده )٦۳۸(‏ اَن هَِِ الْمَادَةَ قد قيلت ظَاهرَ 


- إيجا: إا اجر الْعَاصِتُ الْمَالّ المَعْصّوبَ مِنْ ار وان الْمَأجُو ید 
لجار 


ے 
ت 
. 


0 


یت کے 8 


لْمُستَأجر عا كان E‏ ا ا 
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ے 
ا 


رەو ر ر 
وجوه وَأَحدَ بدَلّ الإيجًار. انظ الْمَادَةَ .)٤٤۷(‏ 
ون ا 
انظّر الْمَادَةَ .)٩(‏ 
َل بُنن تضویو لصب زفًا لما5و )٠۹۳١(‏ قا فوب CA E‏ 


e 


a‏ وَالهبة؟ ودا تلف الْمَأجُو ر فی بل الاجر گار 
E‏ وان ملا ادير کی إأتاصب اوغ على 


ت 


لاجر 66 تلت التأجو وني لاجر أز یری ار ٠۰:5‏ ود 


و۲ ون شَاءَ ضمَنَ الْمُسْتَاجرَ جر قِيمَتَة يوم قَبْضه. وَعَلى هذا التقدِير ينْظَرُ ينظر: َا لَمْ يکن 


و 


الْعْسْتاً جر عالِما بأد اعوج عَاصِبٌ گان ا ال الي زي صوتۀ لن ورو 
وجو حَق الْمُرَاجَعَة على هدا الْوّجو ل يالف قول الْمَجَلَة: (لَيْس لِلْعَاصِب 
لاني الرْجُوعٌ على الأَولٍ)؛ لن رُجُوع الْمُستَأجر بسب صان التَغْربر: ولیس بسب 
صَمَانِ الْعَّصب. 
ودا کان عَالِمَا بان الْمُوَجُرَ عَاصت فس له الرجوع 


ت 


ll فروي» واو‎ EON 
الهبة وَالصدقَة :لو وب الْغْاصت الْمَْصْوبَ ل؟ کر سلما ۵ ا ان زج‎ -۳ 
في يد ذلك السخْص َي گان الْمَعْصوب مه محرا ا وًالتسليم» وَإِن سَاءَ‎ 


1 


8 \t 


فسح اله اسرد من الْمَوْهُوب لَهُ. 

ون سَاءَ صَكَنَ بَدَلَهُ ِلْعَاصِب باعتا E‏ اشتھلاك به بمقَتَصَى الماد 
)٠٠۳٠(‏ (الْهنْدِية في الاب الْحَادِي e‏ 

ودا تلف في يد المَوْهُوب لَه كان المَعْصوب مه مُحَيرا: 

ٳن اء ص الْعَاصِبَ» وَإِنْ سَاءَ د o‏ ب له فليس لَه 
ال رجو ع بب ل الصَمَانِ على العَّاصِب. أن ص ذلك السخْص الما الْمَذْكور قد كان شه 


A۸‏ قَوانين الشرد عة الإسلامية :التي گات تحکم بھا الدولة العلمانية 
ظز َرَح الماد )٠١۸(‏ (رَد الْمُحْتَار). 
کک َة عَلَىٰ هدا الْمِنوًال أيضًا. 
- الرَهٌُ: إا رَهَنَ الْعَاصِبُ الْمَالّ الْمَعْصوبَ مقابل دنه عند حر كان ذلك لاخر 
ای لقب 65 لعل عفرب واف دلق ان 16 فشر 
مه مُا إن اء اجار الرَهُنَ. وَفي هَذِِ الصورَة يون الرَهْنْ الوَاقِعٌ رها مُسْتعَارًا. وَإِن 
اء اتر امون م العرهن. 
(وَهَل يلرم تَضِينٌ الْعَاصِب أيضا بمُقتَصَی الْمَادَةٍ )٠٦۳١(‏ بغ اشتهلاكو 
المَعْصّوبَ برَهْنِهِ عِنْدَ خر وليه إيَاه؟) وَإِدَا تلف الرهن ف بد الجرتهن تجر 
الأَحكَام المَذكورَةٌ في هَذِوِ الماد تبش لق اشنم تزكر ولق 
ماد: لز ا اح حاتم لار قا َرَت ند داو اد إن الماك وغد أن رنه ع 
دائِِه صاع مِن يل د الدَاِنِ أو تلف قبل إِجَارَة الْمَالِكُ صَاحبَ لخت تصن ذلك 


الشَخْص قط أو تَضْوِين الدَائِنِ اظ أو عا اة اة 


ت 


ذا صَوِنَ اَمِب فليس َه الرْجُوع على الذَاِن (البهْجَة). 

ولف الرَهْنِ مُوجِب لِسقَوط الدَيْنِ. 

ودا صَوِنَ الذَائِنْ - يعني الْمُرْتَهنُ - له الرَجُوځ عَلى عل عَاصبه ما لم يكن د تلف 
الْمرْتَهَنْ دَلِكَ الْحَاتَمَ ديه وَتَقَصِيرِ فليس لَه يِل خلال ع على الْعّاصِب. 

کي اناد رُجُوع ارهن َل العَاصِب فیا إا م يكن الا بان الاه غَاصِبُ 
sS‏ 

E لیت تقرف شرت بع‎ e 


ت 


لخا يذ لَب من رس و کالم جز نره ر ا 


وهل يکوت له ر تَضَِينٌ الْعَاصِب قِيمة الْمَالٍ الْمَعْصّوب يوم عضب بده مُستهلكا 
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E‏ ك 
TT‏ 
ذا صو الْقَاصِبُ كليس ا لَه الرّْجو ع على المُستوتع انظ سرح الماد (10۸) (ردٌ 
الْمُحْتَار) إل أنه إذا تَعَدّى ا گان آلف َلك .الْرَوِيَةً وَصَِنَ الْعَاصِب فَلِلْعَاِب 
ال رج على ذلك السخْصِ (البرَارية). 
انظ الماد (۷۸۷). 
1- الإعَارة: لو أعَارَ الْعَاصِب الْمَالّ الْمَعْصوت لاخر ر وة ام وَكَانَ الْمَْصُوبُ 
مَوْجُودا في يَدِ الْمُستِير. قَالْمَعْصوب مه مُح: 
إن اء أَجَارَ الإعَارَةً. وَفِي هَذِِ الْحَال ۽ رح اَاصِب بن ارصم إن اء ل 
وَاستَردَه من المُْستعير. 
ره تضويڻ دل الال الَْصُوب بوم عَضٍو َء عن الَا )٠٦۳٠(‏ نة عْدَهُ مُسْتَهُلکا 
ھک 


رھ ر ےر 


0 4 ر ت ته 
ا َء 2 و 


ضهن المستَعير فليس لَه الرَجُوع على العاصب؛ لأن قَبْصَ ذلك الشخص هو 
الْمُحْتَار). 
ذلك ادا صَونَ الْعَاصِب فس للْعَاصِب الرَجوع على الْمْستمير. انظ سرح الماد .)٠٥۸(‏ 
عير أله إا لف بالتعدّي كما َو أله المُسسَمير كفي هذه الصُورَة يَكون قَرَارُ السَمَانِ 
على المسير: ب اا ضفن طاح امال الْعَاصِبَ لَه الرْجُوع عَلَى الْمُستعير بصا 
(البز ارية) انظ ل ۸1 


3l ر‎ 


| 1 ی ا ck?‏ 
| ماده (41۱): إا رَد غَاصِبُ الِب اأ الْمَعْصوت إل لصب الأول را وَخْدَهٌ | | 


) | ا5ل لصوب مت برأمو الأو 


آ: إذا رَد عَاصبُ الَْاصِب - أي: الْعَاصِبُ الاي - - اَل امال المَعْصُوبَ إ لِلْعَّاصِب 


ت َج 


AY‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمَانية 
| ص ا ی ا و 


: غ‎ of o 


َل َا أو بدلا يَيرأ؛ لأَنَ اعاب الثاني يون بردو المَالّ الْمَعْصوبَ لِلْعَاصِب الأول 
ر و 


قد فسح فِعْلَه ولا e‏ الوه د ذلك N‏ السَابقَة وَل 


ت 


تضوين ن الْعَاصِب حَصرا A)‏ 
ِن لا ينبت هذا ارد ب بجا د قول عاض العاصت: 
للم َحَقيقه عَلَىْ ا اليية: 


e‏ د و‌ 


آولا: TT‏ 
انيا: كول الْعَاصِب الأول عَنِ الْيمِينِ. 
ماد: َو أَوْدَعَ الْعَاصِبُ عند آحرَ الْمَالّ الْمَعْصُوبَ Ae‏ استَرَدَه ِن الْوّديع 


o‏ £ ° و م ۵ ٥‏ ەو o2‏ 3 ر 0ه 

ووي الْعَاصِبُ قبل اَن يره ِصاجبهء قَلِلْمَْصوب نة أن يطلب الال المَغصوبَ يِن 
ا 

وللت تضوين الوَوِيع (عَلِيي أقنڍي). 


ت 


کرت کو E‏ من ار وَقَبَصة م رَه باع لِظَهُورِ عَيْب فيه فيه فظَهَرَ 
متحي َس لِلْمْشَحق الْمَذْكور ضمي الْمُشْكَري الذي هُو َة غَاصب العَاصِب. 


ويرم تَضمِين تضمين ين لايع الي هو نالعاب (لكَبرية في القَضي). 
سيم الرَد: 2 بع أفسام: : کون بدلا او عَاء وَل مِنْهُما کون رِصَاء أو قَصَاء 
< 


١‏ اة عَْنّا: إا رَه العَاصِبٌ اكَاني الْمَالَ الْمَعْصّوبَ لِلْعَّاصِب الأول عينا يبر 


الَا صب النانی بالاتقاق كما قد كرت أَميْلته. 


ت 


۳ 


۲- الرّد بدل: : إا تلف الْمَالُ الْمَعْصْوبٌ في يَدِ الْعَاصِب الثاني ورد الْعَاصِبُ 


الد كور ندل الال المَعْصوب لِلْعَّاصب الول يبرا عَاصِبُ الْعَاصِب عند المَام عَم 
والمام محل 
وَليْس لِلْمَْصوب نة بعد ذلك مواد الْعَاصِب الثاني؛ لان ابد فام مَقَامَ الْعَيْنِ 


س 


وقد اتی ِي (البَهْجَة) على هذا الوه (الأَنْقرْوی مَجْمَع الأنهُرء الرَارِيةَ). وَعِندً أي 
س ر و 
يوشف عل روا إا رد الغاصتت الاي پد اْمَفْصُوب إِلعَاصْب الل تلا يَْص 
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کک تجاه المَعْصُوب من (عَلِي امَنْڍي) ما لَم يكُنْ رَد عَاصِب العَاصب البدَلّ 
طاو بحم القَاضِي ابرا اا إا كان الفضوت فلا نة أن اك 
ا الْعَاصِب اا الال مِنَ الْعَاصِب الثاني ا برا تلاا أ الغاصبُ 
الاش الشراة وَالصَمَانِ يَجَاه العَاصِٻ الأَوَل؛ لان مذو الْمُعَامَلَةَ هي عِبارَةٌ عَنْ یع 
حال كوو ليس لِلْعَاصِب الأول عير أخذِ عَيْنٍ الْمَعْصُوب أو بدله (الأَقرْوئ). 
E‏ الرَدظَاهرٌ. 
وَل 


ر اس 0 o‏ 


- الرد قضاءَ: للغاصب ۱ 


ا 


يطلب تَضْوين العَاصِب الان الل المَطْصُوبَ 
عَیّا دا کانَ موْجُودَاء وَتَضوينَ بدَلِهِ في وَفْتِ عَصْب الْعَاصِب الاي اه إا كان تَالمَا؛ 
لن غَاصبَ الات وذ ا ِصُورَة فطع يد العَاصِبٍ الأول A E‏ 


۰ ار 
ت 


an 


س 


لِصَمَانٍ الْبدَلٍ إلا ذا علم الْحَاكم بون الطَالب وَالْمُدعِي غاصبًا لا يبر عَاصِبَ 
العَاصِب عَلَى رَد بَدَلِ الْمَال SS‏ وَإِنّمَا يصع بَدَلّ الْمَعْصوب في 
پډ عدل ور aS‏ 

آنا اذه ب ب هر بالخيار: ا 
اني وان اء م قله ومک انات أل قيکتة في رمان عبد لف وَس َه 
في مَذِهِ الحَالَة الوْجُوع على عَاصب الْعَّاصِب (الهندِية في اباب ا 


4 


ت 


اط براءَة العَاصِب الثاني الد إل الْعَاصِبٍ الأَوَل: إن راء الْعَاصِب الاي برد 
عبن الصو لصب الأول آذ بتك روع شزير أن كود بص الْعَاصِب الأول 
واسترداده مَعْروفين. 

وُت ون فَبْضِو مَعْرُوفًا بال أو ديق الْمَعْصوب نة أو بحم الْقَاضِي (رَذُ 
الْمُحَار المَحْطَاویّ). 

Kî 


ا وار الاو اال ي حى ووو الال المرب ين الاو الثاني وَإِن 


k9 ۳-1 


کان مُعتبرَّا في کی و العَاصِب الثاني آيٰ: بشَأنِ عدم مَُطَالَبة الْعَاصب الول 


الْحَقَ مِنَ الْعَاِب الثاني إل أنه عَيْر مُعْتبّر في حى الْمَعْصُوب مِنه؛ لأن الإقرار حجة 


a 


AY‏ قَوانينُ الشّريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
> هه > او ار و ی و 


صر لَه َل في صكانو دى الرَدِدَفع لضان عن ل صد يْصدّق رَد الْمُْحْتار) 
وَكَذَلِكَ الْجَرَاتُ فيما إا قَصَى الْقَاضِي باْقِيَة (لْهنريةٌ في اباب الثاني عَكَرَ). 


وغل کون م ر ۰ وَالْحکم 
َلك في مُستَو ت الْعَاصِب (الحانة تكملة رد المحتار فى خر الوَدِيعَة). 


of‏ ر 


وعليه: إا صَمَّنَ الْمَعْصُوبٌ ينه الْعَاصِبَ الاي رَجَحَ الآَحر عَلَى الْعَاصِب الأول 
بالشيءِ المَقَبّوضٍ بموجّب إقرّار وَإذا ص الغصوب م فاضت الأول و 
لِلْعَاصب الول الرْجُوع عَلَى الْعَاصِب التاني؛ لاه کان قد ار بَبْضِهِ اه ارلا انظر الْمَادَهَ 


ت 


(۷۸) لاان عَاصِبَ الْمُسْتَوْدع مُحَالفٌ في هَدًا الْحُكم لِعَاصِب الْعَاصِب. 


ا 
ءَ 


فلو عَصَبَ ا 


7, 


ف لودع وار انودع بغة یك پگزنو ذأ ا5ا ليه 
و راء الَْاصِب بهذا الإفرَار (الأنقّزوي). 


وَإِدَارَ عَاصِبُ الَْاصِب الَا لصوب لصوب من رئ الان 


3 
2 
0 ¢ 4 


ا N O‏ 
:لو عضب اَحَد قرسا من ار وَعَصَبَ مه هذه امرس آحَر ايا ثم صرق صَاحِبُ 
E‏ ق 


الماك عاجرا عر مُحَاصَمَيَه؛ فليس لِلْمَالِكُ اف فاضت اول ال ازية ية). 


RE f 


الجزء الفاني / الْكتاب الفامن؛ الْقَّصبُ ee i‏ 


زب اع رس 

TEES 

تانيو: الإلاف تسيا أن بَِْر َد بترا في البق العام باد إذ ذْنِ ولي الأمر وَيَسْمَطُ 
فيو رَس آخر فَيَْلَفبُ وَسَيأتي في القَضل الاني بض المََائل اة بهدَا. 

وَقَذِمَر تعريها المباشر N‏ 

ا ا و الان ع ال ا اي رار 

اما الإتلاف تَسَبا فهو مُوجت لِلصَمَانِ دا گانَ ا ا إلا کی وَسَيتضح 
ذلك من المَواد الآنية. 

و ا 


E FF 


E‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


ماده (41): : 5 آلف َد ا عبر اي في ڍو او ي بي اميت ضا اين بر 


س مر 


BE:‏ را 


قَصد يَضمَنْء وَأمًا إذا ا آلف أَحد الل الْمَعْصوبَ الَذِي هُوَ في يَدِ الْعَاصِب نَالمَْصّوبُ 
مه بالخِيار: إن ا س الات َه برع على للف و وان إن سَاءَ ضَكََه المُنْلِفَ 


في َه الصورَةيْس نفب الرجُوع على القاصِسي). 


و 4 0 
ا o‏ ۴ € ص 


زفي بد اينه فضا آذ ن عبر ضز تلف 


مو صر 


ا 


٤ 6 2o‏ 8 و 
بَعْصَه َأَنْقَص قَيمَتةُ اا إِذْنِ ولا أمر» سو ء گان عَالِما كوه مالا لعب ام قا ئا أنه ماله 
رت بش انعا ر ضَامِنوَلَو لم د كا هو ص الماد (۹۲). 

إيضًاح القيود: 


چ آ ت 


١‏ -أَحَدّ: ها انعبر اخترَازِيٰ إکارة إل أن املف عير اجب الْمَال؛ لاه 
صَاحبُ الْمَالِ مَالَه لا يرم شَيء قد ٤‏ 

لديك آؤ آنل المُشتري المييعَ َه في بڍ البايع عل ما هو مكو في زج 
اماه (۲۹۳)؛ فَلَْس لَه اَن يَمُسيْعَ مِنْ إِعَطًاء امن الْمُسَمّى لِلبَاِع. 

۲-في تد آمينه: ذلك َو الَف ما لَِي في ي الكَاصِب عُدَ املف عَاصِبًالَِْاصِب. 

ارم شمان عى امنيب الاس معا كما يقم من الماأء: ۰ 

۳ 2 َه مَالَه: يمهم هذا اميد ِن الْمَادَة .)٩۱٤(‏ 


S6 


کا إا َة إِذْنِ صَاحِب ْمَل قاد يَلْرَمٌ الصمَان. 


CC 
2 


© 0ھ 0 ص 


ay‏ وذح في مزح مادو( ۸۸) الحُكْمٌ في ا 
E‏ ذنِ. 


: الإذْنْ ا يفرع مِنْ هدا الال الأة؛ 


الجزءالفّاني/الكتاب القامن؛القطيا ٠‏ ا اة ا Are‏ 


المسألة الا لأولى: َو قال أَحَدٌ لآخر: مرق نابي هذه أو الها في الما وَقَعَلَ ار 
لك ن ذم لقال لیس لَه تضرين َلك الشَخْص گما اصح في شر الْمَادَوٍ )٩٥(‏ 
انه قَعَل ذلك بأمْرِ صَاجب امال إل أنه كود يا (الْهنيةٌ في اباب الاسع» الْرارة). 

٠‏ المسألة الان :وأ أَحَد ِن حاون لار ذا سقط ِن بو اء لد 


اا باذ کان أَمَانَةً. 


اا 


2 


المَسالة القالكة: لودل أحَد عَرفَة حر مالآ ا ع م اوا 
NT TE‏ 
فيها فلا يلرم م ذلك الشْص صان الَا 

لاله الرَابعَة o‏ 
أرجت ار الززع َل يْرَمٌ اجب الدَابة سء (الهنرية يه في الاب الَالث). 

مسال الْخَامِسَةٌ ا ا ر ت ای ی ر ا ا 


٤ 


fa 6 


وججها وادعی ر ا خا فيه کدا مقَدَارًا من اذهب وات ارو تبه اللفت يرؤج ُن 
يض يصَكَنَ مله امال ولس له تین زوحت e‏ 


سم الاني: الإذْن دلالة: بُوجَدٌ فيه قَاعِدَتَانِ: الْمَاعِدةٌ الأوكى: تبت کک 
وین اقاس فی گل عل اوت لأس فو مامتا المشالة 
ENE‏ ذم کوخه فَهَدَمَ حر ذلك الكو بد .عل الوَجه 
الْمُعَْاِي E‏ 


ر لے سے2 î‏ 


المَسالة الَانية: لو E‏ شاه لاخر لم ی 
قول استَحسَانًا (الَْانية). 


f o 


لکن لو انكر صَانحبٌالْمَال ب انطع الأمَل ِن عباتا رم لبج إنباته. قدا َم يبت 
ولف المي الجّالك مُنْكِر الإیاس بطَلّب الذابح د ا e‏ قيمَتَهًا ق الأنح» 
اقل ول الذایج في مفتار ال 2 

انظْرٍ الْمَادةَ (۸) (الْحيريَة في الْعَاصِب) وَالْمُْتَار لِلْمَنوَى الصَمَان (الطْحطاوئ). 


۸۳٦‏ قَوَانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 

مسال الَالة: : إا ذب أَحَدّ دون ٳِذْنِ :صرح السَاةً التي يدها الْقَصَابُ یدح فلا يلرم 
الذّابحَ صَمَان. 

امسا الرابتة: لو بح ا في يام الأشة ا آخرَ لِصَاجِبهًا قلا ضَمَان عليه 
وور تلك الأ ِصاجبهاء اما ذا بَا في عَيرِ يام الاش و وكون 
الذّابح ضصايتا. (الهنية في اباب الالِثِ). 

المَسألة الخَامِسة: لو ص أذ اماي القدذرعل أن بك فرع انار 
خت القذر طبه قا يضكن ج 

مسال السَاوسةٌ و ان ا الا و ا ع 
آخر وطح الحنْطَة فلا يضمن 

المَسالة السَابعة: َو رَقَعَ i‏ جره امالا إل هره فَأَعَائهُ خر قَانْكَسَرَتِ الْجَرَهٌ 

لعا ارة: ر مط لنت ن غر 5 داه أَحَدِ فَحَكَلَها خر بآا إِذْنِ وَتَلقَتِ 
الدابة قلا يلر تان (البرَازية). 

المَساألة الَاسِعة: َو حاف الرَاعي مَوْتَ اة قَذَبَحَها فاد يمه صَمَان إا انطع ْمَل 
مِنْ اها (الْحَايةَ)؛ لن الإذْنَ ابت في مَِوِ الْمَسَان دلا الد لاله جب اعارا ما َم 
ا ریخ ج اانا (الْهِنْدِيةٌ في الْباب الثَاِثِ). 

الْقَاعِدة التّانية عَمَل ماوت فيه e‏ لا ثبت فيه الإستعاة. 


غ ر وخا للخ وَسَلَحَة كه ار دون إِذْنِ يَضْمَنُ؛ لان الاس 
مُمَاوِتونَ في السَلّخ کن فلو توت یت صي شترا 
-٤‏ کان صَامتًا vy‏ َر بير فع 


ا ES‏ 
ولا يَضْمَن اهر مَا لم يكُنْ مُجْبرًا (البرَازِية) (انظْرٍ الْمَادَة(١٠٠١٠).‏ 


الجر الثاني / اكناب الثّامن: الْعَصب APY‏ 


0 e r کش 6 سے رر‎ f 4 7F of ا‎ Molt 
المسألة القايية: و أذ ذا أحد.مقدارا من مال آخر علا فادعن عله صَاحبُ الْمَال؛‎ 
عی ما ص ص‎ 8 aE ج ر ص ا‎ 


ليس لََِخِذِ أن يَمْتيْع عَنِ الصَمَانِ وان يُجِيبَ الْعَاصِبَ عَلَى دَعَوَاه قائلا: لني حادم عِنْدَ 
E‏ ا 

المَسألة الَالكة: و أرق أَحَدٌ دار خر راء اح يَضْمَنٌ الْمُحْرق ولا يضمن 
الْمُغْري بمُْجَرد إِعْرَائه (المَيْضِية)؛ لإا EE‏ 


0 ت 


ەو و 


مُطلقا فأمره عَيْر صجيح. 
ا ا الْحَيوان امرك 
بَيْنَ اين عَاريَةٌ مِنْ اح السريكَيْنء فَأمَرَ الريك الْمَذْكَورٌ أَحَدًا بَسليم الْحَيرَانِ لِدَلِكَ 


2 


الضتير ارم لمر الصَمَان؛ ل تشيم المأثور في دا كشيم لس لبر كيك لز 
E‏ بایقاد د التار في ازضِو في يوم س دید يد الرّیح تَعَدَّیٰ فيه انار إل آزض جار 


وَأَوَْدَ الاين التَارَ في دَلِكَ ايوم تَعَدَّتٍ التارٌ إل زْضٍ اجار وَأنكَمَت ماله يضمن الأَبُ؛ 
ا ٤‏ 
E‏ للصبي المَخْجُور: | صعَد إل 


ت 


المي إل الشجَرَةوَسَقّط عَنهَا وات ارت ٤‏ اديه (المْحْطاوي). 
مسأل الرَابعَة 0 a‏ خر انلف الصَبِي لِم الصَمَان مِنْ مال 


الصبیّ إلا نه َا گان الْمَأمُورُ صبا لالجو على الآير (رَذالْمُحْتَار). 
المسألة الخَامسة: 0 صب مَأدُونٌ ضيبا خر ميق ثاب أَحَيِ فَمَرَقَهَا اَم 
ا ا او ج 0 ت عر اران ار 
الْمَسألة الاد وس: و ال د لار: خد مال ادن كاله َرم الَجد لضان 
المَسالة السَابعة اه ا انه اال , بإتلافِ مال آخر أ ف ففعَلَ» ارم الان 
الد ولان نالا لاقع قاد وَعَبرُ صجيح. 
الْمَسألة اللَامَة: و قال أَحَد لِلْباء: اتح لي في هَدًا الْحَائط بابا مُشِيرًا إل حَائِط عَيْروِء 


و 


هدم لاء الائ وَمََحَ الاب ضَمِنَ صَاحِبٌ الْحَائط الْبتاء ولس لَه الرَْجُوع يبدل 


AFA‏ ك 
الصَمَانِ على لمر إلا إا ان سَاكتا ِي الدَارِ الْمُحَاطَة بِدَلِكَ الْحَائطِ و 
لاء بأجرَةِ قَللْباء الْجُوع على الآمر: بمُقتَصَى الماد )٠١۸(‏ (الطَخْطاوي). 
قد ذَكَرَ بَعْض المَسَائِل تي يرم الان فيها في كاب الْعَّصّب مِنْ كاب 


وه 


(الدر الخخان:: 


رٽ في زج اماو )٠٥۷(‏ (لحَموي). 

أرب أخکام: با اَن مَذِوِ اماه حي عَلَى أربعَة كام لباز إل إيضاح كل ينها 
على الْفرّاد: 

الحكم الذَرل: اا اال لخر لَِي في يدو E‏ 

بَعْض الْمَسَائِل المَفرَعَة من هَدا: 

امسا الأو: َو اراق أَحَد يدارا مِنْ رَيْتٍ لحر مِنَ الظَرف فَأنلمَة ارم الصَمَانء 
دا ادَعَى ذلك السَحْص أن الرَبْتَ الْمَذكُورَ ليس بطاهر بل کان تَجِسًاء وَادَعَی صَاجبه 
SS 0‏ و کلف ای ال نت اه اغ مدق 

يكن ار امنا (الَينيية). 

المَسألة الانبة و تاق اح ران رو الي تل في ززع َر لارو َو 
يرجه مى الرَزع لف الْحَيوَان بسب ذلك يَضَنْ ما َو أخرَجَة من الرَزع قط 
كالمُغتاد لا يأْرَم الصَمَان (التنقيح) وَالْحُكَمْ عَلَى هَدّا لوال ايا في إِخرَاح حَيوَانِ 
لبر ِن ززع ابر أيا. 

الان الال ل ى اضف ا ود فة ال مراع ماعو 
مَذكورٌ في سرح الْمَادَةّ )۸٠۲(‏ ولا يضمن 4 المَبلَعَ الذي يَحَوي عَلَيهِ. 

a‏ لا ف 

.)٩۱ ٤( بعة: لو آلف أَحَد مالا لخر طانا أنه ماله كان صَامتا بمقتضَى مُقَمَصَى الْمَادَة‎ E 

ECE O E 


STE r e 


الْمَسْألةٌ الاد س زات عر ال اکر بشت من الو بق لماو ٠٠‏ 


٤ 
ا‎ 


مسال الكاعة: لواحت جد اتا في قيمة مال لضن بت الما( 4). 
مسال الَمَة: َو هدم أَحَدٌ عَمَارا ا (4۱۸). 
TS‏ هودن 
من ولي الأمر : رة E‏ 
المَسالة العَاشرَة لو قَطَعَ أَحَدٌ الأَشْجَارَ التي في رض ي حر دون حق يضمن 
قي اا( ٤‏ 8 
الحادية عَضرَة: لو انلف اٿن مال بعْضهمَا يون کل مِنْهُمَا ضَامنًا مال 
O‏ 
امنا وذ OAD E ee E E‏ 
المسالة الل ع عَشرة: لو أجفل أَحَد یرال الأ خر قفر ود E‏ 


المَسألة الرَابعة عَشرة: لو الف أَحَد ضراعي اب لخر أو الَف أَحَدٌ حَذائييء 


قلِصاجب لباب و الْحِذَاءِ أن نرك مصَرَاعَ اباب لاني أو الدداء الا لا 
وب انضرا أو كلا الْمَرد تين (الحَان 0 

الحكم الاني: َو نلف اعد مال لأر الَيِي فی یدو من غير قَصذ يکن 

يعض المَسَائِل المَُفَرْعَةَمِنْ هَدّا: 

المَسألة الأولى: ا ا في دارو E‏ سمط شيءَ في دار ج المُتَصلة هشن 
جَرَاء ذَلِكَ وَكَلفَ لَرِمَةٌ الصَمَان (الحَاية). 

المسألة الانة: َو وضع أَحَدّ َيْنًا في الطريق الام در گما و گان غير مقتور على 


حمل فحثر بو آخر سقط وَتلِفَ م مِنْ جَرَاءِ َلك يَضْمَن العَاثِرٌ السيءَ الْمَذكورَ. 


چە ر 


e NOI 
۰ ملفا (يتيمَة الدَهْر).‎ 


org 2 م‎ 


Af‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


يضمن (الْحَمَوِي). 

مناه الرَابعَة بعَة: لو | شتأجَرَ أَحَدٌ لاء لهذم حاط ا َه راقع على الطَريي وا کان 
يه الحافط قط جر عل أي اة قاعم به آرم الاه الما ولا بارغ الاجر 
شان الا قَروي). 

المَسألة الخَامسَةٌ س : َو صب اح هَدَفًا في دار وَأَحَدَ يَرْمِيهِ مَسَجَاوَرَ الْهَدَفَ إل دَارِ 


رم 


جاو افد فبا يتا ول َمْسا يضمن (الْحَانية). 


ے 

ص 

ا 
تآ 


امسا الساوسة: لو كطَايرَّتُ شَرَارَة يتما كان الْحَدَاد يَطْرْىُ الْحَدِيدَ فَأخْرَقّت 


حل 
لْمَارَة يضم CON E‏ انظ المَادَهَ .)۹۲١(‏ 
مسأل السَابعة: لو تايرث َظكة ِن الْحَطَبٍ بيتَمَا اکان خد الاش کر اف 
ملک فتلت مال جاره تصن 
بے ر ے 2 


e 2 


عَلَىٰ ريالات يِن جنها لص تر وَاخلطّت بها لم ينن َمْيِيزمَاء کان لِك 
الشحْص غاصبًا رَصامتا اأصاحب الرَيّالاتِ اا (الْحَانة). 
احم الایث: لوآ أَحَد ضا الا انر گان في بد ميزه گا ضاي 


المَسألة الَامة: َو گان في يَدِ حي ئة رِيالاتِ فَسَمَطَّٺ مِنْ َد وهو ينظ ِلها 
2 


رم ر 


و ا 


ا مِنْ هَدّا: 

المَسالة الڏُولي: وڏ ص الأَشْيَاءَ الي اودعَها شَخْص حر يِن مُستَودَعِم 
وَاستَھلَکها گان ضَامنًا. 

الما الَني: لو أنلف أَجتيّ الْمَبيعَ الي اشُتَراءُ الْمُسْتَري وَهُوّ في يد ِء 
كَلِلْمُفْسَري تَضرين الْمُنلفِ عَلَى ما مه os‏ ۰ 

المسالة الالئة: و حاط أَحد ع : 


\ 


اغ الرة ع الاير المُستَودَعَة ٍ عه بدتَانير لَه كان ضاف 
على ما هو مراي الْمَادَة (۷۸۸). 
المَسألة الرَابعَة: إدا اتل الا ر عدي الْمُستَأجر َو تقصيره بمُخالفیه لادونة 


أو بتَجَاوزِو ما قوق - عل ما هُومَذكور في لقصل الاي مِنَ اباب الثامِنِ مِنْ تاب 


الجزء الثاني / اكناب الامن: الْقصبا ٠...‏ 1 4 


الجَارَة - يون صَامتاء كما لو تلف الْمُسَْأجَرٌ فيه عدي ET‏ 
من فی القَضلٍ اثالث مر اباب المَذكور. 

المَسألة الْحَامة: E‏ الماد ٠١(‏ )کون 
e E‏ کون اونا ُفتضی مادَّی ۷٤1(‏ و۲٤‏ ۷). . 

فرع ۶ من هذا بض مَساقّل: الْمَسالة الأول: ل س خادم لودع شَيءَ 
على الوَدِيعَة وَتَلِفَت بد يضمن الَادم. 

ومهم من هذه الإيضاحَاتِ آنا الماد الاتية ڌ هي مايل مر رة فر هله الْمَادَة 

القَاعِدَة: لا تلح الإجَارَة الإنلاف (الدّر الْمْضْتَان). 

تلض السايل المَفرّعَة من ذَلِكَ: 


الما لاو و تلف أَحَد مالا لحر تَعَدياء وال بعد دَلِكَ صَاحب الْمَال: أَجَزْتُ 
أو رضت ف ا الات ي المهاة؛ لان 0 لا لق الإتلاف (الأَسْبَاه). 


شتت ن ذلك سأ اصق باللَمَعة. ذبن َك في زح الماد .)۷۸٠(‏ 
م 0 ور 


وجه الاستشتاء: مرا لإ التق بشلة تخل رة لقا وان بى لعو 
وَعَلَيه: ا ي E E‏ 


2 


ا 


الْمَسألة اللَانبة ا ي ب ري شري وأجاڙ نڌ رك صَاحبٰ 
لمال فلا تجوز رالإْجَارَه انظر الماد (۳۷۸). 
المَسألة النَالكة: لو رص الدنَانيرَ الْمُودَمَةَ عنْدَّهُ لخر بعر إذْنِ و العو واستټلگټا 
لال ا المُووع بعد ذلك هَدَا الإقراص» كله َضِين الْمُقَرض الما 


o ig 


المَذكورً؛ NS‏ الماد (۷۹۳). 
المسالة الرابعة ا ت الرر وا ER‏ وضرف فاضا 
غِیّاب الباق م واا ذلك ند مجن قدا ET‏ 1 


لک 2ے 


E‏ لان الإنلاف ليس مو زوا مه الجَارة امار الحا و 


م 


م م و رورم ر ارم o‏ 


[AY‏ َوَن الشريعة الإلاميًة التي كات تَحكُم بها الدولة العُثْمانية 
إإإ ا 

امسأ الا ا المضوليّ وا ات الال د 
ا و اا و إخارة انظر الْمَادَة .)6٤۷(‏ 

المشالة السادسة ةلو اودع الْمُنْتَوَْعٌ الْوَدِيعَة آخرَ بآا إِذْنِ ن اودع و أَجَارَ الْمُودِعُ 
ايلع غد أن يقث في بد تع الثاني لايح . انظ الْمَادَةَ (۷۹۱). 


٤ 


الْمَسألة السَابعة: ل قال أَحَد لِمَدِينِ رَيْد: عَطني الْعَسَرهَ ا عَليك لري 
حر الدانيرً الْمَذكَورَةَ قدا کات ادا 


2 7 o و‎ 3 


بست وني ِن لم اَن کیاد ا َه جير ماعطا ال 
جود في يڍو يتا اجار ريد دا اقيض جا ا إا جار بعد افا لابو 

امسا امن إا لَمْ يكن الْمْصَارِبُ مَأذُونا صَرَاحَة؛ كليس لَه إقرَاض مال 
الْمُصَارَبة لحر وَإِن افرص وَأَجَارَ امالك وَهُوّ في بد الْمُسَْقَرَض عَيَْا كان جَابرا. 

ِن إا جار خد الَف تلا يَجُور (جَايع لوين في الْقَضل الراب وَالوشرين). 

او ف ار اَل لصوب اَي في بد ِب ولي في ب صاجب اال أ 
في بد هينه او أ املف في كم عَاصِب لْعَّاصِب؛ كان الْمَعْصوبُ ونه N‏ 
قصل في الْمَصل المَاضِي - إن اء ضَكَة قيمَة َم الْعَضْب إِنْ كان من ِء َمل إن 
امن نات وهُوبر جع ی انیب انی5ا إل آذ صاز الگا للخو 

و إن اء كن امف قيمته يوم نلف ِن كان َالِ وَملّةٌ إن گان مِنَ الوثاتِ 


في كو الصوة ا برجم املف على لاحب ركو كرا الصمان على التلفب. 


2 


EE U‏ سمط سقط عل مال ار واناه َضمَنُ. 


اظر الْمَادَةّ (۹۲). 
ما SS‏ 


هله المَادَةَ اة فِي الْمَادَةَ السَابقَةٍ 2 في کم ا لوال ۳ ما هر مين في شرح 
الماد الاَبِمَة. 


الجزء الاني/ اكناب امن اقب Af a‏ 


(4): لآ حدما روع بشت 


معتلا: و بح حب الشاة الي اذ e‏ راتا مشرُوع وهر لها 


E 


مستحق بعد أن أكلها يضم لاتة لا اعبار لظن اين ححطَوُ ؤه بَمقَعَصي الماد (۷۲): 
کی لکا مک انعر مزر کا پر کر و وشتجقا لعزب 


بسب دَِلهَ 
ذلك قڏ بين في سرح مَادَتّي ۸٩۰(‏ وا٩۸)‏ أن الْحُكُم في قصب على هدا 
الْمنْرًال أَيْصّا ) 


وَهَذِوِ الْمَادَهَ وَِنْ كانت دَاخلَةَ في اة )٩(‏ كما هو مکو في رح 0 
المَذكُورَةِ ققد رث مُسيلة باغتبار الظَرً المَذكُور. ) 


ماده (4): و جر أَحَد ياب عَبْره وَسقها َضمَْ قبمتها كاي و 


GK 


وف جر افو شد مر 


لو جَلَّس خد على َالِ ثاب وََهَض صاحبها غير غير عالِم بجلوس الأخر | 


کؤ جر ڪڌ ثاب نره آي بلا ار اي که تزتها تشن تمم يميا 
يُعنِي: في اماو الي ار ا 


لک اح پاب آع اققا کم ُن صاب ارب قن را شك * 


الْمَُسَبّث تمَام يها (الْحَانيَةُ في أَوَلِ الْعَضب)؛ ك 


ئ اذا تشہث 
وتام فها ‏ كما اشر إل فرحا ر م بمَعْتى كل التقَصَانِ لاض بسب 
لاب ی بض رر آرت عل عا خوش ن الي تات ريا" 
I o TT‏ 
المَادَة (۹۰۰) ما لو سكت 2 


9 6 


Af‏ ا اشر 9 دی ا کات ی وة اتشاي 


ys‏ : بك المت : ا 


ر 


TT‏ آخر وشخب ذلك ذراعة مه فَصَقَطب اسان ا 
اللَحْمْ عَنْ طدَاع الْمَعْصوضٍ کو ان الان هدا ون الحا ازن داع 
الْمَعْضوض. 

گڌلك لو جَلَس اح عل ديل ثاب َر َم صَاحِبُ الاب َو لا يلم بجُلُوس 


لِك الشخْص عَلَى دَيْلِهِ وان قت بَضكَن ذلك لَص على غار الرَاية ضف قي 


الثباب» آيٰ: يضمن لشف الان الَارئ على الاب من َلك ا َبعِبَارَةٍ ا 
ضكر ضف صان لكي (الْحَا E I ERE‏ آنا 

ر وير الوس في الْمَجَلّة لاخيراز عَنِ المألة الأية: I‏ 
ی اشرق بیٹام خالرت مرق إا 6 ایح في بذك حاحب انارت اد باز 
EA‏ 

الما (4۱)؛ لان الي جر الوب هو صَاجِبة وَهُوَ المُمَرقء و 
عله بع بغر ی محل لِلَْيْر گان E‏ 


e 


8 


Er 
cC: 
A\ 
fa 


اة (41): : نكف صب ما ريرم اصن ِن ماله ِن نَم يكن لَه مال ينتظر إل 


کان وتالا بلا مر م ِن الآخر أو أَخْدَّتٌ فيه نُقَصًاتا مَا؛ زم الصَمَان ِن مَال له؛ لن الصبنَ 
يواح فَأَفعَالهُ بمََْصَىٰ الْمَادَة )٩1(‏ ولو گان مَحْجُورَا. 
وذ در في شرح المَادَةٍ (۷۷0) بَعْض الْمَسَائل الْمتَعَلَمَةَ بدَلِكَ. 


الجزْء القّاني / الكتاب التَامن: القَصب ا EF‏ 


ملا: لو بال صَبِيّ مِنْ قوق السَطح فَأَفْسَد كوبا لأحرَ؛ لزم الصَمَان مِن ماله (جَامِع 

أخكام الصَعَارِ)» ودا َم يكن لِذَلِكَ الصَبِي مال بغر حال سره 
كما لا يُطَالَبٌ الْمَدِينْ الْمُعْسِر بالدَين إل أن يصح م مرا ولا ضر ولف آی: وه 

ا اة ال ابر اوذ عب زعي کالما 
وَالْحَوَالةء فلا يالب بالديْن ِي َل بن َة حل أبوه أو ابه ماد انر الْمَادَةَ (۹۷). في 
E E N‏ يَضْمَنْ وليه بحْجةٍ 
آنه ترك حب الصبيّ على عَاربه. 

إيضاح القيّود. 

() ماله: هذا بير مي عى كَوْن الْمَجَلَة َْحَّثُ في الأَمُرَال مَح أن الْحُكَمَ في 
إثلافِ التفس على هَذًا الونْوَال؛ تلْرَمُ ويه الْجتاية التي رتُا الصَغِيرُ ِن ماله ون لم 
ن لَه مال غر ل حال سر وَل تلْرَمٌ راء ) 

َالمَجُون وَالمَعثوهُ في هَدَا الْحُكُم كالصَغِير (معْيار الْعَدَالَ). 

() با مر الخر: و أف الصَعِيرٌ مالا لأر بر بالغ > على ما هو صح في 

شرح الماد (۹۱۲)ء ِن گان يرم الصَمَان مِنْ مال الصَبِيّ أيْصَاء إلا أن ِلصَبِيّ الْمَذكُورِ 
الرَجُوع على هرو يدل الصمَانِ. 


لورت ا سَوَاءٌ كان صَبيا أو مَجنْو 
ُقَصَانًا في الْقِيمَة يَضْمَنْ َلك النقَصَادً. ) 

وښیر بقوله: الصا في اليك | إل أن الْقَصَانَ الْباعِتَ على ألصَمَانِ ليس مُجَرَدَ 
النَقَصَانِ الْحِسي بل مان القكَة: 0 


راص 2ے 


A‏ و 4ے 


فعليه: لو حَفَر د في عَرَصة ار حفر کون صَاوتا إا كائ مو به لِأإضرار بالْعَرْصَةَ 
فصان قيمَهاء يكو َير رم َء اَم ُن شوج ٍضار بها (الأَزوي). 


AIT‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي انت حك بهاالدولة انعلمانية 


مايرم فصان القبمة فيا إا ٍب فصان ربح ية على ما ُو مهوم ِن 


ص ص ا 


الْمَادَةٍ )۹۰٠(‏ اما إا کک ربح اليم أو راد عَلَبهِ كان اجب الْمَالٍ ترك ذَلِكَ الْمَال 
ذلك احص وتضوينة وين كل | َ 

بان ا ليك ت ما يفرع مها مِنَ المَسَائِل:. 

لماه الأو : ذا طرأ صان عَلَّى قِيمَة الْمَعْصوب باسْيِعْمَال اع ان 

الْمَسالة الانة: َو حَكَل أَحَد حَيواتا ماعا بد أَمر الْمَالِكِ فَجُرح الْحَيوَان وَس الْمَالكُ 
جح وان اج ندل ن ون فصان برعل قو كيان ن فاا يرم صمَان. 

ّا د إا حَصَل فصان بسب الْجُزح فَيَضَمَنْ التضان كا ELE‏ 


فيم إذا تلف سبد 
LE:‏ ر ١‏ 


ا و ت ی ا ع ا ُقَصان عَلَىٰ قِيمَتَه أو کان 
النقَصَانُ اشنا عَنْ شق صَاحِب يوان اجرح لاام الان ) ) 

وَفي هذ الْحَال لو اختكفَ الا وال رداصت د عا لف 
أو الصا ببب كن ازم وَل الَْْصُوبُ ين ذ تيت أذ مرا لى قيمَته نَقَصَانٌ 
بسب الْجُزح. 

الول امِب مُنكر لقان أا ال على الماك (الرارى والأقز و 

الْمَسالة اللكة: َو رَعَفَ نف إِنْسَانِ يما گان ينْظرٌ إل رَبْتِ لاجر بطد لاء 
ف سجس اريت كان ينْطْر َه إِذْنِ الاجر فاد يْرَم الضَجَان إلا ضصَينٌ. 
وَعلن د ال#بير ينظر: TS‏ 
الكل زم نة نقَصًا انال ة (البرَازية). 

الماك الرَاية: دا أَخد أَحَد ترَابا مِنْ أَزضٍ الآخر وَلَمْ يكن لِدَلِكَ الراب قي 
على رة الَْذْكُورة سب دك لزم مان الَقْصَان الَذكُور. 

إذَالَمْ طا صد لا يلرم سَيْءٌ (الْبرّازيه الاي 
ا إا گان اساي الذي اَذَه قيمَة فيضن قيمه سَوَاءٌ طَراتُقَصَان على الْعَرْصَة اَم 


e 
£ 


انجُذااني/انكقاباَام لطبأ AVÎ] ٠ ٠.‏ 
يرا (لقي). 

المَسألة الْحَامِسَةٌ سةّ: لو قحد عصان سجر رة لح قَالثفصَان المرب َب ذلك 
إن كان قاحسا يَضْكَنْ قِيمَة الشجَرَة. انظر الْمَادَةَ(٠٠4). ٠‏ 

وفِي هَلِهِ الضورة رم الك الرة كامِلَةً مع فُروعِهًا المَقطوعة كما َقَوّ م دون 
ِلك العَرُوع َيون تُقَّصَان الْقِيمَة ما بَْنَ القَيمَتَيْن من الَمَاصل (الْحَانيةء الْهندِيةٌ في . 
اباب الرأبم). ا a‏ ا 

الكاوسة 2 ی آحد یات الْمَخِيطَة تدر ية تلك الثياب مَخيطة , 

کک دار لأر ِن محلو أب بال في وخا اوق 
اط سرجه وَكذلك گل ما گان مو وما ورگا AG‏ نقرويٰ» الان 

َو ألم نَجَاسَة ِي قر تا کیش شمو ب عر زیت دی 
في اباب الرًّابع). 

المَسألة السَابعةً: َو مص أَحَدٌ الْمُوَلّفَ مِنْ حَصير الأخر ينظرٌ: قا گائٹ إعادتةٌ 
مک ماف و٥‏ م کک شن؛ يسل المَقَّوض ا ديك الشخص و يأخذ يمه الْحَصير 
صَجِيڪَةء وَالْحُكم عَلَى هدا لوال في كَل سَيءِ تمن إِعَادتةُ (الْحَانة). 

لماه الَاِة: لو اضْطدَمَ شَخْص - وان مَاشِيا وَفي ييو وُجَاجَهُ رَيْبٍ - ار 


ت 0 


َاْكَسَرَّت الرَجَاجَة وَسَالّ اريت على ثاب ذلك الشخْص فَأَفسَدَهَاء ينْظَر: قدا حص َلك 


2 


الاضطِدَاء ِن الأول يَضكَن ® E‏ جَاجَة الأول وَرَيه. 
المَسألة اللَاسعة: ا عار ع ني تزع انارک ای3 کو جار افرع 

بالتعَدّي اجا حجار E E‏ 

ل الق اا 
المسالة العاشر رآ ات اع لجز رر صر لی کرک 4 امتا صان قیمته؛ 


o2 ° 


َلك ارات إن کن هقی ونث مال ڪن لا شك با فاد ذالم ن 


ا 


E‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


عى الجر ااانه وأظىا ةى ب ا 
فقوم م تلك الشجَرَة وَعَليْهَا ا المَذْكَورَةَ كما تقوم مِنْ يِن دُونِها وَيَصْمَنُ دَلِكَ 

السحْص الد س ين القيين (البرازية يه الهنْدية ف الاب ب الرًايع). 

المَسألة الحَاوية عَسرَة: E‏ شجَار لخر من آضلها علا وَاشتهلگها گان 
ضصَامنًا قِيمَةَ الأسجَار اة (الهَجة يِب تاغل ق قا (الْحَاة). 

تقَوّمٌ الرَوْصَة ولا مَقَطْوعَةَ الأَسَجَارِ وَأخْرَى عير مَقَطُوعَة الأَشْجَارِ وَيَضْمَنْ ما بَيْنَ 
الْقِيمَتيْن مِنَ التفَاوْتِ ودا كانت الافار الق عة مز خر فلذلك السحْصِ اد 
الأشجَار المَمَط عة وَيَصمَنْ ااا فطلا اتا ا لجار اة 

وَفِي هَذِو الْحَال إا َرَت قِيمَة اجار مَقَطُوعَةَ وَقيمََهًا قَائمَه؛ فيس لَه طَلَّبُ 
سَيءِ؛ لان لا يكون في يلك الْحَال قد الَف أو أَصَاعَ َيًا (الْحَانية زار 

ES‏ ب أن يلم 
و لِدَلِك الشخص ويضمتةُ وَيْصَمَتَه قِيمَتَه كَامِلَةَ (عَلِيّ أَقَنْدِي). 

امنا لل رة وال اعد لن سر ررو اقب والحطپ ثم صب 


۰ یذ 


و 


آخر مَاءَ ويرد تقوم اجره انور مَنْنجُورا وَغيْر مسجو َيَضمَنْ دَلِكَ الشَحْص مرق 
وَالتمَاو بين لاجر تين (الحانة. الْهنْيية في الاب ال ایع). 

اة الراب N OS e‏ 
مَحْمورَة وَعَيرَ مَحْمورَة وَيَّضْمَنْ مَابَيْنَ دَلِكَ مِنَ الْقَيميْنِ. 

ما لو أَلْمَىْ مَِدَارًا من الراب في البثر قط ف فیجبر جير مقي عل اراج قيل: في 
مِڵْکه؛ انه دا > حرفي صخرا نار که تل أن رع اله اباشء 

ا اھا د خروج الْمَاءِ يلرم المَضل وَالمَاوتُ بَيْنَ القِيمََيْنِ على الْوجهِ 
السَابق (الْهِنيِيةٌ في الاب الرّابع). 

املال الَحَامِسَة عَطْرة: لو جَرَ اح عَم الآخر مِنْ دون إِذْنِ وَعَملَ صوقها لبا كان 
َلك اللَبدٌ لديك الشَخْص؛ لن هذا الد قد حَصَلّ بصع ذلك السَخْصء فينظرُ عِندَ 


الج الفاني / اكناب الامن: القَصْب : AA] ETS‏ 
ذلك إا م بوث جر الصوف فصا في يكالم صو ذلك احص يقل الصوني. 


اما إا کان بوث نُقَصاتاء فَيَْيرٌ ذلك السَحْص: إن اء صَمَتة مل الصف وَإِنْ اء 
ی 2 
تة الصا اعارص لِلشيَا سَبٍَ َلك (اْهِنيية في اباب الرابع عكر رمن العَضب). 


ت 


ر ڪر 


| ماد (4۱۸): ذا هَدَمَ أحد عَقارَ عير کالحَانوتِ والّار بر ق فَصَاجب بالخیار: إن | 
اء ترك أَاصَة لادم صمت قيمته مي ِن ن اء حط من قي ميا ية قاض | 


ت 


| صله ية اة ود اأص وکن اب امِب كالول رامن الان | 


٤ 


ول؛ لان 


4 


لز دمح عقا برو لاوت الار اڌار لاجر عى بيو الا 


2 20 


الٻتاءَ ليس من دوي امال الي يمن المَصَاءُ بونْلها لَكِنْ دا گات نَا الَْقَارِ 


ادوم مَوْجُودَة قَصَاجِبة بالْخيّار: إن اء رك لماص لِلشخْص اهاد اوران 
توفي وَصَكَنَ الام إن گان حَيَا صن وره ِن کان ميا مته بَا ولا يلرم صان 
قَيمَةَ ا سء انها کک (المََاوَى الْجَدِيدَ وَالْبَهْجَه» ِن كَاءَ حط قِيمَة الأَقَاضِ 


قيمَة دَلِكَ العَقَارِ مَبْيّا وَصَكَنة القِيمَةَ الْباقية ومذ هو الأََقَاص؛ لان دَلِكَ اْبتاءَ ِم 


م 


< 
2 


بن خو التاق زجرک خا ين خو آکر قتر ب اء طورة رت اال 


فَعَليّه: إن شَاءَ صاحبه ذهب إل جهة القِيام وَضصَمنَّ الا وان شاءَ ذهب إل جهة 
اللاك وَصَنَة قبست (لتتقیخ). 


٤ 


ا ا َه الْخيارُ على الوَجه المُحرر ويتعين ت 
ا کن إ6 تالاصف کالارل ن غل الان ار او ال 
ا ًا إدّا کم نین گالأوآی آذ خير 


بر م الصَمَانِء سواءٌ بتاه بأنقاضه از بر ا 
0 «2 4 


من الأولى» بل باه على صورَةٍ متمَاوتة أو اذى يِن الْحَال ل الى فلا يبر . الْبرّازية) 
وی اال ای او ی شَيءِ وَتَصَالَحَا بها وَإلا يضمن قيمَة البَءِ 
القَدِيم بَا وي ْم َء الْجَدِيد وَيأخد أنقَاصةُ (الشارخ). 


شا هدم الجدار: إا هدم أَحَدّ اطا لحر كان ذلك السَحْص محرا إن اء اَذ 


2 


oro 2 م‎ 


a:‏ قواذ نن الشّريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكم بها الدولة العلْمًانية 


a‏ ن الصا لاجر لی بن كال الأول لاد حاط لس من الوت 
(البرازية يه وَجَامِع الإجارَيْن). َو كان في الجدار تَصَاوِيرُ قضبوغة تصن فة الجدارو الصَبع 


یا اسا 


لا التَّصَا ویر ل محرإ گات لڼي و َل قمر قیمتها أ 
ويعين ا على الْوجه الاتي: 
ر الدَارُ مَرَهَ مَعَ هدا الجدَارِ ونموم أ ف دونه اماو ت ال هر 
e‏ 
كَل الْمَجَلَة: ابعر حی» ِلاخيَرازِ عَنِ لهذم ب بحق؛ SE‏ الصَمَان a‏ 
کار رن ذا نالاو 


EE‏ المُحْتار). 


£ cof 


المَسالة الأولى: َو أنسَاً الْعَاصِبُ على الأَرزْضٍ الْمَعْصوبة أبنية فَلِلمَعْصوب ينه 
ل َا يرم صَمَان ٻسَبَب دَلِكَ٬‏ عَلَى مَا ُو مَذكُورٌ في د زج الاو ٠‏ °). 

امسا الثاني نية: لو َم اَذ دار ال حر لإطْمًاء اربق انر ولي الأمر يرم ضمان. 

الْمَسائل التي يجب فيهًا عَلّى إنسَاءِ مار الْمهْدوم الخال الأوى: 

و م اح مارا رفني رگائ إعا إل الو الگابقة من اؤ گا َر 
هَدَمَ أَحَدّ مَنارَةَ مسجل في ية أو حَائطًا أو جَوِيعَ امسج ااك الأقَاص. 
قَلِلْمُتولّي ان يرم ذلك الشَخْص بنسَاءِ المََارَةٍ أو الْحَاطِ أو الْمَجدِ الأول (البهْجَ 
وَجَامِع الإْجَارَتيْن وَالْوَاقَعَاتُ). 

ذلك لو َع ع الَار موو الو N SE‏ 
الْحَاكِمُ دا اث أَجرنها اُزيد وهي تور أو طاځوئة بى لوقف ونوخ جرت 
ا صرق ودا لَمْ تَکن ازيد نک اكا ! 
حَالِها e‏ يعر الْمُنْتأجو عَلَى انوج الأَازم. 0 

م الإعَادَة و في لوقف وَعَدَم الع e‏ 
ر :کا رر عند اهاد - أن الإقاء ُد با هر لع اوقب ولا ف 


ت 


عا إِعَادَتة إل حَاله الأولى نمع لِلْوَفّفِ ِن البدَلِ. 


الجزة الاي / اكناب الان لقب ِ E E‏ | ۸0۱ 


ذاو القن اعد في پر ار اعا اد بعر ترجه ريشن ثفاتها. 
أا لو الق نجاس د ف ا لِلعَامة ومر بتزجها؛ لن لادم يا في الاه 
لنيز تعيب نرو عن پو في إيجاب لحان لاف الْاصًة (ذالُختا. 


NT‏ : و َم خد دارا پاد ناجيا سب وفع ريق في لحي انقح 
a‏ ن گان قد ما 
تفي سه د َلرَم الضان. 


وی 


NE ES 
ماويه انع لحري في دك الان فون گان قذ َم بأنر وَل الأنر آي:‎ 
a ا‎ 
م کک ولا ترط إِذْنْ صاب الدار جِييْزٍ (الْهنْرِيةٌ في الاب ال ابع عَشر‎ 

5 ابقل مى إل لر لموم مڌ قَالْحكم على هَدَ ارال ابا 

کاو ر ر ٠‏ 
ودا هَدَمَها تسه صَِنَ قيمَتها في َلك الوَقَتِء أيْ: يمتها وَالْحَريق مَوْجود في 
لكا ۽ لاه يون قَذ هدم يك يدون إِذْنِ مالكو. 

انظ الْمَادَةَ (۳۳) و ضفن لادم قيمتها كَامِلَة (الْبَهَجَة وَالبرازية): 

9 مها لهذم ولا نسَح تغزيرا (اْهِْيية في الاب الراب عَكَرَ ِن الْعَضب). 

وما كان يلك الدّارِ بض الْقَيمَة لمال حلاصا مِنَ الْحَريق فَالْهَادِم يَضَمَنْ 
تلك القيمة؛ لها تلْرَمَهُ قيمَتَهًا وَفْتَ الاسَهُلاك. 

إيضَاح القَيُود 

١-أَحَد:‏ آيّ: عَيرُ صاب ا2 

E‏ الدّارَ صَاجبها وَانْقطَحَ الْحَريق هُتاك؛ فليْس لَه أن يول لِمَنْ حَلَصَّتُ 
ذورهم: : إن وركم قد حلصت سبي قاضمنوا قِيمَةً قِيمَةَ قيمَة داري. 


۸۲ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها بها الدولة الْعْلْمَانية 
لها س و ا ا 

۲- دون إِذْنِ صاجبها: اما إا هَدَمَهَا بإذْنِ صَاجِبهًا قلا يرم الام صان 

۳- إا هَدَم: هدا عبر اخترازي؛ لال أو ية أذ مطح دا لأر لإطقاء ا حریتق 
اا ا ار ا روو ا ی لان رر الکن ا کان عا ما قلکل 
أحَدٍ دَفْعْة. (رذ الْمُْحْتار). 

او مَجَمَ جنُود الْعَدوّ عل حُدُودِ بلا الْمُسْلِِينَ وَدَقَعَةُ أَحَدٌ يلاح لآخرَ وَتَلفَ 
السااځ آنتاءَ َلك فاد يرم الشَخْص صَمَان (الطْحْطًاوِيٰ) كَدَلِكَ ل َف حَرِيقّ في دار 
حدم جاه لني سرا الكريق - ما ية زين الجار ين الكار الخرة خير 


َيس لِذَلِكَ الشخْص أن ب ن يضمن جَارَه بحْجة أنه هَدَمَ السار ر ببب الْحَريتق الذي وَقَعَ 


M\ 


في دار ذلك لجار (التنقيح). 


ماد (4۰): ؤ عَعَ آَحد الأ جار الي في روص عبرو قير ڪق ايها بر حير: ِن 
اء أحَذّ قيمَة الأَشُجَار قا ية ور الأضجَا الْمَطوعة اطي ِن شَاءَ حط مِنْ 
يها اة قيمتها مقْطَوعة وذ الم لباقي وَالأشجار اموا 

ملا: لو كانت قَيمَة الرَوْصَة حال كَوْنِ الَأَشْجار المَقَطوءَة قَائِمَةَ عَْرَةَ آلافِ وبا 
أشجَار حَمْسَةَ آلف وَقِيمَة الأشجّار اَن فصَاحبُها بالخیار: إن شاءَ تَر الأَشجَارَ 


الْمقْطُوَةلِلقَطْم وَأحَذّ حَمْسَة الاي ون إن اء أَحدّ اة آلافي والأشجار المقّطوءَة. 


٥ے‏ ورو 


َو قَطَعَ أَحَدٌ خد ضارا في رَوصة خر وفع أغصاتها رحق قصَاجبُها عند جود 
السار القطوحة محر إن شاه أحد فة الأشجار قَائمة وَتَركَ الْأَسَجَارَ الْمَقطوعة 
وان ا ون ينها ا تمتها عط وَأخد الْمَبلَعَ لباقي وَالْأَشَجَارَ 
لْمَقَطْوعَة؛ لله قد در في تَظير هَلِهِ ا ع الماد (4۱۸) أن تَلْكَ الأَشَجَارَ 
ا ن و لن جع الل وف وها اة وين ا ا 
وَحَطبا. وَهَالِكة ِن وَج آخرَ؛ گنها َم تب على ميا سايقو وة بالأزْض على 
وجو الْقَرَار وَكَمْ يق فِي الإمَكان الماع مرا وَالاسيظلالٌ بھا. 


اجه النّائي / اكناب التَامن: الفصب Aor‏ 
وَعَلَيه: قصاحبها مخير: إن ساءَ دهت إل ليام وَصمََه النقصَانَء ون شَاءَ دَهَبَ إل 
جهة اللاك ود تة يمتها كايا ول بكم عل الْقَاطع برس يل لك الجَرة في 


ogo iG 


محا لن الأشَجَارَ لَيْسَتْ مِنْدَوَاتِ الأَمنَال. ٍ 


4 يچ ر و 


ك إذّا استَهْلَكَ الأَشَجَارَ الْمَقَطوعَة قلصَاجبهًا أحد قجتها قامة فقط؛ لابه لم بى 


مٿاا: لو كانت فة ال وة واااو ا ع آل ف ويها با اجار حَمْسَة 


2 
CG o e 


آلف وَكَانّتْ قِيمَة الْأَسْجَار الْمَقَطْو عة المَيْنْ» قَصَاحبهَا بالْخيًار: إن سَاءَ ترك اجار 
مقطو لاقم وَأَخدّ َة آلافي ون سَاءَ أَحَدّ لاه الاي وَالأَشَجَار المَمَطْوعَةَ 
:نأا الاش جار المقطر عة رت الاف ما 

هم مِنْ مدا أنه إا كانت و E‏ 
وَالْجَوْزِ وَأَخدّ صَاجبْها اجار مقْطوعَة؛ َيس لَه طَلَبُ سَيءِ مى الْمَاطِع؛ لن القَاطِعَ 
في هَذِهِ الْحَال لَمْ لف سيا (التنقيح» لازي 

إيضاح القوو 

ا لس هذا انعبر للا ا ا ا 


2 
ءَ 


لا انمه نة EE‏ 
ين لِك مِن تَاوْتِ. 
E O PETES E‏ 


چ 


e‏ حا ك م بلك الصاو المغطر عة ك 


م الصَمَانِ. 
SS‏ لخر بير حن اهلگ وََت بغ دك عير ل يرأ دك 
الف انا و (الهندِية فض الاب السّاس). 
“١‏ پیر عی: مدا لغري اخورازي؛ لاه و ّث عصان رة ِن روص حر 
عل رَوْصَة جارو وَل ينن هريغا بدا وَرَبعلهاء وَرَاجَع الجا الحَاوم له كما 


ف ب و ي و 


Ao FF‏ قوانین الشريعة الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولة العشمانية 


نی ES‏ َه أن يذل رَوْصة جره لجل 
الْقطْع. انظرٍ الْمَادَةَ (47). ما ذا كانَ تفريغ هَوَائهِ سد تِلْكَ الأَعْصَانِ وَرَبْطِها بالشَجَرٍ 
E I E‏ 
AE REE‏ 
e‏ ي 


رَد ارات جوع ع اص٤‏ َل جتار ا وهي CY‏ ثلھ 


قطَّعَها صَاحبُ اجار قان إن أُعَلَمَ صَاحبَ الجُذوع , اال و ف 


و 


صم لاه لات رضي بقطوو ون لَمْيعْلِمة ب ر يَضْمَنْ (الْهنرية في الاب الرابع عَسَرَ). 
ماه (41): لیس لمظوم أن بقلم ار ب ونو د ظلم؛ ماّا: لو آلف اح | 
مالآ کر قاب انلف مالو کون الانتانِ صَامينٍ. َلك لو الَف أحَد ون ك قَبيلَة مال | 
ار ِن فة خر َمل هذا َا مال َك يضمن تدمج الل الذي آنه کا آنه | 


a o a a 


و طلم اد آخرَ؛ للظم أن يلم كيك الشف أو َير انر الاه )٠١(‏ 
ا 

انظر الْمَادَةَ ( ۰ لن الظَلم حرام فطعي ولا يعر حُكم دَلِكَ بوجو ما وَعَلَيٍّ: ا 
اځ لمطم أن بطم عبر وَل لصوب ية أن يفْب ول لِلمَشرُوق ية أن 
يشرق ولا كفطع الطَربق أنْ يها (التنقيخ). ) ) 

مگلا: و نلف رند ال عرو قل لاف ماله قلا َع الَا وَيكوَانِ صَامَِنِ 
فصي اده )٩۱١(‏ گما لو انف رَد مال عرو الّڍِي هو من فيي يي لن بكرا 
ِي هُوَ مِنْتِلْكَ اة نكف مال به E‏ الذي نله 


کا ا ی و جرا فلِلمَغْصّوب 


e ) ٠ . ٠ ٠ الجزْءالنُاني /الكقاب الامن؛ لفطب‎ 


مه اَن يُطَالِبَ الشحْص اولان يُطَالِبَ بها الْمْحَافظً ِي في جوار لري 


a I‏ : عر 


چ ر 


ها منه. انظ ماده (۲۵) وله أن يُعيدَهًا ّ الي أخذها وان ا وا 


َم 


E 


| زي أده 


e‏ ا وَالفاوَیٰ ال 


### 


a‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كاذت َحكُم بها الدولة العمانية 


ت 
¢ 


A U‏ ف َد مال الاتر لقص یم ب 
لإنلافِ مَالٍ أو نقَصَانِ قِيمَهِ يون ضَامنًا. 


2 


ت ع 
e‏ کو و ر ار 


ما: إا مسك أحَد بياب ار حا بجادييه) سقط ڪا علب سَيْء و تَعََبَ يون 


المَْمَسّكَ ضَامتاء رکال سد احا مَاءَ آزفن لخر E OE‏ 
ارو وو و و 
ومغروستاتة تلفت أو آفاض الء اة َغرقتِ المَزروعَات تلفت يكون ضاينا. 


بے ر 2و ٤ه‏ 


كدالو تح خد باب إضطبل لاحر رث يائ أ صاعَٺ» او هح باب قَقَصٍ 
ال ف ا 

وَالْمْرَاد بفِعله هو فِعلّة الوَاقِع ویكوؤن سيا فضا لتلفة أو تقصان فته 

فَعَليه: إدا الَف أَحَد الْمَال يضمن بَدَلَهُ كاملا. 

في حال تُقَصَانِ القَيمَة يضمن اک اق له RE‏ 

كما هو موصخ فِي الْمَادَة )٠0٠(‏ وَسَرْجِهَا. 

وتفرع مِنْ هذا عد مَسائٍل: 

المَسالة الأولى: a‏ دتما سمط مما 
عليه سء أو تلف أو صاع أو د َعَيّبَ» يكون الْمُتَمَسَكُ صَاينًا ويرم الصَمَانَ في صورَة 
الككفی على الإطلاق. ما إا صاع فَينظر: َا سمط في قرب صَاجب الْمَالٍ وَرَآهٌ صا حب 
َال گان ترا عل ايِو لا يون ايا (الْحَايية ن 

الاخِلافُ ف ا : إا الف في مدا السَيءِ الذي تلف أو صَاع؛ امول 


a3 0£ ©‏ ت 


کذلك لو انگ امتعاء ارط وال را كان اقول 


1 


ل لَه وَيلرَمٌ الََحر الوثبات 


الجزء الثاني / اكناب الامن: الْقَصْبٌ. 0 AoV‏ 


ا E,‏ 
المَسالة الان بية: َو صرب أحد آخر توفي الْمَضرُوب أو ب ا 
قف ال أرب أذ قاع ين الشاربُ ذلك العا أو الوب (جايع ارين 
المَسالة الَلة: : َو ألم أَحَدٌ خر في حَوض أو جَذول وَسَمَّطَ ما مَعَه من النفود في 
الْحَوّْضٍ ا و الجَذوَل قن سَقَطَّٺ عند اللْمَاءِ گانَ ضَامِا؛ انها تكن قذ سَمَطَّٺ في 


7 


لك الْحَال بفغل ذلك احص آما إا لَمْ سمط عند الإقاء ء وَسَمَطَّتْ عند إخرَاج 


ت 


الُم مَِ الْمَاءِ د َا يَضمَنْ؛ لان السمَّوطَ جِيِِ غل ذلك السَحْص الُْلْمَى. 

الْمَسالة الرًابعةً: ا اح کلب بخص ار مرق ياب کون ضصامتاء 
گان لكلب اء دَلِكَّ SD‏ 

المَسالة e eS CC‏ 
يست مَزرُوعاته وَمَعْرُوسائة الْمَوْجُودَةٌ في تِلْكَ الْمَررَعَة أو الرَوْصَة أو سَمَى أَرْصَه او 
ن الماد فَأَقَاص الْمَاءَ بزيادَة عَلَى مَزْرَعَةٍ آخر فَعَرقَتُ ا 
وَمَعرُوسَاته َون قيمَة الْمزْرُوعَاتِ وَالْمَعْرُوسَاتِ الي تلقث في رَمَن الف. 


۶ و 


اقح اح الما الجاري بن عن أراضي الاذز الي لاحر بغ أن صار الأر الي 
ف ر ر وَأجُرَاها في أزضِه جف الأرْرُ؛ لك اح ر على تلك الصورَة 
yS‏ 


a 


والكيفية آي بق مدر ها دل e‏ اة اول روع آيٌ: ت 
ما لو کان ار لعلف مو وج جوا فيهاء وَتقَومُ وم مَرَهَ ا عير مَررُوعة» وَيَضمَن ذلك 
الشنخص القَضلَ اقات اذى ينن اأقيمتين. 

إيضَاح القَيُود: 

۱- ڌا سد: فَعلَيهِ لو اراد اح سي رَرْعِه فَمَتَعَهُ ار مِنْ ذلك تلف الرَرْعَ فلا 
بن انارت ) 

۲- لو أقَاص للْمَاءَ: تكون الَقَاصة بسَمَي رض زيادَةَ عَنِ احَمَالِها وَعَلَى جلاف 


oro 2 م‎ 


AoA‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة ةانطلمانية 
الْمْعْتَادِ. 

َو سَقَاهَا عل سب خت الحاو دت ضر فاا رمه ضما 

وفِي هَذِهِ الْحَال لو أَخْدَتَ أَحَدّ صَرَرَا في مَرْرَعَة جَارِِ وهو يقي مَررعته ينظر: 
فا کان a‏ ا وَعَلَن الْوّجْه الْمُعْتَاِ؛ قَآا يلرم لِك 
الف حجان ن و ع مه مَعَدٌ. انظر الْمَادَةَ .)۹۲٤(‏ 

حفر عر عدي ایو ڑا از ع جرا ایت كرتت ل لعز 


ف 


َا گان سَقَيهُ جلاف الْمُعتاد وزيادة عن تحمل الأَرض أو كانت مَزرعنه مرتفِعة وَمَزرَءَ 


جارو فة ولم ْمل مُسََة رع أو انهدَمَتِ المُسَنَة و لم لني ارق وُه عام 
كَونه موا جاور الماء إل مزرَعَةٍ جار قدت ضرا فساو الرَرِع؛ گان ضاينا. 

NS‏ راه زيا5ةَ عَن الْمُعتاد وهو يقي ائه ماص الْمَاءُ 
عل دار لخر متَصِلَة وَمنْحَفِصَةٍ نفصو َل قَجَرَفَ اها ويل تا فيه ِن جنع فصت 
قىنا گان کا ف زفت م لمحتا رَد المُختار في الشُرب). 

اماه الساوسة: لو ماحد دار كوم الراب الذي َرَج مها في عَرْصَتهِ بجَاِب 
حارط جار قَحَصلَ من جَرَاءِ َلك ضط َل الْحَائِطِ أُورَئهُ وَهْنَاء گان صَايِنا 
(الأنقروي وَالبرَاريةَ). 

مسال السابعة: :َو اود اح في دارو ارا لا وقد هلها عَادَهَ حرفت دار جَارِه 
بسب ذلك لزم الضمَا داهج 

الْمَسألة اللَامنة: کل ساكو هجم على قرس صاب لزت 
عل وار ان قف الرس إل اة آلدار بر َه عَمُود َلك - لزم لضان 
ll‏ 

المَسألة اللَاسعة: لو مََحَ أا ا م وو ف اا ای 
صاع أو تح باب لَص عار ار ِي فیه؛ يون صامتا عند مُكَل »> سَواء اق 
نحو باب الإضطبّل أو الْقَقَصٍلِلْحَيوَان: هش هن) وللطر: sS‏ 


ا 
Ca‏ 
a)‏ 
2 


الجزوالثاني/الكتاب الام :الفط ن ا ٠ ٠‏ ]| ۸94 


ووج الام مح في مدا أن اتح الاب إن گان مسا فما أن 0 
لتس فل لوان أو لير وهو الفِرَارُ وَالطيرَان فكَاَيُجِبٌُ أن لاير لمسب مان 
e‏ ي e‏ 

ee‏ ا الل ان وا 
لَه قله لِلْحَيَوانٍ: (وش هش) وَللطير: (وش كِش) وللجمار: یزو کک 


کيا ِن دك قلا يلرم صما : | 
رقم من إطلاق الْمَجَلّة نها قر اخَارَت في هَدَا رل ال شتی زر 


ن م این تن س Yi:‏ لا پو جڏ في مو امناو عَيَر مسب واج وَهُو َا 
لباب لن إا وجه مان آي: الا ال ا - متکد - قاح الاب َيون 
الما ن على تاح الاب يًا. 
چە رر ر 


فعليه: و فيد أحَد و | E‏ ا ا 
الرس ورك الاب مقمَلاء وَجَاء ر وح الاب قَحَرَج الفَرَس ارا وَصَاع؛ كان الصَمَانُ 
على اتح الاب (الْحَاة)؛ لن نح اباب سَبَبْ قوي رار الْحَيوّان؛ لن امرس لا مها 
ال فع اد تا ام ماب شفقاد ابن نع باب نكا راز ولو انت مر بوط 

وقد یقال: إن رباط الْحَیران إا کان مکما فلا تمل أن نحل ريف يجاب على 
في الحم وَالأَسباب إل الجنس ل إل الْجُزْييّاتِ (الشّارخ). 

2 ؤ قك أَحڏ يراتا في إضعبل اؤ جملا في طا صاع احيرا ارم 
لدبت انم تر (الأنْقرْوي). 
الحاڍي ڪَسَر: َو َر شق أَحَدٌ الْقربة الْمُحَمََة عَلَى جَانبي ٠‏ لداب مِنْ أَحَدِ رها قَسَالّ 
ما فيو ِن لاني قَسَقَطَت ةربه إل الأزضٍ رَسَالّ ا في الطرّف لخر ين الي ياء 
کون ولا ا ا ای ا الخ ر اله هو َالِ بان َر 
مُنصَدِعَة يعبر أنه راض بِدَلِكَ ال SS‏ من القَربة بَعْدَ دَلِكَ 
a,‏ 


oro م‎ 


A:‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
ا ب ا و ا ا ي 


الْمَسألة اة عَضْرة: َو قَطَعَ أَحَدّ د حب انيل ّي كان سسا في سُقَوطه إل 
رض وَالْكَسَرَ أ ی طرف الرَيْتِ مَكَانَ سا في سَاذنِ الرَيْتِ وَتَاَفِ لزم الماد 
بالاتمًاقٍ عل مادک في الماد (۸۸۸) (جَایع الْفْصولَيْن). 

المسألة الله عَْرَة: لو مَل أَحَد ار إل بد خر كرما صَمِنَ الناقل الأَجْرة 
لمُتَضِيةً مود دته إل لبك الأول (الْحَانية). 


A U‏ ل جقکٹ 6 عو یی اکر کرٹ تقاف لاا شمن وأا د 
کت جي ف بن صزت ية ي رتاه ها اليد بقَضدِ الصَبْدِ وفعت 


ت 


تلِقَتْ أو انكَسَرَ أَحَدُ أعْصَائها لا يَلْرَمٌ اص لضان أا إذا رمي البندقية ية بِقَصدِ إجُفالها | 


e 

قَاعِدَتَان: 

عة الأوى: الْمْكَسَبّبُ لا يون صَامِنا ما َم يكن مَعَمَدَ 

القَاعِدَة التَانبة: إا كان الْمَسَبّْ معدا يون صَاهًا. 

َالَغرِيَات ايبهذ اير إل كل مِنْهَّ رفم الَْاعِدَة اي فرّعَٺ منها. 

-١‏ لو جَمْلَّتْ داه أحَدِ مِنْ آخَرَ: يَعْني: : إا جَمَلَتِ اذَه ِن السَحْص مِنْ دُونِ أن يَقَصِدَ 
TS‏ 

آنا إا أجَمْلهّا السَحْص قَصدًا فرت الدابة سه سه وَصَاعّت گان صامنا (لقَيٍة). 

۳- ۆر أ ين على حابي على ارق كات وجنات 5ا اة في في الطَريق 
القت ما عَلَيْهّا من الْحِمْل - قاايْرَمٌ صان 

-١‏ لو َل حيوَان خد مَرْرََةَ الآخمر أله الذفْبُ بعد أن أخْرَجَه صَاحِبُ الْمَرْرَعَةٍ 
ين رعو أو صاع ابرم صان ما م يكن ذاه غد إخرَاجو ِن لزز 


ا 


E EE‏ أخرَجَه مِنَ الززع» سوَاء َسَاقَهٌ بلا موب ام ساق لل 


اجره الثاني / اكناب النَامن؛ الفصب A‏ 


َرَج الي يون فيا ميت عل الرَزع؛ ارم الماد َل ئي 1 
وڏا لو َرَج ده عبر من رَرع عير وَسَاقَها ٳک مان يمن نها على رعو كاه 
حرجا من رعو وار مايخ EO A‏ 
-١‏ وَكَدًا إذا جَمَلَتِ الداة مر صروت البندقة ية التي أطلفي الفا قو ال 
وَتَلفَث ا یت أو انكر ضر نها ايارم شمان انظر الْمَادَةَ(۲). 
oi‏ 0 وړو يە EG‏ 
- ما اطق أَحد بُندقيتة بِقَصدِ أن بُخِيف داه الآَنرء فَجَمَكَتِ الدَابه وََلِمَّتْ 


e 


ا 
یک ہ 3ے اء 4 
عيبت رب | فِرَارهًا کان صامنًا. انظر الْمَادّه .(A۳(‏ 

لما گائٽ هَذِهِ المَادَهٌ في صَمَانِ الْمَسَبّب َد سرط فيها التعَمد اما دا گان 
املف مبا: شرا صمو الال انی اة وء اله مهدا او عر محل عل عا 


مَذكورٌ في الْمَادَة (0) وتفرع مِنْ ذلك الْمَوَادٌ ٩۱1۲(‏ و۱۳٩‏ و٤۱٩‏ و٩۱٩‏ و۱۷٩)‏ 
(اْمَجْمُوءَةالْجَيِيدَة). 


ماده (46): ر ترط ادي في كَونِ السب وبا لضان على م تادر آیقا. 


تغني: ضَمَان الْمَصّب في القَرَر م روط بِعَمَلِهِ علا مضي إل لك الو 


OS‏ حََرَ اَحَد في الطرِيق الام برا اد إِذْنِ وَلِيّ لمر وَوَقَعَتْ فيا د کک 
وَتَلِقَت يَضْمَنُ واا لو وَقََتِ لابه في بر گان قَڏ حَمَرَمَا في مله وَتَلِمَٺ لا يَضمَن. 


سے ر 


co‏ روو 


يشرط شتان: التعَمُد وَالتَعَدّي لان يكو السب مو جب لضان على ما ذكر آنه 
في المَادتَيْنِ ٩۱۲(‏ 4۲۳۶) يہ يعْني: صَمَان لمسب في الصَرَر النَاشِي عن سبو مَشْرُوط 
بعَمَلِهِ فغلا مُمُضِيًا إل E‏ 

أيٰ: إا گان و تعمل عدا وعدا كان َنام مت: لو حَقَرَ خد برا في الطربق 
العام ِن ذُون إِذْنٍِ وَل الأمر - أي: ِن دُون إن الْحَضرَة السلطانية - قسَقَط فيا يوان 
لأر أو وَصَعَ في ِلك الطَريق حَجَرَا وتف فيه الْحَيوَان عر ب گان صَامِا؛ لان دَلِكَ 
EE GG TS‏ 


E Ee المَذكور‎ 


ا 


ر 
ولف لا د يَضمَر؛ لاه لما گا لکل ان صرف في ملک كَمَا يَسَاءٌ ب بمُقََصَ لْمَادَة 
(۱۱۹۲) فیكون الْحَفر المَذكور بحق. 

e‏ اَحَڏّ دارو قَانهَدَمَٺ دار جاو مِنْ جَرَّاءِ دَلِك فاا يلرم ضَمَانء كما لا 
رمه أن ينيا الأول (عل قذي وَجَا مِم الْمْصولَيْن). 


ا 


لمان أ يقد الاد في يلكي إلا کک في دَلِكَ ك (ال رعا 
لار إا 


اا6 کات ار رو رة ِن ازضه بحت گا الڙزعان ملين ا رييين من 


€ 


اماف على وجو يعم أن التَارَ د o‏ 
كَدَلِكَ لو ظَهَرَ حرق في دار أَحَلِ قَصَاءَ بسب إيقًادِو النَارَ على الوَجه الْمََ 
E‏ ضہ 
َالَو اخحتَرَقّتْ دار جار بسَبَّب إِيقَادِِ الا على وجو عبر انتا صن قي دار 
جار مَبنيةَ مَعَ دل الَأَضَيَاء ا لم يَسْتَطِع إاعها الهج الخانة). 
كَذَلك لو حَرَقَّتِ ت ال ا یہ یتما اما گان مارا ِن كان لَه حن الور من 
dg TS‏ 
أا إا مر بال من مَل لس لَه خی الْمُرُورٍ من أو إا خضل الْحَرى يهجوب الرَيج 
o‏ 


soso 


الجزه الثاني /الكتاب الامن؛ القَصْبُ A E‏ 


ے 


ت و تد كرا رأخرکت کر اشم نج المي والأظهه 


هر هَذاء عليه الفتوّى (الْحَانة). 
. كذَلِكَ لو اشَتَدَتِ لر عاق عات الک شارا رمذت وام نيع مرت 


عن شرك لاخر قذ صب وَأصَرّت بو لا مر يضمن (عَلى آقندي): 
كلك لو الى أَحَد في التنور الذي في بيه طا كيرا أده إيمادا لا يَحْسَملَةُ هَذَا 


ھە ر 


الور ا بسب کرک فمن دار جار (البخانة). 


|د E j:‏ سيا ي َي َل في يك اَي فل اغڍاريُ | 
يني صا انر أف يك ايء َء َون ديك اجار ر الَذِي هُوَ صَاحِبُ 
) لیئر الاخيَارِيّ صَايِنا) (راجع اة .)٩٠١‏ ] 


َه ر و و ى E ED I‏ 

يُعني: لو حل فعل اختِيارِي بين ذلك السب والتلفِ. کان يتلف شخص اخر ذلك 
اء شار گان صَاحِبٌ َلك الْفغل الاخييارِيّ الذي ُو الْمَاعِلُ امسر ايا ولا 
ا يضمَر اله ا ا اثر الال( 


ع 3 


تتفرع من هَلِوِ القَاعدَة و عَليدة: 

الْمَسْألةالأولَى: إا حفر أَحَدّ را في الطَريق العا الم َر حَيوَان رولف في 
ار لزم الصَمَان عَلَّى الْمُلقّيء ويس على حَافر لبر ضَمَان. ) 

المَسالة اكَانية: :ردن ظالم اوق اح ع ابر لجل وو ال الموج 
ا الام الضماد. 

المَسألة النَالة: لو فت ظَالِم عَنْ آل خد وا ذلك الظَالِم إله قاح 
الَالِمْ ماله رم لالم الصمَّان لانّه الخد (جَاي الْفصوليْن). 

المَسأة الرَابعة بعة: لو ََح أَحَذ ار ار أو حال N E,‏ 


AE‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت َحْكم بها الدولة العلْمانية 
أ قادن العرده اا اي ا و و و 


٤ 


أو انوت يِن الب أو سر فلا تارق ينها ال 2 سره عَمَيْبَ قح 
لباب أو بعد ورم الصَمَانْ e‏ 

الا ا رج أَحَدّ مِنَ الْحَانِ ليلا وَترك باب مفتو حا قله ص وَسَرَقّ 
مالا فيه لزم السَارق صَمَائة (البرَازِية الأنقَروي). 

لمال الكاوسة: لر أفْلَتَ أَحَد الْمَدِينَ من يد داي وَقَرّ الْمَدِينْ ديز قلا يَْرَمُ 
دَلكَ الشحْص مان الدَيْنٍ . يعرز َلك السَخْص امار بحم الْجتاية ل 

الْمَألة السابعة ا ا وی ری اله ن ا فين 
السَارِق (جَامِعْ 2 يْن). 

اماه اللَامتة: ل كان مالي بلدَةٍ في جَزيرَةٍ وَسَطَ الْبَحر يتاوَبُونَ الْجِرَاسة حرفا 

ِن ارين قَاجُتَاحَ الحربيونَ دارا لحد َهْلِ لبد وَهبوا ماله في َوب جِرَاسَة آخرَ؛ 
َس صاب لمال المَنهُوب آذ واا ماعل ا 

الْمَسألة اللَاسعَة: َو ارس جَانِ أَعوَاتة إل دار اون ريك لصا عَلَیٰ دار 
aS E‏ الان تكرت 
علي الََخذِ ولا يلرم من دل صَمَان؛ لاه لم يَحْصل مه م أو حمل عَلَى السرة (الهنرية 
في الاب التايع). 

المسألة العَاشرة: َو أمَرَ ر أَحدا بدنج الَا وة لَه وغد َك باعهًا ِن حص 
َدَبَحَهًا المَأمُورُ صَمَنَ الْمُمْبَرِي البح قيمَتها. 

کک باع سوا گان الْمَأمُورُ عَالِمًا بالْبيّم اراقع اَم لَمْ يكن عَالِمّا بو؛ 

e‏ ا 

TT‏ مور للاح کله ُن برح عل مره با صَونَ گما هو الَاهِرُ. 

E 


م 


0 ٤ 2 r o ۶ے هه‎ 0 of ا ا‎ E 
ey ا اخد لاع‎ 
ټل با داب صَمَانٌ (الْهندِيَة في الاب الرابع عَسَرَ‎ IE E 


الجزءالثاني /الْكتَاب الام لفطب ٠. ٠‏ 6 


٤‏ کے 


الباله الانة عة ر كال اح راح كر ها العام فهو طب IGE‏ 
فتن ا في الاب الرابع عَسَر. 

المَسالة الله عَشرة: لو حمل أحد على داب آخر أثقالا فَجُرح ظَهرها مسق 
صاحبها د َلك الْجُرحَ وعد مدو اندَمَل. قدا نَمل الجُرح تماما َد يرم َلك الشخص 
ان ا ادت ان بِسَبَِه فِا كان الَقصَان بسب السَق فا يلرم سَيءُ ودا 
کان التقصان بسب الج تفي ون وَكَدَا إِذّا مَاتَّتٌ. 

إن الما اقول ِلَذِي استَعْمَلَ الاه مَمَ يَمِينهء حَلَفَ؛ رئ مِنْ صَمَانِ الدَابة 
وَل ا يبرا مِنْ ضَمَانِ الْقَّصَانِ ن (الهندِية ف لاب الرَابعَ ۰ 

ا 
وَالدَلالَة) ب ر بَعْص مَسائل م مَفَرعَة من هَل الْمَادَة. 

2 آي رگن الشعابة قزر حن شو شان عى الخو الآني ا 
َلعَمُرو أن ب ا المبلَعَ الْمَذْكُورَ (الْبَهْجَةَ) وَعَلَّى هَذِو الْحَال يَلْرَمُ اسيثتاءُ السَعَاية 
بير حق من حكم َو الْمَادَ.. 

dn و‎ E 

يقال لِلسّاعِي: (الميَلّت)؛ لا الساعِيّ: 
أو : ييءَ إل فسه؛ انه اركب فلا دَمِيما ومد وخا فیه. 
ثانا ا ٤إ‏ جيه؛ ُيٰ: کون َد َم الي سَعَىٰ به. 
الِتا: کون e‏ 2 سی ذیکون د عاك إل الم 
قال مرو لعب الأخبار: به نی ما الْمُعَلّتُ؟ فَمَالّ ٤‏ شر الاس لْملَتُ؛ يَعْني: الساعي 


ابه إل اَل العْرْفٍِ یلك تک 


0 ر 
0 


NE‏ ا 
o 1 iE 2‏ لے 
آخر ا بنھب مال الاس ان في الل اللاي حنطة لفان أو له في المَوْضع الغلاي 


رَس مِنْ جياد اليل خد الْجنطة او الرس بير ح؛ گان الْمُحر صَايًا. 
اا ا اا کرای ر 


قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العنمانية 


الفصل الثالث 


فيما يحدث في الطريق العام ) 


ٳن الماد التي في ڌا الْمَضل ِي في حى الولف تَسَا يا (رَد د الْمُختار). 
الاه أن الَْاَةَ (۹۲۸) لَيْسَّتْ م ِي المَسَائل التي تذل تحت هدا الْعُنوان. 
ا بالطَرِيق لعا هتا هتا الطريق لاقع في الْقَرَى وَالْأَمْصار و الطريق لعا 
لاقع في امار وَالصحْرَاء عَلّى آنه َو أحدَتَ في مُحَجة الطريتق في الصخْرَاءِ - أي: 
في مَحَل مور الاس مه - برا ملا وَتلفَ بسَبَبها شر سَيء لزم الصَمَان. 
أا إذا أَخْدَت ابعر في أَحٍَ د جَانبي الطَريتق لاع من اليَمِين أو الْيَسَارِ فد يَلَرَمُ 
الصمَان؛ سب اتساغه بك الول عن المع ِي فيه ابعر وَالْمُرُورُ مِنَ 
الجهة الال من رة الْمُحْتارء وَالطْحطاوي). 
| اله 4۲): لكل اح حى الْمُرُورٍ في الطَريق الْعَامّ َكنْ برط السَاامَة يعني: أنه 


8 4 


َد بشَرْط أَنْ لا يضر عَيْرَهٌ بالْحَالاتِ الى يُمْكِنْ انحر مِنْهاء فلو سمط عَنْ ظَهر 


E‏ 6ھ e‏ 9 ا ر 0 ر ےا o of‏ ا کک 
الل حمل وَأنلَفَ مال أحدِ يون لحل صَامِتّاء وَكَذَا إا حرق شَرارَة ثيب أحَرِ 
e‏ ور 


کان مارا في الطَريقء وَكَانَتِ الشَرَارهٌ اَي َر مِنْ دان الخاد جين ضرو اليد 
| بَضكَُ الحَدَادُثيابَ الا 


cK ك‎ 


ا أل الى ال أو الد حن رور مي البق الي في الْكَي أ الي ما 
مالي PY‏ ار حى الُْرُور نة أيْصًا.. 
وقد بين في مذ الماد أن لکل حى الْمُرُور مه رَاجلاء كما َد بين في الْمَادَةٍ )٩۳۲(‏ 


ےو ت و و 


ن لكل الْمُرُورَ مه بحََوَانهء لَك حى هَدًا الْمُرُور ميد بسَرْط السَلامَةء يَعْني: أنه مقید 


1 


(1) يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلتق بالطرق العامةء فمن آراد الاستزادة من المعلومات فليراجعه. 


الج الثاني /الكتاب الان لصب ANV TET‏ 


و روو 


TT 


گر ن خو ترط ف بای ین خو قر شرن ف بان کي ب رت اعا 
حى الطْرَفَيْن وَالْمُسَاوَاء بَيتهماء ِلك عطي > حَق الْمُرُور لكل أَحَدٍ بِسَرْط السَادمَة ام م 
في الْحَالات التي لا يکن الَحَرر نها فاا يسال ڪن زط کهڏاء لاه و سيل عه في 
الحَالاتِ الْمَذكُورَة اَی ديك إل مَنع الُْرُورٍ مِنَ الطَريق العام قَعلبه: لا کان ازور ر 
مِنَ الطّريق العام مُقَيّدَا في الْحَالاتِ الت يمک لحر مها بشزط عدم الإضرَارِبِعَيْرو 
لو سَقَطّ الْحِمْل في الطريق مِنْ قَوت طهر الْحَمَال َو راسو انكف مَالا سَوَاءَ 
E‏ 


ك الْجِمْل عليه كَسُقَوطه عَلَى أَوَاني ال جاج وَكَسره إِياهاء أو 
شقوطوفي اربق لكا وحور أحو وديك وإضرار وره - ضين كال يك الع 

الق لان تَحْويل الْجِمْل عَلَى الفَهرٍ وَالرَأس وَالْمُرُورَ به ف في الطریق وإ گان 
مباځاء لکن ميد بسَرْط السَادمَة وَكَذَلِكَ إِطلاق نو لی اله ف أو الصَيْدِ رَد 
الختا وَالْسَايةً). : 

ولان ّا كان الْحَكال هُوّ الّذِي وَضَعَ e‏ 
عله بذ (جَامِع الْمْصولَيّن). 

ما: َو سقط امل ِن قوق عه حال في الطريق العام قَعكَر پو - وهو لا يرال 

في الطّريتق - إِنْسَان قَصَاءً وتلفت باه SS‏ 
العزم؛ ذم يالب مع انل في الأريق فغ َي ره (الْخَايية). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ الطْريق العَام: ربدا التَعْبير عَن الْمرُورِ من أَزضٍ اير وكار اكير 

روون زي اكير في کزو الا قفو يدت: 

لااترر وره الأَرضٍ RT‏ سء کَالْحَائط 
صَاجِبُهَا مِنَ الْمُرُور مِنْهَا. 


A۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثْمانية 

(انظر الماد ٦۹)؛‏ لان الإحَاطة بحاي َل عى انع ن الور من اَل الْقاط: 

َا إا لَمْ تحط بحَائط وَلَمْ يَمْتعَ صَاجبهَا ِن الْمُرُور مِنها وَلَمْ يكن تمه ريق يرما 
وكات الما واخدا ى ال ودا كان جَمَاعَة؛ فَلَيْس لَهُمْ ذَلِكَ. 


ت 


ے 
ت o‏ ەو کے 
٠‏ رضا 


ذلك إدا کا گان هناك ريق اخرلا جل لمرو نه ضا 
وروي عَنْ ابي اقام آنه إا صل أَحَد ريمه ي لارو ر من الرَرْع بسَرط آلا نلف 
الرَرْعَ البرازية). 
I7 gf, 8 0َ ۰‏ ا E‏ ھا 2 و ۰ 6 ەو 0 
ْول دار الَير: حطر عَلَى الْمَرءِ ان يَذخل دار عرو بدن ٳِذڏنِهِء لَكِنْ يسنت مِنْ 
هدا الْحَظرٍ ل ال 
المَسالة الذو: إا سقط تون ٿ لاحي في دارآ ار واف دا أخبرَ صَاحِبَ الدّار لمر 


ء 


م 


: يأحذّهُ جحد هحول ايت بغ ْم بك بعص الصًالجين قأخذ رب 
الا الان ل شت ا ا و ولل و ا انان 


َو و2 


له خو مرلو و مِنْ دون إِذنِه. 


الْمَسالة الَارة: دا كان لاحي في دار آخرَ مَجْرَىٰ لَه حى اليل فيه وهو مُحْتَاج إل 
الِمَارَة وَالإضلاح» وَل مَك صَاحِبٌ الدّار ذلك الشخص مر الول للْمَجرَىٰ 
وإضلا حه فال لر ت الببت: إا أن تحطى صاحب الججرى الإذن بدشول الدار ليلح 


RA‏ رو 
e‏ 


2 


E‏ ا ر شخت 

۲- الْجِمْل: َا ابيز للاختراز عن الثباب؛ لان لو سَمَطَ الردَاءُ ِي ية عد 
هه هم e‏ ق 
تعلق بر جلي اَحَڍ فر رب على ڏَلِكَ صر فلا يضمن (الْحَانية)» وَالسَيف گالرَداءِ. 


لاجمل وااو وأ ايل الجغل إتعا جد بيد الشحاققة عن ؛ ذلك 


40 ~o ‌ K1 


الجزْء الثاني / اكاب النَامن؛ العَصب ۸۹ 


ت 


احمل وَعَليو: ام مَسَقَةَ في تقَييدِ هَدَا برضف السَلامَة. 


0 و 


ما ابس الثباب َم يذ بذ بقن الشحاققة عا م ار رفي تقيِيدِهِ بوَصْفِ 
ET‏ 


E E EY کَدَلك لو طا‎ 


° f of 


کان مارا ف الطّريق العا أو أَلَقَتْ داب لَه كان الْحَدَاد صَامتا؛ لان الح تي ا 
بسب يران السرَارَة طرق الْحَدَاِ الْحَدِيدَ كالْحَسَارَة التي تَحْصُل من اداد مِنْ دُونِ قَصدِ 


ADE SS 
وَهُو يَطرق يَعْني: مِنْ طرق كما قي؛ لِأَنهُ ذا َم تتطاير الشَرَارَة مِنْ طرق الْحَدَادِ‎ 
مِنْ کيرو أو أطَارَتِ الرَيح شَرَارَةَ من الْحَِيدِ الذي اَخمَاه َاخرَقَّٺ ٿِيابَ لِك‎ 
ِن کان متسسا فليس بمْتَعَمَدِ بمتَعَمّل‎ E الشحْصِ أو فتلت أو أعمَت عيه؛ فلا رمه‎ 

ولا َد . انظ الْمَادَةَ )4۲١(‏ وَسَرْحَها (الْحَانية) 


تر oe‏ ر 3e‏ 3 3 ر تو 8 
إن الا تلبج بقلم الاجر ركا ق يثقبون الصخور وَيَصَعون فِي الثقب 


رودا وَيَصَعُونَ يله في البارُودِ وَيُوقدّون ِلك الذباةء فَمَكَتُ الصخور وتتطاير فطع 
حجار إل العَلاءِ في هَذِوِ الأَنتاءِ تُهّ لا تلبت أن تَهْوَىٰ إل الْحَضيضء ا 


ور رک و ور و ر و رو 
بَاءَ عَلَى يِلْكَ الْمَسْألَة المَذْكَورَة في الْمَجَلَة وَلِدَلِكَ يلرم تَصْحِينُ وَاقِ الذبالّة دية 


E E 0 0 ARR ES 
د‎ 


ماده (4۲۷): EF‏ لحد 2s‏ في الطَريق العام لل راء ووضع شَيْءِ فيه | 


0 


با إِذنِ ولي الام وَإذا قعل به الد رر وار ال ين يوان ِن ذلك 


ت 


AV‏ قوانین الشربه يعة الإسلامية التي کات تحکہ بها الدولة العثمانية 


ت ج 


۰ 1 و ڪر ا ي ا ا ھا 
| بتاءَ عَلَيهِ: و ومح اح ی الطریق الم رات الما وآ احجان ور بها يران | 


aT 


ت غ او بک خد على الطريق العام سيا یری به كالدهْن | 


رلپ به و حيوان ولف ۽ يَضمنْ. 


ن الطرِيقٌ ا الوس في القرق لني والشراء ا جر ر؛ لآن ذلك 
سونال ریق قر ما ضعت له > حى إِلَهُ لو جَلَس أَحَدٌ في الطَريتق اأ ام ي 
اراو ا ا ا E NET‏ 
إا جَلّس في الطَرٍيق الْعَامّ بإذْنِ وَلِيّ الام فلا يَضَمَنٌ الصَرَدَ امول عَنْ ذلك (جَايعُ 
القُصولَين) ون يكن قذ وَرَد في (تنوير الأبصار) في رجو (الد الْمُتا) آله يجو 
الوس في الطريق بيع راء ا لم يگن في يك صر باي لئ ڌا فيا تم 

تع الْجُلوس من قبل ولي الام ّا مع الْجُلُوسش في الطّريق العَامٌ في هَذِِ الْمَادّة 
ار لا تانج نزت 

و ر ويا إذو ولي الانر وفع شي في الطّربتق الام وَإٍخْدَاث کک 
TT‏ آي: العُرَةُ الباررَةُ عَلَن السوق» وَإدا عا ول ساف 
ك و وکل ن آهل المر ور ق مه 

e‏ حم هَذِه المَادَة اكير مِنْ ذَلِكَ في زح ماده (۱۲۱۳) ودا كان لا 


\ 


و روه 


کن منعه من إحدانه ينظر: ِا كان مُضِرا بالْعَامَة يدم ويرفع. 

سلاد ل نكا عقا اطا بيت بَر اة أ كرجا م الجا في قشم مي 
ازاق فاق به الرقَاق يُهْدَمُ. 

آئا ا5ا لَمْ كن مضا العامة گئٽ دَارهُ عل جَانبي اميت وَعَوِل ج سرا لِلْوَضل 
ي اجنين في مگان عَال بحَيْتٌُ لا يكو ماعا ِن الْعُرُور؛ َم عن الإتام الأغطّم 
بق لادم ع محر 

رفا ارت الحلة هة قول امام الأَعظَّم في الماد (۱۲۱۲) وَعَلَبِِ ميرم أن تَكُونَ 


الجزْء الثاني /الكتاب النّامن: الفصبا AVI ٠.‏ 


هذه المَادة قال E‏ ا ا ال 


وتفصیلات ذلك هى اختلاف المجتهدي: قد وفع اختلاف کي ئة الحَفيةَ فى 


ا ر ر 2 0 2 ره ش 2 ر 
E‏ 
الطريق» يجوز إخداث أمال تلك الأشساء تحت شزطين: 


جَوًاز إِخْدَاثِ أ 


ن لا کون قَذ مع مِنْ إِخْدَاثها. 
ESE o‏ 


6 ا یر کک وره 
وله e‏ > كما لا يجوز الإخداث بعد منعه. 
ولو لم يكن مُضرًا ا ا 
وَلَمّا كان َد مَنْعَ في م الْمَادَةٍ الإْخْدَاث بلا ٳِذْنِ فک ا الإخْدَاث بعد سوَاءٌ 


وگانیه): 


م 


گا ورا ام یر مور وما اول الخدت یکل عق اتکی سرا آگان مورا 
آَم كم يكن لو آخدكها اح مُنَهرا رص ما فكل حى الْمُطَالبة بَعْضها وَرَفْيِهَا؛ سَوَاءٌ 


اکان مھا ضر رام مين ّت بير الصاح الْحَاصةٍ با لْعَامَةٍ کالطریتق الْعَامّ ّا كان 
ادا إل لي | لأر فَلكَل الْمُحَاصَمَة م آخِذٍ هَدًا الْحَّ. 


وقوله: :کل خی آی: گل خر بایغ E‏ یر نبلم گرا 


Go‏ ور ر 


ب ر SS‏ 


و ےر EK‏ وو 4 


تا؛ لاله لو کان مرا إا الك عن السب کی 


إلا أله ما ان لا يطلب في التهِي عَنِ ا نكر اَن يون التاهي ماعا عَنه هذا الشرْطُ 
وَالقَبد قَلمَنْ کان ل EN Gn‏ 


کان 


E SS‏ کک 
کن لک ا کح عة كفصو بغ ادائ دام يكن مر 
I‏ 


م ر ol‏ 


AVY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


2 هذه الماد ده من الا ۴ کن مراف ٠‏ الام الأعظّم ولك ال 


ل کات رارت تر س تعر ا ا 
:کل ان بهي الخ ّي في ند إل انرق لم يسبب شثوم لَلْوَى. 
عليه لو رَق بسب ذلك أَحَدٌ امار ورتب عليه صر فلا يَضْمَن. (انظرٍ المَادةَ )٩١‏ 

(الَْانةَ). 
قي في المَجَلَة: «با إِذْنِ؛ لِانهُإ 


2 


آذ که ا ٤‏ 


إذا اذن له ولي الأَمر؛ A E N‏ عة أو 
رفع الدعویٰ. كذلك يجوز بمقتضل قانون اة الاري في رمان دات جر صن اذ تف 
و إخداث قفتا وتطهيرها حفر بر 
O TT TT‏ ا ا ۹ رر رە امہ کو 
جور عقا الو في دل د اترات في الطرين الام ب ر فن ا 


يَجُورٌ إِعْطَاءُ الإِذْنِ إدا كان لا يلي إِعَطَاوؤ ٠‏ لصوف في اليتق العام ب بسب أن الْمُحْدَنَاتِ 


ء 


ے 


ت 


َر بالَاس ليق الطريق وان َه مَصلَحَة ومَنفَعَة E‏ 
وَمَعَ لِك فَإنَمَا رفع َلك الخرات فا( حدم الخدت له 


rG ص‎ 


أاإدا اخدنها ا الکائة وم تكن مور یود بقاكا ولا ر 
َد في رَاوة في العريق الام شَجَرَة صر الَا و وَالْعَابرِينَ 
ن تستَظل بها جَارَ ر ون قعل صَمِنَ مَا يولد عَنْ دَلِكَ مِنَ الصَررِ. 


ت 


توه قاع ن في الَأَضرَارِ التي تَحْصُل عَن ياء الْمُحدكة َة في الطّريتي العَامٌ. 

القَاعِدَة الأول أذْيكُود لاضع حق اوضع فيو في أي كان يوضع نه 

لا يسال عَنِ ار ْمَعَن ايء ِي وَصَعَه؛ لن الْجَرَارَ الشَرَعِي ماف لِاصَمَانِ. 

و َوَقَعَ صَرَرٌ كاتف وَفَتَ وضعو السَيْءَ في الْمَكَانِ الي وَصَعَةُ فيه او بَعْدَ 
رَوَالِهِ مِنْ لِك الْمَکانِ. 

ا 


بق قي في الْمَكَانِ الَذِي وَصعه فيه. 


\ 
N 


a 

5 
\ 
i 
N 


E 


الْجُزء الثاني /الكتاب الشَامن؛الْقَصْب . AY] 2 ٠‏ 


۴ر 


أا َو لَه مِنْ ذلك الْمَكَانِ إل جهة أخرى قلا يسال عَن الصَرَرِ الَذِي يَحْصُل بَعدَرِلٍ 
(جَامع المُصوليْنء الْحَانية). ۰ 8 

گما لو وٽ جر في الطريق هٽ عَلَيَا لري ورانا عَنْ مانا تاحرقت 
شيا لا يَضكَنْ لاضع وكا لو وَصَعَ حَجَرَا في الطّريق فَجَاءَ السَيْل وَدَخرَجَه فَكَسَر 
لا يضمن الْرَاضِمْ؛ لان جسَايَة قَذ رلت بالْمَاءِ وَالرّيح (الْحَانة). 
وتفرع مِنْ ماين القَاعََِيْن مسال عَدِيدة: قذ اشير إل الْمَسائِل المعمَرَعَة من امَاعِدَة 
Nl‏ برقم (۱)» وَالمَسائل NNN‏ عة الثانة رفم (۲)» 
e OT OTO‏ 
اعيات ٠‏ | 

-١‏ علب لس لحد أن عرس في الطّريق الام باد إِذْنِ لبي الأمر شَجَرَة ولو وَصَعَ 


رو ر 


of a of of e‏ ت 2 of‏ ا fF, 2o Se E‏ ا 
خشبا آو آخجَارًا آو حَدِيدا و ترَاټا فوطته حَيوان آخر يِن دون ان يسوقه احد فعثر 


3 
°3 
8 


ت و 0 1 و ص A EI EE‏ و ٣‏ 

وَعَطِبَ؛ صَمِنَ ذلك الشُحْص. كَذا لو وَصَعَ اتان جِرَارَهَمْ أو أكوابهما في الطريق العَام 

eh N CNY KL EL 4 E o2 o ر‎ 

َذَحْرَج بها على عض فَكَيرَتْ صَونَ كل مهما جِرَار الكخر (الحانية) انظرٍ المَادةٍ (۹۳) 
lg‏ 


وَشرحَهاء وَل عر رَجُل باحس أو احج التي وَصَعَها خر وَهَلَك د م ذلك لر 


ےا رور 3 

-٣‏ لکن إا رَقَعَ أَحَد تِلْكَ لاحاب وَالْأخْجَارِ مِنْ مَانها وَنَقَلها إل عَيْرءِ وَحَصَل 
2)7 آ TG‏ ا E a‏ 6 2 4 ا 

ت 0 

إيضاح القيود: 

9چ ررر سے 

الد الول انا 

4 روو‎ 0 a e O 8 وش‎ 

هذا الْقَيْد لس احتَرَازيّاء فلو تلف إِنْسّان لَرمَت يته أيصا. 

ر ی ر د ت ¢ 2 OR hiz‏ ا es‏ 

فلو وصح أحَد فِي الطريق العَامٌ شيا كالجِجَارَة وَالاخشاب فعثر بها إسّان قضاء 
وَسَقَط وَحَلَكَ ارم وَاضِعَها ية يعار الْعَدَاَِ. 


AVS‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي اَذ قح با رة العلمانية 


القبد اللأني: عر قد أشي بهذا الشییر إل ادت سانل : 
أولها: لَووَصع أَحَدٌ حَد في الطريق الْعَامٌ سيا فَجَملَ مه حَيَوَان؛ أي کک 


ت ت 
و 


دون ان يمه دَلِكَ السَيءُ وَتَلفَ أو لَمْ يلف الْحَيَوّان الْعَاثِر بالشّيء ء المَذكور وَأتلّفَ 
َا يلرم ا (جَایع اضرا ِء وَعَليٰ َقَنْدِي» الْحَانة). 

انيها: َو أَنسَاً بلا إِذْنِ وَلِيّ الأَمرِ جِسْرًا في الطّريق العام على تهر كبير يمر من قمر 
خض عن كيك الجر قدا نتا ااا ر ايارم قاذ 

0 تعمد كما سماد مر لظ (عتر‎ E 

تالنها: َو وَصَعَ اح في الطريي العام جذعَا پاد ِن وَلِيّ الأَمر فصر بخص مر عَنهُ 
مَعَمَدَاء؛ فاا يرم الْوَاضِعَ صَمَانُ؛ لَه َا گان دَلْكَ الشَحْص بَصِيرًا و هتاك مضع ا 
ِلْمُرُور قيکو ن بمُرُورِو تعدا قذ انكف هسه فيه وَأَضَر بها تَعَمدَا. 

ا 2 ذا می از م لبلا كان لواصم ضَامًا (مَجْمَم الأ 
رال الغ رلته ويٌ). 

۲ - لو ادت أَحَد تما عَلَى الّريي الام لي أمَام دارو باد إذْنِ ولي الأَمْر» وَبَعْدَ 
لِك باع َلك الشَخْص ِلك الدَارَ ِن ار وَسَلَمَه ٳياها مَسَاً عَنْ َلك السَيءِ الْمُحْدَثِ 

ا 

۳- و مى أَحَدّ تارا في الطرِيتق الَْامٌ في يَوْم س سدِيدِ الرٌيح َأشْعَلَتِ الرَيح لتر 
فَاشتَعَلَتْ وسرت إل ما يجاو زا ادت ف واكان شا آنا لر آل الار فى 
وَقَتٍ لا ري ف N E E Ss‏ 

صَرَرَاء فد يلرم صان (الْبَهجَة). 

۲- لو وَصَمَ أَحَدّ قِذرَ الْقَطِرَانِ الْمَعْلِيّ في الطريق الْعَامّ ِن دُونِ إِذْنِ سُلطانيء قمر 
E‏ 
(عَليٰ اَقَنِْي). 

-١‏ الَو وضع أَحَد على حاط جذڪَا قَسَمَطَ وَاَخدَتَ ضصَرَرَا قن گان لِدَلِكَ الشخْصِ 


ET ٠ انجزةالشاني/انكقاباامءانقطب‎ 


ڪق في وَضڃو ديرم صَمَان؛ لَه لا کون في كو الصورَة مع eA‏ 
۲ - كَدَلِكَ لو صب أَحَدٌ في الطريق العام کے بز به امن آر اقش أو الماد 
ورل په حيوان تلف هو بسْمَوطه أو ت از تل الخ كاد فلك ال ا 
e e‏ 


o هھ‎ 


الرَبْتُ؛ کان امتا (النّة قَرْویٌ)؛ له A?‏ فعلا غير ا فيه فيه وَيْرَم مڇ e‏ 
ED‏ الصَرَر الَذِي يَحْذْت بسب فعله (جَايِع او 
۲- لو أَمَرَ اد ار أن يرش أَمَام انوه الوَاقِعَة عَلَى الطّريق العام مَاءَ وَرَسها الَحَرُ 


صر م مھ 


ا د ت الام اشا 
و يضمن الرامن رَد الْمُحار ال ق قَرْويٌ). 


e ا‎ 

۱ - اا إِذنٍ: وَسَبَبُ هدا اليد هو لو أَذِبَ وَلِي اَم لِدَلِكَ الشَحْص بِما قَعَلَ؛ فَلَيْس 
لاجد محارضتة. ا 

وَعَليّه: َو أَخدَت أَحَد بام وَلِيّ امرف في الطريتق العام َا گالکیف أو الجرصن أو 
ک از عر وا وب ل کل رزاع تدقع لاله َا گان لوليّ 
لمر و ايه عَامَة فما يئه أَحَدٌ ذه وَأ روفي اربق گان في ځکڱ ٳخڌاڻو ٳيءُفي يلک 
YY‏ ا يادَنَ بخدَاثِ ياء ٤‏ صر بالتاس گمَا َو گان الطرِيقٌ 
كما ذکر آنْمًا. (رَدٌ الْمُّحْتار). 


۲- الطَریی الْعام: سمب هدا ال اه ّا كان الطْرِيق الْحَاص يلكا لأَصحابه؛ كلس 


ص 


لک یی لپخو ع ار فی سراد رارک شیر الالو اشکاه به جويعهمْ. 

می إ أخدَت جت بء في اربق الَا إن أضحاب الريق وجا 
بعد ذلك وَاباع دارا في ذلك لري الَا َلك المُْتَري أن يأر ر الأَجتيي برع 
لاء الْمَذْكورِ (رَدُ الْمُحْتَارِ) ما صرف ف أَضحَاب الطَريق الْحَاص فَلَهُم التَصَرْفٌ بالوّجه 


المَوْجُود في السَّكن جُمْلَة كَوَضع الأخسَاب وَصَب الْمَاءِ. 


ا ا داب أو وَصَعَ 
حجار ليوس عَلَيها ڪال ول الَا وَخرُوجو ناء تَا عَن ذلك ضَرَ ر؛ لا يضمن 
كلك أو لقن عد أضكاب الرن لاص الج اي في درء و إل الطَريق َرَلَقّ به 


اد ورب صَرَر ما عل دَلِكَ؛ قلا يَضَمَُ؛ لان لوی في هَذَا عَامه. 

ذلك اكم في لماه في الطريق العام عَلَْ هذا ارال صا كما بين سابمًا (الْحَانةً). 
انظر الماد .)٠١١۲(‏ 

كلك لِأَضحَاب ارق الْحَاصَ الْجُلُوسُ فيها وَإذا رتب صَرَرٌ ما عَلَىْ َلك فلا 
يَضمَنُونَ انظْرٍ الْمَادَةَ .)٩۲٤(‏ 

۳ الكيوان: فا إذا سقط إنسّان ولق هلك .تارم لاضع وین کم ا 

قت ياه سه a‏ سق قوط انسار 

u‏ و ق الْمَصْبْوب أو الْمَوْضوعٌ الطريق الَا ا ت کل 

َا دا گان الشَيْءٌ eS‏ 
في جاب مِنهًاء وَکانَ الْمُرُورُ مِنَ الْجَاِب الآخر مُمْكتا ومر الما زک ا الان زي 
ا السَيءُ وَلَجِمَةُ بدَلِكَ صر فاد يَرَمُ Ts‏ 
(البرَازيةء رَد الْمُحتار). 

نَقَاءُ الضَان: يتفي الضانْ بشيگین: 

أ 

انيھا: گؤن اوضع وَالإحداثِ بأمر ولي الأمر (الدر الْمُنقّى). 

ِن لو فيد الإذْنْ الْمُعْطّى مِنْ طرف ولي الأمر بسَرْط ماف لِلْمَصلَحَة العامة ةرم 
الْمُحْدِت مُرَاعَاةٌ دَلِكَ الشَرْط. 

مََلا: لو أَمَرَ ولي الأَّمْر أَحَدَ حفر حفْرَة جك فيا يبء يوايطة جار ملع 


e‏ ديل ذف في اللَيْلء على 


ص 2ے 


الحَاضر راما َك الط إا اة عد ارا باد إِذنٍ وَل الأمر وَأرمة مه الصَمَانْ في 


الجُزءالتّاني /الكتاب الشَامنءالْقصبا AVY ٠١.‏ 
الجزءالاني /الكقاب التامن:القصبا ٠. ٠٠‏ إل 


حال الت (ِعيار اَنَل 


الد (4۲۸): سط ڪا ا أحد نايرت غیره صَرَرّا لا يلرم لضان ولكِنْ لو کانَ 
| الْحَائط مابلا للانهدَام قبن وان قذ ته عَلَْهِ خد وََقَدَمَ الاس لِقَوله: اهم حائِطَك | 
وان ذ مَس وَفتٌ يكن منم الحا فيو يرم لضان وَلَكِن يشرط أن يَكونَ | 


لُه ِن حاب حى المَدم والتنبیو؛ أیٰ: ذا کان الحَائط سقط ی دار الجيران 
E E nS‏ 


2z 


وتنبيهه“ ودا کان قد اندم عَلىٰ الطريق الحا يلرم أن کون المتبه ن له 


| زیرف کیت ری ین کا اانا قان رن تا گل عو عر ليو 
e‏ 


EK 


لیس لصا 


2 


E‏ الصَمَان؛ لاه 
الْحَائطِ جبَاية ما في هذا إذلَمْ يكن مُباشرًا ولا متسببا مسَعَديّا. 

مستفنی: إلا أنه لو بت أَحَدّ حارط بء بر وء گان ب مائ لِلانهدام وَمُحَالِمًا 
لِقَرَاعِدِ البنَاء ء وَانهَدَمَ دَلِكَ الْحَائط وَصَرَ ب باح َم الصَمَانُ مِنْ دُونِ ا التقَدم 


ت 


رَالإشهادِ ِي ا سیین؟ ؛ لاله ا ابْيَدَاءً. 
لن بام تا صَاحِبَ الْحَائطِ صَمَان ما ادكه حاط مِنَ الصرَرِ إذا وجِدَتِ الشرُوطٌ 


ی 


الستة الاتية تة 

اوها ان کون الْحَائط قل ادام قد عمل صَجِيًا. 

انيها: اَن يُصبح مابلا لِلانهدام بمرور ر الرّمَانٍِ أو بعْضٍ اساب حادق 

رکالثها: أن بت تحص اتر صَاجب الحَابط بعكم إل قابلا: اهم حائطك هو 
ا ول 


ربعا مها: اَن کون ق مَصَى وَفْت يمن مَذمٌ الْحَائِطِ وَلَمْ يَهَدِ هدن وور مال ر صر 


نلافه ِیاه بالات ا أو بالْوَاسطَة. 


سر 


کا 
ع 
ت 


ت 


olo 2 © 


AVA‏ ونين الشريعة الإسلامية :التي کات تَحكم بها الد لَه العلْمّانية 


ے 
ٍ £ 


فما ان صاجبَ الْحَائط کون جَانيًا ب لك ا ف الان ان 


وگتا أ صاب الكايط مين متتلتا في خد و وَلَمْ يكن مَل الْحَائط بفِعْله ارم 
الصَمَانْ مع أن لياس عَدَ عدمه مه (جَامِع المْصوليْن). ) ) 
إيضًاح القَيُور. 
هذا التَعْبيرٌ ليس اخَرَازيّاء فَعَليهِ إذا گان الَا ى الْعْلْوى ملا في دار لاخر فوَهَنَ 


د چ 


بء و لل الانهدام وَلَمْ بهذم م حصول القدم ب بالنبیه بعد ذلك فَاتكفَ 
راا اخ م واخ الْعْلويّ الحَيَوَانَ المَذكورَء كَذَلِكَ اء حَائط مال لانهدام 
لاح قبل اهاد وَكَانَ ادام على الطريق الْعَام ت تمد دم إل اج الأَقاض يرع ِلك 


الَقَاض e‏ خد واف كان اما لخا 


۲-لَه: ساره إل صَاجب الْحَائط قالصَاحبُ حَقَيمَة حَقِيقَة عَم ِن الصاجب حُكَمًا. 
E‏ من يقد a‏ 
فالراهن الجر صاجان حفقةء لان ال أه مدر ل لهذم به بك الرَهْنِء 
الور e‏ 

ذلك أَحَدُ الشرَكاءِ في املك الْمْضَْرَكِ صَاحِبُ حَقَيقَة. 

فَعَلَبْه: کد خوط نیرگ عو کا الزن زین چهز خرن اقم ل ء: 
ا حِصَة َلك الشرِيكِ (جَامع القَصولَبْن)» لان لأَحَِ الشَرِيكَبْنِ أن 

راجح القاضِي يطلب ِن الشريكِ الأحر هَذم الائ وان بخص عَلَى الحم يديك 
وَعَلَيهِ لو انهَدَمَ الْحَائط بَعْدَ بعد فوع التقَذم لأَحَدِ السَرِيكَيْنِ وأ خدَتَ صَررًا صو المتمَدَمُ 
مَِدَارَ الصرَرِ الذي حَصَلَ في حِصَتهِ مِنَ الْحَائط اًي: إا كان يَمْلك صف الْحَائط صم 
يضف الصرر أَيْصا. 

يقتي أن يدم لوار لجل الْحَائط الي گان آي ادام في حَياة مُورڻو. 

رَو گات التر که م مه رووا بی رار ت ب لك ا 


80 
ا 


3 


(جَامِع أحكام الصَحَار) وَالْوَاقفُ وليم وَالصَْير وَوَلِيّ الْمَجْنُونِ أَضحَات حكمًا. 


الْجُزْءالنّاني /الكتابالتَامن؛الْقَصْبً AV4 ٠...‏ 
الجرم الاي الا ال و و ا ا ج ت اا 

AE 2 r‏ ہے ٢‏ س و e‏ کر 
مقلا: إذا مالت حائط من المسقفات ذاتِ الإجارتين وَالمستغلات الموقوفة يلرم 


لمم مولي ذلك الرَقّف. 


2 


ولا اده يِن التقدم إل الْمُسْتَأجر بالإجَارتين. 


ُن a TS‏ ل 


2é 


صاحب الأبنيةء ولا فاده ين التقدم ل مولي ڪر مص الْوقفي (مِعْيار الْعَدَالَة). 


وَعَلَيه: إا كان الْحَائط رمَا رند أن قم إل الاقف أو الم آي: مولي مَوقف انْهَدَمَ 
الْحَائط وَأخدَتَ صَرَرَا رم صَمَان الصَرَرِ مِنْ مَال الاقف ولا يارَمُ مِنْ مال مولي گمَا 
لا يلرم مِنْ مال الْوَقّفٍ؛ له لا ذم لوقف (رد المُحتَار). 

َا كان ذلك الْحَائط لِصغير أو مَجُنْونِ وَوَقَعَ ادم إل وَل آيْ: إل مَنْ يترون 
على اصرف في مال الصَعِير كالاب وَالْجَدّ وَألْوصِيّ (انظرٍ المَادَةَ )۹۷٤‏ كان صَجِيحًا. 

إا ادم حاط بغ مدا لدم ادت ضرا E‏ 
اي وَلَايَرَمٌ الصَمَانُ من مال الأب أو الْجَدّ أو الْوصِيّ 

را قط شزرا ت کل اوري نلاز تز زر 

۳- اهَيِمة: يفَهَم مِنْ هدا التغْريفِ ن الَقَدّمَ و نبي يَحْصلانِ بلب إصلاح ڏَلِكَ 
الْحائط. ۰ 

وصور الإشټاد 5ا گان مائلد إل اربق أنْ بُو واد ن الّاس: : إن حائطَكَ هذا 
مال إل الطريتق أو مَحْوفٌ أو مُعَصَدٌَ هدمه ِن كان مابلا إل مال العَيْرٍ وله ذلك 
صَاحِبٌ الدّار (الْحَانية في جِتَابة الْحَائط الْمَائِل). 

وا بالتقدم كلام يدل عَلَى الْمَمُورَة وَاللَصِيحَة كَقَوْلِهِ لِصَاجب الْحَائط 
إل الانهدام: اللا بك ذم هذا الْحَائط (جَامِع الْفْصولَيْنٍ). 


- انلف بالداتِ: مال لِهَدَا: او اندم ذلك الْحَائط على > حاط جَارو هدمه كان 
جه ماده (4۱۸) إن اء صَكَة قيمَةَ حَائطه بنا ورل لَه مضه ِن شاءَ 


اد ا 


I lS a <‏ ر 
خذ انقاضه وضمنه ص القصان 


oro 


AN‘‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمَانية 
يُجْبر عَلَى إِنْسَّاءِ الْحَائِطِ الْمَذكَورَة كالأَول. 
لمُصولَيْنء الأَقَرْويّ). 
كَدَلِكَ دا انْهَدَمَ ذلك الْحَائط بَعْدَ ادم إل صَاجبو مَسَمَط على حص اَم كما 
ته و عر اعد بأنقاص ديك الحايط قتي فم عر إنسان حر بذك متيل تيف اقا 
ضونَ ¿َ صَاحِبٌ الْحَاِطٍ ية الرَجْلَيْن اأ و 
َضمَنْ ية الرَجُل الأخير؛ لّدع لقص إن گا عل اجب الاي تاد 
رلور یرل ازیو ت ez‏ 
- الإتلاف بالوَاسطَة: مال لِهَدَا: لو اندم دَلِكَ الْحَاِط عَلَى حَاِطِ جَارِهِ ا 
السالم وَهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائطّ السَالِم SE E,‏ 
وَل اًي: الْحَائط ل دَلِكَ الْمَال (البَهْجَةً). 
ذلك لو عر أَحَد بأقَاض الْحَائط الأول وَتَلفَ صَوِنَ صَاحِبُ الْحَائط الأول دين 
ِن لو عَنَرَ اد بأنقَاض الْحَائط الاي وَتَلفَ کان دمه هَدَرا؛ لْحَائِطٍ الاي 
ون گائٺ ملكا لِصَاجِب الْحَائط الذَولِ؛ فليس صَاجِبُها هَذَا متدرا على دَفوِهَا. 
ِن إا كان الْحَائِط الثاني ملكا ِصَاجِب الْحَائِط الْذَوَلِ صَوِنَ صَاجِبُ الْحَائِط 
الأول دة الوَجْلٍ الي تلف بوره بأقَاض دَلِكَ الْحَائط الاي اما إا َم فة مدا 
بالذَاتِ أو باو اسطَة؛ كَمَا لو انْهَدَمَ الْحَازطُ بط اليل أ الانهدام بعد لتقم فَأَجمَل حَيوَاًا 
اران و وَأْصَرَّ ب باح فلا يَضَمَنٌ صَاحبُ الْحَائط هذا الضرَرَّ OD‏ 
إيصاح اا ا ی م ت ا ا ف ف 
في الْفِقَرَة اة وَحَبْتُ إن الشَرْط السَاوس لَمْ يكر في الْجُمْلَة مُطلقا لم تفصِيل 
1 هذه والشروطِ. 
ارط الأَرل: َون الْحَائط مائ للانهداې عليه CE‏ ادم وَالإشهَادُ فل 
صَيْرُورَة الْحَائط مَائلا ل الانْهدَام عَيْرَ صَحِيحَيْنِء لو الَْدَمَ َد ذلك وَأخْدَتَ ضصَرَرًا فلا 
يلرم الصمَان لِعَدَم وُجُودٍ للدي ادَاءَ وَالبَهَاءَ كَدَلِكَ لو گان حاط في اَحَِهمَا مائ 


انجزءالفاني /الكتاب الُامن: العَصْب ر AA‏ 


2 e 


للانهدام ا ر مَائِل للانهدام ووفع التقَدمُ أجل ا الْحائط ر الال للانهدام َء 
الْحَائطُ لير مال للانهدام وَأخدَتَ صَرَرَا» ابرم ضَمَان ذلك َو مَلّ جزءٌ 
بط إا الالهداع قط رانم يك ايم بغة اذم 5الإشهادِوَأخدَكَ صَرَدالَرم 
ا َا إا كان الْحَاِطٌ الْمَذْكُورُ طوياد فَإِنّمَا يََرَمٌ صَمَان الشَيءِ الذي تَلفَ مِنَ 
الْجُزءِ المَائِلِ لافار ا و 
ولا يلرم صَمَان الشَيءِ لَِي لف في الْجهة التي لَمْ يكن مَاټاد للانهدام فان 
الائ ذا گان طویلا کان در ب جَة لا کان بَعْضه إل الانهدام سا ی انھڌام بان 


حا 


م ۶ 


رد في ڱم ڪايکين آعذهما واو وخم صجيع واي ضحي اها دام في 
ت غ ا مختبر (الْحَانية). 


اقرط الاني: حول ادم َو نَم حاط الَذُْور قبل ادم َأخدَتَ صَرَرًا لا 
يرم الصمَان ذبن َا ال > في غر لاون ن كزع لااو 

ساني كر من يرم أن کون ادم اليه لا يبرط أن يكوت لدم في حضور 
الْمُحَاكِ » قالتقدمُ ey TT‏ (عَليي آنيي). ‏ 

وَالإْشهَادٌ وَإِن لَمْ يكن لَازِمًا مام لدې وَلَكِنْ يجب المد بحْصور سَاهدَيْنِ 
محتبرد رو عل اال کی ا ی مل رار دف وَعَليهِ لَو أَقَرَ صَاحبُ الْحَائط 
بلقم لاقع بالإشهاد دارم الصمَان وَيلْرَمٌ في حال الإنكار إِنباتُ لدم ز نضات اهادي 

يمن إنبّات لتقم بکتاب الْقَاضي صا (الْحَانة). 

جيل التَقَدّم وَالإبْرَاء مِنه. 

فع الَرَر الاب لموم عَاچاا حق عَامٌ. 

ليلس لأَحَ بعد التقَدم صر الي مِنْ هذا اميل الَْثِِ وم انیو جل او رئ 
نه انر المَادةَ )٥۸(‏ إن یس للحاو التأجیل وال برا گا آنه یس لِلمتقَدم َلك اَيًا. 

وَعَلَيهِ: لو انهَدَمَ َلك الْحَاط بع هذا التَأجيل أو الإبرَاءِ وَأحْدَتَ ضَرَرَاء فَكَمَا اَن 


صَاجِبَ الْحَائِط يَضمَنْ صَرَرَ الْمَصَررِ يون صَامنًا أَيْصًا إِذّا لَجِىّ الصَررُ المَذكورُ 


AY‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة الْعَلْمانية 
وجل وَالمُبرّئ؛ إذ تَأخيره لم يمع مَوَْعَه؛ لن هذا المَعتى يعبر في الشركة الْحَاصةَ لا 
لْعَامَةَ (جَامِع الفُْصوليْن). 

ماا: و مال حاط خد ل الالهدام على اربق العام مَوْقِعَ ال لمتقدم إِليه 
الْحَاكِمُ أو الْسَحْص الْممَدَمُ في تقض الحَائط زِيادَةَ عَنٍ المُدة المبيتة في الرَابع 
فلا يصح إمْهاله وَعَليه: فلو مَرَنَ ٿ مده ُن فبا ف الحَائط اندم بل مرو لك 
E‏ ا الا ول اف 


2 
ەور و سه 


إذآَن الإمهال وَالَأجِيل عَْرُ صَحِيحَيْن وَعَيْرُ مُتبريْن رعًا. 
ا انها والأجيل َالرء لدع ار عن حص مين ضيح ِن قبل ذلك 
الشخْص» » منلا: إدا مال الْحَائطُ إل الانهدَام عَلَیٰ دار أَحَد رمه ذلك الشحْص صاجبه 
4 مده بعد ادم اله لِيَهَدِمَةُ وَانهَدَمَ َلك الحَائطٌ عَلَى يلك الدار َب مضي تَلْكَ الْمُهلَةٍ 
ر ا 

ما و ابرا هَذَا الْمَُمَدَمٌ صَاحِبَ لاط ن اقم گا صَحِيسًاء وَإِذا ادم بعد الإبراء 
وَأحْدَتَ ضرا لا يضمن وَفي هَِوِ الْحَالِ يكو جيل الْحَاكم وإ راوه صَحِيحَيْن ويون 
هما حم (جَايع الْفصولين). 

الشرْط اللَالث: اَن کا لِلمتقَدّم ا له قدا عل اصرف ى الحَائط وَهَدمها؛ ل 
التقَدم ل من لم يكن مُقَدِ يرا على ذم وَإضلاح الْحَائط الْمَذْكُور سم لا كمأ َه (الييجَة) 
e SS‏ 
: مال حاط دار إل الانهدام وَتقَدَمَ إل سَاكِنِ الذّار إِجَارَةَ أو اسْتَعَارَةَ وَلِوَاضع 
e‏ یتلم هتت قرت باع 5 ك خی 5ا 
Sg TT‏ 

کک روم الصَمَانِ لِصاجب امال وَعَنْ گونِ : يَحْصل إِلَيْهِ. 

أا التَقَدمُ م لِلرَهْنِ متلا فَصَجِيح؛ ن الرَاهنَ مدر بإصلاجه على اَدَاءِ الديْنِ 

وَاسْيَرداد الرَهْنِ (الْحَانية). 


ع 


\ 


الجر النّاني / لكاب الام الْقصبا. ANY ٠٠...‏ 
ع 2 3 ا کا 9 a‏ > ر o‏ 2 
كذلك التقدم لاجل الحائط.العَائد للقاصرين لاولیائهم صَحیح» كما قد ا صح انفا؛ 


اا 


لانم مُقَتَدِرُون على إضلاجها (الْحَاية) 
الشَرط الرَابعٌ: مور وف يكن الم بعد التقدم. 
فَعَليّه: لو انْهَدَمَ الخاطة اضر ِ باد ما گان صاب الحانظط E‏ لَه 


م 
چ o‏ 0 


e‏ لِأن.الْمْدَة اللاز مه تارك العَمَلَةَ 


TT 
فعليه:؟ لو تقد دم لآ جل الاي اذكو ثم َرَج ن ك المعقد مل ورال تصرفة ين‎ 


چ 
٤‏ 4 


الهم خد ذلك وَأَحْدَت صَرَرَا َل يأْرَم مَالكة الال وَل ماله الاي جاب ملا: لو 
َع القَدّم لاحر أجل حائطِ وهب ذلك المَحْص الْحَاط الْمَذْكُور لحر وَسَلَمَة ياه 
و هدم اا يرم صَمَان. 


خی لو انهَدَم الْحَائط قبل أن يقَيصَة الْمَْْرِي؛ ل ق الکن کر ll‏ 


(انظْرٍ الْمَادَةَ .)٩٦‏ 

8 ما أَشْرَعَةُ في الطّريتي العام أو م َة في ِي الأمياء ب 2 

صرَرَا لزم امان عن المَْرُوع ولام وَل يحص گما هر هو هو مين في الْمَادَةٍ الاَنمَة 
اليم مِنَ الصََانِ؛ اَن مُجَرَدَ إخحدَاثِ دَلِكَ في اليتق لام جتاية ولا بطل َلك اليم 
ولا يرول ر ْله (الْحَانية في قَضل جَِاية الْحَابط). 

ولا يَعُود المَدّمُ بعد الْبْطلان: E‏ نمدم لَه بعد بُطْلانِ التقدم 


2o 


باح اجو كاه اشيم ولتم كلا وة محم لقم لجل انر امك ٠١‏ 
ما َو باع المَمَدَمُ ل ذلك ا رد اليه ا راء زد يکم 


الام ا أو او او للمشيري خيار د شَرّط فده بو 4 رده بخيار الرَوَية وَانهدم عد 


ر 
ت 


or م‎ 


^f‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة ماني 
َلك وَأخْدَتَ صَرَرَا َا يْرَمُ الصَمَانُ بسب القَدّم السابق. 

ما إا كان خِيَارٌ الشَرْط لِلبائع وَانْهَدَمَ لْحَائطٌ في مده الْخْيَارِ وَأَصَرّ لَرمَ الصَمَان؛ 
لن يار ارط لایع لا يريل اة عل إضلاح ذلك الْحَائطٍ اثر اماه )٠٠۸‏ 
ِن لو سَقَط الاي جياه قَأَضبَح الي لاما ثم انْهَدَمَ الْحَائِط وَأخْدَتَ صَرَرَا ا يرم 


صَمَانٌ (انْظْرٍ الْمَاَةَ ۱٠۲)؛‏ لان الْحَائطّ قد حَرَجَ مِنْ مله 


Pr lo ggg < T2‏ بور کا غ ےا ا ا ر 
کا لو جن الْمُمَدَمُ لَه بعد ادم نوا مُطبمَا ثم انهَدَمَ الْحَائط وَأخدَت صَرَرَا يطل 


2 


س 


م اڏو بسب روا عق اجون في امرف وافيڌارو عن ذيو بخفتقي 
ماد (۹0۷ و۹۷۹). 


ur 2 ٢ ور ەة ي 2 02 چت ر‎ rE 2 و‎ 2 av 
ولا يعود التقدمُ الباطل بَعْد إِفَاقَة المَجْنونِ وَعَودة ولاية التصرْفي له على ذلك‎ 


2 


الْحَائط (الْحَانية بسَصرّفي). 
ک هھ ےر کے و وو و و گے ر I 1 ٤‏ “ 
ذلك لو وَقَعَ القَدَم لِوَلِيّ الي او وَصِيَهِ لجل حاط لِلصَرِي مَائل إل الانهدام 
ا < 3 کا 2 ٤ dr‏ ص د i‏ ع ر و ي جگ ۹ 0 
أحَدَا؛ لن ولاية الْوَلِيّ و الْوَصِيّ رول يلوغ ا لصب أو بوَقاة الْوَلِيّ أو الوصِي (جايِع 
6 و ر r‏ رت و ردو e Dg e‏ 
أخکام الَا كلك لو وفع ادم مولي الوَقف نوهي بعد ذلك الْمُتولي المَدكورُ 
ع و <7 e‏ 2 
أو عزل فلا یبقی حم لِلتقدم. 
IIE ab ‘1E AN aL IF I as o BF oc‏ 
َجُديد لدم بعد بُطلانه ا شُبهة في أنه َو حص التمَدمُ عل طولِهِ تكرَارًا بَعْدَ 


e f N‏ ا a e‏ ا ا ف الا الآنه 
ُطاانِ التَمَدم بأَخلٍ الأَسْبّاب المَمَدَمَة كما لو حَصل التقدم تكرارًا في المَسالة الايفة 
يتر ر 9رر رو چا رکو ر < ر ا ەرت 

للمتولى اللاحق وانهدم بعد دَلِكَ رخدت صَرَرَا؛ لزم الضمَّان (معيار العدالة). 


r # ofo SH َه‎ EG 
السرط السّاوس: کون الْمَمَدّم مِنْ أصحاب حى التقدم.‎ 
ت و ا ت‎ 


ا و ك و ٤‏ ا ا 1 
هذا الشرط يُوضح بالفقرة الَآَيية: وَتَخْتَلف أصحَابُ حى التقدم بالنسبة إلى الضرَرٍ 
ك ري س ر ٩°‏ و 
الذي يورئه ذلك الحائط. 


of o E 5 rg 7< کے 2 . ا‎ of 
وَعَلَيه: ٳڏا اندم على دار جَاره أو د نه يجب أن يكون المتقدم من سكانٍ تلك الدارِ او‎ 


الْجُزْء الثاني /الكتَاب اشامن الْقَصْب Ane.‏ 


ودل عير ( يڻ سکانټا) عل ان لان في تلك ِلك 


ا 
کس ے2 ٍ 2 السقَدّ ك 


اکان صَاحبها او مُسَاجرًا لها او مُْتَعيرًا يَجُورٌ لَه التقَدَم؛ أن الصَرَرَ الْحَاوت بالانهدام 
عاد وَرَاجع إ لَه 4 لوين ۰ 
ودا تعد Ek‏ مهم جنه صجيځ دماح قط صجبځ أيضا. 
علي إا مال حاط إل الانهدام عَلَى دار مُشْركة بَيْنَ جَمَاعَة وَانهَدَمَ بعد أن َم 
الجاع أو تمذم أَحَد ِصَاجيو مر مال للك الجَمَاَة أو مال برهم گان صاب ضَاين 
(الأْقزوي). 


ك 2 
و الدكانِ التََذّم؛ سَوَاءٌ 


ودم أَحَد مِنَ الْحَارج و عير ميل يعني: : يِس لِلْجَارِ حَق تَضوِينِ صَاجب 
الحَائط بَقَدّم أَحَدِ من الْحَارج. 

رَكَدَلِكَ د وجا ا الشرِيكيْن في الْحَائطِ الْمُضْركِ ولم يُوجذ لأر جمُلء 
رمال حاطأ إل ك الكُريكِ اي لس إصاجيو جل َل لاط نّم ذا الريك 
إل صاب الْجِمْل وهه كان صَحِيحًاء ثم اندم الحاط واخدت ضر لِلمتقدّم صَمنَ 
ا الصَررِ (جَامِع الفْصولَيْنء وَالْحَانيةٌ في الْجيطان). 

وڏا هم على ريق تحاص قَيلَرم ُن يكُونَ ِي الأَشحًاص الَذِينَ لهم حى الور 
نيلك الطَرِيق. 

وَيکفِي اندم مِن مَولاءِء ولو وَقَعَ ِن ادم لَكَمى. 

ذا انْهَدَمَ في ا ؛ سوَاءٌ كان عَاقاا بَالِعًا آَم صَببً 
اونا ارات أو ملا أو َير مُسلم. (رَد الْمُحَْا وَالَْاةً). 


8 0 


وَتقَدّمُ الصَبيّ إن كان كافا؛ لاه يْرَمُ أن یکو ن 
ر A E‏ ا ل 0 1 
مثلا: إذا كان حارط أاحد مَائلد للانهدام على ملك خر ولم يکن مالا على 


2 0 


ا ثم اندم بَعْدَئِزِ على 
الطَريق الَا قَأخْدَتَ ضصَرَرَا لأَحَدِ فاا يرم صَمَان (جَامِع الفُصْوَينِ). 


۸۸1 قوانين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
اع م صررَيْن: قد تئ م صرَرَانِ مِنْ َه الاسام اة ة التي شاع الائهدام. 
اد تمك أن نكون تعض الخاط الواح مالا إل ل الانهدام علي الطَريتق العام 
وَبَعْضه مائ إل الانهدام على دار ات 

وَعَلى هذا التقدير لو اندم ماس الال إل الدًار لها َأ خدث ضررا کان صاحت 
الحائط ام لان هد لاط لاان واا الذّار أَحَدَ العامة فِي الْقَسْم 
المَائِل إل الطريق همد مدمه وَتَذبيهة صَجِيحَانِ» وَفِي هَلِوِ الصورَة إدَا لم يندم ا 
په تدم ره ِن الَا گان صَجٍيجًا في الْقضم المَاِلِ إل الطريتي وَعَلَيهِ في آنه لما گانَ 
دة و في القشم امال إل الطربق صِيحًا فهو صَحِيح في الكل صا (الحَانّة في َة 
الْحَاط). 

الفرو ت الحَائِطِ الئل إل الطرٍ يق وَبَيْنَ الَائِط الئل إل ملك إنسان: الحلاصة: 
وج رق ب النحائط الال إل الطَريتق وَين الْحَائط لمال إل ِلك إِْسَانِ في 


3o 


حُكمَيْن: الحْكم الأول: اَن لدم للْحَائط لإ المَائِل إل لك إنسان ا ا ِن صَاجب 


الْحْكَمُ الثاني : أ أجل وَالوبرَاءَ مِنَ الْمَُمَدّم لِلحَائطِ الْمَائِلِ إل ملك إِنْسَانِ بعد 
ا 


4 
َا 2 2 


f FF 


الجزْءالنّاني / الكتَاب الَامن؛الْقصبً AAV ٠‏ 


الفصل الرابع 


في جناية الحيوان 


لكر في هدا اْقَضلٍ ب بَعْصَ لْمَسَائِلِ في جتَاية الخراتات: 
را ال ل لكر ائ عاف بحاي الْحَيرًاتات؛ قَستاټي عَلَيٰ دَلِكَ في 
ك هذا الاب ا لِلْمَائدة. 


تايل ا نقَضل موت َة عَلَى الْقَوَاعٍِ الكَلذثِ الل 

القَاعِدَةٌ الأُوَ: إا كان الْمَْسَبّبُ م E‏ 
الماد .)٩۲ ٤(‏ 

القَاعِدَة الَائية: الْمُباشرُ صامِن ولو لم يكن مسَعَديا عل ما هو مين في الْمَادَهِ .)٩۱۲(‏ 

لقاعِدَة الَلَه: ِكل حى الْمُرُور في الطَريق لَكِن برط السَلامَة عَلّى ما هو مُوَصَحُ 
في الاو (4۲): 

EE‏ في شزح اواد اة إل ية رع الْمَسَاِلِ ِن القَوَاعِِ الَلاثِ هذه 
وَقيامِها عَلَيهَا. EI ١‏ ا ٠ ١‏ 
| ماه (4۲۹): الصَرَرٌ الَِي U RY NE‏ راج ما5 ٨٤‏ | 
وکن َو استهَك حَوَان مال اح واه صَاجة ولم يننن عه َضْمَنْ وَيَضْمَنُ صَاحِبٌ | 
| الحَيوَانِ ذي الصررِ المَعَيّن كالَورٍ التَطوح وَالْكَلْب العَقورٍ ماه إا ذم خد ِن 
! أل ڪا أو رکو قزل : نيىك حَيواتك ولم ثُنْيكة. 0 


۶ 


ت 
أحد 


و2 


ل الر ر والاتة لذبن يوقعُهُمَا الْحَيْوَان (أَيٌ: كَل حَيَوَانِ ما عَدَا الإنسَانِ) هَدَر 
مالم ينسَبًا إل صاجبه. 
فل ارف ا الوان ها وهه ونه عل الر ج المدكرر سو في اليل أ 


5ے e‏ و نو 


فی اهار (انْظّر الْمَادَةَ ٤٩)؛‏ لاه قد جَاءَ في الْحَدِيب ار يف: «العجاء جرحها جباز» 


7 


AAR‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلمَانية 


N 


(n° 


e >‏ 
: هدر ولا يلرم شي ءٌ. 


وقد ورد على رواية خْرّی: «الْعَءٌ جباز». 


ماه إثلذف ف الیو باي وجو گا جز أو برو جباز؛ آي هدر لا شَىءَ فيه. 
وَقال الإمَام الأَعَظَمْ م" مسلا بهذا الحديث الشّريفِ بالإضمَانِ في ايء لدي تفه 


٤‏ ر 
f 4 Fa‏ 


الَْهَارِمْ؛ CE E‏ 
لَْهِيمَة صَاحِبُهَا اَم َم يَكُنْ؛ لأَنَ الْحَدِيت اريف الْمَذكُور عَام وَالوَاجِبُ العَمَل بالعَام 
على عمُومه وَيَلرَمُ الصَمَان أيْصّا عند الأَنَكَة الَلاَة إا وُجدَ تح ليران ا 
ا جره او کیره او مُسْتَوْدِعة أو عَاصِبة وَمَنْ لبهم (الْعَبنْيّ ارح الْبْسَا باي 
مسال تفرع ِن هَذَا: 
أولا: و َل أَحَد إل دار آخرَ ذه قعص كلب عقر ر او دات وة ذلك الخ 
أو 


و تلقث ماله قلا يلرم صَاحِبَ الدَار (الْحَاية). 
ٿانيا: لو وَطِئ بهي لِاَحَدِ - وَهُوَ في الْمَرْعَى وَأَلَكَه دُونِ ان کون لِصَاجبه في 


ت 


2 


ذلك صنع SE‏ 

الئا: و استَهلَكَ حَيوَان لِاَحَڍِ دون ضع صَاجِبهِ رَرْعَا لاخر فلا يلرم صَاجِبه 
صان (عَليّ قلي العا الج ` 

رَابعًا: E‏ َة ناء الْمُْسَاوَمَة فَرَفَسَتَةُ الدَابة وَحَصل لَه صر بدَلِكَ؛ 
فلا تضكر طا اداه الضر ر الج 

امسا لو دحل أَحَد ماتا قَعَصَنَةُ لدب لِأَمُل دَلِكَ الْمَكَانِ وَأَصَرّث به قاد يلْرَمُ 
َهُلَه صان بانه لم يكن قَڏَ ی ا و 
ساوسًا: لو وَصَعَ أَحَدّ اديا تخل في أَطْرَاف نتان لخر اقرب رَس صَاجب 
امِب ا قَحَرَح انَل مها هلكه قد يرم صَاحِبَ الل صَمَان (عَلِيٰ آنڍي). 

سَابعًا: لؤافت فَرَس أحدِ الْمُسَافرينَ النَازلينَ في مَل وَكَسَرَ جل قرس لِمُسَافر 
ار ازل فِي هدا النرل فاا يلرم صَمَان (عَليٌ آقنڍي). 


الجر الثاني / الكتاب الثَامنَ: الْقَصْب A۸۹‏ 


ٿامتا: و الى أَحَد هره على دَجَاجَة لاحر فَلَمْ تَحْتَطِمهَا الْهرَهٌ جين الإلْمَاءِء بل 
نها بها بعد وقي بُرهَة َا يرم صَمَان (جَايِم المُصولَيْن). 

تَاسعًا: َو أفكّت الْحَيوان على ما هو مَذْكُورٌ في الْفِقَرَة الْأَخِيرَة مِنَ الماد )4۳١(‏ 
ودل ِلك الآخر فيو وَأخْدَتَ صَرَرَا فلايْرَمٌ صَمَان. 

عَاژ شرًا: ا ربط أَحَد حَيَوَالهُ في هلکه على ما ين في الْمَادَة (4۳۸) فَجاءَ آخر وَرَبَط 
حَيوَاتة هتاك اا إِذيهء رَس حَيَوَانُ صَاجِس اولك حيوَانَ ذلك الشُحْص وَتَلفَ فلا يلرم 
ان 
الاي عَسَر: إا ربط انان حيَوَانيْهما في مَحَل لَهُمَا حى لوبط فيه حَسْبَ الْمَادة 
(4۳۹) فاكف أَحَد اَن الاك ايأر صَاحِبَ الْحبَران تلفي صحان. 
e‏ ق الرَبطٍ فيو انلف 
طاول يوان الاني؛ فاا يلرم مان 

ِت ء عَمَر: َو كان أَحَدٌ مُمْكا رَس رسو في الطريق العَامّ على الوَجو الْمُعْتادِ قَجَاءَ 
TT‏ 
دة عبار المَدَالة). 1 


\ کک 


٤ 


0¢ س گے ہے 


اربع عَشرَ: NT‏ 
إمساكه قرس المَرَّسش ذلك الشخص وانلفه فلا ب يضمن صَاحِبَ الْفَرَس دة َلك الشحخْصِ 
( ا 

الخاِس عَسَرّ: َو رَس يان يعار وهر ية قلا يضم صَاحِب اران وه 
ايار (مِعْيارٌ الْعَدَالَةَ). 

اشاس عَسَرّ: لو رَس أو صَدَمَ حَيوَان أَحَدِ سَايِسَه وَألَمَهء فاا تلْرَمّ صَاجِبَ ذلك 
ال( 

السَابعَ عَشر: کو آلف یران جد وهو یری قن المرعی حا اقرب مه برفيه أو 
صَدمه ناه فلا يَضْمَر صَاحبُ الحَيَرَانِ ديه ذلك الشخْص (مِعْيَارُ الْعَدَالَّة). 


۸۹۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 

اللَامِنَّ عَشرَ: لو جَمَحَ لحيو يوان َم شطع كبح باللَجَام انلف حصا قلا يَرَم 
را (معیار 

جَاءَ في مَذِ الْمَادَةٍ (بتقسسه)؛ e RD‏ ل ززع خر وَأذخلَهُ ‏ 

َافسَدَ الرَرعَ ضَوِنَ. لَكِن لو سَيَبَ اَحَدٌ حَيوَائة وَدَل الْحَيَوَانْ - مِنْ دُونِ 
عة وم ون أن طف الْحَرادٌ بويت أو شتا - رَرْع ار وَأَفْسَدَ 
يکن كمه طريقٌ EEA‏ . انظر الْمَادَةَ .)٩۳٠(‏ 

ديك لو ساق أَحَد عَتَمَه وَأذلَهَا في كُرُوم َر E‏ ا 
َو اقرب بها إل عت يننا كلها إن كاءت وأكل اتم بايغل إل ا 
«(جَايع لْفْصوليّن). وف هله الخال قوم الأَرْض تاره م ارذع ابت أ: واي بدونو 
الات ب يمين هو حِصَة الع املف ويضمة الراعِي علي آقنڍي) أن تى 
بَعْض الْمَسائل من كم هَِه الماد وَإليكها: 

ولا ا E E TOA E ET e‏ 
يَضمَنُ؛ لان فِعْلَ الْحيَوَانِ بْب إل صَاجيو كما أن عة يمو إِلَيِّ وَعَدَمُ معو الْحَيَوَانَ 
ينْ ذلك تح گان امن ES‏ 
المَالِ قبل أن يَرَاهُ صَاجِبه وَاستَهَلَكَ الْقَسْم الباق مه بد روه ياه رمه صَمَان هَذَ 
لباقي قط كما هُوَ الظَاهرُ (السارح). 

ر ء في روم اضما لصَمَانِ في هَذِ الفِقَرَة وَالْقَولُ الصجيح هُوَ 
زوم الصمان وقي اختارنة الله (الأنيرو ویٌ)» َه ل 
و لر لرا ن 

وال ا ا عة آل الْحَََانِ لما گائٺ رَاجِعة ل اجه بسب الل إل 
آکا مقع ابأ یوان کی مه یکا آنه لا تزجع مإ عرو قلا نسب عله إل الْعَيْر (حاشية 
جایع ضري 

انًا: وَيَضكَنُ صَاحِبُ الْحَيوَانِ الذي صَرَره معن گالثور الصوح وَالْكلْب العَقَورٍ ما 


الْجُزء الثاني / الْكتَاب اشنا لفامن؛القّط ٠‏ ا ۸٩۱‏ 
کیم إل اع دن آمل یہ آو کرو تولو حاو لی رانك ولم کاو 
اَم ا ضَردة قبل التقدم لا يضمن (لبهْجة) a‏ 
لی ني آدم» گما أي مل ذلك برجا 

أا الَقَذمُ لجل الصَرَر ِي ع َير الد ليران الذي مو مال لا بفيدٌ. 
فَعَليه: لا يلرم صَمَادٌ الصَرَرٍ اذى رة لحَيَوان بعد التقدم الْمُختار في اة 
لبَهيمَة والجتابة عَلَيْها). 

والخاضل: N‏ لوغ فی الم أجلو مفب دة تيت 
بعد لقم ناباك كما آنه رم تأي الدية رمتعا لهذا صَمَان لوال يا 


2 


ما السيءُ الي بلحظ فيو نل الال قط ققدم N e‏ 
لِلصمَانِ (التنقیځ)» منَلا: َو كان كلب لِأَحَدٍ اعتَاد اكل الْعِتّب قَقَال لَه الجِيرَان EE‏ 
ل e‏ 
ھاو راسيا وب ر 


og 


لزان ا 


کک ر ر 


وسوا اکان قافا او اوا َو لَمُ يكن ا ت E e‏ أو رفسف 
رجلا أ عَصث ياء لن َك الشُخْص لى مارا دك بل مسي فی ولا م 
يکر ا في هدا ا فلا رمه الضمَان. انظرٍ القَاعدَةً الوه الفكوة قبل 
الماد (۹۲۹). 

۱ في :بهم ين ور أف الوك ماقا هر أذ الُم على ويرو روفي إذ 
گا الال لکا خَاصًا ِلك الشخْص أو گا بالا راك مَعَ عَيْرو؛ لان كَل ذِي حصَةَ في 
املك امرك مُقَدِر على سيير الدَاة وَإيقافها فيه (رَدٌ الْمُحْتَار). 

۲-صَدَمَ: وَالسَبَبٌ في اسَتَعْمَال هدا التعبير هو أنه لو وَطِىَ اران الي ركه ذلك 


۸۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 


0 2 a م‎ a ا‎ o6 oro o٤ و‎ 2 
E 
با‎ 


الْمَادَهَ (4۳)؛ لر نه کون ذ أف الشَيءَ مَباشرَةَ 


ماده (4۳): إا ذل اڏا في ي بره اذه لا يضمن نايتا في الصوَرِ | 


ر ےو کی 


لهي دُرٺ في الو لايق حَبْتُ ها َد کانکائئة في ملک ون گا الها دون 
إن اجو بَضْكَنْ صر لك الذَابةوَحَسَا را على كل حال 


٤ ے‎ 


يعْني: حال گونه اكا أو سَائِقًَا أو قدا أو مَوْجُودا عِنْدَهَا أو عير مَوْجُودِء اا 


o2‏ ے ے 
سے Gr ٥‏ ر سے 3 


افكت بها وتاك في لك ار ارت قا بض رذعل آع حبر في ِلك 
لخر اذا اَذْحلةُ إِذْنِ صَاجب املك الْمَذْكور ا يَضْمَنْ جَايَة في الصوَرِ التي ذُكَرَتٰ 


ني الاو لن - آي اة (۳۰) عت إلها تعد کالكاة فى فلك يعني: لو أن 


ليوا الدگير صَدَمَ اخ ِو آ براه بِدَيْلِهِ بطَرْفِهِ ار ورف برجلِه ا 
کی ی داقر رو اشن لال عاب لحرا رة كج يچاد ي 
معدا لکونه ذ أذخل الْحَيَوانَ بإذْنِ صَاحِب الْلْكِ. 
انظْرٍ لْقَاعِدة الأول التي في زح مَدَا القَصَلِ (الْحَانةً)ء كَدَلِكَ لو اذل أَحَدّ 
حَيَوَالَهٌ بإِذْنِ صَاجب E‏ المَذكُور وَأخْدَتَ الْحَيَوَان أضرَارَا وَصَاجِبة لَمْ 
يكن عِنْدَه قلا يَضْمَنُ الْجنَايَاتِ المَذكورَة. 
أمّا الْحَال المي في (َمًا إا كَانَ دَلِكَ الشَحْص رَاكًا عَلَيّها... إلخ) في شرح 


المَادَة لانم فيكو ن فیها بمْقَتَصّیٰ وااو ا اا رد د الْمُحْتَار) وَإدا اذكه و 
إِذْنِ صَاجب الْملْك؛ سَرَاءٌ كَانَ رَاكًا أو ادا أو سَائِقًا أو وَاقمًاء وَسَوَاءٌ ا5 کک 


صَاحِية بعد ٳذحَالِه وَل بق عِنْدَه اَم لم يَذْمَبْء يَضْمَنُ الصَرَدَ وَالْحَسَا للف 
| لیران لن گل حال (هجا)؛ لان کون ذلك السحْص کون مسا مه معدا حي ذلك 


ربا اح حَيرَائه في ملك لاحر من ون ذه خد الْحَيَوَان ضصَرَرَا دى ولان ضِمْنَ 
دارو ابل ِي ربط ب ب گا اما (جَامِم الُْصولین)» أا إا انط الْحَيَوَانُ وَل بره 


الجر الثاني / الكتاب الام ؛ الْفَّصب ۸۹۳ 

في ِلك لاخر وَأخْدَتُ ضَرَرا فلا يضمن صَاحبة هذا الصرَرَ على ما هو مين في الففَرَةِ 
لو م ماده (4۲۹). 

إن تَعْييرَ (مك) فِي هو الْفِفَرَة لَمْس اخيرَازيّاء فلو أَحْدَتَ ضصَرَرَا كهدا في الطّريق 
لم لضن يشا (ڈالشخر» 

مٿلا: و فلت حَيرَانْ أَحَلٍ بتفي ليا أ كَهَارًا 
لاخر َلايَرَم مان (الهندية في الاب الثَالِثِ). 


ي: عير رسال الالك او ادرا 


1 


وت2 


EET IPEEES ۰ |‏ مَنْ | 
| ر راو عى يوانو في الطريق العام ار اكمار لذبن لا نكن لحرت | 


| مناد: لو انسر ر و طابر ِن جل الَا با أو طن َو ثاب ال ورهس برجلا 1 
ال ا لَطّمَّت ْلا ا ا يرم الان وَلَكِنْ يضمن الرَاكِبُ الضرَرَ 


وَالْكَسَارةاللدَبْنٍ وََعا ِن مُصَاميها وة يد ھا راا لإمَكانِ الَحَرْرِمِنْ ذَلِكَ. 


ر 


ل ی الور في ارق اَم بڪیرایه كا أن ٠‏ حق المُرُور راجلا على ما هو 
کک 40)ء وَعَليّه ا يَضْمَر المَارٌ رَاكبًا يراه في الطريق العام ا 
وَالْحَسَارَة اللذَين يوْقعْهُمًا الْحَيوان بنَفسه ولا يمن التَحَرر عله e‏ 

ما: آو قر کر من رجل الاو از یاز حم الاه سَيْرمًا في الطريت الام ب 
کان صَاجِبُها اکا عَلَى اوج الْمُنتاد فََوّتَ أثوابَ الََحر أو مرها أو رفسب برجلا اؤ 
َطَمَت بدَيْلِها وَأَصَرَّتْ لا يَْرَمٌ امان (رَدُ الْمُْتَار)؛ لن َلك مِنْ ضَرُوريَاتِ امير فلا 

ايضَاح القَيُود. 

-١‏ الطْرِيق الْعَامٌ: َوه الطْريق العام فيه تَر إل المقَام. 

وإ كل رقت االات اليه في اَل اذو في عبر الريق اعا لني ل 


ت 
س 


وَقَعَت في يلک الْحَاص او في الِْلْكِ المُشتَرك بيه وب بين آخرَ فَلَيْسَّت مُوجبة لِلضَمَانة؛ 


R\ 


چ 
ت 


e‏ ا 2 و وس کر کت ور ەو و۶ ہے 2 او ەە 
ن الرّاکب فی هذا غير مباشر وانما هو مسبت غير معد (رد المُحتاز). 
اواس ےہ ohr‏ ا 2% OT ّ e of of‏ 
۲- أثتاءَ سَيْرهًا: هدا القَيّد اخيَرَازي؛ لان لو أوقف الدابَة في الطريق العَامٌ وَأخدَث 
RETIN‏ کے 2 ee‏ ج 2 ۰ و 
ضصَرَرَا ازم الضمَان؛ كَمَا هو مَصَرَح فِي المَادَةَ .)٩۳٤(‏ 


OD 2o or, 9‏ و ٢ه‏ ا E ARE‏ رو دو 
۳- بنفسه: هذا القید احترازي؛ لانه لو جَفل الراکب الحَيوّان بضَربه وَمعَامَليِهِ إياه 


¢ 


َة او رَكَصَه فَأَحْدَتَ صَرَرَا ها گان امتا رَد الْمُحتَارِ» لإ 
هَذِو الْحَال مَسببًا ومتَعَدّيّا. 

َلك لو َي بال عَلَی ْله بزب يتما كان مارا به في العَربق الَا َأَصَابَ 
احمل الَدِي عل طهر الَا الأَشياءَ المَعْرُوصَة امام الان وَقَّذ وضع مدا يِن 
القرات فرت اكرات كان الال ا (المرغ الحدية: 

وش ال والككان اللدن نك الكر ر عا ما تضم الراك الضرر 
وَالْحَسَارَةَ اللَدَيْن وَقَعَا ِي اصطِدَامِا أو لَطْمَة يدها َو جلها أو رَأسِها لإمگان التَحَرْزِ 
CE EDENE NS‏ 

لکن ما جيه عله اح من الأَضرار هَدَر. 


ن الراب َد کان فی 


L1 


ەر 
0 


ماا: َو حمل أَحَد في عَجَلَة لفل حَطبا وَببْمَا هو ما بها في اليتق الَا افقَحَمَ 
مَل َرِس َأَصَابتِ الْحدِية اي في مقَدم َة بط هرو أنلقغة يرم صاحِبَ 
لْحَجَلَة صَمَان (عَلِي أَفَنْدِي). ) 

إيضًاح القَيُود: 

۱- الْمُصَادَمَ: اشرب اجس يغني: و اضطدَمَ شم ايان َء صر پو گان 


1 


ا ٌ 


اا 
۲- رجلة الأَمَامية: قَوله: لَه الأَمَامية» لَيْسَ اخترارًا فلو اضطَدَم بسَيءِ برجله 
َة يعني: لو حَصَل الاضطِدَام يرقم الْحَيوانُ رجه أو ضيه ااا عَلَى الأَزضٍ أو 
دَوْسھ بر له شیا گان صَامتا.۔ ٠‏ 
-٣‏ پرأيه: يغني: لو حَدَتَ صر باضطدام رسو بسَيءِ أو عضو أيه أو طابر أخْجَار 


کم و ھا ا 
2 


انْجزء الثاني /انكتاب اشامن ١الْقصب‏ ا A4‏ 


بار من حَوَافرهِ گان ضَامِتا. 
حال أ اكب بضع في اربق العام الأضرار الاي الى دا الحيران: 
n‏ مَهِ. (۲) عن لَطْمَة يَدِو. (۳) عَنْ رَفْسَة رجله. (6) أو 


صَذيو رَأسَه. () أو عَضه. (0) تطایر حجر گيير من رجلو. (۷) بالْوَطء دواو پرجلو. 


يُعني: ی م کر کی ا ع ا کم 


é4 


س 


الدكان َم قمر حَيوان الآخر الْمُحَكَل عشبا قَصَدَ قَصَدَمَها وكَسرَهًا ارم الان (جَامع الفْصولَيْن). 


وَالْحُكم في الْمُرْتَدَفِ عَلَى هَدَا اهنال أَيصًّا (رَد الْمُحْتار). 
وَلا يَضْمَنٌ الماد اسای الصَرَدَ الَذِي يَضمنة الرَاوِبُ. 
مأا: لو قاد أَحَد قرس في الطريق العام قَجَاءَ اد مِنْ وَرَاء امرس وَنَحَسَه فَرفَسَه 
الرس وار يونلا يضمن صَاحبه (عَلِي أَقَنْدِي). 
سقوط سَيْءِ ِن عَلَىٰ هر الْحَيَوانِ وخا صَرَرًا: لن ار قط ِن طهر الد 


BF 


شيءَ کالسر- ج يتما كان يَسُوفَها وَأخْدَتَ صَرَرَاء قدا لَمْ يكن السَحْص لشخص قد أحکم ربطه 


2 

س 
به 
;0 
K4‏ 


کو ور ل 
م ل ا 


جاع الائ َالسائق: َو وط حيَوَانٌ في قار ِن الدَوَاب وده أَحَدّ سيا لِم المَان. 
| ولا ۇج مع ما الائ ایق گا السا الماد يكبن في الصَحَان رَد الْمُختار). 


9 لي لاحي حى تؤقيف داو و نعلا في الطْريق العام اء عَليهِ: ل | 


َب أو رَبَعَ َد ابه في الطريق الَا ي من جتایتھا على كل حال سوا رقم 


¢ ا ع 


يدها أو جلها أو جَتت بسَائر ال امال التي أ لتقيف الدَوَابُ 
| سوق الذَوَاب ول وفوف دَوَابُ الكراء فَمُستفتاة 


a TT 


۸۹٦‏ قَوَانينُ الشّربعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدونة انعثمانية 


3 6 ر 5 ر 
مَعَل معد لِلمُرُور وَالْعبُورء عقيف الْحََوَانِ فيه إخحلال ب و بحَق الْمُرُور الذي هو حَق لكل 
ا الإضرَار بالْعَامَة. 
آز قت عد حيرا في الريق العام ن نة باب الو أز ربط يضمن 


٤ 


جتايته على کل حال كما في الْأَحوّال الْمَذْكَورَة في الْمَادَ (4۳۲)؛ سَوَاءٌ رفست بيًَِا أو 


۴ں 2 


رخلقا آ جت تا ووو لاك اص بكو ميا قيفو حيرا في مَکانِ 
ل مهد للك ار إل الماد الارن الذكررة في زي مذ المَضل. 
مستی: إلا آنه نه توق ا ای ا ا 


TT‏ ل احيرا لا ثول وَلا روت ما لم قف عله لو وق 


سے صر Ao of‏ ًه م رڪ OG ٤‏ 0 
ا ك 


ا 


EEE OS‏ للازوحَام أو لِصَرُورَة ری نظ قدا گات الوه 


٤‏ £ و 
1 


وَالسَحَلْص مُمْکیْن؛ ی إا کان لجوغ إل لاء منك أذ گان في الإنگان شی ريق 
م o‏ 
وَالْمُعَيةٌ لِوْقّوفِ الْحَيوَانَاتِ باهر ولي الم شوق الدَوَابٌ وَالأَمْكَة التي قف يق 
واب الْكرَاء أو الْمَوَاضع الْمْحَْصّة بوْقُوف الْحَيَوَانَاتِ في باب المَسجِد 
وَكَدَلِكَ الْجبالُ يي في حارج ادال 
يَعْڼي: يجوز قف الْحََرَانِ في هَذِو الْمَحَالّ؛ سو اکان انه ر اکا او قاندا أو سشاقا: 
قحالو وففت اح حَيَوالَهُ في مَحَالّ کهڏِو وَاخْدَتَ صَرَرَا فلا يَضمَنُ؛ لاه لما گانَ 
فف الان فیا بُضیځ جایڙا مر لي الأمر لا کون تعَيا. 
لِذَلِكَ ايكون مُوجبًا لِلصَمَانِ (الْحَانية). انظ الْمَادَةَ (۹۱). 


ص 
1 


ي: في غير 


م 


الك زوفت اعد راا ف الكفازة آئ فى ع مج الطرين ( 
ارتي الوَاسع) وَأخْدَتَ صَرَرَاَلا يْرَمٌ صمان. 

ولو لَمْ تول إِذْن مِنْ ولي الَذَمْر ب ذلك (الْحَانية علي اُفٽڍي) انظر الْقَاعدَةَ الأول 
اكور في شرح هَدَا القَصل. 


ما لو سير الْعَرَس في الْمَحَالّ الْمُعَدَةٍ لوقف الْحَيَوَاتاتِ عَلَى الْوَجُه الْمَذكورِ آيمَا 
e‏ كان قدا َم سَاِقاء لن الذي يِسَير الرس 
على 5ا الو E‏ 

والخاصل: گا نْب اران في الْمَحالّ اي لا ع ا َه في الوقفب قيا موب 


لضان لير و یا د و 


ت 


ا EDE‏ ر ڌا بل علي ارب في الطرين اعام به ض شی قاذ 


حدله. 


ا د يراه في العّريق العام ركان هكا ل بعد ية في الطريي الَا 
بر کلک الخ رر ك لیران فی کل حال ھا و زو عن آي روشب 

ول للب وكا لول الاين اة لعجل هاتوك التو يشا 
اا عند الْفمَهَاء لحرن قَالْمَاة مُحتاجة إل التفْصيل. 


فار َد داه ّت في ززع انر وَخدگٺ صَرَرا؛ يظر: قدا كانت قد 
أت الق ها اد هر شى وزع بشن ذلك الخ ر رَرَهَا بالاتقاق؛ لاه 
الْحَامِل لها أَمّا ذا بها سیا وم نها وأخدات ضرا ین ون أن مرج بوب أ شالا وَين 


ون ان تَقَفَ وَهِي ساره في سَمْتِ واي گان ضَامِتا ٳڏا لَم يکن ٿه طريق آ ر (فمَا 


2 


دَامَٺْ في رمَا فَسَايِقّ حکمًا) وإ کان تمه طَرِيق ار فلا يَضمَنْ. 
كلك لو س َد دا في اربق اَم وغد نوكت عَنِ امير مده ارت وَختَحا 
عد َلك وَأَخْدَذَّتْ صَرَرَا ا يضمن من لاه القع الوق (الحَانية اذوب وشزحة للعلائي). 
کا لوال َد في الطريق الْعَامّ هَامَةَ من الْهَوَامُ م الْمُوْذية گالشغبانِ فصر باحر تدا 
ضرت ب في امان لدي ليت ف يضمن درك احص ودا لو رل رَجُل كلب 
٠ e‏ 


.. ما َو أَخْدَتَ الصَرَرَ بَعْدَ مُرَاييهِ الْمَكانَ الي قى فيه فلا يضمن ذلك الشحْصض 


م 2ے o‏ 


۸4۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
هذا الضررَ. 

ذلك لو وصح أَحَدّ جَنْرةّ في الطّريتق العام وَاختَرق بها شَيءَ قدا حرق في 
المَكَانِ ِي e‏ اما َو تقل الرَيح تِلْكَ الْجَمْرََ إل مَکان خر وَاحتَرَقّ 
ء۶ فک Ders‏ اي 


2 
١‏ ° 0ت > o e‏ 0~ 
مامیتين ا و رجليها 


لين في وا ملک و فی عل كر ولق بذ اون قد َل درك َء مانرة | 


ات 1 ا أو مما سرا گا في ِلك عل الاد و 
گان في مِلْكِ خر وَقَذ دَحَلَةُ بإذْنِ صَاجبه بمُوجَب الماد (4۳) أذ في الطْرِيتق العا 
على وَج مَادَتَيٰ ٩۳۲(‏ و۳۳٩).‏ 

وجري الحم الْمَذكُورٌ في السات وَالمَاِدِ أَيصاء مََلا: َو داس الْحَيوَان سينا إخْدَى 
رِجْليه الَْمَامييْن أو ادى ر جلي الحَلْفِييْن أو عَصه لف صَوِنَ َلك الشَحْص هَدَا ا 
ER‏ 


لان الْمُباشرَ صَامِنٌ ولو لَمْ يتَعَمّد لما کان هذا للف َد نَا مباشَرَةَء فلو گان 
الْمُتلِف إِنْسَانا وَكَانَ الرَاوِبْ وَارئًا لَه TT‏ 


2 


ٳڏا اڄَمََ الرَاكِبُ وَالسَائِقء يَعي: لو گان اَحَد رابا عَلَىٰ حَيَوَانِ» وَآحرُ ساق ل 
وَوَطِىَ لِك الحَيَوَان سَينا؛ قَالصَمَان عِنْدَ عض المَمَهَاء يَلْرَمٌ الرَاكِبَ الْمُبَاشرَ ور 


اتا التب روند رضن الزاوب دالاو ی كِلاهُمَا بالاشَيرَاكٍ (رد الختا 


ماه (4۳۷): لو کات الدَابة جه جوا وَل فير بُ ن طا َب لا ار ٠‏ 


اا A E‏ يدر الراب عل صَنْطها ضبطها شاا من عَنِ الصرَرِ 


انجزء الثاني /انكتاب التامن:الفصب a EAE‏ ۸۹۹ 
فاا يلْرَمٌ الصمَان ولو كان e TS‏ 
إل راء فلكت ل تكن ا الصَرَرِ الحَاصِل لِصاجبة» كن إدا اختَكف في هَذا 
e‏ ؛ يَعْنِي: لو ادَعَى الرَاكِبُ أنه لَمْ يقَدِ يز عل قبط ليران وادعیٰ ا 
ي الراب عَلَىْ ذلك واختلما على هذا لوجي الول لِلْحَصْم؛ ي يعْنِي: لِلمَُصَررِ اما 
اليه على الراب لا لا ابد في إنكارِ صل لقان في آنا LL‏ 
سَبَبٍ الصَمَانِ (الدر الْبْْتاه وَرَدالْمُحْتَار). 


ت 


TS 
ابه صَاڃِب الولْكِ ب يضمن صَاحبها.‎ 


صَاحِب الوك لس شا را لتا کنب س ر ا رو 5 
في ملک انظ الماد (4۳۹). 

ئا ٳڏا تلفت الدَابه الي رَبطَها لحر دون إِذْنِ دَابَة صَاحِب الْولْكِ فيضن 
صَاحِبهَا؛ لاله مُتَمَبّبٌ. انر إل الْقَاعِدَة الأولى المَذْكُورَةٍ في زح هدا لقصل كَدَلِكَ 
آڙ گات سز لن اطي روط و کجاعٹ مزب لاحر اضطڌٺ هات َكَرَت 
إخدَاهُماء قدا الْكَسَرَتٍ السَفِيتة الأول ضصَمِنَ صَاحِبُ الَانَةء اما إا انكَسَرَتِ الثاني لا 


يضم يضمن صَاحِبٌ اوی «(جَايع القْصولَين). 


ماده (4۳۹): إذا ربط شَخْصَانِ دابيْها في ر ۵ ائيل فيه E‏ إخدّ 


ت 


e | 


٤‏ 0 ہے 


سرا گات انما د هی الزو و E‏ ارط انا 
الَا ِن مان إل مان خر (لْهندية في لباب الراب عَسَرَ مِىَ الْعَصْب). 


\ 
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Teg‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمَانية 

مثا لو اتلفت داه أخد الريكن ف دار و الأ دما ر طاهعا ف كان 
2 2 ا و ر 6“ foe‏ 1 اتر 
کک الداة المُلَمَة صَاحبَ الدابة الأخرَّی؛ انما وان كانتا متسبيشن 


کر کان تھ فی کل کی کی فی ی ریا یاو ات 5 


e 


الراب ألا دب الراب مورا لا يلرم ال ودا كان لامر بالعکس يلرم لضان ک) 
ل ربعا في الطريق لامآو في يك اَتي؛ لان الرَابط ولا فک آنه یس مَسبًا فليس 


و هدر 


بار بصا 5 كان الراب لاني كذ أن ماه كفيو ُو َد 


aS 


وَقّذ در َير ذلك في سرح لماو )٩۳۲(‏ ودا لنب يرا لبط انيا يوان 


€ 


الرَابط اول رم الان لن الرَابطّ انا ست معد مسَعَد (عَليّ اُقٽِي» الْمُختار). 


Ê FE f 


الْجُزْءُ الثاني / الْكتَاب الشَامن؛ الْقَصْبُ e‏ ۹۰۱ 


المسالة الأولى: ر بح أذ د واا لر مأو الحم گگاق أو تح به گان 0 

اء ترك الْمَذْبُوح أو الْمَقَطْوعَ للڈایح وَالقَاطِع وَصكََهُ مام م تيمت قمَته؛ لان ذ 

E 

ول اک ح أو الْمَقَطْوِع وَصَون ثقَصَانَ قَيمَيه؛ لان الْحَيْوَان باق وَمَوجود على 

وَجه؛ إِذ ِن َحْم الْحَيوَانِ يوگل (رَدُ الْمُحْتار). 
مال دی واا غي اكول ا کالجار أو قح يد امالك عند ارمام 

الأعظَّم Lp E‏ المَذْبُوْحَ للذ داح E‏ قیمَنه؛ لن قَطْحَ ب يد ب وجل 


اَمِل استهلاك. ون ا ا والقطو رلا يطلب س نوی E‏ 
لن عند ٠‏ محمد الْمَالِك خر : إن شَاءَ ترک لابح E‏ قىمتە»› ِن َء 


he. 


ر ر 


خد 3 ا وَضنَ کان قيمَته (التنوير ا ال الططًا ويٰ» 
جاع الفْصُولينِ الْحَانة). 
الال الانة ل عور اد غل الان الد اة و العامة السا ين صان 


ٍ 


ية اَی ن تربره عن رقفو المرب ع هذا الب رضي وؤ گات ا 


راھ ا 


محل مده لبح كاشّاة العَائِدَة ِلقَصّاب. 
يعن قصال الْقِيمَة لى الوَجو الآتي: موم الحَيوَان تاره على أنه الم ا 


ةرا E‏ 
واخرى عل ا غر وات بن قبن ون مات ية الال 
TL‏ قى الْحَيرَانَ في يِه وَضَمَنَه َقَصَانَ قيمَيو» وَإِن 


اء ر اران اني وأ کل قبميو. 
° ر o2 E E e‏ ي ر ت و . a aK o2‏ 
المَسألة النَالة: ة: ووِر عَْن وَاجِدَةٍلِلْحَيوَنَاتِ التي تعمل في حمل الانقالِ ا 


YL‏ قوانین ا الدولة ةالعلمانية 


اأزضين امار وال وَالورء والجَمل يناز ربع قيمَتها. 
ولو گان هدا اَذ ويره ما جل مم ا ر الْمُحبَار الان يه الْهنْدِيَةٌ في 


1 


لباب الثاني). 
منا: ل صَرَبَ أَحَدٌ توًا لخر بالعَصًا فَعَوَرَّٺ ٳخدَى عَييِّ صَمِنَ رم قيمته قيمته (عليْ 
آقنڍِي). ۰ 


O E‏ و وره الي يعمل په (وَالبقَرَة ن گان يَعْمَلٌ 
e‏ يك الشُْص جت اجار لا يضمن جوب فمو و 
خد الحَيوَان وَيْصَمُتَة نُقَصَانَ يمه (الْهنرِيةٌ في الاب الثاني الحاتف؛ لاه لا قات 


co‏ هور 


محم تازه فیو يعد اذ فاكيد 

المَسأله الرَابعَة : لو صرب أَحَد تور الآخر فَكَسَرَ أضلاعَةُ صَكَنَ الما الأَعْظَمْ 
صان يمه (الْهِنْدِية في LL‏ 

مسال الَْاوسة: لو كَطَح خد لسن ؟ ور او جار لار صَوِنَ عند بض مها 
قان د فيكت قط ند انض الأر ريح فيكو (رةالمخار). 

مسأل الاوسة: سة: َو قَطَعَ أَحَد اَذه حَيوَانِ لحر كلها او قَطَحَ َه صن نُقْصَانَ 
قيموء مََلا: َو دحل مار حل في رَرْع الََخر اَمَك ذلك السَحْص الْجمَار وَقَطَح أده 
ين ضلا ين فصا قيكة امار (عَل لني 

وَيعَين صان الْقَيمَة ۾ هتا اياس عَلَى الأ صول الي اثبع في تُفْصَانِ اقيم في 


رھ ر 


ت 


5 
& 
e 


o ° کو‎ 


إلا ن إا كان الحِمَارٌ مُحْتَصّا ركوب القَاضِي لزم الشَحْص الَذِي قط ذَيلَهُ ضَمَانُ 
جوع فيم (وَاقَعَات الْمَُتينَ). 


ےك 


لم 
الحَمْدُ لله العَلِي الكريم 


E E E 


الكتاب التاسع: 


الحجر والإذن والإكراه والشذحه 


: e a 


وەو ر وير ور و ا : 
0 


اجره اللاني / الكتاب ب الاسم : الحجر والإذْن والإکرا ا والشَفعَةٌ 
الحجر والإكراه والشفعه 

لْحَمْدُ لله اللي الحكيم» » امور الرّحْمَنِ الرّجيم» وَالصَلاةٌ وَالسَلام على سين 
سرَاج الدينِ القويم. 


مح صَاجب الى الْعَظيم وَعَلَى آله وَأضحَابه ضِياء اَلَو 
الكتّاب التاسع : 
في الحجر والإذْن والإكراه والشفعة 


وَيسْسَملٌ عَلَى مُقَدَمَةٍ وة بوّاب» وَقَذ جُمح في هذا أت ب اللايع ِن المَجَاَة 


E, 
2 
ب ان‎ 


خض المَسَاِلِ الْرَاردَة في الك الفقَهية تحت عنوَانِ كاب الإكرا واب الح 
روتاب الشَفْعَة حت هذ ت في ڌا لكاب في اَن گا من لماي 


يذخلَ في عنوانِ هذا الاب eel‏ 


Ê AF 


ەل ر 


المقدمة 


في الاصطلاًحا ت الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة لشفعة 


کے ەو ور رەو Z2‏ ۰ 


N ا(‎ 

اله E‏ ا ا ا ا الأَولء ر ا 

امن اء گان ِي لعفل آم ِن آي َء حر عَْر وَإطلاق الْحَجْر على اَل بي 
ا : E‏ 

ا : لهل فی ذلك هسم لى جب ر4 [الفجر: ٤‏ بي عَقل (الڙيڌي). 

کولتا: فان في حجر فَُانِ؛ أي کا ی 

ومَعتاه شرْعًا: من شخص مَخْصُوص» آيٰ: مَنْعٌ أَحَلِ حاص الْمَذكَورِينَ في 
e‏ 

فهم الْقَوْلِيّ أي: مِنْ تَصَرُفِهم القوي في أَمْتَال الي وَالإيجَار» وَالْحَوَالة الْكَقال 
تا رًالاشتیداع» الرَهْنِء الهبة وَالإقرارِ ٤‏ إلَيهاء أو مِنْ قاذ الَصَرّف الْمَذكورء 
وبمال لِذَلِكَ السخْص بعد الْحَجْر عليه مَحْجو مج 

E 

- شَخْص مَخْصوص: يخر بهذا التغْبير من التَعْريفي مَنْع الْحَاكِم نَا إِقَرَارٍ 
إذ لا يقال لهذا حجر (الْمَهْستَاي). 

۲- من تصرف الْمَوْليّ: س مته نع ور الصف الَذكُور يِن ديك الشحْصٍ؛ 
لا مه ِن َك لبس منكئ؛ إذ ذبقيم الخو ايا رة عن اصرف بالل 
بالرٌغْم م المع وما هَُ مع حم ذلك اصرف من الوت أو مع اذك الَصَرُفِء 
ي 


ا 


آنه دا صرف فلا حكم لِمَصَرفه. 


N ° 


ەا ےت oo‏ ر o lo‏ ت - 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۷ 


الَْْع بشن اليم وَسكون النون: ضد الإعَطَاء. 

المع من اصرف القوبي قلاكة آذواع. 

التَوعٌ الأوّل: المع مِنْ تفس التصَرّف الْمَولِيّ وَأَصلِيِء e‏ 
وُو كملع الصَغير َير الُم وَالْمَجُْونِ ِن التَصَرُفِ. 

وَهَذَا التوْعٌ مِنَ الجر أفوى أنواعه. 

ماا: قد جَاءَ في الْمَادَيْنٍ ٩10(‏ و٩4۷)‏ أن تَصَرَقَاتِ الصغير عَيْرِ الْمُمَير وَالمَجْنونِ 
المُطبي القَولية باطلَةَ ولا جور ولو گاٺ َافِعَة لَهُمَا وَأَجَارَمَا وَلِيهُمَاء كما لو وَهَبَ 
الصغِير عَيرُ الْمُمَيّر ماله لخر أَيٰ: لو كان تصرف صَرَرَا مَحْصا لَه ْنَع مِنْ رائ ولا 
يَجُور هذا التَصرف أيضا ولو لَحقتة الإْجَارة. 

النوعٌ التاني: انع م ردم اصرف القَوْليّ وَنَفَاذِو» لِك كع الصغِير امير 
المَحْجُور مَالّامِنْ آخرَ. 

وَهَدّا انوع يُذْعَى بالْحَجر الْمُتَوّسطِ (الَْهُسْتانی) وذ وَرَدَ ِي الْمَادَةٍ )4٩۷(‏ نه إا 


باع الصغير الْمْمَير وَالْمَعتوه وَالسَفِيةُ المَحْجُورٌ مالا ِن آحرَيَمْتيْع رو مه ماده بالرٌغم 
EI‏ لِك إن شاءَ آجَارَه وان اء رده أ الف 


اس اَلِتُ: هو مَنْ وَضف انضرف مِنْ وَصْفو أي: مع تَحَمت مذ في الْحَال 
لوصف وَصَيْرُورَتّةُ في الْحَال صف لوصف كمع تَمَاذِ رار الْمَحْجُور بالدَيْنِ 
في الْحَال» انْظّرٍ الْمَادَةَ )٠١١۲(‏ وَمَالُ لهذا الل الجر لصحيف رَد الْمُحَار في 
ول الْحَجْر بتغيير). 

َقَذْ جَاءَ في الماد )٠۰٠۲(‏ أن إذ قَرَارَ الْمَحْجُور بالدين بدَينِ آخر لا يعتبر رازه في 
ا آيٌ: لا يتمذ في الْحَالء ِن بَعْدَ رَوَالٍ الحَجْرٍ 

E‏ پاداءِ ما افر به وَيْسْتمَادُ ِن احيَصاص الْمَنع بالتَصَرُفِ 
لر أ حر ل يجري في اصرف عل وذ ذلك في الا( )٩٩‏ صريځا. 
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۹۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولّة الْعَلْمَانية 

E KE‏ ا ا و 

E A E E‏ ر حجر عَلَيِْ وَيْرَمٌ الصَمَان مِنْ ما له في 
الْحَالِ؛ لان الأَفعَال لا رقف على الْقَصدِ الصجيح» كَدَلِك لو مرق مَجُنون توب أَحَلٍ 
ر dé‏ و‌ ی ۶ ۹ 

ذلك لو نلف الطَفْل مال خر كما لو َكب عَلَن قَارُورَة لحي متا وَكَلقَث لزم 
الضَمَان من ماله (مَجْمَم انر 

€ ر ےر و ر ای و و ٠‏ 

A E EG‏ بالديْنِ مَال آخرَ قبل أدَاءِ الديْن فيكون صَاحِبٌ المَال 
كَسَائر الْعرمَاءِ ويسَارِكَهُمْ في التَركة بلا جلاف (الْهِندِيةٌ في الاب الثالِثِ). 

ذلك إدا بت بالبية أن السَفية الْمَحْجُور نلف مَل أَحَدٍ لزم الصّمَانُ في الْحَال. 

وَالْحَجْرٌ يجري في الأَفرًال ولا يجري فِي الأَفَْال؛ لاه ليس للتصرف القوي ر 

OTO E ووی ق و‎ e 
في الْحَارج» بل هو مر اتر ِن قبل السَرع؛ إذ إِنَ ينْسَاً بارال مَع أن انر الطَلاق وَالبيْع‎ 
هة عبر ذلك ى امود لا رى ل كاد في اها باع صر الأخكام أي‎ 
ا السّريفُء‎ ١ رتب وهي الْحرْمَةَ في الطَلاق» َالمَكيَة في الع وَالهبة‎ 
وَكڌَلِكَ السَهَادَات التي هي ٳِخُبارَات اله عى ال عة تف اا بالشزع لكَوْنًا‎ 


ت 


4 
ءَ 


في تفسها مُحْتَولة ا وَالْكَذتَ؛ إِذ ِن مِنَ الجّائز أن لا تذل الإْخبارات وَالإسَاءَاتُ 
على مُقَتَصَيًاتها (الكفاية) 

م اة «بعتكَ هدا TT‏ قۇل وره غير مَوجود وَغير مَرئِيٰ في الخَار» 

ف الجائز اعتبار عَدمه ا E‏ الشرْعة س عة با حم ا غل ولك کار 


ر 
مو 2 


لِلْحَمَاء تيء ما اتقات اليه اي صد مى الْجَوارح» با أن آ رها مَوجود فلا يجوز 
اعبار عَدَمها متلا لو فقتل صب ص ھا ا او انف مال ف ب افر ذلك منْعَدمًا 
ورف وجوده الخَارجيّ و الال ِي الغ فلو لص الصبيّ من الصمّان: 

فاعتبار د ك آي ا E‏ 


ر ھە 


و ا راي أن السَيءَ اَي يُذعَى بِحَمَاِق ى لاء إا واو ام رمالاب 


اجره الفاني / اكاب النَاسع ؛ الجر والإْن والإكراه والشفعة ۹۰۹ 
(ا ال اضر ي العَايةَ). 

ا الحَجْر: إن بعص أَنْبَاب الْحَجْرٍ الت راع رال لان الله 
تباركوتعال قد ححلى اشر وَسَرفَهُ َم على جويع مَحلوقَاته َعَم َم عليه بالْعقل وَمَيرَ عن 
البَهاِم» فا لسعِيد مِنْهُمْ سويد بعقَلِه. 

e RD a RR aE a A Ra E 

الخالق الجَكيم داوع انان اَل الى أا لايم فلم يخلق فيم غير الى 

من كاب و قله من تي انان هر زاو لبها کال اتی وان إا لانم بل 
هم أضل صل سیا 4 [الفرقان: »]٤٤‏ آم من عَلَبَ عَقلّه هَوَاهَْهُوَ من أَفصل الْمَحْلقَاتِ. 


ھر کے ا 


وَعَلَيهِ: قَمَنْ سَلَكَ طرق E‏ سان قد 
لو حل من لكر يرا ِن وي النهی وَجَعل بَعْصَهُم أغلام الدَبنِ وة الى وَمَصاييح 

ی گا لی بهم الاه نباب ترم فصان ا 
yT‏ ر َافذَّةٍ لصون مَالَهُمْ مِنْ 
را ,را ا ف عا ع راا ع ار 
ا کالب ل العام گالقَاضِيء كَل دَلِكَ يِن رَحْمَةٍ اله وَلْطْفِه (رَدٌ الْمُحْتَار 
المحطاوی) وكما أنه قد اتف تف لى اَن الصعَرَ وَالجُنونَ وَالَْهَ مِنْ أَسْبّاب الْحَجر ققد رُوِيّ 


3 


ًن متي الاچ الريب الال امار الس لوفو رهم أي ال غا 
لاء ممق عَليْه أيضا (الشرنبلالي) وَقَذ أَوْصَحَ في ماده 0 ۸۷) أن مَرَص الْمَوْتِ يِنْ 
ساب الْحَجْر أيصاء أا السَمَه وَالدين ِن لم يوتا عند الإمَام الأعْظّم مِنْ باب الْحَجْرٍ 
هما عند الإمامين ُن من اساب انر شرح الْمَادَةٍ »)۹٥٩(‏ وَلَيْس الس عِندَ الْحَيةَ مِنْ 
شاب الحَجْر. 
E‏ : اشم مقع ق N‏ 
الَا بان ر ل الْمَحْجُو ر علي كما يلرم كر الْمأذُونِ معَها أَيضاء قولّ: الجَأذون ل 
E E‏ 


E 


ج او ر ف 


۹1۰ انين الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 

رڌ جرت اَل ڌالمَجرَي رڏ الُختر ني اول لاون الطخطاري عبد احلي). 

كاسن الحَجر: الْحَجْر عِبارةٌ عن التظَر وَالسَممَة؛ اَي أن في الْحَجْر إِشَمَاقَا عَلَن عِبَادِ 
الله وهو أحَد قطي مر الدَيائة آم الثاني هَهُو تَعْظيم آَم الله الى (العِنَية) وَهَدَانِ - النظَرُ 
رَالإشقَاق - إا أن يعُودا إل المَحْجُور كما في الْحَجْر عَلَى لصي وَالْمَجنونِ وَالْمَعتّويي 
وما اَن ودا إل عير الْمَحْجُور كَمَا في الْحَجْر على الْمَدِينء وَالْمُمتِي الْمَاجِن وَالْمُكارِي 
ميس اليب ااهل ايض عند صرفو بأختر نفب تالو (الطخعاري بياج 

وا با اَن الحَجْرَ يَنْحَصِرٌ في قله RS‏ 

ال ورد ذِكَرْهُمُ في الْمَوَادٌ (۹0۷ و0۸٩‏ و0۹٩)‏ وق قي الْحَجْرُ على الطبيب الجّاهل 
اواد في الْمَادَه (416) حَارجًا عَنْ هذا کرب کار یر ایی لإفرادو؟ جرابه: 
OS‏ جس 
ع أنه لا مَك اليب المَحْجُور من مراولة ضعبو ويس مَعتاه ُطلان تَصرقًاقه المَولة. 

AEA‏ 0 هو في الْحَقَيقَة مَنْع لا حَجْر). 

وال (): وود الحا 0 کے کر م ایر کی ا ا 
گالزتا والقتلء عله لو رى الصبي أو تل فلا رة تب عَلَيْهِ حُكم الْحَدّ وَالْقَصَاص» وَلِهَدًا 
ی ی ای افر کا ب الي لانن 
گإتلاف مال الْعَيْر ولا يَجُورُ في بض الذَفوَال بول الصغير الْمُمَير الب وَالصَدََةَ صا 
وَالْحَاصِل أن الْحَجْرَ ِي بعت مع بوت حكم اصرف يُوجَدٌ في بض الأَفَْالِ دُودَ 
البَعْض الذخر. 

ذلك بُوجَد الْحَجْر الَذِي بهذا ْمَعَن في بض الأَقوَال دون البعْض لر وَعَلي: 
ليس من قادو صل ِن تقييدِه بفُظ التَصَرّفي الْمَوْلِيّ. 

الجَوَابٌ: إن بَيْنَ ْلَه وَالْكََْة راء قالاَفعَال اَي ا يَجُوڙ مَنْع بوت ځکوها كيرف 
والأَفعال الي يجوز مَنْعة فلك كما أن الأَفوَال التي يجوز مَنْع بوت حكوها كثيرةٌ وال 


۰ 


ل 


1 
9 


الجزْء الاني / اكناب الاسم : الْحجْروالإذْن والإكراهوالشَفَة ٩۱ ١‏ 
للا 


ن 


e‏ له( ا 


1 


مہ ول لْذُونِء م إيضاح) 


2 


E 4 


الإِذْنْ لَه الإطاای؛ E‏ الاه فد ا الّدِي هو لَب رال لأوطلاق ايد أيضا: 


َك الْحَجْر على الإطلاق (الْعَينْىٌ). 
و هر فك إل 4 جر الثابتِ € 2 فِي باب التّجَارَات» 1 الَصرّف في أنوَاعِهَاء 


في عل غص خضو صي انعط ع لمات لولج لاون ق خر 
لَِي اَذِنَ: ا وَالَزِي ا a‏ بالق إل الصبي هر ولول (أبو السعّود)» 
بانب إل اليه هو الْقَاضِي» التب إل الْمَدِينِ هو الان وَفقَرَةٌ حى املع هي 
كتفيير فك الْحَجْرٍ (رَدُ الْمُختارء الطَحْطَاوِيّ)ء وَهَدًا الإذْنْ كَمَا کون لي 
يكوك لِلْمَعْبُووِ (رَدٌ الْمُخْتار)» وَكَدَلِكَ يكون لِلسَفِيه أَيصاء آم في الصبيّ عير المي 
“اجون وا 
وَرَدَ في الشرح (بَابُ التجَارَّات)؛ ل الَصرّقَاتِ ت التي ل یک مِنْ اب الْتَجَارَات لا 
يجري فبا الوذ لأا إا ات مى افع اْمَحْصَة كمبُول لهب اد EE‏ 
ودا كات ضصَرَرَا مَحْصًا گالطًآدق وَالهبق ق يجب َي اَن تعد اَن نَم تكن؛ اي مُْعَِمة (العَِية). 
كَذَلِكَ لا يمك الْحَجْرٌ في الصَدََة َة وَالْكَمَالَة بالْمَال» آيْ: ا يفط الْحَجُرُ عَنِ الصَبِيّ 
الْمُمَيّز وَالْمَعنوهِ فيمَا عَدَا باب اتاروم الأخوال افر الما (۷) رد الختا 
وَتَعْريفُ الإذْنِ هذا مُعتبر في تر ارتا الثلاكة. 
ا رَقَرَ ٠‏ السَافوِيّ قَالإذْن عِبارَهٌ عَنْ كيل وَإتابة وََمَرَهٌ الخِلافِ 


و 


كي اة كما سَيَجِيءُ في الماد )٩۷۰(‏ لا بيد ولا 
AINE‏ 0 بتع ِن ال بم اقرا أن ا الوذ إسْمَاط وَالوْسمَاطً لا 


oro 2 


۹۱۲ قوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلمانية 


ما عِنْدَ مامي مين السار اهما ينقد وَيَحَصَص بها؛ لان الإذْنَ عِنْدَهُمَا نوكيل وإابة. 
والتو کیل بد رَيَصص سما هو مكو فى اْمَادَة(٦٥٤٠).‏ 
:َو گان الو إشقاطً قا أ لاط وة حب الَا( )٥‏ كان ِن الام 
E OS‏ جر بَعْدَ الإذْنِء وَالْحَال أن ال جر جار بعد الإذَنِ بمقتَصَى الْمَادَةَ (4۷۳). 
م جوار 2 چع ھی 
جَوابٰ: الإذْنْ لا کون إِسْمَاطًا في > خی اضر فات الي لم تو جذ بعد بل إذ الجر 
بَعْدَ الإذْنِ هُوَ اماع عَن الإسْمَاط بالتبة إل الَصَرْمَاتِ الي لَمْ توجَد بعد (رَدُ الْمُْْتَار)» 


ي: لو اعطىٰ اللي الصَغِير اء وَبَعْدَ أن تَصَرّفَ عَْرَةَ تَصرقَات ما عاد قَحَجَرَ عليه 
اسقط الإذْنَ في حى التَصَرَقَاتِ الْعَسَرََ E‏ 
راثا ني َر ساط sS‏ الإذْنِ. 


روه 2 


وَمَشرُوعيّة الإذْنِ اة بالية ة الكريمَة لإوأغوأمن فصل أله ) [الجمعة: 1۰ أن الإِذْنَ 
في الَا صخي إلا ِي اذد ياء َضل اللي 

وم مشرو عة هر الخاجة؛ لان الاس گرو يئا في شل سال عَنِ الاتجَارء 
يتا جُونَ إل الاسيعَانَة بالصَعَارِ» وَسَرْط الإِذْنٍ گن المَأدُونِ يعقل ال2 صرف وَيفصِدة يعم 
کو ادوا وگن الاۈن ‏ حلب الولاية جرا طلقا منْعّا وَإِسَماطًا (الطْورِيٌ). 

ويكفر مهدا الْمَسَائِلٍ الآتية: 

أولا: لا يعْطى الصبي اجنود إذئه ولو أضطياة لا حم له, 

تانیا: إا آ م َلْحَی عِلْمُ الصغير باونو فلا يصح مأذُونًا. 

حٌى إِلَه لو أذِنَ الصَعْيرُ ممَصَرّفَ وَلَمْ يكن وَاقمًا عَلَى دَلِكَ الإِذْنِ فلا يكون تصرفة 
e‏ 
هي ا 

انظ الماد (۱۸) (عَبْدٌ اللي الدر الْمُنَفّى). 

اِا: و اعْطَیٰ لصي الذي لَيْس لَه َه صي اوه او َه ناء َيس لِدَلِكَ الإذْنِ حك 


رَابعًا: َو أحْصَرَ أَحَد وَلَدَا صَغِيرًا مُمَيرّا إل السوت» وَقَالّ: هذا اني أعطيتة إذنًا بالسَجَارَة 


Eo ro 


الجزْء الثاني /الكتاب الاس :الحجر الإ والإفراهوالشَفعَةُ | ۳ 
فیعوا نة واشترواء عامل أل السو اء عى هذا ا 
دیون کییرف م هرک خط اترات أن يك الي اب ڏل ارم لصي في الال ان بغ 
لبوغ ني من ذلك اين إا ذا حَصَل إذْن ِن أيه الْحَقَيقيّ (الْهِندِية في الاب العَاشر). 

خامسا: لَيْس لِلمّائم مَقَامٌ وَالْمُتَصَرّفِ وَالْوَالي اين لم یگوئوا دوين بالحكم 
صب الْحكام اراي ردنر قا الثاني مر : ٤‏ 

ڪل الونن. الصبيّ ال وا وا اى و 
التجَارَةٌ 

کے الإو ران رة لک ترقا آي من قیل اقا ریه 7ع ورن 
وَعَير مَالِكٍ خلاف ذلك الْمُعِينِء الطَحطَاوي كَنح امَدير). 

ركن الإذن: هو عِبارَةٌ عَنْ قول الآَذِن لِلصغير: آذَشَكَ بالمَجَارَة (الْهِنِْيّةَ في اول 
کتاب المَأذون) 


EEE TTTTE E 
کک گالتغر ير في الْعَسَرَة حَمْسَة وَين العَْنِ اليرء ويال لذي يمير دلِكَ:‎ 


صب مُمَير. الصَغْير قسمَان: أَحذهُما عير مُمَيّر وه الذي لا هم اليح الراب : a‏ 
و “i‏ 
ف أن الع الت الماک آی: ان الْمَييعَ حارج مِنْ يلك البائ وَالتمَنَ داخل 


ا 
ا 


SS‏ آي: ن ايع جل ملك المْتَري وَالثمَنَ حارج ِن ملكي 
علي م لمك من ا غل أن ان كن ا بختيتان في بلك وجيب من ل 
ق يِن الْعَبٍْْ الفَاجش في د شيءِ بالتنبة إل لر گالتَغْربر في الْعَكَرَةَ حَمْسَة وَين 


لبن يبر الفاهر گاربر في روَا الذي رلك ی مر 
وَعَليه: e‏ 
ويمَير بيْنَ الْعَبْنِ لقاش وَالعبْنِ ایر گا أن الوه الي مالاا هة 


EEF‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
حُكمُ الصغير الْمُمَيرٍ رَد الْمُحتار). يطل الصَبِيّ رال عل الاي ا 
ولاکته إل يوغه وَالصَعَرٌ هُوّ وَصضفٌ لال لم امل فيها فُوَى الإنسَانِ وئ مِنْ 
دته إل < جين لوو الخلح رة اشكر 

يشاح القبود ١‏ -يَغْني...إلخ. 

لا يقصد بقَولِه: «لا يه لم یح داشر عبر فی یکا عضځوهعا ّي 
رة البارة يي لس أفاط الم رَالشَرَاءِ وَذَلِكَ كَمَا يشير اليه ما مَرّ من التفسير؛ 
لي َير امبر إا ن الما الیم ارا اشتظهرا أذرگهاء علب لا يفي 
E‏ لطْحْطًاويٌ). 

سوَالّ: امير بين العَبْنِ وَالْعَبْنٍ لير مُكل لِلْعَاية. 

وبا أن امير يتما ب َحَْصُ بِمَنْ حدق التجَارَة كان من الاق أن اَن لا يشرط مل 
هَذًا في الصبِي المُميز. 

الجَوَابُ: على كَلاثِ 

ارا ا yy‏ 
يكو مرا أي آنه َو قي لِلصغير: إذّا عُرزْتَ بحَمْسَةٍ في العَسَرَة؛ ا وَاحِلِ في العَسَرَ 
َكيف كت كا اَي برقب الور الأدأى الصو ة الانيةء أي: الْعبْن الْمَاجش 
وَالْعبن لير فاا يكُون مُمَرا (الطَخْطًاوي). 

غ الْمَجَلَة دل عَلَى انها ًبث هَذًا الْجَوَابَ. 

گاټا: اعود من ييز ارق بن عن القَاجش وَالْعَبْن الب لكايه عَنْ ون 
الصيّ عَاقآا وَإلّا َيس المَفَصود تَمْيير ارق بين الَْبْنِ لقاش وَالْعَبنْ اير حَقِيمَة 
عليه ِن فِي الْعِبَارَة رة مَجَاز مَجَارَا من ريل طاق اللازم وَإِرَا5ة الملرُوم. 

E E O‏ في الشَيءِ 
الي تون قِيمَت مَعْروفَة وَمَسهُورَة. 

إلا فَقَذ يُحْدَع أعمَل التاس وير رد الارن الت: 


e 


اجُةالَاني/ اكاب َس ١‏ الحجرُ والإذْن والإكراه والشفعة KE‏ 
الجرءالتادني /الكختاب الداسع+الحجرواإدن والإدراهوالقفعه __________ العلل 


ا لع صالب يلما للْمَل َة للمَلكة وَالشرَاءَ جَالِب لَهاء وَعليه فلو جَاءَ الصَغيرٌ إل بانع 
ا E‏ ا آنا اعا البَاء ع الْحَلْوى لَب منه إعادَة النْقَودٍ کون 


مُمَیّر َم Sy‏ ا 
۳ وَالْعَبْنٌ الماش کالإغرَار بِحَمْسَة في العَمَرَي وَعَلَبْهِ فلو عطي صَغيرُ EE‏ 


of‏ ا 


او ت وت ن چ ات او وی یی فار 


و 


نه جویع م وتات رالاني: ال غير ر اعطق وهو E‏ ا في عض ا 


مود شمان َكل ريف فيا تأي ولیس گیا به yT‏ 
دة ا وة إن المحترن اة ا أفسام: وَالْقِسْمَانِ الْمَذْكورَانِ في التقييم الْمُعتَمَدِ 


وھ وو ەلا 


هما EL‏ المَجُنون الْمُطبق وَهُوَ الذي يَسَوعِبُ جنوئة جويع 
e‏ 
(الْمَجَايِع) ا ص فطريّ في اور يراج الدمَاغ 

رَاستيلاءِ لحيل الَا فصول لدایع)» ولا صد في الها ا رة ال 


ا 


مَجنوٽا في جَويع لأَوْقَاتِ كَل عَمْرهِ و في جوع آ را ا وع ال اَن 
e‏ َ کون جنونه مُطبقًا بعد وََاتهِ ولا بطع قبل الْمَوْتِ بكَوْنِ 


fy 


ا و ر ر43 2 0 آَل م ر2 7 
a‏ ا 2 کا ا e CES‏ ی ی ر ر ور 
هذه الصورَة يعد منوا مُطبِمّاء كما أ کک شل بلاق زيي عر 


ت 


مجنو كما سأي إِيصَاځه وَعَلَيهِ فلو ا ريد بجوي | اقات الکن ادر رفا کون 


جامعًا افر ادي وَلِذَلِكَ ا (جويع أَوْقًاته) پمَعتی جمیع 


۹۱٩‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمانية 


گایلء وَبدَلِكَ تون خلاصة ۾ الَغْريفي گمَا يأټي: المَجْنون الطب عَلَى قول هو مَنْ 
E EE‏ 


ہے وو 2 وو ع 


الان فَلندَقَ الَف الَذِي يلرم لِيعَدَ اجون فيه جُنوئًا مُطبمًا. 
ويون لَفْظ «الْمُطبق» ا جَاءَ صِفَةَ لِلْجُنونِ بكر الباِ ودا جَاءَ صِمَةَ لِلْمَجْنونِ 


r وھ‎ 


كرد ينيا 


ل الا: لرن علو خر ی کا می و 
و ا عل ان جنوه مُْسَځکي وَالمَنوی في حى 
التَصَرَفَاتِ عَلى تقَدٍير الْجُنونِ لِمدَة سََةٍ (حَاشِية الأَشباه E:‏ وَقيل: (حق التَصرقات)؛ 


وت ?وق ر e‏ رر رھ رو ل 
لن مده الْجُنونِ في حَقَ المبادَاتِ تٍِ قَذْ حُدَدَتْ بصْورَةٍ أخرّئ» وتوجَد التفصيلات فيها في 
٤‏ 
أصول الفقه 

ر 


اقول التي اجون الطب مد هر آَيٰ: اجون الَذِي يمد هرا گايلا وَقَذ 
رجح هَدَا امول بِمَوْل: (وبه يفْتَى) عر قول الْسَانة: (وَعَلْه الْمَنْوّى) رُجْحَانَ هذا 
E‏ الْمُحْتار). 

الول اللَالث: هُوّ كالْجُنْونِ الذي يمد ار مِنْ سََة 

قول الرَابعٌ: ررد لي شزو اق تز وا 

إل أن َا اقول الراب بالف اهر الروَاية كما جَاء في الْحَانيق وَيقَال ِلمَجُنُونِ 
الْمُطبق: الْمَجُنون الْمَعْلُوبُ أيْصًا أيصا. 

وَقَذْ در حُكم الْجُنْونِ الْمُطْبتق فِي الْمَادَ .)٩۷۹(‏ 

لقم الاني: هُوَ اْمَجْنون عَيْرُ الْمُطْبق وَهُوَ الي يكن في بض الأَوقَاتِ مَجنُونا 
يقي في عضا كالمَصرُوع (القيح هريه في الْحَجر). 

EET,‏ عير المُطبتق هذا عَلَى الْمَجُنْونِ الْمْطبت أَيْصَا؛ لا 
e‏ 


الْجزء الثاني / الكتاب التَاسع؛ الحجروالإذْن والإكراه والشفعة ۹1۷ 


٠ ٍ‏ ى 


گام او هر گالء فيد مَنْ گان حَاله َلك مجنو ا غير مطبق أ 

وع قوف اوه غ ای رالرى یکره ر آل ا عل قول 
أو اقل مِنْ شَهر عَلَى قول آَرَ. 

وذ در في أَصُول الَف أن بعص الأخكام الشَرء عة تلف باختلاف مد الْجُنونِء 
ا القن في بن الات كام ودرك کات ا 
لطبي امون عبر اطق اة في حال وهاه غبي: ملا: يهُا راوها 
َإِيجَادْهُمَا وَاسيَفْجَارْهُمَا کک مَحَالا لَهُمَا أو عَليْهمَا أو اهما َو ر 
وَازتِهانهُمَا وَإِيدَاعهُمَا رَاستيدَاعُهُما هما وَانهابهمَاء هذ الَصَرَمَات كلها اة 

وقد مرت التفصيلات لم بهذا في سرح الْمَوَادَ کک ودا با آئاق 
الْمَجنْون الْمُطبق وَالمَجُنون عير الْمُطْبي وَعَاد لْهَا اَل نامء تصح تصراعما الْمَولية 
المَذكُورَة وَتَجُوز. 

وَيَحْتَلف الْمَجُنون الْمُطْبق وَعَيْر الْمُطبّق في بض الأخكام وَذَلِكّ: . 

أولا: إا جن الوكيل أو الْمُوكل جوا مُطبمًا بطل اوكا عليه لا يبق حُكمْ 
اة ولو أَفَاق بعد ذَلِكَ يَلْرَمُ تَحْدِيدُمًا انظ الْمَادَة (۳۰١٠٠)»ء‏ وَإذَا جن جنوتًا عير 
میق لا تنعل وکاله وکیل أن يوقي اة إل أن جن الكل جو جنوتا مطبقًاء گا ان 
لَه الْقَيام U‏ 
لطن رورغم كما أن لوال ا بطل الغا قلا بطل اجون القليل. 

:ر ودا جن NS‏ مين في الماد )٠٣۵۲(‏ 


فی لواحاو إا ج عة اكا ت قن ارك إل شيع الجنون مُطبقا وَمَتَى تم 


الإطباق تمسح الشركة في الْحَال (الْوَاقعات) وَقَذ وصح دَلِكَّ في سرح المَادَة .)٠٠١۲(‏ 
الا: کک د 


صم 02 


ًإ 


ج ا 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 


رَابعًا: إا جن مادو جوا مُطِقّا أَصْبَحَ مَحْجُورًا ر 
افااداج وناغ yy‏ 
بيان حُكم الْجُنونِ ن عَر المُطبق. 
ەو و و 


وو o‏ و ۶ وو وم ر 


ماده ٤(‏ 4): المرء م الي اخ شمو بن کان هه ییاد كلدم ا وتء 


ه لغة: تاق لل وَسَرَعَا: هو الذِي اتر ت بان کان قَلیل الفَهْم 
م ك ا 


تلط اگم اید اتی رل 9 بم ل ب اجون بل یکو گلا 
NES‏ وَقَعَ اختلاف في 


ت 


و 


تمسر المَعْتوو قَالْمُحَارُ ها التعْريفٌ رَد الْمُحْتارء النقيح) وَعَلَيهِ قَالعَاقِل هُوَ الّذِي 
وال 


| ماه 0 4): الي و ِي ضرف ما في عبر موصيو وير ني مروا يهي | 


ماله ويفا بالإسرً اف وَالَذِينَ آ ا راون يون في ازيم وَإغطاټه وَل عرفو 
طريق تجارتوم تممه َس باهم ولو ووم ُعَدونٌ صان اسنها 


ےو و 


Em‏ مِنَ الس وَالسَمَهُ لَعَه: خِمَةٌ لفل وَالسَفِيةُ هُوَ مَنْ گان في عَقَلِهِ 
مةه اما كزَا: َه الي يضرف ماله قي عير وضو يني جلاف لا فضي الكَرْع 
والحفل؛ ير في مطرُوئاتو ريع نواه ينها بالإْسرَّافِ 

وَالقَرق بين اسراف والتبذير هو اَن الذِيرَ صرف السَيْءِ في عير مَحَلَهِ الائ أ 
الا سراف فهو صرف الشيءِ یا الان ریاد عن ارم (رَد الْمُحتَار ف 
على َلِك: التبذِير هو جاور موضع الْحَیّ وجهل ا و قع الْحُمّوقٍ آنا اشر 
في الكَمَيّة وجهل في مَقَادير الْحُمَوق. 

لذ لسبْذِير وَالإسرَاف اللَدَان ن يشان عَن السَمَهِ يكَوئَانِ خباتا ر 


2 


الجزه الثاني / الكتاب التاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ۹۱۹ 


مَنْ عطي ماله لِلعَازِفِينَ وَالْمَُتينَ أو يَجْمَعُ في بيه اَهَل الشزب ل لفق فيطْعِمَهُمْ 
o‏ ا ES‏ ت از کک 


ل ری إل رن بو شرو ەا 1 رصا فهو س سفية كان في المَجَارَة ره 
عَيْرٍ مَحْمَدَة وَإِن يكن الأَصل في التَصَرْقَاتِ أن تكو مَبْيةَ على الْهُسَامَحَةٍ »كما أن الب 


2 


َالإحسَانَ مَضْرُوعَانِ إلا أن الإْسْرَافَ فيهمًا حرام اسراف في الْمَأكولاتِ ا 


ل تعَالّى: « والب إا موا َم مسرا ) [الفرقان: ]٦۷‏ َيٰ: َم َجَاوَرُوا حَد الكَرَم 
ولم ر 1 قروا 4 [الفرقان: ]٦۷‏ أ ل ا يصيقوا تضييق الشجح؛ آي: لبَخِيلء E‏ 


2 


الان نراف في امور اة ايا َء مساجو أو صرف جو ا ا 


2 
٤ ت‎ 


الحَبْرية مع عَدَم فداه متبعا الْهَوَى ونارگ ما یدل عَلَی الْحجّیٰ ئا إا صرف حص 
اله على عاي كرب اثر لر اد يك يها المغتل امن في زو العا 
انظَرِ اماه )۹٩۳(‏ رد الْمُحْتارء بو العو الْهنْدِية في الاب لاڼِي) ويد أيصًا بمَنزة 
الکن زین ا رون يفلو في ازيم رإغطيه ولم رفوا ري جارهم وََمَتعهمْ 
بحس باهم مع ام لا يدون مفَهاء بالْمَعت وارد في رة الأو وَين الْحَجرُ 
ا سیل لا عة المامشن ن گما ذََبَث ليه لماه )۹٥۸(‏ ويل على كل مى اأ به 
وَالبيط ممل ولي المُعمَل اصدا ونما هُوّ مَنْ گان سَلِيمَ القَلْبٍ لا يقير عَلى 
التصَرقَاتِ الرَابحَة مَعَ كونِهِ يُحْدَعٌ فيا (رَد الْمْحْتار نلا مسكينء » اندي في الاب الٿاڼِي)» 
کک ا e‏ ويّ) 


تالو یوی ر و وار 


شيد مر eT E‏ يميد بمُحَاقظة ماله وتوف ارف الذي 


KE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
الصف في عير مَوَاضِه وَيَجْتَنيه» وَهَذَا يعد رَشيدًا ما دام عَلَى تِلْكَ الْحَال؛ سَوَاءٌ أَكَانَ 
قاسقا فسا طَارِتًا أو أَصَليًّاء اَم عَيْرَ قاق يَعْني: أن مُجَرَدَ الْمِسق لَيْس مَانًِا لِلرَّشيدِ 
ومو جبًا لِلسَّفيه وَعَليه إنّمَا يسَحَرّى عَنِ ارد فِي الْمَال ليس في الْمَال رَالدَيْنِ 
وَقذ مسر اشد بالإضلاح في قله تَعَالَى: كن ءاهَسّم % [النساء: :1 أَيٌ: عرفتم وَأنصرتمْ 
منم شا [النساء :1 اليد من کون مُصلځا في مالو قط (التنويٌ). 


و و و ڪر 


ماده )4€۸): اور ر خي عل أن يَعَْلَ َا بير ق يِن دُونِ رضاه 
بالإخافة وبمال له: 4 المكره (بقنح الرَاءِ)» وبمال لن ا : بر وَلذَلِكَ العَمَلٍ: 


ت 
ر ّ 


ا کر پو. 


َ ‌ 


ل وسواء أخاف 0 وقوعَه کک 
i‏ اد امال نتيا حن الس أو لبد آم ١‏ (أبر السعُود). 

وشرْعًا' : مر اجا اخ عل ن بعل عتا پیر ی ن فون رخاف ء 
رَالتَهُدِيد أيّ: : مع إنقاء أضلٍ الاختیار UIs‏ يتح الراءِ)ء ويال لمر 
e‏ مره عليه (بقتح الرَاءِ)» وَلِشيء اجب لوي 
ی رچپ لوف لمرو الاب لاء القت وَالصرْبٍ: :مره پو بتع الرای). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ عَملا: العمل عَم ِن الفط الَذِ 
كما أنه يدق عَلَى الفرَار الذي هو مِنَ 
مال الي متلا (الذرَرٌ). 

۲- بعَير حَقّ: هَذًا التَعْبيرٌ اخيرَازِي؛ لان الإجباري الي بحیّ لا يعد إكراها وعَلّه 
قالإجبارات ية ليْسَت بكرا وَإلَيكها: 


َو 


ن 
ENG‏ 
1 


ا 4 


للفظ الذي هو عمل اللسان وسن اعمال سائ الْجَوّارح» 
ا اظ إل شل اعمال سائر الْجَوَارح گإلاف 


o2 ور‎ 


وَلا: إا امستَح الْمَدِينْ عن بيع ماله لأداءِ الديْن قَللْقَاضِي أن جره عَلَيهِ. 


ج ۹1 
َي لَِي يبء عا على ما الجا لايد بَا بإكرَاو. 
ا إا ٍي الرَحْن اء على بار الاك الرَاهِنَ ¿ على بيه كما هو مَڏكورٌ في 

المَادَة )۷١(‏ نفد الي المَذكورٌ. 
قالا: إدا ا ال الا ا فيز على اجك رة الَا عل 

رقت الا لر بن بود إقراكا اتان زارو تي كزو الا 
-٣‏ دون رِصاه: ما ان هذا ن في لِلرْضصا عَلَىْ الإطلاق يسمل التَغْريفَ الْمَذكُورَ 

سمي اورا ERT‏ لی الرقا ايكون في اراو َير الْمُلْجي الذي يفوت بو الَا 
كود أيصًا في الإكراء الُْلْجي الْمُفْيِ للاخ 
الخال أن عتم لزق شتير في ويم شير الان راض الاخار في يي 
ضور ابت ِن في بض الصَرَرِ يميد الاختيار رفي بغضټا لا غد (الربي). ِ 
ا قبل ارا وأا الا تيا ر مقاب الْجَبْر. 

-٤‏ الاختيار: هو عِبارَة عن ٳِرَادَة اَحَڍِ طرفيْن ارين لامر ردد بين الوْجُوِ وَالعَدَم 
وم مدو عله مِنَ لماعل زيجو أَحَدَهُمَاء مَٿا: بي مال رَد أَمر: أحد جانييه جود 
لكايب لائر كي ماران لرن ابع ررق لع بم مر جا طرف الو جود 
يکو عَمَلَهُ هَذَا اختيارًاء كما نه ذا تق نیرو ود د جخ ترف حدم گا 
عمل مدا ااا الال وإ کان متيلا قي فضي غاز ان کن فا و 
ادا (قهُسسانيٰ بإيصاح). - 

ننم من کو انيرا ا 

1 ا الإختيار في بَعْض صَوَرِ الإكَراءِ كالإكراءِ الْمُلجى ولا يفده في بعْضهًا 

قارا اه عَيْر الْمُلجى الد وال يلَعِيٰ). 


NOE E E‏ يار يَغني: ان في هدا 
الإكُرَاه إكُرَاها لِلمكرَه و وَعَدَم رِصائه مَعَ وجو اختيارهِ الصجيح؛ ؛ لان ساد الإختيار لا 
يون إلا في الوكراءِ إنلاف الس أ فطع اعضو » قالإكُرَاء الي د کون بقل التفْس أو 


ت 


oro 2 م‎ 


۹۲۲ قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمانية 
cS‏ مسد للا ختیار أَيصا (أبُو اسوب رَد الْمُحْتَار). 
- الإحافة: بَا ا الإخحاقة قد درت مُطلقَة كما نها سمل الإحافة ّي ات 
اشر فمل اة تي بالْمَوْل كالوَعِيدِ (الطَخْطًاويٰ). 


-٥‏ الإجبار: كما کون الإجبار حَقیقیا یکون حکوياء َو اَم أَحَدٌ ار پإتلافِ مال 
حل وَلَمْ هده بسَيءٍء وَلَكنَه عَلِمَ بدَلَالَة الْحَال أنه سيقتلهُ ى 
َلك راه ځُکوي. 


ماده (464): الإلرة لى قلمبو: الأرل: هو الإكَرَاه الْمُلْحٌ الَذِي E‏ | 
ديد اموي إل تلاي الف و كي عضي ااي : هو الإكراه غير َير المُلْجى الَذِي 


2 


يُوجب الع لالم ا کالضزب والخن غير الس والندك: الإكراه سان | 
واا سالب رصا لمرو ك َه مي الا الأينة. | 
وَوَخة الالحصار هو اَن الْإْكَرَاة ّا أن يكن مُوجِبًا إِفْسَاد اختيار الْمُكرَهِ وَمُلجتًا إِياه 

س ت 
أو لا يكون كذلك. 

دا أَوْجَبَ إِفْسَاد انيار او جاه ان إكُرَاها مُلْجِتًا ِا لَمْ يمس اياده وَل 
يئه گان عَيرَ مُلجي» قفوت الرّْضا اعم مِنْ فَسَادِ الاختيارء قفي الحَبْس ا الصَرْب 
E‏ لَه اختیار غير 

کاو لرل 1 مُلحٌ: للج بسر الج فاعِل من اَلْجَاً ل کَداء إدا 
اضطَرَه إليْهِء فَهُوّ الْمُو جب للاضطرارء وهو الإكراه ِي کون ا السَدِيدِ الْمُرَدّي 
إل إنلدف الس آذ قط اعضو گالشع ابص والحان وما أضبة دك تخو الأصايع 
والاعضات وال دا الاكرا ورا الام وَهَذا الإكراه مَعْدِم م لضا فد للد تیار 
(الأنقَرويٰ» الذرَرُ)؛ إِذ الأنانة مَجيول على حب الْحَيَاة ذلك يضطره إل ازتکاب م 
أف عله شحاقطا علا ية انيار رر 


: ll aro rg ALO ا‎ E 
۳ الجزء الثاني / اكناب التاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة‎ 
4 . َ - - س‎ . 


لضو يمم من ذقره معطلا أن عضر يشل الأنملة؛ أي: طرف الوضبي ورور 
اا eS‏ 

وعليه فالإكراه الي ح پاتهديد بقطع َلك يَکُون إِكرَاها مجنا (رَدٌ الْمْحْتَار 
O‏ لايخ : E CE‏ 


و2 
س و o‏ 


شی عل ذلك بحيب بق في قلي آله و كم بفعلة وت بسب الس اليد أ 
يهٺ عضو مه فهر قو ار شخت کزقاء کا آنه لو وعَدة الي في مگان مقلم 
بِحَيْتُ يَحَافُ دَهَابَ صر طول مُقَامه فيه فهو إِكرَاه تبر رعا (عَبْدُ 


ت 


کک أا الْحَبْس الذي أَحْدَكُوه في رمات نه مِنَ الإكَرَاءِ الْمُلْجى» ون قَلّ: 
عك أو اَن بغ ما دور لَمْ يسغه ان يفعَل دَلِكَ حَتىٰ يَجيءَ کک 


٥و‏ کے 


تاف منه.التلف (الهندِية في اباب الثاني بتغییر). 


٤ 2 36€ 
1 


قولّه: «التفسل» اعم م من التفس الحفة والح ك الف ةة مر 
ر ا هي عِبارَةٌ رَه عَنْ إتلاف كل الْمَالى وَعَلَيهِ قَالتَهُدِيد بإتلاف مال الاد 


م 
ب الان 
َد إكرَاهًا مُلْجنًا أَيْصّاء حَسَّ إن بَعْصَ الْمْمََاء ا َسْتَرطٌ الَهِْيدَ بإتلافِ جَميع 
الْمَالٍ» بل يعد َد عض الْمَال إكَرَاها مُعْبرًا. ۰ 
مناد: ؤ قال اح الظَلَمَةٍ لحي إا م يغبي دارك أيه إل عك وتء عل 
َا اعا م قد َك العا باكرا أا عند انض الأخر م من الفقَهَاء الركرَاه باخ 
لمال إا وفع بأخذٍ كل الْمَال ۽ كالوكراة تبر الور لوقع بأخذٍ بَعْض الْمَالٍ إذَا كان م 
ترك لَه ِن الْمَال كايا لَه فا يعد ذلك إِكُرَاها (الذر الْمُخْتَار رَد الْمُحْتَار). . 
وَالصَربُ الي يعد ٳكَرَاها مُلْجئًا هُرَ الصَرْت الَِي يوي إل تلف التفس أو تلف 
عضو عَلَى الْوَجْو الْمَذكور. 
قد ا بنش الملتاء في نين بفتار ذا الشزب: ارم لديا لبيل ن 
ا ال ول د اال الاس مُخَْلفة قَمنْهُمْ مَنْ يتَحَكّل الصَرْبَ 


1 6 


الشدِيدء وَمِنْهُمْ مَنْ يموت بای من فلا طَريق رى ا إل أي المُبَلَنء قان عَلَبَ 


\ 


ھا 


o0 2ے‎ 


7 قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العَلْمانية 


مالين والحشو تل به وهه وال فاا (الطورى) رجا ف رالد 


ا 
ا 


ا 


له ا 


على ظنو 
: ا 6 َ0 7 ر 9ے ى ره ا رة ا ڪڪ ت 
المختار) أن التهديد بالضرٴب حلدة | جلدتین وان کان ١‏ يعد إكرَّاها ملجئًا؛ إلا 


e 
C 


\ 


۰ 


C A 


اليد بالشزب عَلَى مَدّاوير الإنسَانِ او عَلَى عَبِْ يعد راا مُلْجا؛ لان وُُوعَ ِلها 
َل الأَعصَاء المَذكورَة کون وديا إل الَف (الطورئ). 

وَالَهدِید الس المُوبدِ لا بعد راما لتا َو لا بودي إل تل المهَدد مالم 
ام العام الراب عله رازه الطَحطاوی) وقد قال بعص الْمَسایخ: إِلَهُ إا گان 
لْعَمَدَهُ (بفنّح الدال) بالْحَبْس والتصفيد مِنْ رباب العم َالْمُرُوءَة وَالْجَاهِ فوَقََ في لبه 
وَفَوعَ دَلِكَ کان دَلْكَ؛ إِكُرَاهَا مُلْجِنًا. 

ذلك إا هُدَد أَحَدٌ بالْحَبْس في مَکان مُظلِم وَخيفَ مِنْ فَقَدِ البّصّر مِنْ جَرَاءِ طول 
السَجْنِ في لِك الْمَكَانِ كان الإكُرَاء مُلْجِتًا (الطْحطًاوي). 

لقم الاني: الإَكُرَاءُ عَْر الْملجيء وهو الَذِي يوب الع وَالأَمَ مط گالصَزب 
لير وَالحَبْس وَالتَصَفِيدِ غير امبر وَالْمَدِيد وَيْمَالُ لَه: الإكُرَاء الاق وَهَذّا الإكرَاه 
ن کا معا لرا ال عر (اندر: 

:بنع اَن ودي اميم هو السو الط ومن قي لِلْحزن: عَم؛ لاطي 
السرُورَ وَالْحِلم. 

ألم تح لْهَمْرَةٍ وَاللام بمَعْتَى الْوَجَع» وَيْجْمَ على آلام» وَعَلَيهِ الام هو سيءُ 
گربة يځ سراء خضل بارغ وم آؤ کور أو م َه طف يلِم 

وَهَدَا الْقِسْمْ الثاني هو أَذنَىْ 2 الإكرَاءِ ولف باختِلافِ لأشَْاص» وَعليه 
لا يُمْكِنْ حَصره في ابر مُعيَة. 

ولس فيو قير لازم وى أَنْيَلْحَمَ مه الاغمَام (أبو السُو). 

لحد في الْحَبْس لذي هر ٳِكَرَاهُ ما يَجيءُ الِاغِمَام اين به وَبالصَزْب الَِي هو 
إِکَرَاء ما يَحْدْتُ من الام السَديد ويس فيه حد لا يراد عليه ولا ينص نه وَلِنْ عَلى 


الجر الثاني / الكتاب التّاسع: الحجروالإذْن والإكراه والشَفْعة ۹0 
قَذرٍ ما يَرَىٰ الْحَاكِمْ إا ِم ذلك إل (منلا مشکین)؛ E‏ 
تشن رود بزب لبيد اعبس اكيب ونش كترود قز سور 
فان ماشه ذلك لا فاي اران والذلء افا وَأضحَاب الْمَنزلَة 
الرَفِيعَة وَالْجَا وَالضعَمَاءِ مِنَ الاس ا إا كات عَلَى مَاَْ من الَاس. 

قد عل فد درك إل أي ي القَاضِي الي ترق إل الْمَضِيَهُ كما مَر. 

عليه ِن دَلِكَ يعد في > ُ خی امال هَولاءِ الاس إكُرَاهاء ألا رى ما يَحْصْل عند ا 


e 0‏ ت 
ر 


الاس ِن الْعَمّ فيما إا وجه کات ام کات ی بدي اول بن وارد ل 
ین لزب ال وع یکا نرين تقادیر کټزو يري مسيم فَلِذَلِك يعر الإكَرَاه إا 
کان بدَرَجَة تور ر على الْمكره (فاوی أ Ey‏ 
عله لقصو من الْحَبْس وَالَضفِبد ها الس والتصفد الدندان وظل 
اک المَدِيد عَلَ الْحَبْس ِي يزيد على يوم وَاحٍِِ ETE)‏ 
والقد رماو اجا وال ت 2 الد و دان اه 2 ا 
الس أذ اتید وما اجا أو ارب جَلدة واد على أن يقر بالف قرش 
فلا يعبر َلك ا لأن الإنْسَانَ لا الي بوثل دَلِكَ عَادَةَء فلدَلِكَ ا 


ٍ 
َل ك 


EE‏ يکن اليد الس وما ادا عل ِي جاو بء 
E‏ لك راما لِرَجُل لَه جاه وَعِرة لان ضَرَرَهُ سد مِنْ صَرَرِ لصوب 


e 


الین يوت بو الرَصاء وَظَاهرهُ َه کون إِكَرَاهًا في الْمَال اليل (رَد الْمُحَْار 


0 4 


والزنلويء لهند في الاب الرابع) كن الد 
ا ا لْمَقَصودٌ با حبس هتا ا تفس الْمُكُرَيِ ام ا 


4 رە‎ e 


وَالأَولادِ قان در الريلَعِيّ ا إکراه غير غ معتبر » ققد قال اتان وبعض اليا 
الإْكراة بحس الأو وال والروحة وسار ري الأزڪاء اکر اهم اسان 8 


الْمُّحْتَارء عبد ا ولا دلي في الْمَجَلَة ة على نها قد أَحدّث بأَحَدِ هَن المَوََيْن إلا 


ان م جهة الاستحسَان مر ST‏ ء على الْقَيّاس» وَيُوجَذ فرق بيْنَ قِْمَي الإكَرا 


# 


8 E O 


KE‏ هَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
هَدَيْنِ على وَجُهَينِ e‏ ارق من حَيْث الْمَاهية وقد مر باه 

الوَجهُ الثاني: اق من حَيْث الأَحْكام. 

فالإكُرَاه للج بر يور على المَصرفات القَولية ا الفعلةء أمَّا الإكراه عير 
الْمُلْجى لا وت على الَصرْقَاتِ الفعلية بل يور على التَصرَقَاتِ الْقَولية مط 
دضاری کتقذن ي قمگو« .۰ 50ا9 0.۷ 


العا نة e‏ 


على َم الَال الممْرى لعا اللَفيع ومن اة الي كل نرين لاه يَصُكَهم بها 


2 


إل المَاِرينَ (الهدَاية مَجْمَع الأنهُر). عا e‏ 
لعَمَارِ مِنَ الْملْكٍ الْمَُْرَى بوقَدَار التَمَِ الذي فام عَلَن الْمْسْتَرِي آي ملك دَِلهَ 
پاعغَطَاءِ مله لِلْمُمْتَري اڏا گان ملا وَقيمتةُ إا گان ياء دون ا ن يلقت إ 


ت سر مہ سر م ٍ 


المشتري(ابو السمود). 

أا فس امأك فيصل على ما دور في لماه )٠٠۳(‏ بتشليم الْمْْتَري ياه بارضا 
أو بكم الْحَاكم وَقَصاِهٍ. 

إيضاح الْقَيْود. 

١-العَقَار‏ أو ما في حُكم العمَارٍ: الْعَمَارٌ كالدّار مع الْعَرْصة أو العَرْصَة فط وَمَا گان 


رس 


في حکم الما هُو گالعلوٌ. انظر المَادةَ ٠٠١(‏ لر 

۲مك مذو اْكلِةْوَإنْ اث َكَل اْو الَا كمَايُْعَادُ ِى اماَْنٍ ٠٠٠(‏ 
e‏ نبي أن حص َه اكلم امار قط ما قَذ جَرَی تَحْصِيصهًا في 
ن د اة إا تجري بمفتضى الما ٠ ٠۷‏ في العَقَار وَحدَه وما نقذ جَاءَ 


r 
U 


بور 


E‏ مطلقاء فما أ هسمل كَل الْمِلْكِ يسمل بَعْصَه أيصا. 
متلا: لو اد رى أَحَد الشَفَعَاء الْعمَارَ الْمَمْلوك فما أ ا ُت ليع الْمُضَْري حى 


الجزه الثاني / الكتاب التاسة: الحجروالإذْن والإكراه والشفعة ۷ 
چ 2 2 


8 


ال ء ارين إا اء في الَرَجَة حن السَْعَة ودار حصَصِهم قط م 
E TS‏ ِن الْحصَص بالشْفعَة. 

متلا لو باع اَحد الشرگاءِ في الَقَارِ الْمُشتَرَكٍِ بين اة حاص أثلانًا حِصََه مِنْ 
أحَدِهمَا قَللشّريك الّانِي ي أذ يالب الشريك المُشتري يضف ما شترا َقَط. 

على المشتري؛ ْم ِن هذا بير أن السَفْعَة لا تَجْرِي في تَملِيكِ العَمَارِ بلا 
ءوض کَالهبَة وَالصَدََة وَالرثِ وَگڌَلِكَ لګ تَجرِي في الْقَنمَة وَدَلِكَ كما ساي في 
المَادَتيْن ( و۰۲۷٠(‏ (رَدالْمُحتَار). 

کن مَدَا لير َي َل لمغري ارم ٳيراة شواين: 

السرّال الأَول: إا گان الْمُسْسَّري مرا بالشَرَاءء أو ذا كان مُنْكرّا ياه وَأثبّت السَفِيعُ 
شِرَاءَ الْمُضْتري اؤ نكل الْمُشْتَري عَنْ حلفي الْيَمِين كان دَلِكَ ضِد تملك الْمُسْدَرِيء وما 
إا كان البائِم مرا بالْبيّم وَكانَ الْمُْسْتَري مرا لَه وَلَمْ يُمْكِن إنبَات البيّم» وَحَلّفَ 
لشفتري اين على عَم الراب كيكود اعلف لاقع عل ليع أي على الشفتري 
رفي هَذِوِ الصُورَ فص الف عار عا ا اى ر ر ل 
E‏ 

يجاب عليه أن هَدًا الَعْريفَ هُو َعْريفٌ الشَمعَةَ الْكثيرَة الووع؛ ن السَمَلكَ 
اشع عى البائ تادر الوه وع ولا اعبار للتار 

السوّال انى E EAN‏ 
لماه )٠٠۲١(‏ وَبقّزله: (عَلى الْمَُْري) ترح هَِهِ الشَفْعَّ ِي التَغْريفِ فَيكُونُ هَذَا 
التريف عير امي لافرادو. 

ويجاب على مدا صا بان اله زط اليوَضِ هي شراء انتهاء فلا تخر ج مه الهبة 
قول (عَلَى الْمْضْتَرِي) مَِ الَعريفي. 

٤‏ - ودار اَن الِّي فام على اْمَْْرِي: سباي معت َلك مُقَصاا في سرح الماد 
۱۰۳ هدا رمَا أن الشفْعَةَ ِن الأَحْكام الجَارِيَة في دار اوشلا وَهَدَا الحكم عير 


ونين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العتمانية 
لا (٨(_7—٨—‏ ( ( _ _ اک ےہ ا کک 


4 
ص 


شَرْعِيّ في الْمَمَالِكِ الأ جبيةء قَلَو اشتر ی لم قارا في باد ية وَوجَاد له فيع مُسلم؛ 
ر ا فأطعو راز كك أشرل افع نزي في بلك لارو شوه 


Ca :)41( ماده‎ 


ا 
ا 


کان جا لايك العا 


و و 


EEE :)46( ماده‎ 


رالا زي نی ج نَمل ا ا ل ی ونظلى عا لاوت 
لڏي مر ذکره في المَادّة السَالِمَة: وع 


ا 


ماد (4): فوع وملك اشَفِيع ال 


1 


ي بسَببه ITE NEN EIETE:‏ ل بار أَحَدٍ 
كود بك لاز 2 مَشفوعًا بها) أو (ما شفع بها). 


يط هو , ا نت مارك في موق اب كص ااه ارق 


| 


تاد کو گن لاع جڪ في تهر اص ولانر ف ٤‏ درف کل نتا کو 


| ماده (46): اشرب لاص مو حن شرب اء الجَاري ان اشا | 
| المعدو ن راما أحد الا الاير ر التي ِم بها بها العَامَه؛ فليس ِن قبيل الشزب 


2 


الشَرْبُ لاض گنر الین م حى شرب الْمَاءِ الْجَاري الْمَحْصوص بالأشحَاصٍ 


الْجُزءُ لقني / اكاب الاس : الجر والإذن والإكراه والشفعة 


N: 6 3 :‏ س 
لْمَعْدُودِينَء أي: SG‏ 


وال لِلاَشحَاصِ لذي دو ن المائة ا دود کَمَا هر و في الماد 


۱۱٤‏ (منلا سكين وَعَبْدٌ ا 


خد الماءِ من اهر كَالْمُرَاتِ وَالدَجُلة وَالتيل ا 
المرارع فليس من پیل الشَرْب الْحَاص (الدرَرُ : ا و عليه و 
الَا فعاو لا وځ أن كرد دارع ِن اقرب موا به 

في تغريفب اشرب الَا كانه َه أفوّال: 

القول الول : إا كان الْمْشتركون في التهر أضحَاصًا ا E‏ 


f 


ويقال في ااا کا ودا گان الْمُْسَركونَ في اهر عَْرَ 


مودي فقال ل : تهر عام اقول ِي اخدث به ال في الاد موش القرل 


° 


حاص ل ذونّ: انلف لاء في يقار ما يطل عله لظ (الأشحَاص) 
E‏ تی نيوا وبعش هين 


ey 


e 


3 
٤ ك‎ 


ر 


قال: حى الأربَعينَ. 

إلا أن الْبَعْضَ قال يجب ب أن موص تَعْيِين المِقَدَارِ لِرَأي مُجتهڍِي الْعَصرء إلا أن 
ال E‏ آي مو يناي 

2 ك۶ ر ہے ے ر ن 


Re 


ما وَرَد ذِكره في ى اماب (۱۳۹) وا وَيَلاشَیٰ إا ا إل آخر لأراضِي ؟ قلا کون 5ه 
لِمَمَارَة وَيقال في حى الْأَخذِ مِنْ هذا الّهر: السَرْبُ e‏ 
هسان فِي الشَمْعَة). 

اقول الَالث: النَهُر الحا عبَارَةٌ ن الَهر الي لا جي في لسم ويال في 
حي أذ الْمَاء م (القَرْث الْحَاصُ) وَالْمَقْصُوة من السُمُنِ هي صَعْرَاما؛ آي الرَوَارق 
(الَْهْسَانيّ في الَمْعَةء الْهنِْيةُ في الاب الاي مِنَ الشَفْعَةَ). 

و وذ قت ْمَل في هَن امَو اَل لاء في اما )۱٣۳۹(‏ 5بت امَو الاني. 


۳۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 

وَعَلَىٰ دَلِكَ فَكَمَا أن الْمَاءَ الْجَاريّ الف فى ناص دود د 
ححاصًاء قَالتَهُرٌ الَذِي بالْمَعَْیٰ الْوّارد فی الْمَادَةّ (۱۲۳۹) يَكون شرْبًا حاصًا أَيْصا. 

ےه بے ا ر © ر چ ەر <o? ٤‏ 

وَعَلَيْهِ فيب الْعَمَّل بالْقَولَيْن أَيْصًَاء وَكانَ الأجدَر بالْمَجَلة أن حتفي باَحَدِ القَوليْنِ. 


٠ 0‏ 2 و 2 2 LU‏ 2 ت ك ت a‏ 2 2 0 2 م 
وَالوَاقع لس کل رقا لا فد طریقا خاصاء کَمَا آنه لیس کل زاق ينف طريمًا عَامّا. 
I EEE‏ 
لا يصير 
عَامّا فيما لو َتَحَ لَه أضَحَابةُ مَنْمَذًا قَانصَل بالطريتق الَْامّ (عَبْد الحَليم) وَعَلَيّه هَهَذَا 
التَعْريف ليس جَايعَا راه ولا مَانعًا يره ياء فَيَجِبْ تَعْرِيفُ الطّريق الْحَاص باه 
(الطريق الْذِي کون مِلْکًا لأضحاب): 

وَلَمّا كان الطريقٌ الَا مَمْلُوكا قَلأَصحَابه اَن يَمْتعُوا عَيْرَهُمْ مِنَ المُرُورِ فيو فلو 
تح أَضحَابُ الطّريتق الْحَاص بابا عَلَى الطَريق الام وَوَصَلوهُ به لهم أن يَمْتَعُوا الاس 

ر ر 1 و 3 0 2 ° o‏ 

ال وري ذلك الطر يق (رة الان الدر المي الهندة): 


E FF 


الجر الذاني / الكتاب الاسم الْحجروالإذْن والإكراه والشفعة TAH‏ 


الباب الول 
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 


وَينْقصيم إلى أرَيَعَة آقسًام: 


يعني: ا سيصير في هدا لقصل بيان ا ا وَأَحْكامِهمْ وعد : 


و۶ ۽ َه 


ال ود بسب تعد باب الجر لدا تَخْتَلف أَحكَامُهُم أيصّا. 
أسْبابُ الجر الى الي الزن لفل (آي: البلة)» صر العامة الدَيْنْ» . 


2 


السَمَهُ (الحَانية).. 
وبا اَن الْمَجَلةَ ل عرص لأَحکَام لر كذ ملت لحك فيما تعلق فيو ا 
اله ياي إيضاحها في الموادالاتة 


6 


اما مُجَرَدُ الْفِسقٍ؛ فليس يِن اساب الْحَجْرِ (انظرٍ المَادَةَ ۳ 
اتف على أن ارق وَالصَعَرَ وَالْجُنُونَ وَصَرََ العامة مِنْ اباب الْحَجٍْ واختلفَ 
NG‏ 
َم الْحَجْر على الْمُفتي المَاجنء وَالْمُکاري الْمُمْلس» رَالطَبيب الْجَاهل؛ ی 
اا اي اة ذَلِكَ في الْمَادَةَ (416) (رَد الْمُحْتَارِ). 
الم ورون قِسْمَان: 
لسم الأوّل: هُمْ الْمَحْجُورُون أَصاد وَهَدَا الْقَسْمُ تَوْعَان: التَوعٌ الأَول: مَنْ كان 


الْحَجْرُ عَلَيْهِمْ مُمَيّدَا برض الْمَوْتِ؛ إذْ إن الْمَريص بمَرَض الْمَوْتِ مَمْنوعٌ مِنْ أن بيع 


رر رو 


E CT 


۳۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعْلْمَانية 


اياھ هم على البَعْض لخر وَالتَصرُفِ لصف ما يزيد عَلَى ار ِن ئلب مَالِهِ. 

ی ی ی ی 
اباب الثاني. 

التو الٿاني: من ل يكن الْحَجْر َيه مدا برض اموت هوا لاء تلا حاص 
الصغْير وَالْمَعْتوه وَالْمَجُنون. ‏ 


الق اناف : من يحاجن إل حجر الْحَّاكِم» وهم سه أشحَاص: السَفِيهء الْمَدِينْء 
الطَبيبُ اجهل ماري ي المفِسء الْمُمتِي المَاجن. 


4 کہ کے ووي‎ o 


ماده (40۷): الصغير والمخنون والمعتوة ا آصاا؛ سواء اکان اال مزا آم 
غير یز وَالمَجنون هو المَجنون المُطبق ولا حَاجَة في الجر عَلَى هَوَلاءِ ! ر 
وي الجر عى اليد ودين اليب جال اناري افيس عليه لو 


2 


أقر صغير مير لحد بدن ٠‏ الد ( / (عَلي آفنڍي). 


= 


د 
وذ حجر َنود ل إ5 كان مذ ُو دِيم العَقَل؛ گالصغيرِ ع ا ما دا 
گان عير طق هو ځور ضلا في حال وني وَل بی اج حجر حصو صيّ؛ لان 

تَصرقَاټه جِيَيِلِ عَيَرُ صَجِيحَة با ٳِذْنِ الولِيّ. 
ما في حال صَحْوِءِ فاته فهو عَير مَحْجُور صلا وتصح تصرفاتة. 
يفم مِنَ التفصيلاتِ الاآية أن الصَغيرَ المَحْجُور وَالْمَجْنُونَ عَيْرَ الْمُطبي بوذن مَك 

الجر عَنهمَاء اما الصَعْير عَيرٌ الْمْمَيّر وَالمَجُون الْمْطب فلا دتا بمَكٌ الْحَجْر رَد 

الْمُْحْتار). 


لجز الثاني / اكاب لتس :الحجر والإذن والإكراه وا لشفعةٌ AT. ٠ ٠‏ [ 


E‏ للحا م أن خر 


و ا a‏ 
TS‏ 
ا TS‏ مِسَة وَالْعِسْرِينَ 
ا ا هواه بل َلك كما هو مَذْكَورٌ في الْمَادَِ (۹۸۲). 

كن ِا بلع الْحَامِسّة وَالِْضرِينَ قَيَجُري الاختِلاف الآتي (أبو السمُود)» وول هَلِِ 
الماد «لِلْحَاكم» م على اَن الولاية عل اتفه لست لاب ولا لِلْجَد َأمْتَالِهَاء ر 


و 


و ی ی ا لصيِيّ؛ لن الْحَجُر عَلَىْ 
الصبيّ شئ عن ¿ احتمّال صرفو ماله في َر موَاضوه وقد جار الْحَجْرُ على السَفِيه بالنظر إل 
منفعتو ولا يبنل باقر الى هر الوت الح مر افو ماله (الْهنْرية وَالطْحْطًاوي). 


ے 


ر 21“ 


ذب آبي وست: لك الام هوف ری آله فيي لع الؤي تخو را أن 


حجر جر الْقَاضِي عَلَ وَل کون مَحْجُورًا بلا حجر الْقَاضي؛ َل الَفَة ّا گان 
تخترمي متتل لئود : فى الات لأ اتام حول أذ يكرد جي 

صد ھا استَجُلابُ القَلوب کم أن يُحْتَمَّل أن يون إِصَاءَة ِلْمَالِ بلا مُوجب عقي داعي 
السَمَهِ وَإِنَّمَا يبت حُكم الشيء الْمُحْتَول أَمْرَيْنٍ ٍ أو المَُردّدِبيْنَ أ مرن بالقَضاءٍ. ٠‏ 

وَيُوجَد صا في حجر السَفيه (قاِدة) باعتمار أنه خضل فيه الْمُحَافَظَة على أَمْوَالِد 
(وَصرَر) باعتبارٍ أنه مُسْتلزِمٌ 
َإلحَاقة بالبهائم 

ترچ اعد لجات ني شنتکاان کټ لن لاکر یکر پخ لخا زي 

هو مُجْبر على ملاحظة جهتي المنفعة وَالمَصرَة (الهنري الكفًاية). . 

قَلدَلِك إذا صَارَ افيه مكحا الْحَجْر لا كو مَحُجورًا بتقیو» قدا رال السَفَهُ 


أن 2و © و ار 


ا َصرقَاتة بعْدَ الْحَجْر عَيرَ صَحِيحَة هدار فاه 


3 ونين الشريعة الإسلامية التي‌كائة تحکم بھا الدو وله العلمانية 


وَاكَتَسَبَ صَلاحا قلا ْمَك الْحَجْرُ عَنهُ تفي بل يرقف عَلَى كم الْحَايِم وَعَليْه 
َصَرْقَاتُ السَفيه قبل الْحَجْر صا رم 

ئا ترا بعد أن اكتتب صااحا بغة الجر ليل امَك في حال الجر َل 
فير ۶ صَحِيحَة (رَد الْمُحتَار). 


EES‏ رور 


نخر السَفية بمْجَرّد سَمَهه بل حَجْر الْحَاكم» للك فتصرفاتة تە 

طول لقو َر يح عن إا مرت وأ ارت عل العم فهر مڪ عل 

انالا كما اه ادا دل ب سمه بالصااح فَالْحَجْر عَله يرول بتفيه وتصبح تَصردَاة صَحيحَة 
إا رقت ك مرت على الكا تمل تضييتةا وت( (رَد الْمُحتارء الخَانة). 

مدهب الام الأَعَظّم: ولم يُجَوٍ الام الأَعظمٌ ايق الْحَجْر على السَفيه؛ لذن 

اغ هو استلاب لادَمه وَإِلْحَافه البائ وَهَدًا شد صَرَرَامِن ازير وَأ وی 


وَعندَ امام مُحَمَدٍ 


2 


من ولا يَجُورٌ اتيا الْحَجْر بدلا من الَبذِير الأَذّْى» وَيَصِير إثباث الأَعلى وَالأذنى 
عَلَى الوَجو الآتي: اَن الإنسَان يتر عَنْ سار الْحَيوَلَاتِ باللَمَانِ وَاليَانِ وَعَلَيِْ طاق 
الان اع راان نة اس ا e‏ ون نة إطادق الان 
ا (الهداب يةه لكايه 


النَحْمَة العلا وَنِحْمَة امال النَعْمَةَ الد 


٤ 


ورو فشا 


ويفهم مما مر مِنْ e‏ ًن مَذهَبَ بي رشت مَذَبٌ مبَوْسط ووذ 
ر ا و و و 
أسَسَّت هَذو المادة هب المام امسار اليه (الهدَاية) 

َو حجر حَاكِم على سَهِيو وَقَكٌ اڵ حجر عله ام حر وجار تصرکاتو؛ كنم ال لمَحْجُور 
قبل امَك و راه گان َلك جًائڙاء وََكُون تَصَرَائة بعد اَل صَحِيحة صا (النْوير َة 


از حتار)؛ لن کا حجر الْحَاكم الأول کإفتاء من وجه ولي حکمًا وَقَصَاءً من رجو وَل 


يقال بهذو الْمناسبة: إن حُكمَ حاكم في المَسَائل الْخلافية لا ينْقَضُة حَاكِم ار كما 
سير في سح BD‏ ری هرم في الشاء ان کون قفا ل وا 

عليه وَهُمَا في هَذِِ الْمَسأة لَيَْا بمَوْجُودَيْن (الْهداية الْحَمَويّ رَد الْمُحتَار). 

وؤ عَرَصَ بعد َلك قَكْ الْحَجْر لِلَمَاضي الاني على قَاض الث ميرم التَصدِيق عليه 


2 التّاسع: الحجروالإذْن والإكراه والشفعة‎ E 
کک يقَضة أو نله :لان إعطاء القَاضى ي رازا لترجيج أَحَ الرَأين في الَساِلِ‎ 
فة ا ادا دا الجاع و و ر قابل للخ «الهنرية في لباب الاڼي).‎ 


وڪ 


| 00 حجر ليصا ِن رف الام لب راي ۶ E‏ 
1 ازیو خر على انيبن انشا ين ّرب الام نة أن يخم يناي ب 
eG |‏ هة لاله | 
| َو باع مين نواه طرق ق اة ن كص آخر يخر هود وآ 
| على هدا الْوجو بطّريق الْمُوَاصَعَة فلا جد العُرمَاءُ ما يَسَْوفُونَ بو وهم الجر | 
عل السَفِيو ك أن فيه را وَنَاِدَة ل له الجر عَلَى المَدِين فيه نظ وَفائدة لِلغرماء / 
| بصا (الهداية الْكماية) انظ اله )٠٠(‏ مم سداد الدَيْن (بالقنح) أنقَل الأخل | 
| صر في لذبن مِنْ حَباؤِثِ الأَعالِ (الْحَيْرة). ll‏ 


0 vg 


ERE‏ َة عل آن اَن إلا حجر بحَجْر الَْاكم. 
e NE ١ e‏ 


مم ع۶ م 


Ne 
ex 
N 
A 
\ 
N 
6 


عليه a‏ اء ر ا حتىٰ إِنَهٌ إا اء ئ فب ٠‏ قدا 
الكش عير ضیح ب بالاتقاق. 
ما الْحَجْر بالسَفه قلا يشرط فيو الْحْكَمْ ابتدَاء بالإفلاس (الكماية رَد الْمُحتَار)» 


و 2 


ویحجر خُر الام على الَْدِينِ بعلب الْْرَمَاِ؛ سَوَاءٌ أكانَ مُفْلِسًا أي: گان ينه رادا على 
ال أو تاوا م عير مُفلِس. 

َالْحَجْر بسب الدَيْنِ ن مني على مَذهَب الما تيء با العام لمطم لم جوز الجر 
و ر جائ ز لما فيه مِنْ سلب ولاية 


رھ 
ت 


ت 


المُْحْتار عن الجَري على مُوجَب الاختيار E‏ في الَمَادَةٍ (4۹۸) مَحَ الماد التالية لها 
مسال المتَعَلَمَةٌ بحَجْر الْمَدِين. 


م ى o0‏ 


a‏ قوانین لشرد يعة الإسلامية :التي کانت تحکھ بھا الدولة العمانية 


e‏ ر فيها لحر لِلسََهِ وَالذَين: إن حَجْر السَِيه وَحَجْر الْمَدِينِ عَلَى 
ا مُْحَصِرَانِ فيا تمل هخه ل بز مِنَ التَصَرَقَاتِ اليم 
e‏ ر لجر عليه 

گالنگاج» الاق گما يصح في َج الَا (۹۹4). 
مناا: وروي لْمَدِينْ أو السَفِيهُ e Re E E‏ 

جًاقا؛ لن الرَوَاجَ مِنَ حراج الأَصلية إلا أنه دا كان الصْدَاق اَی زیا 


ڪن م مه الوثل لزم م هر الل نط اراد ريي رَد المُختار. 
ا ين السَفِيهِ ا الْمَيِينِ المَحْجور: د روق بَيْنَ حجر 
السفيه ن خر التي لن زخو ايج 
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ولا الح عل اله لسَفِيه يون بالْحَجرٍ عَلَى جويع ا 
مْوَالهء التي بها قبل الْحَجر واي اكسَسَبها بعد ويور عَلَيها. 
وَالْحَال أن الْحَجْر عَلَى الْمَدِين ينْحَصِرٌ في الْمَالٍ الْمَوْجُودِ قبل الجر على ما وَرَدَ في 

الْمَادَةَ )۱١(‏ وَيكون تصر رَه في الْمَال الي تسب ˆ بعد الْحَجْر تادا المُحْتار 

رالد المضقي). 


ن إن سب حجر السفيه سوءُ اختيّارهِ مَعَ 


له أيٌ: چاو ر 


E 


ے 
ءَ 


E‏ الْمَدِينِ ل ا 


ذا 
« 
: 


م 


الا: إن قرا المَحْجُور بالق حال حجرو عر مغر بمقتضی الماد 6 »)۹٤‏ گم 
آله لا يتير بعد رَوَالٍ الْحَجر أَيصًا في حى المَالٍ المَوْجُود أو الْمَالْ الْحَاِثِ مح اَن 
الْمَحْجُور بالدَيْنِ إا ار في حال حجرو يعبر إقرَارُ القدكور بعد رال الْحَجُر في حى 
لمال المَوجُوةة جين الحَجْر وَالأَموَال المكتَسَبة بده كما أنه يتير في حن الأمرال 
الْحَادئة حال حَجْره (رد الْمُحْتار» اندي في لباب الثاڼِي). 
رایعًا: قد م مع ا و ا سه قبل الْحَجْر وَالحَجْر 


الجزْء مزا / وت الحجر و لشفعة 


) کي الشراء؛ لاهم يضكدو الا رار لن كاين نعلو 
از أف افر مال خر رم الان وؤ ك عبر شتير 7 

ا رون فلي لأََّالْحَجْر لايَجُري في الأَفعال. انز زح لَاَو. 

عليه ۾ اجوز E‏ كوا في اواد ال السَابقة يَعْني: الصَعْيرَ الو 
والمعتوة والالة والفية: اين ن َم تبر ر ضرفا EE‏ الدائرة بين التفع 
اضر كليم وَالشَرَاءِ اله رار واليي کون ضر راشا کوت ال اتاق بو باقر 
المَرَادٌ (V4 AVA «(AY (1D)‏ 44° 441( إل ته تشون شش الهم الضرَرَ 
ا لبن تا ِن غل سوَاءٌ اكان ذلك اشر عَائدا عَلَى لمال گإنلافِ مال 


Erz E RS O SA | 


الَا بالفس کم لاف الس أو طم لضو ڪا لأيٌ: دون انيار حال الغ اؤ 
حال الخو وَالإفَاَة او و الظَارِ وَفْتِ قك الْحَجْر؛ لأن الْحَجُر بمُقَتَصَى الْمَادَةٍ )۹٤١(‏ 
و 


بالاقرًا لٍ» ويس في الال حَجْر؛ لا لا کان لفل وجو 5اا هة 
قا يکن رَه وَٳِعَادته وَاعبارهُ گان لَم يكن؛ مد: إا آلف صبي عير ممير أو مير 
وا مالا واعتبر هدا الإتلاف ry‏ ان ذلك د يوچب ب ان تبر في الشيءِ لي 
تلف عَدَم للف وَهَذِو الْحَالْ إِنْكار لِلْحَمَاقق وَذخول في مَذْمَّب السفسطائيًة (الهداية). 
فَلِدَلِك لو فل صي دار مت الدية. 
إلا عد انل گان لم يكن يترم أن يكُود. ۰ 
مسأل السَاوِسَةٌ في العَارَِة: و اهلك الصَبِيّ الْمَالَ الذي أَعِير له با إِذْنِ اللي فد 


ر ۳ رۇ هه 


A ا کیو ناوي‎ e rn 


) شغان شل والس غل لازام الیل( لشخب 


۹۳۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحكم بها الدولة العْمانية 

فرق: إا الف الصَبِيّ مال أَحَلٍ بلا سَبّي الإفَراضٍ ايداع َالإعَارَة يلرَمٌ الصمَان 
بالإْجمَاع» وَالَبَبُ في عَدَم الصَمَانِ في هَذِهِ المَسَائل فد بين في الْمَادَة )۷۷١(‏ سرخا 
ا ۰ 

الْمَسألةٌ السَابعَة في الهبة: ِكنأ لمال اموب وب قاية اشام تضمو 
على الْمَوْهُوب له es‏ بمقتضي الماد (A0۸)‏ إل ان الوب وال على هدا الْوَّجْه 
لِلصَبيّ الْمَحْجُورٍ عَيْرُ مَضْمُونِ فيما إا اسْتَهلكه الصبِي. 

الْمَساألة امه في الس رکة: لو عط اَحَد ملعا ِصَبيّ مَخجُور عَلَ أن يون رَس 
مال سرک هة الصري لا يرم لضان 

قي في الْقَاعدَة: (إِدًا الْمَالَ)؛ لاَنه َو و اد او لصي مَحْجُور وله 
الصبِي تلْرَمُ الدية. 

اشرق بين الل والتفس هُو: آذ ونان أن يكن آحر من نلا لاف ماله وَيْرَحْص لَه 
دَلِكَ؛ لان عِصْمَة امال تكون لِحَقّ صَاجبهء اما ع عِصْمَة الإنْسَانِ قَلحَى تفه ولیس حى 
ا ا مول الْحَادِم يِس ل لَه اشتهلاکه؛ فليس لَه اَن يكن عَيرَهٌ مِنِ 
اشتھلاکو (ر ذالمُختار؛ یل السام 


ماده (411): إا حجر السَفِيةُ وَالمَدِينْ مِنْ قبل ی سيه لتاس وه َه َل 


و 


TT E‏ دَلِكَّ. 

۲- ما أنه جد اختلاف بين أخکام المَحْجْورِ بالسَفَهِ وََيْنَ أخکام المَحْجور 
لن گا ساني شاخ يلْرَم بيان كَونِ ا 

۳- إا كان الْحَجْرْ أجل الدين ين يعن وفع الْحَجْرِ أجل يٰ: دائِنء وَٳيصَاځ هَذِِ 
الماد كما يلِي: يج يالام الإشهاد َل الْحَجر حى سی لا ینکر > CE‏ 


2 


يجب ان بين ونه وفع بين او سَمَوِ؛ أن أحْكام الجر تَحْتَلفُ باختآاف أنْبا ابه فالحجر 


بسب الدين يور كما هو مَذْكُور في الْمَادَ (۱۰۰۱) في حى الْمَال الْمَوْجُو د 
امال الحا َير مُور. 


o E 


TT‏ رال 
هلا الكقيير إا أعلِن أن الذينَ سب الجر يمهم أ تصرف المَسْجُور في ماله 

0 ج يجب إا گان الْحَجْر بالدَيْن نبب وَيُعْلَنَ اشم الدَان الذي وَقَعَ الْحَجْرُ 
طبه حَتى رفع الْحَجْرُ باسُتيًاء الان حَقة أو ويراه الْمَحْجُور (الْعِاية الْهنْدِية في اباب 
الثالث). 

إن حم وا لْمَادَةٍ أيْ: بالإشهاد وَالإعَلانِ حاص بَحَجْر السَفِيه وَحَجْر الْمَدِين؛ 

لن الْمَحْجُورِينَ الََخرِينَ كالصَغِيرٍ وَالْمَجْنونِ وَالْمَعْتوو عَيرٌ مُحتَاجينَ إل حَجْر الْحَاكم 
ا NR‏ في الع الثاني 

التَصَرقَات المَولية التي هي صر مَحْصُ وَدَلِكَ هة الصَير َيِا لَحرَ. 

وَهَذِِ التَصَقَاتُ من الصّغِيرِ بَاطِلَة وَلَو أذ وَلِيّ الصّغِير وَالمَعتوهِ بهاء انظرِ لقره 
الثاني من الماد (۹۷) الي مر ذِكرُمَاء رسيتي ذِكَر دَلِكَ أَيْصَا في الْمَادَ .)۸٥ ٩(‏ 

النوعٌ الَالث: الَصرقَات الْمَولة الدَائرة ب التقع وَالصرَر» وَهَذِه التَصرفات هي 
آي بين في زو اماو انها َير ا 

ِن عَدَمَ اعبار د صرف افير امبر عن نير روع يه لتمسه؛ ولا لو تَصَرّ 
ار تر 56ا یک نرت م واشت متلا 
َو استَهَلك مُفلس أو سَفِية مَحْجُورٌ مالا لأَحَيِ ي يعني دا تبت استهلاكه بالبيتة يلرم 
الضحانت س أفراك لمر جرد وف الْحَجْر گذرك قت صي رکذ که بر عبر از 
مَجْنونٌ مال أَحَلٍ لزم الصَمَانُ في الْحَال مِنْ مَالهء ودا لم يكن مال فيْرَمُ الإنَفَارُ حال 
يسرو (رد الْمُحتَار» أو السعُود). 

حت إِه و انقب الطَفل المَولُودُ حَدِيتا على قَارُورَة أَحَدِ فَاكَسَرَت يَْرَمٌ لصي الصمَان 


الجزء الثاني / الكتَاب التاسع؛ الحجروالإذْن والإكراهوالشفعة ‏ . 


ے 
.أا 


ما في 


لمَادَةٍ أ 


د ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة انعثمانية 


في الْحَال كذَلِك لو الى الصَبِيّ ماع أَحَدِ في التار وَاسَهلَكة لَرمَ الصَمَان (المَاوَى 
اليد E‏ ۰ 
منتقتیات: شتتی بعص المَسَائل من اءدة: واد الْمَحْجُورُون بأفعَالهم)» ويك 


من َو کک ا لقَاعِدَةٌ الآنية: القَاعِدَةٌ: إا اح اورا 


ت 


اَن عند لوتام الانی الام كاف ا الان )ر الختا قبل القسامة 
لْحَانية في الإذنِء وَالانقَرْويً). 


فر عَنْ َو القَاعِدَة مَسَائِل عَيِيدَة وَهي: 
امسا الأو في اليع: ما أنه ب يشرط في اليم عل ما اء في المادّةٍ )٣٣۱(‏ أن 
رکون الق عافا م قل باع َد تالاه يِن صي عَبْر مُميّر وَسَلَمَه ياه وَاستَهلَكه 
الصي كما ايارم م الصبي عَيْرَ الْمُمَيّر إعَطاء كَمَنِ ا صَمَانالْمَالٍ أَيصًا. 
المَسالة الَانبة نية في الإجَارَة: ما أنه د يشرط في الإجَارَة اَن کن الاجر عاقلا 


٤ 


مُمَيرا كما هو مين في المَادَة )٤٤٤(‏ فلو اجر راجت مالا لصب عير مَاذُونِ ولون 
وشل اه و هلکه فلا بار مه کان ما تارم دل الإیجاز: 

لمال اَل في الرَهُن: ما أنه برط في الرَهْنِ بِمَُْصَى الماد (۷۰۸) أن يكو 
ارهن عاقلا قَلَو رَهَنَ أَحَد ماله عند صي عَيْرِ اقل اؤ مَجْنُونِ وَسَلَمة ياه وَاستَهكه 
ا ا ا 

مسال الرابعَةٌ في الْقَرْض: إا اد لبي الْمَحْجُور مالا فرصا وَاستَهلكة فا يرم 
صان الطَرََيْن. أمّا عند الإمام الاي وَالَإمَام السَافِِيّ يلرم الصَمَانء وَالصَحِيح ُو مدا 
اقل( : ۰ 

ا حقّ صاب الْمَالٍ في ايراد إا گان مَوْجُودا في ي الصَيِيّ عَينَا وَعَدَم روم 


الما إا تلف با تعد وَل تقصير ممق عَلَبْهِ (رَد المُْحتار» الطْحطاوي فيل القََامَةٍ). 
ر ر ر2 3 رں ت ے و ° ت ر و 
المسألة الحَامِسّة فى الودِيعة: إا اسَهَكَ الصَبیٌ المَحْجُورٌ المَال المُودَع عِنده بلا 


6 6 ° و ففق چو gle csr‏ . 
الجرّء الثاني / الكتاب التاسع: الحجروالإذن والإكراهوالشفعة KHE ٠‏ 


إِذنِ الوَلِيّ َد يْرَمُ الصَمَان عِندَ الَرََبْنِ أا لو استَهَْك الصَبِي المَذكور الْمَالّ الْمُوَع 
عند أيه قد َء وقد مر في سرح الماد (۷۷۸) بعْض تَفْصِيلات آيضا. . 
وخر عل ينص الأشكًاص اين َو يلمر َنم ار العام وذ 
اسار وله (گالطبیب) إل أن ماك ااا آخرینَ ن الجر وه هم المُمْتّي 
ناكار افيس وَلوَصج الان حك عَن مؤلاء الأضًاص الثلائة. 
الطَبيبُ الجاهل» هو الذي يُعْطي اويه الْمهْلكةَ لتاس وَيَسْقِيهمْ إيَاهَا عن غير 
عل وَالَزِي لا يَستَطيع دَفْعَ الصرَر عِنْدَ ظَهُور الْمَصَرَة وَالتَهَلْكة (الطَحُطاوِي). 
المُفقي الاجى: ُو مَنْيَُلَمْ الاس لحيل الباطِلَة أَىْ: اليل الْمُوََيةَ إل الصَرَرِ وَالْذِي 
هتي عَن جل ولا الي ڀخليل الحَرام وريم الال بر السود الْمصري): 
قولونً: ر ماجن: وَالمَاجنْ اردق الور واسمه ر ص صم اليم مجان ن معتاه 
ْب كلظ َي لايك كلام الاس ولا الي بحاصت بعني: راف کی 
ولا جل وَل ماخ وين لظ اجو إا َل ياوه ودا الفط س بعري خض 
المُكاري الْمفلس: هو من ليس ديه دة ويس َيه وَسَائط أخرَى للتقلء كما أنه 
لیس لي ق راء ديك ويكري الاس دراب وَمَتىٰ جَاءَ وَقْتُ تَسْليوةا لِلْمُسَاجرٍ 
يَختفي» وما آل بف الاس ونون على كام ذلك المُكاري فيعطوهُ قشعا م 
الاجر سلما يضرف دَلِك في مَرَافقه وَحَوَائجو» و حل وف الذّمَاب إل امحل 
المقصود اختفىء تلف بِدَلِكَ ا الاس إذ نه لا يصون الْمَكَادَ الْمَقَصود في 
۰ لوقت الذي يختارو َه وَبدَلِك يموت مَقَصو دهم (الهندية في اباب الأَوَلِ من الْحَجْر). 
إن هَولاءِ ا أي: الدَيْنِ عدون الأَبدَانَ لوال الاد عون دیاز 
ار الخاص لدف رر عام وَالْمَنْع المَذكُورُ ُو مِنْ فيل الأَمْر بالمَعْرُوفي رَالتهي عَنِ ء 
المُنكر (رَدٌ الْمُحْتار) لَك مراد هن ِن الجر الَلْمّ من إجْرَاء العمل لا مع ْم الَصَرَاتِ 
ولق يغني: ان من ولا على َا وجو ليس ِن باب الْحَجْر َل الكَفيد. 
وَعَلَبه َو باع الطَبيبُ اا ا المع وَالْحَجْرٍ کان سه کون افا 


E. 


۹۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


فيي امان لو أف ند الجر وان يتا في ناء گان ذلك جايرا. 
د 


ل زو الأخول نأل عطضوةني الجر عن ؤل لاء ونيهم ُو انع لجسي 
(التنوير بُو السعُوي الطَْحْطًاویٌء ر رَد المُحْتار)» وَعَلَيّهِ مذ جَاءَ في الِْقَرَةَ ا 
الا تحجر ولو يل (يُمْتَم) لكان أولّیء وک دال ان التَبيرَ به اردع 
الد المع )وقد الى ف اللا ء الْمُحتَكرينَ وَمَنْ بيع يع الْحَرَاِجَ ج الضرورئة اغى 
مِنْ قيمتها لاء الثلاكة وَلَكِن ما أن الأَمْرَ بالْمَعْرُوف وَالتهِي عَن الْمُنْكر واس 
اَن لا ية صر مل هدا الجر وَالعَنع على ل عل مولا قم اکا لن ارا أ أن تعاط آز أن 
E‏ ¿ أَهُلِها؛ فلَيْس لِأَصحَاب ب ِلك .الصَنْعَةٍ أو الْحِرَفَةٍ أي: َس 
و رن ان کا لت ا ارآ ف 
اها وَذَلِك كما سيبس في المَادَة الآتية (رَدٌ الْمُحْتَار) 


مادة hS :)4٦1۲(‏ ي حَجره ِن طرف الام و 
ياء وَلَكِن برط وصول بر الجر إن ذلك المَحجور ولا ون جو ورا له ا 
َم صل لبه حبر أنه قد حجر ء لبه وکو عَقوده وأقاريره مُعكبرة إلى َلك الْوَقتِ. 


og هھ‎ 


مادة (41۳): لات جر على اق بجر سې ؤشټو مامز ويرف في مالو 


4 وو 2 


مادة :)41٤(‏ ر بح حجر على بَعضٍ الأشخَاصِ الَذِينَ کان ن مضرتهم عمو کالطبیب 


کاو کک رخاب نکر ا rE‏ 


ا أ م e‏ عَنِ ا بهذو E‏ أو اة ٤‏ ا طا 


olo‏ ر 
على رجهم وَكَسْبهم تقض ولل 
إا اشتَعَل أَحَدٌ بصَِاعَة كَالصَبَاعَة وَالْحْيَاطَة 


تجا 


رَو فی سوق» فليس لإ رباب هله 


(۱) سقطت هذه الثلاث مواد من النسخ التي بين أيدينا وقد استدركناها من مجلة الأحكام العدلية. [الناشر]. 


l2 ەو‎ e چ ادو ر رەو‎ G4. Solo 
4۳ الجزء الثاني /الكتاب التاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة‎ 
o Sa £ ° ل @ھ ت ر‎ BES ر‎ ٤ ° 
الصَنْعَة أو التَجَارَة أن يج روء او يمنغوه عن اشعال بهذة الصنْعَة أو التجَارَة بداعى أنه‎ 
ےہ لر : ر‎ 


يطرا على رجهم وهم تقض ولل 


مكلا: لو تَحَاطًى أَحَد الدباعَة وَأَرَاد بيع الْجلُودِ َي بها وَطَلَبَ الدَبَاعُونَ الْحَجْر 
عل ذلك المي وات بن قطي ئة ل شع كم تی كتوق کز ره 
ص انل 2 صَنْعَه؛ َيس لأَهُل يلك الصنْعة أن ب i‏ 
وَكَڌَلِك لَو ََحَ اد حَانوتا في جاب حائوتٍ لاحر وَكَسَد الع وَالشَرَاءٌ في الْحَانُوتِ 
الأَول؛ فاد يمَمَلُ الْحَانُوت الّاني عَلَىٰ ما جَاءَ في الْمَادَةٍ (۱۲۸۸) وَيَمتَعٌ في رَمَاننَا َعْصُ 
٤‏ 


رباب الصَائِع وَالسَجَارة ع ار او و ا ا ا أو التَجَارَةٍ 


إا كان الْحَائُو ت أو الْمَحْرَن قريب مِنْ حَانوتو أو مَخْرَنه مَسَافة مَعلومةً. 
فَعَلَيه: إا رَقَعَ الأَمرَ ر إل الہ ا لْمَحْكَمَة أن تَمْتَعَ حصو جت 


ت 


ا 
هذه المَادة. 

وَإَِيْكَ الَْرْق بَيْنَ الماد السَالِفَة وبين هَذِِ الْمَادَة: 

أي انر في الاو الكالقة ار اكا يكم ابر أ لام وَهَذَا جَاوڙء وما لو 
مع في هذ المَاَة يون قَدِ احير دَفْع اضر الَا لِدَفع ضر حاص مع أنه لا يرال 


E Ff fF 


YF‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


) الفصل الثاني | 
j‏ اا ی ی ی والجنون والحتوه | 


:لصح صت لصفب عبر امير لقو طلقا إن أذ وله 
NL ET‏ 
والضرر كال والشراء قلا تح 3 تمد ون ارجا وله رد الخبحار) وقذ ن في 
شزح الماد )٥۱(‏ أن عَدَمَ الصحة هذا فيه ظز لصي فاده لکونه عَيِيم العَقَل (أبُو 
السعوو) وبا َه مذ الَا عة جار في جويع امود وَالْمُعَاملاتِ تادز إل ر 
عض المَسَائِل الممرَعَةٍ ا اا 
۱ - في الي :ر E‏ 
َهْلِهٍ أَيْ:٠‏ لاقل الم اليم الَذِي لا يون ازا هذا السَرْط يون باطلا.. 
۲- في الإْجَارَة: يُسَرَطٌ في صِحّة الإْجَارَة بمقتَصَى الْمَادَيْن ٤٤٤(‏ و۸٥٤)‏ أَهْلية 
العَاقِدَيْنٍ َلدَلِكَ يون e‏ وَاسَيََجَاره بَاطِلَيّنِ. 
۳- - في الكَمالة: بُ يشرط لانعقاد الْكَمَالَة ب بمْقتَصَیٰ الْمَادَو (1۲۰) کون ر عاقلا 
کک 
في الْحَوَاَة: يشرط بمُقَتَصَى الْمَادَةِ )٦۸4(‏ کک ا 
الین عا الصيٌ عير الْمُمَيزٍ على أَحَي بدَيْنِ أو الجَارَة عَلَيِْ 
في الرَهُنِ: ب فرط عل تا اء في الماد ۷۰۸ رد ۱ 
گا ما ع اقل گان اَن بابلد. 
-٣‏ في الأَمَانَاتِ: يشرط فيها عَلَى مَا جَاءَ في الْمَادَهَ (۷۷) کون لمُوَع وَالمُستَووع 
الین يداع الي عبر اير بوه ية ع جين وكيك ترط فقي 
مادو )۸٠۹(‏ كَوْن الْمُعير وَالْمُستعير عَاقلَيْن فَإِعَارَة الصبيّ عير المُمير واستعارتة عير 


2 
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ر ر رت 
» 


ر 4 


e ¥‏ رط في الراب أن كود عاقلا َلك قت مقتَصى الماد (۸9۹) فھبة 
A‏ - في السرگة: کی افرط في الاو۳۳۲٠‏ نر ركاه اقح ربح في 

جویع السرکاتِ كما نه يسما ماد مر الماد (۸ ٠١‏ ايكون رَبُ الْمَالٍ وَالْمُْصَارِبُ عَاقليْنِ 
كران في رة ُا بةء وَكَذَلِكَ برط في الخرار ب رخفي لماو 14۳0 ود 
الاين عافلين» وكذَلك في لمانا يشرط فيا ب lT‏ 


ان وَعَلَيهِ َا كان أَحَدُ اينغ في اراز عَة أو الْمُسَاقَاة عَيْرَ عاقل كا 


4 ا إن وکیل لصي عر المي ناء على الْمَادّة ٠٤۷(‏ آي ويا 
ار في امور باط ًا َكَل عَيْر لاقل تصرف کک يشرط بمقَتصیٰ 
الماد )۱٤0۸(‏ كَوْنُ لويل عَاقلا. 

TY کون‎ )۱٥٣٩۹( ف في الصْلح: کک ذكرَ في الْمَادَه‎ ١ 
فصلح الي عير امير عير ضيح أضلا.‎ 

وَكَذلك | ره این بال بترن مص الْمَادَةّ .)٠١ ٤١(‏ 

-١‏ في الوقرار: ب يشرط ا قشل مک ۰۲ كز ل وك ونا زز 


الصخير والصغيرة عير غير د 


2 


ر CH E E ae o a‏ 5 ت ا 0 و 
ي 3 الصبيّ ا إذا قال بعد لبلوغ: إن ٳقرّاري الذي کان قبل البلوغ 
3s 6‏ و کے ےم 2 o‏ ر ر 

آمَّا لو و ق 


بوني تلفت مال فان بدونِ ذه 4 باطل» د فلا باذ أمًا لو قالّ: إن إقرّاري السّابق حَق 
واد (الطوری) اثر شرع الماد .)4٠٠(‏ ۰ 
۲- في السهَادَة: إن شَهادةَ لصب ليست مهبو و فليو لا تفل ا الصَي عل 
الوقن بع التي تحْصل في مَحَالّ لحبه. 
ANS‏ 


3 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الطمانية 


| ماد (۹1۷): يعتیر بے صرف الصغير امبر 5ا کان في حم تًا عضا وَٳن كم بان به 
الول ولم ب جر يول اله ة وَالهبة ولا بعتبر قَصرفةُ الذي هُو في حقو صَرَرّ خض 


إن هبذك ول جاه كان هب لاخر كه آم عو لن الع وار 
في الأضل عق موفوة عَلَى إِجَارَة وليه وَوَلِيهُ حير في إِعَطاءِ الإجَارَة وَعَدَمِهّاء 
| فن رآ دة في حت الصغير أَجَارَمَا ولا فلا؛ ملا: إذا باع الصغير المْمَيّرْ مالا بد 


واو 


ا ميه کون تاذ ذلك الم مَْقوفا عَلَی إجَارَة َب ل 
ِن اعود ادبي الع اضر في الأضل. 


و E‏ اَی ن الصف اناف 
تفعا ديويا ِن كَل وجه كما هو مَذكُورٌ في الْمَادَهَ )۸٥(‏ وَلَو نَم يدن به الول وَل 
پجزه؛ 4 لان عَدَم اعتار تصرف الصغير المميز مَبنيّ کَ ما بين في شرح الْمَادةٍ )٩٥۷(‏ على 
اځيِمَالِ الصَررِ في تَصرقَاتِهء ولا کان ليس في هذا ضر ماء فهو مُعتبر إلا آنه يُسْتَرَطُ اَن 
کرد لعل زرب کیت وتا یی کمائ في قز این ۸و .(Aor‏ 
e‏ الصغير المميز سه مِنْ آخَرَ لإجْرَاء َمل رَأوقَىٰ دَلِكَ الْعَمَلّ 


تحر شت رة عن تا جاه ف الاو ٥۹٩‏ ولا خير تعره اي و في له ر 


مَحْض؛ آيٰ: تصرف تَصرفا دُيويا مُضرا مِن كَل وجه كما هو مين في الماد )۸٩(‏ 
کان يهب لاحر ياء او يريه َه أو يَصَدَق به عَلَبِ أو کی ر رای زاو 
بدَلِك ول وااو في اعبار تَصرقَاتٍ صَارَة كَهذه الأَهَلية الْكَامِلة آي: 
مَل اللو وَلِدَلِكَ ارط كَوْنُ الكفيل عاقلا بالِعًا في انِمَادِ الْكَمَالَة في الْمَادَة 
(1۲۸) واشتر شترط فِي الْمَادَ )۸٥٩(‏ لعفل والمرع فن الراسب. 

قل : ( صر ذيوي)؛ لاله لا عبر هة الع روي في تصرف الصغبر. 

وليو َالصَدهة قرم وَأنكاَهُما ِن الَصرهتِ ِن گان فيها َع روي ست 
بصَحِيحَة؛ لما فيها مِنْ صَرر دوي (الطَحْطاوي)» وَسَيبيّنْ في سرح الْمَادَةِ (4۷۲) ما 
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حص ِن الا ياف في حي اض وَعَلَيِ و ابرا الصَِير وَصِيه ِن گا رمَا ل في 
مته فک يصح ذلك الإبْرَاءُ (عَلِيّ آقنڍِي)» وکل ار ا لبوغ 

رفاو گال لين الاو لا تح اجا بارت لاه کون َد اجار ضرفا اطا 
وَالكَصرف الْبَاطل ا قبل الإْجَارَةَ على أن لَه أن يْجَدَدَ د العف بعد البلوغ وَيسْتَمَاد من بيان 
عَدَم صك الَصَرََاتِ الُْضِرَة مرا ما ولر أود اول الصعر ا لن لول 
الصخير أو وَصِيّهُ و الْقَاضِي أن يَهَبَ مَالَ الصغْير بالذاتِ أو أن دی ار 
انظ الْمَادةَ (۸) (رَد الْمُحتَارٍ). : 


هلان بَصَرَقَاتِ الصغير الْمُمَّر الْمُضِرَة مذو فيا إا اث في مالو َالَو تَصَرّفَ 
الصغير الْمُمَيرُ في مال عَيره بالوكالة ف تفه افد ومعتير كما هو مُصَرَح في الماد »)١٤٥۸(‏ 
f‏ ود SB of‏ 


أا عقو ده الارةٌ كبن الع ار أذ تراه دا كات لِتفسو نقد مَوْفوفة على إجَارَة 
وليه از ایند ارغ غد اون ا ات ره ریق الگا هي وة عن 
لِك العْيْر ولا تتو فف على إِجارَة وليه كما سيين ف في الْمَادَ(۸٥٤ (١‏ أب بو السود الوضري). 

وي صِحَةَ إجَارة التَصرّقًات العَائدَة ا وعدم صَتَها توجَدٌ الْقَاعِدَتَانِ الَابتانِ: 
عة الأوآ: كل صرف بطي وَل اكير أو صي ايان به في مال الصَخِير إا 
تصرف أ ع 4 مدا الصف كا مروا لن اْو وص هدا لذن من اولي أو 
الف ي گا بح آيضا ِن الصريٰ خد الو ا 

فل کون ٥‏ بيع الصبيّ مَوفوفا عَلَىٰ الإِذْنِ كما أنه َو باع جي مال الصَغْير 
کن فغ اف َيْصَا؛ لان الإْجَارَةَ ناء كالإذنِ ثدَاء؛ إِذ كما کون هَذِهِ 


ا 5 


کک ت کک الس ا او بعل الصْبِيّ المَأذُونِ أو الْبايغ ابدَاءَ 


a ` 
1 


یا ی ي ازول اشر از ین نتر كب ار؛ 
بَاطلَة إا تَصرفه الصغير او الأَجِسيّ وَأَجَارَهُ الوَلِيّ ك 


2 


(الهنْدِيّة في الْبَا ب الغا نی عكر م الْحَجر بزيا5ة ما)» وَعَلبه َه الصغير كود باطِلة لا 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدوة الْعلْمانية 


کون مَوْفوفَة عل الإذْنِ كما أنه لو وَهَبَ أَجتیّ مال الصّغير مِنْ آخر فصولا فلا تَكُونُ 
هذ هبه موقو بل ون باطل. 

وَالْجِكَمَة في نَا الَصَرََاتِ الَافعَة وَبْطلانها في عَبْر الَفِعَة وَِيقَافِها عَلَى الإِذْنِ في 
الَصرَفَاتِ الدائرة َي ن القع وَالصَرَرِ هي أن لصي امير عار عاقلا ية لاقل َالِ 
Sy‏ عدم تيفو هو مائ لعفل الي لا 
ْمَل وَلِذَلِكَ بْب ولاية العَيّر علي ِلك فقذ احق الصبِي المُمَيرٌ ‏ في الكَصَرَقَاتِ التي 
هي تفع مَحْص لَه بالبالِغ اط ف الت ايد ف ا 
اقات الدائرة ب ینن الم الشرر؛ قبما آ ُختمل اشر فبا صان عل الصخبر گا 
َه يُوْمَل أن کون فيها تفُم َلِدَلِكَ إا اَذه اَل يكن قَذ رَجُحَ جاب الْمَصلَحَة؛ أيٌ: اَن 
ولي يكون ذ رَأى مَنْمَعةَ في دَلِكَ اصرف قَيْصْبٍح ذَلِكَ اصرف صَجيحًا (أبو السعُو 
الطَخْطاويء اليح 

إن هذا التوِعَ مِنْ تَصَرَقَاتِ الصفير الْمُمَيّرِ مَكَمَا يكن صَجِيكًا بَعْدَ إعَطَاء ابر 
الإذْنَ يُكُون صَخِيحًا أيصًا فيما لو تصرف الصغير قبل الإذن وأجاز الولي تصرفه. 
فلذلك إا صرف الصَغيرٌ الْمُمَير قبل ادن فَأَجَار الصبِي هدا النَصرفَ بالدَاتِ بَعْدَ 

َه اولي او بعد ان بلع جَارَء ولا يجوز التَصرف الْمَذكورُ بمُجرد لوغ الصِير بدونِ 


ل 
الإْجَارَة (التنقيح)» وَعَلَيه ف تَصَرَقَات الصغير المُمَيّز تكون نافد على تلاك أوجُو: 
-١‏ إا تصرف بَعْدَ الإذْنِ. 


أن أله 


و 


۲- إا تصرف قبل الإذْنِ وَأَجَارَه اللي بَعْدَ َلِكَ. 
۳- إا تصرف قبل الإذْنِ وَأَجَارّ تصرفة بتفسه بَعْدَ الإذْنِ ن أو بعد الْبلْوغ (الْهنْدِيةٌ في 
اباب الأول رَد الْمُحْتار). 
وياد ِن قول الْمَجَلة: (ينعقد وفوا على إِجَارَة ولي أنه 
إِجْرَائه لِك التصَرْفَ وَصِي حاص كالب أو الْوَصِيّ 


2 


لات مَوْفُوة عَلَى إِجَارَة ذلك الوَليّ. 
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zo 
0 


N‏ وَل عَامٌ وَفْتَ سائ صر 
يون مل هدا لعٍ وَاللَصَرْفِ اطا ولا يون مَوْفوفا عَلَى إِجَارَة الصَبِيّ بعد البلوغ؛ 
لاه عند فوع لِك العقَِ لَمْ يكَنْ ن ولي حاص از وَل عام الي بره اض 
باطلاء وَلِدَلِكَ لم تَصِح إجارته بعد وغ الصبي لبطلا 

:إا جد صي مم ن 5 وة الكل في بكاو ية وماع مال ا له هتاك م 
ا َه ولي حاص ولا ولي عام الاي ڌم ويو تخت وة قاض 
E‏ إن كاد تفس العف قابا وجا إلا 

ل ومذ وَل بحر فت روه كان ااك عبر أ منك الها الارن برذ 

ا ال ع ا الع ينقد مَوْفُوفا على إجَارَة الصغير بَعْدَ 
ا E DEE‏ واا ی اش اخات ا 
لِلَْعَقَدٍِ الصَادِرِ من الصغير شَرْطَيْنِ ليكو مَوْفوفًا على الإجَارَة : أحذهُمَا يود إل تفس 
لف الثاني إل الجر 

الشَرْط الأوّل: أن يكُونَ دَلكَ عفد قابا ِأَوٍجَارَة الع شمن الوشل. 

لِك لو وَهَبَ الصَغْير مَالهُ لَحر او کف ار أو قبل أن يجي أَحَد الدَيْنَ عليه وَمَا 
3 شب لِك من العو ترا لها کون بطل جين وقوه اا تفيل الجارة. 

ارط الني: ن كود طبر َل تحاص او عَم جين فوع لفن 

ان ن اللي مُحَيرّ في الَجَارَة في اعود الدَائرة ب ين الع اضر إن راا م مَفِيدَةً 
في حَقّ الصغير أَجَارَمَاء يّ: e‏ 
يجوز لَه عَدَم ِجَارَتِها. 

وَيستَمَادُ مِنْ عِبارَة: (قَإِن راا فيد أله يشرط الإجارة الوَلی عفدا گهذا رط 
َسَاسِيٰ 2 ان لا يكو في العَفدِ عَبْنْ قاحس وَعَلَبهِ لو اجار الوَلِيّ مَحَ الْعَبْنِ الماش 


فلا انظر الكادة )0۸(« لکن إدا :الصبي المَاَذُوْنُ الال عبن قاڃش م ابيع 
هو مَذْكُورٌ في الْمَادَة (4۷۲)» أا دا أَجَارَ اولي بيع الصغبر العَيٍْ الْمَأدُونِ بعَبْنِ 


0۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمَانية 
فاجش فلا صح إِجارَتهُ يجب إِيجَاد المَرّق بَيْنَ الْحَاليّن لاختلاف الْحُكم فيهماء انظ 
سرح الْمَادَة الْمَذكورَة. 

TT 

إن اعقو الدَاة ب ين القع وَالصَرَرِ هي کالم الراب وَالسلّم والاشتضتاع 
لن اید شيت ره افج ا إذا 
گا الَوفْبُ عل اربع في اَي قلا ي في الشَرَاءِ؛ لان السَرَاءَ لا يمى مووق 
ويلفد حى الْمْشتري. 

ماا: لو باع أحَدٌ مال ر ب پا ٳِذنِ كان ذلك مَوقوفا على إِجَارَة بء بخِلافِ ما لو 
اشتریٰ أَحَد مالا تاوا أنه َه رَد دون إِذْنِهِ وَلا وکاله َد الشَرَاءُ في حَقّ الْمُسْتَري وَصَارَ 

هلکا لَهء فلو أَجَارَ رَد بعد دَلِكَ هَذَّا السَرَاءَ ءَ فلا يُصبح مالا لِرَيْدِ. 

ب براه عن ذا الشواي: إا راء في عي المشتري برد في لوتء أي 
كود الْمَحَل كابلا وَمُسَاعِدا لاذ كما في شِرَاء الفْصول. 

ما في هَِه الْمَسأة فَحَيْتُ إن الصَبِيّ الْمُمَيرَ عير ِي هة ولس مَحَا قابا لاذ 
َم ب السرا وبي وفوا اَم (الريِي). 

القاعدة الحموفية وما نة يفرع عَنهًا: 

e‏ التع وَالصَرَرٍ في الأضل. ۰ بسب کونها 
اعد عَمُومية مَسَائل ويره مِنَ اكب العَدِيدة: الع وَالسَرَاءٌ: لو باع الصَغِير الْمُميزُ مالا 
با ٳڏنِ يون تاد ڏَلكَ اليم مَوفُوفا على ٳجَارَة وله وؤ گان باع باريد مِنْ قيميه؛ اَن 
کک - بقطع لتر عَما يق م الجزثيات صدفة واتفاقا = هو من العقّود 
لدد ت ن الع ال يي اليم تفع؛ لاله صل بسَببه عل تَمَنِ ن المَبيع» وَفيه 

صر لانن بیع تول عن لي 

وَمَكدًا الْحَال في الإْجَارَ ًالاح وَعَبْرهِما (لمَهُستَاني 0 

a‏ على 


الجزء التاني / اكناب التاسع؛ الحجروالإذن وراه الشف ۹۱ 
اا :إن اء جار في مَطْلَحة ال رمعي إن ر مفيداء إن اء 
قَسَحَ» سماد مِنْ کون حَق الْجَارَة عَائِدا لِلوليّ نه لا يمع اولي بعد الإذْنِ مِنَ 
اصرف في مَالٍ الصغير المَأذُونِ حَنَى لَوْ كان الصَعِير الْمَأدُون مَدِينا (أبو السُود). 

أيْ: إن حى ولا اللي لا تَسْمَطٌ بإعْطَاء ْوَل الإذْنَ للصغيرء اما إذابََعَ الصَغيرٌ فا 
قى واي ولي بعد وَقَذ أَسَارَتِ الْمَجَلَة بقَْلها: (لِأن عَقَدَ الي في الأَّضل...) إل هَدَا 
السوَالٍ وَالْجَوّاب: ٤‏ 

السُوًال: آلا يجب لو باع الصبيّ الْمُمیر مالا لَه وَكانَ تَفعَا مَحْصّا بان بَاعَةُ بأضَعَافِ 
يمه او اتی مال بأل من قیمَه بکثیر وان فعا مَحْصّا أن يمد لان كالهبة؟ 
الجَرّات: إل لخر في نة القع وار م وضع الأضإي ويس ازات التي 
تق اتاق (العبنيي) اليم في وَضيه اللي ردد بيْنَ الع رَالصَرر (الطَحطاوِي)» يَعْني: 
ل کم کار مرفي قن لماو ۸ )بني الجنس وَلَيْس في الْجُرئِياتِ 

حلص اكلام أن تَصَرْقَاتِ الصغير الْمُمَيٍّ لن ما جَاءَ في زح الما )۹٦۰(‏ عَلَیٰ 
اة آفسام: ا : تا گان فا مشا اھاب مال وما گان ضرا مَحْصًا گان بهَبَ مال 
لخر وما کان دارا ب بن الع وَالصَرَر اليم E‏ لما يمد بد إِذْنِ وگانیھما: کون باطلا 
رتو أو فی اهما موو عل اون امن فو خر بيش (أو الشخره ون 
في الماد )٩۷٤(‏ مَنْ له حى الو لابة عَلَى الصغير في هذا الْبَاب. 

إجَارَة: إن إِجَارَة الصبيّ لمر مُنْعََدَةٌ عل ما دور في شرح مادم (٤٤٤)ء‏ آَم 
عير الْمَأذُونِ فٍَجَارَنه مَوفوفَة على إِجَارَة وَلِيّه. 

الحوالة: إن قو الصبي امير لوال على ما كر في الْمَادَة )1٨٠(‏ تَنْعقد موقو 
على إِجَارَة وليه 

الرَهُنّ: إن رَهْنَ الصبي المي راتائ اران ما هو دور في سرح الماد (۷۰۸)ء 
َم ا5ا یکن موتا گائا مقو ين على اة الول ۰ 

لأَمَاتات: إن إيدَاع الصبيّ المميز وب وله الْوَدِيعَةَ كما هو مَذكَورٌ في الْمَادَةَ )۷۷٩(‏ 


و 


qor‏ قوانين الشربعة الإلامية التي كائت تحكم بها الدولة العلمَانية 
صَحِيحَانِ» ادا کان مادنا اتا َافِدَيْنِ ا ل کا اورا گا مَوقوفيْن عل اة 
وليه وَكَذَلِكٌ إء عازه ي ل رَاسعاء ته صَحِيحََانِ بِمُقَتَصّى الْمَادَةَ (۸0۹). ودا 
موقوفتيْن على إِجَارَةَ ولبه. 
ا ا مُمَيرِينَ وَدَلِكٌ بمُقتَصَیٰ الْمَادَهِ (۱۳۳۲) قدا كان 


A28 


ا مأبُرا ّت ار َا گائٺ مَوْفوَة على إِجَارَة اَل لصب الْمُمَيز أن يعد د 
عفد مرارعة شب الا5ة ٤٤۳0‏ ۱ إا گان َير مون تند رفوه على إجازة اولي 

الوکالة: إا وك الصبي الْمُمَيرُ في التَصرَقَاتِ الدائرَة بين القع وَالصرَر وان عير 
ُن گائث وة لیذ ليه تق الَا .)٠ ٤٥۷‏ 


الصلح: :إا تالح الي امير مع ار ولم يكن نة ضر ر اا یکا فقن 


المَادَة )٠٥۹(‏ قدا کان E‏ 
الاستقراض: إا استقَرَض الصيي المَحْجُور دَرَاهم واعطاهَا مَهُرّا لَرَوْجَة؛ گان جَائراء 


رلا تَا في َير َلك من لايو اا يواد يها في الْحَال ولا غد الو «الِنْيبةُ في 
الاب الثانيء رَرَاقعات المفتي). 
of?‏ 


الأخوال الي رع فيها الجر عَنِ ن الصيي: لباب التي رع الجر عَن لصي انَانِ: 
: إعطَاءُ وليه الإذنَ لَه سبحت ماتا )٩۷ ١و ٩1٩‏ ِى الْمَجَلَةٍ في هَِو اِْْرة. 


نبه: الب وَسَتبْحَتٌ الا( ) وما لبها د ِن اواد فيو (التنقيخ) 
| اة (41): ولي أن بسَلَمَ الصَبر امير ماران ما له وان له بالتَجَارة لجل | 
| القخرق إا قق وده دق وسم إلبو باي ي آنوالو. 


ولي ٤‏ ن ياذَنَ َه آيٰ: أنه ولي الصغير لر أن يسل دارا من ماله 
ادن رَو لجل التَجْربَة رَالاختبار آيٌ: لغم باه صارَ رَشيدًا م رال َر 
رشیب عله ا ل وَتَحقق الول شه ت عله َف إل 


کر جرا 


باقي أَمَاله ي: يَجُو لِلَوَلِيّ ان يَذََْهَا وَُسَلَمَهَا إل وَلَِن لو بَعَ الصَِير الع تآ 


ەر 


الجر ءالفّاني / اكاب الاس : الحجر والإذن والإكرا اەوالشفغة 40۳ | 


جل بإِعطازه ماله ونما يحبر وَيُجَرّبُ بائ الام وم دة ا فحيتئل 
َه ٢‏ و ت ر 5 رو ے م س ¢ 
تعْطًى اليه أَمْوَالهٌ كما .هو مَصرَح في الْمَادَةِ (4۸۱)» وهم مِنْ هَذِهِ الإيصاحَاتِ أن 


ت 


تَسْلِيم وَدَفْعَ مَالِ الصغير اليه ليس بوغه؛ بل هو م مَشرُوط برشي قَلِدَلِكَ لو تبن رده 
جار إِعطَاوه ماله ولو کان صَغِيرَاء كما أنه لا بَجُورٌ دَفْع وََسْلِيمُ الْمَال إل إا كان سَفِيهًا 
وَعَْرَ رشي ولو گان بالِعًا. ) 

عم لوي ال يشي يك زغنة عن و لخر رهي زوم 
وَصَاع ِن بد ايارم صتا مان» انر الْمَادةَ )٩۱(‏ رَد مح 

ا إا أعَطّاه إِياه قبل أن ينبت رسد TT‏ (4۸۳(. 

إا أغعی الَو إا لصي رط َد مأوت َو عرو الوذ تلن ؤا 
ات اني لاتا بالتَجَارَة ولم بعلم الد بصدورِ هدا الان ِن بيه فلا کون 


ادوا (ر ذالْمُحتار» الطَخطَاري) ويك گا مو ذکُوڙ في َر اماو .)٩٤٣(‏ 


كال بعص الْْلَاء: ا لَه گان لذن غير إِذنّا ضمُتَا قد ف عِلم لبعد 


اونا مي قال ولي الصَغير لِجَمَاءَة: خذوا وَأعَطوا م مع اني فان مذ أعَطينة إذ ذا 


فاتع را مه عه يكن 5ك الصَيرُ ُوه َو لم َعَم الصَغيرٌ كلم وَل؛ إل أ بض 
لاء ا کک دالْمُحْتار). 


a ۴ 


] الإغطًاي مکاد: وا اول يلير: ا e‏ ب e‏ | 


لاني َه إِْن بنع اراي ر مر الول الصَيّ پاجراءِ قر واج فقط گقولو: 


0 o 2 


اذهب إل السوق واشتر شر ر ايء لاني ابه َس ِن ام سراي بل إ بعد يعدهنْ 

ريل ايخدام الصغبر كيلا على ما هو لمارف وَالمُعا. 
oT‏ ا صد متها لزج أذ با أغرئ: 
مر وَالإذْنَ بالتَصَرُفِ النوعي هر إِذْنْ ا ار وقد جَاءَ في (رَد لْمُحْتار): إن 


7 


2 
ت ۽ کو ر 


ار (اي تذل عن آل قَصَدَ هنا الرنج» rE‏ 
ند ی یق کی لرن شی ای پت ناه رادو زر نَم 


2 


يَحْصل الوذْن؛ لاه انض البح مدا عليه َو َم تذكر الْمَجَلَة بار (الَټي تذل 
a E‏ 

ما: لز قال الول لطر المكر. :بغ وا شس أو قال لَه بع اشر مالا مِنَ الجنْسٍ 
الملانیء أو قال لَه: بع وبي هدا وَاشْتَر َمَنهِ السَيءَ الملانيء أو اط الصباعَةَ 
لَقَصَارَةَ أو الْخْياطَةء َو إذْنْ اليم رَالشَرَاءِء اَيٰ: يون بالمَاظِ كَهذِءِ ق أذ لِلصَغِيرٍ 
صرَاحَة (الْهدَاية في اباب الثاني رَد الْمُحْتار). 

ذلك لو قال اولي لاصّغير: جر تَفْسَك من الاس لِلْعَمَل اللاي فيكو ذلك إذنّا؛ 

ألما َم يعي الول الرَجُل الَذِي يريد أن يتغل المي عِندَ E‏ 


25 إن بالاخلٍِ الط ولبات 
ن الل 


ذلك لو اَی الول الصَعِير داه بُوَجُرَا مِنَ الاس لرُكوبِهمْ وَتخويل أيهم أ 


s.628 


قال لَه : اتل مع الْحَمالينَء » فیکون َد اَذَه بالتَجَارَةٍ. 
ذلك لو سَلّمَ الول الصَِير مَرْرَعَة وَقَلّ لَه جز بَعْص أرَاضِيها وَاشْترٍ جنطة 
ا اط راء َيكُونٌ َلك قد اذَه بلجار 0 
عط وَل الصّغير مَررَعَة وَقَالّ لَه: حُذ دارا وَاشتأجز عُمَالا وَازرَعَها وَأكر رمَا 
وَاسَقَها وَأعْطِ صَريبها يكو قد ذه صا (رَدٌ الْمُحْتار)» كَذَلِكَ لو قال الوَلِي للصّغِير: 
بغ هدا الثوبَ لجل الح رَالْمَكسَب» آو: به عل وجو الرنیء یون نة اء آنا 
مجر قو وله له بغه؛ لیس بان آئا لو َال ولي الصَعِير ا ه: اذهب إل السوق واشتر 
اء ء الفلاني ا بع الشيءَ ء امان مِنْ فان . 
(1) وإن يكن أنه م يعين في المجلة البائع في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع» إلا أنه قد ذكر في الأشباه 
والخانية أنه إذا م يعين للبائم في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع يكون ذلك إذنًا بالتجارة. 
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e٤‏ ت 


أو قال لَه: اذهب إل فان وآجز فمك ينه لِلْعَمَل الفلاني أو خضل تذل 


LL 
3 


عَقارَاټي» ا او استوف دو ش دمم الاس أو قد اك بالادعاءِ بديوني» أو أ باجرَاءِ 
عَقَلِ يعلق بإكُسَاء ءأعْلٍ بتو او اناق عَلَْهمْ. وَبوبار و أخرَى: إل إِعَطَاءَ الإذْنِ بالكَصَرُف 


لصي ليس ذبا اشراب بل ابد ين فيل اشيغداع لصفب تكياد عل تا 
هو المُعتاد. 


وَعَدَم اعبار لمر بإٍجُرَاءِ عَقَدِ واج إذئا ميد بقيْدين: 
اتان یگن الرَاهِم قلي نكن ناء اسل بالشرَاءِ دَفْعة وَاحِدَةلِيعَدٌ دَلِكَ اسَخداما. 


o ر‎ 


ًا إا كات الدَرَاهم المعطاة كثيرة E‏ من السَْل دَفْعَةَ وَاحدَةً 
ر ي راا لإفتال انر َا أ َك كو ذا ودار 
کون َلك إِذْنَا بالتَجَارَة (الْهِدِية في الْباب الثاني مِنْ كاب لْمَأذونٍ). 


ٌ 


ر ي 


TE‏ ممکنا عد اثر راء عد واج اسيَخدامًاء قدا کان غ ن عد 

a‏ عَقَلِ وَاجٍِ اسْيَخدَامًا فهو ِن بالتَجَارَة. 

ما: وڙ عَصَبَ الي ماعا مره الوَلِي يِه کون َلك الصَبِي مَأدُوئا؛ لن جَعْل 
هدا الأَمر اسَخداما ليس مُمْكنًا. 

ليون َون الظَاهر أن الأَمْرَ لا يَكُون لِخِدمة الول كما لا يُمْكِن أن يَكُونَ لِخِدمَةٍ 
المَالِكِ؛ لاه لا يَعْمَل لِلْمَاِكِ وَهَذا أل يرع من امسائ الْمُمَاثلةُ (مَجْمَع الأنهْر» 
كَدَلِكَ الْذَمرٌ بهن َِْاظَرَة رع مَرَعَتِ او الاشيَعَالِ في ني أو الْمُحَاسبة بة مع عرَمائه أو اة 
در بون لابا ی اذو 

ذلك از ای ار اذب جکاا وار تر ایک یال عله أ خض چیراه د 
اجر لا عد إن مالو أَمَرَهبم الما فیکون ذلك إِذا (الَْانة)؛ لاه لو عد إِرْسَالَ الصبِيّ 
شرق درا یرت إا ارو رم اغا ك إفرارو پانرا عظیکة رك بد باب 
الاشخدام» وَهَذَّا فيو حرج وَمَسَقَة على الاس وَيَصِير ادام الصيّ ءَ ا (الْهدَايةً). 

ت لإذْن: ين من الإيصَاحَات السَالمَة اَن الإذْنَ قسْمَان: 


ت ت 


oro 2 م‎ 


۹0٦‏ قوان نين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدوة الغلمانية 
3 1۹0 دا ا وی یی و ا ی 


لِم الأول: الإذْن العام وَيَكُون بألْمَاظٍ: كاذك بالتَجَارّ في کل تع أو في في الع 
ن بر اجات زیخ واش هر ينځ يوني وز: و الأول من هَل الْمَادق وهو 


سى بتلا أَسَمَاءِ : -١‏ الإذْن بالْعقود الْمُكرَرَة. 

- الإذْن بالتَصَرْفِ الري؛ 

۳-الإذْن الْعَامٌ. 

الم الني: الإذْن الحا كَمَوْلك: اتر دزم ملحا أو موا وقد بين هَذا فِي 
امقر الَانبة من مذو المَادَةٍ (الطَْطاوي). 

وَلهَذًا لِم اة أسناء: 


a 


-الإذن از 
وَعَلَبّه: َب ايا ارق بن ادام صر وَين إغطانه الوذ على الوجو الْمَذْكور 


و 4 


حت لا ۇد ن کل َء كاف ۽ الصي خی 5 الإذنِ ب ابيع والشراء رَد الْمُحتار 


رط لفن لا فيا مر إا عطي الصَغْير إذنا فيَرَمُ مان صله حبر الإذْنِ ودا باع أو 
یری کیل رالد ن لَه فلا کون بيه وراه تَافذَيْن؛ انه َيس بمَأذونِ (رَد ا لْمُختَار) 
وَدَلْكَ کَمَا هو مَڏكوڙ في شرح المَادَة الَاَنِمَة وه زح الماد .)٩٤۲(‏ 


سے o‏ ء 0 
وصول حبر اذو صل اة اللي تابا غير بحر فيو بالإذن أذ أو بإرْسَال 


ت 


و 


رشول ما آنه يَخْصل بار رَجْلَيِْ عَذلَيْنِ أو عَيْرَ عَذلَيِ او بار رَجُل عَذلِ وَاجِلِ 
فصول هدا فیا إا لم نكر الَو أخيرا الإذْنَء اما إا اکر َر جه ديك 5 اه 

عاش واج عر قر قد شی ڙن لکد اة و ده 

اباب التاني) تي في شح ماده (4۷۳) آنه يشرط إا حجر عَلَى الصخير وُصُولُ 
حر الْحَجْر َه وَيَحْصل وُصولٌ حبر الجر بَا يَحْصل ب به وْصولٌ حبر الإذْنِ» وَالقَولُ 


الْجزْءالفاني / لكاب لتاس الْحجر وان والإذراهوالشة C=‏ 


میب هو دا اوري تيبر تا 


ےو 


| ماد (4۷۰): لا عمد ید ولا بص إو ون 2 كان رل نوع نَا 
| والشرای متلد: لو أذ الول الصغير امير وما ود شرا يون مُا َل الاق 
اتی نورا عن کیت اون تا لم تخر و کا کر ل 5 بع نتر وا 
اسوق اَي کون اونا بی وَالشرَاء في كل مگان, گك لوت له: بع وَاشتَرٍ | 
| الک انشاي د َه أن يع شري ڪل ڇنس اء ) ٤‏ 


لاد لَص ذو َل (۱) رمان (۲) كان ( برع من الیم وال راء 
() بِمُعَامَلَة شخص مين حت لو جر التخصيصض بالتصَرقَاتِ بسب اقتِدَار ف 


لصي عن العف فيهاء ليلم يعدم ايارو على الَصرتات الأخرى لَص 
الإذْن؛ لان َا كان الإذْنُ إسقاطا فلا يقب اليد وَلَيْس الإذْن إنَابةَ ونوكي رل گان 
4ة زيا ي وص گا و ذو في ا0٥٤٠‏ (شن ينين وَل 
نَا جاه الصغير في کل زع ن آنر الَا أذ طا صجيڪانى كما ان 
الاج ونت تال ر رارت وبا حيرات صجيحة صا وَل گان لويذ تع ال 
وَالسَرَاءَ مَحَ العَبْنِ القَاجش؛ اَن الع مَعَ اَن الماش ِن عَادَاتِ لجار ويقصد به 
ا وجرن صف اة تح العبن القَاجِش» يعون صفْفَة رى بالرح؛ 

علي يلصي الَأذون أن بار کل زع من آنراع الیم الراب تتا ون قول ل 

فيد ولا يَنَحَصَص عَلَى الإطلاق» أن الول سواء هى عَن مُحَالة كفي EE‏ 
TS‏ 

يعني : مٿاا: لو قال الول راح للصخبر: يع اتر في الان الاي أ 
بغ وَاشتر جنه وَل تبع او ُتر عَيرهَاء ونه عَنْ جلافهاء قله اَن بيع وَيَشْتَري في عبر 
لك اکان او ن بيع وَيشتري عبر ديك الشَيءِ امن حت إِنه لو ال: أَذنثك لِكَهْر 
وَحَجزتك لمرو شه بوا َم حجر بعد مرو اشر محددا قي ماد ونا صا (الهندِية 


قال له: 


۹0۸ وان نين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلْمانية 
|4 ,_ __.- > وو ار ا ی و و کے 


ت 0 


في الاب الثاني رَد الْمُحْتار) إن جَوَار الم وَالسَرَاءِ مَعَ لعب الماش المبين آنا هو مدهب 


أاع الا : قن ذا وَالشراء ران الاش عير ارين وجري الإختلاف 
چە ت ه2 


الد كور فى لمعه الكادون آنضا رَد ا وَالحَجْرُ گالإذْنِ ايا لا قبل 


الكَحَصْص وَالسَجَرْق انظ سرح الماد (۹۷۳) (أمًا عند امام السَافِوي امام رُفَر) فون 
الإذن یتید ويتَحَصّص بها. 


٤ 0 
0 £ ور ش  اقرار ر‎ o o 


وليك سَبَبَ الاختلاف: إن الإذْنَ عند الَأَبِمَةَ َة الحتفية هو إسقَاط فلا يميد اما عند 


ت ۶ صر . j‏ 


fea. 


السافعية ا ونوکيل يميد (رَد الْمُْحْتار). 
متاا: أ أذ اولي الصَير رباع وَالشَرَاء يما ادا أ هرا يكو الصَغيرُ 
موا علي الطلاق يغني: يَكُون موا في دَلِكَ اَم اذ في دَِك السَهِْ َي 
ومن الأيام والأشهر وی مذو دیما ما لم رة اولي لا ينح لاء ذلك 
ز وار َا بعد الإذْنِ لول كَمَا هو مَذْكُورٌ في الماد (4۷۳) أن د حالص 


0 


مدد ل الإذْنَ الي اَعْطَاه َه ودا شال لد ميد الإذْنِ وَتَحَصصه با زمان: 
ر ر 


ت 


كدالو قال لَه: بغ اشر في الوق اماي يو الصفيڙ ادوا َم َالشرَاء في َك 
الوق وَفي عَيْرهِ yy‏ 
الصغيرلَه: ب مالا ِن النزع لاني کان ادن له ي لحر سوا تمن بنع امال أخرَى 
رت آم که ینکن کیج یری ایکا ین اختاس اا وال (الدر الْمُحْتَار وَرَدُ 


لْمُحتَارِ وَالْهِدَاية). 
إلا اه ڌا مر الو بشِرَاءِ سء مين گالطَعَام وَالْكِساء َيون دَلِكَ 
إ! راء شيءِ مُعَينِ کالطعَام مِنْ د 


الا ست کک ولا ا مار کَمَا ڏک في المَادَةَ )۹1٩۹(‏ (رَد الْمُْحْتَار)» وَهَدَا ميال لم 


فيد وَتَحَصْصِ الإذْنِ بتع من الاخ والطاة 


كَدَلِكَ لو قال الوَلِي لاجر بع وار تع م ا لاني؛ أَيّ: بان يمره الولي 
ا ر 


رو و E o e‏ َ1 
وة يفده بمُعَاملَةَ شخص معي فلا فلا عبر الاَمر وَالتقييد وَللصغير 
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حو (التوير ورد لمُحَارِ). 


ا ۹۷ کے کون ان ضراع ون لال اسا مکاد: ورای ارده الغ 
| تييع شري وسكت و ل نه کون قد ادن ا 


ت 


إن الإ گا هو مَذْكُورٌ فی الَا )41٩(‏ كوو ء 1 لالَةَ گا پَکون I‏ 
ا عن التَجَارَ قإذ اا (الْهنْدِيّةٌ في الاب الثاني). 

ملا: َو قال الول لِلصغير الْمُميّر: أك بلجار ق أو أك إا بلجار ربعن 
لَه شراءَ شَيءِ؛ فَهوَ ِن صَرَاحَةء وَكَدَلِك لو رَاى ل ولي الصغير الْمُمَيّر ما عَدَا الَقَاضي الصَغْيرَ 
ر وَشري؛ آي: عَلم بيعو وش وکت ول مه فکون قد اذه ذه دال في التَجَارَة؛ 
أى: في عير الي راه يبع وَيَسْتَري فيه فيه (الطْحطاويٌ) انظ الْمَادَةَ (۷)؛ لله َه ون كان 
کک yT‏ 
بيع انه نه يَمْنَعُه إا لَمْ يكن رَاضِيا ذلك علب إا 


2 


e‏ وديا إل الصَرَرِ بالتاس؛ لن الاس يَنْحَدِعَونَ بسکوټه 
تالو حه وليو تقذ عد السُكُوث رصا (َجْمع الأنهُر). 

وما اَن ابيع وَالسَرَاءَ قذ درا مُطلَمَيْن» َيشْمَاانِ ابيع ا وَالمَاسِدَ كما 
يَشْمَاانِ الْمَالّ الْمَبيعَ؛ E‏ َع بأمر الول آَم 
دون اَمو وَسَوَاء اكان امال مُحَرمًَا گالْخَْر آم عبر شرم (أبو السُودِء الطْحْطاوي» 
المنية في الاب الثاني من ادون جع ال نَهر) لن يقَتَضي لِصَيرُورَة السكوتِ إذنَا 
دلالة عدم وجو مع صَربح ا أا إا ود مَنْ صَرِيحٌ گَمَا َو أعَلََ ولي اير قًائلا: ذا 
رايت ملا الصَخبر هبيع يضري وسكت لا یکون دَلِكَ دنا من انر الماد (۱۳) (رَدُ 
لمختارء لري وَاَفْصوذُين ار العم كما هو من في الشرح (أ بو السعود). 


فعبارَة: (دا رأَيْت) هتا تا بمعتی لدا EE‏ 
آيٰ: سَوَاء َرأ بعَبِْه أمْ عَلِمَ بطري الإخبار» كَذَلِكَ فول ما (مَا عَدَا الْقَاضِي) اخََرَار 


مر ے 


oro ~2 م‎ 


0 ا العلْمانية 
0إ ب وان القزدعة املا الق ا و ر و 


کس او 


عَنه لِأَنَ القَاضِيّ لَو رى الصّعِيرَ أ الْمَعْتوه بيع وَيَسَْري وسكت E‏ 
لَه بالسَجَارَة؛ أله َس لِلْحَاوِم من حَی في مال ابر حت عة بالإذْنِ (التنوير الذر 
المْتاء ر فيل تاب الْعَصب). 
5 ا ره £ 2 2 
َلك قد جَاءَ د رحا (فيما عَدا اليم وَالشَرَاءِ مِنَ الأمُورٍ)؛ لته لا بعد بالسُكوتِ 
المَذكور مَأذُون بهذا لحل وَالْعَطاءِ وَعَلَيِْ وليه ن يَجِير ابيع وَالسَرَاءَ المَذكَورَيْنِ وَإِدَا 
اء يَفْسَحَهُمَاء إلا فيلرَمُ اَن کون اض مأو بل ديون وََدَا اهر البطادن. 
مّا: دای الول الط جور ذ َد عَذلا نالسر ِن مكانِ وخ يريع 
في مَکان آخرَ وَلَّمْ مته کون هدا الصبِي ا و اده وَإِعَطَاؤه افا بَعْدَ 
یك إلا له لا ونع راء یك الشگر ادا لان بيع ورا اشكر الذكور يبل 


ت 


اوذ رة ايء حارج عن ايارم تقد م ايء على تسه (مَجْمَعُ اله الذر 
الْمْحْبَان الطَحْطَاويٰ أو السود اديه في الاب الثاني رَد الْمُحتَار) 


ماده (4۷۲): و آذ ضير من قبل وَل ي يكو في الْحُصوصات الذَاخاة َحْتَ الإذْنِ 
منز الغ َون عقو اني هي كاليم والوجارو مره 


وَكَدَلِك الْمَعنوه وَيْسْتَمَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةٍ ن تَصَرْقَاتِ لاقل بالغ ر الور ف 
گا ها افده وَمُعتبرة ضرفا الصغير الْمأذُونِ الذَّاخلَة تَحْتَ الِإذْنِ صَحِيحَة وَنَافِدَةٌ 
ٍ : 


ئ : الصغير دون بسَبّب مَعَامَلاتِ َجَارية کھذو تودى ی ین 
أشوال الصغير؟ سوا اكت ذو الأنوال قل لين او غد الدينء وَسَرَاء ملكا 
لإ 


بره َيصاء ودا َحِمَتة ا 


\ 
1 


ودا لم تف َنِه الَأَمْرَال بالدَيْنِ لزم انار حال نره ولا يضمن بها وليه (مَجْمَع 
لأَنهُر؛ اسْينبَاطًا). 

وَعَليه: کون عَقَودهٌ (۱) کالبيع (۲) وَالشَرَاءِ (۴) وَالسَكّم )٤(‏ وَالإْجَارَةٍ )٥(‏ 
والتوكيل لِلْعْقَو الْمَاضِية وَالتَصرّفاتِ الَاتية (1) وَالرَهْن (۷) وَالِارَتِهانِ (۸) تايل 


a GG Jono‏ ر اوەر o‏ ەو ا 
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الذَيْنِ (4) وَالإعَار 3 )٠١(‏ وَالْمُسَاقَاة )۱١(‏ وَالْمُرَارَعَة )١١(‏ وَالْمْصَارَبة ية )١۳(‏ والأبضاع 
)۱٤(‏ وَعَقَدِ شرگة انان )٠١(‏ وَالاشيفرَاضِ )۱١(‏ واخ بُذور وع مَرْرَعَيه (۱۷) 
وَالإفرّار (۱۸) وَالصيرورَة مد اَن عل (۱۹) الول عن اين دی وجه 
عليه ۾ في الدَعَوَى عليه (۲۰) وَهبة السام اير وَإِهْدَائه (۲۱) وتنزیل د من ابيع 
الق ار الل وا تنزيله وط عَاة عند اجار بسب لَب وا اسه ذلك م 
الخصوضات كن هة 


ولنبادر فِيمًَا يَلِي إلى إيضاج م ذڪر: 


1 - اليم ك 
موو بث بثمَنِ الْوثلء أو مَعَ العَبْن اليَير حال أو مُوّجُلا گان ال صَجِيحًا بالاتمَاق 


(الطْحطاوي» n‏ 
لگ آذك ولي وَلَدَيهِ يرين باع أَحَذُهُمَا مِنَ الاني مالا گان ارا (الْهِرِية في 
ا عش ودا باع بُِحَاباة وَبَْنِ قَاجش کون جایزا صا عند الام الأعَظّم. 
ونه هى الول الصْغيرَ ءَ عَنِ ابيع م ول ا رد 
اشخن المخْطًا ويٌ). 
وَدلِيل الام الأَعظَّم هو أن راي الصي المُمَير يحمل بانضام راي اولي اليه 
يلح بالبالغ» > وَلَمّا گان بيع بالغ بالْعَبْنِ الْقَاجش صَجِيحًاء قَلِدَلِكَّ كان بَيْعٌ الصَِيّ 
الْمُمَيّرٍ المَأذُونِ بالْعَبْن الْمَاجِش صَجِيًا أَيْصًا. 
ابيع اللي م ع اين اقش آلب بشع (كطت الأشراي كز انعر 
كَذَلِكَ به CT TET‏ 
لِك الشَيءِ. 
أا الهبة فَلَيْسَّث َجارَة (أبو السعودٍ). ٠‏ 
إلا أن َع الصَغْيرِ مَعَ ابن الْمَاجش عِنْدَ O al‏ 
المَقَصْودُ مِنَ التجَارَةٍ هو الاسَيرَبَاحَ» والب مَعَ م العَبْنِ ال حش إتلاف قَيّجُري مَجُرّى 


7 


1۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
الغ حت تآ صد ين مريضي ينتير ِن ّث تالو َي الأب وَالوَصِي الاي تالا 
امر عل اا عَيْرٌ جائز (أبُو السود الْوصريٌ). 

وَيَجُرِي في ادالاد ن بصا الاختلاف الْمَذكورٌ (رد الْمُحْتار). 

وَبمَا اَن مَذِوِ الْمَادةَ قد دَكَرَتِ اليح مطلمًا يدل بتاءَ عَلَنْ اماه )٠6(‏ انها ارت 
مَذْهَبَ الام الأَعظّم ودا وَقَعَّث مُحَاباةُ الصغيرٍ المَأذُونِ في مَرَض مويه ََجُري وَفما 
للاي الواركوفي رضي التو في ياي ل (مَجْمَع مع اَنهُر؛ اسخْرًاجًا). 

اسيفتاء: تستتتى المسالة اة ِن صك الم مع الع المَاجش (أي: ا 
الصبِي المَذُون مَالَهم معان الماش من ابي َس بجائز عند سيين ما ! إا بَاعه بقَيمَةَ 
الول او َر أو بن بير كان صَحِيًا (لْهنديَةٌ في الاب الاي عَسّرَء الطَحْطًاوِ ی 

1 - السرا لصي الْمَأذُونِ أن يَْدَر بتر فة مال شن اليل او عبن بير 4 
الام مَعَ الْعَبْنٍ لقاش مَل اختلف فيه ۾ اليم قال الما لأعَطَمْ به وَقَالّ 
الإمَامَانِ بعَدَم صِكَيِهِ (رَد الْمُحْتار). 

وقد امام الاعَظَمْ في ع الصبيٰ وشرائه فَقَالّ بجوازهما مَعَ مَعَ الْعَبْنٍ 
القاجش» إلا رق يتُا في صرف الوكيلء فَجَوَر بي وكيل الع لبن المَاجِشء 
وَل يجوز شرَاءَ ا َب إل عَدَم تاذ عق السرا ٍ CC‏ 
الْمُوَكل» و َسَيْوّصح دَلِكَ فِي مَادَتی )۱٤۸۲(‏ و(٤۹٤۱)؛‏ لان ل الرْجوعَ على 
وله بالشَيءِ الَِي يَلْحَفَة مِنَ اعفد ِي باشَرَه وکال هو مهم بالْحِيلق با 
رى لك الال فة وأراة إلْرَامَ موگله به عِندَمَا أُطْعَ على غبنه ۽ الَاجش» َم 
ان تی او عن مہ وا اتی م زایا عن 
ّم وَالسَرَاءِ في حقو ا 
کک E a‏ 
رب صلم أي مُضترِي؛ لن السَكَمَ َو مَِ السَجَارَة وَاْحكمُ في الاسَضتاع على َا الونوال 
ا ۰ 


اى 


" 


الجزْء الثاني / الكتاب التاسع : الجر والإذن والإكراه والشفعة lar)‏ 
N‏ ا ES E‏ ی ر 
[€[- اجار 0 للصغير المَأذونِ أن يوجر 


0 سء 


ذلك كما أنه لَه اَن يَسَْا جر الْعقَارَاتِ وَالإجْرَاءُ سَوَاءٌ كان الاسينْجار مسانهة 


و ماله كحرانت وره وا شه 
هة آم مسَاهَرة 


يدا للصغير الْمَأدُونِ أن سجر ما بَا له ِن دار أو حَانوت أو دابة؛ لاله يتاج إل 
کک 5 ر امون اللخعطاري) ذلك كما قذ نح في الاو ۲٠59‏ إلا 8 


إ 


جر الصغير الارن تة ر للدم ولي ن فسح الإجَارَة لدف العَارِ عنه 
رازه فی الجا في مَسَائل الْحُذرٍ). 

]٥[‏ - الَوکیل: لِاصغیر الْماذونِ ان یوگ عبر إه في التَصرَقَاتِ الدائرة بن انمع وَالضَرَرٍ 
وَالشَرَاءِ كَمَا هو مَذْكَورٌ فِي الْمَادَِ »)۱٤٥۷(‏ يعني تي آله لخر ان وکل ار في 
الْحْصوماتِ الي َه عملا بالات (وَسَيذگر بَعْضها هتا ل لاله لما ان الصغير عير ادر 
على مباشرَة الأ التجارية جميعها فهو مُحْتَاج م معن وَالتؤکيل ا ا 


ے 
ا ر 


السَجَارَة (الطَحْطاوِي)» ما في الْحْصوصَاتِ الي لَْس لَه اَن يعْمَلَهَا؛ َيس لَه وكيل أَحٍَ 
فيا انظرٍ الا (۸۹) کان وکل ار بهبة ماله مِنْ َر او راء ميه من دبيه؛ لاله 
يْرَم آنه ستو ستو اویل حن اصرف يِن وگل وَمتی ان حى التَصَرْفِ لُكل قدا 
َل َا وَج َون اهي أ َس لِلْمُوكل من ذلك الْحَق ليرو 

[-۷5] - لَه دًالارتهان: إن رَه من الصغير المُمَيّر وَازتهائه جاټرَانِ على ما در في 
الماد (۷۰۸)؛ لانهُمَا مر نوا ا التَجَارَة؛ إذ هما إِيقَاءُ الدَيْنِ واستيماؤه وَيَمَرر ذلك بهلاكٍ. 

1 - جيل الدَيْن: ارا ماله مِنَ الدَيْن سَنَهَ أو 
وهل میت لأ جيل ين عاو شب لجار (الطَحْطاویٌ وَالْحَاي.. 

[1] - الإعارة: ا الان وَاسَيَعارَته كَمَا هو مَذْكَورٌ في الْمَادَة (۸۰۹)؛ 
أن إِعَارَةَ الصَبيّ مِنْ ترابع التَجَارَة 

3 -الفصاقاة: باد م الاو ٨٠٤ ٤۳(‏ أن لصب أن ساقي 

1 - الْمرارعة: لصي الْمأذُونِ كَمَايقَهَم مِنَ الْمَادَةٍ )۲٤۳۳(‏ أن يَعْقد عد مُرَارَعَة؛ 


چو و 


لاه إن کان البذر م ِن المرارع فهو ايجار رارض ون گان مِنْ قبل رب الأَزض فهو إِجَارَه 


64 قوانن انشریم ایند ای کا تك اة اة 


0 
۹ 


مسو وَهُوَ يمك الْوَجْهَيْن قَالّ یواک كوا ام: #الزایع اجر رَبّيه (الطحطاوي). 

]1١[‏ ك الخضارة: غير اعادو أن ارب أى: ياح المَالّ مَُصَارَبة وَيذْفَعَ 
امال مُضصاربة؛ لاه ِن دقع کون مُنْسَأجرًا ِن أَحَدّ يون مُوجُرَا سه وَهُمَا مِنَ التَجَارَة 
(مَجْمَع الأَنهُر)» وَلأَنَ الجضارة انشا وکاله ولس فيها كَمالَةٌ. 
- الإبضاع: للصغير المَذُونِ أن بُعْطي مَل بطري الإْصاع» أَيٰ: يدقع الم 


بضاعة يعْني: شر دای ماجرب کرد ارتم بع لکن نتر فم 6( 
[4] - السركة: لِاصَغير الْمَأذُونِ أن يعمد الشركة بك ركة الان لأا كاله 


رص 2 


أا رگ الْممَاوَصة؛ َس لَه عَقَدَهَا؛ لها مَصَكُس الكَفَالَةَ كما هو مين فِي الْمَادَة 


ر ا 


9 وبا اَن الصغيرَ بمْقتَضصَى الْمَادَةَ )٦۲۸(‏ س بَهْلٍ لِلْكفالَة ملب الشركة 


ا 


المذكورَة إل رة الان (اهداي مجم الألهر) نخر عَنْ گنها كر اة ك 

-]۱٥[‏ الا سفَرَا: لصي الْمَأذُونِ اَن يقر حى إِنه ليس ا ن ب م 
وة ما افترصۀ ؤله: لي رض ڪا صعري تاد لري اداه 

[] - الإقرَاض: يس لِلصبيّ الْمَأذُونِ عند بغض المُمَهَاء ء أن يُقَرص؛ لان ال 
ت الي لیس بأل لاسرع 

عير أنه دا كان ما أذ رض لصي ُد ازم ونإ قرَاضه جائرا كما لو وهبه. 

َير ابعص الذَحَرُ من الَْمَهَاءِ جَوَارَ راض الصَبيّ المَأذُونِ (الْكَمَوِيّ في كاب 
الحَجْر وَالْهنرية في الاب التَاسع عكر مِنَ اليو وملتقى الأنهُر). 

N‏ ..إلخ: لو اشتر ى الي الَأذُون َر رع في مَزرَعَي گان جار 

1 - الإقرار: إن رار لصي الْمُمَيرٍ المأدُونِ في الْمَوَاض ضع التي صح فيا مأدُونينةُ 
یځ گا هر کور في الاو ۷۲ ). 

سَوَاءٌ أَصَدَىَ الْوَلِيّ هذا الإفْرارَ اَم كدب وَسَوَاءٌ اكان الصَعْيرُ حِينَ إِفْرَارهِ مَدِيتا أ 
بر تیین؛ إو َم يج ال قرا ر لم امِل أحَد يكون من لازم لْمُعامَلَة (مَجْمَع الأَنهُر)» ما 
لامر لابا و الوَصِي اَي يُغطي ال لصي عله دين أو بم أو ا ا 


ما 
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وَدِيعة في يدي او مُصَارَبق اؤ رَهْنِ ما او ما يمال هذه الأَشياء َفرارة باطل؛ لان ارا 
اللي عَلَى الصْبِيّ وَالْمَعتّوءِ هاده لاله إة رار عل بوفلا نيل ما لم بف الي 
الا ن انظ الْمَادَةَ )٠١۷١(‏ (الَهِندِيةُ في الاب الثاني عَسَر رَد الْمُحتَارء الْهندِيه ف 
لباب الرَابع من تاب الإقرًار)» وَعَلَيه رار ا الو ج اول اراز 


f o 


أي بق بون إقالو إل حال العخر وعدا الإراؤ صجيخ لاذ اثر ر الْمأذُون بعَصَب 


og. of 


و وَدِيعَة جحدها» 3 مَضصارَبَة عار جَحَدَهاء» 1 دالَة ت e‏ 


ATT KE کک‎ 


الإقرَار مِنْ توابع السار لا اکا a‏ الد دعل کل مت اما : ا قدا لَمْ 
تبر رار ينيع التاس ويك عَنْ ماماو مولا لا تيم مر ا 


اشثرد ا رئ الهنْدية في الَا الرَابع ِن كاب افر رار الأَنقَرْويٌء وَالطَحْطَاوِي). 
سوال بمَا د الولاية الْمتَعَدَ لعل ي ولاية الصبيّ هي فرع عَنِ الو لاية الْقَاقمَة أىٌ: 


سے هټ 


لاية الول وَلَمّا كان الوَلِي عير مقَتدِرِ على القَرَارِ مال الصبِيّ٬‏ َكيف يصح أن َمْنَحَ. 


ا هذا الى وياده به 


ت 


آي أ الك في بك الال کون قي اشم ئ اَي 
ر الو الى ن E‏ 
محص اليك ا رما ل ملك يجب أن لا يكوه الصَي قد ملك عى الإفرار؟ 
الجَوَابٌ: إن إقَاةَ إذْنِ الوَليّ بالإفرار ر مه على کون الإقرار من ايع اجار وَلَِوَليّ 
حَقّ يإعَطاءِ الإذْنِ في التَجَارَة وَوَابوها (أبو السمُود) وََيْس بتَمْكين الول مِنَ اقرا عَلَّى 
الصبي. 
ا رار الصَِيّ الْمَأدُونِ في الْحْصوصَاتِ الي َيس بِمَأدُونِ فيا يَعي: الأَحوَالّ 


af 


ّي ا بدَاخاَةٍ في الإِذْنِ؛ فل صَحیخا› انظْرِ المَادَةَ «(\o¥)‏ وعليه فلو أقر 
الصَعيرٌ الْمَأذُون بالْمَالٍ وَبالْمَهُرٍ فلا يكُون إِقْرَارُءُ صَحِيحًا (الهِنِْية في اباب السَاس مِنْ 
كاب الْحَجْر وَفِي الْبَّاب الرَابِعَ ء ٤‏ عَسَرَ مِنْ كاب القرَارٍ)» كَدَلِكَ قرا ار بسركة الْمُمَاوَضَةٍ 
وبقتله حصا وَبالهبة وَالصَدَقَة مَعَ مَعَ اليم وَالإبرًاءِ وَالكرقَة بَاطِلّ رَد الْمُحْتارء الَْانية) 


o20 2 م‎ 


۹٦‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بھا الدولة العثمانية 
وَِفرَارُ الصغِير بالْعَصْب جَار أَيْصَا؛ لَِنً صَمَان الْعَّصْبٍ صَمَان يَجَارَة وَمُعَاوَصَة ولان 
الَْاصِبَ يَمْلِكُ الْمَعْصُوبَ بالصَمَان (أبُو السَعُودِ اللررف) وق بين دَلِكَ في كاب 
الْعَصب وليه َو توفي الصَغِير بعد اَن ار في مَرَض مويه دين از وَويعة م أو 
إِعارَة أو إِجَارَ وِبعَيها ا عَصب بيه او عي َلك من الأَمُورِ الي تو جَدُ في التَجَارَة گانَ 
رار جَاڙا في جَوِيڪهاء دا لم يكن عليه ين صِځة اما ٳڏا گان عله دين صحة يمد 
وما راد عنه عط لاحاب نِا 1 اون انظ الا (1 0 ول دين زمه في حال 
كرض بمُحايتة الشَهُود كان دين الْمَرض أشوة بِعُرمَاء الصَكة هيب في الاب 
الساس» وَأبو السمُودٍ). 

کک الصِير الْمَأذُونِ تيص بأَمْوَاله الي وَرنَهّا عَنْ مُورثه ولا يَمتَع 


۰ 
2 


N 


ے 
ره ولا يمع 

5 0 ت و 
ره 


و 
من صِځة الوفرارِ کون المُمَرّ په مووا لَه وَعَدَمٌ وجو مال متسب لَه ل لضا 
€ 
أن 


ر E IAT E e‏ 
راه في ويي رة المختار» وَبُزرَى عن الإمام الأغظم آله ا بح إذ رازه في الْمَال 
الّذِي ورئه؛ لاله في حَاجَة إل اعتبار صِحَةَ صحة إِقرَارو في مَالِهِ ِي اكتسبه بخلاف مَالِه 

الروت ا ا جا لارو (المخطًا a‏ 


۶ء 


2 م 2 چو 


الوه الاني: إِقرارُه اراقع مُصافا إل حال حجري متلا: و افر ر الصغير المأذون بأنه 


۲ 
SI FT °F ٤ فر اکر 2 ر ا‎ 


عَصَبَ مَالّ فلانِ حَالّ حجرو َاسَتَهَلَكَةء أو استَهَْكَ الْقَرْصَ الَذِي أَعطَاهُ ياه او روي 
الإعَارَة أو الْمْصَارَبة أو صاع فَهُل يُوَاسذُ عَلَىْ دَلِكَ؟ يَحْتَاح هذا إل تَفُصيل: 
قر تشر ن لعلو سَوَاءٌ أَصَدَقَ الْمُمَرٌ لَه عَلَىْ إصافَته إل حَال الْحَجْر اَم 


ته إل 


عَصَبَه في حال الْمََدونيّة انر الماد (41۰)» اما إا صَدَق الْمَُرُ 


ت ا“ ا و2 صے ور - 4 


الإضافَة أي: صَدَىَ وُقَوع الاسْتِهُلاك في حال الجر فلا يواح آَم فيمَا عَدَا دَلِكَ 
ور فلا يواد الْمقَرٌ إا دَق الْمُمَرّ له الإصَاقَة أيْ: حصو الاستهلاكِ في حال 
الْحَجْر دا لم يدق وَاذَعَى أن وَفُوعَ الاستِهلاك كان في حال الإذْنِ ميوَاحد الصبي 
A‏ 


an 


\ 
ص‎ 
E E 


IK 


اجره الذّاني / اكاب التاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة ۷ 


اظ ماده )١١(‏ (الْهنْية في الاب الساوس وَفي الاب الثاني عَكَرَ الْحَاية) كذَلكَ 
تال الصَبِيّ الْمأدُون: NS‏ حجري لفان بکدا ديتارا ناء فاا يواخ 
بإقراره وَيقبل إِستَادة اقرا إل حال الْحَجْر سَوَاءُ رص الم آ لَه في ستاو اَم کڏ 
ذلك إا أَضَبَحَ الْمَعْتوه مَأذُونًا فَِفْرارةُ مُعْبر ياء فلو ادع شَخْص على الْمَحْتووِ 
لمأذُونِ بِعَصب مال أو اهالاك وی أو بع أو شِرَاء أو إيجَار أو ايجار وَأقام البينة 


كى ذلك كان ذلك معتيراء كما أنه تعر إقامة اة على إقرار الغتوء قوع دَلِكَ وَل 
بوقوع 


َم يَحْصر ولي الْمَحْتووِ وجا لضو عل نبي ويح افر الكشثر ينر ماكر 
ع آم الال كا مر الخال ال المادرن (رَدّ الْمُحْتَار). 


اسيفتاءً: إن إقرار الصخِير ادون الآتي لا يصح عَلَى ول وهو آنه دا گان الْممَر لَه 


با الصّغير الَذِي عى الوذ الور ن ال زرا خر جي يي : إا أفر الصبي لاون 


& 


مِنْ جه الاب بان المَلَ الي في يِه هُو مال ابي ا باه مَدِينْ لابه بكدًا 2 
و2 


إفرا ةبذك عبر صجیج على تول ( رَد المُحتار)» کون إورا ا 
الْعَّصب) كَدَلِكَ لو باع ضير ادون ِن ج الأب مالا مَعَ الْعَبْنِ القَاجش ِن أيه 
رَو مین َه ایز ل ان نه دا افر بقَبّْضِه و تمَنَ ابيع َا يجوز إقرَ رازه على اقول الالء 
الأب أن يبت بالبيتة أ 
بي ِن صان الاو أن قي لبه ال ل ترط في زه الذعوَیٰ حضو اولي 
الَآَذِنِ» وتقبل ده على الصبيّ الْمَأدُونِ وَالمَعْتُووِ الْمَأذُونِ بِسَرَة عَسَرَةٍ درَاهِم» ون 
و العَصب» وَقَال الْمُذعِي: لي يته حاضر يشرط ا 


و۶ 0 س 

عل قول ار سَوَاءٌ اكان الْمُمَرٌ بو عَينا اَم ديا (الْقَهْستانيء أو السعُود الي 

ر ل أا امن (ردالْمُحتار). 

E [14]‏ يصح اَن يَحْصُرَ الصَغْير الْمأذُون امام المَحْكَمَة 

صف مدع على اح بح گما يَعِځ ان يکود بصَِة مُدَّعَى عَلَيهِ گان يدعي عليه حص 
کے 7 

کان اَن غاا ولا تقل على إِفْرارِهما بالسرَة أَضاا (الْحَانة) إا اذَعَى أَحَد على صَبِيّ 
بالاهلال 

e‏ إل الإَارَة ودن يضر مَحَه بوه أو صي 


oro 2 


۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


يودي عَنه مَا بت وَِن َم يكن لَه اًب او وَصِيء وَطَلَبَ الْمُدعِي اَن يصب لَه وَصِيًا؛ 
يصب الْقَاضِي لَه وَصِبًا (الأنقَرويٰ)» آم في الْحْصوصَاتِ الي ليت يِن صان 
#ے ےر 7 ت 2 

التجَارَة إدا أقيمَب الدعو N‏ حصو الول أثتاءَ الدعوىء 


ارا ا دعویٰ ا الْمَأذُونِ قلا ُد من حْصور وَل اذد ناء الدّعْوّىء 
رَد ثبت انل في حصور الوَليّ ميرم م الْحكم ب بالدية ودا أنهد الشهو دع نهم ل 
يسادوا لمعل ونما هدوا على أَنَ ت المأدون قد قر بالْمَتّل فلا تقب شَهادتَهُمْ 
(الهندِيَة في اباب اناسع مِنْ كاب الاو ا ع ال س ان 
ر گالبیع الئاه اجار وتقبل الشَهَادَةٌ عَلَىٰ كوه عَصَبَ المَييعَ وَاستَهلکٴ أو 


السَهَادَةَ على الصَغير كوو أَقَر بذَلِكَ (رَدٌ الْمُحَار). 
٠ ]‏ -التكول عن اليمِين: و ادع أَحَد عَلَىٰ الصبيّ الْمَأدُونِ بسَيءِ يِن لحار اوا 


ه پر 


ویوا آذ آلکر العري َم جذ ي خف الصي اذكو على لقو الى به ويعتبر 
6 نري في الاب اني وَالَالِكَ عَمَرَ)؛ لاله وَإِنْ قال بَعْض المَمَهَاء: لا خلت 
ايء لاله خت وک م عليه إا بالبيتة أو بالإقرًارء مذ قال فَرِيق آحر مِْهُمْ ليف 
ا لاه يمب ء عن يرين لاوج ك ت وة الاس ينه في الأثور 


مہ و 


التَجَاريةء وَقذ رجح هذا ا وَالصَبِی الْمَأذُونُ بَحْلِفُ كاباِغ قال ُصَيرّ: لا بَحْلِفُ 


الصَبیٌ الْمَأَذُونُ؛ لاله لا يَحَْتُ وَل يمه الدَين إلا بإفرار تة وَعلَمَاؤتا عَلى أنه 
ع ن ی 
(الْبَحْرٌ في ا وَالبرَارِيَة في تاب أدب الْقَاضي في الاب الثاِثِ). 

[] - إِهْدَاءٌ العام اير لِلصغير الْمُمَيّر الْمَأذُونِ آن يهي عَيره سيا ليلا من 


انار ات غ رانك از ان ھی ا عل در یر ی لف تا 
وَالْمَلس کالرّغيف» وم الفْصة ما دُونً لزم كما يْسْتَمَادُ من الشرنبلالية (أبُو 


السود الْوِصري)» وَمَوَلاءِ الْمُهْدَى يهم سَوَاءٌ أائوا ممن عا يهم لصي من لجار أ 


EO: 


يِن عَيْرِهِمْ لِجَرَيانِ العَادَة بذَلِكَ بين التجًار لاسَجُلاب اقلوب (مَجْمَ الأهُر)» وَين 


e 


الْجْزْه الثاني / اكناب التاسع: الجر والإذن والإكراه والشفعة ۹4۹ 
ا ك ا ا کڪ 


Gg 


رة وَاْقله َة ما في يدو من امال ودد بالْمَرتبة التي لا تعد إسرَافاء عليه قَالصَغِيرُ 
الجاذون لي فِي يلو و آلاف دیتار ا اَهُدَىٰ ع ا ذلك قلیاد بخلافِ م 
لو کان في بیو عير تانير هى ينها ضف ويار فد ذلك كيرا (او الك 
الطخطاري) كَدَلكَ و الصبيّ الا صرف عَسَرَة دَرَاهم إا کان عنده 

عَسَرَةَ آلافي زعم آلا ات گالدرامم رالدتانیر رًالثیاب؛ ليس لِلصغير اَن 
بها او يُهُِيهَا ولو كانت الهبة بووض؛ لن الهبة مِنَ الرْعَاتِ (مَجْمَع لارا انظَرِ 
لماه )۸٥٩(‏ ما لم يكن ايء الذي وَهَبة أو أَهْدَاه ليد (أبو السُعُود) حكن الب 
صَحِيحَةً عند بض الفقَهاءِ (الطحطَاويء الْحَانيه مَجْمَع اهر وَذَلِك كما هو مَذكَورٌ 


في الْمَادةَ الََنمَة ون ليس لأب أو الوص أن بهت شيا يرا من مال الصبي أو أن 


ے۶ 


ضيف ضِياَة رَه مِن ماله (عَبْدُ الْحَلِيم). 
۷1 - حط لن ين أجل اليي: 
إذّا َر في الْمَالٍ الَذِي بَاعَة الصَعِيرُ عَيْبٌ دِيم فَللصغِير تنزيل الْمِقَدَارِ الذِي اعتاد 
اجار ل ن ن الي في مقاب اليب ئا ازيل پلا عيب تيا ْح مَحص؛ 
فیس بجَائز ۴ قول عند امام مَينِ» وء ی قول ار عَْرَ جائز با لإٍجماع» كما أن التٍيلً 
ریا ن الا عبر جائ لگ لکا وکح ا لربل نة تام اعفد گان رعا مخضا اد 
يعد مِنْ ضع التجَار اا ضرُورَة ‏ هَن گان الحَط من عَيْب ينر ِن كان مَعرُوفًا جَارَ؛ 


e 


لاه مِنْ توَابع التَجَارَة ِن لَمْ يكن م وتا وکا گا ار ن بي یناه ینتم 9 


يجوز وَقيل: لا لا يَجُورٌ بالإجْمًَا مَاع؛ ل ن الْحَط ليس يجار e‏ اق | اصبي او تبت 


ه2 


الک رک کل اعد یری کاجب کاو إا ع ک5 کیر ا نة آي عة وم بز 
عِْدَهُمَاء فن قَلَ پو فقا ولغار على بيه رايو وأو عبن قاحس عة 3 هما 
ِن َم يُصِبْ صَاحِبُ الْبدَائِع في ا (الوير وَالطَحْطاوي ولعي وَعَبْدُ 


الْحَليم) سَواءٌ قر الصبِيّ بالْعَيْب َم ثبت بالبية 3 (الطوزي). 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
vm a |‏ ولي آن : حجر SEE ETET‏ ر 


جره على الوَجو ِي ذه به منا: َو فن الصَعْيرَ وليه ذا عَامًا قَصَارَ دَلِكَ | 
مَعْلوما لهل سوق A‏ 


رن کر غل درك اوق لیے حجر ای خر ران اون ار 
بطل الان انط للصيبر في زي صُرَر. انظر المَادَةَ (4۷۷): 
یلول أن يَحْجُرَ الصَغيرَ مُنْجِرًا بَعْدَ إِذنِهِ وَيْبْطل دَلِكَ الإذْنَء يَعْنِي: يجب أن 
يون الول الى ع مر اولي الّذِي أَعَطَاهُ الإذْنَء وَعَلَيهِ مو أعطَّى 
الحا إا ضغي لس لرن E‏ لن مُعْطِي 
الِذنِ لم يكن ذلك الرَلي لکن ذلك الْحَاکِم کک es‏ 
بُطلانِ الإذنِ الط إِلَيه على هدا الْوّجه لذ افده ودا باع الصغيرٌ الماد رن 
دان حَجرة اولي قبل أدَاء اَن لو أعَطَى الْمُشْتَري امن لِلْمَحْجُور الْمرفُوم َا 
راا في الْبَاب الثانِي)» وَالواقع آن الإذْنَ هر إِسقَاط لح المع ما هو مين في 
سرح الْمَادَةَ (4۷) وَالسَاقطُ ما نه بمْقَتَصَى الْمَادَةَ (١٥)ء‏ لا و کان من اللازم عَم 


4 


جواز حجر بعد الإذْنِ ترا ديك إلا أ ن الإذْنَ ليس إِسْقَاطًا في حى الْعْقَودِ الي لم تَقَ 
عليه يون قَِ امتَتعَ بهذا الْحَجر بَعْد الإذْنِ في اعود الْمَذْكُورَة (رَدٌ الْمُحتَارٍ) وَقَِ 
ارط أن يكو الْحَجْرُ مُنْجَرَّا فَلَوْ كان مُعَلَمَا كما لو قَالّ الْوَلِيّ لِلصغير: إا كُنْتَ سَفِيهًا 
a‏ 
ا : صح؛ ؛ لن الحَجْر ملع نعلي امن بالحَظر ايز (الطوري 
کک ر : Es‏ 

دا کان الاد لا يرد على الإِذْنِ العام كن 
خر همان إو لقان لخر ل يإ 
عَيْرٌ الصغير فَيكَفي في الْحَجْر وفوف الصغِير فَقَط ولا يشرط عا 


الجُْءْ لاني / اكناب التّاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ۹۷۱ 
الْمْحِيط صله أن الْحَجْرَ الَا لا يرد على الإذْنِ العام ويرد على الإذنِ الْحَاص بان 
او مقر جل ار رجو او اور ریٌ). 
الخلاصة: د :يشرط تام الْحَجْر شزطان: 
و وُجُوبٌ إغلام الصضیر ونارو بحري نی لد الصَفبر إا لم بيز حجر 
لا يصح الْحَجرُ وا ا َمْل السو بِدَلِكَ؛ اَن الْأَصلَ في الإذْنِ وَالحَجْر هو 
الصييء وإنما ينبت في حى غيره د يا وم يتت حكمُۀ في حقو عدم الم > فکدا في حیّ 
غَيْرهِ قدا باع بعد دَلِكَ ا و عَيْرهمْ فهو جائ ؛ لن حُكم الِإذْنِ قاقِه» ولو راه 
اللي بيع وَيَسُتري بعد ما حجر عَلَيهِ قبل ن يَعْلَمَ لصي لم ينه َم عَلِمَ الصبي 
بالْحَجر يمى ااا 2 اولي حال روي عَبْيوِ ب ييي وَيَشتَري 
جار رفي الجر اتاب قان يرع امروف أزآى (الطخطاری نير ماه الطورئ): 


ع 


الناني: وئه مَعْلُومًا عند كر أل السو ملا: لو اون الصَغْيرَ وليه عَامًا قَصَارَ 
لوا لأَمْل سوق ثم ا ا 
علوم لأر أل ذلك السوق. 

رذ جيل عم الأتربة ِن أل الشوي كايا اشيختائه ل ن ڈنامک انر شرق 
تعد او متسر في ها ڪر وَس ولا يځ ڪجه عليه بمَحْصَر رَجُليْنِ أو اة 
في داره أو في السو (الرَيلَِي)؛ لاله َو صح الْحَجْر عَلَى هَدَا لوجي عامل ء مَنْ ليس له 
لم ٻالڪَجرِ مح الصبيٰ فيتَصَرَدُ٬‏ وَعَلَيهِ لو حُجرَ عَلَى الصرِي على هدا الوَجو بِمَحْصَرِ 
شخْصَيْن او لاک كما اَن َيِه وَشِرَاءهُ مَعَ مَنْلَيْس ر َه عِلْمٌ بالْحَجرِ صجيحان فَأخذه 
وَعَطَاوهُ مَعَ مَنْ يَعْلَمُونَ الجر عَلَيهِ صَحِيحَان أَيصَا؛ لن الْحَجْر كالإذْنِ فاد يقل 
التخْصِيص وَالتَجْزتةء وَكَمَا يصح أذ مَنْ لا عِلْمَ لَه بالْحَجْر وَعَطَاؤه مَعَ الصْغِير 
المادُونِ يَصِځ اَخد من يعْلَمُ به وَعَطَاؤَه مَعَه يا 

ومن َذَا يبت أذ اويم شط في صِكة الْحَجْرٍ وَأ الْحَجْر الَا عَيْرُ صجيح 
َد الْهُحْتار) وَيسَْمَاد مِنْ هذه الإيصَاحَاتِ الْمَطْلُوبُ لمم الْحَجر ليس السّوقَ أو الدَارَ 


olo 2 م‎ 


۹۷۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ونما هُوّ عِلْمُ اتر الاس بهء أيّ: سيوع الْحَجْر وَاشُيَهاره قَلِذَلِكَ إذا وَقَع الْحَجْرٌ في 
N‏ ر متیر كما أنه و وَقَعَ الحَجْرُ 
في الدّار بحْصور ار آهل السو كان الْحَجْرُ مُعْتبرّا (الهدَاية)» وَالسَبَبْ في قَولتا: (الْنْ 
الْعَامٌ في الْمَال) و حجر في حُضور حصن اة حاص إا لَمْ يكن 
غير هَولاءِ ا لصي گان تتام حجر ذالم يكن عير الي مالا 
بالإذْنِ ٍ کون بإعلام الصبيٰ ب ولا حَاجَة إل إِعلانِ هل اسوق بدَلِكَ؛ لن الصَرَدَ في هَذَا 
مب زان ويٌ). 

وُصول حبر الْحَجْر: يلرم في كَل حال إغلام الصبِيّ بالْحَجر عليه 


ر 


وَعَلَيه: لو باع الصبِي او اتر بدو ن ان يعْلَمَ په کان بيه و يرلنو ولا عم لخر 


(رَد الْمُحْتَارء اندي في اباب الْحَاِس) وَدَلْكَّ كما هر هو مُوَصحّ آنقًاء وفی (الطْخطاوي): 
و نم افتری وبع كاف مركا وة الجر بايا 
عند الام الأعَظّم: فيرط في الْمُخْيرٍ بالْحَجْرِ أَحَدُ وَصفَي السَهَادَةٍ أي: 
الْعَدَالَة e‏ ذا كانَ لغذر راا َيلْرَمٌ اَن يكُونَ ذلا الشاي وَلِدَلِكَ 
ر ا ن ا ل یا E E EN‏ 
تامًا بالاتقاقء اا دا کان الْمُخْبرُ رَجليْن أو رَجُلا ورتين سَوَاء كان هَولءِ عَادِلينَ َم 
َير عَاولينَ» وَسَوَاء ادق الصبي حبرَهُم اَم كدب کون حجر الْمَخْجُورِ صَجِيحًاء 
وأا عِنْدَ الإمَامَ مين يکي عر اواد شطًا ي: هُمَا فالا مام الْحَجْرِ »ون کان الْمُخْبرٌ 
َر اول بعد أن كود الَْبّر حَقّا بان ق اللي بالْحَجْر أمّا َو انكر الْحَجْر فلا يَصِيرُ 
مَحْجُورًاء َلك إڏا گان الْمُخْبرُ رَسُولا کون حَبرهُ صَجِيحًا بالاتقَاق وَلَو كان صي 
ئو ع و 2 
ينْحَجِر الصبِيٰ المَأذون بو؛ لان كلام الرَْسولِ ککلام المُرسل وو ال ا 
رة حجره أو کت اله صارَ مَحجورًا؛ ل الرَسَالَةَ وَالْكَابةً من امِب بمَنزلَة 
لماه مِنَ الْحَاضِر سَوَاءٌ اکان الرَسُولُ عَذلا اَم َاسقاء حرا اَم عَبدَا (الطوري» وأو 
السعُودِء وَالْهندِيةَ في الاب الْحَامس بتغيير ما) هذا في الإخبار حجرو وما في الإخبَارِ 


ص 
2 
صبیا 


لجز الفُاني / اكاب التاسع: الحجروالإذْن والإكراهوالشففة VY ٠‏ 
يذه فيكفِي الْوَاجد تماقا (أبُو السمُود الْمِصري)» يبت الإذْنَ بمَول الْمضولي الواح 
على کل حال وَقیل: نه لا فرق بََْهُمَاء وَإِنّمَا يَصِيرُ مَأذُونًا إا ان الْحَبرُ صَادِقًا عند 
الصبِي وكا الجر ولتو عَلَى هذا الْقَولٍ (الطوري بتغيير)» وڏ مَرَ بيان َلك في 
سرح الْمَادَةَ )۹41٩(‏ وَالْخلاصة: أن كود وُصْول الجر لِلصبي عَلَى سبع صور: 

۰ قول الول بالدّات: ۰ 

۲- بإخبار رَجْلَيْنِ. 

۳- پإخبار رَجُل وَامراتیْن 

٤‏ - بإخبار غدل واد 


-٦‏ بكَابة اللي للصّغير ابا بسَأنِ الْحَجْر عَلَبهِ وَوْصول اكاب إلَيه. 

۷- پإخبار وَاجِدِ عَيْرٍ ادل عند الإمَامَيْنِ 

وتات الفصيلات في حي الخبار في زح الماد )٠١۲۹(‏ إلا آنه إا أعطى الْولِيّ 
لطر ا حجر قبل أن برا عن يك لوأو قلا يلر اغلا لري بالخ آي 
(الْهنْدِيّة في الاب الْخَاِس). 

۲- ر فاته َد انظر الْمَادهَ .)٩۷١(‏ 


ر 
َ 


۳ - بطل الوذن َون اللي الآذن جنوئا طا 
فاده مويو انه لا حجر دا كان جنوئة مَقَطَعَّا إن لَمْ يعْكَمْ بالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ 
خد لان الوذ عَبْرُ لازم وَمَا لا کون لاما م ِن التَصَرّفِ يُعْطي لِدَوَامِهِ حُكم الابدَاء 


LA 


كانه اَن له ناء کل سَاعَة نميه من الْحَجر کل سا رة عَلَ ما گان عَلَيهِ ناء 
٤‏ فيه يشرط يام الَأَهَليَةَ في تِلْكَ الَا كما يُسْتَرَطُ في الابتدَاءِ وَقَذ رَالَتِ 


هليه بالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ (الطَحْطًاوِي). 
٤‏ - بطل الود بون الَخبر امعط الوذ نوت اء إن گان يجن يفي َم 
يَحْجْر (الطخطًاوی). 


2و 


0١ 


Ea‏ ر ر َو ۶ ل 


) ا (4۷4): ولي ا في هذا الجاب: ر بوه 6 الوه ي اخنان انو أبوه 
وَنَصَبهُ في حَالٍ خياد إا مات بوه تالنا: الوصِي ِي تَصَبه الوَصِي الْمُخْتَارُ في 
حَيَاِهِ ذا مات راب E‏ السَجِيح؛ E‏ 
حَامِسًا: الوَصِىٌ الّذِي تاره هذاالخدوتصة في حَالِ حَيّاو سَاوسًا: الوَصِىٌ الّذِي 


7“ ر 


نصبه ا الوصِي٬‏ سَابعًا: القَاضِي أو الوَصِىْ لَذِي نصبه القَاضِي وام قارب 
کال وان ولغم عبرم ذنُم عبر جائ اَم يووا أَوْصِياء. 


٤ 
َة‎ 


م يکونا لَه ولاية اصرف في مَالٍ الصغِير تنبت رلا يشا عن إضطاء الخ 
الإذنَ اجا (الهندِية في لاب الثاني عَسَرَ). 


عَلَيه: فلي الصغير وَالمَعْتوهِ في هَدًا الْبَاب» : يغني: في مَسَائِل الإذْنِ وَالْحَجْر: 
أو 3 ١‏ يعْنِي: أن أا الصغير وَالْمَعتّوهِ ر لزي نيعا اذد ر هو الذِي لَه اَن حجر 


عَلَيّهِمَاء ا قذ بَلَحَ مَعْتوهًا اَم بل عاقلا تُه سار فرشا 
ن الْوَصِيّ ِي اختاره ُوه وَنَّصَبه فى حال جات اذا مات ُوه يَعْني: إا قال 


e‏ ر 


٤ 


الأب وهو حَيّ: د ُلائا وص بعد وَقاتي قَلينظر في امور الاي وبري فيصر دك 
لَص وَصِيًا مُخْتَارًا لِدَلِكَ الْمُتَرَفى» وَيَكَونُ هَدَا الوَصِي وَل في اة الانة 
لِلصّغِيرء وَعَلَيّهِ قَلِهدًا الْوَصِيٌ أن يُعْطي الإذدَ لِاصخير. 

الا الوَصِيّ اَذ ي تَصَبَة الْوصِيّ الْمَُحَْارُ في حال حیاته إا مَاتَ» إا توفي هذا 


ال ته بَعْدَ الإذْنِ. 


الوَصِيّ وَنَصَبَ وَصِيًا وَٳِن بعد يون وَلياء له ان يادته وله 
رَابعا: الْجَدٌ الّحِيح أيّ: أ بو ابي الصغير أو اب و ابي الأب أو ابو هذا ون عا كما 
أن لا إغطاة لذن ف الح عله بعد ذلك أبا: 
وقول هُنَا: (الْجَدٌ الصحي) ٠|‏ را عن الْجَدَ القاس وُو بو الأ لاله ون لم يكن 
له وَصِيٌ؛ فليس لِجَدٌ الصغير الماد عَلَيهِ وليه قَالْجَد اليح هو الَذِي لا يذل في 
سبو إل الصغير أَّى كأبي أبي الصَغِير فَفِي نة الْجَد لاصغِير يذل ابو الصغير. 
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َالجد اماد هو الي يذل في و سه إل الصغير أنشى ي اَم الصغيرء ِي نسب 
الصبر إل َا اَذ تذل أ الصخير. 
of‏ 2 2 رو 
وعليه: قبا انا لے شف ين الأب َكَل أن في الب بشع الج الذي 


تذل في نیو أن عد جد ایتا انی رذ لشختي). 

حامِسًا: الوصِيّ ِي اختَارَه الْجَدّ الصَجِيځ وَنَصَبهُ في حال حَياته وَيكَون ولي 
LD‏ 

سَاوِسا: الْوَصِيّ الَذِي تَصَبهُ الْوَصِي الأول حال حَياته دا مات وَكَدَلِكَ الْوَصِيّ 


ا ر۶ وو 


لذ ي يمه لصي الثاني ون بعد قله أن يَحْجر عَلَى الصغير يادنه. 
سَابعًا: الْقَاضي» وَالْوَصِي الَذِي ع لاض مدا با آَل لاير کا أن له 


ا 
يهم ِن هذه الَفْصيلات الوص شمان أَحَذْهُمَا يال ل: الْرَصِى الْمُحَارُ 


ت ص ت 2 ت ا ر 6 ت 24 ا ر 
و لي تاره وده وَل الصّغیر کالب ل رالتّانِی: الوص الجتصوت وها 
و و روت 


E 
الإيصاء بمَعَْى الاسيَخْلافِ بعد الْمَوْتِء وَبمَا أن الْوَصِيّ الْمَنْصُوبَ لَمْ يَسْتَحلفه‎ 


ت 


رن َا نشعي َة عن دیک أن لابق که : ِي ون با أن عل امَاضِي 


rad 
ک‎ 


نعل الأب يون كَأن الأب استَخلفهُ سه (رَد الْمُحتار) وَالْوَّالي لَِي في ولايټه 


ت که 2 


الْقَصَاءٌ به نة الْحَاكِم وَوَصِيّه صي في رهه وَيَجُور مه الإذْن للصغير أيْصاء وأا الْرَّالي 
ِي لم يول المَصَاءَ ا ر( 
ول في الباب» هو اخْيَرَاز مِنْ صَرُورَة آخرال الصعَار وَاخرَار مِنْ باب 


کک ليْسَبِ الولاية يه على الصَعبرٍ فيهما م مُْحَصِرَة فين در في المََلَد. 
تون تلن اتارک رل 


تە و 0 ۴ و 


النوع الأول: الصف ِي مِنْ باب الولايق وَلَاٴيَمْلكُ مَدَا ا الول کالونکاح» 
رالشراءِ بيع مال فة وما اتل َلك مِىَ ارات اي لا يقير ليها عر عير لاء الصغِيرء 


۹۷ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


و َر بعص إِيصاحَات لهذا في سرح الماد .)٥۹(‏ 

النوعٌ الّاني: اصرف الَذِي مِنْ ضصَرُورَة حال الصحَارء كاه راء امأو لات وَالَْوسَاتِ 
وَالمَشروبات لِلصْغِيرء وتیع اون َيه صرُوريًا لِلصغير وَمَا ابه َلك وَهَدًّا ٤‏ 

EG E‏ ار رُونَ في اا ا ا 
ر ٌى الصَغبرُ في جِجْرِم كالأع ولعم وَالأمٌ وَالْمَُيَطِ كَهَولاءِ فيرو على هَِءِ 
ا برط اَن يون صر في علوم و في ججرهم نرهم 

الع الَاِث: لَصَرَُات الي جي مح محص للصغيرء كقبول الْهبة للصغير وَالصدَقَة 
م مَحَ الْقَبْضٍء فكما يقَدِرٌ الصغيرٌ إذا مُمَيرا على هذا التوْع مِنَ التصَرّفِ لاء مالاخ 
وَالْعَمْ وَالْمَُْقَطٌ الذِينَ يكن الصَغِيرُ في لیم یرهم دارهم وارد ع ق 
سء كان الوَلِي أَيّ: الأب حَاضِرَا اَم عَانبًا (الوّلوالجية في الْهبة) انظ شرح الماد (۲٠۸)ء‏ 
وَعَلَيه فَيْنَ هَوَلاءِ الأَوَلياءِ وَالْمُتَّصَرَفِينَ فرق عَلَىٰ صُورَتَيْنِ: 

الأولّى: أن الالء المَذْكُورِينَ في هَذِِ الْمَادَو مقَتَِ تیو عن صر بأنراءه اللات 
لأولياءُ وَالْمَُصَرَفُونَ ارون يسوا يرين عَلَ التَصَرّفِ الي يِن الع الأول 


ے 
أا ١‏ 


أصلا. 
اللَانبة: أن الأولاة المَذكورِينَ في هله المَادة مقَتَدِ مقتدِرُون ع اصرف المَذكور كَل 
ولو لَمُ يكن الصَيرُ في جرهم وَعيالهي ا ا والتض فرت الاون نما 


يقَلِ يرون على َلك ٳڏا گان الصَِيرُ في جرهم وَتريهم. 


¢ 


وَيفَهَمّ من رتيب الْمَجَلَّة الأَوْصِياء بالأوَل وَالَانِي: ن ا ايه لِلجَدّ مَعَ وجود صي 
E‏ 
على أنه وان كان مه رتيب في الأَوْصِيَاء فهو ا صي الج ومهم بعد دَلِكَ مِنْ 


و گە 


ولال (سَابعًا: الْحَاكِم أو وَصِية المَنْصوبُ): أن لا تريب بَيْنَ الحَاكم وَالْوصِي 


e 
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ؤال أول: ما أن الولاية الحاصة اف س ا ولاية العامة بمْقتَصَى الْمَادَةٍ (۹٥)؛‏ 
سي هوی ین 
س ن اللذزم انكو ِي لصوب ين قل الحا ؛ اَن الَا ؟ 


ا 
ت 0 e‏ 


جوب : ن َل اراڌ گا رفي زح القَواعِڍ الل يٺ پکلي بل هي اهرنة. 

سوال ان: ِلْحَاكم ن يان ِلصغير إدا امع الأب عَنْ إِعطًاه الإذْنَ كما هو مَذكور 
في الاو الاي اقلا يَرَم, تاءَ عل لِك عَدَمٌ وُجُودِ تريب بين الأَوليَاء وَأَنْ لا تَكُونَ 
الجَوَابٌ: إن الماع عَنْإعَطَاء و الكغير! إذنَامَعَ المَنْمَعَةَ في إعطائه الإذنَ يِا 
جل الات عاضا رانك وعفا الأب ومنعةٌ - ي: الام عَنْ إيصًال الْمَْمَعَةٍ 
للصغير - شان رلا الأب في هدا صوص إا ل الْقَاضي (رَد ذالْمُحْتار). 

هَذَاالجَوَّابُ عير حاسم لِمَادَةٍ الإْشکال» حَيْتُ ما كان الأب عاصلا ينبي | ن تتفل 
ل يَغْني: إل الْجَد لا إل القَاضِي إلا ن يمال إن رال 
TT‏ 

ولي الْمَعتوٍ صا عَلَى التزتيب المَذكورِ. 

وَعَليه: قَالْمَعتوه صا a‏ 
ا د هَولاءِ اليا لمعتو إا َع وهو معو َم الاو إا َع عاقلا م صاب 
الح ول ليت الولاية على من يل عاقلا ية َيْصِيبة الْعَتَه اده إل الْقَاضِي اسَيَحْسَانًا (رَذ 
الختا اا الأ صي ال م الاخ وَالْعَمْ وسا لأقرباء (بکشر الرّاءِ على 2 
الأَنْصِبَاء وَالْذَوليَاءِ) قدا لم ا فلا جور لهم إِعَطَاءُ الإذْنِ؛ لن هَرلاءِ كما 
نهُمْ ليوا مُقَدِرِينَ على التَصرْفِ بطَريتق التَجَارَةٍ بمَالِ الصَعِير؛ فليس لَهُمْ إِعَطَاءُ حى 
الإذْنِ بالتَجَار رق ذلك ليس للود أن صرف مال اليو اجون رد المُختار)» كذَيك 
اود وَصِيٰ الام الصغير بالتَجَارَة في حى الأَمْوَال الي يٺ َه عَنْ امه ميرانا؛ فيس 


رصجیح جايح آخگام الصَعَار). 
ذلك لس لِوَصِيٌ الام حَق النَصَرّفِ في بَرگة اَم إا گا الأب أو وَصِيَة أو الْجَدٌ 


د ا 
us‏ 


5 


6 


AVA‏ ونين الشَريعة الإلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العمانية 
او وَصِيه قدا لم يوذ أَحَد مَولاءِ الأَولَاءِ قَلوَصِيّ الأ کک أذ تي 
انمو بطريق التَحْصِينِ وَالْحِفْظء لا بطري التجَارَة وَلَيْس لَه 
ا نبغري لصغبر وال لجل التَجَارَةٍ 
ذلك لس لوعي الام صر في الأنوال الي ت می لاير عند مو عبر الوزْثِ سَوَاءٌ 
كات يلك الأَمْوَال قارا ام مولا (رَد الْمُختار بو السمُود ضري اْكماية بل الْعَصب). 
كما أن الأَوْلياءَ في باب الد وَالْحَجْرٍ رمم ORA‏ 4 ق 
اصرف في تال انير م لاء ء صا . فحن الصف في مال الصغبر هُوّ: أَوَلا: ِا 


انا ا اوي اا ِي ته صب 4 حياټه. 


رَابعًا ا 

ا :لومي الي اخارَ الد 

ساسا :لوص الذي اختَاره هذا الوَصِي. 

سَابعًا: لِلْحَاكِم. 

اما: لِلْوَصِيّ الَذِي صب الْحَاكِيُ إل أنه ليس لأب السَفِيه حَق التَصَرّفِ فِي مال 
الصغيرء َعَليهِ قَللأَشحَاص الَذِينَ بْب َه حي اصرف في مال الصخبر أن بجروا 
مه قول الصَِيّ او عَقَارَهٌ ِن حر دل الل أو مَعَ ابن اليَيرِ» لهم اَن ب يروا لِلصبيٰ 
مالا ما إا اشتَرَوه مَعَ ابن الماش فاا يمد الشَرَاءٌ في حَق الصَبِيّ ويون ما اشتروهُ 
هم ونه نهن عن إله لۆ جار الصري يغد البلوغ شِرَاءَ كَهَذا مَعَ الْعَبْن المَاجش فلا 
ا وقد درت ايلات في گر تاب الع. 

إِعْطَاءُ الوّالي إذنا للصغِير: إن إعْطَاء الْوَالي الَذِي لَمْ وض إل الَا الإذْنَ للصغير 
بر صجیح» الا ذبن في ات هم ِن َا لبيل آنا طا الرالي الذي فوص إل 
القَصَاءُ ل ر ف زر تار الطخطاوي) َي رما ا ُو جد وال گا في 
ولَاية مِنْ ولاياتِ الدَوة العَلة. 
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للام أَنْيأذنَ لِلصغير ا لمر ال 
ولا ند اناع اولي الي ُو 
ا : الم يو جذ ولي يمد ۳ :زى م الاي. 


وَالوَاقِع ن ولاية الك ٤‏ ا عَنْ ولاية اولي فولاية ا لدم 


سر ر 


A 


تیل إل الَْام سبّبٍ بسب عَصَلِه وَاميِنَاعِهِ اولي فِي | لنگاح» ودا لا يلرم أن تون 
ولاية الأب وة عن رلابة اقاي (رة الختا انعر كرح اماو ئة 

رللا آذ بنیلی الوذ اء ای کی کا أن 4 أن بنع بلاطل (الطخاري)» 
ولسن لول الآخر کالب أن يَحْجُر عليه بَعْدَ دَلِك» ولو توفي الْقَاضي الاَذِن أو ٤‏ أوعُزلّ؛ 
لان اذد في ها م وَجي: حك وَقَصاء كما در يره في زح الما (۲٩٩)؛‏ لن 
لبر لا کون مأذوتا الم ادحام وَين وجو آخر: تّوَی؛ إذ ا د ياح الوذْن إل 
دعوَى وَوْجُود المَقَضِيّ لَه وَالمفْضِيّ عَلَبهِ حصو الطرينٍ. 


ak ہس‎ 


ماه (47): إذارأی اام ت عة في تصرف الصخبر المي امتح لا اللي المُمَدَمْ | 
] على الام عن إعطَاءِ لون اکم نْبا ابر في ذلك الحْصو 2 

وَلذَلِكَ ما كان هذا لذن كما فلا يْقَضى؛ لان الْمُعَامَلاتِ يي يجُريها الْقَاضِي 
حب وَظيفَه وَالأَحكامَ التي يفضي بها في الشاب لزي بطل زت اَي أ 
عزلی گا هالا قش تلض الاڪاد ها ونم ين تو ال ا ا رك 
لحَاكِم أو إحاكم آر أن يكره بعد الإذْنء وسيأتي تفْصِيل ِو اا اماه )٩۷۷(‏ 
رد المُحتار). 


(vo |‏ إذا 5 و ي جت شير ذ 


eR 


۸۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
إ4 > > فو افر اوت ی و ا و ا ا 
بجنونه جنوتا مُطبقاء وا د واكاك ووا ع 
الصييّ وهل الوق بوت اللي لم يَعْلَمُوا (الهندِية في اباب الْخَاس» وَفِي الاب 
الثاني ع رًالطوریٌ)؛ لا کَمَا کر في شرح الْمَادَةٍ (10۸) ر يجب وجود د الإذْنِ ِي 


أغطى للصغير واشتمرا اه ال جين تَصَرُقَاته وما اه موت الآَذِنِ لا يسور الوذن فيطل 


الإذْنْ لِدَلِكَ ولو لم يكن الصَعِيرُ عَالِمَا بوَقاة وَل لن الْحَجْرَ بالْمَوْتِ حجر كوي 
َيس العِلْمُ شرْطًا مِنْ شُرُوطه ولا يقاس هذا الْحَجْرُ عَلَی الْمَادَةٍ .)٩۷۳(‏ 

وََظيرٌ هدا في الوَكالّة دا عر الْمُوكُل ويله لا ينْعزل الوَكيل ما لَمْ يَصِله حبر 

کک مح آنه ٳڏا توفي الْمُوَگُل يَنعَزلُ اويل وَل لم قف على وَقَاة الْمُوكّلء وَدَلِكَ كما 

تي رحا في کي اَن )۱٥٣۷( )۱٥۲۱(‏ فليو لو وي اوي بد أن أن 

شد ابارت ية لِعيْرِ أي عَيّنَ وَصِيًا ااه بطل الإذْن (أبو السمُود) وَكَدَلِكَ 


و ووي 


ا دا جي جوا مُطبقاء فلو اقا بعد لِك مِنْ جنوه اا يود اليه 


الإذْن وَيَحْتَا اج إل إ! إِذْنِ جَديد (انظر شرح الْمَادَةَ ۹۷۳) وََكنْ لا بطل إن الحَاكم بوقاته 


٤ه‏ و 


اناو عَرلِه؛ لان إذْنَ الْخَاكم - ما ُو مَذْكُورٌ في سرح المَاَو اة - کم يِن 
وجي ٩‏ تنعل االات الع ابي اجراما يو ضا بعلو أذ تو الق أن 


£ 


إذنَ القَاضي قَصَاء مِنْ وَجو؛ انه باعتبارِ ايه الْقَّصَاءَ لا باعتَبَارِ ولايته الابةقَِن حَيْتُ 


ص 


له قاض لا ببْطَل موتو وَعَزلِء وما إذْنْ الأب فَمِنْ حَيْث حي النيابة قبطل بهما (الطَوريّ) 


ٍ 


وَذَلِكَ كما لا يطل إِذن الْحَاِم بوَفَاة بي الصَغِيرِ اؤ وَصِيّه؛ لأنه لم يَصدرِ الإذْن مِنْهَُا 


ص 


ا 
ء 


(أبو السعُود) إِذنْ الحَاكم على وَجْهَيْن كما يمهم ِ من الْمَوَادٌ الايِمَة: 

لأَوّل: إعْطَاءٌ الحَاكم الإذْنَ لدم رد ا ی الاولای کیاکی ن کی 
الْمَادَة .)4۷٤(‏ 

الاني: إعَطاءُ الْحَاكم الإذْنَ بسَبَّبٍ اماع اللي المُمَدّم عَنْ إِعْطاءِ الإِذْنِء كما استفيدَ 


0 E 0 


من الْمَادَةٍ (4۷0)» سماد من ذکر عدم البْطلان في هلو الْمَادَةَ مطلقا ان الإِذْنَ لا يطل 
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٤ 


اة الحا َو عَزلِهء سَوَاءٌ أا الإذْن قَذ أطي عَلَى لوجي الول آَم عَلَى الْوَجه الاي 
ال المُحتار الْمُخار). 


اة (4۷)- :افير لانن اكم ورن و خر عونك اام اومن 


لق ویس لأب أو ِرون الأولياء أن حجر عليه عن مت اجام أو عَزلو. 


ر E o2 4 e‏ ت آذ ر 
اكم أو لِحَلَفِو في حَالَّة عله أن يَحْجُرَ الصَغِيرَ الذي أُذِنَ مِنَ الْحَاكِم باللَصَرّفِ 
على أَحَدِ الوَجْهَيْنِ الْمَذكُورَبنِ في سرح الماد الايمَة وَلا يمال في دَلِك: نه لا جور 


20 


الجر بسب سب عَدَم جَوَاز فض حُكم الام الْمُوَافق لسزع؛ اشز؛ لان َا الوذ لم يكن من 
کل ال ووا هر و كر في الماد (4۷)» إل أنه ا يجوز لِوَليّ 
الصغير الآخر أيه او وَصِيّهِ أو جَذّهِ > حجر الصبِيّ بوَقَاة الْحَاِم أو عَرلِهِ ؛ لن الإذْنَ من 
وجو حُكَم وَس لِأَحَدٍ مِنَ الاس اعيَرَاض كَفضِو (الدر الْمُنمَى وَرَدالْمُحْتَار). 
ويْسَْمَادُ مِنَ الماد )٩۷١(‏ أن قله في المٍّ: (عِند وَنَاة الْحَاكِم اؤ عَزله) لَيْس 
اخخراراء فر بهي یا وق بهي في وَظيمته فليس لِاَولياء الآخرينَ ن بجروا عَلَيَهِ. 
ومهم من عبارة ( TT‏ الَّاكم) ان يَکونَ دَلِكَ ق 


ر ِي 


E‏ أن َخْجُر الي الذي اد بالَصَرُف؛ إذ 
-- ية 


| 


إد الم ئي جر نڪا ني شم الشف لم لاني اکم ا لثلاّة 
الآَتية ورَهيّ: 
(۱) في تصرفاټه. 


0 و وَالْجَدٌ وَالْوصِيّ وَالْحَاكم. 
(۳) في رفع التحليف عَنهُ 


و ٥‏ م a‏ 
لعتماذ 


۹۸۲ ا الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة ا لعتمانية 


E ATE NT N 


ا تنسب اليه لحد الناس ا ٠صحيًا‏ (التنقيح تَلْخِيصًا وَمَالا). 


چ 


e RE) es‏ نتا فو تنح مخض کفبول 
الْمَعْتوو الْهبة وَالصْدَقَة وَالْهَدِية تبر كما هُوّ مَذكُورٌ في الْمَادَة )۹٩۷(‏ ولو لَمُ يكن َه 
AR‏ 


ا 


ڳه وه رو 


EE ESR o: يوي مَحْض گان يه‎ my 
العفوة الذايرة ين التنع رالضرر فود ورن‎ e 
عن اة لرل إلا آل شت فی و اَن يکو عَاقِا بِحَيْتُ يَعْلَمُ اَن‎ 
ولا قَتصرَانةُ باطِلَة وَإِجَارَتها عير جار‎ U اا و جال‎ 


ال ِي يل مغتومًا و ويه يعرف أن الْيّعَ الِب وَالسَرَاءَ جَالِب» قولاية أيه تَا 


2 


چ 2 


وَإِعَطَارًه دنا مِنْ أيه ۾ وَوَليهِ صجيح ب ج بالاتمًاق. 

ى ا ن بن عاق وَيْصَابٌ بالْعَته بَعْدَ َلك فَقَرِ الف فيه قاو وف يمول بان 
حى الو لاية عليه ا 

اَن لرل ۶ عليه عَائِدة ل 5 الإذْنَ مُنْحَصر في د 2 


ت 


ذا 


9 


E ls 
ut (أبو السود‎ 
¢ 69 ےه 3 ےه‎ 

وبما أنه قد كر لظ المَعْنووِ هتا مطلقاء قَقَِ احير مذْمَبُ الام مُحَمي وَالأَضل أن 
جه الاشيختان مركا عند لاء عَلَن جه اياس 

وَقَلٍ الف في الْمَجنْونِ على مَذِهِ الصورَ أا حن الولاةٍ على من يل مجنو 
إن کان عَابدًا إل وَل گالب قدا جن بَعْدَ أن اغاق ا و ا 
الْحَاكم وَلَيْس إل الْأّب. 


ا 


ت 
ت 


2 
ii‏ و چو 
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s7 ° € 
1 


ما إِعَطَاءُ لذن من أفرباء المَعتّوو عَيْر الَأَولياء گالاأخ وَالْعَمٌ أو رهما فهو عير 
جًائز» لذن عير غ ُتر (رد المُحتارٍ الد 6 


e e‏ الَو الط وني حم لصفب كبر امبر 


فک رو ت . 


عله ا E‏ 
ا اة لأر أو کات دار ين التفع 
وَالضرَر کالہ (الهدَاية) )+ وعليه قَلْأَحْكامُ المَذكيرَةٌ في الماد (4717) تَجْري على 
العو الى اة ن 
E‏ 
آجازه هر تد الفاق ا تور الك لر وھ اشد مال س م مَجنُونِ مُطبق وَسَلَمَةياه 
eee‏ قات الْمَجْنونِ الْمُطبّ في 
حال إفاقه فَكََصرْقَاتِ الالء يعني ان تَصَرَفَاتِ او الْمُطبق الع رَالشَراء 
وَالهبة والاتهاب بعد أن يفي مِنْ جُنُونه ماما صَحِيحَة سَوَاءٌ أَكانَتِ الَصَرَقَاتُ 
الْمَذكَورَة َافِعة اَم صَارَةَ آَم رة بيتَهُماء إلا أنه قد ذَكَرَ في (رَد الْمُحَارِ) أن اأ 
َي 1 ّى تَاقص الْعَفْل وَمَختو وا في حال اَي يون في کم الصخير اَي 


ماده (. ۰: تَصرَات اجون عبر المُطبق في حال َالِ كرات المَاقِلٍ. 


ا 
ل 


٤ 


ر في ی عالت إفاقه» أيٰ: حال گونه العقل. ‏ 
و هذه الَصرقَات افده ولا كوف عل إِجَارَةَ ولیه (رَد الْمُحْتَار)» وبعبارَةٍ 


ر 1 ٤‏ 
اخری: َيس لِاَحَدِ من ولابة عليه في حال إِقَاقَته؛ لَه دا زَا الرن الي هو مَانِعمِنَ 
اصرف عاد الْمَمْنوع. 

کک َم ك 
تَصرقَاتِ الق الْمُطْبق وَالْمَجْنْونِ عير المُطْبق 


KF‏ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 

EG‏ 9ے َ ا ر E‏ 3 ر €< و 3 ى 
- النافع مِنها وَالضارٌ - وما يدور بين ذلك - بَاطلةء مَعَ أن تصَرفاتِ الاثنينِ في حال 
ا DIDOT IC O A OP O‏ 
إفاقتهمَا صَحِيحَة» وَمِنْ هَذِهِ الجِهةٍ لا فرق بيتهماء وَإِن كان يوجَد فزق بيْتهمَا في بَعْضٍ 
الأخكام في سرح المَادَة .)٩٤١(‏ 


ويو 


BE 2 . 3‏ 2 ب 7 ور دو 0 
ماده (۹۸۱): لا ينغي أن يُسَعْجَل في إعُطاءِ الصبِيّ ماله عند بُلوغِي بل يجرب 


a e ٢ ا ا ا‎ ke 
بالتاني فإِذا تحقق کونه رَشيدا تدفع إِليهِ آمواله جِينيز.‎ 


إا لع الصبی مَجُهُول الخال فما آنه لا َحَمَی رُضدَهُ بهُجَرَدِ بلغو كما يسْتَمَادمِنَ 
مادو الاَتيڌ َا ينبي ان يُستَعَجَل في ٳغطاو ماله عند وغو بل يجرب شد وَيَجِب 
ان لا هم ِن قَوله: (يُجَرَبُ) اَن يون دَلِك عَلَى الاختَيَار بل يلرم عَدَمٌ إِعَطَاِو مال إا 
لے تبت زشده: 

لَك ترك التَجْربة لا يُوجِبُ الصَمَانَ ناء لى ما قاد صَاحبٌ اليح مِنَ 
الإيصَاحَاتِ وَيُوجِبُ الصَمَانَ بء عل ظَاهر بيان (الولوَالِجيّة)» وَالْعَلَامَةَ الشَبلنّ. 

عليه قدا تَحَمَقَ کون َلك الصبِيّ رَشيدا تدقع لَه أَمْوَالةُ جيذ وَيَكضِي لإعطًائه 
ماله عِلمُ الوَصِيّ برْشْدِهِ وَصلاجه٬‏ حى إِلَه لو شُوهدَت حال هڏ في الصبي قبل 
وغه قَلِلْوَصِيّ بمُقتَصَىٰ الْمَادَةَ (4۱۸) أن يُسَلّمَ الصَعِيرَ أَمْوَالةُ وَلا يرم الوَصِيّ بَعْدَ 
لِك صَمَانء انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٩۱(‏ 

ولو امع الرف عن لالص اموا بد أن غلا لتحتو ره وهو بالغ عَلَىٰ 
هَدَا الْوَجه وَبَعْدَ َلك تَلَِتْ في يد الْوَصِيّ ضهن انْظر الماد .)۷۹٤(‏ 

كن لو تلف في يد قبل الطب ل يَضمَنُ اما َو سَلَمَ الْوَصِي الأَموَال سَخْص الَذِي 
تحت وِصَايته مُجَرَد وغه مح عِلْوو عدم رُسْدِه وَأصَاعَهَا ذلك الشحْص فيضمَنهًا الوصِيء 
َل ذلك لو علب الي ماله بعد وغه كأ اوي في ليوو رة الاخ 
لف الْمَالُ في يَدِ الْوَصِيّ َل يضمن انظ اماه (41)ء كَدَلِكَ لو عطي الْوصِي لِلصبي 
المَحْجُور عَلَيْهِ مِنْ طرف الْحاكم وغه وَهُوَ عَيْرُ رشي مَالَه فصاع الصَبِيّ امال ان 


\L 


الجر لاني /الكتَاب التاسع: الجر والإذن والإخراه والشفعة ۸9 
وح ان دالا ت تَحتَاج إل الإيصاح» فلنبادر إل إيضصاحها فما يأټي: في الصبيّ 


ات اشن ومر غي کرد غ ترما 
َيّ: دا گان اير عَيْرَ سيه في حَالِ صِعَرِو وَيَلَعَ وُو مَل وَمُحَافِظ عَلَى مَالِهِ 
ا 
وَعِلْم الْوَصِيّ بر شد الصغير كاف لإعطائه ماله ا ن الْحَجْر عَلَى الصغير ينتهي 
وغو گا ُو مذكُور في زح اما .)4٩۷(‏ 
E‏ وَإعطاه ياه بعد البلوغ؛ اَن دَلِكَ جار إا 
فد المي ملو ما (لقیخ). | 
a E‏ 
جور إغطاؤء الال في كو الور ڳما قَذ صرح في الَا (4۸۲), 
۴- وع الصّغیر دون أن يُعْلَم رُشده او سَمَههُ: يَجُور إِعَطَاءُ الصغير مَالَه ب ET‏ 
جَاءَ پو صَاحِبُ (التقيج) من الإيصًَاحَاتِ» إلا وجب ان تک ن تَصرَقَات کل بالغ ا 


ي e‏ باه مُصَيْعَ تَضييع) ليل ظَاهِرٌ 

آنه لو لم يعْلم رشده ولا سفهه لا يضر يضمن لِعَدَم اة الْمَذكُورٍَ وَقَذ 
ا شهَابُ الدينِ TT‏ (صرَة الْمَتَاوَى) 
وَعَلَيه فلو عطي الْوَصِي لهذا الصَبِيّ ماله ّت کر کون مدا وَعَيْرٌ رشي فا يلرم الوصِيّ 
صَمَان» انظ الماد (41)» وَلَكنْ عَلَى الوَصِيّ RE‏ 
ولو امتَنَعَ لصي مده عَنْ تَسليم الصيّ بالغ َمْوَالَهٌ لشاف حال ا وَاختبار 
رُشڍِو وَصَااجو وََلِمَتِ امول انتاءَ لِك في يَدِ الْوَصِيٰ با تعد ولا تفصِير فد يرم 
الوص صَمَان. 

وَهَدًا الاحمَال هو الْمْبيَنْ في مذو الْمَادَة (التنقيح)؛ لن عِبارَة مسن المَجَلة (بل 


o0 2 م‎ 


۸3 انين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 

جرب بالتاي) مَانِعَة مِنْ صرف إل الاحيمَال الْأَوّل؛ SS‏ 

برااي الصيّ الغ انع عَن نليو ماله قرم اَن يبت ت الصي 
لاغ رده بالبية الشرعية حى بكم على الوص ن تيوه الأنوال (اقي. 

وَلَكِنْ جَاءَ في (الوَلوَالجية) أنه إا بك الصَعْير فلا يجوز إِعطَاوّه ماله مِنْ طرف 
الول إا َم ينبت رده ودا أعَصَاه ياه ذُونَ دَلِكَ لزم مه الصَمَانُ (رَدٌ الْمُحْتار)» وَقَد 
حَمَل صَاحب (التنقیح) کلام (الوَلْوَالجة) هَذَا عَلَى الْحَال الثاني أي لوغ الصغير وَهُوَ 
E‏ ۰ 

yS‏ لِه إِيَاهَا 


e O O 


کن لر لَب ال ا ر بلع لزغد کرت رن ني رم ۵3 
ما اَن الصَعْيرَ لم يَخْرُ مِنْ تَحْتِ الْولابق یاد کرب الراة ل رل اعا لاو ار 
¢ ا عر r‏ 

ن 


الأضى ي عل لخبي للوي أو اللي لا يُعْطية ماله َإِدَّا تلف في يِه بلا تعد فلا 


ہو 0 


و 2و r‏ وە ك | 


| ماده (4۲): ابع الك بر روید لم دع إل نوا تا م بتحقق وة ومنت | | 


ِن اصرف کا في السابي. 
اعام ال نراه اع حفبقا بلاق و ز نین قذ څج بنذ بني با 


الصبي َير رشي لم تدقع اليه N‏ الولو اكل الخامة 


e o 


ارين مِنْ عُمُرِه وََكُونُ مسقا لِلْحَجْر و لَه فَيْحْجَر عليه عند ابي يُوسف ويمع 


(1) إن الأحكام الفقهية هي علل الوجه المشروح» ولكن بناءً عل الأمر السلطاني الصادر ني ١‏ ذي الحجة سنة 
۸ه وني ۳ شباط سنة ۱۲۸۷ لو بلغ صغیر وادعیٰ رشده وطلب تسليمه أمواله أنكر الوصي رشده 
وترافعا أمام الحاكم فلا تسمع دعوى الرشد من الصغير ما م يكمل السنة العشرين ولو سمعت وحكم 
فيها فلا يكون الحكم نافذًا. انظر المادة )۱۸٠١(‏ (الشارح). 


الجزْه الثاني / الْكتَاب الاسم الحج ر والإذْن والإكراه والشفعَة  EW‏ 
من التصرُفي كما في الاق يعني إا بل سَِيها وَعَْرَ رشبد فلا تغط إل ماله سو 
أَحَجَر عَلبِِ الْحَاکِم ام لم حجر (الْسَاةء ولك ما َد مر ياځ في سرح الْمَادَة 

وَالوَاقِع أن الَذِي يبلغ عير رَ شيد لا بلع مَحْجُو راع َل ري الام بي بُوسُفَ. 

یي جر تتت کار ز0 ن ار غ وبل الجر تَافدَةً. 

ل مورا تلا بحا إل حجر ا علی آله إن وع 
0 ع م رجو تق ن عن تم جَواز إعطائه ماله (السَبْليّء الطْحْطًاويٌ)» 
وبع قب ڪر القاضِي جار عند آي وف لاق ُي صر متاو ولي تز 
ا ا e oo oo‏ 
وَعَبر ريڍ آم لم جره أصاعَهُ صن ولو لم يكُنْ e‏ 
للمحَاقظة يضمن أيصّا؛ لن إِعَطَاءَ الوَصِيّ ذلك ايم ماله َع عِلمو باه بغ عير e‏ 
ضعا لِلْمَال الا نريه في الاب الثاڼي). 

و E‏ (لا يصح تصرف مب من عل 
SS‏ رباع اة 
قبل الْحَجْر أي انع يد ا عند أبي بوش أا عند الإتام حكر کل بح صر قبل 
الجر أيْصاء O.‏ لو باع الصغير مَالَه قبل حجر لضي فلا يصح ابيع على مَذْهَبِ ٠‏ 
امام مَجَكَدِ مَك َد الیم وَصُره تائ لأر تر ك عبارة: (گما في السابي)؛ لن 
ال e‏ مني على اللي ما المع بعد البو فهو مني على حجر الْحاكم. 

أئامذحب العام الأختق د هو إا بك الصبِيّ سَفِيها فلا عط إِلَيه ماله ما َم لع 
سن الْحَامِسَةٍ وَالِْشْرِينَ. 

َعَم الإعطاء هدا لَيْس بِحَجر؛ لان امام لا جور نما هو لويب 
وليه ات السفيه جحد الو غ وق الْحَجْر صجيحة اليح وَرَدالْمُّحَْار). . 

SS ما اَن السَفِية م‎ - e 


۹۸ هَوَانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولَة العلمَانية 


الجُوَابٌ: إن المع عَنِ المَبْضٍ لا يَسسَلْرمُ اماع الصا فآلا رى آن المشتري بنط 
اع ای س ا عَقَارَا م e‏ النمَن؟ انظر لماه 


ر ەر ع 


e E PHP A PT E AOD 
€ هره بتغير يصح صر غير سی‎ 


SS 

حت إ َه و باع مِنْ ماله يتا كان الم صجِيحا ويام ر الْقَاضِي الْوَصِيي ليم دَلِكَ 
َالِ لِلْمُْتَرِي. 

ودا اشتریٰ مالا جار ا بدَفع تَمَنهِ (أبو السخُود). 

سوال (۲) - لکا گاَٺ تَصَرَفَاتة الْوَاقعَة صَحِيحَة عِنْدَ الما لِعَدَم جَوّازِ حجرو 


فا من فَادَة ة في عدم ل تشیم مَاله؟ 
ر و 


الجُوّابُ: لما كان أغْلَبٌ تَصَرْقَاتِ السَفْيه هي الهبات وَالصَدَقَات» وَكَان ذلك 


يَوَفَفٌ على لَب قَإِدَّا كان امال لَيْسَ فِي ؛ ند اللؤيد و9 ينكطيع شيك لِك 
س ائه وَصدَاته بل ځک» فيه أن مدا الْجَوَابَ َر حم لِمَادّة الإشکال ِن 


صت المفيه ّا ك صجيعا يع تا في بد اوي بك ثم رئ الشفتري أذ تين 


2 


من ليل فَيْلَفٌ ماله قلا يجي هَدًا المع 0 (الشارح)» وَيَجبُ عند د الام 


ع ج 


N° 


4 


کک زی ون تهس هنر امم ت 


٤ 


صوله سن “ الجدود فلا يبق 1 مَل في اديه (رَدّ الْمُحْتَار وَالْكماية شرح الهدَاية) ب 
ا E EE‏ الال من تاد رد الختا 
الا رح الْهدَاية)ء آلا ا َه قڏ يَصِيرُ جَدَا في هَذِِ الس وده قَاضِياء وَفِيه حجر 
الود وَالِدَه مََ کون حرا الغا فيدّي N‏ 

اما عند الإمَامَ مين فلا تَعْطًى لبه آمو الا كف ده ولو جاور الام 
E‏ سه فی ناله قت ال لس بجائز ما 
Dy‏ 

على اه ون كان ُمََمٌ مِنْ ظَاهر الْمُتونِ الفِمَهية أنه َو الإمَام الأَعَظّم إلا 


ص 


آَنْ د 


الجزء الفاني / اكاب الاس: اْحَجْروالإذن وره شه 3 ۹۸۹ 


يهم ِن قول الْمَجَلَةَ إا م یتحقق شد آنا اختَارَث قول الإمَامَيْن (التنقيح). 


ر2 و 


وت مره الخلا في مَسالين: 


المَسالة الأول: : في الشخص اَي بلع َر ربد إا بع الس ا مِسَةَ وَالعِشُرينَ 
8 و ي ماله قا يرم الوَصِي عند الام صَمَان. 


د 


ّا ينه هغد العأّب ركلف في بيو رم الشاد. 
ما عِنْدَ د مامي مين السار لْهَا يرم الوَصِيّ الضمان في صورَة التشليم 


o GE 


الصَمَانِ عند عَدَم الیم وما أن الْمَجَلَهَ قَِ اختَارَتْ قول الإمَامَين ن يجب الصمَان 
على الْوَصِيّ في حا له التشليم (أبو 


المَساكة اللَانة: ن قات م لم غر ول فر د اا ية وَالفرية 
شجيكا وا الام رمحي و كر (قييي 


اا ما تَصَرفَات السَفِيه في اله وال الي اكَتَسها وهو سه سفيه سيه هي صَجِيحة عِندَ ابي 


OS‏ ا بالسَمَه و ذالم ب حجر الحاو اللو المذ كر ع ن مخ 
ا 


i 


: 


| ماده (9): ذا فع وَصِي الصغير ماله إل 

کک 
ا ت شد الصّغير الم ا E‏ بمْقتَضصَىٰ الْمَادَةَ )4٦۸(‏ 

E‏ ر أنرالة وه معي َب الغ قاع امال في بد الصخبر آر لم 

َون الْوَصِيٰ صَامِنا ولو كان الإعْطَاءٌ بعلب الصغير. 

م بوت وش د الصخبر بون على وَجهين: 

ا يون شوت ونه عير رَشيدِ» وَفي هَذِهِ الصورَة لا يَجُورٌ إِعَطَاوه مَالَه؛ لاله 


ان 2 اف دح ا 


E لر‎ 


۹۹۰ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ال س ا ت 


o pe 


لو اغطَىٰ الوَصِيُ الصَغِيرَ ماله في هَاتيْن الصورَتيِن وَأنلََة الصَغِيرُ صَوِنَ الوصِيء 
وَهَِو الما با آنا مقا َة )٩٦۸(‏ ماد ِن اماب ورا في بلك الماد أ 
في مادو مُسسقِلَة عَقِبَها. 

فل: (فل کوت ر شدو؛ لان الاعطاء تعد ثبوت رد شو جائر بمُقتَصَى الْمَادَة (47۸) 
ا اعَطَاهُ في هَذِهِ الور وَأَضَاعَة َا يلرم الوَصِيّ أو اولي صََمَانء انظ الماد (41)» 


2 


بل إا كان الصبِي ء َر بالغ طب موصي مالغد أن تق وده َم بطو يا 
وَتَلقَتْ فِي يَدِ الْوَصِيّ او اللي اد أرما ضَحَانٌ كما بن َلك في سرح المَادَوٍ (۹۸۱) 


لن رع الجر عن الصخر كو بارغ والإأن ودا لَمْ يحصلا يبق على حجرو 


ےہ #۶إوه و o‏ 


5اإضلن! ل غير مال عى اورجه الثَالِِ ف ما (۹۸۱) تا على 
وغه تم َحقی وله فيا حجر عله ِن قبل الْحَاِم. 

ولاش هدوالعازة يدل َل جَرَاز إِعَطَاءِ الصغير ماله بتارو رَشِيدًا بمُجَرّ e‏ 

وَالْحَال أنه كما وصح في زح الْمَادَة )۹۸١(‏ لا يكفي مُجَرَدُ مر لاغ في اال 
الثاني لاعّار الشخْصِ e O RT‏ 

بی ولا إا صَارَ ا ل رشیداء حجر 

اا اا کی کر ها تال غه هول الخال حجر 

تالا: ا ب 


لوغ بت يبت في الوَجُل إلاخولام 2 الالال EN gE‏ الخال 


انج الشاني / اتاب ب التاسع: الجر والإذن والإكراهواشفة ۹۹۱ 


(ابشتق کردن)» والإنرَال (جد اشدن آب) اَي ول امن با باي سَبّب» وني التسَاء 


ا والاحتل ا (انست“ شدن) ودا ر NS‏ 
ر 3 بسن و e‏ 


ر 


بالا گمَا سَيَيءٌ في الَا ENS‏ سَتة هِجْريةً وَالأحْسَنْ اَن 


: وع لخر بالإخبَال والونزال والاختلام» وَالصغيرَة 4 اقیالبل رَبالْحَبْضٍ 


و 


البلوغ لعغَة: ٍ مع خن لرل ي اا ت , E‏ 

الصغرً: بَا اَن ال ها ساب الجر فينبغِي ان اده 5 الي ينهي عِنْدَهَاء 
دومث هه مااع الَو ئة لهذا كرض (رد الشختا. 
) وذ رفي زج لو۷ ۸ أن بیع موحد الا خوال التي برقع الْحَجْرَ عَن الصغير. 

كا يمتح الْحَاء وَالْباءِ قالٌ: حَبلَتِ الْمَرأهٌ حبلا مِنْ باب تَيب إا حَمَلَْ 
الو ذلك يی َل اخټآدم ال بريه الماع وَإِرَاله المي في الْعَالب فَعَلَبَ 
a‏ 


ت 


\ 


یر 0 


ارال أل ف الا و الال رن بذ ف ال رت 


ع 3 
وہ 
كما آنه ا 


ت 


ان الاخْيلام الْحَاصِل دون إنرال المي عير معتبر في إثباتِ البو 
ر ل بو ال رال ر ا ر عا ر عه لمر وا 


2ِ 


المنقّى). 
E‏ مراته تعد ما لخت دا صو من الإخبال فَجَاءَث بوي ئه ثبت تسب 
نه و I‏ 
الإحتلام م كما کون لِلرْجَال ڪلام مه لبوغ کون لِسسَاء ولك لک کا ص 
حال ا الْحَيّْض بالإتاثِ› ا يوع بالاختلام 


3َ 2 


عبرو أن انع ل بْب مُت بات الْعَانَة َالذَقّن وَالسّارب وَسَعر ما تحت الإبط وخشوة 
الصَوْتِ وروز الود وما إل ذلك رَد المُحْتار) 


3 1 


ر نوق ر ارق وق ea‏ 


| ماده (4۸7): TENEPE‏ اتتا سذ وف ال 
سے و ےے 

مهاه في كيه حمس ڪَشرَة ستهة. 
لذا ك : «المراهق»» ذا إا أَكْمَلَتِ الْمَرأة 


شما متب قال ها: :اراو هة إل أن يْلْغًا 


E‏ اميم يه لر یک علو و 


a 8٣ ي‎ 


ریت کا ان م لرا :اد ۶5ا ر نر ی فم انت 


أب باي رة سه مط ذلك ينن أن ا آئار اوغ على الأنّى e‏ 


اسه الَاسِعَة مِنْ عَمُرهَا؛ لن البنتَ رع بُلوعَا مِنَ اعلام (أبو السعُود)» وَجَاءَ في 
الخرهر ةة الان الائات وهن من َإذراه شرع ِن إذراك ا 

ودا امل السَحْص الْحَامِسَة عَضْرَةَ ولم تظّهر عليه ار لبوغ ت سَوَاءٌ اكان دَكَرَا اَم 
نس فيكم عند الإمَامَيْن بيلوغه. 

وقد أت بقل الإمَامَيْنِ مایخ اوشلا واخحتارتة الْمَجَلة سا (عَلِيْ ا ِن 


ٍ مھ س ے 


تاب الحَجر) ودا كمل العام انتتي عَشرَةَ سه ا فيدعٰ العام 
بالْبَالِغ الْمُرَاهتي» وَتذْعَى ابت بالبالِعَة الْمرَاهمَة إل جين ظَهُورِ اا ر اوغ الْمَذكَورَةٍ في 
ماده الأنفَةء او إل بُلُوغِهمًَا العام ا 
القَرِيبُ من البو (مُنلا يشكين). 

ما انه تعينَ في هَلِوِ الماد مدا البلوغ غ وَمُتَهَاهُ قَالْمَادَهٌ (۹۸۸) تفرع مِنَ الْمَبْدَل كما 
اَن الْمَادَةَ الآتية تفرع من الْمُنتهى. 


صر ص 


كان مِنَ الْمُتاسب دِيم م الْمَادَةٍ (4۸۸) على الْمَادَة الاتية. 


الجرْء الفاني /الكتاب التاسع: الحجروالإن ولإفرهوالشفة ا 


رە ەر ا 4 


EEE EET LETE DEE 


تن انرك شه يڻ الخ آي ن آئم فس عفر س ين عرو ولم هر لبه 


E 


ا کک حكمّاء يعني إدَا ّ الْحَامِسَة کک ل 
ارا کی صو خر فت ی دعت ت ا عليه ا ا 
العا هَن الْمَاكَةٍ )4۸٥(‏ ذلك يعد بالا مَنْ ارك سه د ا رَكَمُ تظهر عليه 


عَلامة ب لن لماه املك إخدَى الْحْجَج الشَرْعية يشعاد حم هَذِوِ الْمَادَةَ مِنَ 


س ر 


رة الأو من الاق الانفق وهه الْمَادَةٌ نة على مدهب الإمَامَيْنِ 6 وقد قد قال ذلك 


2 


أنه الثلاكة ياء وهو الْمَُی بو كما كر في زح الماد الأية. 


أا عند الإمام الأعَظّم اله إا اكم اعلام اة عر وبنت السَابعَة عَشْرَةَ 


عمرهًا د دان بان وَل م بز هآر ا (رد المُختار والدر). 


1 ماده (4۸۸) : الصخير الي يل برك دان وغ إ اذ اَی وع اقب و منه. 
Ek‏ ِي لبر ا لبوغ امن ي المَادَةَ (4۸) إدا ادع وع اش 


2 
مه 


م 


رر و 


مَنلا: ا e‏ 


مر راشاو ا . الختا الا 
رطا العوَی گا دور في کاب الذَعوَی على طب الك لدی الحَاكم. 
ES‏ عه في ضور عير 
اکم لا حم له وَیبقّی UTS‏ 


TE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدو له الطمانية 


چ وو 


ق لابق إفرار؛ 


إن کان ظاهِر الخال مکذبا ر بان گات جک لا تحمل ا 
ت کو 6ه ویو و رركو و وة 


e eee ۴› 


الا في َلك رفت - آي جين أفرزت ,اأ eS‏ 


وَهَذِِ ابره َرَت في (التنوير)» إلا أنه م ذز فيا ند في حشر الحا 
وَإِنّمَا العبارَةٌ الوَاردَةٌ في التنوير هي: (إدا قال الْمُرَاهق أو الْمُرَاهمَة: لني بَكَغْتُ وَكَاَث 
ت جثة... إخ) قَأضبَحَت عبار في حْصور الْحَاكم) (وَالرة قرَار) عير قَيلٍ اخيَرازيٰ. 

وجا في (اتتيي) أيضا: (أقََ َر مُرَاِی بِصُلح أو يره قال لَه باغ د تم اذَعَىٰ هو أو 
غير فَسَادَ ا َير بالغ لبقت إل إنگار انموخ). انی تيبر مَا. 

ِن گائت جنه لمر َة صم الج دقع لاء امد دةء آيً: شَحْص الإنسَانِ) 
ا يُصَدَق إِفَرَارُهُ هَدَا؛ لاله يشرط في 
الإة رار أن لا يكدبة ظَاهرُ الْحَالء كما ۾ هو مَذكَور فِي الْمَادٍَ (0۷۷). 

مثلا: اڏا عي عام في الټية عَفْرة ِن عرو ولا تمل اخلامة بسب ضفي 
۰ جشته؛ لا قبل ادعاو ولا تنفد عَقَوده وَمُعَاملاته ولا يحبر إِفراره ون گائت جه َكل 
اب فيسال عَنْ صورَة بلوغه يني يسال: هَل بلع بالاختِلام او بالوْخبال قدا بين 
اَحَدَهُمَا صدَقَ؛ لان ا ا بأَحَدِهمَا (الجَوهَرَةً). 

كاقل فول المَراةة في الْحَيْضٍ (الهندِية في الاب الاي في لقصل الثانِي). 

E 

ور ا بلع بالسَنٌّ طولب باب لإمكانهاء إلا أن يكوا مِنَ اأ 
يُطالبانِ بالبيَة لِعَدَم التأريخ بيه (عْد الَليم). 


4 

٤ 

n 
\e 

i 

۱ 

1 


الجُزء اللّاني/ اكناب النَاسع؛ الْحجْر والإذْن والإكراه اة 46 

والحلاصة أنه جد لهذا المَضدِيق لاه شروط: 

اوا يکن مُدّعِي ابع مُراهقًاء أَیٌ اَن تَكونَ الت قد أَكُمَلَّت السَنَةَ الَاسعَةً 
العام السَنةَ الثاني عَشْرَة وَعَليهِ فلو اذى يوع عير الْمُراهق ف فلا قبل ادَعَاوَهٌ وَلا 
اة على دَلِكَ (الدو المنتقّى) وَفِي ِو الْحَال لا غر إل تَحَمُل تیه وع و عَدَم 
تَحَمَلهَاء وَالْمبيّن في الْمَادَةٍ (۹۸۸) هو هَدَا. ۰ 

انيها: كو الْجَُة َكل يوع وَعَليهِ لو اذَعَى ماه لا تحمل البح أنه بالغ 
a‏ الین في افر E ORTON‏ 

ئالها: 7 ا یعنِی يعي باي شَيءِ علم اللوي ا يجب اَن بالاختلام 
بالإخبال (أبُو السُعُودِ رَد الختا صرَة الْمَتَاوَى). ۰ 

م إن گان لا ارم سوال وَالاسيَقَّصًاءُ عن الشَحْصٍ ِي حتلم به يَعْنِي: :هَل 
کان اختلامه مه بغلام َو بنْتِ» هر ِن ييل الاختم؛ E EA Ky‏ قر بالبلوغ کنبا 
تیه کنکة رد انشختار» ون کون أَحْكام لاء كأَحکام الالو و ترذ 


N 


ي 


ر م 


ا فد إقّ إِقَرَارَاتَهُمْ (الهندية). 
ني أن دمم لا کون مقو على جار اللي ل بطل إء َرَارهُمْ. 
ولو راد الْعَاقد أو الْمُقَر بَعْد ِلك الْعقود وَالإة َرَارَاتِ بِمْدَة أن يسح تَصَرفا فاته القولية 
بان يقولّ: ّي في دَلِكَ الوَفتِ٬‏ آي - E‏ 
يلمت إل قول انظ الما )٠٠٠١(‏ (الديٌ الان رد الختا 


له اوو ا اا ع ِن عُمُرو جت تحمل البو أنه ب 
بالاختلام ثم اَی بعد أن صَالَح عَلَى لي رش في ذمًة أحَڍ SES‏ 


يكن جين الصاح يلاء لا تشع َعرَاة (عَلي آقنڍي). 

صي باع وَاشُتَرَى» وَقَالّ: اتا بالغ تم قال بَعْدَ دَلِكَ: آنا عير بالغ قان گان وله 
الول في َف ينك اع فيه ن بلقت إل رد نة لك زر 5لا بعكم 
اوغ بمُجَرّدِ صَيرُورَة الشحْصٍ راما وَمُرَاهمَةً آي لوغ مدا ن لوغ بل يجب 


oro r2 2 


۹۹7 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ي 


كما هو مين في الْمَجَلّة ان يڌعِي البو ون يقر ذلك ماا: ٳڏا كمل صغير سي الاي 
عَشرَة ولم ير يوغه لا يكم يوغه مجر ماله سن الٿانيةَ عَضْرَةَ (عَلن آقنڍي). 


E FF 


الجر الفاني / اكناب التاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعَةٌ ۹۹۷ 


الفصل الثالث 


في حق السفيه المحجور 


ا ماده :)4٩٠(‏ السَفيه اله 2 م في امات گالصغبر الم ا السَفِيهِ 
الام قط وَس لأب وَجَذّو ائه حق الو ية َيد. | 


را 


ڙر الجر في الصف الي اتاو جه ورل ولا بذ م الور ا 
يزه الْقَاضي رَد الْمُحْتار في الْحَجْر). 

وعلة: فالسفة الججور هو كالصغير المميز ف في الْمُعَامااتِ كالم السرا وَالٍجارَق 
رالاق رار وَالْحَوالق وَالرَهُنِء رالارتهان» اشرق وَالتوکٍيل» وما ال ذلك ب كتا آن 

تصَرْقَاتِ الصغير امير الذابرة بين القع وَالصَرَرِ مَوَفُوَة عَلَى الإذْنِء ََصَرَقَاتٌ السَِيهِ 
الَحْجُور وقوه عليه أيصا؛ لان تَصَرَقَاتِ السَِيه ليست بباطِلة وَالتَصَرْف المَذْكو ر ّا ان 
بلاحط فيه وجو عة كان مروا عى اذْن وأابلد لأإجازة «بْي). 

ئا في التَصَرّفِ الَذِي يساو جد وَهَرله اا اير فيه لِلْحَجْر وَينْمذ مِنَ المَحْجُورِ 
کالطلاق و رَالْعَاق» و والنکاج (الكمَاية). 

E NS‏ السَبلي: 

(۱) للصغير المميز ولي ءَ عير الحاكم َيْصّا كما كر في الْمَادَةَ )٩۷(‏ آم السَمِيهُ 
وليه الحَاِمْ قط يعني إنما حجر على السفيه الْحَاِم قط 

وَالْحَاكِم هو ّي يك عن حجر عند الأروم وَإد قتي إجارة تَصَركَاتِ افيه 
المَحْجُور الْقَوْلية َالقَاضِي هُوَ الَذِي یچیزما أو من يَصْبة الْقَاضي وا بدَلِكَ (عبد 
الْحَليم)» ولس بيه وَجَدّهِ وأوضاة على ولت ن الولاية تثب تقب في حى العَاجز» 
ااال 


وَمَنْع التَصَرُفِ مَعَ ا هُوَ لِلتأويب» وو لاية التَأويب عَاِدة إل الْقَاضي (السَبلِي). 


2 


ر ےر ھ2 


۹۹۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمائية 


لاه بد لبوغ نْقَطِع واي اللي (الطورِي). 

وَعَليه: فلو باع السَفِية الْمَحْجُورٌ مالا لَه لا ينفد بع كَمَا كر في الْمَادَةَ (44۳)» 
وَلِلْحَاكِم أن يره إا رَأى فيو مَنْمَعَة (الهدا يه)» ما وص فيو دا تَصَرّفَ في ماله فلا يَصِح. 

0 تح صا الذي الور تي ثوا اَن اشع ونود ين قافرا 
مع اَن وَصَايا الصبيّ الْمُمَيز بَاطِلةُ 

ینگ انو نور زمادف۵ عارع اشن مادک کنن 
وما أن الأَوجة اللائ الأخرى لا تذحُل في حتا مذ د ضرفا النظَرَ عَنْهّا. 

قي هُا: «الْمُعَامَلات»؛ لن السَفِية كالْبّاِغ الرَشِيدِ في وُجُوب الْعِبَادَاتِ وَفِي عَيْرمَا 
گالملاق وَالتكاح وَفِي اوبات ايا گالْحُدُودِ وَاْقَصَاصٍ كما م آنا (الكَاية). 

وع sS‏ السَفِيهِ الْمَحْجُور باهراو مَعَ ية مَهر مُعيَنْء قدا ان الْمَهْرُ 
ال هر الوثل أو ص من تهر اذل ا5ا را لزاه ةباطلَةٌ. 
N‏ صف الْمَهرِ الْمْسَمَّى وَكَذَلِكَّ 
اكم فيا لو روج ازع ِسوَةٍ؛ ا ا از TS‏ 
الأولاد قالنكاح مِنَ الْحَرَائج الأَضَليّة ونان أي کالطّمَام. 

وَالْمَرةٌ المَحْجُورَ ا سما 
رَجُل َء بِمَهر لمل جَائرَة (الهدَاية وَالْهنْديَة في الاب الاڼِي). 

زجج امن رز وکر هزر ا زوا ی نفو ا ؛ لان 
النکاح يصح کک إن کان الآ ہن تفر لھا یکا ا کان نی إن کن م 
ل له ان د شنت الخو بها َم لها مَهرَ لاء ولا مرف بَيْنكَمَاء وَٳِنْ گان 
o‏ ملهاء قن کان رَوجُها مَحجورا هلها وسمي کر 
مر هنا بطل الْمَضل» وَإِن كان اَل خوطِبَ بالإنمَا 


و دا ترَوَجَٽ بِعَيرِ كَفءِ فللقاضي أن ير بینهما؛ لا أَذْكَتِ الشَينَ على 
أوْليائهاء فينفسىخ التكاح لأَجْلهمْ (الْجَوْهَرَة). 


٤‏ وا 
بم 3 
5 
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سے ۶ 


َلك لو تَحَالَعَتِ رأة ية مع وها َل مال َّقَح لحل صقا رَجُويا 
ويل الال (اتلوري: 

A REE‏ ر مر يُوجِبُ الْقَصَاص في فيه أ اراو يكُون َلك 
ما واف کا ان ل ال ای کا هو مكو في العا (049) ود و 
هة فة ِن ثب مالو ( لمُحتَارُوَرَدالمُحتار). 
DEG‏ قات اليد ار ند الجر في االات َير صح ولي 
| رانو و ل اْحَجرٍ افده كَصَرًاتِ سائر الاس 

كات السفيه الَو العامة االات ع ال كا 
E SS‏ 


EK T 2‏ 0 
ر 2 و 
gk 17 0‏ ت ت 


الأولى: أنه ا ت بعد الحَجْرء 
وَهَذِه الْمْقَرَة تَسَمَاد من الْمَادَ ٠(‏ ۰ ) رالات الْمَوْليةَ ه هي كالْبَيّم وَالسَرَاءِ والقرار 
رأشباوةا (العِتَاية) وَسَبَبُ وله في هَڏِه الْمَادَة: (الْمتَعَلمَة بالْمُعَامَلاتِ) هو گمَا كر فِي 

سرح لمَادَّة اة وَعِلَة تَقييدِ التَصَرْمَاتِ (بالْمَْلية) هُوّ روم الصَمَانِ في التَصرفَاتِ 
الفْعْلبة ا شمان ما تا عن عله م المارة والآضرار» كما هو مذكور في العا 
(41۰). 

وَالتصرقَات اولي ِي مغل امرأو مشرو سيه طلقا رَوجُها على مال وَقِّتء 
وح الاق رجي ول يرما الما ضا لن لنب مخجُو عَنِ الال (الطَوري. 


ر و 
OG‏ 


الثانية: كو گرد تصرټو ابي بل اجر ضيح َا الحم تبي على دكي 
تام ابي وس الْمَذكور في شرح الماد .)٩٥۸(‏ 


م 


أا عند الام مُحَمَي: ما أن الَفية ينجر بمُجَرَدِ سمهو مََصرقَاتة اللي بعد 
اة ۾ َير صَحِيحَة وَإِن كانت قبل الْحَجْرٍ (الْهنْدِيّة في الْبَاب الٿانِي). 


الشرد ید نر ي روشا 


السَفْيهٌ يه شاو قير الكفبه في اللَي. TT‏ 1 الذي يبت آنه 
خی لِلتاس؛ و په قَالذِي يجب بالإيجَاب ب اللي هو الرَكاءُ وَحَجَة الإشلام 
rT‏ 


ع 0 2 ت 


ينق على السَفيو المَحْجور وعَلى مَن تلرَمة نممتهم سَرْعَا كالرَوَجَة وَالْأَولادِ 
yg‏ 

قهري ارام اج ةح اربق َالسَفة ل يطل حفُوق الاس لديك ترم 
اققات المَذكُورَة من ماله عَلَى الْوَجو الْمَذكُور (الرَيَمِي). 

رك الذي رفي للقي زواجي اقات العرضس ري 

وما أنه لا يُصَدَق إ يصَدّى إِفرَارُ السَفِيه بالتَمَب فَالْقَريبُ الَذِي يدعي التقَةَ مُجبر على إِنبَاتِ 


ا وو ت ت 


جهة رابت بالبينق ga‏ 
عة مَوَاضٍع فَقَط: بالوَالِد وَالولَيء وَالرَوْجَة وَمَوْلى العاقَة؛ لن الْمُقِرّ ذا لم يكن 
عتا وکا طيخا باق في كيم oS‏ دَلِكَ؛ 


چو 


لاله تَحويل السَسٍَ عَلَى ليرب لد E‏ ضا فِي دَلِكَ. 


E E‏ دااع ي کا ممَسَاويَانِ ويقبل إِقَرَارُهُ بالرَوْجَة؛ لاله و بدا 
َ اي 2 ر و £ A e‏ و 2 
التزويح پ۰ فکذا يجو يجو ا زان يقر په (الجو هر E‏ وإِذا کانتټت الفا سفهة سَهيهة تصدق في 


4 ت 


َة ياء هقط : بالوالي وَالرَج» I‏ في الوك لاَق لأ : 
توي الب على الَبر. 

وي زان بت يبت اة ون مسج النهََّة مُعْيرَ 
حى تقَدر النمَقَةَ من مال السَفيه. 

ولا مدر التمقَة بإقرَار السَمْيهِ عَلَى كَوْنِ مُدَعِي اة ءُ نیرا لمن لأ إفرارة 


لك ر ا رار یال غ یت رر وز ری بارا الا ى 
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أا صورة الفاق وَالصرف: فلا يُسَلْمُ الْقَاضي السَفِية بل يَذفَعها بتفيه أو بوَاسطَة 
مينه إل مُحتاجي المَفَة وَيسَلَمم إل ا الاق ليس عبادةء فلا يتاج إل ينق 


آمینه ! 


ودا پخلافی تا إ5 حل لور ل اه عَبْبٌ ابرم الال يمر عَنْ يميه وَظِهارهِ 
الصو لاما وجب فلو لو تخت مالاب كرا مال ِهذه الطّريق (الْجَوْهَرَةً). 

صورَة أدَاءِ رَكاة الَْخْجُور: إن الرَكاةَ اة على الْمَحْجُور رركا القَاضِي مِنْ 
اء أي مال المَحْجُور FOS A AT‏ إل مَصرف الركاة؛ اَن الرَكاة 
من الْعِبادَاتِ التي ترم فيها ال (رد الْمُحتار) ويز ويرسل مَعَه أَمِيته حن ا يَصرَهًا في 
مَکانِ خر (الهدِية في الاب الَانِي). 

صورَة حي المخجور: إا راد السَفية أن بَحْجّ حَجَة الإشلام فد يمع القَاضِي الَقَاتِ 
آي تجا لفيا حا بين تضرف ن ڍو حن لا مينرت فيا 

و المَحْجور بالسَقّه: إا وَقَفَ السَفِية مالا كان باطلدء ما إذا َكَفَ بإذْنِ الْقَاضِي 
عند الإمام الْبلْخِيّ يصح 


2 ٤ 0 


بخلاف الام أبي اقام فَندةُ ل يصح أَيصا (رَد الْمُحتار وَالْهنريَة في اباب الثاني). 


2ے 


0 ر ەو f e Ri‏ ° م A‏ 0 
وَصِيّة المخجور: إا وص الْمَحْجُور بالسَمهِ وَصِيةء كَوَصِية أَهُل الْحَيْرٍ وَالصاحء 
کات جَاَرَةء وَذَلِكَ کال صة ب اين راء الح وما إل يك ِن وجو الَْير؛ 
لن الْوَصِية تَجِبُ بعد الاسَيِغتاءِ عن الْمَالٍ في أمُورِ الدنا وَمَصْلَحَةَ الْمَحْجُور فضي 


سے مر 


نماز وَصِيتهِ لا بمَنْعِها (الَعناية تنفد هرو اة ن لب ماله وإ كات مجارفة 
لصي آهل احير الصاح فاا تن وديك گال صِبة عبر المرب (الهنرية) 


ا ےه و 4 0 6ه و ره وو 
ا (4): إذا باع الال شیا ِن نولو لا کون غ افا و ! إا | 


ET‏ و وو 


صقا از السَفِيهِ ا ار مووق ع احارَة الاك إا باع السَفِيهٌ 
ا ن امزال ا یود بوا وَلَكِنْ ذا رى الْحَاكِم فيه مَنْفَعَةَ ييز يَعْنِي دا كان 


قاين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
الثم فما في يد السَفيه وَفيه رب أو مل الْقِيمَة أا إا صَاعَ الثمَنُ في يَدِ السَِيه فلا 
يُجيزه (الْجَوهَرَةَ) 

وَثوجَد الْمنْمَعَةٌ حيْتُ يكن البح في الْمَال الَذِي ببيعْةُ السَفِيه وَالْمُحَاباهُ في المَال 
لذي يسر با ن ان ر يه رَجيصًا (الَهِندِية في الاب الثاني) وَفي هَن الماد حُكَمَان: 

اولي : إذا باع السَفِيةُ الْمَحْجور ماله كان بيع عَيْرَ َافِذِ» وَبمَا اَن هدا الْحْكم فل 
في الماد (۹۹۱) َلَيْسَ ذِ كە ھا هتا مَقَصودا ر بالدّات. 

انيه إدا باع السَفِيهُ الْمَحْجور ماله ورای الْحَاكِم مَنفَعَةَ يزه وَالْمَقَصودُ ِن هَِِ 
الماد ه هذه الْفْقَرَةٌ. 


م 


31 


وَإِدَا باع السَفِيةُ بِقَيمَةٍ بقِيمَة الل او بتر أو گان لا يرا ل كَمَنُ الْمَبيع مَوْجُودًا فِي يدو 
جر لكي اح أ نييم من بد الكفي. 

آکا إا گان بأنقَص ِن قبمة الول و لم يكن تَمَنْ ابيع في بد السَفِيه بن تلف فلا 
يُجيزه؛ ل 5ا جار ا وان كذ ت في بد السَفيي دك َون ذال بيع في 
يلك الْمُمَْري پاد دل الاي وَالْجَوْهَرَ). ٠‏ 

رَالسَبَبٌ في جَوَاز إِجَارَة الْقَاضِي هو ان ركن الصف وهر الإيجات والقبوله قد 
وچ وَوْجُوة بُو تناد لصفي وَجَعلة مووا إا كان ايد السفيو ولا گان القاضي 
مورا بحري مَقَعَة السَفيه لديك إا وَجَد اْقَاضِي يِلْكَ الْمَنْمَعَة قله أن يُجِيرَهُ (الهدَاية) 
وَالْحكَم في بيع الصبِي المَحْجُورِ صا على ها الوَجي كما قصل في سرح الْمَادَةٍ .)٩٩۷(‏ 

وم ِن ر عدم قاذ الم ضور عة في زو لّوأل اع لا نة وو گا 
بالْقِيمَة الحَقيقية أو بيد ِن َل الل ( مَجْمَح الأنهر). 

ردا أَجَارَ الْقَاضِي بَيْع السَفِيهِ ار اذكو فَهَذِهِ الإْجَارَةُ تسول عَلَى الإجَارَة 
فيه الْمَحْجُور بمَبْض التمَنِ أيصًا. 

الور دل فن ال ولك را الى | إا أعَطَى السَفِية الْمَرْفَوم تَمَنَ 


oz ب‎ 


المَبيع» وَاللَائِق بالْمَاضِي إذا اجار اليم في َيِا الْحَالَة اَن يَمْتَعَ الْمُسْسَرِي مِنْ ا 
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المَبيع لِلسفِي لی ذلك إا اجار امَاضِي بع ال لسَفِيه وَمَتَعَ المُسْتَري يِن تسليم َمَنِ 
ابيع إ لكب الب لثغتري اال دتم لغطتري امن وتا عن كرك رة 
الْمُسْتَري صَامتا لثمن وجب علب ن يذه انيا مضي َنَت حُكَم الي في ڪي 
الْمُسْتَري بإخبار راج ينبي و أخبرَ شَحْصْ وَاجِد الْمُْسَْريَ بهي الحَاكم 2 
ِلْمُشْري أن يعْطي المَحْجُو ا ENE‏ 
القض لِلْقَاضِي» وَأ شبح العخجوز كلأجتي و تشر رة ماكر ره أك 
عَذلا آَم عير عَذل» وام قياسًا على قول E‏ يشرط في الْحَبَرٍ الواح الْعَدَالَه 
ودا كان المُخبر انين ا ضَْرَطٌ لاله ِن َو عى الْمُعْسَرِي 
ف الْمَبيع للسّفیه قبل عله بمَلْع الْحَاكم يبر يِن اللمَن وقد جَاءَ في (الطورِيّ) َه د 
د عور ری ازن رین مترو مو ن ای ل ری 

بعد لِم لا برأ كالوكيل 
LTE:‏ کن لم کک متا مزر تک پیز 
العفد و طاة يترد المَبِيعَ مِنَ الْمُسْتَرِي» انظر الْمَادَةَ (0۸)» فعَلَيهِ لو باع السَِية ماله 
بمُحَاباة بطل الْحَاكِمْ اليم وَيَسَردُ المَبيعَء وَفِي هَذِوِ الْحَالَة ذا لم يُعْط الْمُسْتَري ت 
ليع للسفبه بعد لا رمه مه إعْطَاؤه ودا أعَطَاه يه وَكانَ مَوجُودا في يِه عيتا يرد إل 
المُسْتَري» قَِدَا اهلك اَن نر إا َم يزه الام ت سَوَاءٌ كان اليم بطريق الْمُحَابَاة 
آم کم يکن د صرف اة المدكرة الم المأخُود في امورو اي تاج إلَبهاء يني 
گان يَصرفَهُ في ممه المنْلَة او رَگاته َو في اَدَاءِ قَرض الْحَجَّ صن الْحَاكِم لِلْمُشَري 
َلك الثمَنَ مِنْ مال السَفيهء ما إذّا صَرَقَهُ في وجوه المَسَادِ قلا يَضمَنُ من الْحَاكِمْ َلك مِنْ 
مال الف عد مجن 

كما يِسْسَمَاد من الْمَادَةَ )٩ ٩1 ٩(‏ (الْهنِية في لباب الَانِي). 

اخلاف المَحْجُور وَالمُشْتَري: إذا اَلَف الْمَحْجُور بالسَمَّهِ وَالْمُضْتَري فَمَالّ الْمُشَْري: 
َه اشر المَالّ في حَالٍ الصاح قبل الْحَجْر وَاذَعَ الْمَحْجُورُ بالسَمَه اَن السَرَاءَ وفع في 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العمانية 
حال حجرو اقول حور ودا ام گل هنما اة > n es‏ ا 
N EE EN E‏ 
ية اصح وَعِنْدَ الانفراد تقدم بيه ا (الملَحْطاویٌ؛ د فصل وغ الغلام). 

EEE‏ وَادعیٰ 
المَحْجُور السَرَء قل امَك قَالْقَول لِلْمُسْتَريء انر الما )١١(‏ (الَهنرية في الاب الثاني). 

بول الْمَحجُور بلسو الْوَدبعَةً: لو ودع أَحد الْمَحْجُور بالسَمّه مالا لَه ور باشتهلاكه 
ياه لا يدق 

م دا فك الْحَجْر عَنه بعد ذلك لِصَيرُورَته مُصلِحًا يسال عَنِ الْوَدِيعة الْمَذكُورَ قدا 

yT 

ما لو أَمرٌ اهلها في حَالِ صَااجه وَبَعْدَ الْمَكَ فَيَضمَنُ. 

كَدَلِكَ لو استَهُلَكَ الْمَحْجُورُ بالسَقَوِ الْمَالَ الي أعَطِي لَه وَدِيعَةٌ في حال حجرو 
بضر من الود ايارم صان لا في الال لا بغ أن كود ملحا (هنية. 


سے2 


ماده (6 44): :لاح اقرا السفبه الَمَحجُور بين لحر مُطلقا. 
يعني: :یس ل قرارو أثير في حَق ماله امَوْجُودَو فت الحَخر وَالجَاوئة بعدَه. 


وچ عع ار ني لتر ل يځ بزل وال اکر وني گل تصرف مخئيل لخ 
ضا الیم وَالإجَارَ « رَالهبة وَالصدةَة (الهنْيِية کہا د في شح الْمَادةٍ ) 44۹°( 


ے 
و اساد 


سَيْوَصَح في سرح المَادَو ٠‏ . ۵ اسا 

وعَلبه قلا يتح إفرار لكؤي الور لاحر دين أ عبن طلقا 

يني يكو رازه باطاا اساسا وَعَيرُ مُعتبر؛ لان الإقرارَ مِنَ التَصَرَكَاتِ القَولق 
وَتَصرفاتة القَوليةلَيْسَبْ صَحِيحة بممََصَى الْمَادَةِ .)۹۹٩1(‏ 

الاخحتلاف في وقتِ الإقرًار: 


ے 
٤‏ 


لو قال الْمَحْجُورٌ بالسَمَوِ بَعْدَ بعد أن فك الْحَجْرٌ عه يصلاجه: إِنّني 


اء اللاي / اكاب التَاسع: الحج ر والإذن والإكراه والشَفْعّة 
حجري بابي استَهَُكت مال فَُنِ. 

وَقال امقر له أي صَاجِبُ الْمَالٍ: انك أَفْرَرْتَ في حال صَااجك. 

اموا عن هذا الي جه فَالمَول لِلْمق؛ اَن امقر بما أنه ضيف 2 
مَعُهُودَة تتفي صح القرار قو مك في الواقع كفس الأَمر» وكيس مقر 

كَذَلِكَ لو اختَلَماء قال الْمُمَرٌ لَه لِلْمْقرّ: Ts‏ 
أن إفرَارَكَ حَقّ وَصَحِي وَقَلّ الْمَْرّ: إن إة راري عير حق وَعَيرُ صجيح» فقول مقر 
E E‏ وَقَالّ: أَفَرَرْتُ به اطا لَمْ رمه وَإِن قَالّ: 
NG‏ ون قالّ: كان اطا وَلَم يُوجَذ مه إقرَارٌ بَعْدَ الصلاح» فلا رمه رَد 
الفارال ري). ۰ 

وَوَصف السَفيه في هَذِهِ الْمَادَةِ (بالمَخْجُور) مني على مَذْكَب الام ابي يُوسفَ٬‏ اما 
ا حجر کور برو رو کر عا رع کرک رة اراز 

صجیځا راز كذ چرم ر الاو رکذ در لك ني ر ح الْمَادَقَ .)۹٥۸(‏ 
وره NESE,‏ 


th 


ا 
يعني أن الْحَجْرَ عَلَ السَِيه يَعُمٌ جويع آمو رالو آم الجر على لوين نمر في 


o‏ و 


ماله yT‏ انظ الْمَادَةَ )۹٥٩(‏ ويفْسر هتا لظ 
(مُطلقًا) بالتفيسير التي صا O E a E AY‏ 
كما لا يواد پو بعد روَا الْحَجْر ر الما )٠٠١(‏ وكزحها (لهنية في اباب 
الثاني ورد الْمُحْتَار). 

وَحُكَمُ هَذِ الْمَادَةٍ يسْتَمَادُ من المَادَة (441) بمَولها: (لا تعر تَصَرقَاتُ السَِيهِ 
جور اَل لأ الإفرار من الَصَرَات اولب وا ا هتا في الإفْرَارِ على 


حلة. 


م 


2 


TT 
ا‎ 

ولا تبت الْحموق اة قرار السَیه؛ للها حُكم لرا ری كما ذبن في شرح الماد (۹۹۲). 
ماا: :کد ڪان ایی در شیر کل لخر کار او رن عله که تید 


٤ 


د الحَجْر مَال أحَ فَيأرَم بمْقتَضَى قى اماد (41۰) | ا 


f 


ےم روو 


| ا (447): إا استَقَرَض السَميه الَخْجُور راهم وَصَرَقَهًا في نفَقَتِهِ ته فقيو فن کان صرف 
إاها بالْقدر الْمَعْر وف داكا الحاكم من ماله وَإِنْ كان الصَرْف رَابِدا عن القَدرٍ الْمَعْرْوفِ | 


ت O A‏ وو 2 ے0 
بودي مقار نميه وَيبْطل الزاِد عَنها. 


هذا إا استَقرض النفقَة وَلَم د ينف عليه القَاضِي في يَلْكَ الْمُدَقَ انظَرِ الْمَادَة الَاَيْمَةَ؛ 


a 


لاله لما كان السَفِيه يَحْتَاج إل َة في الأَضل فاا يعد هدا الصف إشرافا وَس نها وَاِن 
کد صز اتا عن اذ اروف قي رفاك لكف ين تال ل ارو نه 
وَل ود ِلك اياده ِن مال اليه في رَفْتِ مِنَ الَوقَاتِ (الْهنيية في الاب الثاني) 


لان هَن الريادة سراف 


A 


ے 
ت أن 


يمهم مِنْ مَذِوِ الإِيصَاحَاتِ الگفية اَم ضرف تا افكرَصۀ ِن مالو في تيو ا 
صَرَه في ادي وَالذَاتِ گان غطاٴُ لمن َالَازفين للام ان نله 
إن السَفِية الْمَحْجُورَ وَإِن ب کن مواتڌا علي آفَالِه وَعَمَلهُ هذا فِغل موب 
لِلصَمَانِ» كما ذَكِرَ في الْمَادَةٍ ٠(‏ 41°( ر آنه لا گان من عَادَةَ اليه تضرع الأو وال» 
قوإقراضي المفرض للعفبه الال رتشبوه َه َع علي يخال اليه يكُون َلك من 
المُقَرضٍ رصاءَ بالإتلاف قَلِدَلِك ليس لَه NGS LA‏ 
N TT‏ 


ولو قال الرَجُل بَعْدَ الصاح: اَْرّضتنی فى حال فَسَادِي» وَقَالّ الََخرٌ: بل في حال 


ر E‏ 
خی تضمين 


الجُزْء الثاني / اكناب التاسع: الْحجرُوالإذْن والإكراه والشفعة 
2 ری رک 


صَلاجك وَاسَهُلَكَتَهاء فَالْقَوْلُ قول رَبٌ الْمَالء إلا أن يميم الْمَحَْجُور اليه على دَلِكَ 
«الطوريٰ)» نظرٍ اة (. 


ماده (44۷): عن صلا حال الورك حَجرهين قبل الام 

إا كسب الكفب لمجو صلاحا رتنع عة الجن يعني لا يرول الْحَجر بمْجَر 
که ااا وزد وتا فك 
حْصور الام كسب الصلاح؛ لأ بص الماد (۲۲) إا رال المَانع عاد امش 


رر نوو 


وعليه فلا تنفد 5 ترات السَفِيه الْمَوْليةَ بَعْدَ الْحَجْر إا اسب صَلاحًا ركم مَك الْحَجْرُ 
عه بمقتصی ماين ( ۹۹۰ ۱. 


١ رو‎ 


ERT‏ ا کا ااا وا 


2 


ا س 


وَعَليه: لو قال الْقَاضي لِلسّفيه: إنني أطلقنك إدَا اكَتَسَبْتَ صاَاحًا كان لِك جَايرا؛ لأن 
الإذنَ وًالإطلاق مُسقَطَانِ ن لِلْحَجر. 


2 2 


وَتَعْلِيقٌ الإْسَمَاط بالشرط جائ (الطٌورِيٌ) اذ بالْعقودِ الْمُكَرَرَةٍ قك لِلْحَجْرِ 


يديك َر أغعي الاي اليه نة أذ حَجَرء ابي قي آذ رايد تيو رباع الذي 


۴ 


او اشتَرّی جار وفك الْحَجْر. 

أا لو أَمَرَ القَاضِي السَفِية بيَع مال معن فليس لِك كا لِلْحَجْر (الَهِنْدِية في الْباب 
التاني) وَهَذه الْمَادَهٌ ماه لِلْمَادَةَ (۹0۸) ققد جَاءَ فيها (يُحُْجَر السَِيه بحَجْر الحاكم) 
کا جَاءَ في هلو الْمَادَةٍ (لذ ك الجر بتمسه إا كسب السَمِية صَلاخًا). إن هذه الْمَادَةَ 
بيه على مَذهَّب الام r‏ 
ما عند امام مُحَمدٍ مُكَل َيْحْجَر السَفِيةُ بمُجَرّدِ السَمَوِ قدا كَمَبَ السَفِية الْمَحْجُورُ 
علاك مك ع حر ون اة إل ك لكاي يعخري 


الف بيْنَ السَفيه المَحجُورٍ وَالمَدِين المَخجُور: 
ا ا ا 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 
اَن ا مين الْمَخْجُور َيس كَدَلكَ . كما در في الْمَاَة .)٩٩۱(‏ 


٤ 


إذ اَن الْمَدِينَ الْمَحْجُورَ إا ادى دَيْنَ الدَائِنِ الى ج اله ر ارا دك 
ن ازتمَح الجر عَنه نه 
إقرَارٌ الْمَحْجُور الان شنت غد ال الْحَجْر. 
ll‏ لوال الي اكَتَسَبها في وَفْتِ حجر معت اما فار المَفيه الْمَحْجُورٍ 


۶ 


ا 
٤‏ 


ار في حى الْمَالٍ المَوْجُودِ م 


2 ا 


og go 


في حال حجرو او بعد وال حجرو عير معتبر سء كان 
في حى الْمَال الْحَاوِثِ (الطوریٌ). 

O EA N O TE‏ قك حجرو لکرله کت اوا 
خحصمه ذلك وادعى بَقَاءَ السَمَه َقَام اليه لت من ودا ام البينةَ كلاهُمًا 
Nal OEE E‏ 
جرم رچ یو روان السو اتب yS‏ ت حلاف الظّاهر 


ت 


إذ الظَاهرٌ إِبْقاءٌ ما كانء كات بية الرْشي كر إثباتاء وَالْبَات شُرْعَت لإانباتِ خلافِ 


الظَاهر هذا 5ا ك نة الكجر. وأا إا كان بل الجر فالظًاهر الرشد وينه ية لسم 


قبت خحلاقه» والبينة جنه نة من شه يبت جلاف الظَّاهر (الطحطاوي بتغيير مء وَرَدٌ المُحْتَار). 


Ê FF 


الجزْء الثاني / الكتاب الاس : الْحجر والإذْن والإكراه والشفعة 


الفصل الرابع 


في المدين المحجور 


ا ا عند الإماميْن من ُباب الْحَجْرِ كن يشرط في هذا طَلَبُ الْعْرَمَاءء 
َعم لمن بالْحَجْر عليه لَه ة الطوري)» انظ اماه 9 


مَادَةَ (44۸): َو ظَهَر عند الحَاكم اطلة الْمَدِينِ في أداء دنه حال ا مدر أو | 
) طلَب الغرمَاء بع بي مالو وأو يو حر اام ما َد امتح ڪن بيو اوو اَن 


2 ا ی 


بک احا وآ کی تابا َون فی عن رین قریم ودراد ون 
) تب اروش ون لم قي ارو يشا مقار 


: 3 


کلن تشر لوو راچو لرن بل جرا وو می لخر کا الام 


2 
اضعَة م متلا (الهداية يه ويرم على گل حال - ون لم يُڏكر في الْمَجَلَِ - في حجر 
ا n‏ 
الإشهاد عَلَى الحَجر: سهد الْحَاكِم د شهدا عَلَ حجرو الْمَدِينَ على هَذَ هذا لوج و لإجل 
الدَيْنء يعني أنه يول لاللشهود: E‏ فان E‏ 


الذي عليه ِمَلانِ. 


مس 2ے 


وَالإْشَهَاد لن a‏ ِب الإضهاة ما يتاج إل 
من الات عند مَس الْحَاجَة (لْهنْدية في الاب الَالثِ). وَجَاءَ في الحَانبة: قن القَاضِيّ 


ےه 
î `‏ 
0 
:2 
ی 
ع 
cC:‏ 
2 
ا 
:€" 
2 


ن¿ کان دلا EEE‏ 
روطلکنر 
ce‏ سی حجر يشر لاني تقد وكاو لحر جل لود المَحْكوم 


11۰ | قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
بها عَلَىٰ الْمَدِينِ يَجُو E‏ حى المدِين وَأ لاود بوهم علي في 
مُرَاجَهة وكله امسر (الْهنْدِية في الاب الثَالثِ) ولا فلا يَجُورُ الْحَجْر على الْمَدِي 
بمُجَرّدِ ااا ا ن 

وله في الْمَجَلَةٍ: «ٳدَا گانَ ا متدرا ليس بمَيْد اخَرَازيّ؛ لاله كما يَجُورُ 
ا المَدِين ذا امسَتعَ عَن اَدَاءِ الین وهو تد وة الجر عليه إا كَانَ 

تَر أي ملسا وَامسَتَمَ عن وَفَاء ادن كما ت سَيذكَرٌ في الماد الا وها الجر 

على التَصرْقَاتِ الوَاردَة ى الماد (۰۰۲ ١‏ الهداية. 

تَجري الأمور بعد الجر عَلَى الترتيب الآني: 

SS 
َل لك بحَبْيے لان الع مُق علي لإيمَاءِ دنو قحب لأَجله قذا امَنَعَ نَابَ‎ 
القَاضِي متاه 2 الأفكار) وَلأَنَ قَصَاءَ الدَيْنِ وَاجِبٌ عَلَى الْمَِينء وَالْمُمَاطلَة ظ‎ 
De يحب الْحَاكِمْ الْمَِينَ دع ظَلْمِه وَلإیصًال اَی إل‎ 
.)4€۸( إكراا على الم (الطَحْطاوي)؛ لان الجَبر المَذكور ب :لطر زح المادة‎ 

والين ابت بال یاب وَالإجْمَاع» فقَد جَاءَ في الاب الاي الكريمة: i:‏ 
فوا مرت الأرض € [الماة ۳ 2 يەخو ا يهم ِن جويع الأَرْضِ اضرا رفي 
کک الأَكرَمُ صَلَوَات اللو عَلَيْهِ رَجُلا. وَفِي ھک 

نة مَحْبسا في الْكوفَة وَأَسْمَاه (التَافِع) م ماه (مَحبسًا)؛ لإنكًائه أيه مُنْسَحْكمًا 
e‏ 

وَقَد گان لِك بمَحْصر م ِن الصَحَابة رضوَان اله عَكيهم وين وساف منم اعد 

والمَحيس تح الْبَاءِ وَكَسْرهًا مَعتاه: الْمُدللء يمَال: حب ا( 
کا الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس علل بيعه» وإنما إذا م يؤد المدين ما عليه من الدينء 

يخطره لأن يبيع المال الفلاني ويوفي منه الدينء فإن م يفعل يبعه الحاكم بالمزايدة. (المعرب). 


الج لاني / اكاب التَاسع: الْحجروالإذن والإفراهوالشفعة ___ EKE‏ 

وهم من ذكر لَمْظِ (المَال) في هَل الْفِقَرَة طلقا آل ا ترق بن أن كود عند الاين أو 
TS NEEL‏ 

ن تغبير الْمَجَلَة (وإا امع اجار وَإِن لم يأتِ فيها بار الْمَيِينِ عَلَى 
تع مالو صر ) 

رفي النواير) ره إا یت ني انين ني لاي ان ن سهد آنه قد حَجَرَ عَلَيْهِ في 
ماله حت حت يض ذيوتة تي حبس لأَجُلهًا) (الطَورِيٌ). 

عليه فلو هَت المَدِين بَعْدَ اجار عن بيه ماله وَتأوية الديْن بَاعَة الْحَاكِمْ 
ديه لان بيع الْمَال لاء الديْن م مُشتحق عليه ولاز وَالْمُمَاطلة ْله لذا ينوب الحَاكم 
مََابَ الْمَدِين في حال إِجْبارو على وَفَاءِ ادن بابس وَإِصرَاروِ على الامتتاع كما في اجب 
الع (الهدَاية) 

اه رور 


E 4 ۰ 0 ر ف 2 ت‎ 2 E € E 
وًالأضل أن مَنِ امَتَعَ عَنْ إيقاءِ حَق مُسْتَحَق عليه وهو يما تجري فيه النيا ناب‎ 


ef 
وا‎ 


دی 


ف 


القَاضِي مناه (مَجْمَع الأنهر). 
o‏ 2 ر ا ا ے ا 5 و د کر ن ا ت 
وقد ريد بتغيير (ماله) في الْمَجَلَةٍ الاك حيار عَمّا يغهد إِلَبهِ به مِنَ الجهاتِ وَالتعييتاتِ 


٤ 
0 


كالقيمية وَالْمُوَذْين فلا يجب الْمَلِين ٳڏا گان في عي ياء كهزو على افراع بها لجل 
الدَيْنْ؛ نَم تكن مَذِِ ياء ماله فاا علي ق العْرَمَاءِ بها (رَدالْمُحَْار بإ إیشّاح). 

َكِنٌ التَعْبيرَ المَذكور م فص بو الاخيراڙ عَنٍ اغلات الوفي فة اي صرب فیها 
بالْجَارَتيْنِ وَالأَرَاضي الأميرة؛ لان الإجبار على مرا بها ا لجل ادن ّا ص 
عليه لمر السلطاني. 

ولا يمار الحَاجر عَنْ َير يعني لا يو 

لمَدِينِ لْمَوْجُودَة جين الْحَجْرٍء فكل دَاثِنِ أن 
الدَيْنٍ الثابتِ وْجُوده بالشهادق حَتّى ليس لِلمَحْجُورٍ ا ودي لبَعْض الاين ديوتَهم 
ايه و يحرم ارين وَعَلَيهِ ملو اَعْطَٰ الْمَدِينْ الْمَحْجُورُ انا يته كاملا 
يبر دل الدَاِنْ على رَد ما بريد عا يلْحَمَه مِنَ الديْنِ عَرَامَة إل باقي لعْرماء (الهندية 


ر 


ا ت ن ابی پوفدار تاا 


9 و 


f 


\ 


11۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمَانية 
في لباب الثَالثِ). 
فلو اده ا قعل مَذْهَبِ الإمَامَيْنِ. 
عند الام الأعظّم: ليس لِلْحَاكِم أن يبع مَل الْمَدِينء وَإِنَّمَا يُجْبر الْمَدِينْ عَلَى 


2 
€ و کی 


یوو إجبارا وبي عليه الْس؛ نا ر اله لا و ر الْحَجْرُ صا لأَجْل الدَيْنٍ 

ره و غ ا و ر ا 
دا بَا ية هَن في حى المَدِين بف eee‏ 
E E‏ ةحصل به الْمُسَارَعَهُ 


الدَيْنِ مَعَ مُرَاعَاة جاب الْمَدِين» وَهَدًا ن كيين وَالْعرَمَاءِ مَعّا (الْهِنْدِية) 
خاضتلة أن الا ا ينغي ان ينر لَلْمَدِين كَمَا ينْظر لِلْعْرَمَاءِ يع ما 


E‏ لَه (العِنَاية)» ون كان بَعْض وض يفي يلرم اَن يبدا بالْعْرُوضٍ تي 
خی ليها الَف باع العرُوض الأخرَى في حال عَدَم اة لك اروص وهن م . 
ينهي إل الْعَقَارِ (مَجْمَع الأنهر رَد المُحْتار). 

لدأ القاضِي بم اوو لها معا يكلب ولا بيع , ا 


کک 


المَدِينء فان قصل سَيْءٌ مِنَ الدَيْنِ باع الْعْرُوص؛ ؛ لاتا قد تعد للب رالا سزباح فا 
يلْحَقَه كير صَرَرِ في بَيْعِهَاء قن لَمْ يفي مها باع العَمَارَ؛ ؛ لن الْعَمَارَ يعد للافتتاءِ ميلحَقَة 
و 

قَوله: دا بالتقود) ماه آنه يبدأ ْح النمود؛ لاه هود في صذرِ اكلام عبار oF‏ 
بالاَهوَنِ). ويون بي الود علي الوَجو الآتي: َا گانَ دين الان دَهَبَا وَالْموْجُود عِندَ 
المَِين م N‏ يدل 


الذحت فصق ويودق الد عل هك الصررة ارد الْمُّحَْا الهداية). 


ایا إا ا گان الديْنْ َا وَمالٰ الْمَدِين ذَهَبا أَيصّا لا حَاجَة إل ال ۾ قوفي الام 
الدَيْنَ مه باد مر الْمَدِينِء كَدَلِك لو گان الدَيْنْ فِصَةَ ود الْمَدِينِ ا َلِلْحَاکم 
صا أن يُوفي الدَيْنَ مِنه بآ أَمْرِ الْمَدِينء وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةَ صَحِيحَة بالإجُمَاع؛ لأن الدَاِنَ 


ا َر بال ين من جنس کت عن ما رجو قل اَن في او بن دون رقا 


الجزء الثاني / اكاب التاسع؛ الحجروالإذن والإكراه والشفعة 11۳ 


الْمَدِين ا أن ية في اسََيماءِ دَلِكَ الْحَىّ (الْهدَاية). 


رە 3 


kK‏ ت 


يع الود أف واعود ِن بيع راء كما ينفاد ِن مَل ووج الأَحَفية 
إفْكان الاقاع ينها فقذ أعدّث للسلب (التتقيخ). 

وَالْمَقَصَود مِنَ الْمَدِينِ هتا الْمَدِينْ الْحَاضِلُ اما ذا كان الْمَدِينْ عَائبا فَحِييْذٍ لا تاع 
عَرُوضة وَعَقَارَاته؛ أن ذلك بَنْرمُ القَصَاءَ على اعاب (أبُر العرى؛ 


وو وے 


| ماه :)44٩(‏ الْمَدِينْ الْمُمْيش» أي الَذِي دين مُساو لال اوا اف را | 

شع تل راشکارو اوآ خو تختلا کیره وئاکام ل عجر | 

| عن اصرف في ماله أ إقراره بين الي حَجَرَهالْحَاكِم وَباع أمواله وََسَمَها بن | 
رد کوب وون بن ټایه إن گان ين ب ونو 

ب دُوتھا اعا وَاشتری لَه مِنْ تَمََها يابا رَخِيصة د تليق بال وَأعْطى باقا | 

وديك ان کان له 5ار وان لاء ب و اعا وَاشُترَى يِن | 

ما 5اا اي سِبة َال الْمَدِين ّى باقَها لِْعُرماءِ. | 


و 


مدي الندى: اس الرجل گا ضار إل حال لیس که فلوس نهم بشو 
صَارَ دا لوس بعد اَن کان دا درام فهو ملس وَالجَنْ مالس ونه الا تقال 
حال ايسر إل حال اشر (الطَحطاويٰ) اَي هُوَ الّذِي ديه مساو لِمَالِه أو گان دينة ريد 
إا حاف عُرَمَاؤَءٌ ضياع ماله بالتَجَارَق ا ا ا 
لقره الي بعد عبارَة (أن يفي مَالَه) ممَسَرَةٌ الْعَطفِ لاقع عَطْفَ تفسیر (الشارخ) أو 
مکار یری کا ا و TT‏ 
ع عن اصرف في ماله او إفراره بدي لاخر حَجَره الْحَاكِم (الكمًاية). 

والدين انات غر بجر الاو لواف الاي في ڪر افيد ا ري 
في حجر الْمَدِين (الْهندِيَة في الاب الثاي). 


o7 < 


ەر ر رى ر و و ا ن هھ و 
وَقَدْ قَصَرَتِ الْمَجَلة المَسَالة بَولها: (الّذِي دينة...إلَح) عَلَى الْمُفْلس الْحَقَيقيّء وَالْحَالْ 


م ر oro‏ 


EEF‏ ونين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة العثمانية 


ن حُكمَ مَذِهِ الْمَادّة ليس مَقْصُورًَا عَلَىْ الْمُمُلس الْحَقَيقيٰء ل يعم المُفَلس حَقيقة وَعَيرَ 
المُفلس ڪيه ني گان ڪي الوفلاس وهو ڪي ومني عن وة تا عليه داعي آنه 


٥و‏ ور ٤‏ ر3 


لس فاا ر ب ان حال من يدعي الإفلاس وَيَمتَنع عن ادَاءِ الدين وهو عي 
َال ا لمُفلس الحَقَيقی. 
وقد جَاءَ ‏ في «فنح القَيير: :ولس المراد افلس هَاهُنّا مناه الحَقيقي »جل اراد بو ما م 


ا الإفلاس اول الحَِيّ ا إذ الظَاهرُ ًن اة ِي 5 يودي د a‏ 
الإفلاس ون گان عي في تفه - واا مَنْ حال حال الْمُفْلس» ولا سك أن الي الذي لا 
ؤي ديت حال في عَم ڌا الَين حال املس اا يرم َْصِيص اناا من هو 


و ي الْمَجَلَّة ِلك الْمَسالة بالْمفْلس الحَقِيقيّ ُو كر حم مَنْ 
يدعي الإفلاس وَهُو عير فلس في الْمَادَة اايمة. 
ّا حجر الام اليب على مرجي كلا تح بغت عند الان ردا 


2 


ے 
4 


كالْهبة رَالنَّصدق» عند فلا تأثیر ير لِلْحَجْر. 


٤ه‎ 3 


کک NNN OOS‏ 
يجوز حجر الْمَدِينِ قبل الس بده (الْهنريةَ في الاب الالِثِ ونائ الأفكار) وَبمَا 


ا الإقرَارَ مِنَ الَصَرْقَاتِ اشا فکان من اماب آنل مَحَ الوا الْعَاطمَة كلمة (عنِ 
التَصَرّف) كَمَا في الْهِدَايةء آ E TE‏ 


ما عدا الْحَاص الْمَذْكورِ مِنَ العَام» عَطْفَ الْمْبَاينِ عَلَى الْمُبايِنء قزل تال 8ش 
عاو ت و كيد ور ول ومىك € 1ال 1۹4 اليه عبد الْحَليم). بیع 
الْحَاكم ا أَمينو في الْحَالِ جَوِيح أَمْوَاله اَي لَيْسَت باازِمة لَه مها بين الْعرَمَاءِ. 


وَعَلَيهِ كما أن لَه أن بيع في الصَْف كل ما لا يَحْتَاح إل المَدِين في هدا القَصل يِن 
ر 3 


سَجَاِ وَبْسَط وَكَوَانِينَ وَمَدَافِئ وَيْوفِي الذيْنَ يِن تَمَنهّاء لَه أن بيع في الشتَاءِ ما لا يتاج 
إل ق هدا الفصل من تطح وماعد جلدة يروف من مها الذين رة الخحتار: انيه 


مر 


و 


الجر الثاني / الكتاب التاسع: الْحجروالإذْن والإكراه والشفعة 1۰10 
في اباب الثالثِ). 

كَدَلِك لو گان لِلْمَدِين عِدَه دور ميرك لَه إخدَاما كتا وَتباع اة (أبو السُود). 

ودا کات ديون الْمُفْلس مُسَاو يه لِمَالِهِ فيكون قَدٍ | ستو کل دان ديه گالد. 

E E ET ONO SEs 
ب دة ويطلى على ذلك فينم انر تا.‎ 

کات قل لبون حا ني زو اروك يكنب اأص 

گا إا کان بَعْضها حال وَبَعْضها مُوجُلا نمسم على اراب الدبو الا 
لق أن ن خر جل لبون وکات بار :اذ يراوا أضكاب لبون اال 
۽ o‏ حِصَيه؛ لان أجل لا يطل بِمَوْتِ مَنْ 

الدَيْن» ونما يطل بِمَوْتِ مَنْ عليه الديْن د الكل الهنيئة يل وتاب لمأن 
ورد دالمُحتار في آخر کتاب الْحَجْر). 


اليو امار بعش يون الْمَدِين افلس كود مقار قاد يها أضحابها في 


وڈیگ کک لو اضتریٰ عد تال لکن قبل أو اشن نبي غي ايع وَأصْبَحَ 
المشتري مُفسا بانع حق حبس المَبيع إل أن مرفي الم حن إن الْمُسْتَريّ 
المَذكُورَ لو قَبَصَ الْمَبيعَ بلا إِذْنِ ائم قلاع حي پان يسدر المَبِيعَ وَيَحْبِسَة إل أن 
ستو ف“ ينتوفي امن لاله ا كاد المُنْتري في م الصورَة اا بقبض الي وَعَير مج 
فلا يعتیر الْمَبْض الْمَذْكُور (المَحْطًاوی)» انظ الماد (۲۲۷). 

9 يحل البائِمٌ في مَلِِ الصورَة في قوم الاو او الد ا ر فن 
الْمُسْتَري الْمَبِيعَ بإِذْنِ الماع ا يذل يتيل في تيم الْرّمَاءِ هذا إدًا 
کان ت من المبيع E‏ واا فاا يَذخل مَع الْعْرَمَاءِ ِي الْحَال» بل بَعْدَ 


حول الأَجل يسارك الْعرَمَاءَ ما کشو ولیت له اسير داد د المبيع. 


۱۰٩‏ تا الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 


E 
E 
€ 
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a‏ ر قبل الجر عليه بسَبَّب إفلاسي 
انين ارهن شنتال ليل راء ذ في الرَهُْنِ ما َم يود هذا الدَيْنَ. 

عهدة الع: ر الْحَاكِم أو أَمِينة أَمْوَالّ الْمَدِين المَحْجُور على هذا الوَجو تود 
عَهْدة الع - أي حقوق الْعَقَدِ - إل المَدِين وَلَيْس إل الْحَاكِم أو امن وَعَلَيِ فلو ضط 
المَيع من يذ المشتري بالاشتحقاق فيرجع مسري على الْمَدين ن¿ به أَيصاء وَلَيْس على 
الحَاكم أ اميه (منلا ِسكين). 


(NW © گے‎ ر٥‎ 


وکر يرك له له عند اثر الْعْلَمَاءِ - أي لِلْمَدِين - 
ا ا بيع ما عله قوق الإرًار 
وَالسروّال» (الحَانية)» ودا وج لِلْمَدِين دست وَاجِد للتار وَدست حر وين يسه في 
اعيا وما يماثهاء ينر ر هالول يبع الثاني وَعَن سرح باع امام (صُرَ ة الفَتَاوىء 


مِنَ الثيّاب أو دَسْتَانِ 


و 


يرك لَه دست أو دَستَانِ؛ لاه يلرم عِنْدَ بض المَقَهَاءِ أن يرك دست ودا لم يرك 
زيادةَ عَنْ دت وَاجِلِ فَيلْرَمٌ عِنْدَ عَسْله أن يَهْكَتَ في البيْتِ مَلُومَا مَحْسُورًا 

كاعد لمن الات م لاء اوم أن رة له وشت راج راغ لاقي (فند 
كين الْهندِية في الاب الَالِثِ)؛ لأَنَ به ماي جت الأنهر). 

e‏ اة إل قول وَقَولَها: (أوَكَوَبَْن) ساره إل قول آخَر. 


عليه فَالْحَاِم م ان ا رل 0 او ادا ووانام ر دَستين» وَبَاعَ 


0 دته 
إلا نه ن کان لِدَلِكَ الْمَدِين ياب كَويتة وَكَانَ E‏ ا 


الا کتھاء نما دو نها جاعها واشتری له من تمنها انا ر خيصة د لی ڪاله اغ باقیها راء 


(1) الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه» والجمع: دسوت. 


و هورم 


الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة 1۷ 
ل ا 2 لا 


ر ر ىر ت رع ر َه ر ص و 
(رد المُحتار)؛ لأن لبس ذلك لِلتَجَمُّل» وقضاء الدين فض عليه (الْجوهَرَة). 
E‏ 0 9 ر و 2 ا ا رو TES‏ 
کذا ٳذا کان عند المَدِينِ کائون تاس باع الکائون الْمَذ کور یری لَه گائون مِنَ 
ّ ا TG‏ ۲ ا ەر 
الطينِء والزائد يعطى إلى الغْرَمَاءِ (الجَوهَرة). 
َلك دا گان لِلْمَِينِ دار وَگانَ يمن بالتظر إل راد عَابَِهِ الِاكَِمَاءُ بما وها 


<of 


ا ھر ر ٥و‏ 
باعها وَاشتَرَی مِنْ تنَا دارا مَاسِبة لِحَالِ المَدِين» وَأعطى ما يزيد لِلْعرَمَاءِ. 
rE 2 o. 3 i‏ ت ا ا و Pe‏ 5 9 6 
ولا يقال: بطي كام تَمَنِ الدَار إل الْعرمَاءِ وَيَسْكن المَدِينْ دارا بالأَجْرَة رَد الْمُحتار 
مالا). 
٤ rf SF NTC) °‏ 
قیل: (إ ذا مک الاکتفاءٌ بمّا دوَهًا). فإِمًا أن يكون ما دولَها جَسَامَة: 
ملا: دا گات دار المَدِين كير عليه وَرَاِدَةَ ع اجه بالسبة إل راو عائليه 
تجا تلك الدَارٌ إا كان في الإمْكانِ يها وَشِرَاءُ عَرهًا بنِصف تَمَنها ملا دارا صَغْيرَة 
تفي المَدِينَ في جوَارهَا. 
ر EE‏ بے ا O‏ . ا ا رو در ت 
يعني إِعطاءَ (ما دوتَها) وَهَذَا المَعْتىٰ ضحي لا شَبْهة فيهء كَدَلِكَ مَسألة الْكائُونِ الي 


SNL TI I rL 

5 

مر ذکرها ار هي س ذلك. 
0 


ن کون ما وها قي وَدَلِكَ کان كود دار الْمدِين في محل مُغتير لو بيعت 
ما ِا گان لِلْمَدِينِ دار في (جفال وغلي) في ٳِسسَانبول تفي لاستيعاب أَفرَادِ عاي 
قط وكات إا بيعت تسَاوِي ألمي دَهَبَة وَيُمْكِنْ شِرَاءٌ دار بلي دَحَبة في جار (باب أدرنة) 
َي الجَسَامَة والْحَجْم. 
وي ون َم جذ في لُت هة گادما صرِيڪًا في إعَطَاءِ هذا ْمَعَن (لِما دُونَها) 
يمهم ِن هزو الماد أنه لا يجوز بيع دار اة لِحَال الْمَدِين لال الدَيْن ويرم 
تركَها لِلْمَدِينِ. 
رفي هَدَا الترِ مُسَاعَدَة حَاصَة لِلْمَِين داټهه ويس ورتيه في حال وَقَاته - سَوَاء آکائوا 


رم 


11۸ هوان الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
اال ب ف ا ا ج ص 


° 2 f G ٣ E E ا‎ RY ع ر 2ھ ت‎ a 
صِعَارَا اَم ارا - اَن يقَولوا عَنْ دار مُوَرْهمُ المَمْلوگة: إن مَشكتتا الشرْعِي لا باخ؛ لن‎ 
ا‎ 


حل 


ل ا ع 7 vj‏ کک ي ەا E‏ 
الذي لما كان مُمَدَّمَا عَلَىْ الإرْثِ قلا يَجُورٌ ترك مَسكن لِلوَارثِ حَتى إذا توفي 
ت دو وو 4 و ا ی ا و کور س ر ا f~‏ ر و 
وترکته مستعر هه للديون فتعود جَويع أمَوالِهِ وعقارَاتوٍ المَملوكة إلى دائتيهء ولا کون 
ر 3 20 
ر و ا 
م ا و و رر و را چو کو ار وکووا) ع 
وإذا طلب دائنو المفلس حبس المَدِينِ لعدم ظهور مَالِ له وَادعىٰ المّدين انه مفلس 
0 ا 2 a‏ 0 ور س بے ر ر ر ا 
غير ولیس له مال يحب لکل دين ارم بو عفد كالْمَهْر الْمُعَجًل وَالْكَمَالّة. 
3ro g2‏ 


وَيْحبَس في الدََاهم وَفي اقل مها وَبُحبَس في ليل الدَيْنِ وكير ڌا ظهرَ ينه 
So 0‏ 0 ا ٢‏ 
الْمَطل (الجَوهَرة). 


ه 


E E E e E i‏ کا ۹ عر و و 
أا ذا كان بدلا عَنْ َال حَصَل في يَدِوِء فلا يصدى على الإعسَارِ؛ لإ قد عرَّفتا غناه 
ەر ےک ا ا ا و ا ا ی او ا ا 
به قَدَعوَاه الإعَسَارَ دَعوی رَوّال ما في يلو و مَعْنیٰ حَاڍث فلا ي ق» وکذا إذا 
ر گا از ا . ا لاا ا وو E‏ 
لترمه ب بعقلٍِ كالمَهر المُعَجَل لا يصدق فِي دعوى الإعسَارِ فِيو؛ لا نه يريد ددعو ٠‏ ن سقط 


تا ار اد بل (الْجَوْمَر ِن لو ام غد الْحَنْس بین عل گنو لا بوج َب مال 
r‏ و ير 


% ۴ رو ر 0 کر کے 0 ا وس ا و 
طلقا يحل سيه وَيَظَرٌ وت ينر وَإِدَا لم يَسْتطِع إِقَامَة ية على عَدَم جود المَالٍ 


or‏ ت ر گورەr‏ رە ي ره ەه e2 ٤‏ 0 ۰ و ت و 
ديه َل سَيلهُ بعد حبسو سَهَرَبْنِ او اة وَِجُرَاءِ التذقِيقاتِ في حقو وعدم ظهورٍ 
کی ا کک و ےک ی و و ری وےے ری و تو رەم و j f۹‏ و ا 


ب 


ڌائنه وجب عليه ان بره باقي يه قله تعَالیٰ: ‏ وين ات ڏو عترم َنِه إل 
رو رر 5 re‏ 2 4< و o‏ َ0 8 ا و۶ ا و 
مسرم 4 [البقرة: »]۲۸١‏ (الطلحطاوي). م المسيوس فى الدين لا یخرج بمجيءِ شهر 
NAS A a a a iV 7 f~ <‏ 

رَمَصَانَ وَلا لِلْعيدَيْن رَلا لِلْجُمْعَةٍ ولا لِصلاةٍ مَكتوبة ولا لمريضة الج ولا لحضور 


0 ٍ 
1 


غطي گفیاا ْف وَقيّ: يحرج فيل لِِارة لابن وَالأَجْداد 


جنار بَعْض أَهله ولو 

EO E‏ سے o e‏ و Er EYA‏ رە ر رە ٢‏ و 
وَالْجَدَاتِ وَالْأَولاد وَفِي عَيْرِهِمّْ لا يحرج وَعَليْهِ الفتوّى (الجوهرة) وعد أن يخرج ين 
A O o‏ ر کک غو و ا ص اه ص را ofr o o‏ 
الحنس قدا كان كْسِ ت مالا فياخ الذَاِنودَ الايد عَنْ حَاجَيه وَيقتَر موه بيتهمْ ودا لم 
0 2 رع و س e‏ ت 

رص بذَلِك يأخذه الحاكم وتقسهه تين الداتير: 


ت 


ر ر و 2 0 ت ریو ا 3 ا r‏ ت 0 ت 
ودا اقام کل م الْمَدِين وَالطًالب البة: الْمَذيُون على إفلاسو وَعَسرءِء ًالطاب 


لی کارو؛ رجح به الطاب ول بغرط بال مار يكار. 
و 2 س 1 ف 4 الإفلاس ا ور ر المدعِيء إا ات الین إفلاسة في غیابه' 


2 ا 


0 


ا ع شامق لحني رامعل اس رن مك إتا سهد لیات غلم ران 
فلاا مقس مُعْيِم ولا تَعْلَمْ بان لَه سيا عير َير اَلَو مِنَ الثياب ولاس اللَْل (لْهْريةُ في 
الاب الال 

وڏ حْصَصَتِ الديون التي يَجُور حبس الم OES‏ 


5 اذى اقفر في عضي اضرب ورش الجاية رتا ايل ديك من الذبُون ن إلا إذا 
َنَت الطَرَف لاحر اه ۽ لن امقر ۾ م الأَضل قَمَنِ عى الى يدعي مى ی حَاونًا فد 
قبل إلا ية (الْجَوْهَرَة) ودا گان الدَين مَحْجُورا فليس لَه أن يرجح بَعْص دائنيه ميدي 
ر Ss‏ 
خضل الغرما ا م بذميه (أبُو السعُود). . 
وؤ گا بوتا لجل اليْنٍ تناد لو كان عد ميب ادأ 


ےٍ 
و 7 
ا ا ا 


خمسوائة قزْش» وَللثاني اة قش لاٹ ماکان وک ما ا٤‏ ن ني 


و ر 


» 


o GE س‎ ٥ سر‎ 


قرش فَقَط حبس هَولاءِ اللات مَعَا مين هَذً ا المَدِينَء قَبِما اَن لِلْمَدِين إا گان حَاضِرًا 
E‏ لان لِلْمَدِينِ حى اصرف في 
مله الْخَاِص وَل يعلق بو حق عرو صرف ف فيو عَلَیٰ حَسْب مَشِيتته ون گان الْمَدِينْ 
غائباء والديون ابتة عند الْقَاضي» قَالْمَاضِي يمَسَمُ ماله بَيْنَ الْعْرمَاءِ بالْجصَص, إذ َس 


SS ا‎ 


روچو وأطتاله ووي آزحای ر انتا عايج اين الأضل م ا 


قوق اغراي وله قا أن عَدَمَ بيع دست واج هن الثياب» والكن الر 


1۲ قَواذين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
| ب > و کر ی ی ی ا ی 


ا 
ی 


لِلْمَدِين مني ء مب على هَدّاء قآ بطل بالحَجر الْحَق الات رعا لِمُسْتَجِق الق أَيْصًا. 


ا 


ن الترَوْحَ م ن الحراج الأضلية؛ فلو روح الماخجوز بالدَيْن امْرأةَ ب َر الوثلء 
2 المَرأة المَذكُورَةُ شريكة لِلْعْرَمَاءِ في مه لاء (الهدَاية). وَقَوله: (المَُلِس) في هَذِِ 
مادو ليس ر ميد اخترَازِيّ ََجري اكام هَذِوِ الْمَادَو عَلَى الْمَِينِ ِي یس بمْفلس اة 
(ايج الأفكار). 


oN 


8 


الةَ :)٠٠١١(‏ الکن لين يتر في مال الْمَدِين ن الي کان مَوْجُودَا في وَفتِ 
حجر قط لايور ني لهل اي تملك بعد الجر 


الجر التفطوؤ مر َر عَلَن ما َر في الَا (۸۹۸)؛ ل ن قد تعلق 

ق الْعْرَماءِ بالا مال المَوْجُودَة وَفْتَ الْحَجْرء لا يكن من إبطَال حَقهم لِعَيْرهِيْ 
(الطْحْطًاويٌ). 

وَعَلَي: فلو َر المَځُجُور لار دين اا يعبر في حن الاه وال التي کون مَوْجُوَةٌ 
قت الجر كَمَا سيين فِي الْمَادَة الاتية وَسرجِها. 

اما في اله رال الي مها بعد الجر في حال حجرو اؤ بعد قك الجر عَنه فلا 
ایر لِْحَجر فبها؛ لاه لن لا کات هذ الاه ET RN‏ 
حى الدائنيً بها > (الهداية و الْمُحْتَار). 

E‏ راه ور عا ف لان مهم تعلی امال 
اقام ا بالْمُْتمَاِ وكا لو اكَمَسَبَ مالا ينمد إفرا ره فيا اكَتَسَبَ وَإِنْ كان دين لول 


رھ ےو 


اما تنفد تبرْعَائة فيا اكتَسَبَ مع ياء دين الأول (مَجْمَع الأنهُر صَرَهَ اَی في 
الحَجْر وَالإذْنٍ)» وَالحَاصٍل أنه يعبر هدا اراز في اة 
-١‏ في الأَمْوَال الي يسَمَلَكَهَا بعد الْحَجْر. 
- في امال الي بتَمَلَكَهَا بَعْدَ بعد رَوَال الحَجْر. 
2 ي ارال الرَاقدة ن يون الْحَاجرين يوي نها لمر به (رَالْمُختَار). 


4 
HT 


و 


الجر ءالُاني / اكاب الاس : الحجر وان والإكراوالشفعة ۱- 


ن مله 


٠‏ ر 
2 


اء عليه: e‏ ار َصرفاتِ المَدِينِ المفليس یرال حقو رة بحنو 
ارتا في ن نولو ودورت الجر | 
| ِن تير في حن نوله الي اها بعد ند الجر وَل قر بين لار لا ينتير رازه في 
حت ماله ّي كانت مَوْجُودة في وَقتِ الح ويعتبر بعد رَوَال الْحَجر وَيبْقّى مَيِيتا | 
| ااك اف ااب عل نودي كتيب بد الجر 


الحَجريو ٿر في کل تابي إل طا حن الْرمَاءِ اهب والصدگق ويي ال بأنقَص 
من تمن مء آي مع لعن سَرَاءٌ گا گان اتقصاد يبرا أ اسا ني آلا بجو ران 
ال تالا بالتقصان الْمَذكور, لَه 

فضا ني لحور بان بع لتيب لخه وة مال وكا يا كن رش برذ 
a‏ 2 من الوشل لا گان عير َير مطل لح ارما لا ينع المَحْجور من 


e‏ مَعَ العَبْنِ فَالْمُسْتري محير: E‏ مَنِ الوثلء 
ون اء فاي وَرَدَ الْمَبِيعَ» كما فِي ب بع المَريضٍء انر الماد ٠ ٤(‏ رد الْمُحتار 
اندي في اباب الثالث). 

ولو حَجَرَ لضي عن وجل لجل قز هم رد مط شی کنن نوين قَلِلْعرمَاء 
الآخرينَ أن َسْتَردُوا من العْرَمَاء لقَابضِينَ كل عَلَیٰ حَسب حصَته» (الْحَاةً). 

ناء علَيِّ: ا ر تبر تصرفَات الْمَدِين املس القولية ورْعَائة وَسَائر عقوو الْمُضِرَة 
بوق الْعرمَاءِ في حى ماله المَوجُودَة وَفْتَ الْحَجر. 

وقد فيد هنا «بالتَصَرَقَاتِ القَولية؛ لات و اهلك الْمَحْجُورُ بالديْن مال أَحَبب كما 
صا صا ية في كز الما ٨۹4۱‏ تعر في عن أنواله ووو فك الحعخر أيشا» 


a 


۲ انين الشرد يعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
a‏ 


ن صا الال رگا لائر لدان فى لمال الْمَوْجُودق (الهدَاية)» وَلَكِنْ 
ر ني كن اتراو أي تنه اند الجر و3 لخر 
كما َو روح مَحْچُو رة گان رَوَاجًا صَجِيحًا تارك المَرأةٌ اكيب الْحَاجِرَ في 
e‏ تهر الغ وَيلْرَمٌ أن تخد ِلك الريادة مِنَ 
موّال اي بيجي المَدير بَعْدَ إذنِه (الْهنْريّة في الاب الثّالث» رَد اق الْمَدِير لاخر 
آي دين يبت يشت اقرا التخجرر قط لا بعتب إفراره في حى أَمْوَالهِ ا کات مَوجودَةٌ في 
ف الْحَجُر؛ له ما على حى .اوليك الداشين ب بالأَمُوّال الَْذكُورَة فلا يطل کک 
بإقراره المَذكور حقوَهُمْ لين ٳڏا تبت بالبيتةء يعني لو شهدَتِ الود عل الاسر 
َب الْحَجْر أو على السَرَاءِ , قم SS‏ 
اجه بخ ما الب يشا فى حل ارال المَوْجُودة وف الْحَجْر صر راجا لائر 
الفراءا ازاب اليون ذلا حر في غل وله لا هة في َء (الطَخطاوي). 
EE‏ اا الا بل بي اقاي قلا حُكْمَ لهذا الُوتِ؛ لان 
عم القَاضِي عب دود يِن نباب الحم (أبو السعُود). 
ومهم مِنْ َقَييدِ قفري (الأَموَالُ الْمُجَدة و( يعْتبر) بوارَة (وَفتِ الْحَجْر) 
عَدَمَ EE‏ 
الأول في حى الأَمُرّال المَوْجُودة أثتاءَ الْحَجْرٍ. 
اللاني: في وَفَتِ الجر يعي لا يعبر في وَقَتِ الحَجْرِ. 
EE‏ ينتير ٻتاء عل ارط الأول حن في حن الأ هرال التي اكَسَبَها المَحْجُورُ في 
ناء الْحَجْر وهو مجو وَْعتر بعلن ارط الثاني بعد رَوَال الْحَجْر في حن الأو رال 
القَاضِلَة عَنِ الْعََمَاءِ الْحَاضِرِ ين وَالْمَوْجُودَة في اء الْحَجْرٍ (الهنيي في الاب التاڼِي). 
وَين أن لمر اليه مَعنة بالتظّر إل َو الإيصَاحَاتِ. 
ll‏ الجر ينر اورا وَل قى عد ینا اها َلك الوَقَتِ» 
رَوَال الْحَجْر » ومع أن الإفْرار اد التَصرقَاتِ» فقذ كرت الْمَجَلَهُ عَلَى جِدَة مَعَ دُخوله 


\ 


e 


ت 
ل 


2 
أي ب 


آنآ 


الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الجر والإذن والإكراه والشفعة 1۳ 


تحت تعبير (سائر الَصرّقًات) 


وأيصا ينفد إِفْرَاره على أن ودي مِكا يكََتُ بد الْحَجْر؛ لاله لا اثر حجر فى هذا 
الالء عَلَى ما در في الما (۱۰۰۱)؛ لان َا امال لما كان عَيْرَ مَوْجُوو وَفْتَ ج 
0 ر رة و 2 و 2 ر مھ ار 0 
فلا يعلق به حَق الْحَاضِرِينَ (رَدٌ الْمُحْتَارء الْهدَايةً)» وَفي عَصرتًا لا حجر على الْمَدِ 
بز َه E O‏ ا ی TE‏ 
بسَبّب الدين» بل تضبط أمواله بمَعرفة المَحكمة وتوف وتبا بالْمُرَايدَة يد E‏ 


Ê fF FÊ 


ET‏ قَوانين الشريعة الإسلامية تي كانت تَحكُم بها الدوة الْعْمَانية 
8ال ]ا کک کر و ~= 


البآب الثاني 
في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه 
كاو ريف ورن ودليل» زط وَحْکم . 
ذ ين تذريقة في اماو (۹4۸) ورك مو الط اي يفي الو 
ليله اليه الكَريمة: إل ر ا ۰٦‏ ٠ا‏ والحديت الترى الربف: 
«ألا لا اة في الطَآدي. ویاځ ذلك أ جلا لی وة مكرما رع لمر إل الول 
اة در الْحَدِيك ليدم (الطوري). 

شُروط الإڪراو: 

لاإڪراء رة روط ( (الدرر): 

کون المُجبر مُق مسرا عَلَیٰ إيقاع ما تهَدَد ب انظ المَادَةَ(۳٠٠٠).‏ 

فال که ِن قوع مره به انظ اماه .)٠٠٠٤(‏ 

۳- ود الْمُرهِ به منلمًا لس أو لِلْعْضو أو مُوجبا لِلْعَمّ وَمُعْدٍ ما لِلرْصاء انظ 
لاء )۹٤٩(‏ قَلَو حرف زوجت بالصرب حكَی وَهَبنة مهْرَمَا لم يصح إن هَدَدَهَا بطلا 
از ترج علا از تعر سارن ڳو الشځوو نالک لان غل ين كز 
الأفعَال جائ زعا وَالأعال اشر لا صف الراب (اللَحطاوِيّ)» ركذا اليد 
با (القَهُسْتَا ای 

N‏ عن المُكَرَهِ ب لگ إ6 کم کن متي ل 
کون راما ِرات رکه وهو قوت لاء گما اشير ير ليه في الاختيار» وَفيهِ د دلالة عَلَىْ 
أن مدا ارط مدرك (مَجْمَع لأر بو السعُود الطَحْطاويّ). 


وَيَکونْ 0 پِسبَبٍ ومن گلاتة: 
الست الأَول: فى حى تفیه» کالا راه على بیع ماله 


ال الاد“ ok EL‏ مال عَيْرو. 


0ل 9 


الْجُزْءالنّاني / الكتاب التاسع؛ الحجروالإن والإكرا راه والشففة KET‏ 


السَبَب اللَالث: في حی الشرع» گالوکراو عل سرب الْحَمْرِ وَالرنا (الْهنْييةً. 

ویون عير الْمُمْتيع عَلَى لوج الآني: اک : كما لاکره ا 
على غل مباح» ا صل بو وراه السرعي. 

ملا: و رة اح ار مله : شرب کس عا کد آذیخ ویک بن کان ترب 
SS‏ 6 وأو گان 
مُحَرماء گان يکود حَمرَاء يون ليع جيَِلِ بيع بيع كر (الطَحطاوي» روي من مشکین). 

إا أن يكو َرصّا: :إا حَِت أَحَدّ في وينه لمت اْكَمارةقَجَاء حص فَأَكرَهَهُ 
ا يوين دون تعن تع من راع مارات وَأوَى ديك الشَخْص أَحَدّ 
راع الَْمَارَاتِ جار N‏ ء(الْهنْيية في الاب الاني). 
| يك في يلي عة م لهدًا: 

١ؤ‏ أضح اَعَد بلا َة يِن الْجُوع ولم بأل مامه ۾ جير اح على كلو فاد يَلْرَمُ 
امبر شي لن منْمَعَةَ العام ا5ء ََطٍْ بكري ا يكن موب لي لمال 
ا ميم بقَيمَتهِ على الْمُجْبر فال الوا السعد رة على أل طَعَام 
ذ اتا لاژځرع رن قبتاز رجح يقيكتو على المكرو. 
راق ل لايع عى َع ماله وره الْمُضَْرِي عَلَن د E‏ 
وقوع ت اش بين لفو اليم نبي قَبَّضت الْمَالَ الو الع الْمَذكور اراقع 
باورا جا الع ور ويرم الجر صان رة المخار. 

-٣‏ لو اکر أَحَد على شُرْب الْحَمْر راا مُلْجاء قن گان مِنْ مُعَْاوي شرب الْحَمْرٍ 
ولم يرل باقيا ومُصرَا على عَادَيهِء فلا کون شرب الْحَمْر لَه َه مَبّاخّاء بخآافِ ما إا تابَ 
وق ار السعُودٍ الوصري). 

ك الإڪراو. للإڪراو أريَعَّة أحکام: 


سے سے ص 0ہو 


الحم الأَول: إا كان الإكراه مُلْجمًا ْمَل لمعل إا ل الخال ی ا یي صلخ اَن 
وو 


کون الْمْكرَه فيا آله لِلْمُجْبر الالء ا امبر أنه ت دَلِكَ افع به وَالمُكرَةَ 


ينه إ 


11 ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمًانية 
ماله قط ونلا الال الس ودا رة شم جوا على دنج شاو َه قل الل 
إل اشيم الآمر في حَق اللاي فيب أيه امان لا بل في حن جل الذبج في 
الدين ياكس a‏ (رَد الْمُحْتَار)» وَيَجِبْ أن لا يفْهِم ما مر أن إتلاف التفس الال 
جَاټڙا» ما ساي تَوضيځۀ. 

وَعَليه: لو تل أَحَدٌ َر بكرا مُلْجى أو الَف مالا لَهُ بصا aE‏ 
لش یکو یك ال لقتل اللاي لما تان أن کرت کک 
گمالو قل د ذلك المُجبر أَحَدًا أو انلف ماله 

ئا امور الي لا تلح أن يون فبا آله ی لعل فبا مورا عَلَی لري كال 
كذ عله ايارو گالأقوال وَالأفل؛ لاه َه لا يمن اسان أن يكلم بان عير وَيأكُلَ بِمَمِِ 
ياء علي تاد اف الأفوال لبر اتلم الال لبر الکو تا َم ُن في َا الول 
الل إتلاف وَحيتذ فَيْصَاف الول وَالأَكل مِنْ حَيْت الإتلاف إل المج E‏ 
يرع E.‏ دل ار عله (رد الْمُحتار) و(أبُو السود حت إذا أفركة على اليني 


کا پاختارو ک ق و الْرَلاءٌ ل واف ل الْمُجْرِ من ت الإتلافي 


ماد: ll‏ زۇج ال اکر ل 5ق الطَلاقء وَالطَلاق بما َنَهمِنَ 
الأفوالء فقذ وق حورا امكل آي مُصَافا إل الْمْكري كانه قد وَقََ با كرا 
٤‏ إا كان الطَلاق اراقع قبل ا وان يوج فيه إتلاف على الْوَجه الْمَذكَورء 
وکا يلرم الْمُكَرَه صف الْمَهُرِ ال فيراجع و المكرة الجر بدَلِكَ الالء 
نين الع في اتيم والشّراي» 5الإجارق وما به كرك من اعفد د على هَدَا 
a‏ 
ليم إلا آنا َا َم تكن كالطّلاق مَيْسَْرَط فيا الرّصَاء لا يلرَمُ اليم وَسَنَوَصَح هَذِهِ ا 
ذلك لو كر الرَوْحُ على بول الطلاقء في مُقابل مال وبل وَقَعَ الطَلاقء لَكِنْ 


ro E oro 


9ل 5 زقاکز دن ر فمل انز e‏ 
(الرَيكَِي). 

الحْكم الاي ا عليه َير َرض» (الذر ر)» مثلا: لر ت 
الحَمْر وَأكل المي تة وَالخنزير إِكَرَاشًا I‏ 
i TS‏ 


و 


قرب الخنر مَحَ علو بالإباحَة في أخْوَال اضطرارية كهذِي وَألفة امبر لا ل 
يده بحَال الا ختيارء أَمّا في حال الاضطرار َد قي على أَضلِهِ حلا ٠‏ 


ام ما اضطررَم إِلدِ ‏ [الأنعام» .]١١۹‏ 

وَعَليّه: قرب انر ا نیح فی ا اکال تة عن لخر المذگوي یو 
باميتاعءِهِ في حى إِتلافِ الس عبتا َير (آبو السود كته إِنَمايأنَمْ إا عَلِمَ بالإباحَة 
في هدو الْحَالَة؛ لان في لشاف الْحُرمَة حَمَاء لاله مر حص بمَعر كي المقَهَاء ميعدَرُ 
الْجَهُل گالْجَهْلِ الطاب في اول الإشلام َو في دار الْحَرْب» فن قيلً: إصاقة الإ نم إل 
الاح من باب فاد اوضع َو ايد. 

لجاب N‏ وَالتيان پو إا لم رتب عله مُحَرم وَهَها قد 
ب لبقتل الس المُحرم صا ارك راتا لن ما أفْضیٰ إل الْحَرَام حرام (أبو السعُودٍ 
م المتابة). أقول: الي يظهر ن الإنم :على تر الماح بل على ترك الْفَرّْضِ 


۰ (الطوریٌ). 
ذلك لو أَصَابَ أَحَدّا مَحْمَصة فَامتتعَ عن تول اميو يام على اهر الروَاية(منكد 
مسکین). 


ا حَظرٌ عَمَل المُكروِ عا عليه يني كوه الْمُكُرَِ عَلَيهِ حَرَاما (الدَرَرٌ) فلو 
رمل على شرب الَْمْرٍ وَأكل الْميَة وَالْخِأرير راا عير ملی؛ فلا ویر a‏ 
الْحَمْرَ حَلالاء بل يكون حَرَامًا كالأَوَلٍ؛ إذ لا صَرُورَةَ في إِكَرَاوِ ءَ زر لعجي دم 
احرف عل التفس أو لْعْضو رَد الْمُحْارء الطَحطاوي):. 


1۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ذلك لو أقرة َد عى ت الَقس أذ عع عُضو اعبرأ على الزن کک 
کون اركاب فِعْل الَّْل أو قَطْع الْعّْضوٍ أو لرن حَرَامَا؛ لان ارا كَالْمَنْل؛ لن وَلَدَ الزن 


عو کت فم یه 5 تع یوم شرن که تز ا ا تاز 
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YS‏ پشتمه د 
ع اک ر و € ° ر 


ال كر ه: ليأكَلَرَ هَذِه اميه أو يتل هدا الرَجلء فانه ينبغی له ان ياکل 


د 


الْمَيَةَ وَلا بعل الرَجُل» وَلِن لم كلها حى فل هو آ ثم إا كان يَعْلَمْ أن اكل الْمَيَة بباح 
و 


کلک عن َا رجو ربل ل ام ثل الاد ٤‏ لا بول ِو روات ن 


كان لقتل احا في بض الأَحْوَال كتخليص التقس)؛ لان الل لا يرخص لِصَرُورَة ما إلا 


نکم ازن یکل کہ کن با شرج ار کے تاعا پیج مکی ازا 


٤ 
ر‎ 


صو 


ليله ذلك (الشرنبلالي» وَمَعَ هذا فلو تله كان فل عَمْيٍ. 

َا گان الْمُجْبر مُكلَمَا زم الْمُجرَ الْقَصَاص وَلَو لَمْ يكن الْمُكرهُ 0 
بالِعّاء لا الْمُكَرَ لَك الْمُكُره يانم إِنْم لقال (أبو السعُود). 

ئر عل بال عن أن شطع تنیو زین بشع رذ که لا ن الْقَطْعَ 

من القتل؛ اَن الظَاهِر أن الْقَطْم يقتم فصر وَلَا يري (الطورِيٌ). 

lS‏ حَاصَمَهُ في دَلِكَ فَعَلَىٰ الْمُجر الْقَوَن ووا بالقتل على 
يقل نَفْسَه لا يَسعه أن يقت تسه ولو فتل لَفَسَه فا شي و 

الحكم الرَابع: گن عَمَل الْمُكُرَهِ عليه مباځا رصا په الد ل رة اح 
إكَرَاها مُلْجِئًا على إنلاف مال الْعَيْرٍ قَيْرّحص ذلك السَحْص في إتلاف الْمَال المَذكورء 


آي عا 


آ2 


هول 


CR 


ت 5 


ما إا لَه فة صر مُرَجُحًا الْمَْحَ الْأَصلِيّ لإتلاف مال العَير وقتل يناب (الكنر 


الجزْء الثاني / اكناب التاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة. ET‏ 


€ £ 


رابو السود e‏ لظن لأقزوي). 


| ماده :)٠۰۰۳(‏ يشرط أن کون امير تيا لی يقم وبي ب علب لا نيز ! 
کین شی قل ق قد یی 


افا الْمُْجر عَلَى إيقاع ما TE‏ لرا و وقد i‏ لايل 
سول الصْبيّ الْعَاقِل وَمُحَْلطً ET‏ له قد تَحَقیّ 
أن الإَكرَاةَ مُعْيِم رصا الْمُكَرَه وَمُفسِدٌ لاختياروِ مَعَ بَقَاءِ الأَهَليَةء وَهَدًا لما يَكُونُ في 
صُررة فيدر الجر عل إيقاع تهڍيدو. 
کا اذا لم یکن الجر مقر را على ٳيقاع هريو فاا کون لِك التهْيِيد إكَرَاما ل 
لينا کک 
بسَحْقيق الإكُرَاه عند الإمَاميْن ن وَلَوْ كات الإستعانة بالعَيْر مُمْكتةء وكا الْحَلاص 
ّ 0 ر قابلاء (الهندية ا لار e‏ 
فام التھدید: گما کون هدید مراع كر ل ال عبد الَْليم) متلا ا 
٠ ١‏ پٳتلافي مال أَحَڍِ وَلَمْ يده ِسَيءِ ون کان الْمُكَرَه ياف أن يله إا لَمْ 
نلف دَلِكَ الْمَالَ» كان ذلك اسَخْص في ځکم الکن الَا باعتبار الَف وقد 
RE‏ ر َو عَلِم بدلالة الال أنه و م يمتيْل أمره يقتله له أو طم يده أو يضربة 
صَربَا حاف مه تلف نفسو أو عضوو فیکون إِكرَاهُا محرا (أبُو السود بتَغيير ما). 
وَين في هَذِو المَاَة شط المج ويب اليش عليه في قِسمَي الإكرَاء المُحَرَرَيْنِ 
في الماد )٩٤٩(‏ يشا 
يمن اَن کون کل ماب گالْص وء ٤‏ مرا گا في الشزط اذكو 
E E E‏ 0 
انظْر الْمَادَةَ (۳۹) (رَد الْمُحْتار). 


رر 
» 


ا د کر 


e‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


وَعليّه: امير الي کون ن تیا عل إیقاع هبرو راه یون راه تير 
کک تھدییو فلا نتر إقراخة: ا 


ا آَم 


م 


رکه آهلك لاق اذ م قر شت اقات PIE‏ 
ولس لِلرَوج أن يَدَعِي اَن د الور عير منکن ٳڏ في الي قابط َڪاي (علي آنڍي). 

ذلك إا أف شخ فص حصا آحرّ فيا هما عَلَى الذَهَاب إل مَجْلِس الْقَاضِي 
عة داره قَذَهَبَ الْمُكَرَه إل الْقَاضِي وبَاعه دَارَه مكرما حَرَد القَاضِي يها حُجة اليم 
کا وة مسري إذا نبت لاع الإكرات أذ الَا مِنَ البائ ْج أن الات قد ار في 
مور اوی ر ا ا ر ری رر ا 

وَالْخَاصِل أله ل دل لِلْمَكَانِ في الإكُرَاي فَوَفُوع الإكراءِ امبر في الْمْدْنِء كالمَدْس 
وَحَيْمَاء ممن (عَلِي قدي الْبَهْجَه واب السود الْمَادِي). ) 
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0 رط وف ال ردي الا 
برط حصو ن الب لِلكره ياجء ابر مومعل مره علي 


رط في ك اورا وف الْمُرَهِ ِن الْمُکره به عاجاا أو آجلا ويَخْصل طن 
َالِ لِلْمُكَرَهِ پِجْرَاءِ الْمُجبرِ الْمُكره په إن لَمْ قعل ما أكَرَه عله لِيَصِير به مَحْمُولا عَلَى 
تا عي إِل ِن الل لامر روالد 

آقول: هذا الشَرْط يعني عَن الْمَادَة السَابقة؛ لن هذا الْحَوْفَ لا حمق دون فُذرَة 
الالء كما لا حَاجَة إل السَرْط الثالِثِ أي کون الْمُكَرهِ مُمََّْا مِنْه بعد أن اعتبرّ في 
e‏ ی الإكرَاه كَمّا 

يَحْمَىٰ (عَبْدٌ الْحَليم). 

َي اتر م الل الات لن الط الات ك جا یل ا ل ادا ر 
إا 


0 


الجرْء لاني / اكناب التاسع: :الجر والإذنْ وراه والشفعة ۳۱-_ 


ی انه إا کان طن الك rE‏ حکم 
ورای ولو وعد رند لن اضرُورَةَ على مدا ادير لم حت وَعَلَيْه E‏ 
ا لا کون قذ اجر «الهنيية وزان الخكام), : 
ذ مر في الَا الرابعة َال خر في العمل بالظنَ الاب وَعَلي: َو شك في إِجْرَاءِ 
الْمُكرَهِ به فما لولم ي A‏ تا رة علي َو لِم بأل كلام الجر في هذا اَن ين 
يل الواح» كلا صل الريك لاه ي ال بُ عن كفي الأية «الطورِيّ 
الخطاري الد: 
) با أن الْمَجَلَة قُذ ذَكرث تير وَُوع الْمُكُرء به اء مذ سوت وقوه عاجاا 
وجلا وَبتاء عَلَهِ لو هذَه الْمُجبر بالإنلافي E‏ ظٴ غالب 
بإيقًاع الْمُكُرَهِ وما تدده بوه فيكو قذ ار صا رَد الْمُحتارٍ). 

وَالْمُڪرَه به في هَلِهِ الَا لا يرج عَنِ الْحَالاتِ المَذكورة في الَا (44)› 
وَعَلی: و اکر ملا بقل الس وَالصرْب گان مُعببرا ما َو كر َر أو صَرْبَيْن فلا 
یود کیک راما شفیرا یآ کڈ شر أ رن گا على تاور أز عن 
ا مرا رد المُختار). 


R\ 


ماه( ): إن قعل مره مره عله ايو ني حور امبر أو حور بوكو 


0َ r RE e 


الإكراه معبرا. وأا إ إا عله في غاب المُجبر أو ابوه بعه فلا يعتیر؛ انه یون د و 
| بعد روا الإكراو. . ر 
E e‏ اله في خياب المجير وتن | 


فاا دعت تاره يكو َع صجيحاومغترا 


So 7 


طط أن ساف الم ام کی انی نے رر 
کن یکت رة کارت کرد ذل اقرف عونا ا عمل عزف من 
عَودة الإكرَاي هدا الال اث يشت إكَرَ اها (الاأَنقرْوي).. ۰ 


2 


| ۳۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


رما إا قعل المُكَرَه الْمُكَرَه عَلَيِ في عياب لمجي أو تابو او في حور التَابع هو 
لا حاف منه فلا يعتبر؛ لاه کون قڏ فَعَلَه طَوْعَا بَعْدَ رَوَال الإكرَاءِ وَخوفًا مِنْ عَودَةٍ 
الإكراوء إن عَابَ الْمُكرَهءَ عن تظّر مَنْ أَكَرََه يرول الَإكُرَاه (صْرَةٌ الْمََاوَى). 

وله فر ا اد ج سرا ل فا إن َم يقل الشيء الفلاني وان 
الرَسُول الْمَذكُور مُقَتَيرًا على إخصاري واف الْمُرْسّل اله أن يقَملَة َلك الْشُحْص إن 
َم يَمَعَل الشَيْءَ الْمَذْكُورَ وَفعَلَ ذلك السَحْص الشَيْءَ الْمْكَرَه عليه في حُضور الرَسولء 
ان إكُرَااء وَل قاد. 


ت 


رر صت و ° اَن 


وَيتبين ِن هَذَا 
وله (رَد الْمُحْتار). 
ما َو رحد آخرَ عَلَى بيع ماله وَذهَبَ الْمُكَرَهُ وَبَاع ماله في عياب الْمُجبر وَمَنْ 
لی پوه فا يتير راء هوَيَكون اليم صَجِيسًَا E E O‏ 
للق لکیل اعد رگا عن رمل کاب طق زج ان میرک کلب ااذ 
OER‏ پان روي جبرني تيل اَي على ابول اذكو قبل اليل لاقي 
عل هري ني ريد هري. (عَلِيٰ آقنڍي؛ محص ). 


رہ 


ن أعوَانَ الطَلْمَةٍ لا يُعْدَرُونَ في أَنَذِهِمْ ظَلْمَا في عياب الظَاِم او 


| ۱۰۰(5 لا بعر | يع اَي باكرا عبر ولا الشرَاء ولا لحار ولا 


لبت ولا افراع ولا الصَلْ وَالإفْرَار وَالإبرَاءُ عَنْ مال ولا تأجيل الدّينء وَلا 


| إسقاط الشفعة - مُلْجنًا كان الإكرَاه أو عَْرَ الْمُلجي» ولک لر اخاز الک ادر 
| بعد رال الإكراو يعتير e‏ 


يعبر الإكرَاه فى ف اتات اَل ا e‏ کھذه و الَصَذُقًات لمَذكَورَة 
ال Ty‏ 
المَذكورَ جيك (عبد الحليم) وسنر شح قرا ويوير تخداذما 

ف يعبر ابيع ِي وَقَعَ بكرا مُعْسَبّر ولا الشرَاءُ وَلا الإيجَارٌ وَلا الاسْيَنْجَارُ 


الْجُزءُ الاني / اكاب الّاسع: الحجر والإذْن والإكراه والشفعة 1۳ 
س - َ َ ۳ ا کک اا دک 


ل اة و الصََة َل لر يغني: راع الأراضِي امبر وَالأراضِي التي يتصرف 
فيا بالْجارة تين مِنَ الْمُسَعَلَاتِ» و الول ر ن وَالإقرَار بالْعقَدٍِ والاقرَارٌ 
بالات افر ار بارضا رَالراءُ عَنْ مَال؛ اي الراءُ عن لحمو ولا تأجيل الدَيْنِ 


ت 


3ه ا 


ول إشقاط الفعة ول رل اة وارب والخن؛ ل يكرد لازا کون 
عقا ادا رابا اشح وني ام كاد فيد الك بعد التب يعدم رديه ا 
ادر الْمُحْتارٌء الَحْطاوي» المتَاوَى الْجَدِيدَة). ۰ 

عل هكرو نة رال الإقرا انبسك دقع رر عن تفي إت شات لن َر 
فع في هدا الْمَييع غلا على ذلك الوَجي وَََلَ الَْاصِبٌ ذلك لعل في المَعْصوٍ 
ينقَطِعُ ی الْمَاِكِ من المَعْصوب وَل يمى لِلَباِم فيه حَق في الاشيزدان وديك گما َو 
گان الْمَيعٌ حنطة وَصَارَت دَقيقًا في يد الْمُضْتَرِي (رَد الْمُحتَار).. e‏ 

رفي ْم لكر الك يغد اقبي ئا قبل ابص قلا ثيد الوك (الطوري) 
موتا كان الوراة أو ء عير مُلجی. 

ولا سقط وَقاهٌ أَحَدٍ ِن الْهْجْرر وَالْمُكَرَهِ حَق الْقَْخ» عليه إا توفي امبر تؤحذ 
الَضويتات الأَازمَة مِنْ تر کته ودا توفي الْمُكره يوم ور مامه مه (الطْحْطًاوي). 
ذلك الربادة راء اکاتت فصا ولد گالر وَالْوَلَدِ اَم لَمْ تكن وَالريادة 
لمنَصِلة الْمتولدةٌ كالسَمْن ليست مانعَة مخ (الطَحطًاوي). 
َا الرَيَادَةٌ ET FE‏ 

ما لَمْ يكن الْمُسْتَرِي رَاضِيًا. 

في (الْبَحر) م تی َل لري في اَي بی فلا قايا - بقعم بوعل الماك 
في الْعَّصب» يقم بو حن الاك في الاير دای كما ذا كان حنْطَة قَطَجَتَها (رَد الْمُحْتَار). 

کون الرَيادَة الْمُنْمَصِلَة مَضمُوَة بالتعدّي. . 


N 


راز ا ا المذكورة تخد رَوَأل 0 ا ا 


2 
چ 0 


لازما؛ لان الْعقَدَ وَالإقرار يان الْولْكَ وَلَو كاتا بإكرَاء. 


3: 


TE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

الإكرَاه صَوَاء كان مُلِْئًا ام عَيْرَ مُلْجِى فَهُوَ مُعْيِم لِلرّصاء وَبمَا أن الصا رط في 
روم الْعْقَودِ وَالْمُعَامَلاتِ المَذكُورَة وَالإفرار فتفسد الْعقَّودُ بقَوَاتِ الرَصَا وَيَكُونُ حَقّ 
الخ وَالمَصَاءُ بعد رَوَالٍ الإْكرَاءِ ادا إل الْمُكَرَه (رَد الْمُْحتَارء مَجْمَع الأنهر). 

رک ر نزي ایی شرن لی منیو زیی فا غ5 «» 

. ِن الْمُسْتري إا وفع في لِك الْمَبيع فلا تكون تَصرمانة ‏ لازِمةء وَذَلِكَ كليم القَابل 
للتقض رَالْهبة وَالصدَقَة. 

َكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَه امل الْمَوْهُوب باكرا دا قََصَه؛ لان القَبْص دا جد 
في العَقَِ الْقَاسِدِ يقتَضِي الْمِلْكَ لَك الْمَوْهُوبَ لَه إا تَصَرَفَ فيو َي الصورَة التي 
رة ارت نرنه یلد قم شش بالل ال عاج 

رة ي تن ر أنی ل تاقرو لکذفرر وشح كا سباي E‏ 
فان قم الاول: : ا گان قابا محولا شختوا قنخ بغد انع اة أخرى: الأشاء 
تي بالْهَزْلِ ل وليك فيمَا يلي تَعدَادَمَّاء (عبد الحليم): الطَلاق» و والتکاځ» والنذ 
التاق وَالْعَفوُ عن الْقَصَاص وَالرَجَعَةٌ وَالإيلاء في الإيلاء الها يمين الذي 
الاستيلاد الرَصَاعٌ الْحَلِفُ بطآاتی اَوْعتاق و ظهار أو إيآاءِ أو عت الْعَبِْى و و بطَلاق 
وَعَتاتق» وَإِيجَابُ الْحَج على تفي وَإِيجَابُ الصََة عَلَى فيه (الطَحطاوي وَالأََقروي 
e‏ 

نتا ككفي پايا بها 

إيضاح الطآاق: کو ترج انراأكرء لی ییا (طَلقة وَاجِدَة أو َر ولم يذخ بها 
حَقيقة و حُكُماء (والدخول حكمَا هو الله الصَحِيحَة)» وَطلَمَها بإكراو تبر وقح الطَدق. 

ول يرع صف الْمَهر الذي يرمه على المج (الهْجَه لاني ). 

کک یو یع علب بتارم O‏ 

لا روع عليه لو كان الطَلاق بَعْدَ الدخول؛ N‏ رر بالدخول ا بالطلاق» 


2 زوا ر بوجوو کر راشفد _ | 1 


< ok 


ار ت بو الڑنشا فی الال تا ملب رئ از ا 
ا : رذب الإخبار گاذبا. مقع قَصَاءَ لا دياه ولا يضمن الْمُكره 


امه (الطوری). AEN‏ 
ايضاځ الطااق على مَال: لو اکر أَحَد رَوْجَتة عَلَى قول الطَلاق عَلَى مَهْرهَاء وَقَبلَتُ 

هي ذلك على الْوَجه الْمَذكور؛ َع الَا رَجُياء لَكِن لا ينمط المَهْرٌ (ء 
الْهندِية في الاب الاني). A‏ 

EN‏ لِك كانت إجَارَتها صَحيحَة وَسَمَط 
ي 

گا لو ار الرَوْځ عَلَى طلا وجه في همال الف قزشء او َرَت الروجه عَلَىْ 
برل الق رر 5تح دق بز تال 

ذلك هذا في الصلح م ين الغرن اندي في 

إيضاح النکاح: و ا رها جار التکاح» وکن لو ره على التزويج بها بها 
ِن مَهر الوثل وروج على هذا لوجي اا ي يتر الايد عَنِ المهرِ الِثلٍ مح رازگ 

اما عِنْدَ الإمام اموي جور تلك الريادَة ااا عدا المُكرَه بَعْدَ دَلِكَ مِنَ 
الجر (البرازية وَالهندية في اباب الثاني). ۰ 

كدَلِكَ لو أَكُرمَتِ امرأةٌ على اروج يِن أَحَدِ بأل مِن مَهرِ الل رجن کان 
الگا صَحيحًا ولا يلرم احبر صان (الشرنيلالي). 

کون افر اعد تلن زر بتو شور من خر که ك بو كلع گرد 
َو روح أحَد اينه الصَغِيرَةَ بأل مِنْ Se E‏ 
ا هر اليل زر 2 د ب 

إيصاح لنمو عَنِ الِصاصٍ: زک أ٠‏ تر د وجا صا عقا َه ابول 


o 4‏ 
لى اڼندي» 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمانية 


2 


لباز عَنِ امِل مِنَ القَصَاص مُكُرَهِينَ گان صَحِيًاء وَكَمَا أن الْمُجْبرَ لا رمه سء 
لرل لور ا أن يُطَالبوه بالدَية (الَييجة وَالْهنْديّةٌ في اباب الرابع). 

كَدَلِكَ َو اً جير الَا علي الصَلح عَن دم الْمڍِعََن مال قي ديك لا يرم المّالء 
E‏ لن يبل اْقَصَاص؛ لان ارام الال مَعَ اورا عير صجيح وَيَسْقَطً 
القَصَاص مَح الإكُرَاه (الأنقروي» الهندية في الْباب الرَابع). 

تضاح ولي الیل راء الل عير مرو علي َر دانير عن دم الْعَهْيِ جار 
اَم القَاتِلَ دل الصلح» وَلايْرَمُ لجر صَمَان سَيءِ؛ اَن الْقَصَاص لَيْس مال (الأنقزوئ). 

بقع اشع لز ا عل لايع ول لشوب رضت 
آذ لو ره َل امرأته عل ان رصع الول ابر ِن َنَعَل ٩‏ تب أَخكَام 
2 الهنيية في الاب ال ایع). 

يصاخ الْيَِين: َو حلفت أَحَد عل أن لا يذل ار فان مكرما انعم ت ال ی 

َو ی احالف ِلك الدَارَ حَنْتٌ في وينه (هِنَ الْمَحَلّ المَرْبُورٍ). 

الْقِصْمُ الاي ي: الأشياء الْمَابلة مشخ (آبُو السمُود) وَهَدًا الْقَْمُ الثاني قَذ جُمَِ في 


الْقَاعدَة الآتبة :گل صني فال بالھ رل ل بر بالاو 
ض العقود والمُعَاملات مله ويك تَفُصِيلها في سيأتي: 


فی الب : الع الي يمع م بالوکراء لیس مُعتبرًاء د يعني أن بي المُكر افد؛ أي معد 
ا ی ی 
الْمُختار)» سوَاء اكان ل ِنُا مكرما ام الب بع قط أ الْمَُْري مقط 
ري ادبن گان مكرما له حن في شخ الْفدٍِ لولم بز َر .۾ 
ا لطر ای لن رما یس نة ع َس لعفو ئون ازا لطر 
سأي تَفُصِيادت دَلِكَ دَريبا. 
َيْع الْمُكَرَهِ يشب اليح المَوْقُوفَ مِنْ حَيْتُ إن قاب لِأوِجَارَةٍ وَالقَخ وَيشْبة الع 


ا واوو ا اوو ر و و 


. و ها ف ا و چ ا و ز‎ E E ana f oso 
۷ الجزء الثاني / الكتاب التاسع : الحجروالإذن والإكراه والشفعة‎ 


ويم مره - كما جَاءَ في الْمَجَلَة - از وَمُعتبر أي لازمْ. وَالوْجارَة فيه تزيل الحُرمة. 


اا ا ر و ق اَی لا ملب إل الصحّة (الطْخطاو 


كَذَلِكَ و فَسَح الْمُكره اليم انمَسَحَ وله ا سراد ابيع مِنْ يد الْمُسْتَرِي. 

وَعَليهِ لو باع أَحَد حڏ مال ِن حر مرها م باع کا ِن عبرو بنع رصا صله ليا 
قدا نَم جز صَاحِبُ الْمَالٍ هَل أن يترد الْمَالّ يِن ذلك السَحْصٍ (اليجَة وَالْبهجَةً)» 
ودا وَقَعَ دال الأيُدي في بيع الْمُكرَي أي عَقَدِ أَجَارَه الْمُكرَه کان الكل ارا 

و باع آَحَد مال ِن ار مكرما وما باه رِصاءَ ِن عبرو وَياعَة مدا ون آخ وَبَاعه 
ان برو وبا ڌا ينآ م يغد لك جار صاب الال ايع الأو تقد الأرل 
الثاني وَالَالِتُ وَالرَابع أو أَجَارَ الي َالِ تمد الذَرَل الاي وَالرَابع؛ لان الْعْكَرَهَ إا 
أ ر بض الْعْمُوٍ مذ زَا اروضح اعا رَاضِيّاء ويا هذ أَضْبَحَ العَفَدُ الأول 
ذلك جائڙا قََذ أَضبَحَتِ امود كلها جَايرة وَيأحُذُ الْمُكرة تَمَنَ الْمَبيع مِنَ الْمُشْسَري 
اول (الطوري). 

نی عفتري فی لرا تلن یی کی کن قزم تاز نر عد لن ب ا 
ولم يعي ا 
َلك البيْع بح مُكر مُكَر (البرَازية). 

اة المُكره المُجُبر في اللَمَن: و كر عَلَی أن بيع يع ماله اة قزش باع بء گان 


گرد باع ضبن گان یك ا بع کر لا لجر عر رص المَكرَه لِلصَرَرِ» وَبمَا اَن 
ریاد ET‏ کک الال 


2 
ەر 4 


CR 


سه وع الور 

اة لمرو في توع العقي: : َوْ َب أَحَد ماله في الْحَالة e‏ بيه فيا 
جَارَتٍِ الْهبة (البرازة). : 

روَد الل الذي يي ب بالإكُرًاو: اما في رَوَاِدِ الْمَال الي بيع وراد او قدا گات الرَوَاد 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلماية 
مف موده تلفت بالتَعَدّي لزم الا 
ما إا لمت با تعد اد يَْرَمٌ الصَمَان. 


إا تيت الحَرع مقت الايد اَذ رَهيأخذما الما وََضْكَنْ ا a‏ 


ودا كانت الروابد المذكررة منفصلة عر ولد وكات للْبائِع خد ا 
وُجُوومَا فاا يَلْرَمٌ صَمَان إِدَاتَلقَتِ الرَوَائد الْمَذكُورَة با تَعَدّ. 


في حال 
sS‏ ما عند امام د 
ودا تلف المع وَمَحَه رايد مَص اة َير دة گات لِلْمُشّْري (القيځ). 
أنوَاع الإجَارَة: الإْجَارَةٌ توعان 
انوع الأول: اإجَارة قلا وَصَرَاحَة قول الْمُكَر: أَجَزْت الع الْمَذكور ا از اط 
إِجَارَةَ به. 


الع الاني: الإجَارة الفعلية فو بض الاح الْمُكره طَائعا تم ابيع أو صلم الم 
نتر وت تن ایخ لمذگون نطر ا ۸ه ل رة تلن انی لا ارم 
الكُرَاهَ على تَسليم المَبيع؛ وَلأَنَ الاسيَحْمًاق في الم ُت تقس العف ملم يكن الشليم 
فيه دالا في ار ا 
(فيه أن هَدَا في اليم الصحيح أا في المَاسِدِ فكد 
ادع ُ 


ص ت 


e 
گا گان مَُرَهًا على الب وَأَرَاد سداد الْمَبيع ِن يد الْمْْتَرِي لا د‎ 
ميدع آله كان مكرما عى اليم (الْهِْرِية في اباب الول مى الكرَاء).‎ 


0 


ا 


کک لما كان الإكرَاهُ عَلَى الهبة وَالصدَقَة مُسْتلْزمًا الإكَرَاة على تشيم المَوْهُوب» 
هو مَوضح في المَادَة (۸7) قدا وهب مُكَرَّمّا وَسَلَمَ المَوْهُوبٌ في حُصورِ 
الجر قلا تند اهب أن فصو الجر هو اشخقًاق اموب ل فط اله 
رَالاستَحْمَاف في الهبة بالتسليم بمُفََصَى الْمَادَ (۸۳۷). 

كان التَسْلِيمٌ في الهبة داخاا في الإكُرَاهِ (أبُو السود وَالْهدَايةء وَرَدٌ الْمُحْار)ء هذا 


راو 2 
إا گان المُكَرَهُ حَاضرًا وق التَسليم» أَمًا إا َم يكن حَاضِرًا فالإكرَاه عَلَى الْهبة لا يحون 
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راا على اليم (أبُو السعُودِ رَد الْمُْحْتار). 
ان إا لم قيض الْمُكْرَه تمَنَ الْمَبيع اعا بل به مكرما َو إا لم سم الْمَييعَ 

طائعًا بل سَلَمَه مكرما قلا يلر مالع ببب س عدم الراء بعد رال ال وراو أن ية ذا 
ال وَيَسْتَردً الْمَبِيعَء وَإِدا تلف الشمَنُ في يد البائ اا رمه ضَمَانٌ؛ لاه أَحدَه بإِذْنِ 
٠‏ الْمْسْسَري» وَالْقَبْص إدَا گان بإِذْنِ المَالكِ نما يِب الصَمَان ِد 5ا َة لامك وُر 
بَقَبِضه؛ ا ا ت ان ا 

جد ين بیع لمرو ينن اَم الماد روق على زيي ضور (بء و العرى 

-١ ٠‏ يجوز بيع الْمُكرَهِ بالإٍّجَارَة القَوْليَةَ وَالفعليّةء يعني اَن الع المذكرر بقلت 

بالإجًارًة إل الح مَعَ ن أن اليم الْمَاسِدَ ا يَجُورُ بإجَارَةٍ گهزه؛ لن الْمَسَادَ في 


3 


یوین ززط عد لای مزع لت 
قم الَصرقَات اماب بلض» كني لمغري الذي ا رى مِنَ الْمُكَره الْمَبيع 
من ار وَتسليوه ياه ولو َقٌعَ اول ايء وَالْوَاقع آنه ون كر في الماد (۳۷۲) ن 
ابيع الَذِي بيع با قدا إا اة الْمْْدَرِي مِنْ ار ينعا صجيا فلا يى a‏ عق الخ 
َيه َد بيع ايع الي أذر على يبيو وََداوكنة الأيري كلا ينمط حى انج لن 
الاسْيردَاد في بيع المُكرَه A‏ َا كان مُسَاوِيًا لِحَیّ الْمُسْسَري» 
فلا يَستَدعِي ود الق الاي طن الْحَىّ الَذَوّلء َا الاسْتَردَادُ في الع الْمَاسد بَا 
کسی ی رف تماق وو را انی کی زی کن الھب ا یکاک عن ج 
الشرع لت الرَبٌ ب تحال (الرَيَوِيء رَد المُحتار). 
-٣‏ إا تصرف مُشتَري امال المَبيع بالاكرا فيه ا يكن مَعَهُ تقض ا دنه 
امالك شکك: إن اء صن مِنَ امبر ب يع يني إا گان المع مِنَ الت يأحدُ مله ودا 
گان مِنَ الْقَيمِيّات ياح قيمَكَة وف تَسليوه (عَبْد الْحَليم). 


وو بے ےک و 


ون شَاءَ د َون الْمُفْبَري ودا انار تَضِينَ الْمُسْتَرِي فلَه أن أن يضَمُتَهُ قيمته يوم 
قَبْضه إياه» وله CE OE‏ إخداثه الال العْير ابل لاض (البرازة)؛ لاه قد 


قوائين الشربعة الإسلامية التي كانت تَحكُم ها الدولة العَْمَانية 


أَفسَدَ عَلَى الْمَالِكِبِهَدًا الإْخدَاثِ حى اسيردادو. 

رفي کن لمرو مُځيرا في التَضوِينِ رَه حَيْتُ حت تخار افر عند لاوت بد الحلبم). 

أا المشتری الى بشتری مالا شرَاءَ ادا فيضم قيمَتَه يوم قَبْضه» كما هو E‏ 
في الماد (۳۷۱)» (ر ذالْمُحْتَار). 

لفن الد في دالكرء و على الي اتةه لان ايع كذ قيض الم العذكور 
إن الْمُضَْريء كما أن الح الَِي في بد الْمَُرَِ على الشرَاء اما ا أن الْمُْتَريّ 
تداعا رع ادود اذنِ لاني مت ان لِم بذ الماك فل يََرَمٌ مان نمَالَمْ 
يكن نملك ناء عل لو لف الم وَالْمُسمُن بلا تعد ولا تة تقصير فاا يلرم صَمَان پتاءَ على 
الماد )۷٠۸(‏ وَيْرَمٌ الصَمَانُ الخرى ي الع القاس كما هُوّ مُصرَحّ في الْمَادَِ »)۳۷١(‏ 
ما ْم الْمُكَرَهِ إا اذ شی اناري رما تال یں اجو ول یکن ال ا عل 
الم ولف الْمَبيعٌ في يدو بلا عد ولا تقصيرء فَاا يْرَمه صَمَان رَد الْمُحتارء ادر 

راث في اڪره على اننع 

ود لا ضور في الوكراو على الم باغارالُكرو: 

۱= گون البایع مكرما َقط. 

۲- - كَوْن الْمْسْتَري مُكرَهًا مط 

۳ - گرن اي والُشتري رين ن معا 

وما أن أحْكام هَذِِ الصور من ِم يك اليا حَ فيمَا يَلي: تَجُري الأَحكام الأيية 
إا گان الائ مرها قَقَط: 

أولا: َو ره خد عَلّى اليم بالف قرش فة وَباعَة ما يمه اَلَف قرش مِنَ الَقَودِ 
الذَهَبة َة يون مُكرَهُا على الّم؛ لا الام َالئائير معدو في َة گنس واي 
ئا و ع في َل الصوة پائ من الي قرش من ارو ڌالمکيل ارون جا لان 
لِك يِن جنس عَيْر لجنس الذي كر عَلَيء و أذرهَ على الم بانب قرش باع يما ية 


i2 


الس ال وف ٍ أو الْحَيوَانَاتِ تمد الم (لْهِندِية في الاب دول ر 
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ت زار لی آذ بیع ینک ارا وبع ییا ايتاك ا بيع إِكَرَاوٍ. 

نّا بالعكس؛ ُي: و اَكَرَهَهُ عَلَیٰ اَن بيع بَا قَاسِدًا باع بيْعَا صَحِيحا جار الب 
وليك الْمَرْق: إا باع الْمُكَرَهُ على الم الَا بَْعّا صَحِيحًا يون قد اجى عقَدَا َم 
يره على راوه لالع الصجيح بي e‏ 

أا َو أَكرة على َل ايم الصجع كبا باع ًا قَاسدًا يون قد أجرى الْعََدَء الي 
عليه ا (الطُوري). 

الا: و ره على بيع صف دارو مَقْسوماء ماع الكل لا يَجُورٌ سانا (الْهنييةٌ في 
اباب الأَول). 

رَابعًا: إا عَقَدَ البائِع عَم اليم وهو ره ور الْمُضْتَرِي» كان الْاِعٌ مُحَيرا إذا تلف 
ابيع وَلَمْ يمن اسيَرَدَادُ وله أن يَضَمَنَ الْمْجبر البدَل؛ لاه لِه آله له يما يرجح إل الإتكاف 
(آبو السعُود) قَصَار كانه دقُع مال الب لاء ئع إل لسري فيصن اما د ء كالْعّاصب وَعغَاصب 
العَاصِب (الطَورِي). 

لهذا آن بز دل الان على المشتري لق ۾ بعد فاسل فيکون عليه مَضمُونًا. 

َالْمُجْبرٌ كالَْاصِب وَلَهُ تَضْوِين الْمُضْسَرِي؛ لن العْطَْرَيَ كَعَاصِب العَاصِب» (الدرر 
بتغییر)» ودا گان هري امتا فليس لَه الوْجُوع على الْمُجبر (الشرنبلالي). لاه ملكهُ 
القراء اضر عير آنه توف موده عَلَى سوط حى الْمُكرَو ومن القَّْخ» قدا ضَكَنَهٌ 
که تمد مله فيو كسار البو عات المَاسدة و (الطْورِيٌ). 
َعَلّیٰ هَدَا ادير يمد كَل شِرَاءِ بِقَع بعد دَلك؛ لله َا كان ملك اََدَاءَ بالصَمَانِ 
یکو ینځ یکالو اور ئا اشر رایع قب ذلك کا يذ له إا صن لم قط 
ت لن خد القيمَةَ کاستر داد اَن قبطل البيَاعَاتِ ا قله ود ن خد الثمَنِ 
اسَبردادًا بيع (الطْحطاوئ). 

بخلافِ ما لو اجار المَالِكُ الْمُحَرَهُ عَفَدَّا مِنْهّاء (ولو گان ENE‏ 
E EE‏ لن الما من الما حه يود الكل جَاراء وَفي هَذِِ الصُورَة 


غ 
1 


مته 


oro 2 م‎ 


VEY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


o 


ل و الفشر ي الول ټفڏذت جَوِیع ابر الف تښ الإْجَارَة رَالتضوِين ن د 
صم EE‏ صار كانه اسر الْعَيْنَ فتبْطاً الاعات الي لبه خلا أن اَن 


o 


لاه ٥‏ بُ كَأَخذٍ الْيْنِ بل إِجَارَة فَافرَقًا. 

یکی لز عر لعاف بے فشر واا ق 9 بم اا 
حاص لَه باع مك عبرو وذ ت بالإجَاة لهم مَك بات بطل لووف َيِه 
رفي اراو گل واج باع مك ِو تٍ الِْلْكٍ بابض فيه وَالمَابِعْ من وذ الكل حى 
الِإسْيَردَادء قَإِن اط الاك ا 

ِن قیل: الف ن ااال وَإِجَارَة الْمَعْصُوب ينه قله 
الع تقذ ا جار حَاصة؟ 


9 
ا ء 


e‏ ن العَصبَ لا زيل مگ َكَل بيع من مذ و الع توف على إِجَارَته الْمْصَادَةٍ 


ت 


مِلْكَهٌ ینگ کو بجازئة اع ا تَمْلِيکا لِلْعَيْنِ ِ ِن مسري فلا يلمد ما سوا وَأ 
المُشْتَرِي مِنَ المُكَرَهِ َقذ مَك فل ا مشر صا كه كيدا دت ال 
كلها ارو عَقْدِ مها (الَاية لين وأو الشعوي رالد ر والشرنلال). 

ماا: َو باع أَحَد ماله مِنْ ا آخر وَسَلمَة اه مُکراء اة هذا ِن حص عَيْرِ وسَلَمَهُ 
a‏ 9 وَسَلَمة ي فو صَونَ صَاحِبُ الْمُضْتَري الأول صح شِرَاءُ 
الأول رَالثانِي رَالنَالث» ما َو ضهن الْمَالّ الْمَذْكَورَ الْمُسْسَرِي الثاني فَشرَاءٌ الثاني 
وَالتَالِثِ وَإِنْ گان صَحِيحًاء راء الأول لَيْس بم بصجيح لدم دُځولهِ في ملك عير قبل 
ا 

يرجم الْمْشَْرِي الصَامِنُ بالشمَن على ايعو بخلافِ ما إا أَجَار المَالِكٌ إخدَى اليَاعَاتِ 
يث جور الْجَوين «وَتظيره إِجَارَهٌ e‏ کک 
ابيع عد الحليم» وا لثمن مِنَ الْمُضَْرِي الأول ِرَوّال 2 وَالإْجَارَة؛ ل 
yy‏ ز (مَجْمَع 


و 


الانهر). 


٤ 
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2 


E TEE 


و ا ید اغا رد ف کا بار رر 
عل ال املوب نه تمَدَه ل E‏ ين هبيع الال العذكوي ولم بز مر به د يکنه 
أك ما طب ن بالاشيغراض وتخو ولحي أذ بو :من اَي أطي ولا مال لي؟ قدا 
قال TT‏ العو 

ا اد خر عَلَى بَيْع ماله (أَيّ مال الْمُكرَهِ) رياه ولم ن الْمُفْتري 
مُکرشا اج کن هت ت وال ني 
E‏ حتت مهتا لی علو ونيا في الب 
الأَوَلٍ). ٤‏ 
اة لو اذَعَى أَحد أنه باع َا الْعَمَارَ وَنَ سمه مكرما راو م معب وَطلَبَ رَه الي 


س 4 


وام اينه على دعواهف قادعى الدع عليه قائلا: إل الأ مر گا وَكَرت؛ O‏ 
ديك تذ نة عن عوج رصا آم الي عى ديك رُح به الدع عليه نديع 
دَعَوَى الْمُدعِي وَحَق سراد الْبائع (الانة قَرْويٌ). 

إا كان هكري وده مكرما تجري الأحكام الآية. 

ا ا٠و‏ اشْعَرَى احص الذي رة ء اى شِرَاءِ مال يساوي الف 
رش أو باكر من عَكَرَةٍ آلف قرش صح (الْهِنرِية في اباب الأول 

ثانا لو اشتَر ری لسري مالا َة وَهُوّ مره دون البائع ان الْمَبيعْ في َد أمَانة. 

وغل إا تلف في یوو با عد لا فير قلا يرم صما رة المُجتار). ٠‏ 

لبائ شري ن تشرد تنعل د کنب ی شرو لَسْخ 


سرس ۹ 


َا 


اء في (القهنتاني): وکا لفتري مرا حح لقن لکل قبل لابند 


قَللْمُضْتري» وَالْحُكَمٌ في الإكرا عَلَى اذ الْمَالٍ عَلَى هدا انال أَيْصًا. 


oro 2 


EF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة الْمَانية 
َل اَن الْمُكَرَه على خن المَالِ أَحدّ الْمَالَ نة رَد إل صَاجِبه كان أَمَانةَ في يدي وَلا 
رة ماد إا تت بلا تد ولا فصي وَإَِما ارم الاد في كَل الور العُجبر. 
ذلك لو رَه اح ار على أن خد مال عَمْرو وَيعْطيه eT‏ 
نة أن يعْطية مورا إصاجبه وَلَلفَ الْمَالُ في بده قبل أن ُعْطية رَد فَلا يرم صَمَا 
ّا د ا الان 


ن 


وَعَليه: لو َر الْمُكَرَه باه قد بص الْمَال عَلَىٰ اَن يون لَه قَصَاجِبُ الْمَالٍ مُحَير: إن 


اء مر ريرم السا ناء ص صَكَنَ الْمُجرَ انظ الْمَادََ(۲) و شرَحَهًا. 
إا الف امالك وَالْمُكَرَهٌ في هَذِه الْحَال في التق امول مَمَ الْيَمِين لِلْمُكرَه؛ 


وره 


لاه يفي الصَمَانَ عَنْ تفه وَعِنده فرينة على صِدقهِ وهي ي إكَرَاهةُ (الملَحْطاوي)» وَصُورَةُ 
الْيَمِين: أنه ما أَحَدَه لِيَذقَعَة إِلَبْهِ ًا و EE E N‏ 
ديه (الطَحْطاوي» مَجْمَع اهر فيل الحَجْر)» وَملة لو أكرة عَلَّى بول الْوَدِيعَة أو البق 
وَقَالّ: E‏ إل مَالكها. كَمَا في «الْحَانيّة» رَد الْمُحَار). 

ئاا: َو أكرةأَحَد على أن ب شري مال َر لِلمُْجْبر وَشِرَاء الْمُكَرَو لِلْمُجبر برضا لاء 
جار اعرا وکا ن الماع لمج كن لا بعالب المتري تشايم ال لان عة راء 

لآ طب لمغري بن كلك تشيم اميم رعذ هده ابيع عَلَيَِ وَيُطَالِبُ 
تشیم امن (الهنرية في اباب الأَوَلٍ). 

َا كن كل ن لب والضتري رها تجري الأخكم لاي 

أولا: إا كر الا ِع وَالمُشْتَرِي عَلَى اليم وَالسرَاءِ وَالتقَابُض وَقَعَلا لِك مُكَرهَينِ 
راجا عتتا نیز این رن وتم لهم ا 

وَإذا اجار الانتانِ عَيْر مُكرَهَيْن جار (الْهندِية في اباب i‏ ل( 

ايا لو رة على أن ی ماه من ا وأفرة ّا أن اراء ي أرما عَلن اء 
اقام كَل ِنُا على الأكر عو التضوبتات روع الد قاض على الوجو المَذْكورِ 


cso apore 


ت 1 4 رك 2 E‏ ر ا ا 
ET‏ 


اسُور؛ الارت: إا قا کل مْبمَا: إنني مضت الَمَنَ أو الْمَيحَ قبي ا 
َلك اليم الّذِي وه NO‏ 


ت 


ے 
E‏ 


الصورة ية ا :آي بشت فکرکا عل أن رکاج انر ؛ 
ا يئي نفد الا ار لا يسدنه فلل عا لار ر الْمِينْ على صَاجبو 
ّا حَلف کل لكل قلا يضمن حدما لاخر َيّا. 

الصو :تول حدما عَن امین بء على كيفو بو لالجو اذكو ِي 
هَِهِ الصورَة ينْظرٌ: قدا ان التاولُ هو المُْتَري لایع أن يصن مَنْ اراد مِنَ الْمُشَْري 


َالْمُجير وَالمَييع؛ لان لكل واج مهما دلا في ماك مال وَاجِدٌ مِنْهُمَا بالذاتِ وَوَاجِد 
خر بالوَاسطَة (مَجْمَع الا الأنهُر). 


وَعَليهِ فاا ضهن الْمُجْر قَلِلْمُجبرِ ان يرع عَلَىْ الْمُسْتَرِي دل الصمَان؛ لان 


الضعان ن¿ ملکه. 
قام مام مجر يون مَالکالَهمِنْ وَقَتِ وجودا 4 لسبّب بالاستتاد (م مَجْمَع الاھ ا 


َم إا صن الُْذتري کا بس ل أن زجع عى امبرل الان ليس له 
أن ير جع بالثمَنِ على البائِع. 

إا گان الكل هو ابع م قَلِلمُضْتّري أن يُصَكّنَ الْمُجبرَ التمَنَ الي 

ع ا و ا ی ا ال جوع على الْمُجْبرء > (رد الْمُحْتارء 
نريه في الاب الثاني). 

الشرَاءُ: لو اکر خد آخرَ على ڈ شرَاءِ توب هدا الوَجُل بكَذًا فرشا وراه مرها 


ا وو کوت م 
فلا يصح د راوه وة أن ير لديك الرَجُل بوبه وََسْكّرة نة موده (التيجة). 
وقدا بين آنا بحص شس أخكام ارا الي بقع المفتري رة قط أز والمُفتري 


أ 


عا هدا 


EE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

٠‏ الإ جار: لی كر أحد متوليًاء ا 
الوثلء وَآجَر الْمُتوَلّي مُكَرَهَا لا يصح انْظْر الْمَادَةَ )٤٤۸(‏ (الِيجَة). 

الاستنجا: اا رحد مال لخر بكرا مُلجي او عَيْرِ ملي يكن دَلِكَ 
الشخْص مُحیرا بغ وال الوراو: إن شا َس ون اء ءَجَارَء انظر الماد .)٤٤۸(‏ . 

[] الهبة: تَجُري الَأَحْكام انيه في الْهبة بإكرَا: 

أَولا: يْرَمٌ في الْهبة ِا الْوَاهب» كما ذُوِر في الْمَادَهٍ »)۸٠۰(‏ فَلَيْسَتِ الهبۀ الي تَقَع 
بالْجَبْرٍ وَالإكُرَاهِ صَحِيحَةًء ولا ان الوكَرَاءُ على الهبة يَسَْلْرمٌ الإكَرَاة عَلَى اللي فلو 
َكب مرها وسم طايعاء قلا صح اله تالم برض لمر الو طايعا وشل 
وَحِيتيِِ يون َد أَجَارَ الْهبة الَْاقِعَة إكرَاو (الأَقروِي رَد الْمُحْتَار). 

:َو َر ارو الرَوجَة على أن تبه مَهرَهَا ِي ايها بالصرب» وَگان قادرا عَلَىٰ 
الصرْب» فلا صح الْهبةء وَعَلَى هذا التفدير: و ادَعَىٰ الرَوُ ح الب وَكلَمَتِ الرَوَجَة بالْيِينء 
a‏ هَل يدعي لهب باختيار أو إكرَاو؟ 
لو قال الرَوْج: (أدّعِي اهِب بإكَرَاو) ترد دعَوَاه ون تًا: (أدَعِي اهِب باختيار) مص 
الرَوْجَة بِحَلِفِها الْيَمِينَ على انها لَمْ تهب دون إكَرَاوِ (أبو السود الْعِمَاِي) يعني تَطلْبُ 
له ِن رها على آنا َة ياه طَوْعاء إا عَجَر تلف لوج على نها لم تبه 
طَوعًاء قن فَعَلَّتْ حُكِم لَها بالْمَهُرِ (مِنَ المَحَل الْمَزْبُور). 

وؤ ار على ان هب لرَجُل هدا لاء قَوَكَبَ وَسَلَم وَعَابَ الْموُْوبٌُ لَه ِحَيْتُ لا 
يقر عَلَيِْء گان لِلْوَاهب ن E‏ الْمَالٍ وَكَدَلِكَ في الصَدََةَ 


\ 


0 


TT 


E 


ر 


تاھا: و مت ال جل رَو لري من اعاب إل بت يبا إلا أن هب هرا لا 
ص ن م 
كذلك لو قال رَجُل لا E‏ ي تيع ين زاك إل َك تا 


سے 


لم تقري بنك ادق ميرَاثك عن وَالِدََك» وَمَتَعَها بالفغلء فاأَقرّت ب ذلك ففرارها عير 


اجره الثاني / اكناب التّاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة ۷ 


صجیح؛ لن لبنت في هدا في ځکم الْمُكَرَمَة وَالبيْعُ وَالسَرَاءٌ وَالإجَارَةٌ كالإقرار وَالْهبَة في 
هدا الحم وکل ولي ل يڙ عن لنم في الخگام ارو الاي گنا ُو كاد 


7و سے > 


في ديارئا ِن اذ مُهُورِهنَ گا عَنهُنَ حن مِنَ ابن ابن العم ون بعد ون مَتَعَتُ منعت اضر 
بها أو منْلها (رَد الْمُحتار). 
ٿالًا: لو ره صَاجِبُ الْمَال على هة ماله هَذَا لهذا الرَجُل وَبَعْدَ أن قبل الَجُلّ الْمَلَ 


ET 


وک رکا یق تی اعد کیک لکا کرد نی برآ ازل له مَحَاليَمِين» 
ٳنني اذه على وجو الهبة حى يبق لي قَلِصَاجب الْمَالِ تَضُوينْ الْمُجبرِ وله 
ضوین مره بني الوب له ودا ون العخير تيزج هذا صا عَلَى الْمَوْهُوب 
لپن في الاب الاني). 
رابعا: و كر رحد ار على هة ماله لحر وَوَهَبه هدا إل عَيْري فَالْهبة في حى 
المَوْهُوب لَه الأول هبه مُكرَو وَفِي حى الثاني هِب صحِيحَة (البرَازية). 
خامسًا: إا قد ناعزوت له المَوهوت في الك الى 2 َع باكرا صَارَ مالا لَه. 
کن دة قش تصق ابا تقض ور اا اوخوت لواهب قا ا لس بقابل 
لض مِنَ التَصرقَاتِ فلا ينها الْمُكره وله أن يْصَمَنَ المُجْبرَ يمه لمال بوم تشليوة 
ِلْمَوْهُوب لَه. 
E ET‏ 


وم 


9 
حى 


می اختَارَ تَضرِينَ الْمَوْهُوب أ له فيْصَمَنة إن شَاءَ يمه وَقَتَ قَبْضه» وَإِن سَاءَ ضمته 
قيمََه وَفْتَ إِخْدَاثه الْحَالَ ِي أَضَبَحَ فيه عبر ابل لِلتقَضٍ (البَرازية). 

سادا وار لجل على أن هب ضف دارو عبر شوم أذ کم سم له er‏ 
يره وره ك لای بر تاکر عَلي. 

اما و رة ءَ هة ضف دارو مَفْسُوما او عَلَى هة بت من يوت َوب الكل َم 
جز جز (الْهنِية في الاب الأَوّل), ٠‏ 


لم آن من الزن بي اتن المنالن. 


۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحكُم بها الدولة العثْمانية 
سابعا: لو كر على الْهبة ََصَدَق او عَلَى الصَدَكّة قوَهَبَ جَارَ؛ ؛ لان اَهب عر الصَدََة. 
E E‏ 
َاسعًا: إا أكُره َل الْهبة وَالتَسْلِيم وَأعَطّى الْمَومُوبٌ لَه لِلوَاهِب عِوَصًا بلا إِكَرَاِ 
الو وا سَلَمَةلِلْمَوْهُوب جَارَتِ الْهبةٌ. 

[] راغ لأَراضي والاوقافا: لر أكرة اد ا اها عبرا على فرغ الأراضِي 
الأَميرية وَالْأَرَاضِي المَوْفُوَة التي في عَهَْدَتهِ لِأَحَدِ لا يَْرَمُ NEE‏ 
أا لاحر عن الأراضِي ا ة قله الصَلَاحِيةَ في دَعَوَى الإكراه فلو توفي البكرةُ 
قوري الَذِينَ لهم حن الايِقَال الصَااحِيةُ في دَعْوَى الإكرَاو. 

ذلك e‏ ارقف بالوكرَاء الْمُعَْبَرٍ (الْمَتَارَى الْجَيِيدَة). 

َك الَِي يفرع مُكَرّسًا دا ص بالْعَقَارٍ ر المَفْرُوغ به ِلمَفرُوغ لَه بَْدَ رَوَالٍ الإكَرَاء 
صح وَصار اه ذ جا رع الَذِي وفع َه رة 

۷ الصل عَنْ مَال: إا کان لِأَحَدِ دَعوَى على حر وَكانَ الْمْدَعَى عليه كرا 
َأَكرَهَة الْمُدّعِى ي على الصلح وَصَالَحَة انكر مُكَرَهاء فلا يصح الصَلْحّ. ِن لو وَقَعَ بَعْدَ 
os‏ 

[] لا ي ير اقرا ِي ب يراو لز خر عد نر ا 


ي ن و 9 
نه ملں* لز 
0 ا ر 


بدا قرغا أ أن يقر بعَمَدِ مِنَ الْعْقَودِ فيكون دَلِكَ الْمُْكَرَهُ مُحَيرًا بَعْدَ رَوَال الإكَرَاو: إن 
اء اجارآی أن ُولّ: ول: ابي گنت صَاوقًا في ٳفراري وَٳذ اء َس ؛ يعي أن يقولّ: لني 
َنْب اذیا ای قاري تلا نکی ته لعل التعاري 

دالوا ای رت 

أا الإكُراء قيرّجُح جِهة الْكَذٍب (البرَازِية)» وَعَليْهِ فَالإفرَارٌ في حال الاختيار حج 


وَبهَدَا السب يرجح جات الصدی ما حال الإكرَاءِ فليس بحْجَة لهذا يرجح جَانِبُ 
الكَذب عند الإكرَاء (أبُو السعُود). 


الجزء الذّاني / الْكتَاب التاسع: الجر والإذن والإكراه والشفعة ۰ 44 


ا وسو چ و ر و ا ەر رو 
و يتير الطَادق الَذِي يقر بو بال راو فلو كر على ن يتب على قرْطاس» (امراته 
ا نرکا یکا ل قرا إن وی الطلاق أذ لم ينر ( الائ 


2 


وَكَذَلِكَ لا عير الرَصَاعٌ الّذِي تقر به الْمَرأهُ مُكُرَهَةء أا الطَلاق الَذِي يَمَمَ باكرا 
وَالرَصَاع الذي نره عل رأة يران ينبت حكمهما (عَبد الْحليم؛ بإيضام) وذ مر 


إیصاځة آنا 

وَالقرَارُ بالدين لو اذعَىٰ أَحَد ان لَه في َة فان كد قرشاء ونه قد ار لَه بدَلِكَ 
وَأعُطَاه سَنَدَا مُعَنونًا وَمَرْسومًا قَدَفَعَ المُدّعَى عَلَيهِ الدّعَوَى بقَوله: قد كنت مكرما على 
َلك السَتَدِ وثبت دَفْعَهُ هَدَاء فليس لِلمُدڪِي ان ياخڏَ مه سيا (عَلِي افٽڍِي) لو 
o‏ 2 
أ 


قر جل مال فَأقر وَأخَدَ لجل امال وَعَابَ عَنهبحَيْت لا يقَرٍ يقدر عليه أو مَاتَ 
o ll‏ 
رار باسِْيمًاء الْهِيرَاثِ: لو مَتَعَ وَلِيّ الأب الْمَرَأةَ ِن أن ترف إل رَوجهاء وَقّا 
لَها: إا لَمْ قري باسَتَيمًاء ا 
e‏ رار صَجِيحًا رَد الْمُحْتار). : 
رار بالبلوغ: َو أكرهَتِ الصَعِيرَهُ لِه مِنَ العَمُر عَشْرَ سوا على أن تهر با 
قد اص 0 قرارمَا اطا (علِي اقنڍي). 
وراز ب بالكَفاة: لو افر اد الما وهو مره على ذلك إكراهَا مُغتبرًا ف 
ا بحر (لتقیح). 
رار صان والريادة: وا اَذ عَلَى الإقرارِ بالف قَزْش» » قر مواق 
e‏ كلانه مك ەغ الالوعا اها امالا بای قز کإنما یتر 
الأت؛ أن الأ الأول أكرة عليه لم لزنف رالات لف الثاني لم يذل تَحْتَ الإكَرَاوِ ونما 
اداه باختيارِهِ وفَلَرْمَة (الْجَوْهَر ره البرازيةٌ) 
الإقرَار مجر وَلِعَيره: َو كر کح ع اا بء لِلْْجبر فار ِلْمُجبر وَلعَاِب» 


ەم £ ر 


فالإة رار عير تبر عند ابي يُوسُفَ سوَاءٌ اعرف الْعَاِبُ بال ر گة اَم لم يعَْرف. 


2 
0 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدو وله الثاني 


كن الإقرار عير مُحتبر عِندَ E‏ اعرف الْعَافُِ ا اا دا انکر 
الشركة الاه رار جار بالنظر إل حِصَّة الْخَاِب فَقَط (الرَارِيَهء الْهنْدِيّةٌ في الاب الرابع) 

لإقرارُ بخلاف الجنْس: َو كر على الور رار بدَرَاهم افر دانير چس انر گال 
الاق رار صحجِيځًا ولو وَجَد عند دَرَاهم م بِقِيمَة لمر به (الْبرَازية وَالجَوة هره وَالْهنرِيةٌ في 
E E‏ 
و فیمًا قر به (الهندِية ف الاب ولا 

الإقرار بالسرة: او ا بنش من لیوا مف لته داروا وار 
بالتعْذِیب البالفت لزع السريفِ فد ا السرقة (أبو السود الْعمَاِئ)ء. وَين 
٤ SS‏ 

الهبة اراو على اثر رار: و رة أَحَدّ عَلَىٰ الإفرارٍ بالف قرش لاع فَوَهَبة َه 
ا الهبة «الهنيية ية في اباب الَْوّلٍ). . 

آقرار بالنکاح والطلاق وَالرَجَعَة: جعة: لو اکر أَحَد إكُرَاها مُعتبرًا على الإقرَار بطَآدق 

E‏ کان الإو رار اْمَذْكُور باطل (الْهنْرِية في اباب الرًابع). 

رار باد وَالقِصاص: لوآ ا أَحَد كرا مُعْتبر بمَا يوب الْحَدّ وَالْقَصَاص كان 
إِفْرَاره باطلد. 

الإفرار بالْعصب وَالإنلافي والوويعة: َؤ أَكرة اَذ كرا یرال اقرا بكَونو 
TS‏ 
رار يعدم التزويج: َو أُكرة أَحَد عَلَى ال لإفرارٍ بوبه لَمْيَرَوَج هَِهِ الْمَرأةء ويس 


ل oS‏ ذب فيم أَقَرٌ به» قل 


إ5 

eT 5 ا ابرا لغری مرا أيق؛‎ IS 
الإقَرَارَاتِ عَيرُ صحِيحَة (الْقَهْسْتَاني)» سَوَاءٌ كان الإبرَاءُ مِنَ الدَيْن اَم إبرَاءٌ من الْكَماكة‎ 
بالتقس أو الْكَمَالَة بالْمَالٍ (رَدٌ الْمُحْتار)» في هَذِهِ الصورَة يصح الْمُكره بَعْدَ رَوَال الإكَرَاو‎ 


الج الذاني / الكتاب التّاسم: الحجر والإذْن والإكراه والشفعة | [o1‏ 
مخيرًا: : قن سَاءَ ا الإبْرَاء ا وَإِن اء فة (الطحطاويء ومسان ملد مک 
و اد اعت عل رب تین بی و یي که اکيل اش من کنا وة 


الإبْراء اكور مُعَْيرًاء لن البرَاءة لا تح مَحَ الْرْل؛ انها إقراڙ ورل الذمّة و زار فیا 
راه (الذرٌا ل لار ورد الیختار): 
1 تَأجیل اللبْنٍ: َو گا لاح في ذَة آخرَ دي من تن میب تاره لی أچیل 


اا س ص ي کہ 


ذلك الد N‏ 

1 بول الوَدِيعة: لو كر اَحد على يول وَدِيعة إكرَاهَا مُعْتبرًاء فقَبلها هو على 
هَذِهِ الصورَة وَبَعْد أن تلفت في يَدِ 
(الأّة نزوي الحَمَوي في الاب الٿاني). 

[] 5 يول الْحَوَالَة وَالإحاة: کیل اع مرکا راما منیا ان بحي ڪان کن 


0 ۶ o 


ارا ال ا د الْمُحتار)» فَلَو اَعَى الْمُحَال لَه أن الْحَوَالة قذ وََعَت بكرا 
حبر وات دَغواءُيأخذ دته : ِن الْمُجيلء انز س الماد .)1۸٥(‏ 

1 إسقاط الشفعة: او يعر إسماط عة اَي َع تع الوكرا. 

يعني : : و أكرة اسيع عَلَّ نليم السَفْعَة بعد أن ليها لَب اة سام الشفمةء 
فلا تسقط الشفعة (عبد الحليم)ء كذلك لو علم الشفيع بالبيع وأراد طلب المواثبة اکر 
َي عَم الطب وَعَدَم اكلم لك َنَم تمع الب مده ْم أو أكثر وطلب الشفعة: 
عند زوال الإکراه حالا فلا تبطل» a‏ 
شفعته (الد الختا رَدالمختارء الطَحْطاويّ) 

1 قول الكَماة: لو اکر أَحَد على كَمَاَةٍ الد ن ي عل خد وگل , رها 
لا يواد بهذ الْكَمَالة (النْقيح) ۰ 

[1] الوقف: لو أَكرَة أَحد خر على أن بف الْجِهة الفلانية مِنْ ملكو بكدًا قرسا 
وَوَقَفَ الْمُكَرَه ذلك گان لوقف عَْرَ صجيح. ) | 

١‏ او گاله: و گر أذ على تیل ار بم بض یکیو ا تبره حت إل و 


قَوانين الشّريعة الإلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


ے 
ت o2‏ 


باع اويل تِلْكَ الَأميِعَةَ ِن ص وَسَلَمَة إيَاهَاء فَادَعَى الْمُكَره أنه قد كان فِي التوكيل 
الد ها اها ي اوا هرا قله ا داد آم ذال ى ال ع 
کر ٤‏ مجر و ٠‏ عو 7 سر ر ۶ پیر 2 

آقٽڍي)» ودا لَب تلك لمعه فى يد ذلك السَحْص قَلِصَاجبها ان يصن مَنْ اراد مِنَ 
الْمُجْبر وَالوّکيل وَالْمْضَْرِي» دا گان الْمُْتَري ولكيل عَيْرَ مُكرَمَيْنء قدا صَونَ الْمَُْرِي 
٤ 7 2 1 3 e‏ ب 1 2 ٤‏ 0 
َس لَه حى في الوْجُوع على أَحَي بالقِيمَة ونما لَه الرَجُوع على الوكيل بالشمَنِء وَإذا 
ضهن الوَكِيل رَجَح َيْصًا عَلَى الْمُطْسَري بالقِيمَة وَالْمُُكَري يرجم عَلَيهِ يمن كَقَابِضًانِ 
وَيسَردَانِ الْقَضلَ» وَإِذَا صَمِنَ الْمُْجبر قله الرَْجُوع َل الْمُشْتَري أو عَلَى الوّكيل (رَد 
الْمُحَارء هريه في الاب الثاني). 

ت کہ یه ر کر ا ےه اا ا ©4 fis‏ ہے ے ر ر 

كَذَلك لو أكُره أحَد على توكيل آخر بمَرًاغ أَرَاضِره الأميرية لحد ورغ بها فلا يعبر 
(التنقيح). 


ه۱ وی ر ەر ر ا 
hee . ehe‏ 


م f‏ ر E r‏ ا کی کو ر رو î‏ ر سے 
ملا: لو اکر اح عَلَى وکيل وکيل بطَلاق رَوْجَيه» وَوَكَلَه عل مَذِِ الصورَة ولق ِ 
وَل رَوْجَتة وَقَحَ الطَدقٌ استخمَانًا (أبو السُود)؛ لن تفس الاق يصح مَحَ اورا 


رر 
0 


َكَدًا التوكيل (السنقيح). 

وعَلَيْه: قدا كان الطَلاق بل الذّخول قَللرّؤج الرْجُوعٌ صف الْمَهْرِ عَلَى الْمُجْرٍ 
(الهنْيِيةٌ في الاب الثانِي). 

1۷ الرَهُنْ: لو أكَرَةَآَحَد رَوْجَتَه على رَهْن مَالٍ لها عِنْدَ اح في مُقابل مَالِ استَقَرَصه 
مه فلا يعبر هذا الْعَقَدَ وَلِلرَوْجَة اسيَردَاد امال الْمَرْهُونِ (التنقيح). 
وَقّذ بن بَعْصُ الْمَُامَلاتِ الي لا تَصِح مَعَ الوكرَاءِ في من هَذِهِ الماد وسَرجهاء 
وبا ها لا َلْحَصِرُ في هذا عدي كلمن امَاعِدَة انيه لِْمُعَامَاذتِ التي لا نصح مَح اراي 
َإكها: كُل عَقْدٍ صرف لا يصح وَيَكُونُ باطلا مع ازل لا صح ولا ينر مََ الإذرَاء 
المُلْجى أو عَيْرٍ المُلْجي (النْقِيح). 
كما ق در في صَدر الْمَادَة. 


انجزء الاي /انكتًاب الاس :الجر وان والإذرهوالشفعة 


| مادة (۷ ٠‏ ): کد وکر نمی یکو نیزا في ترات اتی ایا 
| في الَو السَابقَة ذلك في الَصَرقاتِ الل لفعلية کد أا الوكراه عير لمجي يتير فیعتبر فی 
ارات القولبة قط ولا پعتبر فی الات الفعلة. فَعلَيْه: لو قال ا 


| أف ما قادن وإ الك أو: أف أ أعْصَائِك. انكف َلك يَكُون الإكُراه مُعْبرًا 


| ويرم اصن على الْمُجبر قط وما لو َلّ: نلف مال فان إلا أضرنك أذ بنك 
| ات یك ادكو ونر شترا ارم طن لی انی قط ْب گان رك ي 


وة اليم َالسراء البق الات ال لفعلية كإتلاف مال العير. 


لمَادّة عَلى أ أريعة آحکام: 


تحتّوي هذه الما 


الحْكَمْ الأَول: هو أن الإكُرَاه المُلْجى مُعتير في النَصَرْقَاتِ امول وَمَا جَاءَ في 
الماد فة وسَرجها مر الَّصرقَاتِ المَولة أمَيْلةٌ م ديك وَهَدَا الْحْكمْ أل تفرع ء 
ەس رو 


نه ه المَادَةٌ الانفة. 


ەو ,° 


الحم النَا: ني: الإكراه الملجى معتبرٌ ذ في التَصَرْفَاتِ الفعلبة وتفرع مه فقرة: (بتاء 
عليه لو قال أَحَد لحر اتف مَالّ. ا 


الَالثُ: الإكرَاه عَير الْمُلْجى مُعتبر في التَصَرََاتِ الْقَوْليةء وَمَا جَاءَ في المَادَة 

و ا کیام الات قر رمَا الْحْكَمُ اثالث أَصل أَيضًا وَالْمَادَه 
ا َر اء 

الحكم الرابع: لا يعبر الإكراه عير الْمُلجى في النَصَرََاتِ الفِعليًة. 


ع 8 


وتفرع مِنْ هَدَا الحم رابع قر (و اما لو قال انلف 0 فانِ... إلّخ). 
وهم من هَذِِ الإيصَاحَاتٍِ أن صف الأّحكام الْمَذْكُورَة في هَذِو الْمَاّة أصل لِلمَادَة 
الاْمَة کہا ا الل الَا قي أَصل روع الا 


رم 


ا ا 4 > ko‏ ر ورک و 
عَليه: لو قا عد لأر :نيف مال نالفل أذ وة رى إلا أقتلكڭ 


04 قوانين الشريعة الإنلامية التي كائ تحكم تحكم بها الدولة العثمانية 

کک وَأتلفَ ذلك في هدا الإثلاف رُخصة؛ لاه بباح إتلاف مَال العَيْرٍ 

رُورَة كما في الْمَحْمَصَة وَالإكُرَاهُ الْمُلْجِى أَيْصَا صَرُورَة وَعَلَيهِ کون الكرَاه 
ll‏ مُحتبرّاء ويرم الصمَان عَلَى الجر َقَط؛ لن الْمُكَرَهَ يون آله لِلْمُجبرء 
ا ف ا تي يَصلْحُ اَن e‏ آل وَالإتلافُ راح يِن تلك ار َيْصاء 
كما لو دَق الْمُجْبرُ المُكَرَه عل ذلك امال فَسَمَط عليه وأنلفة (الدرَر وَمَجْمَع الأهّر). 

ذا كان الْمُكرَه عليه هو إتلاف مال واج قالْحُكم عَلَى وجه الْمُحَررِ انما 

دا گان الْمُكَرَه عليه هُو إلاف مال واج من عِدَة أشْحَاص» فلا بأس من أن تار 
المُكُره أَحَدَهُمَاء فلو قال الْمُجبر: انلف مال ريد مَذَاء أو انلف مال عَمْرو داك وَأَكرَهَه 
عل الو جه ۾ المُحَرر آنقاء فَلِلْمُكرَهِ ن يلف مال اهما شاءَ. 


î1 


E CO RO CE 
ON 


زغل فلو انلف الاك يضمن الْمُجبر الممَدَار لاقل وَالْمُكرَه اراد عَنْه وَإذا َسَارَيا 
E ORI r‏ ا ل اعا فا وا مار ن 
کف آ٤‏ عة ار عا تل نا َو لاف مال فاانِ قله إتلاف الْمَالء سَوَاءٌ 


ن لِك الْمال أقَل مِنَ الدية اَم أ وَلَيْس لَه أن يل ذلك الرَجُل َنَعَل ُوصص؛ 


eo هه‎ 


أ 


ےر 


وهه الحسائل مت ا ن الماذن )۸« ۲۹4( القَائِتيْنٍ: (إدا تکارت مَفسَدَتَانٍ 


روعي أعَظَمُهُمَا ضر CN‏ 

a e 
إن الْمُجْبر َو كر أَحَدا على إثلاف مال كفو إِكرَاها مُلْجتًا انلم لزم الْمُجْبرَ الصَمَان‎ 
عان» کان الْْجْبرٌ‎ TS 


صَامِنًا؛ انه لم تحْصل الال مَنفْعَة م ین ِلك ائ إا كان الول جَائعاء َكَل طَعَامَهُ 
E I E E‏ ن لن المَنمَعَةَ في ذلك لکول . 


ء 


و کے ان ق واوو چ و ا : 
الجر ءالثاني /الكتاب التاسع: الجر والإذن والإكراه والشفعة 00 


لا ادف في عَدَم الان ا رة لماعل عل لس ب٠‏ تیه حت ترق وانجتلفوا 
فیا إدا ره عن آل مال لبر الان ع لماعل ماني شن (الخاوی» أ ع 
الحَايل؛ كما في (التيجَة)» وَالْمُحتَارُ لال كما في عَامَة تة شري رة الجر وأو 
الشخوداليضري وع الخ E‏ 

ا يجوز إتلاف مال الي ناء على الإكراو ء راجیب گا مر و في ٠‏ ال 
ويثار يكره إا كمي مال انتب اي أخرة على إنكاو. 

e‏ الماد ٠ ٠۲(‏ ۱> (الشرنبلالی). 

لن دار ابر مي امال ور اقل ا تنْكَشف ولا تباح بحا (رَدالْمُحْتار). 

انتا لي جو تع اورا الي ڇي گرلي مال اَي خان ما ُو ذو 
في الَا 

مَالّ: فلا بباح تل المي ولاف يَعْني: لو أكرة أَحَد 
ْله ولو كان الإْكُرَاه مُلْجِئًاء متلا: لو قل ل ا لکت ET‏ 
اتلك أو قَاطِع يدك وساف دَلِكَ الْمُكَره أن ية الْمْكرهُ فيس لَه تل ذلك الرَجُلء 
ولو َال َلك الرَجُل لِلمُكره: اني فدهي ميا لَك (الْجَوْمَرم. ۰ 

ون عل يام وَيَسْسَجق لعزي وا تَجِبْ ويه الْمُكرو عَلَى الْمُكّرَو عى الل َو له 
الخر فعا عن فيه (صرَة الْمَاوَى في الإكَراو)» اما مِنْ جهة الْجَرَاء لقتل عد الإتام 
لظم وَمُحَمَرٍ NN‏ - إا كان عَمْدَا يلرَمُ الْمْجُر الْقَصَاص؛ أن الْعُْجبرَ 
هو الحَامل وَل يرم الْمَُرَة سَوَاءٌ كان الْمَأمُورُ - أي الْمُكَرَهُ - عاقلا اَم مَعثوهاء وبالِع 
از یربا على الحَالَيْنِ يْرَمٌ الْمُجْر الْقَصَاص. 

امامو كالالة والعقل والبلوغ عير مرن في حى الاألة وَإنما المعتبر يحمي الإلجًات 


َو 


بخلاف الآمر قَإِنهٌ إا گان صا أو منوا أو مُخْتلط العقّل لا يِب الوصا ون 


لقال في الْحَقَيقَة ُو ذا الي أو المَجتون وو ليس بأل وجو وة علب أن 
es‏ ايلي اليه لن عَنْدهُما حا گا في لمن عبد اللي مَجْمَع الأنهر). 


قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمانية 
SS‏ 


ہے ص a‏ 


ت 


e‏ ا لمال ا 
اقرب وَالْحَبْس قلا يون الإكرَاه مغتيرا. 
ويرم الصَمَان عَلَى الْمْنْلف قط لان الإكراة عير الْمُلجى عَيْر معتبر في الَصَرْقَاتِ 


0 
الفعلة 


سر ھار 


Ê FF 


الْجُزْءالنّاني / اكناب التاسع : الحجروالإذن والإكرا كراد والشَفْعَةٌ ov Î‏ 
کر الباب اثالث 


في بيان الشفعة 

aT 

ما الم بالأخكام الآ 
- ريف الشَفْعَة. 
(0) - سب مَشروعیتها. 
( 2 
EG‏ 
() -رکنها. 
EO,‏ 
(۷) - صفتهًا. 
تعْريفها: قذ ضار إيضاځۀ في زح ا(۰ .)٩٥‏ 


شت مشر وها فع ما ينكَاً يِن سُوءِ الجوَار و مِنَ الصرَر على و جو التأبيد وَالقَرَارء 


قا و رغلا جتان إو لمي منم قز الها وة الراب والشكار 
وقد قيل: أضَيّ السَجُونِ مُعَاكَرَةٌ الضدَادِ (مَجْمَع الأَهُر). يضر بقيْدٍ: (عَلَى وَجْهِ 
الأبي) المَنقَولْ رالا الف اراو 


2 
0 
ف َه 


وَعَدَمٌ جريان الشفعة في امقول تاش 3 عن كوو وء الْمُجَارَرَ في آنه يست على وجو 
الابيد كذلِكَ عدم وب السَفْعَة في الْعَمَارِ الْمُعَار َو المَأجُورِ ناش من هدا الس َيصا؛ 


لأ شو المَجَارة بهي في الإ ET‏ دة الإا رف ولذلك 
حرج المُستعِيرٌ الاجر 1 ٤‏ 2 

ذلك يخر من قَبد: (علىٰ وَج جه اقراں) امار ِي ری : راء اء لاه ّا گان 

قش الم الماد َا لدع المَصا اا َون ِن وء الْمَُجَاوَرَة قي حل وَج الَرارء 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولة العثمانية 


(الكماية ايقاج وَمَجْمَع لأنهُر). 


سوال: با اَن اضر مدا وموم لاه يَجُورٌ أن لا يعمل الْمُعْترِي أَحَد الأضرَار 
کو کر € ەس 


e‏ الم E‏ لازم أن لا يعبر 
ا o‏ فع بل الوفوع. 


وقد قال الشّاعر: 
ھر 2 8 ê‏ 0 ا & ا e AS 0 i‏ 
مشر سَلِموالم بوذم سبع وَمَانرىأَدالميُۇذوبشر 


رد المُختار). 
سوال کان: بجا أن ال5 فيح يصَرَرُ ِن المْتّري الدَجيل» وَالْهُضَْري لديل يَضَرَدُ مَِ 
فيع فَکَانَ بجت ا E‏ لشفي بدلا مِنْ أَنْيأخدَ السَفِيع دار الدَجيل؟ 
الجَوَابُ: إن تَمَلّكَ السَفِيع ا في ٳزعَاج فيع بإخرَاجه من خطة آبائه 
صَرَرَا أَفْوى (الكمَاية). 


for # 


سيب بوتها: عبار عن أشياءَ اة سين في الْمَادَة الاتيّة. 


0 ر ت 


ا 
اعفد الماو ةة وََذَا عِبارَة عن اليم وَالْهبة ٍ ب زط لض التي بمَغتى الم 
انظرٍ الْمَادَيْنِ (۲۱ ۱۰۲۰( وشَرحهمًا. 
۲- أن كود مَاوَصَةَ مالة: N‏ 
الف على دار فلا تَجْري الشُفْعَةٌ في ِلك الدَار 4 إا عَقَدَ الصلح ءَ عَلَىْ دار في 
NN IG‏ 
۳- أن يكو الْمَبيع عَقَارّا أو بمَعْتّى الْعقَار : سوَاءٌ كان الْعقَارٌ قابا لِلْقَسْمَة ايت 
3 إقة قي تة لخم ارعن أي را وأ داور اجر 
في المَييع الذي ليس بعَمَاِ لا جي فو الشفعة أصالف كما سَقَصل في الاق 
(۷). 


الْجُزْءُ اني / لكاب الاس : الجر والإذْن والإكراه والشفغة Gal‏ 
-٤‏ رل مك ابي ين لي وا برل تاد ري السَفْعَه اليم برط الخيار 
للْبائِع. َ 2 

وذ لا ري الط كد اب ينی والشفتري مثا 

ق جر الَف اهارا ِن قاط لجار ذلك تَجري 
ال ان الْخْار لِلْمُسْتَري قط وَل سَرَط الْبِحٌ الْخِيَارَ لِمَنْ سيون سَفِيعَا 
ا لبم جار ولا تَكُون لِدَلِك الشَحْص شفع بعد 
انظ الْمَادَةَ(١٠٠).‏ 

كما لا كوف له طعا إ6 سح اليل لحي في مزه الور أن لا قمع الع 9 
بجيزه حت بير البائع أو يلرم اليم ب بمرور المد ويز تيت ت شفعت أَما خيَارُ الْعَبْب 
االو ية لا يمان ِن وٌجُوب لفق اظْر مه٠۲٠‏ ۰ 

-٥‏ روَا ق البائِع ِن الْمَبيع: بء عليه لا تَجُري الشفعة في الي لقَاسِدِ ما لَمْ نخدت 
اناب مايا بنع من قنخ ا کتجري بن يك اع نظ الَا ٠۲٠‏ 0( 

= - كن الشَِيع مالا قار المَشفوع به قت الَْع: ر وَيسَْرَط بء َيِه الْملْكة إل 


رن الاخ افع ولم گات اكه TS‏ أن 
يدعي حمق السَفْعَة بلك الدّار. E‏ 

كَدَلِكَ لو باع السَِيع الْعَمَارَ الْمَسْمَوعَ به وَل م اشترى المُشْتري قار اذش 
لا يقي لَك ايع ع في الشَْعة بطل عة اَي لو خر ج الْمَسْمَوعٌ بو مِنْ 
ملكو قبل حكم الشْفْعَة وَتَسليم الْمُسْترِي الْمَضْمُوعَ بالرصا. 

كَدَلِكَ لو جَعَل السَفِيع عَقَارَ I aT‏ 
مَشفُوعًا بو بعد 

وازن اعد اتر قرول اذ ينل بتك يم ك جاب كلك تر 
م بعد ذَلِكَ قبل الْمُوصى لَه الوم ا 


ولو مات قبل أن يَعْلَم بالوصية ٿه م ّت دار ٻِجَانها 4 الور تھ ا 


ا ا 


۰ قوانین الشريعة الإسلامية التي کانت تحکم بها الدولة العلمانية 
ن ا مزل بوه (الْهنْدِية في الاب الأَول)ء وما أنه قد شرطَّتِ الولكية 
َف الم قلا تون اة لاوا بد ابع سب لِشَْة. 

َو باع الباِع عَمَارَا لِلْمُضَْري بَيْمَا E‏ وَبيعَٺ دان مُتَصِلَة بدَلِكَ 
قار ثم بغ ديك سَلْم امار اكور للمشتري» فليس ذلك الخشترى؛أحذ بلك 
الذكَانِ بالسَْعَة؛ أن سَبَبَ الشَفعَة في لَك الدكَانِ حَدَتَ خد بها من حر (الَهنْيية في 
لباب الل في قۆضڪين تين 

ا ا لز بيعت د كان في جنب العَقَارِ الذي بيع پيم 
فاسدا وَقَبَّص٬‏ قَلِلمُشتري آذ هذه الان بالشفعَة. 


ت س 


لکن لو اسر رد لِك الْباِع الْعَمَارَ قبل اَل بالشْمعَة تقل الملكية فلا بى سفعة 

گڌلِك ل يڪٽ ءَرْصَة في جا لْعَمَار لَذِي بَاعَة باع يبعا فاسِدًا وَلَمْ ا 
كلايع خد لك اص رالمفْعَة؛ أن الْمَبِيعَ لم يرل في كه که. 

ميغد يك لو سَلَمَ ليع حاتري بل اكم بالشفْعة بعلت سُمْعنه شفعتة (الهنْدِية 
في الاب الْذَوّلٍ). 

َو گان الطاب الْعْلْوِيّ لِأَحَدٍ وَالسَملِيّ لحر د E‏ 
ملین التو فی اشنا بق عقو 0۰۱۰ تم الْعْلويّ قبل أن يَمَلَكَ 
السَفَلِي بالشَمعَة بَطَلَتِ السَْعَه عَلَى رَأي ي الشَيْحَيْن (الْهنْدِيَة في البَاب الْأَولٍ). 

۷- ودوك اليم في الوم به بوش ن کر وی را غر 
ضوبق لضم ذا اكاب مر زط هرر الح وليت قز بوت ال 

َو انكر الْمُسْتَري َون الْعَمَارِ a‏ » فما لَمْ يشت ا 
ذلك انار هر فلك فاا احد الا الْمَسْفْوعَ ر ا 

۸- أن ايكون امار ممع َف ايع لكا لّفيع: e‏ 

ا تبت فلو گان احَد يَمْلِكُ ارين مسَجَاوِرَتيْن باع إخدَاهُمَا مِنْ ار 


eR 


eR 
CR 
"N 


Soso‏ 4 و ا ر 8 وروق چ و ا 
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رالرى مَسمُوعًا بها وَاذَعَى الشَفْعَةَ N‏ انظ الْمَادَةَ(٠٠٠).‏ 

۹- - عَم راء اسيع باع أو بحم ال صَرَاحَة أو دلالة: عليه قدا كان السَفْيعُ 
رابا باع أو يح ال صر EES EET‏ 

-١‏ الرْصًا دلالة: لو وَكَلَ مَالِكٌ الْعَمَارِ َنم اليح بيه وماع أذ لز ب 
الْمُصَاربُ الْعَمَاَ الي من مال الْمُصَارَبة ِن حر وَقام رَب امال ماليا باشفعة بقار 
اا ع ن ا ا تيت الشَفْعَه؛ سَوَاء اكان في الدار رح اَم لَمْ يكن فِيهَا 
ربخ (الْهِندِيّة في الاب الْذَولٍ). 

السرَائط السَابرة: لا ؛ رط في جوب الفُة كاه الين» كا يكو اشنم 
ا ا و ا ر ا EL SI‏ 
TT‏ ر 
اقل وائ َالدا َء عليه ُت اة وان ايان وَالمَجانين. 

إلا آله إا تت الشْمْعَةٌ لصي القَاصِرِ گان ا اين لهم حى التَصَري في 


of 


مال الْقَصر - الْمَذْكُورُونَ في الْمَادََ )4۷٤(‏ - أخْصًا حصاما ودا َب الشَفعَة على الصبِي 


2 


8 


CG: 


گانوا صا أًخصَاما عله (الْهندِيَة في البَاب الَذَول). 
رکنها: اد الشفيع الْمَسْمَوِعَ من أَحَدِ الَْاقِدَيْن (أبو السود الْوصريّ وَمَجْمَع الأنهر) 


ا 


حکمها: اة عن جواز طب الشُفْعة الايد بغ الب بوت الوك فيع 
قَصَاءٌ أو رصَاءً اذاف الم اريه ال ف الات لرل 
متها الاد بالشَفَعَةٍ الشرَاء المَدا. 


ِء 
ت 


ت ٤و‏ و ت 


E E 
گڏلك وکل سَيءِ ل بيت للْمُشتَري من عبر زط ل يبت لشفي من عبر رط‎ 
لغيه في لباب ازل یار ارط وَعَلَه لا نْب ِا الشرْطِ لشفي ون گا‎ 


المرى مُحَيّرّا بيار الشَرْطِ. 
Ê YF Ê‏ 


vy‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولَةٌ العلمانية 
ا 2 ا “ر ا 3 2 


(۰۰۸: سات الْمة 6 الأَول: نون کارا في تفي المع كاذ 


شخ ضبن في عقار ائم الاني. نيو ليطا في حن ایی کالا: يرا في یارب | 
والطريق الحا منلد: إا بيعت إِخدَی راض المُْتركَة في حَق عات 
لاص بكو أضحَابُ لاض الأخرى كلهم اء ماص كث يرام آم م 


0¢ ت 


تكن ذلك لو يت الا اي فت بانها عى ريق حاص کا َضحَابُ الور الي 
ها واب كىيك الطريق كلهم معا سو كات جبرُم ةة صم آم م تكن وَآئا | 
إذا ريت إخدى الزياض الع ين تهر يع من اموم أو اخدى لار اي ها في 
الطريق ال باب ليس حاب الر اض الأخرّى آي سى تسقَىٰ مِنْ َلك التهر وا 


لِأصحَاب الديارِ الأعرّى ّي لَه ا الطريق العام م حى الشفعة. الَالِث: أن يكور 
جار را ماصتا). 


ّ 


رت جو السفْعَة لان قدا جد أحَد هَذِِ الأسباب الثلائة بت حى 
الشَمَعَة ل ي يعني اسيع حَقّ في لَب الشفْعَة: 

لذَولٌ: أن يکود شگارگافي تفس الي 

وال : حلط في ر تفس المَبيع بصا 

عليه قدا باع أَحَدٌ صاب الْجِصَص جِصَىَة مِنْ حر كان الشرَگاء ارون سَمَعَاءَ 
في الحصة الْمْباعَة. 

وتكون بالْمُشَارَكَ فِي تفس المَبيع عَلى وَجهَيْنِ. 

-١‏ تون الْمْسَارَكَة في كل المَبيع كان يَكُونَ صف دار شاع لري وَالثَصف الاَحَرُ 
ی ار ری ا 


LET 4 Jose‏ و ا چ ي ا اوا وت ا ا وا 
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تراك ان َنِا اتر في عَقَارِ شائع. 
5بلق ل زمر ازل زب مع الأَرض قَالاشُيرَاك في لاء قط لا 
ا بْب به الشَفَعَة (أ وال 
تلد کر کد این ترک لگن عقر کا سوا گات حص كل نُا الضف 


م كات حصة حدما اربع اسر الاد الذَربا گان كَل مهما ريك لخر في تفس 


يماد ِن تيبر الْمَجَلة: (شائع). أن رگا في تفس المبيع على مارجإ 
قَسَه قَسَمُوا الْمَبيع وَلَمْ تب ب 0 يهم رة في اذل وَفِي فس امار فلا تنبت بْب الشفْعَةٌ لاسر كة 
ی اا ا السود عَنِ الْعنَاية). 

کون بالمُشَارَة في : بنض الم گا و گات داز ني گان في يك الدار حجر 


نِصْمُها لزيد شاعا وَالتَصف لاخر الشائع ملك الْحُجْرَة لِعَمُرو ا لو گائتِ الدار لِعَمْرٍو 


ت 


وَکَانَ لبو يضف حايعل كايا مح الأزضي الضف الآعَر الشايع ( رو (الْكمَاية). 

: أن يکود ليطا في حَقّ اليم وَقَولهُ عَنِ الأَوَل: و وَعَنِ الثاني 
هدا: ليطا تفر“ في العبارَة ليس إلا وَدَلْكَ. گالاشيرَاك في حى ی اشرب الحَاص 
درن بکد زت کے ازب ن کات ۱ 0۲ قا زت قط 
في الْمَادَةٍ )٩٥(‏ وَالطّر يي الْحَاصُ في الْمَادَف 0 »)4٥‏ وَقَذ فُسَمَتِ اهار في الاين 
(۱۲۳۵) (۱۲۳۹) إل مَمْلوكة وَعَير مَمْلُوكة وَعَيرٌ الْمَمُلوكة إا 
في ايها جري الشف 

ی المَويع ابع بیع گالشزب الْحَاصُ وَالطَريق الْحَاص وَالأَشياء الازِمَة لِلْمَييع 

و ا 

ی دا گان لاحي فِي دار ار حن اليل مُجَرَدَاء يعني إا گان طريق الْمَاءِ 
لِصَاجب الدّارِ وان لِذَلِكَ الَحْص حو 


ت 


ی پیل الا قط اد کون مارکا في ی 


المّبیم› اا إا گان طريق لمَاءِ يلكا للشخْص الْمَذكور أنضا ف کون مرکا 


ت 
ص 


64 قوانين الشريعة الإسلامية التي كدت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
وَسَفِيعًا في حى لي (عَبّدٌ الحَليم الْهنيِية في الاب د 

:إا بيعَتْ إِخدَى الرَيَاض الْمْضْبركة في > حى الت الْحَاص مَعَ حر حَقّ اشرب 
رة أضحب رادي الاغری لهم شنت ليت كات جير 2 ء يعني 
َم ساون في الصورَتَيْنِ في اسيَحْمَّاق | 

َم یت خت لك اع ون ازب عاص 6ل ت الشفَعة بالشُرب 
حتی إت إا يعت وَالماءٌ قمع فوج E ES‏ 
ِجَمَاعَة حي اشرب يِن تهر لکن گاٽ ارم التَهر - يعني المَمَرَ الي گان يجري فيه 
اء - ملكا لى قاع أحد رة تع حى اشرب في الرَمنِ الِّي ععع فيو اء جي 
الشفْعةٌ (الْهِنْدِيةٌ في اباب الّاڼي). 

ذلك لو ٍث اهاباب على ريق حاص مع ليق اْحَاص كاد حاب الور 
يهم ا ر 

أا َو بيعَث يِلْكَ الدَارُ بدُونِ الطَريق الْمَذكُور فلا بْب الشَمْعَةٌ بسب الطريق 
0 مرفي ا(٥‏ ۰ (الدر المتتی». 

دار في سکة ححاصَةٍ باعهًا a‏ بلا طريق» قَلاَهْلِ السكة الشْفعَة 
كلك لز باع زا پلا شرب لال الشّزب الَطْعٌَ وز ريك كذ الَار عزو الأ 
رة ری فلس لَهُم يها اسَفْة هة في الباب الآني). اللي في > حى المَبيع على 
وَجْهَيْنِ أَيْصّا: 

١‏ - کون بتفييم المَبيع الْمَذْكُورٍ بَيْنَ الشرَگاءِ بعد أن گان م مُشتَرکا وعدم بَقَاءِ 
الاد سيراك في تفس المَبيع وَبَمَائِهمْ خلَطَاءَ ء في حَق ابيع » انظ الْمَادَةَ )١١١١(‏ 1 

ت - ون عدم الاشيرا في تفس ايع مح الا حياط في حن ايع كط 

لکن لو گان مسار گا في َه س الَبيع ليطا في حى ابي وَس لاله حليط في حي 
المَبيع (رَد الْمُحْتار). 
أا لو بيعت دار أذ الْمَاءَ من َهر يَْفِعٌ به الْعُمُوم دَأسَاء يعني لها حَق اشرب مِنْ 


0 
ما * 


3 


a 


الات 


01 \ 
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6 
ت‎ E 


َلك التهر أو كاد مِكَا بُ سح بابها على اليتق الْعَاءّ لد حن سَفْعَة لأضحَاب الدُوز الي 

ترت مر ذلك اهر e‏ اليتق باعي نهم خلطَاءٌ 

کن مما لا ريب فيه أن الْجَار ِا ان ماصقا لَه ب وك ى اة 
قیل: أحُد لاء أا بغني متاد: ز كان اا2 ري لازاضي (ٿڍ ِن زجع يڻ 


هر وجل ولأراضِي عر ِن وضع اڪ لا يون کل ين ريي ور ليطا للاره 


لکن لو فح تهر وجل وأنذوا ينه عفر قم أراضِي ضيح أضحَاب زو القطع اَذ 
ا لو ّت فصي تلك:الأراضي المَشر يكون الع حاص الْبَاقُونَ شَمَعَاء دا 
بيعت أَْرَبُهُمَا كان السَسْعَة افون سَمَعَاء أيصَا (الْهنْدِيَة في الاب الثاني). 

اللَاِث: أن يكن جَارًا مُلاصِقًا لِلْعَمَاِ ابيع وَلَوْ گان معد مَُعَددَا؛ أي 
ال EE‏ 


الجار الماضن الي لَه حاط وَلِلآخر E‏ الَائطين مََر ر 


إِضيق ايضاق الحَائطيْن» > عن کز کان کا رتاود تک شت لجا عاو 


oro ~~ 


والجارالملاصق نکون انشا على وَجُهيْن: 


ee 


N‏ الْحَال 
يكو باب العَمَارِ المَسْمُوع ٤ E‏ أكات السكةٌ الى اة آم لَه 
کن كڏلك: 

۲ - کون بتلاصق الْجَْب ی ی ا او اک 
اب العَمَارِ الْمَْمُوع بو وَبَابُ مار المَشْمُوع على الطْريق الْعَامّ. 

اما إ إا كان ات الْعَقَار لن طرق حاص كان كل مهما ليطا لمر في حن الْمَيع 
E‏ 


سواء كان مقاباا اَم مُلاصِقًا (الدر المُنمَّى مَجْمَع اَأَهُر) وَيَظْهَرُ مِنْ ذكرِ (مُلاصق) 


o‏ و 
:1 


ن کون ذلك 


طق ا ایی از رین اجو من جاو بتري تع مايق مِنْ ثلاث جهات 


ء 


فن حى الشفعةة وكا أ 


ن العصل اقصالا أيه من يره لا حرم الأر م الشحَة ليس له 


EE‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 
آنا عة زد ِن اَمو انر العا .)٠٠٠۳(‏ 

الْمُلاصِقُ؛ يَعني: المْتصل بالمَبيع وَلَو كان َلك الِاتّصَال حُكَمًاء فلو بيعت حُجْرةٌ . 
ين دار؛ قسراء في اة ماد أك حجر ل ا ر وا هو ف أف انار 
(رَد الْمْحْتارء عَزْمِي را لان الْمَبيع مِنْ جُمْلة الدَارِ وَالسَفِيعَ جار الدّار فان جَارًا 
ليع (الهِنِْيَة في اباب الاني). 

E‏ ركه بين اين وَباقي أَفْسَام 
الدّار کان م مرکا ب ار تة حاص مَبَا باع أَحَدٌ السَرِيكيْنِ فِي تِلْكَ الْرَة حِصْكَهُ 
عة من اج افا ازل يلمكاركة في بلك ارقف إا صم تا خرن E‏ 
للش گا في الا إا سأَمُوا كود ا جار املاق سَرَا كان ملاعا هزو رة م 
گان مُلاصقًا لأقصي جهة يِن الَا يعني: كلهم في َة عر الْمَذكورَة سوَاء (الهندية 
في اباب الثاني). 

E PE‏ (بالْجَارِ الْمُلاصِق) اختَرَار عَنِ (الْجَارٍ الْمُمَابل) إذ لا اعبار لِلْجَار 
لمال وؤ ا لات ربا ي لباب دا لان اربق الت يزيل الصرَرَ رَد الْمُحْتار). 

كن لِلْجَار المّابل في المربق الَا شفع لس لألة بء بل لاله لبط (أو 
او ا ا 

E‏ مُلاصقا في السَكَنِ يَكُون في الأَرَاضِي أَيْصًا (أبو السعُودِ). 

َالْمَقَصودٌ مِنَ الْجَارِ الْمُلاصِق أن يكو لَه عَمَارّ مُلاصِىّ لِلْعَمَارِ الْمَسْمُوع. وألا 
يوج سيك في الأَرض التي تَحْتَ الْحَاط. ۰ 

ناء عليو: إا كان الْجَارُ ِن مركا في رض المي عَلَيْهَا الْحَائط التي بيتهُمَاء 
ها اجار لماص مارك في : فس الي ليكو كيتافي الَرجةالأر. 

ولك ما هو مَذكور في الاو0٣٠‏ ۰ لو كانت الدار الْمْلاصقَة دار قف أو وَدِيعة 


7 


ا وره اا ري الشفعة بها جم e‏ 
وت الشفعَة لِلمُمتّري: تيت بت الشفعة للمشتري گما ب 2 بْب لِشفيع الأَجتبيّ لساب 


اجره الثاني / الكتاب التّاسع؛ الحجروالإذْن والإكراه والشفعَة WÛ‏ 


۶٤ 


المَذكورَةء وَلِلمُشَري؛ سَوَاءٌ كان مُسْتَريا صله آَم وَكالَة ألا تَرَى 
لبي لَه فيها فة يت لفیا ماقا وؤ عر فيع ع ِن كرجوو يأ إل 
N ET‏ فیح آَل من اا شُمعة لهذا اسيع الال أ اوی ر 
عتم رت عوبني این في كن الاو الاي 
فادة: و اجِتمَعَ لِسَِيع اثتانِ مِن ِو الْأَسْبّاب ب اللائق فيع أن يطلب الشُفَة 
يالب الور كما سسا م اة في زى الَْاَ(1 (1٠٤‏ 


2 


2 ر 
مادة :)٠١ ٠۹(‏ حق الشفعة 


لشفعة: أوَلا: لِلْمُسار ك في تن PETITE‏ 


ر 
ت 


الئا: لجار لصق وما دام اَل َال ايس رين ES‏ ا الاني 
طالب ا یس اث حق الا 


° 


إذا اخْتَمَعَْ نباب الَفعة وجي الريب وَقَدّمَ قوی 


Gd 


وليه فحن الشَفْحَةء أَولا: مسار في المَبيعء تانيا: للْحَليط فِي حو حَق المَبيع إا طَلَبَ 
ا را في اجيس الي سي فو َف اَي الًا: لجار الْمُلاصت إا علب قرا 
في دَلِكَ الْمَجْلِس المرانة انظْرٍ الْمَادَةَ (۳۲. ۱). 

الجَار المُلاصق: وما أنه لا دَق في وال حَقّ الشْفعة بي الوَجُل وَالْمرأي وَالصغير 
اکير وَالْمُنلِم وَعَيْر الْمُنلم قلا فرق بين أن يكو عَُْ الْمُْسْلِم ِن رَعَايا الدَولَةٍ 


عر رھ ا ت و 
ششتاتتا؛ ی کون من رايا د اخ 


oF 


لا ُد أن کون البائ م صا دما وإ به يقد الم ولا تفت الشَمْعَة (أ و الشُمُود» کن 


ا کان مدعي الَْة ص قيطا ول کما که 5ا کا مى عل کون وَل مع 
ا َه ولي د ِب ل الام ول (أبو السود اهنيب في الاب الثاني 
ودا کان الارل۲طالا قلسن لا و ك آي الثاني رَالَالِثِ kK‏ ودا كان الثاني 
طَالبّاء قلَيْسَ لِلنَالِثِ ع شطع ت روم الريب على وَجهبن: 


و 
٥ 0 2‏ ے2 ور 


الوجه 1 لأرل جَاءَ في الْحَِيثِ الشريفي: «الشَرِيك احق يَِ الْخَلِيطِ وَالكَلِيط احق 


olo 2 م‎ 


3A۸‏ قوانین الشريعة الإسلامية ١‏ التي کات تحکم پا الدولة العلمانية 
E‏ َالْحَليط المْسَارك في حُمُوق المَبيع 
والعقضر ةي (الفي في قزل لو الصلاةوالشاح هو: الجَار. 

وجه اللّاني: الدليل العَمَليّ. 

والاتصًالٰ في صُورَة الشرگة في الْمَبيع َف کنو في كل جُزي م ِن الاّصَالّ في 
ځقوق ايع هری ايا لزنو اشيرائا في رافق الوْكِ. 

وَالْوَاقع تریح القَوَةٍ السب (الْكِماية). 

ترجیح القوة بات 

وض ذلك بالمثال الآني: لو طح أَحَد ذرَاع أخر واخر فطع عنقه فال 


الثاني ل الأول أن حَية امول مُنْكة بعد طم ذرَاعِ e‏ 


ع 


E 
E 
61 


e o 


موَمٍَ انظّر شرح امَو )٠٠١(‏ وَفَرَعٌ الْمَسَاقل الانيةٌ عَمّا إا كان اذل اليا فليس 

المساة ا ولَي: لو باع أَحَ د الْحِصَة التي يَمُلكَها في عَقار مرك مح خر من ذلك اتر 
َي لاص ِي لهك مل بذك امار أن يطلب المع و 

المَسالة اكَة: َو باع أَحَدّ حِصَكَهُ في الْمَنزل الي يَمْلكهُ بالا شرا مَعَ آخرَ ِن 
ص ار لَه ملك متَصِل بلك الْمَنزلِ قدا رَاعَى الريك سَرُوط الشَفعَق قله ادما 
يِن ذلك الشخْص. 

َيس ِلك السَخْص أن بَقٌود: بحا أن مزلي اتَصَالا بالمَنرلِ المَذكُو ر قاتا مار 
َك في السَفعَة (البََجَة). 

المَسألة النالئة: َر باع أَحَدٌ الْعَقَارَ الْمُضْكَرك بيت وَبَيْنَ ر دون إِذْنِ ذلك الآحر 
يِن ص گان يكونَ جاڙاء دك الشَخص ما لم ُز بيع حِصَِ أن يطلب حص 


ي 
2 


ت 


ريك بالشفَعَة وَيأخدَها (البَْجَةٌ). 
a‏ 
اخلط في حَق اميم عا فيا إا طلَبَ قَورا الشُهْعَةبرُوطهاء هة في المَجْلِسِ 


ل 


ەد 


الجُزء اللًاني / اكناب التَاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ۰۹ 
لَِي سَمع فيه وه فيه بالبيم. 


إلا ُو عير مُعَافى مِنْ طلب المُوائبة فور ي 


oz 2 
2 


له حق أَخلٍ المَضموع (رَد الْمُحتارء وَالْعيني). 

ملا: لو كان الشَرِيك في الذَارِ الْمُباعَة وَالْجَارُ حَاضِرَيْنِ في مَجْلِس وَاجِل فَسَمِعَا 

يع الَا الَذكوَة علب الريك الَف ر ورا وسكت الجا تطرا لاله مور في 
ال له حن الأنحذ في الحا م ترك الريك افع ليس لجار شفع فة د 


ولو اَی ورا طَلَب الْموائبة (الهندية ة في الاب النَالِبِ). 


| اة( 1): اک یکن شترا شی لک آز کد شکار وة فت رد عر 


الشفعة يط في حَق ابيع إن كان َم حلیط ون َم ين او کان اسقط حقه يكون الجا | 
| اللاصة ع فی عل ذا لاله اد ع عدبا ري امل أو حصََه اسائ | 
| في العقار المُضْتَرك وتر الْمسارك حق شَفعه ويون حن اة لبط في حن اشرب | 


لاص أو الطَریق اص إن کان ما یط إن لم یکن و گان ا 
| على لتا َالِ يون ق الشفعة لجار اهصق 


۰٠. صم‎ 


KE‏ ارك کم ّم الشفعة وديك 


9 


اسقط خی شعي 


یکن رگا شی یی از ری کے کیت از که کرد مر 


a 7 
0 


شس المي مجوةا وڪاضڙا فلم فيڪ شفعيو آي نتر عن ڪي تي وول 


اَفيع: ا حي ِي عند فان براءَ E‏ 
أو انط حر شُفْعیو َبّبٍ؛ عدم (خرایه الشفعة 5ه 5ا ا 
فافع لَه ويور الا ا ا» كما هو م ۰ 
لن ر ال لَفع: إذا لم تَأتِ بالَمَنِ في اليم المَلانيْ کک ٤‏ مَِ الشَمعَة. لا 
بطل الشْعَةٌ إا لم ب ُحْضِر التمَنَ في ڏَلِك الوم وَالصجيځ هو هدا هذا (الْهنْرِيّة في الاب 
الَْايس). 
وَعَليه: وأ ملم كارك في كفس اْمَيع لَك اللَعٌَ حلي وعد مكار ئة 


يفي ڪن الي 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمَانية 
کان آ لأنة ون نحق سَبَبْ الَفْعَة في حى الْحَليط َد دم الآَحر فوته 
با أن اعدم فذ رك حَقة َأضبَح ماخر حن الخ بالشفعة. 

E 
` كما هو مين في سرح الْمَادَة ية (أبُو السعُود).‎ 

وَالْحَاصل: إا اكع اللي الريك كا لبط منتَِمًا نة الريك َي 
السرِيكَ يَحْجُب الْحَليط يَعْني: لِلسريكِ حى الوْجحَان. 

ُا و توي اح ورك وڌا وود وَل سمط وَلَدهُ حَمَهُ في ابرق اا يبت حى وک 
وَل في التَرگة؛ لن هذا الْشْقًاط لَيْس صَجِيحًا أَصلا؛ لان سط اسَحقاقِ ابن الان 
عدم رخو الان (الهداية بإيضاج). 

ٳَا لم يكن تمه مسار في َه تفس الْمَبيع َلَمُ يكن حيط اَيصا في حى الْمَبيع» او گا 
حيط في ڪي المَبيع وَسَلَمَ في حَ سُفعيء او اسقط حى شُفْعيه ته ا عدم مُراعَاته 
الشَفْعَة كان اجار لصق شَفيعًا كما ن سه آننًا. 


‘RN 


اا 


ملا إا باع أحَدّ لَك الَْقَارِيّ الْمُسَقلٌ - يَعْني: كله أو َة الشَائحَ - أو باع 
حصَتَة الشَائِعة في العَقَار الْمُسْتَرَكِ من جني ورك المُسَارك حى شُفَعَيه؛ يون حى 
الشفعَة لِلْحَلِيطِ في حَقّ الشُزْب الْحَاص أو الطّريق الْحَاص إن كان هناك حيط إن لَه 
یکن أذ اد اسقط حَیّ شُفْعَيو؛ على ِا َالِ يكُون حَق اة لِلْجَار الْمُلاصِ. 

إن فقَرةً: (8 بع خد وگه قاري الُضتيل...) ين هذا لوال ِي مال لنوت 
الشمعَة لِلَْليط فى حق المع د لا مارك في ت تفس الْمّبيع» وَفقَرةً: (أو باع حِصتَه في 
الا ر انرك َل لوت افعو يط في عق المع 5ا گان كريكا في شي 
E‏ 


تا 


8 


ترټیب : ٠‏ الشفعاء على ربع صو 
قد فن الجا ر تيب ازع ضور لِلشَمَعَاء وليك الإيصَاح فيمَا يَلي: 


الْجُرْءُ لاني / اكاب التّاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة ‏ 1۷1 
ا ا جو 


أُلا: لو گان في مرل مرل بي اٿن فصر مشر بين جَمَاعَة في ريق اء 


باع أَحَدٌ الشريكين جصته ا في الْمَذرل الْمَُْرَكِ مِنْ خر َالشَفعَة أوَلا مسار 


اتا إا سَلَّم الأول تَكُون الشْفْعَة راء في الْقَصرٍ Na‏ 
الطَريتق الْحَاصُ؛ لانم َر ت لر گة لِكَْنِهمْ في صَحْنٍ الذَار؛ وَلاَنهُ مريك في الطَرِيق 
حص قن سَاحَة الذار َم مو آهل الَنرل. 

ٿالئا: کون امارد في الطريتق الاش آغر د الجار العلاضق إذا شل الاي 
لاله ريك في الطريق الأََمٌ. 

رَابعًا: إا سل هَذَا اشا لجار الماضى اخ ا وهو الّذِي عَلَى ظَهُرِ هَذَا 
الْمَزِلٍ وَبَابٌُ کار في سكة رى (الدرَر الكفَاية اهنيب في الاب الَانِي). 


وو 2 


وتااشفة ر شَفعَةَ الْجَّار الْمُلاصق كما اشير إل ليه في اشح ج إدا بیع صت الْعَقَارِ 
اسَاع آيشاء فلو باع أَحَد له الْعمَارِيّ انتيل من شخْص ار ولم بُو يوجر لشفي 


ga 8‏ ت 


المقَدم ِت عة اجار املاق يشا حن إن بع لو باع ضف | ار الشائع مِنْ 
ار قَلِلْجَار الْملاصق أخده ب بالشَفْعَة بعد بعْدَ اقام العرى َالبّائِع الدَارَ في 
اة ال ري 

ولیس ل ا کک e‏ ا 
تعر شتی کیل شات اتی ان هی یی قا لهي تن نت 
الحَاصِاَة مَعَ القَبْضٍ الكايلء بخِلافی ما إا باع اَحدّ E‏ 
وقان سح الغختري الريك لزي ك حك برد لزي تفه لا تند بن 
ِي اص َم تن ِن تا اض الي هو حم الي اکر بل ر تر بعک 
ايلك يلض اسيع (مَجْمَ الأنهر). ۰ 


¢ 


سوالٌ: یما ن الشَفِيعَ اك َقَصَ تَصِرْقَاتِ المشتري» وَالقَسمة بمقتضصَى الماد 


ر ور 


۷Y‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم ھا الدولَةٌ العلمانية 
7 بوج فیا ماد يِس و مِنَ الراب اَن يكو ن لَه لَه تقض الْقَسْمة أيْصا؟ 
و إذ اشم »كما هو مَذكور في الْمَادَ ١)‏ ۱۱۱) من وَج ٳِفرَاڙ» ومن وجه مبادلة. 
َون بت إا ما5 لايم عق في تقض اة َه عبت إا ورا اس له 
حق في ذَلِكَ. 
وليه وبا أنه قد حَصل سك في حن ابض فاا يبت هذا الح باسك (أبُو السو 
ما لوقام سم المُشتري مح حر عبر البائع فيع فض هرو القَسمة. 
م أحَدٌ السرِيكَيْن حِصَتَهُ في الدًار الْمْضَْركة ومام سم بَعْدَ دَلِك المُسُتَري مَعَ 
يك قَلِلسفيع تقض هذه الف ران السعُود) وَكَمَا لو اشتَرَى انان دارا وَهُمَا 
e‏ َالِ عْدَمَا افَْسَمَاهَا بالقَصَاءِ أو الرَصَاءِ فَلسَفِيع أن نفص 
لقَسْمَةَ (مَجْمَع الأنهر). ۳ 


ملك وه 


E‏ ۱ ا العْلوِي مِنَ البتاءِ ءِ ملك أَحَدِ وَالسفْلي ملك خر کا 


رور 


رالو گما یکو اا اجا کرد افر انشا نیز السو E‏ 


و 


مُلاصقَا دا كانت تاد ازل تة بغضُهَا نض وقرق بغْضها بغضا ِكل ينها باب 
على الطّريتق العام ا الوط من هَل امازل كان ِكَل مِنَ الْمَنزيْن 
الْعْلْوىّ وَالسقليّ ا ودا ب يح الأَعَلَى ال للاَوسطء ودا ب بيع السفلِيّ ك 
لَِأَوسط أَيْصًّا (الْهِِْية في الْباب الاي وَرَ امتا 

وَين في هَذِِ المَادَّةٍ الْحْكَم الاسيَحسَانيّ وَالقياس عَدَمٌ جين الشَمَعَةٍ ة في العلويٌ؛ 
لد االری لای على وَج الدَوَام ويرول بانهداو. 

ووج الان مان د ع وضع العأ اب. َلِصَاجبو الْحَق في إنْكًائه صا بَعْدَ 


الانْهدام. 


الجر الثاني / الكتاب التاسع؛ الْحجروالإذْن والإكراه والشفعة. VY‏ 


رَعَليو: هذا اللوي اْعَرصة (أبو السود بإيقاج) شش من كز کک 2 
الاشراك بالباء مَُجَرَدا بڏونِ رض ا 2 E N‏ يث 


الإ 0 

ولك كما مر في رح المَادَةٍ (۱۰۰۸)» (أبُو قرو ی ہیی کار ا 
مَل بتار عُلوها لقص وَسَفلها لاخر لن .ما جاء في هَن الما بُ اشع 
لِصَاجب الْعْلْوِىّ وَصاجب السَمْلیّء لَك لو انهَدَمَ اغلوي E‏ بالفعة كرون 
الشَفعَةٌ إصاجب المُفلي قط عند أبي رسف دمحي تقر اة ا معا 
(الهندِية في الاب الذَوّل). 

کیااک مز شر عا تیان اشک في ا5و ن اغلوی وتر 

االو يع لسغي ند نيتام علوي َا ب قى حن اة ِن لوتام أِي بُوشف اء 


2 


ِن الُجرَار يَكُونُ بالاتصًالٍ و ق رال الاتصال ما عة ت اوتام مد قَالشَفَْة باقة؛ لان 
عل لقعو كن يلياو إلا راي عن ع القرا وح القرار ا يرال بايا (رَدُ 


e 


امار والهندِية يه في الباب الْأَول)ء ودا كان طريق اللوي يمر من السفلِي فيعتبر 
ليطا في حى ابيع ر ج اجار المُلاصق 0 
حت إا گات ريق اللوي مرن دار حر عدم فع هدا عَن السَفليي (الهداية). 


ت 


! :امار في حائط الار في کم لارا في تش الار وأا‎ EDET 
| َم يکن مارکا في احائط ِن گائٺ اماب سقو يده علي حَاِيِ ج رو فيْعَد‎ 
جَارا مااصقا ولا د د ريگ ليطا مجر عق في وضع دوس أَخاب سقف أ‎ 


| على حَائط جار المُسَارٍ في حَائِطِ رالدار. 


إذا 
E‏ 


المْسَارك في لاض المي ليها اأ الذّار رفي الحانسط امو في 
المشارك فن فتن الذار: 
ر وو کی ی کان Kf 2o‏ 


وصور َا هي: أن تكون عَرصة مُشترگا ي : کین ا ن کایة تافتستاکابنة أن آنا في وط 


K7‏ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
الْعَرْصَة حارط البَاقِي ءِ ِيَ العَزصة يخي ل خد كَل ِنُا رمَا َِ عرص ِن خد جهتي 
الْحَائط قَالْحَائط وَالاَرْض التي ني عَلَيْهَا ميان م مركن كما في اساب (الطَخطلاوِيّ). 

LLCS TT 
وَكما كود الشُرِيك في‎ )١٠٠۹( بغض المي وَعَلَبهِ َد ندم عن الْحَليطٍ بمفتقی الْمَاَ‎ 
كه تش اليم ریگ في كل المع کكا ر صي في شرج ااذ( ۸۰ ۰ يکو ن پء عل‎ 
هه الْمَادَة و سریکا في جُزءِ ابيع اا (الْهدَاية).‎ 

کن إا گان حاط مرکا قط وكات لأر اقام علا الحَائط َير مرق َبما 
آله ا يون في حم الْمكارك قاد َم اجار لصم رذ الْمُختار وأو السود ون 
گل بنش ران شرا في الجر بم على عيْرهِ م مِنَ الْجِيرَانِ؛ لان الشركة في البنَاء 
الخردلات يَسْتَجِق ها الشَفْعَةَ (مَجْمَع الأَنهُر). 

وَصورة هدا هي: اَن کون عَرْصتَه مُشْتركة بين اين ن اة وفنمت هما وجل في 
وسم سط صل ينڌ يك ار کل نُا ع طول اح رصا ِن جه وتي اَن 
ِلك الأرض الْمُمررَة م ِي اين ڪايط يکود ل نها ڪر جاڙا في الأرض و کريځ 
في اء قط الشركة في لتا اْمُجَرَدِ لا توجِبُ الشفْعة بسب ا الاشيرًاك (لْهنْدِية في الاب 
الّانِي). 

وذ قال صَاحِبُ (الذرٌ الْممَى): ما أن ظَاهر عبارو مُق تذل َا أن سيراك 


2ے يە 


في اڌار دون رض أَوَلُ اشاب الشَمعَة ِن الشركة في الجِدَارِ - كما هو شرح في 


عَامَة تب الْمَذْهَّب - َير مُعرَة وَلا کون في الْبتاءِ الْمُجَرَدِ مَشْمُوعَا بو اما ذا گانَ 

a‏ سرک کان شریکاء وَعَلَيه قيلْرَمٌ حل امن على هذا ويرم 

ضا تأویل عبار ق المَجَلَة في الشرح» وَحَاصِل الْكلام: اَن ال شرا في الحَابِطِ قط ليس 

ھک راك في الْحَائط مح الأَرض الاثم َلْهَا َو ِن اباب الشَفعةٍ في 
ج اوي وَيمَدَمُ عَلَّ الْحَلِيط وَالْجَارِ. 


و 


u‏ امسار في حَائط قار ابيع م مح الأَرْض عَلَىٰ هَدًا الْوجه يعد ماركا في 


N 


الْجزْءالتّاني / الكتاب التاسع؛ الحجر والإذْنْ والإكراه والشفعة ETE‏ 


َلك العمَارِ كله عند امام مُحَمَدء وَعَلى رِوَاية بي يُوسفَ الصحيحة يدم عَلَى الْجَارِ 


الا 


ر ٣ر‏ ر 8 <„ o‏ ر PG‏ ر و 2 o9‏ 2 0 
ولا تَنْحَصِرٌ هَذِو في الْحَائط أو في الْمَحَلَ المي عَلَبْهِ الْحَاِط (الهنِْيةَ في لباب 
2 ۴ اا 8 ّ ر OES‏ ۰ وه 
الثاني)؛ لان الضرَرَ اخص بو حَيث كان شريكا في البعض» وَفِي رواية: : يساوي الْجَارَ؛ 


ے 
ى 


اَن اسيحقَاقةُ فيه بالْجوار وَعَيْر يُسَاوِيه فيه (الَحْطَاوِي)» وَأمًا دا لم يكن مُسَاركا في 


ع 


o 
grog ° ےم‎ 


الحاط مع الأَرْضٍ ولک کانت أخشابُ دارو ممتدهة على حاط جارو» کان عير 


سيك في الأَرْض مَحَ الْحَائِطِ بل كان ز له ق وضع الشاب عَلَیٰ حاط جار أو گان 


ت 


2 o 


ا 
شريگا في تقس الي وَخَليطا فيڪ الي جرد گرټه صاڃب الڪڻ في ضع 


o4 
ر۶‎ 4 


روس ey‏ لن کک ول سب من آنجاي 


ركنا اهنيا ني ااب الثاني ْم ال الا ب 


ھ ر 


| دة (۱۳ ۰ ١‏ املد الما بر دة ارموس ولا بنك ت ر مقار السَهام. يَعْني: لا 
اعبار ودار الجصَص» ما: لو كان صف الذًار لحي وها دسا لحري وَبَاعَ ٠‏ 


اا الا جص لكر عاب اران بالشفعة سم الضف بيت باصق _ 
َيس صاب الث ناخد بُو جب حصو حِصَة اة لى الأكر. 


ادد نفع و اور اة الدركة وَقَام جَويعُهُم شراط المت تماما aT‏ 
وو PEE ST Sof o‏ ہر 1 Par‏ یو 
رءُوسهم؛ آي ي يقسَم المَشفوع بين الشَعاء عل عَدَدِرُءُوسِهم وَلَيْس عَلَى دار السَهام. 

يعْني: لا يُقَسَمٌ باعتبارِ الْحِصَص وَحَسب الْحْلْطَة َالاتصَالِ؛ لاه ا گان ل م 


الشفعاءِ المُتَعَدّدِ ب تاوا مح لتر في الاشيخقاق يي ديك مساوم مم في الحُكم 


قا لان الرچيځ يس پگنرة الاو الي ورا اة وهي دا ل ود وبل 
وجَد نره وَعَلَبهِ َلك قل جُزء في الْمَسْمُوع عله امه لإسَحْمَاق جويع المَبيع 


8 8 


oro 2 م‎ 


۷7٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحْكم بها الدولة العمانية 


بالشفعَة وي هذه الخال لو اجتمعت عل معد دة فی حَق الشفيع ڏي الخصة ة الْكَبيرَة 
ا به» وَوجدَت عل وَاجدَه في حقَ افع ذ ذِي الْحصَة الصَعْيرَة؛ قَالْمُسَارَاه 
مَحَقَقَة ر اَل تددو وَالَِة ادق وذ دور هتا الان عل گن زجي اْكنرَة 
ا الطَرَفَين سَاهديْن على دَعَوا اقام الطَرَفُ الثاني عََرَةَ سود گان 
الانتان متساوتين ولا حى برْجْحَانٍ اهود الْكَيرَة عَلَنْ ِي ا جرد كنرَة 


سهد الأول وَقِلَةٍ سُهُودِ الثاني. 


ا م“ 


۲- لو جَرَح أَحَد شَخْصًا جُرحاء وَجَرَح آحَر الْمَجْرُوح عَكَرَة جروح ووي 
E E‏ 
الأول قڏ عمل مِن فِغْل المَنل جُزءا ِن أَحَد عَسَرَ جُزءَا. 

دور اة هة عل د ليل تزجع الوق 

١‏ - الشرِيك في تفس الْمَب ا 

۲- إا َع هود أَحَدٍ الطَرَقَيْن درَجَةً الواتر وان سود الطَرّفي الآخمر دون حَدّ 
لتوا تر يرجح طرف التواتر. 

e -۳‏ يضاف الحم إل اطع ار ولا ياف 
es‏ يه بلاوَة). 

في اشح «إِذا أف لم e RTS‏ 

اتوه سرَائط الشَفْعَة قط وَلَمْ يها البامُونَ فَيأحدُ السَِيعٌ الَذِي اَی السَرَاِطً 
الْمَسْمُوعَة وعد البَافُونَ كان لَمْ يووا (الَنْقيح). 

الْمَسَاِل الخَمْس الي مت عَلَىْ عَدَدِ الرءُوس: الْمَسَائل الي تحب اة فيها عَلَى 
E‏ 

ا لاها: الشمْعة الي بث في هَِو الْمَادَة. 


انيتها: الا الشركة بي ابوت 


الجرْه الشاني / اكناب التاسع : الحجر ر والإذن والإكراه والشفعة 1۷ 


الّها: الطريق الْحَاصٍ. 

رَابعنها: E‏ ريه انظ الْمَادَةَ .)٠١١۲(‏ 

خامستها: ا سام (أبُو السعُودِ). 

فيل هذا مذکُور بی اب اقَسْمَةٍفي (الدرٌ الْعْحْتار) رفي حَاشِية (الطَحطاويً). 

مال عدم اعبار مقدار ر السهام: ملد و گال ضف الدّار جوا تسيا لآخرينَ 
وبا صَاجِبُ الصف حجصتَة لاخر آي ِن عَيْر السُرَكاء وَطَلَّبَ الا ران بالشُْعَة بقَسَمُ 
اَن تما فصتا أن نمضت الضف العذكرر صاب َب ية لعز 
ِصَاجب السُدُسء وَلَيْس لِصاجب اثلث ليخد ضِعمَي صاجب السدس؛ لن ڪه 
ي المَْمُوع بو ًا حص الآڪر. 

وقَيْد: (الآتی) في هَذَا الال ليس يدا اخترازيًا؛ لاله او ازى خد الشْمَعَاء 
ادون انار الْمَضْمُوع يعبر السُمَعَاءُ عل عَدَدِ ارموس بِمَا فيم الَفِيع الْمَُْريء 
مى حِصَة الْمُشَْري ي الشَفِيع على عهدته َتعْطیٰ باقي الْجصَص لِلشْمَعَاءء قلاع 
ماش ب الخد د تة من صاب َة الب ولب صَاحبُ السدس الشف 
صف النصْفِ» فادىا 2 ينم في عهْدَة الْمُْتَري» ويها يعْطى لِصَاجب السدُس» ولو 
مع ن ل عرو جاج دن E A A‏ 
اة ايا في امن الق (الدرّد ) ) 
يكال عَم فار دار المُحَالطة: yT‏ 


£ 


ے 
را ےر ۴ر د3 


لگا ص وان كل وَاجدَة ِن الأزيع اة لكا إَِخْصٍء اع أحد ولا اربع 
کار ِن اتی سم على عد الوس بأد صاحِبُ الأربي الور ناء راثلا رباع 
لاحاب الور الْبّاقية. 

كال لِعَدَم ايار دار الاتَصال: َو گان أَحَد مُلاصقا من جاب وار مُلاصِفًا مِنْ 
ا جوانت کوان متاو ين في الشَفْعَة (أبو السمُود). 


ے 


< ك‎ el 0 م 0 ہے‎ E! 
رلا يَْرَم اء حصة لابب‎ E إ6 نالتا‎ 


ء 


e 


FP fo 


E 


٠ 


۷۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولَّةٌ الْعلْمّانية 
عد المْشْدّري؛ لاله يُحَمَل آلا يطلب الْعَاِب الَفْعَة؛ لديك ل جور تحير لعٍ 
عل العاكة ولك إا حص العاف و ل ك وو ا EE‏ 


لِلْحَاضِر َرَج بُحْكم لَه بوقَدَار حِصَتهِ. 


مکلا: لو كان أَحَد الشمَعَاء ۽ اضرا واثتان عَانٍ بكم بالشمعة كلها لِْحَاضِرء وو 
اء بعد ذلك أَحَد العاف ين وَطَلَبَ الشَفَْةَيّحْكَمُ ا ضفي المَضمُوع وَيشترد من الشَفِيع 


e9 


ازل مز عقر بغر الات لوطل ال صا َيْحْكَم بْب الْعَقَارِ 
المَشفوع لهو کون على هَڌَا َه لاء وديك تَحْصُل َم هم الْمُسَاوَاةٌ (عَبدٌ الْحَليم). 


o2‏ کک 


لاعال فيع لز إا أن تأده کله وما أن رکه كلَه. 

ا ا و د 
الشَفْحَة بطل شَفعتة عة الْحَاضِر وَيُحْكم ل. 

َا كان السَفِيع العَائِبُ مُوّخرًا عَن الْحَاضِرٍ دَرَجَة قاد يلرم لِلسفيع الثاني سي 
(الهنيبة في الاب لاوس ومنلا ينكين وأو السعُود). 


د(0 ): امع صان نماقم لاح على الائ 
| إحدى الريَّاض تمو ای ها ی رب ني ارق لري يك ين اهر لخر | 


2 


تع زيا قم ورڪ في ڪي افع زين لَه ڪي زب في ديك انرق ائ و 


و 


E 


ص 


ادي اژياض اي ها حق زب في َك اهر ع شريه لشفا تمم نه حن | 


شزب في اله ومن له حق سرب في رقو ک آنه ٳڏا بيعت دار بابُها في رات َير 

| سالب نشی من اق کر نر تالاكو فیا لان باب ارو ني اندو 
إا يعت دا بها غي الزاق الُْنسيِب ونه َير الَاِكِ تمم الشفعَة من ل و ق الور | 
۰ في الزقاق امِب وَالْمُسمب ون. 


K3‏ ًا 


َم في افع احص بالرر عن الأعَب والأكة ية گا کون في لبط في ڪي 


ليع تكون أيصًا في امسار في تفس المَبيم. 


الجُزْء اللّاني / اكناب النَاسع؛ الْحجْروالإذن والإكراه والشفعة 1٩‏ 
الجزء التاني /الكناب التاسع؛ الحجروالإدن واإكراهوالشفعه ______ إلالللا 

وَعَلَيهِ ذا اجتَمَعَ صِنْمَانِ من الْحَلَطَاءء يعني دا تبت اق الشفحة لعدة خلطاء وكالرا 
صِنفَين» أَحَذْهُْ اع بالصَرَرِء رالتاي احص بالصرر يقَدَ م احص على لأ ويرجْح؛ 
اَن للأخص َوه في التأثير (الهِنْدِية في الْباب الان بي) افو وان گائَٺٰ دليلا؛ فقد بين 
في شرح المَادّةٍ فة انها باع ع على ترچ RE‏ حص اضر (الجَوكَرَة) مٿلا: لو 
ا الْمَمْلوگة الي بها عق مرب في الْكَري الي ايت من اهر 
ا ا گا هو مُحرَر في الَا )٠٥٥(‏ يدم N‏ لذت 

ر ع زفي كاك قزق ر نه ی لزب بن ك ن از يعد 

ارتا ض الْمَمْلُوة التي لها > حق شرب في ذلك التهرِ مَعَ ۴ شربهاء قالشفعَة نَم مَنْ 
له حق زب في اهر ومن له ی شرب في رقو على د راو 

وتسم الشفعَة على عَدَدالرءُوس على الْوجو الْمُحَررِ يما (لْهنْدِية في اباب الثاني الَيْي). 

جَاءَ َع ق ی شزبقا؛ لاله 5ا م یغ ع بها قاد َة َا ۽ كما سَيَذكرُ في 
الماد الاَتية 

ر IS‏ 2ه 2 4 o‏ را E‏ 0 ر 0 

وقول المَجَلة: (صنفين) مَبني على اكَيَمَّائها بيان الأقل» وَإلا فالحكم على هذا الونوال 


ع ا 


٠ 


2 ت 


eI MIZ 
إِدا کان الخلطاء ثلاثة أصناف ا‎ 
و‎ 


مَجَاري لياه سمي ا اقسا قال لا کبرها: نهر تھ تم مَاذيان» د ثم اا ۳ الخدول: 


:لزاع عد نتا زي روئ بتاء اذل تع حن شزو ا شفع با آنا 
تاش عن سب لحلع في حي حم الْمَّبيي كيت آَوّلا لهل الْجَذوَلٍ انيا لهل السّاقية 


الا لمل الْاذبان ابا أل التهْرٍ. 
رَد ابع أذ آمل الاق اة مح حر زيو ا ن 5 حن اشرب في الاق 0 
فى الْجَدولٍ ا 


قاس اليه َل ذلك (الذر مء تع الإيشاح و 
کا ئ ڌا يڪٽ دار اها في راق عَْر سالك منيب من رماي اتر عير سالك لا 


و 


يكو يا لا ِن باب دارو في الْمنَْوپ الغ أو لم كن غل بل گان له حن في 


olor 


VA‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية ية 


O 


ف اب عل کان الْمَسْمَوعٌ مابلا لِلعَقَار المَشْموع ب ا مُوَازيًا لالد 
المکی) بننی: و ای عر ا ن ن ت اوت 
أن حلط الَِنَ في َة المنْسَيبة احص من حُلْطة من في ارد عَيْر الَالكة هريه 
في الاب الثاني). 

آلا رى أن لِمَنْ في رة الْمنْسَعبة حًا في الاق عير السالك؛ حي حت إن هم ن 
مروا يِن هناك اما مَنْ في الاق عَيْرِ السَالِكِ فلس لَه حَقّ في الْمُْسَوب؛ ا 
له له التصَرف فيو عَلَى صُورَةٍ ری الور ِن ال وقح باب (أبو السعُود)» وقوله: 
«أصحَابُ الذور تي لها ١‏ واب ليس بتغبیر اخترازی» ا لَمْ يكن لها بَا في 
منوب بل کان لأضکایقا حن في کن ااب اوا معا لان اشيحقاق السفْعة 


e 


بجراز قنع الاب فيو قن گان ۀل ى اباب في ال O A‏ 
ا ققح الاب فليس لَه ق الشَفْعَة بسب ذلك الزكاق. 

يكت دبا في اق الشتكيب بن نر اساك تم ال ن ا 0 حى الْمرور 

في الاق لمسب وَالمُنسيب مه عا ل السواءِ وتنقيم على عَدَدِ الرءُوس كما هو مين 
ن 

AE‏ المَسْمْوعٌ قابا آَم كان ماري (الدر المقى وَرَدٌ الْمُحْتار)؛ لان 
ل الْجَمِيع في الرْقاق َير السَالِكِ سَوَاء (الْهنِْيةٌ في الاب الٿاني)ء وَهَدَا الَذِي مر هُوَ 

إيقاح الأَحَصَيّة في حن البيع. 

الان نوصح ال حص في لار في ت تفس المَبيع: إا گان بيت مُضْتَرَك شاعا في 
قَصر بين انين وَالْقَصر ايْصا گان م NEE‏ 
في اي حص ِن تي الريك في ايت دم مځ في حن اة هني 
في اباب الثاني اظ شرح اماد( .)٠٠٠٠‏ 

َال اسر : ي قر وَاقع في راي وَين دار صل پو حاط ۾ ا 


وَالْقَصرء فلو با اع أَحَذْهُمَا حِصتَة السَائعة في الْقَصر من اأ : 


8 


تبي امسار في الْقَصر مُمَدً 


3 


n ا‎ 
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ر عمتا : ا يصاجب الئر لمكارو في العو وإ ملم تايف 
ا ء على السَواء (الهندِية يه في الاب الثاني). 


| ا(1 0): ١‏ عت زب کا تک قط وکن عر زق 


TTT 

2 حن ابيع أو م قصل لياصا جوار. 1 
آَمثَِة على ڪون الخليط سبَبّا للشفعة: 

المتال الأَول: ى ا یع ق رها يِس 

لاء فيڪ زاء فة بسب خی الشرْب؛ لان حّّ الشُزْب سب افع إا لم 
اال و و 

الال الاني: وياس الطريق الَا على مَذَاء َو با باع من له ريق حاص رَوصته 


قط ولم يبع حي شربهاء فليس لِلحلَطَاءِ عة مِنْ جه حى الطْريتق (رَد الْمُحْتارٍ). 
ئا مِنْ جه ونه جَارًا مُلاصِقا ُت لَه حى الشَفْعَة. 
مله على ڪون الائصال سَبَبَ ةة ٠‏ 

امال الأَوّل: لو باع أ داره وَلَمْ يبع مقدَارًا مِنْهًا عَلَنْ مداد الحائط المْتصل 
ا ا حب الجوار وأبقى َلك في يلي فَلَيْس ِلك السحْص حَق 
ف لاله لا كان الاسْتَحْمَاق بالجوًار ولم يبق اال بالْمبيع فلم يب الجرَار اش 
خاتمَة هذا الكتاب. 

لمال الَاني: لو أَفرَرَ البائ ألا الوِقَدَارَ المَذكورَ الْمُمْتَد عَلَى 0 الحائط ورهتة 
ِن سَيَصير ترت وَسَلَمَةُ ياه ُمّ بْدَ َلك بَاعَةُ الباقي» قلا تَجُري في هدا لباقي 


& 


۱ لشَفَعَةٌّب بسَبَب الجوار (مَجْمَع الأنهّر). 


a 


۱۰۸۲ وان الشريعة الإسلامية التي كات تكم با الدولة العثمانية 


EEETETEEITIEE ۰ ۱( ماده‎ 3 


وَاجِدّ في حق حى الشزب الحَاص وَآخر في طريقها الَا يدم ويُرجّح صَاحِبٌ حى | 
لشب على صاب حي الطريق. | 


يعني اَن حَقّ الشزت وح الطَرِيق ون کاتا 2 مِنْ حَيْتُ کونهمَا مِنْ اساب 
السْفَْة لَكنْ في حَالِ اجْيمَاعهمَا يمَدَمُ ر یا تفر کیال 

فَعَليه: آڙ يڪٽ رَذصة مع ڪي زيا وريا ليملا اڇ فيح الشز 
الحا ا في طريقها الْحَاص» فَعَلَى و يقد ورجح صَاحِبُ حَق الشزتب عل 
صَاجب حقّ الطَريق» وَعَلى قول آخر: يمد ٤‏ حق الطَرِيتق على ق الشرب ركن الْمَجَلة 
انارت ْول اَل (رَةالْمُحتار). 


Ê Ff RF 
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الفصل الثاني 


في بيان شرائط الشفعة 


ےه ہیص ٥ه‏ 2 ی 


قد تتت قرط افع جما في كرح عنوان الاب الايثه ويو م قصل 
بض الشَرايط التضعة. ) 


i 


شتتی 2 
َوَلّه: اَن يكو ينگا 


ٿانیه): اى غا 
N‏ 
الشَْعَه مَقَصودة وَإنْ كات عة تَجُري في المَنمُولاتِ بَا لِلَعمَار (الْهنييةٌ في اباب 
الأَرَل). ۰ 
الْعَمَارُ: كالأَرَاضِي الْعْسْريَة وَالْحَرَاجِي وَالْعَرْصَة اروم الَاقعَةٍ في الأَرّضٍ 
E‏ » وَالْبقر» وَالْحَائوتِ وَالرَوْصةء وما إل ذلك مِنَ اشنا 
كَدَلِك لو اشترّ کر اح ازا في رضي وة مع أصولها اوها أي ي مَعّ لاض 
المَغْروسة فيهًا ََجُري في َلك الشَمَعة صا (الهنيةُ في الاب الأول وَالذر الْمُنَقَى). 
وَالْمرَادُ مِنَ العمَارِ عير امقول وَعَليّه: قَالْعْلْويّ دال يا في العَمَارء انظر لماه 
(۱۰۱۱) للم يكن طَرِيق َلك الْعُلْويّ ِن اللي لان العو د السَحَق بالْعقار بحُن خر 


و 


اقرا (الذرَر ور الْمُحْتار) وهم من ذكر امار مُطلمًا أن العَعَْةَ تَجْرٍ جُري في العَقَار؛ 


E 


سَوَاءٌ كان قابا لِلْقِسْمَة كَالْمَصر وَالعَرّْصَة الوا NS‏ 
َالِْرء ييي تَجري السَمعَةُ في لتا الصورََيَنِ في الْمقَارِ؛ لن الشْمْعَةَ قذ شُرعَتْ عِنْدَ 


a 


۸A4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمانية 


سر موص سے 


E a‏ وَلدَلْكَ فكد 


تب عِندهم الشَفَعة في الْعَمَار الف کون قابا لِلْقَّسْمَةَ (الْهِنْرِية وَمَجُمَع الا لانو 
الد 


ِا َرَت الشَفعة في عكار ابل لضم هدا ريع ضف ديك الما قط تم يغد َك 
قم المُمْتري وَالبَيِع لماي يسيع خد لقنم الَذِي يُمِيبُ حِصَةَ مسري اة 
ا 
ولیس لَه تقض الْقِسْمَة انظر المَادَةَ (. Oi‏ سوَاءٌ اكان الْقَنْمْ المَذگور مُحَازيا 
لِلْمَسْمُوع ب شع و آم يكن قل يع ضف العقار لايع الذي في لايع حن افعو بسب 


م 


0 . 


گنو رانء ى 1¦ كم المذتري بيع عقا الكذكو لاحاب المطتري لقنم 
العَيْرَ الْمُجَاورَ لِلمَشفوع , ۳ لشفي خد تلك الْحصّة بالشَفَعَةٍ ة (الهداية). 
O‏ 
وَخدَحَاء أو لو بيعَتِ اة وَالأَضْجَارٌ مَحَ حى القَرّار قد تَجْري الشَفْعَةُ قَصدَا؛ لن 
الشَْعَةَ في الْعََارِ اة بالَص» أي على خاافِ الاس فاا يَجُورُ الَا الْمَنْمُول بالعَمَّارِ 
لن ا لدع الصررٍ الدّائِم» وَضَرَدُ مول ليس بائ كَصَرَرِ العمَارٍ 
(الرَيَعِيٰ)» انظ الاه )٠١(‏ ملا: لو باع أَحَد اَأَشَجَارَ تي في عَرْصَيَهِ ته من خر على اَن 
A,‏ ايها قلا ري فيا لسع كما لا تجري اشع فبا باع الأشجًار َل 
کرد ا - حق الْقَرار أو مُطلقًا؛ لن ذلك مر الْمَْمٌو لات (الدر الْمْنمّن)» القع أن 


ے 


السْفْعَةَ وَإن لم جر في الم ا اا َه إلا اَن الْمَْمُولاتِ تَجري فيها الشفعهُ 


َو بيع عَمَا ر قَلِلْمَُْري أَخدٌ الأشجار الْمَُصِة بالعقارِ واخ أْمَارهًا بالشْفعَةء انظَرٍ 
الْمَادَةَ .)٥ ٤(‏ 


ماا: و ازى حم عرص تع الأشسجار ّي ها وكا بوذ أثتا على ل 
الأسجَارء قد صرح بدخول امار الذكورة د في الع ااا السَفِيعُ اة 
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\ 
5 
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4 


E EG‏ اند الجا الذكورى ةاد الأنتار آي عَلَن بارعا أ 
كذلك لو انمرت الأشجار الي فى العرصة وهي اف يك الجشري بود اشرات العرصة 
المذكو ة فيع خد الْعَرْصَة مَعَ الأنمار المَذكورَة يي َم تكن يل کن لو وڇ 
مسري َي استَهلَك الَأَشَجَارَ و انار يجري فيه الْحُكم عَلَى ما سَيأتي في زح 
الا( فصا (او لسري ) 

وَالْمَنمًولات التي تَجْري فيها السَْعَه تصَاهي المَْمُولاتِ الْمُنّصِلف ما الْمَنمَولاتُ 
المُنمَصِلَة فلا تَجُري فيها. 

وبع أحَدّ مِنْ خر دَارَهُ وما فيا مِنَ الََمعَة ذا ویار للشفیع خد الذَارِ ما 
ِن امن وَلَيْس ا rr re EEN‏ يراج سرح الماد .)١۷۷(‏ 

ولا تجْري الشَمْعَه في قار الوَقفي وَالأَرَاضي الَميرية لمقَدَانِ الشَرْطِ الأول 

إا تفرع المَصَرّفُ مُسْتَركا في عَمَارَاتِ مَوْفوقّة ريق الإجَارًاتِ جه لخر 
دون إِذْنِ ريك َس لِلشَرِيكِ أن بَطْلُبَ اخ الْحِصَة المَفرُوَةَ من الْمَفرُوغ له بدَفع 
َل افراع ا 

e‏ تراك وتوفی أحدهمًا 
وَل کن 0 اف أَصحَاب الإِقَال» آي الذي تقل يهم الجصة لخصة» وأصحت حخصته 
ار را رورض ار الح لمر ال ا الاين 
المُعَجَّل َيس لِلشرِيكِ أن يقول: با إِني شريك فَإِتي أذْفع البدَل المُعَجّل الذي ده 
ا اا رع خد لاحر بحص الائعة في 
زی ایر شرف فما کنر وو لو ریک کس بر ذبن بن ران 
وَيَأخد الْحِصَة الْمَفْرُوعَة جبرا م من المَفروغ لَه لِكَوْنهِ شریکا. 
إن حن الرَجحَان إن يكن يجري في الأَراضِي الامر رة إ E A‏ 


وَبَيْنَ حى الوْجْحَانِ روع ع عَلييدة. 


۸3 قوانین الشر ريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة از العلمانية 


27 :9 نتا زیکر من پورگ شا تة علي وپيعَ ملك عَقَارِ 


2 وےے ر o‏ ور 0 


aT 

:أن کرد یلگا سي 

LR N E 
ذلك‎ E SEE اشتَرَیٰ أَحَدّ عَقَارَا وَبيعَ عفار مصلل ب‎ 
اص فيا ديك انار كيك ؤ بيع عفار مَصل بالّار العَطْصوبة الي في بد‎ 
الْعَاصِب وَرَاعَى المَعْصُوب فيه شراط الشَفْعَة تماما وَلَو سكت الْمَعْصوبُ ينه في حال‎ 
ضَبْط ِلك الدار لَه خد‎ ١ گا العَاصِب کون تلك الذَارِ مِْکَاِلْمَعْصُوب ونه كما أنه‎ 
عار بالشَفعَة صا‎ 

ودا لَه ينث مُدَعَاه يَحْلِف الْعَاصِبُ الْيَمِينَ (البَهْجَةَ). 

مله و ع ك عقاريٰ ل يون توي عقار ارقف الي في اصاله أو راق فة أو 
المَوْفوف عليه أو مََصَرَفة بالإْجَارَتيْن سَفِيعًا لِلْيلْكِ العم ES‏ 
SS LI O‏ يكن ذلك الْعَقَارُ 
يلكا شيع وان في بدو ودبع أذ جار لا كود لك الما الُنترتع أو الاجر 


Ww 


مَطْفُوعًا بو (مَجْمَم اهر وَقَذ مر في سرح عَنْوَانِ اباب الَالِثِ بَعْصُ الإيصًاحَاتِ في 
E‏ 

ايع ملك قاري مع عدم ارط الي في افش پو اد يكو لَص 
الماك ليتءِ ملوك مكل بذَلك امار في أزض وَفْب أ امير فيا لهذا الَمَاي 
انظر الْمَادةَ الآيية. ۰ 

حاصل الکلام: لا کون ارقف وَالْمَنمُول مَْفُوعَا كما لا يون مَْفُوعَا به 


(التنقيح). 
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£? 


| ماده :)۱١۱۹(‏ الأشجار واا اَن الواقعة َه في رض َنْب او الأراضِي | | 


ت 


الأمبرّة ا 


لاا ولات الاه لوَاقعَة في أَرْضٍ رذب أو في اراي ال الامرة ل 
E‏ 
DS‏ ة في الاب الْذَوَل)؛ 


و 


ر ا ق ر ° 
كن - ا لاء ۽ فيها ل بڌائم؛ لانه ١إ‏ امتنع صَاحبُ الأننة يه عن إعطًاء اجر اليثل ِي 


ارقف ترفع أب نيه كما أنه دا لم يعْط ابد الْمُعَيّنَ لاد رض امير رة باشم إِجَارَة الأَزضِ 
رفع ب ناوه أضا (الدرن). 


ما َو باع ع احَد الشرَکاء حِصَكَهُ السَاِعَةَ في عَقَار تصرف پو مُشَاعًاء عَرصَتة قف 


n \ 


ه2 


وبتاؤه ِلك ِن أَجتبيّ ليس لِلشريكِ الآخر ن يَسْمَعَ فيها. 
£ ا ا و Pras‏ 2 ر 
کَڏَلِك لو يڪٽ قطَة يِن رض أميربُةء مَغْرُوس فيها گرم مَمْلوك فليس لِجَارِو حق 


وجرد جريان الشفعة في أبنبة مَك المُكرَمَة مني على قَوْل بن تِلْكَ الَأَبة ملك وَس 


ر ی 


على كوَنِها ماه (الدر المُنمّىء وَفي الطْحْطَاوِيّ أَيْصَا إیضاځ دَلِكَ). 
ابو السعُويِ وَٳن ين في حاشييه شيت عَلَ (الْكَنر) كود اة الي في الأَرَاضي الْمُحَكَرَة 


a 3 
ع‎ 


مُلْحََة بالْعَمَارِ الَذِي لَه لَه حر حى الْمَرَار في الأَرض وجري فيه الشَمعه إلا أن يانه هدا َا كان 
مُحَالقا لِبَصريحَاتِ المَمَهَاء َو ري بان لا يکود مُعَبرَا. 


ەو 


اد٠۲٠٠‏ ): لو بيعت العرصة صَة الْمَملوكة مَعَ ما َلْهَا مِنَ الأشجَار وة تَجري الشفعة 


| في الأشجًار والابنية يا عا رض وَأمًا إا بيعت الأشجار والأبية قط فاد تَجُري | 


° 2 


| فيه الشفعة. 


أ سم 


ف ا تح ا لبها ين الأشسجار وا عى الأضجار يى الأنتار 


وما عَلَيْها صا مِنَ الأبة وَالْمَرْرُوعَاتِ تَجري السَفْعَةُ في الأنمَارِ وَالمَررُوعَاتِ ية 


olo 2 م‎ 


۰A۸‏ قوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
| ا 
جُریان اله لشفعة في الأشجًا کک خد رصا مَمْلوگة مَكَبرَتِ الأّشْجَارُ 

خد مَحَ الأرض الأَضجَار وَالأنمار صا انظ شرح الْمَادة 


3 
3 
و‎ 
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\ 
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رَأوْسكَ 


ران اة في الرنع: لو EOE E‏ مع ما فيا مِنَ لزع 
ا ك قشیع خد الأَزضٍ مع ما عَلَبهَا م ِن الرَرْع. 
لك ل اح َد رصا بطريق ارارم وَرَرَعَهَا بعد أن رى الَرَارع الأَرص مِنْ 
صاجوما ع جص فيا ِن الَزرُوعَات هر فيع كما ْب ل السَفْعَةٌ في الأزض تنبت 
الشفعة ايشا في ضفي الززع؛ أي في اشم العاود إصاجب الأزضس الذي اشتراية. 
کک لا حه حتیٰ ر الرَرْعٌ (الهندِية في الاب الثامِن). 

وَتفصِيلات هَدَا مور في حاتِمَة الكتاب 

جَريانْ الشفعَة في الأَبيية المر كبة: َو اشتَرَى أَحَدٌ اونا ميا على عَرْصَة مَمْلوكة 
مع بها هرما وَمَاعِهاء قَلِسَفيع أن يأحْدَ بيت الرَحَى مح آلاتها المُركبةه لأا تابه 
Es‏ 


سرو ار 


ا 


ے 
أ 


SS اَم‎ 


رە و 


ذلك کو ری اد حخمَّامًا مع دورو تانوات الْمركبت زیی آذ 


٤و‎ 


حدما اة صا آنا ما گان منَصِا نا َيس له ن لایب وَالَآزر وَالطَاساتِ 
ي يود بها بها الْمَاءمِنَ الْجُرنِ (الْهنْدِية في الاب الأَول). 

رفي َي الصورة أذ ايع مع م الْعَمَارِ الل آلاتِ الْمْرَكَبةَ بجِصََها و وق 
الْمُرَكَبة لِلْمُسّْري» انظرٌ سرح الْمَادَة .)٠١٠۷(‏ 

و I TT‏ 
وَتَجُري الشْفعةٌ صا في الْمَنْمُولاتِ الْحَادئة فيا بعد الم . 
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َو خد الْمُْتَري الْعَرَصَة مَح ما عَلَيها وَاثمَرَتِ اجار وَهِي في هيحد السَفِيع 
اة رالأشجار مح أثماركا (الكماية 6 

ولا يراد قول الْمَجلة: «إِذا بيع مَعَ م عَلَيْها» أنه إا صرح بدخوله حينَّ ناليع لان 
الوا بح المَْصِا الْمُنَْرة گالأشجار ابي تذخل في اليم دون کر كما هو صرح 
في الْمَادَةَ (۲۳۲). 

ورتا کان المُرَاد بقوله: «مَعَ اع ن گا بعَقَلِ واحله وير بهذا الْمَيْدِ عن 
A‏ 

َو اشُتَرّى أَحَد الأّشَجَارَ اة الاق في رضي عل ن فل هدم م بَعْدَ ذلك 
ا غ الارن را فا الاشجاروالاتة شیع خد الْأَرْضٍ ب ا ا ولس 
ل له أذ الأشجار وَالأبنية الحَاعَة ة مرد َد (الْهنرِيَة في الاب الأَوَل). 


رھ سے 


مشاه قرع ِن حول ية ية وَالأشجَار في الشفعَة تَبعًا: إن دخو الأبية وَالأَشْجَارِ 
في الشفعَة َع ر لهذا َو جم اجار وَحُرَقَتِ الدَارُ دون صُنع حي لشفي إن اء 
اکا بجی ان رن که رکټ وأ له زيل حص ما جف ِن الأشجَار وما حرق 


ين الأيية ِن اَن لن ڍو تاب وڌا في ايع ِن عير وي َ5ا حص لها م يِن التَمَنِ 
هفص الْمَادَةٍ (۲۳۲)» (الكمًاية). 


ص 


ا لر تقش لغري ابه شيع خد رة بصا ِن الث (الهدالا)» رفي 
ِو الصورَة يقم تمن المَبيع عَلَى ية قيمَةٍ الأَرزض وَالباءِ في لم َف عقي ويأخذ 
السَفِيعٌ الْأَرْصَ بِحصََهَا ِن اَن (الرنلوي َالكماية). 

وَالْمَنمُولاتُ اي يكُون فيع أخذمَا بالشَفعَة با لِلْمَمَارِ هي هي المَنْمُولات التي َم 
تفْصَل عَن العَقَارِ. 

أا إا قصلت قبل أذ اليم باشُعة كلا ّى ليع حى في الخ كو ع 
المُمْبَري الْعَرْصَة وَالأَشْجَارَ مَعَ ما على الأَشْجَارِ ِن تمر وَمَعْدَ ذلك جَمَعَ ا 


ى 


شیع خد مدا التَمَر؛ لال لم يی بَا لِْعَمَارِ قت الأخلِ حَيْثُ صَارَ منصلا عَنه فلا 


KE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلْمَانية 

ا (الْهِدَاية وَالْكمَاء ية( 

ا بيعَتِ لاوا بڏونِ رض فلا تجْري اة ا کات هذ 
ايء مِنَ المَنقَولاتِ فا قَرَار لها (الْهِدَاية). 

رزیت مو افيه مع عن لرا د تجري فا اطع کا هو شي في زع 
المَادَوٍ (۱۰۱۷)؛ انه لو بيعت على هدا الْوَجْو قلا تَكُون دَايِمَةء إذ تول لجار 
بِجَمَافهًا وَالبتاءٌ بانْهدَامِه وَاخحَرَاقه. 

ولو بيع اغلوي كما هو ا َجْري ال وتظرا لک 


مُجَرَد بتاءِ كان الأَوْلَیٰ ألا تَجري فيه الشَفعةء إلا أنه ترا لِكَوْنِ اللوي لَه حى الْقَرَّار 
على السملِيء وَلِصَاجيو حَق تاو مُجَدَدَابَعْدَ الانْهدام. 


قلدَلِك يلح بالْعَقَارٍ و وَتَجْري فال ا لهدية). 


إا ُت الشََعَةٌ عفد ابيع الات أرقا اه لو ارات 
لكا الال أي في حم الع والككم واه إكزط لبوي قمنضي أنرل اطُح؛ 
بع تبت ك الشفْعَة عند لماص الماليَة خوج العَمَار المَْمُوع في مقابل عض مالي 
ين يلك ااك وو َم ذل في يك المُشتري ئا َو عر ج مِنْ ملك الْمَالِكِ بدونِ 
قال َو ءوض مالي سء أَخرَج با ءوض كالهبة اَم َرَج 0 
بلا لر 5الإجارة راطع ن ڌم لعٍ لا تب الشَفْحَه؛ لاه لو ككَّت السْفَعةً فيه 


ر ر 


4 


زم اَن ياَحدَه ال إا يميه أو مَجَانَاء وَلا يُمْكِن َد بالقِيمَة؛ لن المَالِكَ لِدَلِكَ 


اا اس و بفیمرز 


العَقَار َم يَمْلكه بقيمته قَيمَتهِ حت حى يَسْتَطيعَ السَفِيعَ أده بالْقِيمَة. 

انر الْمَادَةَ .)٩١۰(‏ 

ولس في لمان أَخده مَجَاتا. لهذا السب الخد مَجاا هو برع وَكَمْ شرع الإْجبار 
َل ابرع نريه في الاب الأَوَلٍ). 


انجزة لاني / اكاب النَاس؛ الْحَجْروالإذن والإخراهوالشفعة ) ۱۰۹۱ 

إيضاح ال ك ي سَوَاء اكان ابع الْمَذكُورُ 
صجِيحًا اَم کان فاسدًا وَانقطَحَ حى الْمَالِكِ بمْفتَصَى قصل الماد (۳۷۲)» لأهُر) وَسَوَاءٌ 
كان الع باتا أ رط نبو الْحْيار للْمُضْعَري قط يعني تنبت ُت الشفْعة في كَل دَلِكَ. 

وَعَليه: ن كان فيع الخاد عة كان الُْشْتَري مُحَيراء أبعل المُْتري لي 
سا الخار قل الخد بالف فلا ن TS‏ 
ا خی اسيع ِن صله 

سوال بَا ن اَي في صَورَة گن اُْشْتَرِي ۾ شکیرا ذل نی کو فة لجار 
ا ايار وجُود الولْكِ وَعَدَم ران القفعة ناء على عَدَم املك في 
عَقَلِ الإْجَارَة وَالاستَعَار ق يجب أن لا تَجُري الشْفَْة فيا إا كان الهْسَْري مُحَيرا؟ 

:إل جيار لري لا تع ين َال مك ايع الفط اة على وال 
يلك الا 

آلا ری آنه لو اق ولم مرا رك رفي اغد لار 
الْمَذْكَورِ ِن البائِع أَيْضًا 

انظْر شرح الماد )4٥١(‏ (الهدايةء الاي ETA‏ 

وفي (المَبْسُوط) أن فة تحب اليم قب مِكِ المُضَْري (الجَوَكَر). 

رفي هذ اال أَحد ايع في هة ايار الشف اض الْمُسْتَرِي عاجرا عَنِ 
المَبيع فيَرَمُ ابيع ولا َل الْحِيَارُ الْمَذْكور شيع (الكماية هدای لین با ن ڪن 
لْمَالِكِ في بيع الوَهاء لا ينقطِع فلا تنبت : ّت الشَْعة فيه رفي هَذِهِ الصورَة لو قال الاثم إن 
کک َة وَصَدَقهُ الْمُْتَرِيء فاا تَأثيرَ لهذا امول في حى الشَفِيعء > ولو 

ا الم قيا گان امول کک 

ك الم الكر ن فيل روي 
r‏ 
حي يي لا شفع فيع (الهِنرية في الاب الأَوَل). 


N Ne 


4۲ قوانين الشريعة الإملامية التي كات تحكم بها الدولة العلمَانية 
إيضاح الوتالة: الله في بوت الشَفْعَة في كم الم. 
ا لف اا عات 

اباد ثم على حم يلك مدا 
ری ھا کلت فی مکو برل رشا قار یك کارا بت زره 
رَعَلَيه: لز بع أَحد عَمَاه ِن ِن حر وَبغد ن صلم الَِيع المع ييل في الي 


ََ 6 


شيع أخدّة ياء عَلَى ِو الإقَاة؛ لِأَنَ مذو الإا هي في حَق اسيع في کم عَقَلِ 
e‏ 
باح السَلّم: جري الشَْعة في امار الِّي يمل رأ مال للم فلو عَقَدَ السَكَمَ 

ا ا ا 
حى وؤ َقَص الطرََانِ عفد التشليم ايراق قَلسَفِيع أدب لان ك 
بّخ في حق الشفيع بل هو بيعم ع جَید. 

اتو ار لمرن ركن بعلم لتقو ني ليسي عة كك ء بطل السَلَم ما بَطَكَتِ 
السْفَعَة صا 

انظّرٍ الماد (۱۸۷) (الْهندِيةُ في الاب الول 

إيصاح اة به شَرط اليوّض: سَيأتِي َلك في المَادَة الاتبة. 

إيضا- اح عض أنواع الصلح: إذاو ق الصلَح عَن الإفرار عَلَى مال عَنْ دَعَوَى مال مُعَيّن 
گان في حم الم . 

فعليه: تَجْري الشفْعة سرا اکان العقار مُصالحا عة او گا صالخا علي ذا رع 
لن الكنعة گا في ځکم الجارة رلا جي الشَفَعَةٌ إا كان الْمَصَالَح عَنْه عَقَارَا. 


ص 


ما الصلْح عَنْ إنكار في دَعوَىٰ مال مه مين اؤ عن کوت قيا آله في حَقُ ادي 
مُعَاوَصة وَفِي حى الْمُدَءَ ي ا » ري الشَفْعَةً في 
العقارِ المْصَالح عَلَيِ؛ ائه َخَڏهُ عِوَصا عَنْ حَقهِ في رَعَوِو ٳڏا لم يكن مِنْ جنيو امل 
E‏ 
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آي ا َم ن اص عل ټنضي ْمَعَن پو لاله جي ود اا عَينَ حف في 
رَعوه دلا شف لماه مَجْمَمٌ لأر أا امار المْصَالَحُ عله لد تَجْري الشمْعَهُ » انظ 
الْمَرَادّ »۱٥٤۸(‏ ۹٤١٠ء‏ ۰ لاله إا صَالَح عَنْهّا بإنکار بق ق هيت الدَارٌ في يد فهو يزعم 
ھال رل کن باک کا احاح عتا کرت اتل هتل عا تة لوی 
ينمدص (مجة ٠‏ الاه کی لا الع لا بی E‏ 
وجُو د كَرطه» وَلَكِن السَفِيع يوم ممَام الْمُدّعِي في إَِامَة مو احق قن ام اة على أن الَا 
کات للمدعی علي و از حلت دعن علب كل ل شفع نة في باب الأرل). 

2 o 
الأخكام المترتبة ڪل يوت الشفْعَة: إا د ا اة فيع على هدا اوي‎ 
E 

لو باع الْمُشْتَرِي الْمَسْمُوعَ أو به َل دَفَعه أو اَذَه مَفَبرةَ او مَسجدًاء وَسَوِعَ 


ءَ 


ا َة وَينْقَص المَصرَقَاتِ الْمَذكورَة (الْبَهَجَة بزيادة). 
و ص 


علد زع عة با ر بن غر اما وز عل ق وَبَاعَه هدا 
امائ وسغیین زگ من اتر حلم یی م بغ يك جاه جل في م لِدَلِكَ العَقَار 


سرا ا 


2 


7 


ين دار أغرى سوح الع علب اة راع ا E‏ 
اء أده بملاثوائة قرش هى الْمْْتَري الأول أو بلاثيائة وََحمْيينَ فرشا ِن الْمُسْتري 
الان (تاوَی ابن تجَيْم). ) 

وَفي ِو الخال لو اَذَه السَفِيع ب بتلاوائة قرش مِنَ ˆ الأول قَلِلْمُشُتَّري الثاني أن 
يترد الَْمْسِينَ مى الْمُسْتَري الأََلِ (الْهِندية في الاب الْحَامِس). 

کاو راد اشَفِي الْأَحدَ الالء قبمًا ن حضورَ E‏ الأول في 
الا زط ليس فيع > ق حامق المُغتري الثاني في ي 

ما لو أَرَا السَمِيع الأَخَدَ بالشُمعَة ق باع انان تد ا لري لول 
و اَن يدعي عَلَى الْمُمْسَري لی رأ ب لي في اَل الزموي). : 


EF‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة اة 
f‏ ر € ۶ے ر ےر 0 
وقد اشير بار «إلا يعفد الم إل أن الشفعة لا تيت ت في الْهبة وَالصَدَقَة وَالْمِيرَاثِ 
الوبق ذلك گما ر ر في التا ۲۳ .)٠‏ 


سے صا 


az 


وَالسَبَبُ في تفيير عِبارَة (بعَقَلٍ اليم ب بجُمْلَة (عِنْد الْمُعَاوَصَة الْمَالَة) هُرًّ: أن 
أشباب افعو ي االات المي في لاقو »٠٠٠۸(‏ ولي ال ين بنك الأب e‏ 


(الْهنْديّة). 
کون الْمُعَاوَصة اليه ِن د a E‏ سبابها. 


ر 


ا ا ا 


ماده (۲۲ ۰ ۰ لی زط لوي في حم ا ياء عليه لو ذهب وسل أحد دارَه 


اممو لاعَرَِكَرطِ ءوض يكن جار لَص سَفيما. 


ابه الصَحِيحَة بسَرْط الْعوَّض بعد الَقَاِْض e‏ 


الشفعة؛ ؛ لن الهبة يشرط امرض ون كائ هبة ابيدَاء في انات لدا 


ي المَادَةٍ )۸٥٥(‏ يَعْنِي لو َل أحَد لاخر: هبك هذا الْمَالَ 
لى ان تغطيتي گڌا عِوَصاء وَعَقَدَ عفد اله عَلَى مَذِِ الصورَة گات هبدَ ب برط الْيِوَّضب اما 
لو عة عَقَد عدا قله :ذو َا الا ذا قرش كان افد عبني ( السعُود)ء انظرٍ 
الْمَادَةَ (۳) م شج الماد .)۸١٥(‏ 

ياح القيّوو: 

ال ن هي الصحِيحَة أَمَا اَهب المَاسِدَةٌ لا بْب بها السَْعَةوَإِنْ كانت 
يشرط اليوَضء قل َهَبَ ا عَقارَ وَلَِِ الصَْيرٍ بِكَرْط الْعوَض صح عِند أبي بُوسُفَ 
ولا تشب الشفعة. 


ei 


ذلك لو وَهَبَ أَحَدٌ حِصََةٌ في قَصْر بسَرط الْعوض وَوَقَع لقاب نصح ولا تَجري 
الشَفَعَةٌ في اباب کک 
هی اله اي ب ys‏ 
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َو كان امال الْمَوْهُوبُ في هدا الع مى الهم عَقَارا ليده ال سَفِيع وَيْعَطيّ الْمَوْهُوبُ 
که ل الوص إذ كان من انيت ينمي ي َة إن كَانَ من الْقَيَميَاتِ (أبُو السود 
انظر شرح الْمَادَةَ .)٠١١١(‏ 

EI OS 
مل قن كم يكن وَجَبَّٺ بقيمة الدَارِء انتهی(أبُو ا‎ 

يلرم ان تَكُونَ عبارَة «بقيمَةٍ الْعوَض؛» بَدَلّ عبار «قِيمَة م يمه الذار»» وَعَلَيهِ َد ترم 
لن هَذِو الضُورَة وا كان الوص عَقَارا وَالمَال الْموْهُوبُ عَقَارًا َجُري الشفَْةٌ في : 
المَوْهُوب وَفِي لوم لر ر e‏ أن بعْطية دكانه الان 
وَوَقَعَ لَب في الْووض فَكما ت بْب السَفْعَة في الدًار قبت يت في الدَكانِ 


۶ 


7 


َيعْطى مَنْ يأخذ الذَارَ بالشَفَعَة قيمَتهاء کا نعط من باد الدكان قمتها أيضا. 

۳- بعد القَابُض: يعني أن بوت الشَْعَة في الْهبة بشز رط الْعوَض مَسْرُوط بقَبْضِ 
الْمَوْمُوب وََبْضٍ الْعِوَضٍ أَيضًا. 

ناء عَليه: َو وه َب أَحَد اتر عَقَارَا برط أن يهب لَه آ 


0 


ل ش نما بت الشفعَة 
عد َب الوَاهِب أَلْفَ قرش وَالمَوْهُوب أ َه الْعَقَارَ. 

انظر الْمَادةَ )۸٥(‏ وَسَرْحَهَا. 

ولا تت السَمْعةُ بض أَحَدِ اليوصَيْن حى إن يرم لَب الشفْعَة في الْهبة برط 
ي 

وَعَلَيه: َو سَلَّمَ السَمِيعٌ الشفْعَةَ بعد بض أَحَدِ الْعِوصَيْنٍ كان هَذّا السْلِيم اطا 
إا بش الوص الأَحر شیع أن ْلَب الشُفْعَةً وَل بد ران کون الات 
عرض شائعًا؛ E O a‏ 

ا وت ادر ١‏ المَمْلوكة أو عَمَارّا حر لخر برط الْعوّضٍ e‏ 
راص اا وتلم کان ریه في بلك الا أو َلك الما أو لبط أو از 
SS‏ 


7 


ET‏ قوانین الشرد ريغة الإسلامية التي کات حم بها الدولةٌ العلمانية 


يث لض اَوْقيمتَةُوَفْتَ القَبْضٍ. 


| مد( ): لاتَجرِي اني امار ِي ي لار پاد پتل كتك ا أحرِ عَقَارَا | 


پلا رط ءوض أو بياث أو بوصِبة. 


زيل َير تال كالهر؛ لان افع قذ فرعت في العبااة الال ينن الشبب 
ر في شرح المَاَو(۲۱ ٠١‏ (الكماية). 

ايشا الود 

1- با عِوض: وَقَاِدَةُ هَذّا ساد مِنَ الْمَادَة اَم وَفِي هَذِِ الصورَة لو اراد اح 
ا E‏ 
عَرَض الْعَرْصَة عَلَى امد مداد العَقَا ر المَشْموع پو وَوَهَبَة مِنَ الْمُسْتَرِي وَسَلَمَهُ ي ا 
َك باعة الباقيء فا فة ِلجَارِ؛ أن ِْم المَْصِل بالمَشْمُوع ب مَوهُوبّ E‏ 


ے 


فی یج ان آم تع ی لوقه رین رخاف چت کد یاب از 


ر 


سجر 


ت م 
2 2 


0 


هَذِوِ المَسألة إخْدَّي ی جيل ا 
۲- با شرط: فاده هَذّا تسْتَمَادُ من الْمَادَة الأَْمَةء منلد: لو وهب الواهب عر صتهُ 


ت 


لْمَمْلُوكة بلا د رط الْعِوَض لري وم له اما وای رند ابه دارا ملوك له على انها 
5 م 


اه يس ليع العَرْصَة دما بالشفعة فليس فيع 


و چە 


CENET 


4 


الدار ن يطلب الشمعَةً فيهًا. 


:2 یکر نی رقن نی عفر یی لوی صرا آل 
| متلا: اسي غد ایی و ُو ماب سقط ق aT‏ 
بعد َك وَكًا 5ا رادان 5 نكري أ تار قار َع م لمغري ند تاي | 
ااا م سقط ق یی وَكدَك إا گان کیاد لایع َيس لَه حن يالا 


e | 
= ل‎ 


او و ا 


الجُزء الثاني / اكناب التاسع : الحجروالإذن والإكراه والشفعة Lavy‏ 


ے 


E کک‎ 


ا E‏ 
ثانا: بمْشري الْمَشفوع» حى إِنَه لو كان لَه رصا على هذا الوَجْو أو راء أو تسْلِيم 


3 : 


أو الإبراءون اَعَد 

انا ل الف گل 

كن يرط لِصِكة مدا راء والتسليم لاه روط وَقَذ ّث في سرح هو الْمَادَة. 

ااا 

-١‏ قر اللَمَنٍ: يلف الْعَرّصُ بالشَْعَة باختلاف قَذرِ الثّمَن فَعَليه: لو صَلَمَ ايع 
اة نض الوجوو م اا ل 
الرَجه الذي يَنْسَحِق فيه الكَفِيع (أبو السعّود). 

تخي لا كود ايع ذ صلم اة الي يشكجقها. 

مسال 5 كفرع ِن هًَا: 

أَرا: و سَلَمَ السَِيعٌ السشْفعَة ناء على اسَمَاءِه فوع ام بالف قرش فة فهم 
له َع بقل م الَرَاهم لَص المَذكُورَ و گان اليم باطِلا. 

انًا: کو حط وتر اباي دارا ِن اَن بعد أن سَلَمَ السَفِيع شفعتة تنبت سَفعة 
الشفِيع؛ أن الْحَط يَلْحَى بأَصل العَقَدِ (الْهنديَةُ في الاب التاسع). 

تالنا: لز لم اليم ايء على اشيخبار و فش ينع رانب رصي ةم 
حمق بعد لِك أله بیْح بالفی قرش أو أکتر لد د شَفعَة فيع بِعْدٌ؛ لان تَسلِيم الشَفيع في 
وا و کا گان ا عل تکار ای فاا 7ا5 ال کان د E‏ 


$ 


or 2 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العثمانية 
(أبُو السُودِ رَد الْمُحْتَار). 

رابعا: َو صلم اليح اشع مغد أن انير أ الم وق بألف قرش فص م َم آنه 

قذ بيع بالف قرش أو كر مِنَ العرُوض فلا سَفعة له «الْهدَاية)؛ لان الشَفِيعَ في اليم 

بعرو ض على هَدَا الْوَجو إِنَما يأخذ الْمَسموعَ , قيڌ لك رضي کرام أ داي وَعَلَنْ 

َا ادير ا ا و 


کے 


e DEN 


بكب پقيمة ب قرش وة ل َة اشيختات. " 


e 
EE 


5ے 


ص 
ay‏ 
2 


4. 
3 


وجه الاسيحسان: ا جذ واد في الم ودا م حدما إل الآخر في الرَكاة. 


ر ەر 


e o 


ES 

TT‏ أن الما اضوع بيع في مقاب به ر 
بين آنه بيع مقاب قرس أو عرض آخر؛ ينظر: وا رَس و الْعَرَضٍ 
مساو ية ية ابقر أو َر فک عة له ودا كائت أَقل بطل تَسْليم سُمْعَيه؛ لأنّها الْقَيمَة 

بال یی ر السعُودِ). 

چنة: ْف انر في اة پاخولاف جنس الَمَنِ. 

کز م گی گت نیم زا ی رکب ورن یش : ATO‏ 0 
بيع جير أذ فج بأل من تلك اة أذ َر أ عير َلك مِيَ الْمَكيلاتِ أو الْمَوْرُونَاتِ 
وا ربة؛ بعل نليم الشفْعَة وَبَقيّث شَفعَةٌ السيع؛ لان اليم في جنس 
َا للقن لا کون تشليتا في ذس انر که لهذ نهل عل اسيع الأداءٌ ِن 
جنس مع تعَذرِهِ عل ِن جنس اڪ الحم في كَل مکيل وکا موزوټ وکل عَدڌی 
مارب على هَذّا الْمِنْوّال. 1 


لرك زعم اف ا 1 عل إخا 
ھک 

شري المَشفوع: : لف لحر فى الشفعة باختِلافِ TT‏ 

ایخ بشن ید یری ا عفر دینک را الْمُسْتَريّ خض 

أعر طل تل الف ر قي لَه الشفعة؛ ؛ لن الاس مَقَاوتون في أخلاقهم بعصم 


€ 


E E E 
روان ا‎ 


ترب نی تاقرو نشیم کیرد زکرم 
پء ڪليو: نريم فة في ق اس لا كو نييما في ق ارين ڳو لشو 
مجع الأنّر) 


ذلك لَوسَلّمَ اَم الي اة اء عل اشيكاءو أن المُضَْري أن وب أ ا 
ا حر مَحَ الْمُسْتَري الْمَذكور؛ کون الشَفعَة شيع في حص ديك الَأَر؛ لان نليم 
الاق عا و السعُودِ). 

لو اشتری جل دارا قال للشفيع: رها تيء » قَسلَّمَ السَفِيعُ الشَفْعَةَ أو سكت 


2 


س 


م طهر أنه اشتراهَا لِعَيْره فا بطل الشمْعَة عليه نوی (الأنقزوي)» وَل قَالّ: سَلَمنها 
إن كُنْتُ اشُرَيْتُ لجل مسك ِن كان اشْرَاه ليرو قلا تَبْطْلٌ الشَمْعه؛ لاله ساط 
وَالإسقًاط َكَل التَعْليق (الهندِية في اباب التاع). 

2 - قناز الي e‏ ا tS‏ 


E TA 


ا 


ریس في لباقي قط هكا كد اند َل ين حن فيم حر إَما حلم ضفب 
الكل غ التضف باشقا الضف ل شاط للل . 

الشركة أ يخ الل کلیس في 
شرك 


كذ انيل تشيم في اجار رة الريك الأول تتتم يتا بو السعّود). 
اما ال م في عَکَسِه فليس کَڏَلِكَ يني لو سَلَمَ الشَفعَة بء عل انماع بيع الَْمَارِ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة ةالعلمانية 


ایی فم بغ َك َه آن الح هو فة ل کون لَه سَمَعَهٌ على ظَاهر الرَوَاية 
لهد لان انيم في الكل تشيم في أبعَاضو؛ اَن رَعَبة التاس في الكل عاد اتر 
ين بهم في الأشقاص لل الجََل عَن التغقيص بيد لو يرغت فى الأول أن ك 
TEE‏ لأنهُر). 

ER‏ من الكل بان أخبر بر آله اتر الل بال تلم م 
ا ل اشتریٰ الصف بالف اما ذا خبر آنه اتر الكل بالف د م بان انه اشتَرَیٰ 


و‌ 


الصف بخْمْسواَة َه على فته (الْجَوْهَرَةً) 


ذلك لو را لِم مالا عَلَّى الْمَبيع بعد تشليم اسيع السْفعَة ُت الشْفعَة ِلسَفِيم؛ 
رن كان هذا الْمَالْ نول وف هلو الصورة 5ا كاد اء امريد مول قللفيع خد 
العَقَارِ قط من الثمَنِ (الهنرة في اباب الاع). ۰ 

الَقَسِيم الاو کک لات الشْعَوبنة ا eS‏ 

القن الأول. اختیار 

اقم الَاني: صرُور 

الاختياري َوْعَان: 


& e 


s(n 


ا ا 
كانطلت شفع أو أشقطعها أو أبرأئك م الشفخة أو لمعك الشفعة وما إل ذلك 
ay E‏ ال لا لك ر وا 


NS‏ سَحْسان؛ لن َج إا ابه رَد ممالّ: سَلَمْنها 


ع 


ك َكانه قَالّ: سَلَمْْهَا ا اا ( N NEE‏ 
لَك شْمَعَةَ مَذِوِ الذّارء أو وَهَبْتُ لَك سَفعَتَهَا ل يکن دَلِكَ؛ لاه کلام ما ومر 


6 0 


ذال سوح السَفِيع عَقَدَ الم وَقَالّ: هو ماسب A E TE‏ 
لِك ِلَب السَعَةء انظ الماد .)٥١(‏ 
قول في هذا الومال: «ٳڏا سح عََدَ الم ليس قَْدَا اخرَازيا؛ أن الم وَالْجَهُلّ 


لجز القاني / الكتاب التاسع: الجر والذْن والإكراوالشففة  j]‏ 
ماران في الإسْمَاط الصريج» جلاف القاط بطريق ىلةه ا قط عة َك 
إلا بعد الم اليم (الْهنْييةٌ في الاب التاسع). ١‏ 

متا: لو َل الا أو المشتري لافيع: يرتا مِنْ إَِامَة الذَّعَاوَىء وَأبرأهُماء أي 
البائ وَالْمُْتَريّ اف الاغارف ولم کن عَالِمًا بو ر فوع الع ا 
وَدياة؛ على الْقَوْلِ الْمُمتى به 4 (الهندِية يه فيل اباب الاش ٤‏ الطَخطاويً). 


0 


وَعَليه: کلم الف شاط وا 4 ل رقت ع الیل 145 2 عة سفعَةٌ الشَفِيع 
بالشلیم؛ حو گنفت شنیب واا علي زی راق وسكا عفتري حا رأ 
اتبا (الهدَاية) 


۶2 ر ہو 


الع الٿاني: الڌلا: وهي گل ما يدل عَلَى عق اليم ِن رف اسيع أو عَلَن الرَصَا 
بحم افد ِلْمُْتَري» وَذَلِكَّ كرك الطب د ورا وَالمُسَاوَمة وَالاشينْجًار من لري 


ت 


لاحل مارغ والاخذ مُعَامَلَة وَالاسْتيداع» وَالاسْتيصاء وَطَلَّب اسيع أن آ ن ا 
المع صَدَقَ وقول الْمُنْتري لَِفِيع: بعت تولب ُو الي ب يل ي اضرو نة 
انو دَلك) وكا الشفيع: هو هو ماب وَقَوْل الشفيع لِلهْْسَري: بي توي وول ضري 
لشفي ا قدا كَنْتَ تعْطيني الْمَصَارِيفَ بعك ما أحذته 

قال لَه السَمِيع: متاس فَهَذِِ ياء نليم لاله (الْهِندِية في اباب التاسع). 

وگتا الي نة ان يع يعفد لذ شير َرَمُع ناري 
اا َه حى الشَْعَةٍ يانيع الْمُشتّري عَنِ اليم أو 
الإيجَار؛ لان ذلك دلبل الإعَرَاض (الرَ: لالد رز وح لْمُعِين). 

لقم الناني: ٠الصرُوري:‏ هدا عبارة عن وَقَاة الطلَبيْن وبل الح 
بالشُفَعَةٍ ة (الهنْدية في الاب ب التاینع). 

اللَقَيِسمُ الاني لتشليم الشفعة: وة نایم اة إت کک آز من زر 
SG Gs aT‏ 
انظ المَاَةَ (1۳)» (مَجْمَع الأنهُر). 


ر 


1۰۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة انعْمًانية 


اقيم للت تشايم الشفعة. كود تَسْلِيمٌ الشفْعَة ِن طرف اسيع » وهَذا ظًاهر. 


ايكون مِنْ طَرَفِ لويل بالسرَاء. 
َو لم لكيل بارا الف قط فف سَفَعَه المُوكُل , بالا جُمَاع» كلك لو سكت 
لكيل اروم عَن طب الُواتة مط اة بالإجما ماع 


أو سَلّمَ وكيل بعلب الشفْعق َا سَلّمَ في مَجْلِس اأ س کان صَحيحا عند 
e O‏ 
رکیل ا انر في الَا ll‏ لوتام الأب فده TT‏ 
تى عل تول ذا الإعام (مجْمع الأنهر) 

وکا وز وکيل بطَلّب الكَفْعَة ن ا العا اه المَشرُوح» رازه 
لیم كله إا گان في حُصُور الْحَاِم صَحيحٌ ا ا 
E‏ هيرح من الْحْصومَة (الدرٌ الْمُحْتار). 

وقول في الوكال الأخير: (إدا کیت للاخرًازء» قدا اشترى الشَفِيع بالفِعْلِ م 
ميري قلا تبقى E‏ َه الشفيع الشَرَاءَ مِنَ الْمُسْتَري إِعَرَاصُ عَنِ 
الف ِلك يسْمَطٌ حَقٌ الشَمْعَة انظ الْمَاَةَ (۲۹ ۰). 

قرع الَأ َيه ِن بان المع إا اذ شتَرّى الشف فيع مِنَ المُشَرو ت 
الشفعَة لِعَيْر فيع هري الْمُشْتَري من السَمَعَاء؛ TT‏ اوي 
قفي عفتري رجام ادرت 

وََلَيهِ: قَلهَوّلاءِ السَمَعَاءِ اد ا او بالْعَمِْ الثاني. 

ما لو اد ی الشف من صاب الال ا ف ل ق لن الفقاء 
(الريييء وَالدرَر وأو السعودِ). 

وَيفْهَمٌ مِنْ هَذِهِ الإيصَاعَاتِ أن لا منَاقَاةَ بي هَذًا الس و ا 
E‏ 


ەم 


الْجُزْء الفُاني / اكناب التاسع: الْحَجروالإذن والإكراه والشفعة \rÎÛ‏ 

جَاءَ «بَعْدَ اَن سمح بانعمَادِ و الْيّم؛ ل 3 وط الا کار 
الجشترى َو عيرعالي بالشَرَاء تت َة لهد 

مال: ا شفعة لمر يعمد د ِن بلجيو أو ن كود میا عفر انر 
الْمَادَةَ .)٠٠١(‏ هَلِِْ صابطة به يتفرع مِنهًا الا الأب (أئر السعوى: 

امسا الأولى: E‏ 
امار الَذِي يَمْلِكه مَعَ آ ا اع و ات الح لای اشن 
س لبا أن يكار اسيع , بحْجة أنه شريك في الْمَبيع. 

الْمَسالة اللَانبة: لوو ا في بيع صف زضنب عقاره ا وَلَدَى بَيْعِهِ وَإِرَادَةٍ 


کار 2 E‏ لِذَلِكَ الد آي الو ا بم اَن يفول ما 
ي : 


A‏ کار 6 اع تک نان وک كفتافي عت رة 


4 چە 


عق الشفعة با (مجع الأهر). 

الْمَساألة الرَابعَة ة: لو ری انان عَمَارَا وان ا هما فيع افليس للك الشفيغ حى 
اة في ص ديك المفتري الأجتي؛ لا راء لخي ل يم إلا يبول لشفي 
اسك والهنیيه عَنِ الحَانبة في الاب الأَولٍ). 

المَسالة الحَامِسة: إا كان لِعَمَار لاه سَمَعَاءَ شترا اتان مهم فَقَط؛ عَلَىٰ اَن يکود 
E RN‏ سداس للانيء قبا اهما قي اشتر ريا هذا الْعَقَار صَفقَة وَاجِدَةَ 


کان الا ا ولیس لِأَحَدِهما عل لتر حى شُفعَة؛ اا ا م افا 
امار صَفْقَةَ وَاحدَةَ صَارَ كَل وَاجِدِ مها ممما عَقَدَ صَاجِبو؛ اَل لا يصح شر E‏ 


م 


د * 


ك 


إا يبول لخر فلو َد مه گان سَاعِيَا في فض ما تم به (أبُو السُود) 

امسا السَاوِسة: لو گان أَحَد وكيد بالدَركِ في الم فلا کون لَه سَمحَةٌ ِي َلك 
ليم انظّر سرح الْمَادَةٍ (۳۸٠)؛‏ لاله ماه لَه ارك صَوِنَ لَه أن بَحْصَلَ له الَا 
Ces Bea NES‏ 


f 


oro 2 2 


11۰4 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدوكة العُلْمَانية 


الْمَساألةٌ السَابعة بعة: و عة اع عن أ ايع گفيل من ابيع على وجو الْمَادَةٍ (۱۸۷) 


ر 4 


وان السَفِيعٌ حا ضرا وَكَفَل لا عة له لان اليم َم ِن جه السَفِيع دلا فة ةله (الهنرية 


في اباب الأوَلٍ). ِ 
المساة اللَامتة: دا رط ريق ف لشخص ثالث ر الشدض الخذكرر 
لع اسقط لحار لا عة م إلا هو ا دى فيد لن: (قد امت مَصَيْت الع لكؤي 


أخذت الم يع بالشَفْعَة) قآ کون مُسْقَطًا ِسُمعيهِ (الهنية ة في الاب الأول من الشفعَة). 
جاء في مال اَل َير ددا گان وکيل لن للا خرًاز عَنِ الوكِيل بالشَرَاءِ. 
بقلو ول E‏ ار و ي اشْتراءُ بالوكالة َا 

بْب بك الشفعة قا للخل يمول يعفر الم وال ی ب ووا 

إلا نليم أو كوت وَل بوج واد ناء ولان أله َة نويم عفد كيد 
صحت لَه قدا فَلْتَ: َيف يقَضي له بها؟ قَلْتُ: ا َد ن له بالشَعَعَةٍ 
على اير وُر لري وَهُوَ َيب بقَبّضِها تفه وَعَهْدته عَلَى البَان تع إن گان 

لمر عَائبا بصا ألا لآير وَالْعَهُدَةٌ عله (الْجَوْهَرة). 
كَدَلِك لو اشَرَى الْمُصَارِبُ بمَال الْمْصَارَ ا لمال لِذَلِك ت العَقَار 

كَفيعًاء َب عقا آحَرَ كان لِرَبٌ لمال حى الشفْعَة » وَالْحْكم وَاجد سَوَاء اكان الشَرَاءٌ 

ِن الأصِيل أ ِن لكيل (مَجْمَع الأَهُر). 

۷- - بعد البيع: أئا اتيم قبل ايع ا بوط شفع ان وتا ن 

وجو الع وبا أ السشُفْعَة قبل اّمم مَعذومةء قالتسلِيم لس صَجيح عبد الْحَليم). 
وَفِي خِيَارِ الرُويَة نظي هَدَاء فلو اسقط الْمُْسَْري خياره بل رُوية ابيع قلا سقط 

آئا غد الي اليم صجيخ؛ راء أعَلم ايع بوجوب الفْعة أ كم غلم وَسواء 

عَلِمَ الْمَسْمَط إلَيهِ هَذَا الْحَیّ آم َم عَم (الْهنيية في الاب التايسع)؛ ا 

إشقَاط حق لدا وح من عبر بول ولا يزد ال وَاسًاط الى غود يود على وُجُوب 

الْحَقّ دون عِلْم لْمْسمَط لي كالطًكاق راعاق (الطَحطًاوئ). 


: lol lLSLlo ro gorg و و ك‎ Gg Bonso 
الجزء الثاني / اكاب القاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 


ا ی تھے 


۶إ وك رجل کڑا لل يوني ب دزق تش عة بوق ر لكر لم 
لم اله ي اة قو باط حل إا ق لمر لحر كانه أنْيأَحْدَ الدَارَ بالشفْحة؛ 
له سقط حَقه قبل الوْجُوب (الطْخطاوي). ) 

| برأ ليع بغة اي لمغري ين حن افعو قط عق الشفعخ‎ a 

هدا راء ایس بم وفوف عل بول الْمُضْري گما لا رد برو (بو السعود). ) 

رالا ا ية یون مار انرا من الفُعَةٍ عجارا هو بها ِن 
الُفتري أذ إجراء صح عل مال مع لمغري عن حى الشفعق » لو باع الشَفِيعٌ ق 
شفعته شري ذا رما وده لمغري تَسْمّط الُفْة لا بد كود بيع لعٍ 
باطاد؛ لان ليع تمْلِيك مَالِ مال E‏ لا يحمل التَمْلِيكَ کان عِبارَةَ عن 
لإداط مجاه سط اة َلايَرَم امال مجع الأْر). ) 

كَدَلِك لو تَصَالَحَ ال يع مَح الْمُْتّري على أن يرك حى شَفْعَهِ على مال عَبر الْمَشمُوع 

نالع اطا ولا يرم م الل الحذگوز رو اداخ الشَفِيعُ لمال المَذكور يبدل الصلح» 
َلرَمٌ إِعَادته؛ أن حى السَْعَة حى املك المُجَرّد N‏ 
ءوض في ممَابله ويون الْمَأخُودٌ رد شوه (أبو السَُوي وَمَجْمَع لأر الد الْمُحْار). 

َل گان الصَلْح على نِصف الذَارِ يضف الثمَنِ جار الصلْح پخلاف ما َو صَالّح على 
ا ت بيت ِن الار بِصَه ِن اَن عبت لا جو الصخ؛ لن EE‏ 
السشَفْعة لِعَقَِ الأَعرَاض (العِاية وأو السعُود). 


a م‎ 


يللع الشغيع ذلائة اوج 

لوج الأَول: سلح عى ضفي امعم يضف الكن واا aa‏ 

الوَجة الاني: الصلْح عَلَى اَن بود مَحَل مين مِنَ الْعمَارِ بجِصَيه بحِصَّيِهِ مِنَ امن وَهَدَا 
انع س صحيخا لأ اص ين اَن مجهرة ل بطل نةه لاله َم يُوجَدٌ 
ين الإعرَا عن الح فة بغ د الصْلح. 

وجه الَلِتُ: تنل فة ولا يلرم إِعْطَاوء دل الصّلّح» كالصّلّح عَلَى مِقَدَارِ مِنَ 


ر نورق ر رر 0ور a‏ 


۱۱۰٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدونة العلمَانية 


الدَدَاهِم عَلَى أن يرك | کک شَمَعتَه وَهَدَا الصّلْح باطِل؛ لاه حَصَلَ إعَرَاصُ عَن لحز 
العف ولا بحت الال الاو 


ترط یکو ر ب ايل مالا علوم دار َء عَو: لا ري اة في 

ٍ د غیر مال ماا: لا تجري الشفعَة في الدًار الي ملكت 
1 ا خرو الک ETE‏ 
ديك لا ري الشَةُني الك اناري اَي ُلك بل عَنِ لر 


ا 
C&C.‏ 
33 
C7‏ 
0 
€ 

tL 
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يلرم ن يون َد العقار المشقوع الذي يملڪ حابرا على شَرْطیْن: 

أرل: أن يَكُونَ ذَلِكَ الْبَدَلُ مَعْلُوم الْمِمَدَار. 

ٿانيه): اَن يكو مَالا. 

إيضاح ارط الأول: ب يشرط اَن كود دل امار ْم اَي يُْلَكُ مغلم الوقَدَار. 

عليه إن جَهالة اَن تمت السَمعةً (السنقيح). 

وَعَليه: :قو باع خد عقارةُ ِن َر في وزم مح بو فوا شارا إلا َع َر علوم 
عَدَذهَاء وض لثمن و کر اوس في خيس ال اها كس فيع لَب يك العذار 
اة بالشفَعَة؛ لن البدل ِن کان ل حال عمد ابم قشم ۾ مه مَجُهُول في حال 
الف ولدلك عر حم الاک ء انظ الماد »)٤(‏ وستذكر هذه و المَسألةٌ في آخر هذا 
لكاب في جيل شاط الشف 9 آله يصق اسيع جهاه الوس الَففودق بل قال: 
دار راذع انها دا قَلسّاء وَل يدع الْمُسبايعَان باتهَا کات ارد و عل 

لاء فيع أن خد الَا بالشفعَة يالب ار 

کک اوس گات زد ىالتار ّي اعرف بو (الْبهْجَه وَالْحلاصةَ). 

إيضًاح الشرط التاني: يُْتَرَطٌ اَن يکود دل الْعَقَار ر الْمَضْمُوع ِي ملك مَالا. 

بتاءٌ عَلَيهِ: : لاجر ماني السار لَِي ملك ب EO‏ 
بال ُو (۱) القع ۲) امه (۳) بد الضلْح عن م لعي وما أشه يك . 


eS 4 Joao‏ َء 2ore‏ و Fre‏ ەو 
الْجزْء الثاني / الكتاب التاسع؛ الحجر والإذن والإكراه والشفعة 11۷ 
الچزو ااي ال ا رو ونو و و ل 


-١‏ تفيل المقَعَةَ: : لا ري الشُفعة في لحار لي ملك بدل أ جُرَة الْحَكّام ما ءل 


ھ ا 


دل العَقَار هتا یس بال وَإلّمَا هو الا جره اي هي مِنْ فيل الْمَتافِع. 

اليب في عدم جريان اَذ في اكمار ي ثيك يذل نموأ چ 
كن ماله كما أ ليس لها مل ليمك السَمِيعٌ من أخذو؛ لان تقوم الماع في الوٍجَارَة 
هو لِصَرُورَة الْحَاجَةى وَالَابتُّ ت لِلصرورَة يدر بمَذرَِاء لا کون الم لمنافع متقو م مه في حَق 
السَفْعَة (مَجْمَع الأنهر). 

وقول الْمَجَلَة: «الأَجري للاځترًاز عا ياي وهو ائه و اشتوجر حَمَام بلغ معن 
وَبيعَّتِ الدَار بدلا لِلْمَبكَع الْمَذكور جر ي الشفعة في َلك الدَارِ (الْهنْديةٌ في لباب الأول 
اشیتاطًا). 

e‏ و ادع أَحَد على وَرَكةٍ اة امون أن ورم 
قد أَوْصى لَه ص لَه ُن شی داه انلو ةذ کا ر غ يت لا تَجْري الشَمعَةُ 


في 0 لن لن بد هَدَا الْمَنمعة التي هي السكَتَى (الْهنديَة في الاب الأَوَل). 
مال آخرٌ: إا گان بد اصح عة ا تجري الَف ني انار الصاح عن و 2 


كان الصلح عَنْ إ رار َم عَنْ کار (الْهِنْرِية في اباب الَأَوَلٍ) انر لماه .)٠١٤۹(‏ 


١‏ صي اهر كلك ل تجري اطي الوك الكثاري اَي ميك بل عن 
اهر الْمْسَمّى؛ لان دل الْعَمَار الّذِي يُجْمَل مَهْرَا ليس بال بل هُو مََاِع الْبّضع. 


متاا: لو روج حص باه فرأووَجَعَلّ مهرما َمَّدَقَت الرَوجَة للج مال ورم 
SP‏ ِي جيل مقابله تقودَا؛ 


o 


ا فتن ايع في هذا ايع اله أضل وكا أن فة ل يك في الأضل لانت ك 

E‏ ر( 
الس : وهو اهر سى لِلرَوجَة جين عق الاح وَیكون مجلا وَمُوجًلا. 
وقول المجاة: «ڌلا عَن الْمَهْر» اخيرَار ع بأني: مَلا: لو تَرَوَحَ أَحد بامُراَة عَلَ مَهْرِ 


of 


مين اَي بعد تسمه لها مَهْرَا اغ و الحار المدكرر في مُقّابل َلك الْمَهرٍ 


oreor 


1۱۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
تَجري الشَفْعة فيه؛ لن دل امار في هَذِوِ الصورَة قَذ صَارَ مَالا. 

لك لو رج تبر تهر می قر ِء عن َلك هر اليغل ثم ضع 
لِك الَمَارَ لِرَوْجَيِهِ ممَابل مَهْرهَا تَجُري الشْفْعَةٌ في ذَلِكَ العَمَارِ (الهنيية في الاب 
الْأَوَل). 

هر الول هو اهر الي يرم الرَوج بد الول لدم تشوييه َا هرا جين عَقَدَ 
التكَاح. 

۳- إِيصاح الصلح عَن م لعي E‏ عدا مع ورل مول عَنْ دم 

المد على عَقَارء فليس لِلسَحْص الَذِي ينَصِل ملك ذلك العَمَار حى السَفْعَةء (البهْجةً). 

الك لو افرط الور غل َال إعطاءَه ايا أف درم علاوة فد الام 
الأعظّم لا تجْري اة في دَلِكَ العَقَار بصا (الهندِية ف لباب الْأَولٍ). 

ا َو و وَقَحَ الصلْح على مَبلَع معن عَنْ عن ا کک دل الصلح 
کد کنر اغ کت ترقز E TA‏ 
جي الشَفْعَةٌ في الْعَمَار ر الْمْصَالّح عَلَيْه؛ لن بَدَلَ هدا تارا 0 

ُن لو وَقَعَ الصلَح عن جتاييْن إخاها ر اا وای 
توب الدَية أو الأَر؛ قلا بْب ْب اة في مقار ما عن الام الأعظّم حب اماد 
)٤(‏ ن عند ينجي السَفْعَهُ في الْحِصَة الي تمصِيبُ اذز أ الد 


ەرو 


مَاةّ (۱۰۲): پشترط أن يرول ِلك الا ع عَنِ المَبيع؛ اء عََيدِ: لاتخري الشفعَة | 
| في ال الْقَاسِدِ ما ام شفط عق انیزداد ایی في ال رط انار إن گان 
E TT‏ 


2 
ا 

i u 
أشفعة‎ 


ی 
CC‏ 
( 


r‏ نيرو ْف البائ ولک و ا 
وَلَيٍ: قاد الل ْب الشفعة ابع الذي فيه الْخْيارُ لماع وگالبیع اَمِب 


1 اجره الشاني / اكناب الَاس: انْحَجرُوالإذن وا لذراهوالشفعة | 1۹4 
َل القَبّض» > كَذَلِكَ لا بْب الشْمَعَةٌ إا رال الْملْكُ ولم يرل الق کالم القاس ن 
الْقَبْض؛ لا کمَا دکر في الْمَادَةَ (IY)‏ أن ابي القاس کون ادا ند د الْقَبْض» EE‏ 


إا قد بص الْمُْشَري المَبيعَ ف في اليم الَْاسدِ يِن البائي کون الگا لَه كما هو مُحَرَرٌ في الْمَادَةٍ 


2 
k4 


( ۷ ورول ملک لایع بغ ذیک؛ إلا کا گان يي عن قشع م راشيزداد ليع 
قلا يرول حَق لايع ِن ابيع المذكُورء وَيُْسَقَاد ِن هذ الاو ورجا اَرْبَعَة اکا 
رتا أن لان اقريعات الأ ين حكر تقذ كان ون لتايس بنا تال ۰ 
حم الأول : 5ا را حن لایع م ِن اميم ت الشفعة. 
سماد ماله من الْفَقَرَة الاتبة. 
را حى البائع المج في ال لقاس بَعْد القَّض بْب تت الشفعة. 
ا ِن ابيع تلا تَجْرِي الشُفْعَه َال هَدًا في افر 


نمم رف إد رال ملك البائع e‏ ب 
ويال هذا جَاءَ في المَننِ وَهُوّ: وما في الم ب E‏ 
َجْري الشَفعَة) وَيْستفَاد ذم الْجُمْلة الالبة مال آخر وَالْجْمْلَةَ هي: ون کان المُخير 
لايع ك تجري العا انط حن جيار 

الحم الرايع: : لا تبت المع امبرل مك البائع عن الويي. 

وهال هذا رة إن كاد احبر لايع لا ري اة مالم مط حن جيارو. 

وَعَليْه: َا گان ملك باع لا يرول عَن الْعَمَارِ الَِي ب یج یکا اصدا بل ابض فاا 
َجري شفع فيه وما َة لا سمط حن الام في سردا هذا ابيع > حى بعد القَبْضٍ 
کاا جر الف انط عن لايع في اشیزدادو 

إا اقا عى اقساد هما الشَفِيع لا شفع فة فيع عل كَل حال گما لو انمق 
على اليم بك رط الْخِیار هما ذ فيه السَفِيِعٌ (الْهِنِْيةٌ في لباب العَاشر). 

کہ 


الْارٌ: آ آله لا تَجْري السَفْعَةٌ ّل لَص في امار الماع بنا اصدا كما آنه ا 


قوانين الشريعة الإنلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الُْْمَانية 
َجْرِي الشْفعَة فيه بعد ابض أيصا. 

e‏ رف فيد حکم 
ملكة لملكية قبل القَبّض؛ أىٌ: : ل ل تول ملكي البائ مى ابيع وأا ال الَا بعد 
تی کک راک یه لیک ر 6 SN‏ 
الما قلا قمع ق ابي ِن الَْبيع. ٤‏ 

فلو جر َرَت الشُفعة فيو لاوجب ذلك الالء الَا ِي اْمُْتري إل فيع مع 
ضفب الما رلا گان درك إفرارا ارآ َه فهو عير جائز (أ بو سوي والهنرية). 

ندل ار ما ت e‏ حى اسردَادها في ال ا إِذا سَقَطّ حى الاسترداد 


٥و‏ و 


نبت الشَفعَة جيذ فَورا. 

e 
ڪّ‎ TT الْمَادَهَ (۳۷۲) ويرول حق البائ بْب الشمعة (الَْهْجَةٌ)؛ لان لِلشَمْعَة‎ 
فخ بانع إا رال الماع القدك د ال الحفرعة (الهدَاية)‎ 

مال ا او اشتر رط لغری جیا شو ا فف زی راه على كعات 
أن لو بطل الْمُضتّري اليا المَذكُور وَنمد الي بُ ْب الشفعة رال قاد الم ية 
في الاب الَأَولٍ). 

وَقت ِلَب المُوَابةٍ في ي الي القاي: eee‏ 
الماد يِب أن يطلب السَِيع الشَفَْةَ قَورَا (الدّهُ ا ال 
قاسدا العَقَارَ اذكو ِن ريتك حى فة اغبي انظ الْمَادَةَ (۳۷۲). 

لن في ِو الحَالٍ يگون الشفيع َير حيرا : إن شاءَ أده ليع الأول 

رفي هَذِهِ الصورَة بُعْطِي | فيع قيَة الْمَيع يوم قَبْضِو؛ لأ كه في المَطْمُع قَذ 
راحم اا بطل پإخراج الى ء عَنْ مله (مَجْمَع الأنهُر). 

وان اء اله الع الاني. 


وَفي هَذِهِ الور بطي الشَفِيع الثم المُسَكّى ّى أي الثم الْمُْسَمَّى في اليم الثاني. 


۱ e 


الْجُزء اللّاني /الكنَاب التّاسم: الْحجروالإذْن والإكراه والشفعة EKS‏ 
الجزء الثاني /الكتاب التاسع؛ الحجروالإذن والإكراهوالشفعة ____ إالللا 
e‏ شِرَاءَ اصدا الْمَيعَ من ملك بوجو مَا؛ أن يبه لخر أو 
عله يجله هرا فللشفيع أن بن ي ا السعود). 
تنبیهان: 
لبي الأول: ما ماد الي لا تَجُري فيه الَْعَة هو ل ِي ينعد قَاسدًا ادَاء. 


SS 


شتري عير منم قارا ِن ار َير ملم في مقاب ڪر ءاسلم الاثتان قبل 


وو 


ل إضٍ أو أَنْلَم أَحَدَهُمَا كان ال قدا كن نْب الشَمعَةٌ فيع (أ أو الشعود). 
الَنبيةُ الّاني: ل لن ِي پي يما ايا گا مو من في كو اا ل کون 


مَشمُوعَاء ودن يون مَسْمُوعًا به ايائ باع وَأخيانًا لِلْمُسْتَرِي. 

َو باع أَحَد ع عقازا ینتا کايدا قب نبل لمغري , بيع عَقَار ار في انيه کون 
الباِع شَفيعًا لِدَلِكَ العَقَار الأخر؛ لان ِلك لِم في الْمَسْمُوع ا لَه باتي. 

ذلك لوب بيع عقا صل الما الَذِي اضرا الْمُْسَري ڈ شرَاءَ قَاسدًا وََبّصَه قَلِلْمُْتَري 
اَن كود فيا في الَقَارِ المَذكُورِ بسَبَبٍ دَلِكَ العمَارٍ الْمُسَْرى؛ ل المَسْمُوعَ بو ملك 
رى انظ الْمَاةَ »)۳۷١(‏ وَفِي ِء الصَورَة لا يون في لِك إِقرارا لِلْمَسَاو؛ 9 
حم في مو َال اة لري في ديك الول لا يکود ذلك انعا مِنْ ڪي 
باع في اسيَردَادِ ليع بسب فاد وال رفي هذه الْحَال يمى اولك الْمَسْموع الْمَذكَورُ 
کا کان لگا شري لأ یع ا داضمو بال افصو آئا و انر 
ليع بل الحم بالشفعة كط شَفعةالُضّْري بَا ء عل الْمَادَةٍ ٠١ ٠۹(‏ لالْهندِيةٌ في 
اباب الأول أ ا د الْهدَايةء رَد الْمُحتار). 

َا گا الْمُْتَرِي في ال برط الْخيّار مرا وده قط فَتَجُري الشَمْعَه؛ لن 


چە 


حبار الم ري لي ماعا ِن َال ِب انع في كز الخال يا يرول مِلْكْ البّائِع 
عَنِ الْمَبيع بالاتماي. 
آنا الَْعَه کون بخروج | لمَبيع ِن مِلْكِ البائع ولس وله في ِلك المُسَْرِي. 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة انعلمانية 
آلا ري آله تجري الشف ني انار اَي دعي اَي باه ين رنڊ رند َر 
والس هوان لايع مرف بروج اعفار ِن مذي مع أن الْعَقَارَ المَذكُورَ َم 
يذخل في ملك رَد لإنکاره السَرَاءَ (أبو السود انظ شرح الْمَادَة (4۰). 

وَأ بط اسيع قار اليح في مدو جيار الُْضتري بالشُعق َيس لِلْمُشتَري بعد 
نسَح ال بار ارط وََرَم الد فيح ولا نفل جيار الْمُْترِي لِشَفِيم؛ ن 
السَرْطِإِنَمَا بْب بالسَرْط. 

َالشرْط گان ِلمُْتَري ونس ليع (أُو ا 

ا َع الاشتراءُ في مُقابل رس مين رط ايار لِلمُْري َا خد الشف 
لقا عة وجب اَع. 
لذا بطل الْمْسْتَرِي في هَذِوِ الصورَة خا û‏ 

ودا امتح الْمُْتَرِي عَنْ إبْطَالِ جيار أَحَذّ َرَسَه وَيُعْطي لباِح ية الرس الَذِي اَذَه 
مِنَ السفيع. 

E‏ السَفِيع الَا بالشَفعَة اختيّارًا مِنَ الْمُسْتَري وَإِسمَاطًا لِخِيَارهِ في 
الفَرَس بخلافي ما إا باعَها المُْسْتَري قَدَلِكَ اختيار ِنف (الْهندِيةٌ في الاب الول بتغبیر) 
إ اَن في كذ رة هو أ قار اَي بع جيار ارط لِلْمُضتري بكرن فعا 
گمَا ان الَقَارَ الْمَذكُورَ کون مَسْفُوعًا به. 

متاد: أو يح عقاڙ تول بعقار خر شري زط الخبار لِلمُتري لمغري خد 
بالشفعَة عند الإمَاميْن د ا الْمَبيعٌ في مِلْكٍ الْمْسْدَري عندَهمَا إدا کان الْمُشْتَري 
حيرا خد وَكدًّا عند الإتام؛ لاله صَارَ حى بالْمَبيم مِنْ عَبْرِ وَذَلِكَ يكف لا سَيَحْمَاق 
َة (مَجْمَع الأَهر). 

ود شري عل عدا رجو الَف يكرد قذ اجار الج في الَف ب 

8 السَفِيِعٌ بعد دَلِكَ وَأَحدً لْعَمَارَ الأول بالشَفعَة فليس ر له كڌَلِكَ اد العَقَارِ 
الثاني ني بالسَمَعَة؛ ؛ لات انما يَمَلَََا اَن فلا يَصِير با جار لِلدًارِ الأخرَى مِنْ وَفْتِ لعٍ 


الْجُذءُالّاني /الكتَاب النَاسع؛ حجر والإذْن والإكراه والشفعة 
(الْهيِيةٌ في الاب الأ ول واو السُعُود) َدَا إا لم تكن منَصِلَة بوک فَإِنْ گائث متَصِلَةً 
گان له أنْيْسَار كه فيا بالشُفعَة (مَجْمَم الأَهُر). . ) 

دا گان ابع م ا »متلا كَهَّذًا الْمَرَس أو هَذِِ الصِبرة 
مر الحنطق لا تَجُري الشَفْعَةُ م َم سمط حَقّ الْجيَار (الهِِْيةٌ في الاب ب الأول عَنِ 
حيط لن جار الماع مان َالِ ملكو عَن امريع. 

آئا و اسقط ايع جیار ري ُء عل اماه )۲١(‏ ون انيف فيز 
E i TET‏ 
الْخْيّار وَالصجيح م هو هَذًا (الهداية ل 

عل بشضيهم قتعي علب النكو ون لني تع خ المي على الكنر)ء عليه ييي 
في جنب اقا اَي باع لايع ٠‏ محر عا ا بانع ا أذ هذا الْعَقَارِ بالشَْعَة؛ لان 
ا yT‏ 
قار الآعر على هَدَا الْوَجو فلو اتَحَدً ال ا مسح الي لن الْأَخدً 
َف فض نة ليع (قنح مين الْهنْدِيَة في الاب الأَوَلِ). 
ما جيار الْعَيْبٍ وَخِيارُ الرُويَة اللَدَانِ يان لِلْمْضْتَري من غير شط ليسا بمَانِعَين 
ُو اة علب شيع حن الفُْعةٍ َو كان دان اران ياين ر 

ا 
أگات الخ قبل لقص أ بده قلا سمط حى شَفَعَة الشَفيع» سَوَاءٌ كان القَشخ بكم 


الْقَاضي ي ای 


ES 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي ا العلْمَانية 


إيضصَاح تيم العَمَارٍ: لا تَجْري الشُْعَة سوَاءُأوقَعَ لِم راء اَم وقح قَصَاءَ َل ِا 
الصورَكن هة في الاب الأرل)؛ لان َة بها مع لإفراز فی الَا ۱١١‏ 
ولذلك جور فيها الجر لهذا الاعتا والال أن الشنعة 4 مَضرُوعَة في الْمُبالَة يِن كَل 
وجو وَلِدَلِكَ فلا تكن مَشْرُوءَة في الْقَسمَة الي هي ماله من وَج وٳِفرَار من وجه 
خر (الذرَر عَرْمي راه أو السمُود). 

ماا: لو مٽ دار مَملو ك مُسْتركة بَْنَ الْمُسَاركيْن بالرّصَاء أو بالقَصَاءِ لا کون 
الْجَار الْمُلاصق أو الْحَليط في حَق الم EE‏ 

ا ا الشَرْطٍ: لا َجرِي اشع في رَ ايع جار 
bv‏ گان باد حم الْحَاكِم؛ ل رَد المَبيع 
بِهَدَيْن الْخْي رين فسح لِلمَبيع من كل وَج وَبمَا NCE‏ 
ددا فاد ُت الشَمْعَة به (أ ا و ٠‏ 

:لو باع َد عَمَارا له ن ر صلم ايع ةرد لمغري الما اذكو 
خا هعبر زم یی ایی شغد ب EA OE‏ 

ايضاح الرَدٌ بخيارٍ العَيْبٍ: وَكَدًا لا بْب | E‏ 
الام بعد بص المیع آ قبل بصو گیا لا بُ ّ افع في الد بيار الب بلا 
حم الام قبل بض المٍَ؛ أن مَداَح ين الأضل (أبر السعُودِ). 

ماا: لو باع أَحَد عَمَارَا وَبَعْدَ اَن ب صلم ايع اة رة وأا لري المَذكُوزُ 
عق المع بيار امب بحم الام َس ليع اناد الَفْعَة؛ لاه َس ِن كل 
وَخو تعَاإ ديم مأك وَالسُْعةُ في ال لا في الخ (مجمع الأر). 


° 
ت‎ <c of 


كلك لو کان للعقار شَفِيعَانِ» اخ ا N,‏ غائٹ» وعد E‏ 
عة كاضر ور اَي دك عند عضري بْب ييي بحم الحَاكم وَحَصَرَ 


2 


ا 


که 


ا ولا له أذ الكل وَل التّصف بالشَفعَة يعني ليس لَه أخذ أَحَدِهمَا؛ لاه 
شخ ملق َرَفْع لَِْفِ مِنَ الأضل كاه كم ُن وَالأَخد عة يَحَْص باع (الهنيية 


الجزء لاني / اكاب التّاسع؛ الحجروا لذن والإكراه والشفة 
في الاب الساوس).. 
ما َو رَد الْمُمْتّري الْعمَارَ الْمْسَْرَى بعد أن َي فا ار ا ب باتع ب بک ځکم الام 


ہو ور 


وَأخذه هو وله فَتَجُري العمعةب لن هدا N‏ بقبولِه 
وَرصائهء فان دَلِكَ نة السَرَاء الْجَدِيد على به حى الْمَمَحَة (أد بُو السود وَمَجْمَع 


د 


الأنهُرء وَالهداية) 
ك تُر في کح ا١۲ ١‏ أن الشْفْعة ت تَجُري في القَاَة صا 


Ê FF 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثالث 


في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها | 


کون الشَفَْةُ وَاجِبة بالْعَفدِ وَالْجرَّار واد بطب الإْشَهَادِ 
أذ (الهنيية في الب لباب الثالثِ). 


af 


أوّلها: طَلَبُ رة ا 


انيها: لَب الَفربر اشقا 
الها طت الخصومة والملك 
Te‏ في الْمَوَادٌ تة (التنْقيح)» وَبمَا أن كلا مِنْ 


ا ت ر 


ذو الطَباتِ موف فت معن في السُْعَة ودا قات لك لفت تبطل الشفعة فَطَلَبُ 
المُواكبة يجري فورَا عِندَ عِلْم الشفِيع ب عقي الع وَالْمُْتَري» وچس لن ويدارو 
ڪلب التفرير َالشهاد يون في الخال آي اا جير مى َك اسيع ِن إجراهتا. 

ئا لَب الْحْصومَة اَمَك ا د ِن أ اشر فيه في ظَرْفِ شَهُر٬‏ ودا مَرَتِ 
مده باد طب سَمَطَت الشُفْعة. 


i e en E TOU | 


و 


سم يو عق ال في الخال كقولو: أا فيع ابيع أو أطله بالشفْعةق وال هط 


اجره التّاني / الكتاب الاسم : الْحجر والإذْن والإذْراه والشفعة 
على ايع في المَجلس الي سرع فيو عفد الع َعَلِمَ بتري وَالثَنِ أن يول 
کلاما يد e‏ 


ا 


طبه بالشَفَعَة هنا في لاب الَالث). 

إيضَاح القَيُود. 

-١‏ قد البيّع: َا لييو ليس اخيرَازيًاء قَالْحْكَمُ على هدا ورال في سَائر 
الْمُعَاوَصَات المَالَّة له التي هي في حکم ا گالإقالق وَالسَلّم» وَبَعْضٍ راع الصْلح» 
انظَرّ شرح الْمَادَوٍ (۲۱١۱)ء‏ كَدَلِكَ الرَدُ جيار العَيْب بعد الَْبْض بلا حكم الاك 
CC‏ 

ا ف ا رط ورم ايع علب المُرايةٍ سكاع فة الي أي 
E‏ عم في هداب A‏ خلافیٰ: 

رلا : صاع الشغيع بالات آي ان كرد اعرا في مجلس الَ. 

ٿانيها: يَحْصْل الْعِلْمُ بالاتمًاق پإخبار مَنْ کان حایڙا أَحَدَ َطرَي الشَهَادَق شَطْرُ 
الشهَادَة أَحَدهُمَا: اعدد يعني رَجليْن أو رجلا وامرأتيّن 

ٿانيه): العَدَالَفٌ وَعَلَيهِ إا كان امبر رَجُلين ا 2 وَامراتيْن 5 للم 
بخَبَرهمَاء ون لم كوا عَذلَيْنء كما أنه َو ابر شَخْص واج عَذل يَحْصُل الْعِلْمْ ّا 
پإخباروء E‏ فورَا بقَولِه: 
ابي َم صد لام َؤلاء. 

تالثها: :صل الم بارع بال ماع لو و خير رَجُل عير اول وَصَدَقَه الشَفِيع. 

رابعُها: يَخْصُل الم إٍجْمَاعا إا كان الْمُْبرُ أو الْمُسّْريء سَوَاءٌ اكان الْمُْسَرِي 
EE‏ ا 

خامسًا: يَحْصل لِم صا َر الول يعني لو جاءَ حص يِن طرف الْمُضَْري لاس 
للإخباره بالشراءِ وأخبر هبو تبت العِلْم (أبُو السعُود وَالعبنيّ وَالْهنْدِية في الاب الثالثِ). 


141 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمانية 


سادسها: الكَابُ؛ مک 0 أح المشتري لشفي ر رَائه بکتاب حص العلْم. 
سابعها: ي بث الع عند د الإمَامَيْنِ پإخبار د قن واحد 2 


ك 


£4 ¢ 


ټعني: لو ابر حص واد راء اکان عَذلا آم قاسقاء حرا آَم عَْداء ادوا بالا اَم 
ياء رجلا ام مرا ا 

وَعَلّه: ِا َم يطلب الشَفعَة عدم تضديقه العُحبر ء ‏ يفهَم مورا أن الْمُحْبرَ صَاوِقّ 
بَطَلّت شفعته هعد الإمَامَيْن وَعِندَ الام الأعظَّم َّث بباطِلَة في الصورَة السَابعَة (الَهندِية 
في الاب التَالِثِ وَالْجَوْهَرَة. 

E‏ يموم بطب الْمُوَائبة في المَجلِس الَذِي 


کا ی و 9ے وره 
ر فيه عقد اليع. 


رھ سے 


TE 

AS 

َة راد ان يَحْلِفَ ليمِينَء ممص قََصَىٰ الْمَادَةَ (٤۱۷)ء‏ يُمْكنة أن يَحْلف على أنه 
طَلَبَ الشَمعَةَ في الوت الذي سوح فيه اليح (أبُو السعود). 

ا ین واکان وبني ادلب قلي : في قَوْلِ حَسَنِ بن زيَاد؛ دا د 
يكن عِنْدَه أَحَدٌ (الطَْحْطَاوِي). 

-٤‏ العِلم بالمُشترى وَالتَمَن: تَوْضِيح هَدَّا مَذْكورٌ في الْمَادَه )۱۰۲٢(‏ فينبغِي 
e‏ 

- أا فيح الَْبيع... إلَّ: ينعا انير اجب لب انتوفي تل تيو 

ع 5 ن عابم مد ر انگ نتر در ING‏ 
في لب التفرير وَالشهادِ على هَدَا لوال يما وَِلَّا َو گان السشَمَعَاءُ للْمَبيع اي َطَلَبَ 
أَحَدَهُمَا الْمُوَاتَبةً أو لَب الَقريرَ وَالإشَهَاد في صف المَبيع لِكوْنِ حِصَة کل واج م 
السَفِيعيْن التصفَ مط بَطَلَّت سَفعتة في الكل راء گان اهما حَاضِرَيْنٍ او گان 
َحَدَهُمَا حَاضِرًا الثاني عَانًا. 


لجز الشاني / اكاب التّاسع: الحجروالإذْن والإكراهوالشفعَةُ 
ما: َو باع خد الشركاءِ حِصَكَه في الدَّار الُْضْترگة ين 
کی کر ان نی خی تی قاب ل بت نع ي نب آي 6و 
عة کل نها باطِلة؛ لان افع ل قبل الجر ما هو OD‏ 
(الْقِيحء وَالْهنْرِيةٌ في البَاب الثالثِ). 
- قَورًا: قد وَقَعَ الاخحِلاف بين العكَمَاءِ في صلب الوبق بْضهُم قال روم گنها 
e‏ لَحْظّة وَاحدَة ف في الین الَِي يَسْمَمُ e‏ 
فيه الشفيع یع عند ایی از سی فی کان بورهلا اذا ا قات عا خي 
سقط لي ندل على الإعَرَاض كالسكوتِ (الهداية پایشاح). 
جرا خر اسيع ابيع يكاب وان الْحر في اول لكاب أو في سط وب 
اسيع لبخ 5 يهاو ين فراعو لكاب اا يح الطب (قنح لوين على الكر). 
ولو قال بعد ما غه بر اليم مَنِ اشَرَاه وَبكَمْ بيعَٺ؟ تم طلبها هو على شفع 
اْوَرَي َا لمل مر الو ک لأضلڈ گما رل عاو مگایخ ای ونش ایغ 
ب 
e‏ : إنَه عليه الَْنْوّى. 
ا َال أن دعْوَى اة قبل ايع َير 
تنک دعل یي ب تی با ترچ د یړ 5 وي ن 
ا غي أن يطب الشفعة على الور صاع وڏا گك وَل 
يطلب بصت سَفعه وَحَذِو رواية لْأضلِ عَنْ أصضحَابتا)ء (الْهِندِيةٌ في الاب الثالثِ). 
وهم ِن َل اماق (في الحَال) آنا ارت هدا الول 
وَعَليه: فلا يمد REE‏ المَجْلِس مداد خیار ابول إل نِهّا 
مَجْلِس الع گما هُو مَذكورٌ في الْمَادَهٍ (۱۸۲)» وَعِنْدَ بَعْضٍ ا ا 
ی قزرا کالشکیر في جار اقول الور فی الاو (۱۸» لن الشَفِيع يَحَْاحُ ل 
التروّي وَالتأمُل» وذ ذَهَبَ الْكَرْخيّ وَبَعْض مَسًايخ بخ إل هَدَا اقول كما تاره صا 


2d 
هھ‎ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمَانية 


صَاحت (المَلَقَىٰ) على روَاية صَاجبي لا َمَجْمَع راء وَقَبلّ صَاجِبٌُ 
(الذَرّ الْمُحَْار) َلك يا إِذ قل ا ل ا ف و ا ب ق ي 


٤ 


خر فيو بالبيع: (ابِنْ كمَال) وَقَدَم ترجيځة. ان تهی. وَعََی دا مَل َلاشفِيع ن يطلب 
الشَفْعَةَ إل ن اا کا مه ي ان ل ارول ل ع 


ت 
0 


اإغراضي مهما لت امةن ول املس إل آجره َِح وَيَجُور عله السفعا. 

وَجَاءَ في اة )٠١۳۲(‏ من المَجَلّة: (متلا: ُڇڌ في حال ثا على اغراغ 
ِد امَاءِه عََدَ اليم وَلَمْ يطلب الشُفَْةَ في ذلك المَجلِس بان اَل باهر َر 
تال بابش عن عند آي از کم بن خی مر ن ااب نا بنط عز 
شفْعته) قَْدَلٌ مِنْ هو الْمَادَة نها ترَجُح هَدَا الْقَولَ الثاني ب ا الظَاهر. 


2 PEE م 3 ۳ ا‎ a o 
وبس ن اتاب أن نب قول فى إخدى الاين ان نتان في ناو اء‎ 
کے ےہ‎ ° 


وان يبل في الخرَی قول ار بل يجب أن طق هَانَانِ الْمََنَانِ وتوو إمّا عَلَى القَول 
الأول وما عَلَى الْمَول الثاني. 

o 
کک‎ ٠۴ اا ف آذ تن َل الما على طاهرحا ويجت تال اة‎ 
على اقول لرل وَيدَلِك تكون الرَوَاية مُطَابَة ِررًاية الأَضلء مراف للفتوى» وَسووا‎ 


ك 


الاد ( ۰ اام شر ها عل هذا الوّجه ولا گات الماد )١١۳١(‏ ممم 
الماد ققد كان مِنَ اماب رودا 
إن روم لَب المُوامة َر روط ماع عقي ايع وَعَليو تى سوح العَقدَ يت له حى 


2 


سوَاءَ امع عند وفو عه ام بعد مور عدو سات (الدر عَبْد الْحَليم رَد الْمُحْتارٍ). 

کیا ا ا 
راو فت اناع حن الخ وديك ما هو مين في سرح الْمَادَو ۲٣)‏ ۰) ويَجب 
َب السْعَة في بيع الفُصولِيّ الي فيه حر الط لاي فت ال عِنْدَ الإمَا ا 
يُوسفَ» وَعند الام مُحَكَدِ يجب طَلَبُ الشفْعَة َف الإجَارة. 


N 


3 \ 


بُ ا 


2 
الث 


ص 
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2 


يرم لَب الشمعَة في الهبة بشَرْط وض وَفتَ القَْضٍ وَعَلَى روَاية وَقَتِ العَقَدِ 
(الْهدَاية في لباب الثايثِ). 
۷- - طب الشفعة كقزله :| ee‏ 


U 


اظ يفم م NNE‏ لمعا نق E‏ 


شیع ا کب ل ل و ys‏ 
الْشَمْعَة؛ أن هذه الألنَاَ في الُْرفِ بر a‏ ا 
مشتقبل» وَقیل: ول oT‏ نها واخاتهاء برذ ال ذلك 
بَطَكّت شفعتة؛ لن ذلك كذت محص وَالجوابُ ما قلت (الَحْطاويٌ)» وا 
اې رماي شتتی ال جي وزد : «الشَفْعةٌه كذًا في (الْحَانة نة( 
وبعال لهذا: َل الحراة. 
ولوا تبه موده ِن الوب على وَرْنِ مُمَاعَلَة وي هذا اسَيَعَارَةٌ؛ لان اسي مَعَ 
الْوْتّوب يكون أَسْرَع في فطع الْمَسَافَة س شي بو لدل على اة جيل (مجْمع الأَّر پر). 
سوه ذلك بعلب الْمُوَاَة لِرَكٍ بَفظ الْحَيِيِ السّريف الَائل: «الشفعَةَ ِمَنْ 
انه 
أي طَلبَها على وجه السرْعَة اة و السخوة): 
قال الطخطاوي را بفظه لا : «الشفْعَة لِمَنْ وَانََها. 
لا يشرط في لَب رة َب الإشهاد. 
يعني : RE‏ صِحَة طَلَّب المُوَاتبة الإْشهَا آي حصو شُهُودِ وَعَلَيهِ فلو 
e‏ ومعتبرًا 
اجن 
يعني اَن عَم sS‏ بةء ولو اَمَك الإشهَاد لا يلرم ! 


الْمَذكُور؛ إلا اَن د SEF‏ المَذكورِ دون عَذرِ وجب ENE‏ 
هو گأن يك أَحَد قم الس يع وان يكو السَفِيعٌ في الصَااة. 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كَادَت تَحَكُم بها الدولة انعْْمَانية 
ِن لو نكر الْمْتَرِي إِجراء الطب المَذگور ٍ ا 0 


و اذَعَى المُشتري اء الْمُحَاكَمَة ة لجل الشَفْعَة اَن السَفِيعَ لم يطلب الْمُوَاكة وان قشت 
sS‏ 
اقول لِلْمْضَْري وَبمَا أن السَفِيعَ ف مُجبر على صلب المُوَابة فَيْجِبُ يجب عَلَىٰ السَفِيع توشيقا 
لِحَقه الإشهاد على طلّب امايق ت الصورَة إا كانَ بُ ذ في الْمَجلِسِ الَِي 
سمح فيو عَقد اليم وَجَدَه لم يكن ديه هود يشتشهدهُم. 

إا هم أن اليح شخكاج إل إقامة اله عليه أن بنش ى الشهرد ورل له 
إلني عَلِمْتٌ الان بالمَبيع وي أَطَبُ اليح بالشُفْعَق » قن قعل َلك جار انر سرح 
الماد )۳٠(‏ وَيَحْلف على دَلِكَ يسني في يَمِينه (الْهندِيَة في الاب النَالث). 


en 


ون گان وَفتَ لَب المُوَائبة أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ او گان عند الدَارِ وَتَمَكَنَ مِنَ الٍ 


ت 
هھ سکره 2 


َم يَشْهَذ عند صلب الْمُرَائبة بََلَّث لإغْراض؛ رر لا برا الإْشَهادُ إلا لإسْمَاط 


e 
يام طَلّب المُوَاتبة مَقَامّ طلَ التقرير وًالشها: إا هد عَلَى لب الْمُوَاتَبةء وان‎ 
الإشهَادُ المَذكورٌ في مَحْصَر المَبيع أو البائ أو الْمُشَري» فلا يبق نمی نروم ِلَب التقرير‎ 


وَالإْشَهَادِ كَمَا في الماد الاييّة. 
وَيكُون الطََبُ الوَاجدٌ اما مَقَامَ الطكبيْنء وَدَلِكَ سيين في رح الماد الْمَذكُورَة 
ما مُجَرَدٌ الإشهَادِ على صلب المُوائبة ون انکر في حشرر لبن أو شري 
أو اقا الك فلا ية ا اة اٿر في سرح 
الَو DOE‏ ا 
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9ے ۽۶ و 


عفار وأا َيه و ا َكب طت الشفعة وان أ با اا اضَدا .ورن گان ! 


الفح في ل كين طب لري دالوشةاد يها الج ومول اک ام 


a Ty‏ شَهَادَ وَفْتَ 


ت 


تمكو ولذ رتبا تأعير حى تدر افع (قثخ لوين عَلن اکى 
ڌا اطي لم کن عن ور اليس في الاقتر پل يبء ُن ين 
الها حى لو تَمَكَنَ وَل يُطْلَبْ بَطَلّت د as‏ ا 
وَطََبُ الشَفعَة صَلبان: : طلَبٌ موابة ة وَطَلَبُ اسْيَحْمًا قاق e‏ ن ِن صاع 
الم نهد عَلَىٰ عليه ثم م لا يكت > حن ذب إل الشفتري أذ إل لايع 
الْمَبيعَة (الْجَوْهَرة باخحقصًار). . 
إه مه َب الإشاد دة امن ونث كما ابر ير له شَرْحَاء وَصَرَحَ بو أَيْصا في 


مادو (۱۰۳۳)» وَعَليهِ دا گان مقر يرا على طب التفرير الإ سهاو ع 


2R 


1» 
2 
E 
o 
to 


عند وجود واحد من 
6 5ئ اُشياءَ وهي مَذكورَة ‏ في الفِقرَة الانيةء وَكَمْ ب طت رر تین ای ای کات ااذ 


یا ت شیر کر نري راتک افوا ا TT‏ 


4 


تخیر کان ا صَحیخًاء لني ي لباب الثالث) انظر 0 0 e‏ 


و 


اا الْمَادَةَ )٠٠۳۲(‏ مَمْمَة لهذ الماد فَكانَ E ar‏ في مادو و 


2 و 


قیل شرْځًا: «إدا ا ميشه الشفِيع أثتاءَ علب الْمُوابة ر 
ابن في هَل الماد هو س ء طلس الْمُوَاتبة عند دة اشيا 
هي المع أو المُْكرى أو الما تَا وَج الكَِيع عند أحد َك الأشياء الث > سوح 
ْم لَب الشَفْعة اموا e‏ 


8 ب ر ر Ee‏ ا E IE‏ 
طن ولا حَاجَ عْدهَُا إل طب تفرب وَإِضها كما در في سرح لماو الاة. 


هوين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة انعلمانية 


ماد: لو ا جر ايع لب القرير 5الإشهاد زرفي لَجس الذي يع في عفد 
ال وَگانَ الْمْضْتَرِي أو البائ لي لذ يرال الْمَبِيٌ في يَدِهِ حَاضِرًا؛ هدا الطَلَبْ يفوم 
ا لَب الا اب وَطَلّب التقرير وَالإْشُهَادِ مَعّا (فتَح الْمُعِينء الهدَاية). 

إا حا إل طب المُوَابة ثم إل طب الإْشهادٍ بَعْدَهٌ إا لم يمن الإشهَاد عند طَدَّب 
العُوائبة بان سَمِعَ م ارا ڪا عيبو عن المغتري واا رالا آ6ا إا يع في ضر 
هَولءِ الَلاكَة وَأشهد عَلَى ذلك كَدَلِكَ يفيه وَيقُوم مَمَامَ الطَلبيْنِ (الهِنييةٌ في لباب 
النّالث). 

وَعَلبه جب أن َو ايع في حُشور الجن الدَبنِ بريد إشهاتخما أ لجل 
َالامرَايْنِ عند ابيع بالوسارَة ة إلَيّه: اشُترَى هذا الْعَمَارَ فلن وَبما نبي سريك في تفس 
E‏ رت طلت المرانة فى ي لَجس الذي سَوعْت فيه عق ال 

ورا وَالاَنَ أَطلَبُها ايا فكوا سَاهِدَيْنء أو يمول خطابا لِلْمْضْتَرِيء اء گان الْمْسْتَري 
قابا فوع 3 کان عير قابض» في حْصورِ نِصَاب السهَادَةَ ن الشيرة: إِنَكَ اشتَرَبْتَ 
بالْحدود الفاانية وَبمَا آي حمليط في > ق ایی متلا کان ية وقذ قد طَلَبْت 
الْموَابةَ وَإّبى الها الان أيصّاء وأنتما أيهّا الشَاهدَانِ اشهَداء أو يمول وَالْمَييع لا يرال 
ني د ائم يغني قبل نيلم ضري طا لايم في حضو السَاهين: : لَك بعْتَ 


o‏ ں3 ر 


قار الاي ِن فان وما آڏيي جا ملا انا ية وذ ِت لَب الَا وَأ 


of CT 


أطلة اَن ايسا وقول َحْدَ دَلكّ: أشهدذوا أيه السود عَلَنْ هَدًا (الْهدَاية). 
إيضاح القَيُود: 
۶ ره را که وه 
۱ - في حُصور َخْصَبنِ: اهوم ِن عِارَاتِ لاء و ظَاهر َنِه الماد لزومُ إِجْرَاءِ 


طلّب التقرير وَالإشهَادِ في حُصور السَاهِدَيْنِ. 


ء۶ 


oo E کاو ےه‎ 


إل قفي لخي و(البدایع) ٍ بان الوشټاد یس رط في صِكَة الطب الْمَذكور. 
بل إِنَمَا يجب الإشهَادُ لمكن مِنَ الإثبَاتِ بإقَامَة مَة السود فيا إذا نكر الْحَصْم الذي هو 
عفري رد قوع ع طَلَّب التقرير وَالإْشهَّاِ حَتَن إن الشَفِيعَ َو أَجْرَىٰ صلب التقرير با إسَهَادٍ 


الجُزء القُاني / اكاب الّاسع: الْحجروالإذن والإخراه والشفْعة 
وار به المُسَْري وَصَدَكَه و نكل الْمْضَْرِي عَن الْيَمِين الْمُكَلَّف بها بْب وَيَحَمَى لَب 
التقرير (أبُو السعُويي را ارق 

۲- ا يكون علب التفرير الوشهاد في أَحي تلاو مو اضع: 

اَوها: :عند المَبيع؛ لن ق الشَفْعة يعلى بالَبيع. 

انا عند الْمُسْتَرِي؛ لن الْمَبيع» أي الْمَشْمُو ملك لري 

ایغها: عند لاني 5ا گان ال لا برا في بي الما وليم للضتري بع 
إن زَا ِلك الْبائع ءَ عَنِ ابيع قبا أن يده لا رال باقية فالَفريرٌ اشد تاب ا 
E‏ على الم صجيان» اما ِا سَلّمّ المَبيع لِلْمُشْتَري يما أنه لَمْ تب 
عَليه؛ ققد قال أقر لاء يعدم صك علب القرير الهاو د ورذ ل بنش 
a‏ 

وهم E‏ (وَإدا کان الْمَبيعْ في ي الباِع. .إل( نها انارت الْقَولّ 
وء كما أن أَضحَاب الْمُتونِ قي اختارُوا هذا الول ايسا 

ا غ لااو( ال او 

CE‏ سيخ الوشلام أن يصح ح الإشهاد عليه 4 ون ل يكن الق في يَدِهِ استخسَانًا 
(الطَحطاويّ). 

يم مِنَ الإيصَاحَاتِ السَالَِة أن السَِيعَ مُحََرّ في إِجْرَاءِ صلب التفرير وَالإشَهاد 
عند أ لثلة الايا المَذكُورَة شَاءَ 

وَمَعَ ذلك ون كان بعْض المَمَهاءِ قد يدوا صِحَةَ صِحة طَلَب التقرير وَالإشَهَاد عند الَقَارِ 
فيا إا كاد اسيع عير كار على علب التفرير اوها عند ايع وَالْمُضْتري إ إلا آنه 
DT A O‏ 

وَعَليه: دا کان اتهم في بَلدَة وَاجِدَق گان بعْضُهُم قريب ِن اسيع غضم 
الا اع زل شد و را عد اقرا وا و ا ا 


2 


جَار؛ لان بده الواجدة تعتَبر مَعَ تَوَاجيها وَأمَاِنها گالْمَكَانِ الْوَاحد. 


o 
» 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمانية 

ما لو كان بَعْضَهُمْ مَوْجُودًا في اة التي يُوجَدٌ فيا اسيع وَالْبَعْصُ لأر في 
رة ابع ِلك اة و في دة خر َم يطب وَل ُه الكَْيع عند من گان في 
لَه فدهب إل الْمَرية أو الْمَدِية الأخرى لت شفعة. 

کڏَلك لو گان اَم في بدو وَبعْصَهُمَ قريب وَبَعْضهُم بويد ولم يرز ولم يهڏ 
عنما وَصل إل الْقَرِيب ومر عله وَفَرَرَ وَأََهَدَ عِنْدَمَا مَرَ عَن البَِيدِ كات شفعتة باطِلة 
أيضّا (الْهندِيَة في الاب اثالث مَجْمَع الا ا 

قال في (البرَاربة): إلا أن يار اَعَد ويرك الأَقَرَبَ فَحِينَيِذِ بطل (المحْطًاوي). 

۴- عارك الفااني: لبس َة ايع وَتَحديدةُ E‏ 
ارايت لکن علي را ن آي برشت وي قزط؛ لان الطب إلا بو يصح بعد الم 
وما اَن العقَار ر يُعْلَمٌ بالتَحْدِيدِ فط لا يون الطَكَبُ وَالَإْشَهَاد صَحِيحَيْنِ دون التَحِْيبِ 
(قَنْح الْمُعِين). 

وَإِن كاد اسيع في مَكَانٍ بيد وَل يَسْتَطِيعٌ طَلَبَ الكقرير وَالإشهاد عَلَى هَدَا الوَج 
يعني عند العقَارِ ا الْمُشْتَري او البائي قله توکيل اح ورل الوَکيل مِن ذلك الْمَحَلّ 
لإْجْرَاءِ لَب التقرير ر اهاد عند الماع أو الْمُسّْري أو العَمَارِ ر المَشْفوع؛ لن لِلإنسَان 

- بمُقتَصی الْمَادَة )٠٤٥۹(‏ - أن يوكُل حر في الْحْصوصَاتِ الي يَجُورُ اَن يَعْمَلَهَا 

بالداتِ وَطَلَبُ التفرير أَحَد َلك الْحْصُوصَاتِ أيضًّا. 

إا لم جد وکیلا يسل يريل كاب مَعَ اع أو بريه إل الْمُسْتَرِي وى البائع 
دا کان الْمَييعُ في يو انظرِ المَادَةَ (۹) ودا لم تک ازال تاب ا EEE‏ 
شفعتة (الدری والهندِية في الْبَاب الثالث). 

e‏ و عل اال ن ا 

رومن لك لمكل شخري مل ادغاي اا ي توت اه انار 
NE‏ 


الجر ۶ الاني / اكناب التاسع:٠‏ الحجر وان والإكر شفع ۷- 


| ماد (۱۰۳۱): يَلْرَم أن بطب اَي يې في شور الا ند طب قوير 


| رالشاي يقال لدا :لَب الْحْصومةٍ مه وَالكَمَلكٍ. 


يحب عَلَن اسُفِي | 5لم يسمه المتري السار فوع بغ علب اكفرير والإشهاد 

ُن يطلب اة ودعي في حور الَا آي في َة الل يي پُو جد فيه الَا 
شمو رفي مُواجَهة الْحَصم؛ ا سی الذَعوَیٰ في الحم لما گان رطا قلا يكم 
الْحَاكِم دون الط والدَّعْوَى (مَجْمَع الأنهر ا ا ر ك 

إيضاح القَيود: 

-١‏ اليم برضائو: لو سَلَمَ الْمُمْتَرِي العَقَارَ اَّمع برصائه لشفي ناء على شَفْعَيّهِ 
قلا حَاجَة لطب الْحْصومَة بعد كما سماد َلك من الماد )٠١۳‏ وَليْس لِلْمُشتري بغ 


لِك اسْيَردَاد الْعَمَارٍ بلا رِصاء الشَّفِيع. 


في شور العا : شو اگم کشر الحا قا ضع غر NE‏ 
في حُصورو انْظر الْمَادَةَ .)۱۸٤١(‏ 

- في مَحْكَمة اللي الذي يو جد في الْعَقَارُ الْمَسْمُوع : أا أو هر لمغري في بر 
عير البلَِ المَوْجُود فيه الَْمَارٌ المَسْمْوعٌ فَلَيْس لِلشفيع أن يدعي الشْفْة هتاك وَإِنّمَا يَْرَمُ 
الادّعَاءُ في مَحكَمة الد الَذِي يُوجَد فيه العمَارُ لمَْمُوعُ (الْهنِْيةٌ في الاب الثَالثِ) قَدِ 
اجفت المقَهَاءُ في جواز رَوية دَعَوَى عقار مِنْ قَاضِي بد في بد آخر قال بَعْصَهُمْ بجَواز 
ذلك ا الْجَرَازء وَقَلٍِ اخَارَتِ لْمَجَلَه في الْمَادَة (۱۸۰۷) اقول 
الأَوَلّء وَيَجب أن تبت مَسألة (الْهنيية) الْمَذكُورَة عَلَى الْمَوْل الثاني؛ لان في خض المَسَاِل 
الك في اباب لالت عَسَرَ يمن الادعَاءُ في عير بر البلد الو جود فيه العقَارٌ الْمَسْموع. 

وَمَعَ م ذلك فتریٰ الذَعرّى الحْمعَلقَة بعقارء پتاءٌ على ا المع اَن في 
مَحْكَمَةٍ الد القَاِم فيا الْمَارُ وَالْمَنْسُوبُ ِلَيهِ. 

-٤‏ في مُوَاجَهَةٍ الْحَصم: وَالْحَضمُ الأشْسَاص الآتي ذكُرهمُ: 


: أو 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
عقا العش لم بعلم إلششتري بن لضم ليع مر لبي لن حشر 
المُشَْري حِينَ الْمُحَاكمَة سَرْط؛ لاه يُوجَدُ في المَبيع يد اباي وَمِلْكُ الْمُسْتَريء 
وَالشفِيع بَا أنه عرض لِلْيدِ وَالْملْك مَعَّا ES‏ ن أيْصا وَفي هَذِِ الصورَة 
إا لحا اة في حشرر ليلع وحم ع اة فيم كم الْحَاكم 
بشخ اشير شََرَاء الْمْْتَري في حُصور لاع حول في هز الخال صَففَة صَْقَة الم إل اللَفِيع» 
أي ادَ السَْي د اشر امار ِن البايي. 

وال ا آي التي رتب على الّم؛ لن ی إا كان 

في ي البائ يعلق به ق حَقه؛ لان لَه حَبْسَه حى يَسْتَوْفيّ التَمَنَ (الْجَوْهَرَمُ مَجْمَم الان 

لى هَدًا التقدير فتَعُود الْعُهْدَه يعني صََمَانَ ان عند اشيخقاق الدَار وتشيم العقَار 
رَالصك اقيم على ابام (الهنْديَةٌ في اباب اثالث الد الْمّْى منا یشکین). 

وَعَليْه: َو ّى الثم انع وَحَكَم اام على ايع في حُصور الْمَُْري بالشَفْعَةٍ 
و م يقبض الْمَُْري الان يأحدُ ايع اقا ِن البائ بودي اللمَنَ ل المشتري؛ 
وَتَكون الْعْهْدَةٌ عَلَى الْمُشَْري» وَإِدَا كَانَ الْمُْسَْري لَمْ يرد الثمَنَ لبائ بعد مَيعْطِي 
السَفِيع الم لاع و ا ا" على لِم (الْهندِية في الاب الخامين). 

وَيَجْعَل الْعَهْدَةَ َي حُمَوق العَقَبِء كَصَمَانِ الدَرْكِ وَتَسْليمُ الْعَقَارِ وَالصَكُ اقيم 
علي البائع (الطْخطاوئ). 

ٿاا: لْمُْتري: لو سَلَمَ امار راشع لِلْمُشْتَري کان الْمُستري هو الحَصْمُ» وَحِييِزِ ل 
يْرَمُ حضو ا نالع ن البَائع يَصِيرُ بَعْدَ ذلك َج با (الهداية والدرن: 

۴ والْحاصل: ا اذا اد الشَفِيعُ المَشْفَوع مِنَ 0 U e‏ مه گات ال ن 
المَن على لاني انظ الماد (۱۰۳۷) كما أنه إا أَحَدّ السَفِيعٌ المَشْمَوع ص م المشتري گات 
الْعهْدَةَ وَضَمَان الْمَال عَلَى ت ي (الهنرِية في الاب الخَايس). 

الا: وكيل بالسَرَاء ذالم يسَلّم لكيل بالسَرَاء امار لذي اشْراءُ مُكَل كان لكيل 


الجزْءُ الثاني / الكتاب الاسم : الحجروالإذْن والإكراه والشفعة 
ا ا لن لويل العدذكور عاق والّحد بالشَفعَة من جقوق العقدى 

عل اسيع نيحد امع اْو ِن ب يد لكيل الْمَذكُورِ في حُصور الْمُضْتَرِيء أي 
e‏ وينم الكمنَ م E‏ 

3 مول اليل بالشَراء لو ملم كيل بالَرا, الْعَقَارَ لكلو كَانَ لرل مر 

ولا يون الْوَكِیل جيذ صما (الهدايةء وَالدَرَر)؛ لاه إا سَلَمَهَا لم يبق لَه يد 

LL‏ هو الْمُوكُل» (الْجَوْهَرةً). 

امسا صي تيم کون خصضمًا. 

لو باع الوصِيّ لعَقَارَ الى رر فيع الادعَاءُ على هذا لر اظ 
شرح ے الْمَادَمَ (١٠۳)؛‏ لن الوَصِيّ عاق (فتح لْمُعِينِ)» َي دا ل يسل الوَصِيّ الفاا 
هري بعد 

سادسًا: يكو لويل اليم ڪحضكاء يغبي إا يسم الوكيل اليم الال لمغري 
ا حه حُصور الْمُوكل في هدا (الْهداية). 

لن کذ ر ضا ا خشودالفتري رط 

-٥‏ الملَّلُ والدَعوي: يلرم اَن کون صو رَه الْمُحَاكَمَة عَلَى الْوَجو الآتي: بِمَا 


اله ر و 


ع م فَعلَيِْ بِمُقَتَصی الْمَادَه .)۱۸١ ١‏ 


eR 
CR 


م 
6 


آل أن صد دَغواء في حضو الحاو على الوَجو الآټي: با ان هذا الرَجُل قَلٍ 
اشترى العَقَارَ الْمَحْدّود بالْحدود الملانة في الْحَيّ اللاي مِنَ المَدِيتة المَلانية أو الفَرية 
اللاي مِنْ فان بكدّا ورْهَما وَأعْطَاه الم اللات وَقَْض الم م وتس وسل ويا آي في 
لدا مار داري المَحدُودةبالْحُدو اللاي وذ طت طب الشفْعة اموق واشهدت 
علي نڌ تاي پاليم راد تأڃير. 


ر ووو 


َاَطْلُْ اَن اموا وتنبهوا عل أن او ق م دَفَعَهٌ من اَن ا 
ل دك الْعَقَارَ الْمَسْمْوع (مَجْمَمُ مع لأر ودر الصكوك). 
وعليه: قَبمَا اَن المُدعِي يدعي بالَْمَارِ المَسْمُوع فج فاد El‏ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
محص الماد (۱۹۱۹) في يشرط بيان دود الْعَقَارِ المَشْموع بو عَلَى الْوَجه الْمَذكُورٍ في 
اوی گا افق تخيية اَم وَبياه إن َم يشرط الحَصَاف (َنح امُِين). 
وَعَلبّه: دا ادعو عَى السَِيمٌ السَفْعَةَ e CE‏ »عن 
مَحَلّه وَخُدُودي ا تالا 
a‏ لمُشْتري ذلك اَم 


i 


ەر ١‏ کے 


o o‏ م يقبضة فلا تَصِح الدَعْوَّى 
E‏ ضرا (الرَيلَيي). 
کانا: يسال اَی اباب الثلاة كان سَبَبَ الشَمَعَة؛ لَه قَذ کون مَحَْجُوبًا بعَيروِء أو 
ا ان انا ر کر ي گن جارا مابلا قله سَبَبٌ عند شُرَبْح إا 
ن أَقْرَبَ پاتا فلا ُد مِنَ البَانِ (َتح المُعِين» وَالطَْحطاويٰ). 


ع 


یه ا ِنَم يد ع الْمُمَدَمّ. 


ثالتًا: الاستفسار عن خود المَْمُع ب َالاشتيصاځ عَن وَفْتِ سماع عَفِ الم أ مت م 


ت 


E 


انی وه لبم َنيَلَمَ اْحَاوِم المد الي ب وَفِ العم وَين وَفْتِ الْمُرَاقعق أي يَرَمُ 
أن يعْلَمَ به بمقَتَصَ الْمَادَةَ ٠٠٤(‏ ۰ باه قد مر سَهر أو يمر (منلا سكين ونح الْمُعِينِ). 

رَابعًا ق ی ای ی وع ی : ا الي 
الي وال ر المَبيع أجرِيّ لَب الكقرير وَالإشهَادُ وَهَل ن .لاء الثلاكة ِي 


ري الاد عِنْدَهُ كان أ قرب إل ِن شين الأخر ETE‏ 


طول الرَمَانِ وَبالإعَرَاض وبا يدل عَلَيِء قلا بد م مِنْ كَشْف ذَلِكَ» (لْهِنِْيّةٌ في اباب 
الثَاِثِ وَالطَحْطاوئ). 

وَعَلَيّه: قدا أَجَابَ السَفِيِعٌ عَلَى َلك الَْسيَة كله وَفُهم ناء e‏ 
مةب فرج اكام ونال ضري عَن الْحصرصات الآية. 

e 5‏ المُدَعِي مالا ار فمف 


الْجُزء القّاني /الكتَاب التّاسع: : الحجروالإأن والإخراهواشفعة ۳۱- 


يعني أنه لا يقتَضي مُجَرَدُ وضع عل الان رامش و کرد لی تر 
له e le‏ 
اظ الْمَادَةَ (۷۳)ء (الْهدَاية). 

ِن قال المُدَعَى عَلَيه: هذه الَار التي دَگَرمَا في بَڍو ا 


ا 


E ا يقضیٰ لَه بالشْفْعَة حَتّىٰ ب‎ e 

حقو قق بيلك الشفيع عار الضفو بو على لا أوجه: 

بای با قرَار ضري انظّر المَادتيْنِ O‏ 

بحمو يَحَقى بإقَامَة الشُهُود. 

لشفي في حال إنگار الْمُمْتري أن ب قي الَو عل انیادوو الْمَْمُوع په وَصُورَة 
السهَادَ عا لاټِي: :إن ذا الَا الْمُجَاور مار المي مَك لديك السَفِيع 
eS‏ ا 
السَفِيع خر رجه من ملکه. 

نرك بی إن کی ورادا ج شرن نا شیع بن در 
e‏ 

حمق يتَحَقق ليف الْمُشَري» دا لَه ب يبت اسيع أن الْعَقَارَ الْمَضْمُوع به ملك يَحْلفُ 

ری یبورک گنی کر یخان ر ةالآتية: حف الْيَمِين على أنه نَم 
عَم بان هذا الرَجل؛ آي السَفِيعَء مالك لِلْعمَارِ الي اتحَدَه مسْمُوعًا بو (مَجْمَم الأنهر). 

التحليف على عَدَم ررم اليف عَلَى البَاتِ» مَبنيّ عَلَى كَوْنِ الاستَخلافِ 
وَاقعًا عَلَىٰ فِعْلِ لعي انظ الاه ا «الْمَجْمَع» ب بَا إدا قال 
ا مااع ولو قال: أعَلَم آنه عير و ملوك لِلشّفيع» حف على السات هدا إدَا 
کان السفِیع يكر مِلْکَه فیا يشْمَمٌ په ِن گان ینکر جور هلار الْمُشْرَاة حَلَفة َل ذلك 
(فنح المُعِين). 


قان ا 


إل 
ت 


و 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
انا شال العشتري عا إا اشرى الس ؤكم يري وَيْسأًل اباقع في الصورَة 
التي يون ك EE‏ دا َر تَحْقِيق الشَرَاء و الم كما 
اولان طلا ف ِن اسيع عَلَى الشُرَاء أو اليم کا آکاما 5 بت الشَرَاء أو البيْم. 
على ما قوير َو اقام م العقيع ال على أن الشريء ِي هو َاضِع ايد » قد 
شرا م فلان» وام وَاضِع اليد اة بصا على أن ذلك الشَحْص كذ اودع يا 
الام ب ا ة للشفِيع EES‏ اتَصَبَ حصمًا بدَعوّی 
الفعغْلِ هر ضرا الهنيية في اباب الْخَايس). 
َا 2 ت الع ال و الع بال خف الاي الي بالطب وَعندَ 


FD ا‎ 


الطْرَقَيْن : ل ي ي أن بوت الشَْعة إن گان مقا عليه َيف على 
لبا ا نكل مالي افع علي 

بتي بیت تلن ال گی ع حق لَه في أَحْذِ هَدَا الْعَقَارِ بالسَبَبٍ الْمَذكور؛ لِجَوّازِ 
اَن یکول قَدِ انتا اع وَسَلَمَ السَفِيعَ السَمَعَةَ (الْجَوهَرَة). 

عند الام بي سف يحل عل السَبَب٬‏ يني يلف على اه E‏ 
العَقَارَ Ns‏ ی 
اة بب الوا وان بب الَف مو الجوَار كَلرَمُ اون َل الي لاه 
شل اتس عل لعي عات ل ب ین بار حا ن تامو 


(الدرّ ر عَبدُ الْحَليم نح الْكُمِينِ مين مَجْمَمٌ الأَنهُر). 


ے ای ا 


قال فى «الْجَوْهَرَةا: لكلا لے ما کا تس ج لَه الشَمعَةُ بالْجوًار. 
eS‏ 


ا کک 


ا 


i 


6 عا زو الجا إ6 آل ار رلذتري 
وفي هَذِِ الصورَ يِب عل اسيع الإنبات عل لو آم مسري اليه على أن 
السَفِيعَ سمح الي مذ رَمَنِ وَلَمْ بُ الشَفْحَة » اقام اسيع اليه عَلَى أنه طَلَبَ الشْمعة 
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و ا 
(الهنِية في الاب الثَالِثِ). 

ودا لم يبت يبت الشَفِيِع َب الشَفْعَة يَحْلِفُ الْمُْْتَري بالطب وَالْمُضْتَري إا انكر 
لب الكَيع َة عند صاع ام خف على الم إن آنكر طلبة ند لقاو تخرف 
على الببَاتِ ا الْمَذكورء رالد المْختارً ر) تَجري الْمُحَاكَمَة في دَايرَة 
الإيصَاحَاتِ السَابقَةء ودا جَاءَ 
َخليفب الشفيع عَلَى الوَجو الاد في الماد( .)٠۷٤‏ 

ا as‏ ك لدعو شمَع دَعوَى اَي ولو لم يكن 

فی یله تمن ن المشفوع؛ ِن رُم امن السَفِيع بعد الحم (الطَحْطًاوِي). 

اک عل رواب حر: إَا لم ثُحْضِر السَفيعٌ الثم لد يَحْكُمُ الْحَاكِمْ بالسُمعَة لاه 
ْمَل ان يکود د اسيع مف وَيْهَلَكَ لثمن عَلَى الْمَُْري (مَجْمَم الأَنهُر). 

لکن يجب يجب عَلَّى اسيع بعد الحم إخْصار الَرَاهِم؛ A E ET‏ سب ارو 
لتر حبس اقا الغ ترق إل أن به ان لان افيح العفتري ll‏ 
گاتا منز الام وَالْمُشْتَري يجري عَلَيْهِما حُكُمٌ امَو (۲۷۸) أيًا. 

رل تنل نڌ احم عة ايع مجر عبرو أو ان لن افع فذ تأَدَث 
قَصَاءَ (مَجْمَع ال کک 

على الحا ان بجر جبره علي َء ان لغري ووذ یم نة رك عاج ن 
ادا و لغري یل لک الشفعةَ (الْجَوَْرَة) وَإن كان شِرَاءٌ المُسْتَري من مُوجُلء 
کان اسيع ٠‏ محرا إن شاءَ دقع م ال اواد شمو وَفِي هَِهِ اوا 
السَِيع الْمَشْمُوع مِن البائ بدَرَاهِم دعا سما سمط تمن المع عَنِ المُشترٍ ي؛ لان السَفِيعَ 
في َو الصورَة ام مقا الْمُضَْري (الهداية) ما و أده من الْمُسْتَرِي قلاع أن يُرَاجِعَ 
لري عند حول فت أا امن َة ِن أن الاج بْب له بالشَرْط فلا يطل 
أذ الشَفيع بَمَنِ حال (الرَيوي مَجْمَعُ جُمَع الأنهُر). 


ril‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمانية 

وإ اء علب فته في الخال وَيأخذّه بغ مُضِي الأَجَل؛ لان ك نله أن لا يرم اضر 
الزائ (مَجْمَع الأنهر)» وَلَيْس لَه أن يمور و ا ت رن 
الأَجَل؛ لان الأَصلّ ذ في التمَنِ آن يکود حال وَإِنمَا وجل بالشَرطِ ولا زط في حى 
ا 

کین رن زو اغات ني لي انع على جر رم 

اما إا گان لجل م مَجُهُّولا في اليم فلا جي السفْعَةهٌ ب بمقَتَصَیٰ الْمَادَةٍ )٠١۲(‏ إِذ 

د والدياس وَنَحْوهمًا. 

حى إِنه لو قال الشَفِيع: e‏ 
جه فلا تمت لِکلامه. 

الا آل إا را ڪق شخ المُتري لجو ونا ETE‏ 


ت 


فر E‏ اشارا فت 
السفْعة بعد ديك جيذ (قنح المُِين عَْدُ اليم لهند هني في اباب الخَاِس). 


ماده (۱0۲): إن خر اسيع لَب المُوَاية بان کان في حال يدل َل راض 


لاء گان لم يطل الشفعة 6 سي مع عد ال في دك المَجْلِسء أو گاشیتالو شن | 
| اکر اوخت ار أو ام مِنَ المَجلِس دون أن يطلب الشَفعة سمط حى ی شش 


سفعتا. 


SS 
لشمعَة بدا الاير وَل گان عير عَالَم ونه ريگا في امار الَبيع؛ لان الجمل لسن‎ 
عذرّاء ملا: َو وُڇد في حال يدل على الإعَرَاض عِنْدَ اشيمَاءِه عه: أولا: عد البَيم.‎ 
۰ انتا: المْشْتَري.‎ 
ٿالئا: جنس النَمَنِ وَمِقَدَاره. وَلَم يَطلُب السَمعَة قرا في لِك الْمَجْلِس بان سَكَتَ‎ 
مقا اا ذز آي صاع یبر أو اشتقل پار ر أ َك عن صد ار أذ ام هن‎ 
مجلس يِن ذُونٍ أن َطْلْبَ الشَفْعة ينمط حى معيو (نح الْمُمين؛ لن زط الايد‎ 


ر ص 


بعلب افع عب وة نة شياع ّم ورا 5ا م فكل ايع يك وز عَن 
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جَهل يکود ذلك من ليلا على الإغرَاض» وَالشُْعة بطل بالإعرَ اض (لْهنيية في الاب 
الال مجم الان 
وق جَاءَ في تح الْمُعِينِ (أن يَطْلّبَ كما سَوع)» ا ا 


وَجَاءَ « کات ا 


2 


بي البقَاءِ» في قصل الْكَافِ: وَالْكَاف الْجَارَ 4ذ رة لِلمَبَادَرَة 
وی گات اجا اران صت بعد تخو صلم كاذل وذ يكت الجا 
I‏ فورًاء بتاءَ ء عَلَىٰ التَمُصِيلاتِ الْوَاردَةٍ في شرح 


الْمَادَة »)٠٠۳١(‏ وَهَدًا اقول ُو عار ليصا 


ےر ت 


ت ت 


َس می الِب أن : :إن الْمَجَلَة قَبكَت e‏ الْمَادّة اقول اماد طَكَّب 
اموب إل آخر الْمَجْلس؛ لا ن هذا الَو كما أنه جلاف اهر الرَوَاية ولاف ا 
َو مناي لِقَوْل الْمَادَة :)٠٠١١(‏ (فِي الْحَال) وَلِعبارة: (كمَا سَوعَ) في هَذِهِ الْمَادةِ (فَتَحُ 
الْمُعِينِ). 

و 

يُوجَدٌ في هدا ليان ظَاهرًا الدَلاكَة؛ أَوَلهُمَا: عِبارَه: «فِي الْحَال» في الْمَادَة 
(۱۰۳۰) انیھما: جُمْلة «گما سَمِعَ» في هَذِهِ الْمَادَة. 

وَبَعْدَ ياح هَِو الَو َل َا الْوَجو فَمَ اماب القَولّ: (إا لم يَطلُبٍ الْشْمْعَاً 
گا سيم بنط حن شفع وَحَدَّف ما بن ذلك من العارَاتِ؛ انه دا َم يَطْلْبْ كَمَا 
سمع الع مط حى شَعَيهِ عَلَى ظَاهر الرَوَاية؛ سء قعَدَ سَاكنًا في ذلك الْمَجْلِس أو 
ود في حال ٳعرَاض پا ائسَڪَل ٻسَيءِ اتر او گان يحت صد ار او لَمْيْحَّٺْ او 
ام مي الْمَجلِس دون أن يطلب الشَفَعَة أو لم يممْ. 

َل أنه ِن جد في الاب التاسع مِنَ ية عِبارَة (قترَك الطَكَبَ عَلَى الفَوْرِ مِنْ 


o2‏ ¢ ع اا 


َير عُذر أو تام ِن المَجِْس او تشَاعَل عَنِ اَل َكَل خر رَ على اختلاف الرَوَايتيّن)» 


E 
ا‎ 


وهي مَاثة لِهَذِِ الماد مذ صرح هك أنه ةقد تتا ي اران الْجَنْعَ ن القرلين؛ من 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة و 


الا ع و «اشيعًالو غل ار أو خت آخر أن العا ن اللَين 
u e‏ 


و 5 م 


eT‏ إا أن الْمَجَلّةَ قَبكَتِ ْمَل الثاني ر نّا قَبلَتِ الْقَوْلَيّنء 
رن القَاضِي مُحَيرّ: ٳن سَاءَ حَكَم اقول الول وَِنْ سَاءَ حَكم ٻالْمَول الَاڼِي. 

وقد مر في الْمَادةِ (1۹) َظِيرُ اء إذ قبل فيها قَولانِ مُْتَلِمَانِ. 

انظ شرح الما5ّالكذكورة 

ودا تر شیع مب وای كما سي ال عل ا صاز اشاح في كر اماق 
)٠١۲(‏ سقط الشَفعة وَإِتمَا يون دَلِكَ فِيمَا َا عَلِمَ ٍ بمْسْتّري العَمَارِ ر المَشْمُوع وچس 


الثمَن ومقداره. 
کک في الْمَجْلِس الَِي سَِع فيه عفد الم لا سمط ق ي الشَفْعَة 
وَعَلَيه اَن يسال مَنْ أَخبرَه بال aT‏ 


ا حَنّی إن الشَفِيعَ 
ول شف ا عل سما ا شر الْمُشْتري امار بالف وركم ُت له سمه 
بتنزيل الْبَاِم بعد َلك ماه وزم مَِ الثمَنِ (َنح الْمُمِينِ). 


ar 


اة أخری عى سوط ادشقعة احير بلا هذ 

۱- لو اطلَمَ هوي عَلَىٰ على اليم ب يوم السَبْتِ فَعَلقَ طلَبَ الْمُوَانة بالعَدِ طت شفعتهُ 
(فتارَی ان ن جي اندي في الاب الثّالث). 

۲ إا گان عتا ا عا واد ِكَل ِنَم َب شفع متي عن سب 
الآخر» وَطكَبَ ا وراو و 
سَفعة لَهّمَا بعلب امسار في تفس الْمَبيع a‏ 
الخارك المذكور اة قادرا إل علب الْمُوَاَة في الخال كلد كود لَهُمَا شفع اثظر 
المَاَة »)٥١(‏ (عَبَدٌ الحَلِيم)» وَكَدَلِكَ قَذ بن في سرح اماو .)٠١٠۹(‏ 
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RR‏ ت 


ت 


اخولات اسيع وَالُضَْري. لواش م الْمُمْتَري وَالكَفِيعٌ عَلَى ان الشَفِيعَ عَلِمَ اليم 
مذ آيّام» وَلَكنَهُمَا احتَمًا قال الشَفِيع أَجريْتَ ت لب المُوالبة على الور نتا موخت 
الم رل التري: م تطبه الول ضري ويرم افيح النبات. ‏ 

o‏ گذ بُ الآ علي ام طب الُفعة » وقال له الْمْشتّري: َد 
وقفتاعله س قل لم تطلبهاء اقول ليع (اهنرية في الاب الثايث). 

قیل شرحًا: «بلا عذرا؛ أن تَأخيرَ الشَفْعَة ة الوَاقِعَ في الطَبَاتِ اللاّة الْمَضروطّة في 
الشفعة ل قط الفعة: 

کا قم الشفيع گما سوح عَقَد الم أو كاد الي في الصَلاةِوَم يطلب 
شفع ورا وَطلبهابغد َالِ انع اذكو على الَورِ؛ كلا ينمط حن اة (قن امُِين). 


yS (0D |‏ ) 
| کاب بَسقَط حق حى شفعته 


که 


تزه علب القرير عع نرت عأن يل ع الإخراض؛ رط ع ال 


ا 


بالإعَرَاض (مَجْمَعَ الور ) انظ اماه .)٠۸(‏ 
راد اَن ْح الصلاةَ مَعَ مح امام ب بِجَمَاعَة قَلَمْ يَذْمَبْ لِطَلَبهَا بطل شفعة عة (الهنرِية 


بل اباب العَاشر). 

إلا آنه إا سَمِع السَفِيع الي يلا وَلَمْ يكن قادرا على وَالإشهادِ وَأوفى 
کا ا رار والرهاو ا محا( الکن > 

وقول في مذو اۇ: (وَلؤ بإزسال كتاب) إعَاَة لِمَسألة: لم جذ كيلا يرل 
کَاًا) حرفي المَاَ(٠٣.‏ 6 ۰ 

لخافا: يرم الشف إجراء طَلّب التفرير رَالإشهًادِ في في لمدة اللازمَة لإإجراء 


س و 
م ة 


ذلك ما بس وَإِمًا بالْكابة ا أو بالوكالَة ولا يبق لَه حى شفع 


ولا ينمط حن اسيع إا كا ايع في محل بويد الَأجبر لاقع إل ان صل ته اؤ 


ا 


1۱۳۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمَانية 
ت وه و ۷ ر 
وكيله أو كتابه (البَهجَة). 
ا ا ا 
لو ١‏ ان هو المَادة هي لوكمَالٍ تلك. 


ماد (£ 10 ): لأر ليع طب الحُصومة يغد بعد لَب التقرير وَالإشهاد سَهْرَامِنْ 


ا 2 وه 


دون عر شري ککوڼو في تار ری يفط حي يو 
َو خر الشَفِيع طَلَبَ الْحْصْومَةٍ بعد طَلَّب التقرير وَالإْشهادِ شسَهْرَا مِنْ دُونِ ع عذر شرعيٰ؛ 
گگزنه آز گزن الُشتري في ار رئ أذ گر ريشا أۆ يرسا أز ر 2 
قاض أذ وُجُود قاض ساي O A‏ 
وار وا نكل يفط حي معو نة الإتام محر لن م َة طب الْحُصرمَة ار 


ت 


6 
م 
\ 

\ 


Jo o 2 


ترت لإراقة ايع قلا يشتطيع الُفتري اصرف في العقار افع مذ هدما وَبتاءً؛ 
مُلاحَظة أن السَفِيع سَيأحدّه مه بالسَمْعَة ودا َنام ال E‏ 
بيع بلب الشفْعَة کون قَذ أَصَرَبالْمُشْبَري. 

وَعَليْهِ: ققذ درت مده لَب الْحُصومَةٍ بشهر؛ لن السهْرَ جل وَمَا دونه عَاجل. 

يا أ الاس باود إل قضب الإضرار لوبهم ق اشتارت مَل دا مز 
َهُو الول الْمُفْى بوه (التنقيح فَنْح الْمُمِينِ الذرَرُ ر عبد احَليم) أا عند الام کک 
E O E‏ بالإشهاد لا سقط بتأخير لَب الْحْصْومَة مَةء (المُلْتقَّى)ء وَمَحَ دَلِكَّ 
ارا رق ق م ر واو ر 
الدَعْوَّى فلا َسْمَط الشَمْعَة (المَتَارَى الْجَدِيدَة. 

المَسائِل الي ب رع ِن سوط الشفعة جيرا كر من شهر: إا باع الباِع م المَسْفُوع 
تكن وجل ئا أن يخ ايع من مُعكّل ِى الْمُْتَري أ أن يجري صلب الْحُصومةٍ 
املك في الال أنه يغد حول الكل 

انظَرّ سرح الماد .)٠٠۳١(‏ 

َلِدَلِك فلو كاد الع مُوّجًاا لكر مِنْ شهر أجل السَفِيع لَب الْحُْصومَة أَكَرَ مِنْ 


aloe lag oro هع و ت‎ 4 Jono 
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هر حت يحل اَل سَقَطّت شفعنة 

لکل ماعن عفتري زد ڪاله ل لكل عفتري لت بنجب 
ليع (الطخطاوي» الد 6 

قي في المَجَلَة: «بدونِ عذر شرعِيٰ»؛ أن اتير الَذِي يقَع بعْذرِ زعي لا يْسْقطُ 
ع الف از ك ايع في دار قر بويد ورای كرا الد ى اشياءو عن 
الم فَأ طلّب الْحْصومة وَالكمَلْك أت م من سََة َب ونه في لك الدَيار؛ لد مط 
شفع و اجو إل بيو ولت اْحْصومة ة (الْمََاوَى الْجَيِيدَة) كَدَلِكَ لو فَرَ الْمُسْتَري 
ییار أ N a‏ 

سَتوّات؛ فلا سقط شَفحنه ملا: لو گان ن أَحَدٌ يمك عَقَارَا بالاشتر راك مَعَ حر وَبَاعَ حصتهُ 
ِن ار تمن موم وَسَلَمة اما وکا ريک ايتا في ديار أُخرَیٰء وَعِدَمَا سمح ريه 
ذلك أَجْرَى لَب رة وَل إل وتار پاد مَك مر دك الشَحْص یار سر جعي 
رانتتى وام لي ار الإشهاد ن عار يشا ليع عن يك افص مل 
لاٹ ستوَاتٍ عدم حُصوري دا اء بخ ذلك قله الاعَاءوَالأَحد باشَمْعَة ة «لبهجة). 


ت 


حصتة 


1 ماده (۱۰۳): بطل عق فع اوري لهم رن طب لول ع E‏ 


فا 7 له صا 


الصخبر فلا قى هة له صلاجبة َل حن الشفعة بعد ا 


شح امورو اا الشَفْعَةَ أيسَا؛ لن الشَفْعَةَ ٤‏ گات کاب ارال 

ار اة الصَرَرِ عن الصغير وَاجِبة (الْجَوْهَرَة) 
رفي هدا الْحَال يطلب حى َة الْمَحُْجُورينَ أَوَلياوهُمْ َأوصِياوهُمُ يعني إا تبت 
الشمْعَهُ لِلقَاصِرِينَ وَالْمَحْجُورِينَ» گالصَغير وَالمَعْتوهِ وَالمَجُْونِ قَلِمَنْ يوم َا مهم في 
اسْتيمًاء ء الحقوتق طلبهاء أي لاَوَلياِهمْ وََوَصِيَائهم طَلَبُ سُمعَتَهمْ ون اوا كوا لن 


ے 
ET‏ ج و ہے 


الأَخدَ بالشفعَة داز كين الكش الع ين الصَررِ ولي أو َة ادر لى تر ره وَتَسلیم 


چت 


ال رر ال و ر ن كا م ا لسَيْحَانِ (فتح الْمُعِين). 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العَثْمَانية 
خلافا لِمُحَكَدٍ فيمَا بيع بقَيمَه أو اقل (الْمُلْمَّ). 
رطلت َف ال رحد الأشسحًاص ورين في الاو .)٠۷٤(‏ 
قيطا أَولا: بُو الصغير. 
ٿانا: وي الأب. 
ٿالا: صي هذا الْوَصِيّ. 
رًابعا: الْجَدُ الصَّجِيح. 
حامسًا: وَصِيّ َا الْجَد. 
ساوسًا: وَصِيّ هَدَا الوص 
سابعا: الْوَصِي الَذِي نَصَبة الْحَاكِمُ. 
على ان الْحَاِمَ وَِنْ ذُكِرَ في لاء ق َم يُذكز 
لاء لله عل ما صَارَ ياح في الماد (۱۸۰۸) لا کون الرَجُل مُذَعيّا > e‏ 
رفي هَذِهِ الصورَةٍ اا لَمْ يكن لِلصغير وَلِيّ مِنَ الَوَليَاء الْمَذكُورين ف فَيعَينْ الْحَاكم 
لِاصّغِيرٍ وَصِيًا 
َو طَلَبَ مَدَا الْوَصِى بعد دَلِكَ الشْفعةَ جار (الدَرٌ الْمَُْار). 
وَعَلَه: َو بيع عفار من الل وان الصَبِي له سفِيعاء لري عل افعو واخ د 
ارآ فو لصي (لتقیځ» کن ارح ابن اش EE‏ شير إليه في 
الشزج - وگال E‏ مَحُجُورًا عَليْهم فليس باتهم وَل لأوْصيائهم طبه وأخذه 
بالشَفعَة (الدر الْمُتَمّى). 
إا لم يُوجَذ لِلصَغير أَحَدٌ الأشحَاص الْمُحَرَرِينَ في الماد (۹۷6) بى سَفعنهُ 
لوغ : يعني إا راع طلَبَ الْمُوَابة وَسَايِر السرَائط تماما وَفْتَ بُلُوغِوِ فَلَهُ َلَبُ 
الشَفْعَة (الَْهْجَه المَتَارَى الْجَدِيدَف رَالْجَوْمَري 
NTR‏ يلوغ والشفعة إن الت طت الع وا ت 
فيي أو قَالّتٍ: ترت تفي وَطلَبْتُ الشَمعَةَ؛ صح الأول وَبَطَلَ الَانيء وو قَالَتْ: لبت 


اء لاني / اكاب الاس : احج والإذن والإكراهوالشَفعة 
ين ا الا قَرویٌ). 

حت إن الأب َو باع عفار م من ار كان َيعة وده الصخيرَ > فلو راع الصبيّ 
عندَمًا شر اظ الشَفْحة؛ له ا َلك العَقَار بالشُفْعَة؛ لان الأب لما کان هو و البائِع 
ليس لها ن تالالش لَه (الْحَانة)» انر سرح الْمَادَهٍ ۲٤(‏ ۰ االهنرية). 


ر 


شوق احمل اشع ايشا لو ول احمل عي لأقل من تة شير ضارا ِن 
قوع عَفٍْ القَرَاءِ احق الشفعة أما لو َل لِ اهر شهر تماما او تر مِنْ َة اهر فلا 
عة که لگ م تت وجوه رفت ا ا قبت ولا ناء لکن لو توفی ابو 
ودر اکنل انع انع یش وز ولد في مکو اتر من بو غر ر 


& 


المنتقى فيل تاب الج وَجَايِع الحُکام الصغَار)؛ لان و وة وف ليع ا 
و ي 2 ۰ 

رَو ود لِلصغير ولي أو وَصِيّ يطلب لَه حّ اة وَل بطلا له تفط شفعتة 
عند السََْيْن» وَعَليه فلا يهى له > حَقّ لَب الشَعْعَة بعد البلوغ» ا 

آئا عند الام مك تا نط َة الصَبر بكم لَب اولي اة له و 
الاحتلاف المَذكَورٌ في تَسليم شَفْعَة الصَغِير. 

لز لم ول الصخبر أذ وص عة الصخبر گا اشيم صجيحا عند ايء 
ی ل بقل بغ الغ حن في علب الشفْعة. 

سَوَاءٌ كان اليم في مَجْلس الْحَاكم م في عَيْر مجلس الاك وَسَوَاءٌ بيع العَمَارُ 

امسوم به من الول أو پأکتر ِن ن الوغلء وشامت شفع شَفْعَةٌ الصغِير عَلَّى لوج الْمَذكورٍ 
صَرَاحَةَ أو گال ن هذا اسيم هُوَ اماع عَنْ ذخال عَقَار في ملك الصغير 
َيس إِرَلةَلِولْكِ الصغير راء (مَجْمَع الأنهُرء جَايع اخکام الصحَارِ) حَمَى إِنَ الأب لَوٍ 
اشرَیٰ قار الذئ كان الصَير ية ْو فليس لخر مت بلع أذ ذلك العمَارٍ 
بالشفعق (الحانية جَايِع أخکام الَار)؛ لان السراءَ لما كا عَيْرّ ماني لِلأَخلٍ بالشَفْعَة 
نط الشَفْعةُ في هَذِوِ الصورَة ور الآب إمع مكو ين أخزوبالفعة هني في الاب 


2 


N 


قَوانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


ەە ت ا 


e E 
عل ةالصب حى َو بلع الصَِيرٌ گان له أن ياح ها؛ لن الأب هتا لا يمك مر‎ 


أن بانع إكزه بوت ورت ن بنرك لان ا کون مبْطِآا (الْهنِْيةٌ في 
ااب ا ع 


ذلك لو بيع عقا بال ِن قبيه عبن اش وَگاد الصَيرُ ية ايا يجو يجوز 
تلم المَعةٍ ضا عل َة عَِ الإتام الأغظم؛ له اناع عن إذکالو فی بلي ل 
ٳِرَاله عن ملک ولم يکن رعا کما فلا 

أت عن العام مك لاجو تشيم شفع ي 

اسیتاء: e‏ : َفيعة بار مِن يمه عبن قاش فلا 
بح تشيم و خير ُا الام لان وَل السر في مالةب ل که اَن 
يأحد ضير ذَيِكَ الْعقَارَبالطََْق وَسُكوئة عن الطَلَّب وَتَسْلِیمُٴ إنّمَا يصح إا كان مالا 
SS‏ 

عليه فلا يجوز تَسليمة أَيضا (الدو المُسمَّى). 
eT‏ مى بلع خد هَدًا الْعَقَارِ بالشفعَة. 


f FF Ê 


الْجُزء اللاني / الكتاب التاسع: الْحجْروالإذْن والإكراه والشفعة 11۳ 
الجزء الثاني /الكتاب التاسع: الحجروالإدن والإكراهوالشقعه ______ إلا 


الفصل الرابع 


ا ا 


لها كك الْمَْري في ممع 6 ائه تاكن اج من بن ايء 
لايل َك ْف ِي عفتري إل لشفي 
وتتفر كق الْمَسَاِلْ الاتية من عدم ديك الانتقال. 
المسالة الأولى: لو تو في ليع خد لب اة اتشرير بعلت اة لا ورك 
امال الايية: و باع السَفيع الْمَضْمُوع به قبل اللَراضِي وَالْحُكم بطَلّت شفعتة. 
مسال الَالكة: لو بيعَّت عَرْصَة في جب اقا الْمَشْمُوع قبل التَراضِي وَالْحُكم فلا 
ْب يع سَطْةبسَبَّس لك العَقار. 
لمال الرَابعَةً: لو استَهلَكَ الْمُسْتَرِي الأَنمَارَ الحَادةَ في لمَشْمُوع» وَهُوَ فِي ي 
لْمْْتَريء قبل الترَاضي وَالحكم ايارم م لسري صما وَس لِلشَِيع ننيل حصو ِن 
لثمن (الطَحْطَاوِيّ). 
فاد ن A‏ حکمًان: 
الحْكم الأول: َير ليع الگا وع ليوو بالتَرَاضِي مَعَ المُشْتَرِي أو بحكم 
IE‏ لمال الْمَضْمُوع في إخْدَى صُورَتين: 
لصورَةالأُولی: بَصِيرٌ ملكا لِلْمَطْمُوع بتشليم الْمَُْري إيَاهٌبرصاه. 
يخي اه برط في َو اة كو ايع الگا فف تشه ا لا نة 
يدون الْقَبّض. 
الصورَة الاي : ضير مالا لَه َه حم الْحَاِم بالشفعة لدی الْمُحَاگَمَة بء َل ءَ عدم 


ص 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَاية 
o‏ 

وَعَلَى هَذِهِ الصورَة يذل الْمَضْمُوِعٌ في يِلْكِ الشفيع بمُجَردِ حکم الحاكم لولم 
يقَبضه الشَفيع ا الحَليم). 

على أن فيع أن بِمُول: لا اخ دون حم الْحَاِم O‏ 
ويرفع e‏ بدَلِكَ؛ لن في قَصَاءِ القَاضي اده منفعة وهي مره 
لقَاضِي بسب رَعِلْمٌ الْقَاضِي بمنزة سهادَة َاهدَيْنء فَهَدَا أخوَط مَِ اَذ بعَيْر 
قَصَاءِ (الجوهَرَة) 

لتراضي: ِن باب لماعل يقَال: تراقی تراضی تراعِياء ریما اه تی في التشلب 
برصًاءِ الشرى فط فان م َ الاب اَن يقالّ: (برصاءِ الْمُسْتَري) بدلا مِنْ قَوله: 
(بالترَاضي). 

المَسازل رة من هة الحكم: 

المَسالة الذأولى: :ا تيع اَي رك الْمشْمُوع بعد حم الْحَاكم (الدر الْمنقّى). 

ني س ليع بد ديك أن بو: ركت شَفْمَتي قا خد الْعمَارَ. 

المَسألة الانبة: إا توفي السَفِيع بَعْدَ لُحُوق ق الحم لا بطل الشْفعَه ويرت وره 
الشفيع المَطْْع. 

الحم الاني: لا يَمْلِكُ السَفِيع لمَْمَوع قبل التشلي برضی الْمُضتَري أو قبل كم 
الحَاكم. 

امسائ مدره من هت الحكم: 

الْمَسْألة اأ وول ا يٽ عَرصة في ڇوار العقار لعفم بل حك الاي قا 
لَب اسيع خصو خصومَة الْمُسْتَري وبل التشليم برضا الْمْسْدَرِي ي تم حَكَم الْحَاكِم بالسفَعَةٍ 
بَعْدَ ذلك صلم رصا اْمَُْري. 

لا يون اسيع يما لهذ العرصَةٍ انر الَا( 6( 

المَسالة الان إذا توفي السَفِيع قبل التليم أو َل الْحُكّم بَطلَتِ السُفْعَه »> انظرٍ 


لجز لاني / اكاب الاس الحجر الإ والإغراء وة 
الَْادَةَ .)٠١۳۸(‏ 

مسأل الَالة: و ار رَمُع به ین ملو يغد الع قب حم الكاي أز 
تشیم المُشْتَري بال يلت الشْشعَة (انظّر لما ۹١٠٠ء‏ (الْهندِية في لباب الَاِث). 

امال الرابعَة: واخ المشتري الثَمَرَ الْحَاوِتَ وَالْحَاصِل في الْمَشعوع وَاستَهلَکۀ 
وهر في يدو قبل اَن بم ی له باَحَدِ الْوَجُهَيْن الْمَذكَورَيْنِ؛ فاد يْرَمُ ان 
(رَدٌ الْمُحتار)» منَلا: لو كان الْمَسْمُوعٌ كرما وَأحَدّ وَاسْتَهَلَكَ الْمُسْتَري» وَهُوَ في يَدِوِ 
ل ص قاد يَلْرَمُ م مسري صَمَان» كما أنه لو 
گم لايع لشفو َس له : طب ريل كي ين كك ايع مقاب تا اتلك 

من الأثمَار؛ ادت شري ورتا إن سَاءَ أَحدَه ب بجويع الثَنِ ون اء ٍ 
تر (الجَوهَرة 

الما ا ر ا الي لمن ا 
لشفب على الَوَج ولغرو گائث كز الأجر رَه ية لِلْمْسْتَري (فََح الْمُعِين). 

مسال الادسة م لرام الشري ْم بل أن يله الَفِيع من حر جا 

ون الي في هاو الصو شيرا إن اء َة سةب الأول أو الع الثاني 

الْمَساألة السابعة: ِلْمُضْتري أن يَهْيِم الْعمَارَ الْمَضْمُوع قبل أن يَمْلِكَ الشَِيعَ المَسْموع 
(الْجَوْم َر (اثظْر زح ما٤٤‏ . ۰ 

الل الي يجب أن بطي الشَفِيع لِلْمُضْكَري: إا اشتَرَى الْمُسْسَرِي الْمَشْفوع يبدل 
ِن اللات قعل اسيع أن بُعْطي الْمُْتَرِي من ذلك البدَلِ. 

اؤ ِى ايت قيطي الكَِيعٌ قبمة َلك اَل متي 

لا آو ری الُختري عقارا اة ديار آؤ نيان رتال E‏ 
على الشفيع أن يعْطي ماه دِيتارِ أو اة ريال أو اة كَيَة جنطَة لِلْمُسْتَري وَيصَبط 

ااا ى الى الَا في مقابل قَرَسَبْنِ فيع ن بطي المُستَري قيمَتها 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الطْمًانية 
وق الاو ا 

يعني دا كان يدل الْعَمَارٌ مِنَ الْقَيْمِيَاتِ فالْقيمَة المُعبرَةٌ فِي الْبدَلِ هي الف 
ال و باشَفعَة (فتَح الْمُِين)» ذلك لو تبادَلّ شَحْصَانِ 
قارا يعرصة لكف الَا أن نعلي تيك ا رص فيي العَرْصة أن ي ی قِیمَةً 
مار دَق الكَرَاء وَيَصبط كَل مهما مَْمُو موه (الدر). 

رَجُلان ِكَل َا مهما دار وَهُما امان ایتا عا بالدَارَين هَسَفِيع كَل َالِ مِنَ 
الذَارَينِ حى بها مِنَ الْمُسْسَري (الأَقرْوي). 

يأحذُ ِي ما يجب بِالْعَفْدٍ ولس ما بعْطّى بذلا لَه فلو اشَُرَى الْمُضْسَرِي بدَرَاهِم 
او دانير وَأعطًىٰ عَرْصا a ILE‏ دانير لَيْس بِقِيَة الْعَرّضٍ 
(الْهدِيَة في الاب الثالِكَ ءَ عشرَ). 

ذلك لو اشكرى الْمْسْتَري عَمَارَا بكة خالِصَةء ت َعْدَ الاشُرَاء لو عى باِعَة كه 
مَعْشوسة وَرَضِي الائ بدَلك؛ يبر السَفِيعٌ عَلَى إِعَطَاء الْمْْسَري سكة حَالِصَةَ انر 
في الاب الْحَامِس). 

کم تاب ِن حط ريل في تن الى أزي ؟ بين لاع وَالْمُضْتَري بالنظر إّ 
السَفِيع: إن حط الْبائع بد ينق تن الع في ئ لمغري يلرم حم في حن الل 
ْصَا؛ سَرَاء گان نة آنا اَي الْعَقَارَ د شفع افع آم گا جل خو | َه 
(عَزمِي رَادهَ)؛ لن الط يحي بأضل العَقْدِ؛ قالْحَط عَنِ الْمُمَْرِي حط عَنِ فيي 
(مَجْمَع اهر مكَخْصَا). 

وگدا ا انرا من ا اتن أو وب له قَحْكة حم الْحَط (الْجوهَرة). 

أا و حط من ابيع كله لا شت يسيد مه السَفِيم؛ أن مدا الط لا اجى أضل اعفد 
لا والح بأضل اقلوب َنود اباد ن وََدا بنع اط هذا إا حط لكل 
بكَلِمَة وَاجِدَوء اما إا کان بكَلِمَاتِ حه بالأَخِيرَة (الْجَوْهَرَه)» َلك ذا زِيد على تمن 


م ِي اْمُفتري لا كو َو لادء دات تأي على الكفيع؛ عق ليع ذ عل 


الجُزْء اللُاني / اكناب الاسم : الجر والإذن والإكراهوالشفقة Dw‏ 
اَن الأول ولس لمغري أن بطل حن الي زيادتو الث (مَجَمَع لار 

ملا: و اشكر المشتري عقارا الب وزم حط ايع ياي وزم ِن المَنِ قبل 
آنا الاد بالشفْعَق أو وَهَبَ الباِع قبل الْقَبْضٍ واتتي ورم الي 
شیع آل لِك العَقّار ب مانائ رهم. 

درك لو افترى المذتري ا آلب وزكم وقح اَي لأت وزكم شري 
شط المع كحم ايع بند ذلك ماتتي وك من ال يشيع جيني عن 
ا دالا وركم مِنَ المُسْتَري» (عَزمِي رَاده)» اما لو أَفرَرَ البَيِ ا تي وركم مِنَ 
لمن بعد أن َا المُمْدري اء بَا هري سمه اها قلا يسيد اسيع مِنْ 
دَلِك؛ لاه تمْليك مدا آ(الْسَانة). 

وعَليّه: ا حط الصف الان يبت الط الارل فى عى 
السَفيع أَيضاء كن حط الثاني ي قبا نه لا تبي ايع نه قرم أن ياد الْمَْمُوعَ صف 
امن امسن (مَجَْم الأ لاه آ ّا حَطً الصف اتح بأضل المد فَوَجَبَ عليه 
ال لکا حط لّضف اسر گان حًا للْجَوِيم» ينمط ينی َج م الأنهر). 

إا حم عن ويح اَن َم شفط ن الَفيي َا إا حط الكل ية رادي 
وأا إا كان بكلِمَاتٍ هَيأحُذَهَا في الَأَخيرَة (الْهنديَةٌ في الاب السَابع ءَ ES‏ 

٤‏ ا ٳڏا صم المُغْتري عل تمن المي ماتتي وزم ابلق إل آلب واي دزم 
فاد ده اسيع بالف زّم وَل يرم مه إعْطًاءُ الماك ين الْمرِيدَتَيْنِ دعا ِلصَرَرِ. 

ونما لا تَظْهَرُ اياده بِحَیّ السَفِيع؛ N‏ ادها بالْمُْسَمَّىٰ قبل الرَيادَة فلا 


ر 


يلك الْمُشْكري إنطال حه الاب له فلا بير اعفد في حَقّهِ حَقه ما لا عير تَجدیدهمَا 
لعَْدَ ِا يلْحَی ٻدَلِكَ مِنَ اضر يتح بو في حی تَفْره؛ لن لَه ولاية على نَمو دون 
ِي (الطَخطاری)» (اثقر وا۵٥۲ ۲٣۰‏ و١١)‏ 

اختلاف الشلفيع والطئري في شمن المشنفوع. 


المَالة الذوىٰ: إذّا اخمَلف الشَفِيعُ والمشتري فى لمن المييع ركان الْمَشْمَوعٌ قَذ 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
ق طرف الْمُسْتَري وَأعَطى كمه مه لبائ اقول مَعَ اليَمِين لِلْمُضْتَرِي؛ لن السَفْيعَ 
يدعي اَن لَه حَقّا في إِعْطَاء لمن القَلِيل رال رالمشتری منک (انظر الْمَادَّة «(۷٦‏ 
(تَح الْمُعِينِ »وَمَجْمَع النهر). 

ولا يجري اا ف هَدا؛ لن السَفِيعَ َل کان يدعي اسَحْقَاق ا اشر 
لا يعي يا عل الشفيع؛ لن اسيع محر ا اذ فوع وتركو (الْهداية» الخال 
اَن التَحَالفَ يخي في الل ُي ب في الگ لطر من لن وت عن 
خلاف قياس انظ الْمَادَةَ (۷ (فََح الْمُعِين). 

أب إا اشتری ايه الصِیر اراد ثم اخ مع اسيع في اَن قَانقَول قول الأب؛ 
ا اقث فيع باع َل وین عبد لأ اكول لا في (الهنيا ل 
لباب الثالِكَ ءَ ع 
ودا اختلف في ج جنس الَمَنٍ َا كم على الْمنوّال ا 
از آم کل رتا ن رجح ية الشفيع عند لرن لان ب السفِيع تفبتُ ت شيت الأكتر 
حت إ5ا ثبلت يلَع وجب تشايم الشغتري الما افع إافيم؛ لان یلته 

زمه لِلْمُسْتَري ي وي المغتري ليمت رهامو زفي ر, ن الان ازل الطخطاوي). 

ا ية الْمُشُتَري اا يلرم اسيع شَيءٌ بلك البيَة؛ لن السَمِيع حير بين 
لحز اترك كما فلا (الدرَر كخ لوين 

إن گائث يله الْمُشْتري تنيت ضور الأفتر قلا عبْرَةَ لِدَلِكَ. 

ية لشي أ اقيم عند لرن گنه دعبا لا يكن ذف لَه بجَرَيانِ 
العقد مر نيلان مَوْجُودَين قَالسَفِیع أَحد هما اء (مَجْمَع الأَُر). 

وَلَوٍ اختلفَ الشَفِيع وَالْمْتَرِي في مَِدَارِ قيمَة العُرُوض التي هي دل الدَارِ ق امول 
قول الْمُسْتَرِي ِن آقاما جَمِيعا اليه صا ية الْمَُري روي 

امسا النية: إا اخكف الْمُمْكَري وَالْباِع َال الْمُْتَري: اريت الْمَطْمُوع بالف 
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َمَيْرَم السَفِيع اء آلف زّم وَقَالّ اْبِ : بعت بشمانوائة ِرهم؛ ينظر: دا َم يكن 
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KE الجزء الاي اب التابع الجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 
َ سس‎ 


الَائِع قابصًا شيا مِنْ مَنِ المَبيع فقول لبائ و السَفِيع ب تمانواة رمم پا يَوِينِء 

سرا ترك المتري الماد المع لا (مَجْمع لأر لاله إا گان تن ايع في 
مدد الخال انما قق فاخ الشَفِيعَ بهاء وإ ودا کان ألما مَيكون لايع بادَعَائِه ۾ الأَقَلّ 
قڏ حط ماني دزم م ين لن ايع كيد ين حط بض اَن (لهداة َال الى 
ودا ص اَِع ك المع له و رت القن الد وة بابي أو بالنگولِ عَنِ لمن 
اده بان الي قال به 2 اَن البح ب باستيفائه التمَنَ َرَج من الوسَطِ 
اَی بالأَجَاێب» ويون الاخِلاف قَامِ صِرَا على الشَفِيع وَالْمُمْتَري» امول في هَدَا 
لِلْمُشّْري (َنْح الْمُعِين)» آَم إدا َم ّث قَبْص ْم القن على وَج المَذكو وَقَال الايع: 
ب بای ور انت تمر انی كذ باغ اشع بای دزی ت بن الثم في 
حال له وة الان فيو قبل بیان إلا أن و ا لاع ا 
بقَولِه: به بعت وَقَبَضْت الثمَنَ؛ تمن ابيع أف وِرّم؛ فا فلا يلم تقَت قول البَاِع في حى تمَنِ 
ا ئه الي باقع اي بر و المغتري؛ ل كا ر , باستَيمًاءِ ء امن ارلا 
صَارَ ا ناء قلا يعبر وله في مهار اَن (مَجمَع جْمَع اهر )» حى لو بص بَعْضة وبقي 
کي وة قاقز زل بابي قن الوين) ياكس ل قال الُشتري ي: تمن ايع آلف 
زهم» وَقَال لبائِع: الف رَماتتا دزم» وَكانَ الإخحتلاف الْمَذكُور قبل أن يقب ن 
قن بجري الحا ينها على ارج الور في الما (۱۷۷۸) یما حَكفَ 
شتا من من المَبيع عَلَى الوَجْوِ الي اَعَاهُ الآخر فيأخده اسيع ب ان گول الحَصم 

رار (الرَيكَويّ)ء ودا حَلَفَ الاثتانِ كِلاهُما؛ يسح سخ الْحَاكِم اليْعّ. 

کیت ا قتع برجت دة ع تبي كانه شيع مش ر 
الي ادَعَاه ائم (الهدَاية مَجْمَح الأنهر). 

لاتا ت خی الشَفْعة لِلسفيع سب الم لا بطل حى ق اسيع ب بشخ الحَاكم 
اليح عماوجو 

ألا رى أن الدَارَ دا ّث على لایع بْب لا بطل حه إ إن کان الرَد بعر ضاي 
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قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدوة انعم 
(الرَيَعي ونح الْمُعِين). 
إن كان الاخيلاف المَذكُور بعد بض امن كان قول الْمَُْري مُعتبرا(مَجْمَع الأنهر). 
رَد الما في ِف اَن يني لو ى شري من مُعَجَل وَالسَِيعٌ قَلّ: 
اشتريته شمن مُوجَل؛ الول لسري (الهندِية في لباب الحَاشر)» ذلك لو اشتری 
المُشتَري عَقَارَا رحروض» َا لقت اروص قل شيره لايع تقض ال في حن 
لعَروضٍ» E E‏ ة للشفيع» فَإِدا اختلفَ في قِيمَة قيمَة العْروض» اهما فام اليه 


2 


۰ 


کی و 


قبل مِنْه ودا أَقامَها لاان ترج بي البائي» إا عجر ادما عر" إقامها قافول مَعَ 
ال غ لبائ (الهندِية في الاب الْعَاشر). 

إا احتف في ج چس الم نئي إا كاف ايع لمغري في ني اء 
فقَالَ الفشترى: إنني أحذةُ بمائة ديتار» وَقَالَ الشَفِيع: انك اة بخَمْسوائة رِيّال؛ 
قول لِلمَُْري؛ لأ عضري أعْرَف نس اللمَنِ مى اسيع يرجح في معرةة انس 
اله (الْهندية في اباب الْعَاشر). ۰ 


4 و 2 


| :تملك العقار شمو مزا الاڈ شیراء دام عاي اکا اي بُ 


اشر اء ياء ا د ار الرة ية وَخيَار اليب بْب ت ت العقَار المَأخُوذ ذ بالشفعَة ايسا 


السفعَة في کُر لكام گالبيّم (الة المى) بي تملك اعفار بالسَفَعَة هُوّ 
بمنزلَة اث ا الو دا ا ی و °{ 

نه أخيانا بمنزة کک و بمَنزلَة الإشيَرَاءِ مِنَ الْمُسْتَري؛ 
لان الخد بالفعة شر ِن الْمُْتَري إن كان الخد بعد القَبْضء لن گان فَبْلَهُ شرَاءمِنَ 
بی عار شتتو ر يبت E‏ شُرَاهُ مهما (الطَخطًاوی). 

اء علي قالأَّحُكام الي د ثبت بالشَرَاءِ ياء لبائ و لِلْمُسَْريء كالرَد بخيار الرُويَة 
جيار اليب وَالرْجُوع بالْمَن عند لاماق وَحبْس المَبيع لاستيماء ۽ اللكَن بْب في 
عار المأحُوذبالشُْعة صا لاشيم وَالْمُْتَري. 


الْجرْء / اكناب التّاسع: الْحجر والإذن والإكراهُوالشَفعة 

رلا يت لِسَِيع جيار ارط وَإِنْ گان مَْرُوطًا في اعفد دم يراط مه ولا 
ا إن اشتَرّطٌ الْمُضَْري عَلَى البائع ا تمن ا نبت في حى 
السَِيم (الطَّخْطار ویٌ). : 

إيضَاح خيار الروية وَالْعَيْب: بهم ِن كر َبُوتِ جيار الرُؤية وَالْعَيْب مُطلقًا أن روي 
الْمُشْتَري الْمَبيعَ وَرِصَاه به أو برا لبائ من كل عيب أذ شرَاءَ المُشتّري إياه برط 
راء ومن گل عب لا وط جيار الرؤتو الي للغفيع؛ لال اَم یکن ای 
شيع فلا يستطيع الْمُشْتَري إِسْمَاطّ حَق ابت لشفي (الهداية ق نح الْمُعِين» ا 
الد الْعْمَمّن). 

وََليه: َو انَحَدَ السَفِيعُ لسَْعَةٌ في الْعَمَارِ الي راء اهمسري بل السرا وَاشتراه أو 
اغد السَرَاءِ رضي په وَصَبَطَة اسيع الصا أو بحم الصا گان مُحيرا تى رَ1. 

ا ري الْمُشَْري عَقَارا وَهُوَ لبعو قَانَحَدَ السَفِيع فيه اشع وهو َير 
عالِم بالْعيْب» د مت اطلَعَ عَلَىٰ عَيو بعد أن أده بالرْضَاء َو بالْقَصَاءِ ان مُحََرَا: إن شاءَ 


0 
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قبل ِن اء أعَادهُ لبائ إا كات عهَدَة الأخذ عائدة إل يي أو للمشتر ذا گائت 
اليذه رأة إله: لر تی اسيع َم وَج يها ا او ر ل 
باتعا نشا إذ كاد الارن اء «الهنيبة في الاب ا غ 

إيضاح الاستحقاق: اا ف لار ر العَشْفوع دان اده اسيع : ال 


چ 


أ الحم اة بغة الات اكيب ولحم ين الَف يسيع ايا أن برد 


ٿم اسيع ِن انع أو لغري له أذ ن اسيع ذأ نالفي يبر حى 

لان کک لم َكَنْ في مله (الطَّحْطَاوِيّ)» يعني ! اكات عمد الشفعة عَافدة إل بانع 
جم بالشمَنِ علي ودا كانت رَاجِعة إل الْمُسَْرِي فيرع بالمَنِ عليه صا 

ق الحَبْس بالتمن: لري أن يخس الْمَشْفْوعَ لاستيفاءِ ۽ امن يعني 

يمَتَيْع مِنْ تيوه فيع ودا حر السَفِيع إيقَاءَ ء الثَمَن بعد الحكم» بعلن ما ضار ایشا 

في شرح الْمَادَة (۳۱ ٠‏ قلا سقط شَفَعَنَةٌ (الهدَاية فََح الْمُعِينء » ادر الد المعقىٰ 


ر و۶ 


ل 


قوانين الشربعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العثمانية 
الْهنيية في الاب الخَامِس). 
استشتاءٌ: لشن يت کټ ني شتاو رور تخي 9 تجري ڪا الور في 
e‏ بمُقتَضصَى الْمَادَةَ (10۸)؛ ِن في الشَفْحَة جير جرا 
ا فيم أ عل الْعَرْصَة الْمذة نة انيو الةم طهر کي 


2 


کیل تقب لتر تفرم اة لي ا أو 
لري کا وح ايه إل ل له ق الوْجُوع عَلَبهما ية الأبنية (الْهنِْيةٌ في 
اب الْخَاِس) وَالَْرق بين الكَِيع وَالْمُضتَري أن اْمُْتَري صَارَ ا 
ها وجب له في الار صا اا له اغرود بزع ع الَا ايحم ِن الشمان 
َالْخسْرَانِء أا السَفِيع فَلَمْ يَصِر مَعرُورَا مِنْ جهة الْمُضْعَري؛ لاه ت تملك الدار على کُر 
نة ا رُجُىع علي (الطَخطًاوي). 


ماد (۳۸ 1۰): َو مات اسيع بعد علب امو لَب الثفریر َب أن َون مالك 
فوع , لبود بالقراضِي مَعَ هكري وبحم الجَاكم َم يقل حق الشفعة إل و 


ء توفي قبل الطَلَّب آَم بعْدَهُ. ٻتاءَ عليه : قلا حى رة في لَب الشَفََة؛ لانه َا 


که لمر تر عاج زار فی وکت اور ؟ ر وه و ا 
الشفحة هو عبار عن حى تملك وم دو فا بم بالقّفيع» ويكوت اسيع بطل عه 
(الْهنْرِيةء وََتح الْمُعِينء SS‏ 
يشْمَع بهاء وَيبْتُ ك املك فبا رار بغد اء قيا ك التَفِيع في الي بها 
رفت ايم لن الان نتو زط وک رڪذ في عق لمي وات اندلا في عر 
لوَارثِ وَقْتُ اليم بطَلّث؛ لانها نسَح بالولْكِ الْحَاوِثِ بعد اليم ولا بالْلْكِ ارال 
EER‏ 
اما لو توفي بعد أن أن ملك شفع تشيم المُغْتري ياء بالرصاء أ بحم الام 
يرث وره اسيع الَْضْمُوع EID‏ 


انجُزءالشاني / اكناب النّاسع: الجر والذن والإكراه والشفعة 

ی اه لو توفي الشَفِيعَ بعد اَن حَكَم الْحَاكِمْ باغو تل نري ن ت ي 
المَشْموع فَلْرَمُ فة في ڪن َر لشفي (الهداي. 
۰ جاءَ في هذه الة: (إدا و السَفِيعٌ)؛ ل وَقَاةَ الشري 5 ا القَفة ل 
ا ا وة الْمُشتح عله لا عير م س الاتقا 
القع َوَن 3 الْمَْمُوع إل الورئة فلو نل فوع في م يك َر و 
المشري إثاه ن أحر أو هة هله بق شفعة فة الشفيع» وان ضري حى تفضِ 
تصرفاتف ور وه و جلها رُح ايع باق في الث ا 

ما: دا باع أَحَدٌ عَقَارَا مِنْ ياه وعد ذلك توفي a E‏ 
الور كه َلك العَقَارَ وَبَعْدَ ذلك لو سيع سَفيع سَفِيع اليم وَدَ ا اله اده 
بالشَمعَةٍ الوركة. 

قَعَلَيه: َو باع الْوَصِي أو الْحَاكِمُ بَعْدَ وَقَاة ا المَضْمَوع لِدَيِه اؤ ریه تیل 
السَفِيع دَلِكَ وَيَضبِط الْمَسْمُوع. 7 

ذلك لَوْ تصرف الْمُسْتَري في حَياته عَلَى الوَجو الْمَشْرُوح» شيع تقض تصرف 
اء (انظر س المَادَة ٠ ٠۲٠‏ لدا وجه وقح الْمُمِينِ). : 


سحقاقي» 


So 


EREEITTEERETTE (۰ ۳ ا‎ 0 


o 
ا‎ 
8 


ETE‏ فوع و في ك ايع إل فت ا القَضَاء ET‏ إا 

E‏ فته شفع وليك مساو رة ِن ذلك 

المسالة الأول : ۆ باع الشَفيع المَفْبُْع به گايلا بيا بات بعد الطلينء يعني لبي 
المُواتبة والتقرير عَلَى الوَجْهِ لْمَضْرُوح» يعني قبل أن يمك فوع بالرْصَاءِ أو بالقَصاءِء 
سقط حى شُفْعَي سَوَاءٌ أا عَالِمَا بالشَراء الْمُوٍب لِلشَفعَة ام E‏ لاه إا َم 
ينق امعم ب زي هو بُ عقيل اليلكية عة لايك حم شفع يق 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 


E AO‏ ۶ 2 ٥ے‏ چ 2رت 
E‏ ۽ أَوَبعْيْرِ قَصَاءِ أو بخيار رُويَة لَمْ تعَدَ 


N a عا بانا:‎ -١ 

المَشموع په مده يارو بمُفتصى الماد (۸. ۰) فلا سقط د سفت قبل أن سقط جيار 
(الهنيةً» فن علب افع في فد الْخيار قَدَلِكَ مه َد ص للبم وله A‏ 
راو لای ل و 6 ا ن و ی ای 


سر رر 


۲- کایاا: آنا و ابق السَفِيعَ من المَشْموع به في ملكو ولو دارا + جريا باع الْباقيّ 
فلا بطل سَفْعة؛ لن الرمْدَار الْجُرْبِي الْبَاقيّ ي في ِلك اسيع گافي ياء لِلسُفْعَة يفي 
بقَاءَ وَانيَهَاءَ أيصًا (الْحَانة). 

E يقم مِنْ قَولِهِ : 5ا باع) مُطلقا أن سَفعة اسيع سمط سَوَاءُ‎ : TT 
ام عبر عَالِم بيه (الطَحْطًاوِيٌ).‎ e 

= اة َو باع I‏ العَقَارُ ر لبائ 


مَْفُوعًا پو وَفِي هَڌَا َالِ لو يٹ دار رى صله بقار ار ا 


بالشُفْعَةء اما لو سَلَمَ الْباِع م الْمُْتَري هدا العَمَارَ بل الْحُكم بالشُفْعق » بَطَلَّتْ شفع اما 
نة الحم يرأ حل على طعي هده 

ا کک E‏ افر 
وَسَجُلَة أو جَعَلّهُ مدا أو مَفَبرة ّت فة (َنْح الْمُمِينِ)» وَينْبَِي على الْقَوْلِ يروم 


E الرقب‎ 


الش تلن زنر قار 


و E‏ انمز ان اَي اَن هلكه السَفِيم د السا أو بالشاگ كما في الْمَادَة 


لاني / اكاب السع: انحر لذن وراه واشعة لعا 
(۱۰۳) لأ اسيع ما أنه لم يَمْلِكِ الْمَضْمُوع ايكون فيا عقا خر سيه (لَهدَاية). 


o چ‎ 


a لن الْمَسفوءَ‎ a 


ارق ي قبل اليم وَالحكم. 


ا 


۰ ل کیرک رع ر RITE‏ 
ِن الَقار اضوع وتر باقيد. 


2 قل انع اجر 5یض إا م تز ميري اراج دبك ل‎ ١ 
هذا التقدِير يَصَرَرُ الْمُسَرِي مِن فرق الصفقمَة د ضرا اء كما اه يرد بروج‎ 


e‏ ت کے 


مله ِن يدو قيَصَرَرُ بخُصول الشركة أَيْصًا. 

يل قرحا: دبلا رقا الُْتري» لإا ِي لري الت اطا ًب اتج رئة. 
کن ارد شيخ عي ر أن الكل لا حَی لِلْمْسْتَري أن ر : ل عطي عير 
الَصفي» وَالتَصبُ لباقي أريد أن أطي عاب وَلسَفِيع الحَاضِر أن يأخد الكل (الْهنيية 
في الاب الساوس).. ا ) 

قيل: «الْمُسْتَري الوَاجد؛ لَه إذّا ر العفو کا فيع غ ِء خا احا 
بالشفعة قط وي يرك حِصَص الْباقينَ؛ سوَاء كاد َلك قبل لَص آم بعْده. | 

وسوا شي تمن اج هم جُنلة ام شي لکل مشر ن لن جد راء آل 
نري عاودا ليام بعرو لان لشفي با أ في ملد البورة: هة يوم مام اهمسري الذي 
خد حِصكَه َيس من رر فرق الصَمْقَّة على هذا الْمَُْرِي وَل عَلَى الْمُضَرينَ اأَخرينّ. 


o Af ت‎ 


ST إلا‎ 


5 


ت 


ا 


لجوج لقلا فيي إل ريق اليد على إلبايي يعنراة المشترين أشي نميهم لاله كراج منم 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلْمًانية 


ا 


eee‏ ا 

ون شَاءَ خد حِصص الْجَويع؛ ت رااان ذلك قبل ابض آم بغ مده (َنح المُعِينء هداي 
انيه في الاب ب الرابٍ)» َالْمُعْتبرٌ في التَعَددِ وَالاتّحَادِ الْعَاقدُ المَالِكْ وَالْمُشَْري 
له بتاءٌ عَليْهٍ: لو وکل حص وَاجِد عِدَةَ حاص لِشِراءِ عَقَارِ وَاجِدِ واشتر وا الْعَقَارَ 


oe 


صَفْقَةوَاِدَة او عِدَّهَ صَمَمَاتِ شيع اَن ب شش شري حِصَة اح الْمُسْتَرِينَ الوكلاء. 


iS,‏ ا 


فلو اشر ری عَشْرَة وء عَقَارَا حص واج قَلِسَفِيع خد جصَص انين تة 
نهم اندي في اباب الرايع). 

وبالْعځس لو وکل جَمَاعة رکيلا ادا ڀالشراءِ وَاضترَی َم جويعا عقَارا َاجِدا 
ا خد حِصَةَ أحدِ الْمُوكُلِينَ ويرك الباقي؛ لن حُقُوق العمَدِ على 
بالتعَاة د (قنح الْمُمِين). 

وتفرع من هده الماد عِدّة مَسائل: 

e‏ الأولى: إذا َر السَفِيعُ مِقَدَارَا مِنَ الْعَمَارِ کک واد 

قي بالْجَبر ء عن المُشَري؛ ينظر: و ی ی ي فلا حى لَه في اخلٰو؛ 


انش مُمتَارا عن لحر أَمْكَمْ یکر 
و 


تال ل هو عير ماز: َو باع أحَد عَمَارّا ا َه فيع خد الكل أو رکه ولا فليس لَه ترك 


٤ 


و 
مثال ل هو مار لو اشُتَرَى أَحَد عقارب ِن َة اده وكا الشفِيع فيا كلها 
¢ وو 
ًا 


حدما مَعّا أَ ر رهما معا وَل ب لا فيع في ن يخ أحَدَهُما َير الثاني 


€ 
2 ا 


سَوَاءَ آگان مدان العَقَارَانِ مَلاصِمَينِ اَم مفترٍَينِء وسواءٌ كاتا في بَلَدِ وَاجِدِ َم في بين 
(الهندِية في الات ب الرًايع). جَاءَ في الْمَجَلَة: (الْعَقَارٌ المَسْمُوعً) إدا تَعَدَّدَن العَمَارَات 


٥ سے‎ 


وات ا 
لکن إِدا دوت العَقَارَات الْمُْْتَرَاة وَامَارً بعْضها عَن البَعْضٍ الآخر» وان 


زا ا 


كفيعا لأَحَدِهمَا وَلَمْ يكن سَفِيعا لخر وَوقَع البح صَفقَةَ فة واجدة فع زوا إن باد 


1 


o ەم‎ EN: o0 ر‎ 2 2 4 Jose 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر 4 والإكراه والشفعة‎ 


ايع انار ِي ُو يځ بج ِن امن وَالصَجِيح مَْه الرواية: شفع ا 
لاء رواية ای (الهندية اباب 0 ابع ق َح الممِين) وَيسَمَادُ من لَفْظ 3 اَن 


الْمُسْتَرِيّ َو اشتَرَىٰ عَقَارًا وداب صَمْقَةً وَاجِدَةً قَإِنّمَا يأخدّ السَفِيعَ الْعَقَارَ بحِصَيَهِ مِنَ 


4 


اللمَنء أا الداكة Rene‏ له حدما( نح الْمُعِين). 
َلْوَق ائه ِن گان في ڏَلِكَ تفري صَففَة مذ جار ذلك في المع کیا مہ مه + 
في شرح ا البيوع. 
مسال الَة: ل ُتَر الْمُمَْرِي مَنْرلا ذا 
السَفِيع أخد عَرَة وَاجدَة فَمَط. 


ا ڈور ر لے ا کر وره ر 6 
قدا كان يطلب الشْمعَة بسَبَّب الشركة فى الطريق فليس له أخذ بَعْض المَبيع؛ لأن 


م شي 


€ + 
ارد 


ت 


8 


شفْعَة في هَذِِ الور تون قد تَجَرَاٺ. 

5ا گا َب اة َس اجار وائث هزو ار مُجَاورَة لَه فط لَه الحو 
في أخذٍ هَذِه الْعرَة مط (الْهنرِية في الاب الرًابع). 

الْمَالة الالكة: کو اشر اح عََارَا يي اين فلس لييو أن بأد حِصَه 
الاين مط ر قيض الْمَُْْري العَقَارَ اَم لم يقَبِضة (الْهندِيَةَ في الاب الرابع)؛ ل 
بأخذِ ابض تَر ق الصَفَمَةٌ على الْمُسْتَرِي ي فيصر به بو زيا الصَرَرِ بالأخِ مله وَبعَيْب 
الشركة (مَجْمع الأنهر). 
لماه رابع إا گان لِعَقَارِ سَفِيعَانِ مَسَاوِيانِ في الدَدَجَة وَطلَبا ضف مَالهمَا مِنْ 
N ER‏ 


ذلك لو طَلَبَ أَحَد هَدَيْنِ السَفِيعَيْنء وَطلَبَ الثاني التضف قط سقط سَفعَة شَفعَةٌ طالب 
التضفب وَيأخد اسيع لَب الكل ا 
E‏ ضف الشفعَة گاَتْ ممه باطِلَة كلها لان 


2 a ۳ 0 ڪ‎ 7 


حى الشفعة كما أ لا قبل الَجزئة بوتا لا قبل التَجرة إسمًاطًا ا أْصاء ودر عضو کذکر کله 
انظر الماد (1۳)» (مَجْمَع الأنهُر). 


وة الشريعة ية التي كانت كةب نوله اة 
ماله الكَاوسةٌ سأ ز طهر للتار فيع ند أن بع الششتري زت ين أ ور 
ال فيع خد المَْمُوع؛ ينظ : e‏ يرم اَن خد کله وَيبْطل 
0 الثاني وی في ماو اة اَن يأخْدَ يضف العَقَارٍ لباقي ر اة مء َا 
أا الثاني ب ا (الهنْدِية في الاب الساوس). 
المَسالة السَابعة: و طهر سَفِي م عار بَعْدَ اَن رالرى ف روا لاخر 
و ياه يلرم ا لعَقَارَ كله بالشَفعَة وَتبْطْل الْهبةء ولا َيس ر ات 
لباقي في ي لمُضْتَري قط (الهندية في الاب الثالث). 


رو 


م . ٠‏ لبس يض لاء نْب ay‏ ون عل أَحَدهُمْ َلك 


أن هبوا حِصََهمْ في السَفعَة فض قبل الك ٤ائ‏ ليس ل 

يروا َه لنْضٍ؛ لان اهِب عِبارَة عَنْ تَمْلِيكِ ی ليك الما رمَا گانَتِ | الشفعة لس 
مال هبه الشَمْعَة ب نتن روه رظ ٍت یس يتا اخور ر 

وَلِدَلِكَ َيس لِسَفِيع أن يرك حَقّ فيه في مقابل فود فيع ار ا اَجتيّ يني 
أن ناص عوَصا عَن حي افع تى إل لو باع طعت في مقابل ماي أ صاج 
المشتري على مال عن حى الفا ف شَفعتة يلرم رَد الْعوْض (الْهنْرِيّة) 

انظ سرح الْمَادَوٍ(٤١١٠).‏ 

َو وََبة أو باه َيون قذ سقط حى شُفْعَيه مَجَائاء وكيس لَه المُطَالة بالشفعَة 
عْدَئز ك ) 

لى َا ِْم الشَفَعَة عل عَدَدِ ءوس الشَمَعَاء ما يهم السَفِيع المَوْهُوبُ لهم 
e‏ 
ووب له ناري ابن تُجَيْ). 


ما بعد الْحُكم؛ اا ي ال ل با م لا ن 


اجره الثاني /الكتاب التاسع: اعجرواران وار اسای 


ي 


2ے 


لبهي آن شفع أن بب حصت حصته حيتذ لمن سَاءَ مِنَ الشَمَعَاء توفيقا لِلمَسَاِل الوَاردَة 
في تاب الهبة. 


ماده ٤۳(‏ ۱۰): إن أ شف 


HEEFT‏ ا فيع العر أن 
بأخد تم راطمو ون قم ند حم الام َس لأر نباد حه 


إن اً و ت 0 


قط ا ال “ جا بل ی الحا ای ع فف رى ار 


o¢ ت‎ 


e‏ هذا السَفِيعُ في دَرَجَڌَ الْمْسْمَط اَم د ونا َمَامَ الْعَمَارِ ر المَشموع» 


َي اياج النشس 5ل ا ن رک کل وبس کھ گما بم ِن الاو »)٠١٤١(‏ 


صااة في أن بأد حِصَتَه مقط ويرك حصَّةَ الْمُْمَط (رَد الْمُحتَار)» كَدَلِكَ دا كان 


of <4‏ 6 ے4 


الشفَعَاء اة أو كر اسقط أحذُهُما حقَه على الوجو المَْرُو تَقَكَ | اا 


ا 


ا 


مَاءِ لا رر قب الْحُكم» لزل تر یی ي يعني لو ترك 


ت مو و 


أَحَدُ الشفَعَاءِ حِصَتَه قبل دُخولها في كه فيمَا أنه يعد يعد مدا التارك في كم الد فيأخذ 


م 


باون الْعقَارَ اضوع َمَاماء ملا إا كان لِعَقّار شَفِيعَانِء أَحَذهُمَا حَاضِر وَالاَحَرُ عاب 
َع حار عة في العقارء ماطح قبل الحم على عي يم في امار اَمو 
رکه اعاب أجذالعقا ر المَشمُوع کله باشَفْعَة ة (الهندِية في الاب السادس). 
َال اسيع الآحر الي يكُون في َرَج المُسقط: :اع آذ گلا رگا في قار 
کانع جص من أي وأنط أ أحَدٌ الشَرِيكَين الاين حَقَهُ في الشَفْعَة قبل الك 


ت 
م 


SET 


2 


بر 
اشفا 


روس الباقينَ؛ لان مِلْكَ الشَمَعَا 


2 


ال شيع اَي يكُود دون لشفي اله لمُسقِط: إا کان لِعقار شَفِيعَان: 
أَحَدُ ا A N‏ حقَه قبل الحم گان لِلْجَارٍ 
المُلاصو صق أده بالسَمَعَة (الَهنْيية يه في الاب الساوس). ٠‏ 
a e‏ حه اهلجا 


و 


a‏ في اضوع وأنعل حل ارين فب شفط داد مو حُمُوق 


قوذ ا 
الآخرينَ لاقع یو بتر ك ِاَحَدِهمْ حَقَهُ م موخرًا (فتَحُ الْمُعِينء لْهندِيَة في الاب السادس). 
سال: ينيك الي الال N Go‏ 
ناء عَلَيِ: :لیس لایع عق في ان بفول: لاخدال e‏ 
المَذْكورَةء فلا صد بِقَول: (حقه) ان الْحِصَةٌ الْعَمَاريَةَ التي يَمْلكَهَا السَفِيعُ 


۴٣ خر‎ ٤ س‎ 


بالشفَعَة؛ لن لاء سمط شاط لز گا اَعَد مالا لار رمال ESE‏ 


2ے 


O‏ ملكا لَه كالأَوّل. 
إلا يرول يلك يك الشخص عَن يلك الدَار نليكو اها ّي آذ ي به ا 


o3 o 
هھ‎ 


يقصد حى الشَْعة بصا من قؤلو: (حَقَة)؛ لأ حن الشَفْعة ينهي ي بوق الْحُكم» وَبَعْدَ 


ت 


E OE 
ناء عَلَيهِ: قاط ًا احق إِشْمَاط السَاقطِء ألا رى لو أعَمَى ولي المَتيل مَل مَِ‎ 
لاص سعط ع اتا َو أعَفَاهٌ ِن بَعْدِ الْقَصَاص كَانَ الَف باطلا.‎ 
لاو نليم غوبن دما أ الذَار بالشَفْعَة.‎ e 


0 


جَواب: الْمَقَصْود من فَوله: (حَقَه) الْحِصة العَقارية يه اَي أَحَدَمَا الكَفيع باشُمْعَة 
وَالْمَقَصودُهن الإسْمَاط 


يغبي إا ترك الَفِيع بعد الْحُكم امار افع الْمَملُوكَ له E‏ 
٠ 9€‏ 


لري بار الب متلا لس لشفي الاكر أن باخ حف » أي نَصِيبةُ في الْعَقَارء 


من إا گان لِعقَار تان ادها غا وال حاف ود الحا لار ب 


gi 7f f 


دان اله فة بحي إل الشتري تحضر انيع ار بنة يك 
نما لَه خذ صف الْعَمَارِ بال الاولكول ل ا كله إلا أنه إا رَه الشَِيع الْحَاضرُ 


کله إلا انه إ 
بخټار الب پلا حك الاي قبا أن مدا اله فيح اة : ع جييد لشفي 
الخَاِب أخذ الْعَقار كله بالشَفعَة بِسَجَب هَذَا الد 


ذلك إا كان لِعقار تلائة سَمَعَاى أَحَذْهْْْ حَاضِر وَانتَانِ اتان وَحِْم ب بالشْفَعَةَ 


۶ 


2 


0 ر 
ی إذا رده 


ت چ 


كلها ِلْحَاضر وَحَصَرَ السَِيعَانِ الْعَانَِانِء بعد الرَد عَلَى الْوَجْهِ E‏ 


الجر الكاني / اكناب الاسم : الحجر والإذْن والإكراه والشفعة 
لِك العَمَارِ بالشفعة وَيَبْمَّى الث مسر ي (الهنيية في الات السادس): 

E E 3‏ م الام وَكَمْ يكن ذلك الوْسْمَاط 
بسب شوج وة رع كخ لزت وجار ليب 

لا کون ياء وتا أن َرَمُع ل Ss‏ 
اراقع وَبعبارَة أخری: با آنه ليس لِشَفِیع ترك العَمَار ر افع بد الحم كيس 
للشفِيع الآخر اح حَقه» اَی لا َس سى لِسَفِيع لخر اَن ا اسيع المْسْقَظ 
فف حبك ل َر احص من ك ايع بعد أذ خم , بها الحاو تیم بوا 
عَدَمَ اَذ الْباقِينَ تَصِيبَ الاك لِعَدَم ِ َة ارك رَد ِلك بالقَصَاء ل لانْقطًاع حَقَهِمْ 
به عة الك وة (الطخطاوي). 

وقوه فى هَِهِ الفِقَرَةٍ: «بَعْدَ حُكّم الْحَاوِم» حيار عَنْ شِرَاءِ ء اسيع فلو کان لِعَقّار 
كَفيعَان أَحَدْهُما اضر وار عَاَبْ وَاشُتَرَى السَفِيعٌ الْحَاضِر ذلك العَمَارَ مِنَ المُسْتَري 


ر و ت ه2 
وَجَاءَ السَفِيعٌ اا ا امار كله ان اء الع الأَول» وَإِن شاءَ بالبیع الثاني انظر 


ا 


RN 


SE 
I A 


الجَادَةَ a‏ ۲ 1۰( م مع الفِقَرة الأول ف هله الماد و (الهندِية في الاب الاو 


وو و 


| ا اة لمغري علی اء المع جا ين تله عجو قيا بز | 
| إن شاءَ رکه ون ن اة ملک اء کن اء وف لزبکی رن کان النشتري | 


ص 2 


أَحدَت على العقار فوع ب أو رَس في أضجًارل شفع الخجار: إن شاءَ ركه | 


ت 


ص 
o‏ 
.- 


| إن اء كمك ممع بإضعاء كمي ية الأبية رالأشجارء > ولیس لَه أن يبر أ 
المُضتَرِيّ ي لى قلعا الأبنية دأو الأشجَار. 


کز 5 الشفتري عل الب امف ینا بن ماله كصب أ ييو كان كزيئة 
ما إن اء ترك ع شفْعیو تام لأ فيع ترك َك الح وَل غد الريادي وذ 
اء لَك بإِغطاء تمن الرَيادة مح تمن اء بالشفْعَة» وَلَيْسَ َه جار لري على كَل 
الصَبْعة وَالطَيْن وكَفضهما؛ لان تَفْضَهُما متَعَدَد. ولا ية لأَمَاضهمًا (َتح الُْحِينِ). 


قوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
َهَذِو الفقَرَهٌ ميال لِلريادة عَيْرٍ َة لِلانفِصَال كما اَن الفِْرَةَ ية مَل لِلرَيَادة 


9ے 


اة للتفريت أيْصاء کک الحُكَم فيهمَا وَاجِد إِيرَادُ الْأَمَِة الْمسَعَدَدَة عَلَى دَلِكَ. 


ك 


إن هَذِه الْفِقَرَةَ مِنَ الْجُمْلَة ممق عَلَيْها عند الْحََمية أما الِْقَرَةٌ التب هى عَلَى مَذْمَّب 


4 ° 


الإمَام أبي يوسفَ. 


ت 


وَلِدَلِكَ إن گان الْمُشَْري َد أَخْدَتَ على الْعَمَار ل EN‏ 


Pê ت‎ 


قالشفِيع بالخیار: إن شَاءَ ترك حى شفعته شفع ون كا تملك ْم بإغطاء تمي َيه 
الأب اجار قاب وذ هم الا (۸۸۲ و٤۸۸‏ و۸ ا اَن لِلْقَيمَة تَااَة نوا 


ر صَرَحَ في (لجَوهَرَة و الد امن في هذا روم قيمَِ قَايَِا؛ أن الْمُشَْريّ لَب 
گان مما في ال کا جور أن بُجبر عن لوی کم آله لا جور أن يُجبر على إغطازه 
لِلشفيع ‏ ق یکو نحق لاقل وکڏرك ليج الفتري على قلي اال نة وَالأَشجَار؛ لاله 


2 
وا ا ١‏ 


لا گان المُنْتري قذ بی فيه أو عَرَس الجر على آله مله قَهُرَ مُحِق في باه وَغَرْسيه 


¢ 


م TS‏ عا ی الي يبرو ع كلض 


الأة ت لاجر شیا باهي تد تت ار شیع اذا تت عر رر 
کا ا ى 
هَل ال رَه من قَاعِدَة يرال الصَرَرُ الد بالصَرر لحف المبيتة في الما 


(۲۷)؛ لاه يتمع د E‏ ضَرَرُ جار الْمُسْترِي على قلع الأَضَجَارٍ ر 


وی لا ار وځ قا رول ی ضري پا وي کون بات ملا لو اسا 
لْمُْتَري عَلَى الْعَرْصة الي E‏ مائ ويتار ناء يُسَاوي اة ديتار وَأجبرَ عَلَى فَلوِِ 
ار 2 9 و ت 


اماه تساو ي ماه ديتارٍ مقط ويكون الأربعواة قَذ دََبَّٺ أَذْرَاجَ لر 5 اگاني: E‏ 


غل زورک کر کی متش پر ا رغاد نري ر يمه الأبنبة أ 
TT‏ إا اراد أده بالشفعة وي مقابلِ هذا لر نل في بو 


‰3 


السفِيع الأبنية ا ن وا 


شجارء وهي تكو ن بدلا لِلصرر. 


الجُزءالاني/ الكتَاب الاسم : الحجرُوالإذْن والإكراهوالشففة ٠‏ 
وَعَلَيٍ: قَالصرَُ الذي لَه َل حف يِن الصَررِ الَذِي ليس لَه دل بتاءَ عَلَي: ار 
اركاب أَهُوَنِ الصَرَرَبْنِء (الْهنْيية ف فح الْمُعِين بۇيضاح)»› ووه ي الفْقَرَة الثانبة: (الأينبة 
الجا اخورا عن ازع لآو هر عرص اتراو فيع بعد أن رع فيا ري 
زعا بی قي بد الْمُْتَري إل درا الرَرع. ا ا 
وعليو: يلرم الُذتري إغعا خرو موصت قبل الحم لوجُودكا في يذو ام 
درق ق الحم بالشفْعَق قيطي ضري فيع اجره في الْحَصاد. 
ارق ؛ بين بين الرَذْع والابية أو اجار هو هَدّا: ہما ن لازز زهاية مَعْلومَة كليس في 
یر د صر بير على السَفِيم؛ لله ماحد أجرة الأزص (قنع ايء رَذالْمُحْتَار). 
م 5ا ر الڪ في ي المُشتري ترك بر جر (اَهندة في الاب الثاِن). 
الاختلاف بير بن الشفيع وَالمُشكَري في الأرزض: و راد شِع خد قار ر بالشَفعة بعد أن 
شتراه الْمُشْتَري وَادَعَى المُشْتَري TS‏ الول للخشتري: 
دا ام كادهما اليه زجحت بيه ه اسيع رالاخیلاف في سجر الْأَرْض هَكدًا ياء 
ون انما يبل قول الْمُضْبَري إا گان مُحْتَمَا حت إا قَالّ: أَخْدَنْتُ فيا هَذِهِ اجار 
امس َم يُصَدَق عَلَىٰ ديك وَكَدَلِك فيمَا شه ِن البَاءِ وَعَيْرو وَإن قَال: اشتريتها مِنْ 
عِشرينَ سنه وَأخْدَلْتُ فيها هَذَا؛ َالْقَوْلٌ كر اة في اباب الاشر). 
حك الثقصَانِ في المشنفوع. 
ما ان اااي أخکاما فقذ رر تی اناع لوو الني: 
الما الأو: إا ندمت أو اخكرقّث أو كرت الَا الَشفُوعة بير غل الْعشترني 
مالاا ر التي في الان بع ِل اح َم يبي من اثقَاضها شيء آي إا َم 


e 


N 


احا لري وَصاعت كلا اء ليع اح عرص بل اَن إن اء بر 
شفع ولا فليس ر له ريل مقدَار مِنَ الثمَنِ في ممًابل الأَبنة وَالأشجار؛ أن الأَشَجَارَ 
رالأنية با آٿها تاب لازي ڪت ٳنها تذل في اليم ِن عير کي گما هو مذ ر في 
لاه (۲۳۲) لا حِصَةَ لها مِنَ الَمَن؛ لن بالانهدام لم يذل في صَمَان حي غير 


قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 
قيمَمَة عَلَى الْحَالَّة الي ليها مَهَدوما. 

َا إا انهدَمَتٍ اذَه وَالأَسَجَار وَانقَلَعَّت وَكَانَتِ الأقَاض مَوجُودة يلرم تنزيل حصة 
ما يُصِيبُ الْمَوْجُودَة ِن التمَن. 

ناء عَليهِ: قم ن مَنْ الدَارِ المَبيعَة عَلَى قِيمَةِ الدَارِ وَفْتَ e‏ لأقَاض يوم 
الإنقاض» الخد فياخ السَِيع الدَاَ ب ا ة بحِصَيَهَا مِنَ الثمَن ويرك لماص لِلْمُْستَرِي 
(فَتّح الْمُعِين). 

امسا الَانبة: إا َم يكن الَف في الْمَشْمُوع في الأَوْصَافِ عَلَى الْوَجو الْمَسرُوح 
مه گا جريا معت ص ِن امن علب فلز طهر ايع رص نة أن عكر 
بحر أو الْمَاءُ مِقَدَارًا مِنْهَا فيأْخَد السَِيِع لباقي ِن ار صَة سَالِمَا بحِصَتهِ مِنَ الَمَن؛ لن 
كِب في هَِه الْمَألة بعْضُ الأَضلء أا في الْمَساة الأول فَالعَاِبُ وَضف (تح اين 
مَجْمَع الأَنهر). 1 
كَل ك لو رع الْمُْتري عرص اترا قَحَصَل فيها فصان بسب الررَاعَة فَأَحَدَهَا 
ليع بغ َلك بالشَفْعَق يم الَمَنَ بين َي قَيمَةَ ية رض يَوْم الاشَيراء يمتها بعد 
الررَاعةء وتاشد السَفِيعُ الأَرْصَ بِحِصَتَهَا ص اَن (الْهندِية في اباب الثانِي). 

المَسْألهُ الَالكة: إا هَدَم الْمُشْتّري الدَار الْمَشْموعة قَالسَفِيع مُحَير: إن اء أحَدّ عَرْصة 
الَا بها ِن امن ِن اء راء لان َا كات لبه التي تعد ِن الصاف عَلَى 
هَذِِ الصورَة مَقْصودَة بسب الإنلافِ وَحَيْت إلَه إا قَصََ السَيءَ الَذِي يَكون عا بالإنلاف 
يجب أده بحصَهِ مِنَ الثمَن ورك قاض ِلْمُسْتَري؛ لِأَنَ السَفِيعَ سَيأحدُ البتاءَ بطري 
التبعة لم تب اة في يلك الْحَا. 

مسأل الرَابعَة: هدم الأَجتبيّ ناء ء گهدذم الْمُسْتَري ياه بتاءَ عَلَيَهِ: يجري فِي هَذِهِ 
ار ةكم الْمَسالة الَانِمَة (فتح الْمُِينِ» م : مَجْمَع الأنهُر)؛ لان ا لِلْمُشْتَري 
ا 


فکانه باه (الجروهرة: 
لان بالهَذْم دل في صَمَانِ الْهادِم تعر القِيمَةَ عَلَن لوصف الذي دحل في صَمَانهِ 


الجزءُ اللاي / اكاب الَاسع: احج والإذن والإخراه والشفعة 
(الهندية في لباب الثامِن). 

امنا الامة: و َد الْمُشتري ار الَوجُو في بد البائع الذي صرح بدخول 

في الم واستهكه لايع اذكو زيل تا يعيب اثر ِن الثََنِ؛ لان الثمَرَ كم 
دل «الْبيَّ قَصدا وله حصه ِن التمَن فَيْرَمُ عند فاته زيل حِصَة مِنَ الثمَنِ. 

كرك و اشكر أذ الأزك امأو لن يه تنوك نه زغ نة أذ 
حَصدَمَا الْمُسْتَري ظَهر سَفيعُهًا؛ د 7 موم الأَرْص دور وال ر الشَفِيعٌ الأزصَ بحِصََها 
مِنَ الثمَنِ (الْهِريَة في الاب الَأَوَلِ). 

ما لو خد الْمُمْتَري النمَرَ الْحَاوتَ في العَرْصَة وَهِي في بدو بعد السَرَاءِ وَاستَهلكه 
َس لشفي تنریل دل لأ مدا حاوتُ بعد لقي وَعَلبه َا أن العف َم رد على 
الثمَر٬‏ فلا يوب فواته سوط التَمَن (فَنَح الْمُعِين). 


ET‏ ۽ عتا 
وَحَصَرَ الشَِيع الْعَافِبُ واد الْكَرْم بالشَْعَة بعد اهالاك الْمَُْرِي الَِْبَ؛ ينْطَرُ: ذا 
3-3 وو 


3 


6ذ كر اكز جن بف قري فكزم ن حاو زعاو ن ره بنا 
شيءَ من ِن اَن ني على اسيع اطا لمن لی گاياد َا گات طوف عاد 
عنما قب المضتري ازم كر يةك الألكار ذم بها ون الشكن ويا اَي 
الكَرْم بالباقي مِنَ اَن (الهنرِية في الباب الأَولٍ). 

ا إا لَمْ تسْتَهلَكٍ الثمَارُ وكا مَوْجُودَة على أَشَجَارهًَا ا السَفِيع ب ا 


يا اشتخساتا؛ أنه ما گان مصلا خلمَة بالشيء ْنَل بالْعَمَارِ گان تَابعًا لِلْعَمَارء 
(مَجْمَع الأَنهُر). ا شن الْمَادّة .)٠١٠۷(‏ 


Rê 


إن اتضَاد الْحِيلة في مر ر إشقاط اة قل و جُويها َيس مكروما عند أي يُوسفَ؛ 
لن الشفعَة گائٺ على َير را الْمُشْتَريء فهو ذف عَنْ فيه رر آذ اسيم ما له 
وَعَليْه: :الخال الي من دالبل باح وؤ گان وجب رر الي 
هدا هُو الول ممت به؛ فيد في (السَرَاجية) بجا دا كان اسيع عير مُختاج إل 
(الذرٌ الْمُحَْارء الَحْطًاوِي بتَصَرّف). 

أا عد ن مُحَمَلٍ فَمَكَرُوه وما الاخييالُ بعد وْجُوب الشفعة كَمَكُرُوةٌ بالإجتا 
مجع ال نهر انظر اليه الماد 0 

ا لإسقَاط السَفَعَة و عِدَه جِيّل: 

الجيلة الأولى: إا رى الْمُمْتَرِي عَمارا نوو عة مسار لبها فلوس مَجهُوةٍ 
ES‏ 


سرس ت 


فلا تَجري الشَمَعَةُ في الْعَمًارِ الْمَذ ُن الم في حال العَقِ گان مَعْلومَاء وتء 
عل قاع صجنّ ٍ ےه ہے 

كن الثمَنَ في حَالٍ الشفعَة لا كان مَجْهُول؛ فَجَهالةُ الثمَن في السَفعَة مَانعة لَه 
انظر لماه ۲٠(‏ ۰ عع أن مذ جيل خن اسل ِن عَبراء قإجرَاؤکا في شاب 
اة اللا ك م مَجْمَ انر الد الْمَمَى يإيضاح). 

رَجُل اشتریٰ عَقَارَا بدَرَاهم جراقا اتف المُتبایعان لا تلان مقا 
e‏ قال فيع كيف يفعَل؟ قال الْقَاضِي الما 

وکر اخ الذَار بالشَفْعة د ا ّت المشترى الريادَةَ 
عليه (الهنْدِية الاب السّابع ع 


ا 


a 4 Bono‏ م cso os‏ ەور لە 
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e‏ إذْلو ُب قَوْلّهّ ّما كا لِهَِهِ الْحِيَة 
دة إلا ذا سكت (الطْحْطًاوى). 


:أن بكري العم من عَالٍ ثم خد بعد الشَرَاءِ مالا خيسيسًا تَظير كَمَنِ 
ا ر رة ايع الأ , ا اخ بالَمَنِ المُسمّى وَلَيْس بقيمَة دَلِكَ الْمَال؛ 

لل يك الما بجا آله عرص عَن تن المي الذي في ذو الُفتري يگون الاي ق 

شُتَرَىٰ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمَُْرِي بعَفٍَِ آَم وَهَذِهِ الْحِيلَةَ يُمْكنْ إِجرَاوًا في الشُرِيكٍ 
TT‏ ج رانم ركز شط العا بالاشيخئاق ين ب الثغتري 
فللجشتري الرْجُوع عَلّى البائِع ب شمن شمن ابيع العَاليء وَلَيْس بقِيمَةٍ ية :الال لي أَعْطَاهُ بدلا 
عن وَالَوَجَة أن باع بالدزكم اكم ديار حى إا استَحق الْمَشْموع يبْطل الصَرْفُ 
يجب رَد الدتانير لا عَْرُ (مَجْمَع الأنهُر). 


چە 2ے o‏ 


وَيُوجَد صَرَر لِلْمُسَرِي َيصاء وَهُوٍ: لو باع ال بائِع بِٿمَنِ َال وَاشتَرَاهٌ الْمُشْتري بهذا 
امن آلا أَنْ يبل البائِع امل الذي لا ية لَه في مُقَابلوء قَللبائع اَن يالب بذَلِكَ المَنِ 
أن لا ييل ذلك لبد الّذِي لا قِيمَة لَه 

الحيلة النَالَة: أن فر ليع مدر ذرَاع مِيَ امار اَي بريد بيه ِن هة الجِدَارِ 
لمُتصِل بعقَارِ السفِيع؛ و ان ت ذلك فی يا از بخ هة هذا المقدار المشري 
وليو إا لو باع الباق قلا ی لجار شنت لاشقاق السَفْعٍَ لجرا 
رَالاتّصَال كي هَو الضورَةا م بی اتَصَالٌ الصاف (مَجْمَع الأنهُر). 

هَذِه الْحِيلة لِشَفْعَة الْجَارِ. 

الْجِيلَّة الرَابعة: أن ب شري لمغري م امار الي < جُزءا صَغِيرًا اشر ن عَالٍ 


ف ەه ر ت 


E‏ من ليل ايع إا َون فبا في الهم الي يع 
EEE‏ وف يتا ميم العف الاني: E E‏ له دار تساوي ألما ارا 
نها على وجو لا يأحكَا السَفِيع هبيع ار مِنْهَا سيوا ثم يع تِسعَة سارها 


قاين الشريعة اللامية التي كات حك بها لدو لاني 
بوا الشفعة ك في فرعا اص تنیو ل ت ا له الشْعَةٌ في النَسْعَة الأعسار؛ 


4 
0 


لان لان المْْتَرِي جين اشتَرَیٰ عة سارها صارَ سریکًا فيها بالْعشرء (الْجَوْهَرَهٌ). 
فو راد أن يَخْلِفَ بالل: ما أَرَذْتُ بدَلِكَ انسل شَفَعَتَوٍ ك ا له دَلِكَ؛ لالا 


ت ت 


ا مه ولو اسلف الله ما كان الْيْعٌ الأول تله مله ذَلكَ؛ ا 


»ر 
ص 


eS‏ مَعّا (فَنح الْمُعِين). 


ت 


لن السَِيعَ في ها ليع جار والفشترى شر 
ما الس eT‏ لثمن وَقلّة السَهْم (مَجْمَع الأ هر مَعَ 


المُلتقَى). 
کور o‏ 
فايهُمَا حاف مِنْ صَاجبو كَرَط الْخيَارَ تسه ولو حاقا شَرَطا مَعَّا وَيُِيرَانِ مَعَاء وَلَو 


و۶ چ مر ے2 


(َتّح الْمُعِين). 

الحيلة الخَامسة: ان يقر البائِ ڌا جُزءِ مَِ الَْقَارِ الي سَيبيعة لِلْمْشَري وَيييع 
البَاقِيّ بعد دَلِكَ م ب لغري لا َة ِن لصاف لجار لاء عفتري مد مَل 
السَرِيكِ وَالْجَارٍ. 

وره بعصم بان الشركة لَمْ مُث إلا رار فلا يَظْهَرٌ في حى الشَفِيع (الْحَمَويّ 
ية هَتّح الْمُعِين). 

َو ادَعَىٰ أن العامة الراف ت ينن الماع َالْمُضْتَري إنَمَا جي ية لإسَمَاط 
سَفعَيِ قاراد أن يكلف الْمُسْتَري بالَْمِين َل َلك فليس لَه هدا الْحَقَ؛ لَه ل يلرم 


الجشتريى شي إدا أف بذلك N‏ (الْسَانة). 


ا 


ل ن رای ر ر تي الخشفوع ولا تخاصي» 
ورل لار خد فلت مطل ت شفک کڏيك از ال الفتري بويع آجزك نا 


4f, 


دة ياو ةدا زاء أو أعرنَكَ يا علب لحر بعلت س شفعته أيْصا. 
وهه کله ج فِي إبطال الشَفْعَة “اجره 


$ 
\ 


Joso‏ 4 تاو 5 ر ووو وور ا و ا ا 
اجره النَاني / اكاب التاسع؛ الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۱۱۹ 
ر 


6 oq o t2 ر ي‎ 7 ê a 1 e o 


K7‏ کرت ص 9ے 
الأنهر عن البزازية). انتهى. 


Ê FF E 


الْجُزْء التّاني / فهرس الوضوعات ) 11۷ 


اكاب الرابع: الحوالة 
المْقَدمة: في يان الإصطلاَحَات الْفْقَهية الْعَانَدَةَ اة VE‏ 
الْبَاب الأَول: في بيان عقد الحوائة 


CESS Rai ea أرکان الْحَرَالَة‎ -١ 
TRE a o شراط الْحَوَاَة (تَطْلَبُ في أَرَبَعَة أَسَياء)‎ -۲ 
Eee e As الفصل الأول: 2 بيان ركن الحوالة‎ 
EAS a الفصل الثاني: 2 بيان شروط الحوالة‎ 


0 4 ی ك 2 ¢ 0 
الباب الثاني : في بيان احكام الحواله 


.| < قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 
24 2 2 ر 3 ر 


اباب الأول 


E E N 


2 


Eada ESE (ركن الرَهُن)‎ -١ 
e E E NS شَرَائط الرَهْن‎ -۲ 


المبحث الأول: في شروط عدم فساد الرهن i ERS‏ 


soon nnoeanreneenoanocconaonenne 


aeuenneennnnrnannaanencneone 


weuenacnenenenaanocenononens 


aeneeneoesenoenosanucaancnoanecoen 


المبحت الالت ن الرهن قاب لكين المر رة المخيزل a‏ 
الفصل الثالث: ب زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن ٠١۹‏ 

اباب الّاني: في عض المَسَائل المتعلقّة بالراهن والْمرتَهن 
وَتذرَحُ هنا خلاَصَة اباب الاي ًالاب الثالِثِ في عض مائ عَائدَة لِلرَاهِنِ وَالمُرتهن 


Sea E والجرهن‎ 


الاب الفالث: في بيان الْمَسَائل المتعلقّة بالْمرهُونِ 


الفصل الأول: قي بيان مئَودَةٍ المَرهون وَمَصَاريضِه.... 
£ ° 
-١‏ مَحَافظ المَرْهونٍ Ra‏ 


Muauenseeennseansannnonecnanns 


الفصل الثاني: 2 رهن المستعار Veneta em‏ 


اجره الثاني / فهرس الوضوعمات 
E O TT E O SE OE‏ 
اباب الرابع :فيبَيانٍأحكام الرهنِ 


ت 


لا لباب ال ابع: : أحْكام الرَهْنِ Mele‏ 
الفصل الأول: 2 بيان أحكام الرهن العمومية AA Ee‏ 
الْمَصْلٌ الكّاني: في تصرف الرَاهِن والمُربَهن فِي الرُهَنِ gh O‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان أحكام الرهن ب2 بدل العدل ON A‏ 
الفصل الرابع: 2 بيع الرهن 0 TONS SSE ea‏ 
لاحقة A O OS Aa ASS Ee‏ 
الْمَبْحَتْ الأول: في اتلاق الرَاهِنِ وَالْمُرَهنِ في اَضل ارهن او ين وَرَد الرَهْنِء او 
في مقار المَرْهُونِ به A Ga‏ 
المبحث الثاني: في الاختلاف علل بيع المرهون وثمنه AE O e‏ 
المبحث الثالث: في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به AES nd‏ 
ایا رن ي نزاع شخصي عل رهن واحد Ua E O ARE‏ 
الخاتمة: في بيان دَعَوَى الرَهُنيّة وَالاستیداع» ا و اليم أو الْهبق َو المَصدق» مَعَ التشليم 
في مَال. TARAS ERE CARS aA e‏ 
الكتاب السادس: المائات 
المُمَدمَةٌ: في بيان الاضطلاحَاتِ الفقَهية الْمَُعَلَمَّة بالأمَانَاتِ VASE E‏ 
اباب الاول: في بيان بعض الأحكام العمومية الْمتعلقّة بالأمانات 
البَاب النّاني: في الوديعة 
الفصل الأول: 2 المسائل المتعلقة بعقد وشرط الإيداع EEA‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان أحكام الوديعة وضماناتها E RT‏ 
اا A a E‏ 
المبحث الأول: في نزاع شخصين في وديعة واحدة A O OE‏ 


الْمَبْحْت اللّانى: فى عض الاخيلاقَاتِ بين الْمُودع وَالْمُسْتَودَع..... O‏ 


قوانين الشربعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْْمَانية 
الاب الشَالث: في الْعَارية 

القصْل الأوَلٌ: فِي بَيَان الْمَسَافِل المتفاةة ركفب الإعارة وشروطهًا CER‏ 

القصْل اللّانِي: في بيان أحكام الْحَارية وَضَمَازي OSS‏ 
الكتاب السابع: الهبة 

المقدمة: في بيان الاضطلاَحَاتِ الفِقهية الْمعلمَةٍ في الهبة YE esle‏ 

اباب الأول بيّان المَسْائل المتَعلقّة بعقد الهبة 

القصل الأَوَلّ: فِي بَيّان مسال مُتَعَلَةٍ ركن الْهِبَة وَقَبْضمَ I E‏ 

O e SS e ea لاحقة‎ 

المببحث الأول: في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له Set‏ 

المبحث الثاني: في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة Dea‏ 

المبحث الثالث: في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط CG E‏ 

المبحث الرابع: في الاستثناء من الموهوب BA RS‏ 

الفصل الثاني: 2 بيان شرائط الهبة ON ESR‏ 

لاحقة: في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب ee‏ 

المبحث الثاني: في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل “٠٠..‏ 

اباب الثاني: في بيان أحكام الْهبة 

القصَل الأَوَل: في حق الرجُوع عن الهِبَةٍ OS SERRE‏ 

لاحقة: في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل EA O hesin CEREN‏ 

الفصل الثاني: ب2 حق هبة المريض Sea aa‏ 
الكتاب النَامن: الْعَصْب 

المقدمة: في بيان خض الاصًطلاَحَاتِ الفَِهة َعَم بالْعَضب ota.‏ 
اباب الأول: في الْقَصْب 

الفصل الأول: 2 بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه VA‏ 


الفصل الثاني: 2 بيان بعض المسائل المتعلقة بخصب العقار Veca‏ 
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الفصل الثالث: 2 بيان حكم غاصب الغاصب. ATS SS‏ 


اباب النّاني: في بيان الإتلاف 


القَصْلٌ الأَول: فِي الإثلاف مباشرة APE O E E OOS ٤‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان إتلاف المال تسببًا AO.......... SA ES‏ 
الفصل الثالث: فيما يحدث 2 الطريق العام NN Ve E a a‏ 
الفصل الرابع: ب2 جناية الحيوان ANV... SS SS‏ 
خاتمة: في الجناية علل الحيوان ER EE REE aS‏ 
فهرس الكتاب التاسع 
في الحجر والإذن والإكراه والشفعة 
المقدمة» تعريف الحجر لغة وشرعًا (المادة )٩٤١‏ وشرحها as‏ 
المنع من التصرف القولي» أنواعه الثلاثةء تأثير الحجر في الأقوال والأفعال Nie‏ 


أسباب الحجر» حكمة الحجر» إيضاح المحجور» سن الحجر» سوال وجواب واردان 


سؤال آخر وجوابه» الإذن» تعريفه لغة وشرعاء الخلاف بين الأئمة في تعريف الإذن 


(المادة )۹٤١‏ وشرحها El aed e‏ 
سؤال وارد علل علل الإذن وجوابه» مشروعية الإذن» شرطه» س مسائل متفرعة من 
شرط الإذن» محل الإذن» حكمه» ركنه» (المادة E E )۹٤١‏ 
تقسيم الصغير إلى مميز وغير مميز» إيضاح القيود» سؤال عن الإشكال الواقع في الغبن 
الا وال جر غل ت ه0 E‏ 


تقسيم المجنون إلى مطبق وغير مطبق» تعريف الجنون» أربع أقوال في الجنون المطبقء 
اختلاف المجنون المطبق وغير المطبق في الأحكام» المعتوه» تعريفه لغة وشرعاء (المادة 
٥‏ وشرحها) ES‏ ...16 
السفيه» تعريفه لغة وشرعاء الفرق بين الإسراف والبذير» من يعد بمنزلة السفيهء (المادة )٩٤ ٦‏ 


11۷۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدوة العثماة 
5 ا ر ر 3 2 


وشرحهاء الرشيد» (المادة )۹٤١‏ وشرحها RE a‏ 
الإكراه» تعريفه» إيضاح القيود PARR‏ 
تقسيم الإكراه القسم الأول منه SORA A RS E‏ 
القسم الثاني من الإكراه E BE SE SER RS‏ 
الشفعة» المشفوع» المشفوع به (المواد SAS )٩٠۳و ٩٥۲و ٩۰۱‏ 
الخليط» تعريفه» الشرب الخاص» تعريفه» ثلاثة أقوال فيه الأشخاص المعدودون» 
الطريق الخاص» (المواد YASS OS )۹٠٦ ٩۹٥٥ ٩٥ ٤‏ 
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام 
الفصل الأول: 2 بيان أصناف المحجورين وأحكامهم QESAS‏ 
اساب الحجر سبعةء تقسيم المحجورين إلى قسمين» المحجورون أصلا وهم الصغير 
والمجنون والمعتوه ETE ESR RSE‏ 
الحجر علل السفيه» الخلاف فيه بين الآئمةء شرح (المادة ۹0۸) TS‏ 
يخجر المدين من الحاكم بطلب الغرماءء اتفاق الأئمة علل ذلك التصرفات التي يؤثر 
فيها الحجر للسفيه والدين (المادة )۹٠٥۹‏ وشرحها AFOOT‏ 
الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور» المحجورون يضمنون ما ينشاً عن 
فل ن الخارة وار Oa aR a‏ 
بقية شرح المادة SEA SERO Se )4٦٠(‏ 
يعلن لئاس سيب حجر السفية والمدين (المادة NOSSO )۹0١‏ 
أنواع التصرفات القولية O Saco RE RE‏ 


الحجر علل الغائب صحيح» شرطه» الفاسق لا يحجر بمجرد فسقه (المادة ٩ ٤۲اهحرشو )۹٦۳‏ 
يحجر علل الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» والمكاري المفلس» ll‏ الأبدان 
والأديان والأموالء ليس لذوي صنعة أو تجارة أن يمنعوا غيرهم من تعاطي صنعتهم أو 
تجارتهم (المادة )۹٦٤‏ و(المادة )۹٦١‏ وشرحها E E‏ 


الجزْءْالنّاني /فهرس الوضوعات ا 1174 
ا سسس 


الفصل الثاني: 2 بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه ........ VE‏ 
تصرفات الصبي غير المميز القولية لا تصح (المادة411) . E‏ 
تصرفات الصغير المميز (المادة )۹٦۷‏ وشرحها O CCR‏ 
قاعدتان في إجازة تصرفات الصغير COR ees‏ 
نفاذ تصرفات الصغير المميز علل ثلاثة EAE I E‏ 
العقود الدائرة بين النفع والضررء سؤال وجوابه QES‏ 
تعايم الصغير المميز مقدارا من المال وإذنه بالعجارة (المادة Vo )4٨۸‏ 
التصرفات والعقود المكررة إذن بالتصرف (المادة Oe ae )۹٦۹‏ 
أقسام الإذن EE o o e‏ ........00 
إذن الولي لا يتقيد ولا يتخصص بزمان أو مكان (المادة OV. )٩۷١‏ 
اللإذن صراحة ودلالة E O‏ 
الإذن للصغير يجعله ني حكم البالغ (المادة )٩۷١‏ وشرحهاء العقود المعتبرة من الصغير ٠٠١‏ 
إيضاح عقود الصغير N SEE RE SRS GA‏ 
سؤال فى الولاية وجوابه» إقرار الصغير المآذون OES EGE e‏ 
استشناء في الإقرارء إيضاح صيرورته مدعيًا ومدعى عليه ... AV‏ 
يضاح النكول عن اليمين وإهداء الطعام اليسير وحط الثمن للعيب ........... AE‏ 
حجر الصغير بعد إذنه وشرطه A ORE Ree e‏ 
لزوم وصول خبر الحجر للصبي» سبع صور لوصول خبر الحجر ...... AS‏ 
أولياء الصغير سبعة (المادة VE e ee )٩۹۷ ٤‏ 
شرح (المادة »)4۷٤‏ سوال وجوابه NV BOS ES GE‏ 
سوال ثان وجوابه» إعطاء الوالي إذنًا للصغير VVE SBA E‏ 
للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع وليه من إذنه (المادة )۹۷١‏ يبطل إذن ا بوفاة 
الول بخلاف إذن الحاكم .... Eee ETA‏ 


للحاكم الذي ياذن الصغير أن یحجره هو أو خافه» (المادة a‏ ا هي حکم 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدونة اماي 
الصغير المميز في ثلاثة أحكام» المسائل المتفرعة من الحكم الأول (المادة ۹۷۸) ۹۸١.‏ 
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز (المادة 4۷۹)ء تصرفات المجنون غير المطبق 


لي حال إفاقته» المادة (٠۹۸)ء‏ تجربة الصبي لتحقق كونه رشيدًا (المادة a )۹۸١‏ 
ثلاثة أحوال في الصبي البالغ RROD‏ 
تسليم الصبي المال قبل ثبوت رشده (المادة ۹۸۳) يحجر الصبي إذا أعطي ماله بعد 
البلوغ وتحقق كونه سفيهًا (المادة E )۹۸٤‏ 
أسئلة وأجوبتها في تصرفات السفيه ATES RASRA‏ 
لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيها (المادة ۲ سماع دعوی الرشد نظامًا A1...‏ 


معاني البلوغ» والصغرء والحبل» والاحتلام» مبداً سن البلوغ (المادة ۹۸٩‏ وشرحها) ٩٩۰‏ 
يعد بالغًا من أدرك سن البلوغ (المادة ۹۸۷ وشرحها)ء لا تقبل دعوى البلوغ من الصغير 
الذي لم يدرك مبدأً البلوغ (المادة ۹۸۸ وشرحها)ء لا يعتبر إقرار المراهق والمراهقة 


بالبلوغ إذا م تتحمل جثتهما ذلك (المادة۹۸۹ وشرحها) eê‏ 
شرط تصديق دعوى البلوغ OES MEDALS OTO‏ 
الفصل الثالث: 2 حق السفيه المحجور Oo aE‏ 
حكم السفيه المحجورء المادة )4۹٠(‏ وشرحها Va aa‏ 
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر (المادة ١44)ء‏ الاتفاق علل السفيه المحجور من 
ماله (المادة E E )۹۹٩۲‏ 
صورة أداء زكاة المحجور»ء حجه» وقفه» وصيته» بيعه ENES‏ 
حکمان في المادة EEE ES )4٩۳(‏ 
اختلاف المحجور والمشتري» قبول المحجور بالسفه الوديعةء إقرار السفيه المحجور 
بدين (المادة »)۹۹٤‏ الاختلاف في وقت الإقرار ESSE‏ 


الحقوق التي علل المحجور (المادة ٩٠4۹4)ء‏ قرض السفيه المحجور (المادة )4٩٦‏ وشرحها» ٠‏ ۱۰ 
إدا صلح حال المحجور يفك حجره (المادة »)۹٩۹۷‏ الفرق بین السفيه المحجور 


الجر النّاني /فهرس الوضومات ا 33۸1 
الجزوءالثاني /فهرس‌الوضومات_  _________‏ لا 


الفصل الرابع: 2 المدين المحجور NN aa‏ 
حجر المدين المقتدر لمماطلته» اللإشهاد عل الحجرء شروط حجر المدين» ماذا يجري بعد 
الحجر (المادة ۹۹۸) EAR LE SS Saa‏ 
ESSE E‏ 
المدين المفلس (المادة RR AA .. )4۹٩‏ 
أحكام المدين المفلس» الديون الممتازة EE RAA‏ 
ماذا يتزك من مال المدين EEE OSES e‏ 
البيئة علل اليسار والإعسار OR SRA ee‏ 
النفقة علل المحجور المفلس (المادة ١٠٠٠٠)ء‏ تأثير الحجر للدين في مال المدين (المادة . 
٠١‏ ) تأثير الحجر فيما يؤدي إلى إبطال حت الغرماء(المادة EOE )٠٠٠١‏ 


تفصيل بيع المحجور بالدين» زواج المحجورء شرطان لصحة إقرار المحجور ٠٠٠١٠.‏ 
الباب الثاني : في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه 


الإكراه» تعريفه» شروطه» أسباب الامتناع O E EO‏ 
أحكام في الإكراه» شرب المكره الخمرء طلاقه U TO SCE‏ 
شرط المجبر قدرته علل إيقاع التهديد (المادة VU )٠٠٠١‏ 
يشترط خوف المكره من المكره به (المادة EBS )٠٠٠ ٤‏ 
الإكراه المعتبر (المادة١٠٠٠) AN Ee SS‏ 
العقود الواقعة بالإكراه» عدم اعتبارها (المادة٠١٠٠) TSS NaS‏ 
أقسام المكره عليه EEE SEES OE SA Ee a a‏ 
مخالفة المكره المجبر في الثمن» مخالفة المكره في نوع العقده آنواع الإجازة في الإكراه. ٠٠١۷٠.‏ 
صور الإكراه علل المبيع ERAS ae ee‏ 
فائدة في البيع بالإكراه E O OS‏ 


ثلاث صورفى سوال المتبايعين عن القبضء الشراء والإيجار والاستتجار والهبةبالإكراه.. ٠١٤١‏ 
إكراه الرجل زوجته عل هبة مالها له EONAR SCS al‏ 


IAT‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحكم بها الدولة العثمانية 


KN aR Sera SRS (1۰¥‏ 
شرح المادة OT e ea aS )٠٠١۷(‏ 
الباب الثالث: في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول 
تعريف الشفعة. سبب مشروعيتها. شروطها NOV Rs‏ 
الشرائط الساترة. ركن الشفعة. حكمهاء صفتها RO e‏ 
الفصل الأول: 2 بيان مراتب الشفعة E‏ 1 
أسباب وجوب الشفعة (المادة )٠٠٠۸‏ وشرحها ENES SeON‏ 
الخليط في حق المبيع VESSELS‏ 
الجار الملاصق VONO ae nas‏ 
حق الشفعة (المادة )٠٠٠١۹١‏ وشرحها ENV Ss N‏ 
من لم يكن مشاركا في المبيع (المادة )٠٠١٠٠١‏ وشرحها ERS‏ 
ترتيب الشفعة» ترتيب الشفعاء Ve esssesseseeseeee‏ 
سؤال وجوابه» الطابق العلوي والسفلي (المادة AVADAN ESS ..)٠١١١‏ 
المشارك في حائط الدار (المادة )٠١١١‏ وشرحها Enea eS‏ 
تعدد الشفعاء (المادة )٠١١١‏ وشرحها OVO sS‏ 
المسائل المقسمة علل الرؤوس OE ee a Ran‏ 
اجتماع أصناف الخلطاء (المادة )٠١١١‏ وشرحها NOVAS ESSE‏ 
أقسام مياه السقي OVE‏ 
بيع صاحب حق الشرب الخاص» حق الشرب وحق الطريق (المادة ٠١٠١‏ و١١١٠)‏ 
وشرحهما ER e a NE O E EERE‏ 
الفصل الثاني: 4 شرائط الشفعة NEE ERA RRS‏ 


شرطان للمشفوع (المادة )٠١١١‏ وشرحها SACRA AS‏ 


الْجُرّء النّاني / فهرس الوضوعات AT‏ 
الجزءالفاني /فهرس‌الموضوعاق __ ______ _ الا 


شرطان للمشفوع به (المادة )۱٠٠۸‏ وشرحها SANSA‏ 
ما لا تجري فيه الشفاعة» جريان الشفعة في الأبنية والأشجار تبعًا للأرضء» المادة 
(۱۰۱۹ و۲۰٠۱)‏ وشرحهما EAE RR a Ra‏ 
جريان الشفعة في الأشجار والأثمار والأبنية المركبة في الوقف ٠٠۸۷ ٠..................‏ 
ثبوت الشفعة بالعقد الصحيح N NSS‏ 
إيضاح الإقالة والهبة والصلح بالعوض O‏ 1 
الأحكام المترتبة علل ثبوت الشفعة» الهبة بشرط العوض (المادة O )٠١٠١۲‏ 
ما لا تجري فيه الشفعة (المادة )٠٠١١‏ وشرحها E‏ 
الشرط في عقد البيع (المادة )٠١١۴‏ وشرحها O DE‏ 
E o E‏ 
مسائل متفرعة من قاعدة «لا شفعة لمن يعقد البيع) VDT seeta‏ 
ثلاثة أوجه لصلح الشفيع» ما يشترط في البدل» (المادة )٠٠١١‏ وشرحها .........1۰0 
شرط زوال ملك البائع عن المبيع (المادة A )٠١١٠‏ | 
وقت المواثبة في البيع الفاسد ESE Saate‏ 
تنبیهان N GN ESS SSA‏ 
عدم جريان الشفعة في تقسيم العقار (المادة NPR ASAS )٠١۲۷‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان أنواع طلب الشفعة SANE ESS‏ 
لزوم ثلاثة طلبات. كلام الشفيع بما يدل على الطلب E a SSO‏ 
أسباب الطلب ON RS ae a E Soa‏ 
طلب المواثبة والإشهاد عليه OT E SU SAE ENR Aa‏ 
قيام طلب المواثبة مقام التقرير والإشهاد وجوب طلب التقرير بعد المواثبة (المادة ٠٠۲١١١٠١‏ 
إيضاح القيود AE EES oS ADRESS‏ 
طلب الخصومة (المادة )٠٠١١‏ وشرحها NTE r‏ 


ثلاثة أوجه لتحقق ملك الشفيع ST eee‏ 


1A6‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
3 1 چ ا 8 3 ا 


التحليف واختلاف الأئمة فيه Asa RS e‏ 
تأخير الشفيع طلب المواثبة لعذر a E‏ 
اختلاف الشفيع والمشتري» تأخير الشفيع طلب التقرير والإشهاد (المادة ١١۳۷)۱١۳۴۳‏ 
تأخير الشفيع طلب الخصومة (المادة )٠١١١‏ وشرحها A HOA‏ 
من يطلب شفعة المحجورين (المادة )٠٠١١‏ وشرحها ela‏ 
الفصل الرابع: ب2 حكم الشفعة NET aA SAA‏ 
ملك الشفيع بالتراضي أو بحكم الحاكم (المادة )٠١١١‏ وشرحها E‏ 


البدل الواجب للشفيع علل المشتري ESB‏ 
اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع NEVA RSs‏ 


حكم تملك العقار بالشفعة (المادة )٠٠١۷‏ وشرحها EE‏ 
إيضاح الحبس بالثمن» موت الشفيع بعد طلب المواثبة (المادة Os )٠١۳۸‏ 


بيع الشفيع المشفوع بعد الطلبين (المادة )٠٠۳۹١‏ وإيضاح القيود Oe‏ 
لا يأخذ الشفيع بالشفعة ما يباع بجوار المشفوع قبل تملكه (المادة )٠٠٤١‏ الشفعة لا تقبل 


شرح المادة NNO ES ASAS See RR SSS )٠١٤١(‏ 
هبة الشفعاء لبعضهم. إسقاط أحد الشفعاء حقه NEA een Sn‏ 
مثال للشفيع الذي ني درجة المسقط مثال للشفيع الذي دون الشفيع المسقط» سؤال وجوابه۹١٠١١‏ 
زيادة المشتري علل المشفوع (المادة )٠١ ٤٤‏ وشرحها E E‏ 
الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض,» أحكام النقصان في المشفوع AS‏ 
مسائل في النقصان COENEN OS ESS‏ 
الخاتمة في بيان حيل إسقاط الشفعة O eet lae‏ 


اختلاف الأئمة ني كراهة الحيل وإباحتهاء حيل إسقاط الشفعة: الأول الثانيةء الثالثة ٠٠١٠١...‏ 
حيلة لشفعة الجار» الحيلة الرابعةء الحيلة الخامسة» الحيلة السادسةء مسألة: لا حيلة لاسقاط 


